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A۱-AV z7 الق‎ 


> عا یہ سر عب الرناق بحري أ صل اعرف بالف لوی 
التو سنة 1ه 


لعز الغا . 
منشورات 
لتر تب الشنةوحماءة 


دارالكبب العلميق 


یروت - كان 


دارالكنب العلميق. 
Copyright‏ 
All rights reserved‏ 
Tous droits réservés‏ 


جميع حقوق الملكية الأدبية والفتية محفوقة 
لبارالكتببالعلميهةبيروت-لنتان. 
ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو 
مجزاً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أوإدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة التاشر خطياً 
Exclusive rights by‏ 
Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beirut - Lebanon‏ 
No part of this publication may be translated,‏ 
reproduced, distributed in any form or by any means,‏ 


or stored in a data base or retrieval system, without the 
prior written permission of the publisher. 


Droits exclusifs 8 
Dar AI-Kotob Al-ilmiyah Beyrouth - Liban 


Il est interdit ã toute personne individuelle ou morale 
d'éditer, de traduire, de photocopier, d'enregistrer sur 
cassette, disquette, C.D, ordinateur toute production 
écrite, entiëère ou partielle, sans l'autorisation signée 
de I'éditeur. 


الطبعة الثالثة 
۳ م۱6 ۵ھ 


دازالكض الغلميق 
بكيرُوت ۔ لگکان 
رمل الظريف - شارع البحتري - بناية ملكارت 
الإدارة العامة: عرمون - القية - مبنى دار الكتب العلمية 
هاتف وفاكس: )+۹٩۱ ۵( 8:581١/1١/17/1١7‏ 
صندوق بريد: 4474 - ١١‏ بيروت - لبنان 


Dar Al-Kotob Al-ilmiyah 
Beirut - Lebanon 
Rami Al-Zarif, Bohtory Str., Melkart Bldg. 1st Floor 
Head office 
Aramoun - Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Bldg. 
Tel & Fax: (+961 5( 0/3 
P.O.Box: 11-9424 Beirut - Lebanon 


Dar Al-Kutub Al-ilmiyah 
Beyrouth - Liban 
Ramil Al-Zarif, Rue Bohtory, Imm. Melkart, 1er tage 
Administration général 
Aramoun - Imm. Dar Al-Kotob Al-ilmiyah 
Tel & Fax: (+961 5) 804810 /11/12/13 
P.P: 11-9424 Beyrouth - Liban 


ISBN 2-7451-3882-0 


) | ا 
7827451138828 


http:/iwww.al-ilmiyah.com/ 


e-mall: sales@al-iIimiyah.com 


Info@al+{Imiyah.com 
baydoun@al+iimiyah.com 


م معي 


و الك 5 5 
«من یرد الله به حيرا يفقهه فى الدين » 


باب قاطع الطريق 
أى أحكامهم » وقطعه هو البر وز لأخذ مال أو لقتل أو إرهاب مكابرة اعتمادا على الشوكة مع البعد عن الخوث 
كما سيأنى . والأصل فيه قوله تعالى ‏ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ‏ الآية » قال جمهور العلماء : إنما 
نزلت فى قطاع الطريق لاف الكفار » واحتجوا له بقوله تعالى إلا الذين ت'بوا من قبل أن تقدرواعليهم ‏ الآبة » 
إذ المراد التوبة عن قطع الطريق ولو كان المراد الكفار لكانت توبهم بإسلامهم وهو دافع للعقوبة قبل القدرة 
وبعدها ( هو مسلم ) لاحرى لعدم التز امه أحكامنا ولا معاهد وموامن » أما الذی فيثبت له حكم قطع الطريق 
"كنا قاله ابن المنذر فى الأشراف وصرح به الشافعى . قال الزركشى : وهو قضية إطلاق الأصعاب فإنهم لم يشترطوا 


باب قاطع الطريق 
لعل الحكمة فى تعقيبه لما قبله مشاركته للسرقة فى أخذ مال الغير ووجوب القطع فى بعض أحواله ( قوله أى 
أحكامهم ) أشار به إلى أن الإضافة فى القاطع للجنس فتصدق بالتعدد وهو المراد ( قوله وقطعه ) أى الطريق » 
وقوله هو : أى شرعا ( قوله أو إرهاب ).أى خوف ( قوله مع البعدعن الغوث ) أى ولو حكما كا لو دخلوا دارا 
و منعوا أهلها الاستغاثة ( قوله ولا معاهد ) عطفه على الخرلى بناء على أن المراد به من لاعهد له ولا أمان » وعليه 
فالذى,قسيم الحرنى وما عط عليه » ومنأدخلالمعاهد والموئمن فى الحرنى أراد به ماعدا الذنى . ولعل وجهه أن 
كلا من المعاهد والمْمن لما كان إنما بب مدة معينة كان عهده كلا عهد ( قوله أما الذى) قسم قوله لا حربى الخ 


كتاب قاطع الطريق 
(قوله أى أحكامه ) قد يقال : الأولى حذفه لأن الكتاب ليس مقصورا على ذكر الأحكام بل فيه بيانحقيقته 
ومحترزاته بل هو الذى صدار به المصنف » وليس هذا التفسير فى التحفة » وفى نسخة : أى أحكامهم فين 
الجمع » ووجهها أن قاطع اسم جنس مضاف كعبد البلد ( قوله مع البعد عن الغوث) انظر هل يشمل هذا مايأى 
فيمن دخل دار أحد ومنعه الاستخاثة ( قولهطعدم التزامه أحكامنا ) كان ينبغى تأخيره عن المعاهد والمومن ( قوله 
كامقاله ابن المنذر الخ ) عبارة والد الشارح فى حواشى شرح الروض : وقال ابن المنذر فى الأشراف : قال 


- م هه 


ل E‏ 
الإسلام اه.. ويمكن أن يقال إنه خصوص بغير الذ ىأو أن جميع أحكام قطاع الطريق لاتتأنىفيهم » أوأنه.بخرج 
بقوله مسلم الكافر وفيه تفصيل › وهو أنه إن کان ذميا ثبت له حكم قطع الطريق أو حربيا أو معاهدا أو مؤمنا 
فلا ». والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لايرد ( مكلف ) أو سكران تار ولو قنا وامرأة فلا عقوبة على صبى ومجنون 
ومكره وإن ضمنوا النفس و المال ( له شوكة ) أى قوّة وقدرة ولو واحدا يغلب جمعا وقد تعرض للنفس أو البضع 
أو المال مجاهرا (لا مختلسون يتعرضون لآخرقافلة يعتمدون الهرب) لانتفاء الشوكة فحكمهم قوذا أو ضمانا كغير هم 
والفرق عسر دفع ذى الشوكة بغير السلطان فغلظت عقوبته ردعا له » بخلاف نحو الختلس ( والذين يغلبون شرذمة 
بقوتهم قطاع حقهم ) لاعيّادهم على الشوكة بالنسبة إليهم ( لا لقافلة عظيمة ) إذ لا قوة هم بالنسبة إليهم فالشوكة 
أمر نسبى ٠‏ فلو فقدت بالنسبة الجمع يقاومونهم لکن استسلموا لم حى أخذوه, لم يكونوا قطاعا وإن كانوا 
ضاءنين لما أخذوه لأنمافعلوه لايصدر عن شوكتهم بل عن تفريط القافلة ( وحيث يلحق غوث ) لو استغائوا 
( ليس بقطاع ) بل متتهبون ( وفقد الغوث يكون للبعد ) عن العمران أو السلطان ( أو الضعف ) بأهل العمران أو 
بالسلطان أو بغير هما كأن دخل جمع دارا وشهروا السلاح ومنعوا أهلها من الاستغاثة فهم قطاع ىحقهم وإن 
كان السلطان. موجودا قويا ( وقدريغلبون والحالة هذه ) أى وقد ضعف السلطان أو بعد هو وأعوانه (ى بلد) 


( قوله وهو ) أى ثبوت قطع الطريق للذى قضية إطلاق الخ ( قوله إنه تخصوص بغير الذى) أى فليس له حكهم . 
( قوله أو سكران مختار ) زيادته على ان إنما يحتاج إليها إذا قلنا المكره مكلف وهو ماصححه ابن السبكى فى غير 
حع الجوامع » والذى فى مين جمع الجوامع أنه غيز مكلف وعبارته : والصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ 
وكذا المكره على الصحيح ( قوله وقدرة ) عطف تفسير ( قوله أو البضع )لم يجعلوا فما بأتى للمتعرض للبضع حكما 
يختص به من حيث كونه قاطع طرَيئ » وعليه فحكله كغير قاطع الطريق ( قوله بل عن تفريط القافلة ) أى 
ويصدق القاطع فى دعوى التفريط ( قوله أو السلطان ) لعل الوجه التعبير بالواو » وكذا قوله الآنى أو السلطان » ؛ 
وتصحيح أو أن المراد أن الموجود أحد الأمرين فقط اه سم على حج . وقوله أو أن : أى هو أن الخ ( قوله ومنعوا 
: أهلها ) ومن ذلك هؤلاء الذين يأتونٍ للسرقة المسمون بالمنسر فى زمننا فهم قطاع . قال فى المصباح : والمنسر فيه 
لغتان مثل مسجد ومقود خيل من المائة إلى المائتين . وقال الفارانى : جماعة من الحيل » ويقال المنسر : الحيش 


الشافعى وأبو ثور : وإذا قطع أهل الذمة على المسلمين حدوا حد المسلمين » قال الزركشى الخ ( قوله إنه 
مخصوص ) أى قول المصنف مسلم يعنى مفهومه وهو برجع إلى الحواب اثالث الآنى ( قوله أو أن جميع أحكام 
قطاع الطريق لاتتاتی فيهم ) كأنه يشير إلى مايأى من غسله وتكفينه والصلاة عليه إذا قتل ( قوله وقد تعرض ) 
مراده به تتمم حد" قاطع الطريق ( قوله للنفس أو البضع أو المال) هلا قال أو للإرهاب » وانظر التعرض للبضع 
فقط هل له حكم يخصه أو هو داخل فى التعرض للنفس » فإن کان پداخلا فلم نص" عليه ( قوله عن العمران أو | 
السلطان ) قال ابن قاسم : لمل الوجه التعبير بالواو » وكذا قوله الآنى أو بالسلطان أو أن المراد أن الموجود أحد ا 
الأمرين فقط اه ( قوله ومنعوا أهلها من الاستغاثة ) هذا قد يخرج اللصوص المسمين بالمناسر إذا جاهروا وم 


© - 
لعدم من يقاومهم من أهلها ( فهم قطاع ) كالذين بالصحراء وأولى لعظم جراءهم ( ولو علم الإمام قوما يحيفون 
الطريق ) أو واحدا ( ولم بأخذوا مالا) أى نصابا ( ولا ) قتلوا ( نفسا عزرهم ) وجوبا مالم ير ىتركه مصلحة کا 
يوأخذ من باب النعزيو (بحبس وغيره ) ردعالهم عن هذه الأمور الفظيعة » وقد فسر الى فى الآية باليس » ومن 
ثم كان أولى من غيره فلا يتعين وله جمع غيرة معه كا اقتضاه كلام المصنف» ويرجع ف قدره وقدر غيره وجنسه 
لرأى الإمام » ولا يتعين الحبس كا هو ظاهر » ولا يتقدآر بمدة » والأولى استدامته إلى ظهور توبته » وأن يكون 
بغير بلده » وأفهم قوله علم أن له الحكم بعلمه هنا نظرا احق الآدى ( وإذا أخذ القاطع نصاب السرقة ) ولو الجمع 
اشتركوا فيه واتحد حرزه › وتعتبر قيمة محل الأخذ بفرض أن لاقطاع › ثم إن كان محل بيع وإلا فأقرب محل 
بيع إليه من حر زه كأن يكون معه أو بقربه ملاحظ بشرطه المار من قوته أو قدرته على الاستغاثة . قاله الماوردى 
لايقال : القوة والقدرة تمنع قطع الطريق لما مر أنه حيث لمق غوث لو استغيث لم يكونوا قطاعا . لآنا تمنع 
ذلك ٠‏ إذ القوّةوالقدرة بالنسبة. للحرز غيرهما بالنسبة لقطع الطريق لأنه لابد فيه من خصوص الشوكة ونحوها 
کا على ا مر . بخلا ف الحرز يكى فيه مبالاة السارق به عرفا وإن ل يقاوم السارق من غيرشبهة مع بقية شروطها 
المارة ويثبت ذلك برجلين لابغيرهما إلا بالنسبة للمال وطلب المالك نظير مامر ف‌السرقة ( قطعت يده العنى ) 
للمال كالسرقة ( ورجله اليسرى ) للمحاربة كما قاله العمرانى وجزم به ابن المقرى تبعا للروضة بعد ذلك ومع 


لامر بشی ء إلا اقتلعه ( قوله ولو عام الإمام قوما) أى ولوكانوا غير مكلفين ( قوله أى نصابا) أىوإن أخذوا 
دونه اه مم على حج ( قوله لم ير فى تركه مصلحة ) أى فيجوز له الترك بل قد يحب كأن عام أنه إن عزره زاد 
فى الطغيان وآذى من قدر على إيذائه ( قوله بحبس وغيره ) الواو يمعنى أو بر اه سم على منهج ( قوله الفظيعة ) أى 
القبيحة ( قوله وله جمع غيره ) أى الحبس ر قوله كا اقتضاه كلام المصئف ) أى بأن يقال بحبس وغيره مجتمعين 
أولا ( قوله ولو بمحمع اشتركوا فيه ) هل المراد شركة الشيوع أو الأعم حى لو أخذ من كل شيئا وكان المجموع 
يبلغ نصابا قطع الاخذ فيه نظر › ولا يبعد الثانى تغليظا عليهم لكن قياس مامر فى السرقة الأول » ويويده أنهم 
عللوا القطع بالمشتر ك بأن لكلى واحد من الشركاء أن يدعى بجميع المال » وف المجاورة ليس لواحد منهم أن يدعى 
بغير مايخصه » ومعلوم مما مر فى السرقة أن القاطعين لو اشتركوا فى الأخذ اشترط أن بخص كل واحد منم قدر 
نصاب من المأخوذ لو وزع على عددهم وإلا فلا ( قوله تمنع قطع ) أى كل منهما ( قوله ويثبت ذلك ) أى قطع 
الطريق ( قوله نظير مامرٌ فى السرقة ) أى فترك المصنف له إحالة على ماهر ف السرقة ( قوله بعد ذلك ) المتبادر أن 
الإشارة راجعة لقطع اليسرى ٠‏ وقضيته أنه لايحوز تقديم قطع اليسرى على اليد المنى . والظاهر أنه غير مردا . 
لكن لايبعد استحبابه هذا » ويحتمل أن المراد أنه جزم بما ذكر بعد أن ذكر أن قطع اليسرى للمال والمجاهرة 


بمنعوا الاستغاثة ( قوله وأن يكون بغير بلده ) أى وقوفا مع ظاهر الآية ( قوله أن له الحكم بعلمه ) أى الحكم علييم 
بأنهم قطاع كما هو ظاهر من إفهام كلامالمصنف له » أما الحكم عليهم بالقتل أو القطع مثلا فظاهر أنه لابد فيه 
من إثبات فليراجع ( قوله وانحد حرزه) معطوف على قول المصنف أخذ القاطع ( قوله من حرره ) متعلق بقول 
المصنف أخذ وكذا قوله من غير شبهة ( قوله وطلب المالك ) هو بصيغة الفعل عطق على قول المصنف أخذ 
( قوله بعد ذلك ) لعله متعلق بقطع المقدار : أى وقطع رجله اليسرى بعد ذلك وانظر هل هو شرط 


س 
ذلك هو حد واحد » وحولت بينهما لثلا تفوت المنفعة كلها من جانب واحد 3 ولو فقدت إحداهما ولو قبل 
أذ المال ولولشلها وعدم أمن تزف الدم اكتنى بالأخرى » ولو عكس ذلك بأن قطع الإمام يدهالنى ورجله 
المنى فقد تعدى ولزمه القود فی رجله إن تعمد وإلا فديتها ولا يسقط قطع رجله الیسری » ولو قطع يده اليسرى 
ورجله المنى فقد أساء ولا يضمن وأجزأه » والفزق أن قطعهما من حلاف نص يوجب مخالفته الضمان » وتقديم 
انى على اليسرى اجتهاد يسقط بمخالفته الضمان » ذكره الماوردى والرويانى وتوقف الأذرعى فى إيجاب القود 
وعدم الإجزاء فى ال حالة الأولى . قال الزركشى : وقضية الفرق أنه لو قطع نى السرقة يده اليسرى ف المرة الأولى 
عامدا أجزأ لان تقديم الينى عليها بالاجتهاد : أىوليس كذلك کا مر وأجيب بعدم تسلم أن تقديم العنى ثم 
بالاجتهاد بل. بالنص لما مر أنه قرئ شاذا فاقطعوا أبمانهما وأن القراءة الشاذة كخبر الواحد . وينبغى كا قاله 
الأذرعى جىء مامر ف السرقة هنا من توقف القطع على طلب اللاك وعلى عدم دعوى املك ونحوه من المسقطات 
فقد قال البلقينى إنه القياس » وف الم مايقتضيه » ولا بد من انتفاء الشبهة "كا ف التنبيه ويخسم موضع القطع كما 
فى السارق » ويجوزأن تحسم اليد ثم تقطع الرجل وأن يقطعا جميعا ثم يحسما ( فإن ) فقدتا قبل الأخذ أو ( عاد) 
ثانيا بعذ قطعهما إلى أخذ المال ( فيسراه وبمناه) يقطعان للآية ( وإن قتل ) قتلايوجب القود ولو بسراية جرح 
مات منه بعد أيام قبل الظفر به والتوبة ( قتل حا ) لأن امحاربة تفيد زيادة ولا زيادة هنا إلا التحم فلا يسقط بعفو 
مستحق القود ويستوفيه الإمام لأنه حقه تعالى » قال البندنيجى : وإنما يتح إن قتل لأخذ المال واعتمدهالبلقينى 
وهو الأوجه ( وإن قتل ) قتلا يوجب القود ( وأخذ مالا ) يقطع به فى السرقة كما دل عليه كلامهما وإن نازع فيه 
البلقينى ( قتل ) بلا قطع ( ثم ) غسل وكفن وصلى عليه ثم ( صلب ) مكفنا معترضا على نحو خشبة » ولا يقدم 
الصلب على القتل لكونه زيادة تعذيب ( ثلاثا ) من الأيام بليالييا وجوبا » ولا تجوز الزيادة عليها ليشهرالحال 
ويم التكال » وحذف التاء لحذف المعدود سائغ (ثم يتزل) إن محف تغيره قبلها وإلا أنزل حينئذ:. قال الأذرعى : 
وكأن المراد بالتغير هنا الانفجارونحوه وإلا فتى حبست جيفة الميت ثلاثا حصل النن والتغير غالبا (وقيل ببى.) 
وجوبا (حتى ) يتبرىو ( یسیل صديده ) تغليظا عليه . ومحل قتله وصلبه محل محاربته إلا أن لايكون محل مرور 


( قوله ورجله الينى ) وينبغى أن مثل ذلك ف الضمان مالوقطع يديه معا أورجليه معا لأنه حالف المنصوص عليهفيضمن 
اليد اليسرى والرجل المنى ( قوله فى ا حالة الأولى ) إهى قوله بأن قطع الإمام يده الهنى ( قوله کا مر ) أىقبل 
قوله باب قاطع الخ( قوله كخبرالواحد) أى فا ثبت بها ثبت بالنص ع ىأنه يككى فى بيان المراد قول الصحال ىأو رواية 
عن النبى' صل الله عليه وسلم ولوضعيفة فبعد البيان ضارت المتواترة بمعنى فاقطعو | أبمانهما ( قولهو أن يقطعا جميعا ) 
ظاهره ون خيف هلاكه » ويوجه بأنه حد واحد فلا يحب تفريقه ( قوله فإن فقدتا قبل الأخذ ) أى أما لو فقدتا 
بعده فلا قطع للآخر كا تقدم نظيره فها لو سرق فسقط يده » ونی سم على حج قوله بأن فقدتا الخ قال فى شرح 
الروض أو بعده : سقط القطع "كا فى السرقة اه . وقد يشعر بذاك قول الشارح السابق ولو فقدت إحداهما ولو 
قبل الخ ( قوله إن قتل لأخذ امال ) أى و يعرف ذلك بقرينة تدل على ذلك » وكتب أيضا لطف الله به قوله إن 
قتل حذ المال : أى ول يأخذه لما يأتى من أنه لو قتل وأخذ مال صلب مع القتل ( قوله وأخذ مالا ) قال فى 
العباب عن الماوردى : ولو دون نصاب وغير محرز اه . وهو خلاف قول الشارح يقطع به الخ » فلعل ماق 
العباب تبع فيه منازعة البلقينى ( قوله والانفجار ونحوه ) كسقوط بعض: الأعضاء 


( قوله وينبغى كما قال الأذرعى إلى قوله ويحسم موضع القطع) مكرر مع ماقدمه فى سوادة قول المصنف »وإذا 
أحل القاطع نصاب السرقة وعذره أنه تبع ابن حجر فيا مر إذ هوعبارته: وتبع شرح الروض هنا إذ ماهنا عبارته 


¥ 


الناس فأقرب محل إليه » وظاهر أن هذا مندوب لا واجب ( وف‌قول يصلب ) حيا ( قلیلا ثم باز ل فيفتل ) لأن 
الصلب عقوبة فيفعل به حيا » واعترض قوله قليلا بأنه زيادة لم حك عن هذا القول » فإن أريد به ثلاثة أيام كان 
أحد أوجه ثلاثة مفرّعة علىهذا القول لا أنه من جملته . ويجاب بأن من حفظ حجة على من لم يمحفظ › فإذا حفظا 
أن قليلا من جملة هذا القول قد ما ثم الذى يتجه أن المراد به أدنى زمن يعزجر به عرفا غيره » رأفهم ترتيبه الصلب 
على القتل أنه يسقط عو ته حتف أنفه و بقتله بغير هذه الجهة كقود فى غير حار بة إذ التابعم يسقط بسقوط متبوعه 
وبما تقرر فسر ابن عباس رضى الله عنهما الآية » فإنه جعل أو فيها للتنويع لاللتخيير حيث قال : المعنى أن 
يقتلوا إن قتلوا أو يصلبوا مع ذلك إن قتلوا وأخذوا المال أوتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن أخذوه فقط 
أو ينفوا من الأرض إن أرعبوا ولم يأخذوه » وهذا منه إما توقيف وهو الأقرب أولغة وكل منهما من مثله حجة 
لأنهترحمان القرآن » ولأن الله تعالى بدأ فيه بالأغلظ فكان مرتبا ككفارة الظهار »ولو أريد به التخيير لبد بالأخف 
ككفارة انين ( ومن أعانهم وكثر جمعهم ) مقتصرا على ذلك ( عزر بحبس وتغريب وغيرهما ) كبقية المعاصى » 
وتعبير أ صله بأو لايناى كلام المصنف إذ المرجع إلى رأى الإمام نظير مامر فيمن أخافوا الطريق ( وقيل يتعين 
التغريب إلى حيث يراه ) الإمام وما تقتضيه المصلحة ( وقيل القاطع ) المتحم ( يغلب فيه معنى القصاص ) إذ 
الأصل فى اجماع حقه تعالى وحق الآدى تغليب الثانى لكونه مبنيا على التضييق ( وفى قول الحد ) لحدم حمة العفو 
عنه ويستقل الإمام باستيفائه ( فعلى الأول ) تلزمه الكفارة و ( لايقتل بولده ) وإن سفل ( وذى ) وقن للأصالة 
أو لعدم الكفاءة بل تلزمه الدية أو القيمة ( و ) على الأول أيضا ( لو مات ) القاطع بلا قطع ( فدية ) للمقتول 
فى ماله إن كان حرا وإلا فقيمته ( و ) عليه أيضا ( لو قتل جمعا ) معا ( قتل بواحد وللباقين ديات ) فإن قتلهم مرتبا 
قتل بالأوّل (و ) عليه أيضا ( لو عفا وليه بعال وجب وسقط القصاص ويقتل حدا ) کا لو وجب قتل على مرتد 
فعفا عنه وليه ( و ) عليه أيضا ( لو قتل بمثقل أو بقطع عضو فعل به مثله ) رعاية للمماثلة كما مر فى فصل القود 


ر قوله ثم الذى يتجه ) أى على هذا القول ( قوله وکل منہما من مثله ) أى ابن عباس ( قوله بدأ فيه بالأغلظ ) 
قد يشكل بأن الصلب مع القتل أغلظ من القتل وحده فلا يتم ماذكر بالنسبة للأوّلين » إلا أن يقال : إنه وإن 
كان المراد الصلب مع القتل لكن القتل مع الصلب ليذ كر ف الآية فالمندوبة فيها هو الأغلظ نظرا لما فهم ( قوله 
المتحم )خرج قتله لقود لا ,تعلق بقطع الطريق وقتله لقود يتعلق به مع انتفاء الشرط السابق عن البندنيجى اهسم 
على حج : أى فليسفيه هذا الحلاف بل قتله للقود قطعا ( قوله وحق الآدى تغليب ) قد يشكل هذا بما مر من 
تقديم الزكاة على دين الآدی تقديما لحق الله على حق الآدى › ويمكن أن يجاب بأن فى الزكاة حق آدی 
أيضا فإنها تحب للأصناف فلعل تقدبمها ليس متمحضا حق الله بل لاجماع الحقين فقدمت على ما فيه حق 
واحد (قوله وى قول الحد ) أي مضی الحد على ( قوله ويقتل حدا) أى وظاهر تخصيص القتل حدا بہذه أنه 
لايقتل فبا لو قتل ولده أو ذميا أو قنا حدا كا لايقتل قصناصا 


( قوله أو لغة) قال ابن قاسم : لايخى أن کون أو ترد للتنويع مما لاشبهة فيه ولا يحتاج فيه إلى كو نه من مثل ابن 
عباس حجة » وإنما الكلام فى إرادته فى الآبةبولا طريق لذلك إلا التوقيف اه . والظاهر أن مراد الشارح كابن 
حجر أن هذا المراد فهمه ابن عباس من الآية باعتبار اللغة لأنه يفهم من أسرارها مالا يفهمه غيره ( قوله القاطع 
بلا قطع ) صوابه القاتل بلا قتل : أى: قصاصا 


~A = 

وإن ازع فيه البلقينى بأنه بقتل بالسيف على القولين وقال إن النص يقتضيه ( و ) يختص التحثم بالقتل والصلب 
دون غيرهما فحینشذ( لو جرح ) جرحا فيه قود كقطع يد ( فاندمل ) أو قثله عقبه (ل يتحتم قصاص ) فيه فى ذلك 
ابزح (فى الأظهر ) بل يتخير الجروح بين القود والعفو على مال أو غيره لأن لتحم تغليظ لتق تعالى فحص 
بالنفسن كالكفارة » أما إذا سرى إلى النفس فيتحم القتل كما مر 2 والثانى يتحم كالقتل » والثالث فى اليدين 
والرجلين المشروع فيها القطع حدا دون غيرهما كالأذن والأنف والعين ( وتسقط عقوبات تخص القائع ) من 
تحنم وصلب وقطع رجل وكذا يد كا شمل ذلك كلامه لأن الختص به القاطع اجماع قطمهما فهما عقوبة واحدة 
إذا سقط بعضبا سقط كلها ( بتوبته ) عن قطع الطريق ( قبل القدرة عليه ) لقوله تعالى ‏ إلا الذين تابوا ‏ الاية 
والمراد با قبل القدرة أن لاتمتد إليهم يد الإمام بهرب أو استخفاف أو امتناع » بخلاف مالا مخصه كالقود وضمان 
الال (لا بعدها ) وإن صلح عمله ( على المذهب ) لمفهوم الآبة وإلالم يكن لقبل فيا فائدة » والفرق أنه قبلها غير 
متهم فيها بخلافها بعدها لاتهامه يدقع الحد » ولو ادعى بعد الظفر سبق توبة وظهرت أمارة صدقه فوجهان : 
أوجههما عدم تصديقه لانامه مام ثم بها بينة » وقيل فى كل منهما قولان ( ولا تسقط سائر الحدود ) اختصة بال 
تعالى كحد زنا وسرقة وشرب مسكر ( بها ) أى بالتوبة قبل الرفع وبعده ولو فى قاطع الطريق ( ف الأظهر ) لأنه 
صل الله عليه وسل حد” من ظھرت توبته بل من أخبر عنها بها بعد قنلها » والثانى تسقط بها قياسا على حد ماح 
الطريق وانتصر له جمع » نعم تارك الصلاة يسقط حداه بها عليهما ولا يسقط بها عن ذى بإسلامه کا مر + و عل 
لحلاف ف الظاهر أما فها بينه وبين الله تعالى فحيث عت توبته سقط بها سائر ال حدود قطعا » ومن حد ف الدنيا 

يعاقب عليه فى الآخرة عل ذلك بل على الإصرار عليه أو الإقدام على موجبه إن م يتب . 


( قوله فهما عقوبة ) أى اليد والرجل ( قوله فيها فائدة ) أى فى الآية ر قوله بل من أخبر عنها ) أى التوبة وقوله 
بها متعاق بحد ومع ذلك ف العبارة بعض قلاقة ( قوله ولا يسقط بها ) أى التوبة ( قوله ومنحد ف الدنيا لم يعاقب ٠‏ 
عليه ).الأولى حذف عليه وعلى ثبوتها فقوله وعلى ذلك بدل من عليه ( قوله فى الآخرة )صريح فی أنه لايعاقب 
عليه لحق الجنی عليه ونما يعاقب لحق الله تعالى إن م یتب > وف المناوى فى شرح اللخامع الصغير . عند قوله 
صلی الله عليه وسام « أيما عبد أصاب شيئا مما نبى الله عنه ثم أقم عليه حداه كفر الله عنه ذلك الذنب » ما نصه 
نقلا عن ابن العرى : وكذا القاتلى إذا اقتص منه فهو كفارة للقتل فى حق اله وحق الول لاالمقتول فله مطالبته 
به فى الآخرة 5 وعبارة الشارح قبيل فصل . لابحكم بشاهد إلاى هلال رمضان نصا : ومن لز مدحد 
وخی أمره ندب له الستر على نفسه > فإن ظهر أتى الإمام ليقيمه عليه » ولا يكون استيفاؤه مزيلا للمعصية بل لابد 
معه من النوبة إذ هو مسقط لبق الآدی وأما حق الله تعالی فینوقت على النوية كا علم ما مر أوائ ل كتاب الجراح اه 
وعل مانقله المناوى فالمراذ يحق الآدنى طلب وليه نى الدنيا فلا يناى بقاء حق الى عليه . 
(قوله ولا يسقط بها عن ذى بإسلامه ) لعل لفظ بها زائد ( قوله ومن حد فى اللذنيا لم عاقب ) انظر هل هو 
مبنى على أن الحننود جوابر لازواجر أو علہما . ش 
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(فصل) فى اجتماع عقوبات على شخس واسخل 

( من لزمه قصاص ) ف النفس ( وقطع ) لطرف قصاصا ( وحد قذف ) وتعزير لأربعة ( وطالبوه ) غزر 
وإن تأخر ثم (جلد) للقذف ( ثم قطع ثم قتل ) تقديما للأخف فالأخف لأنه أقرب إلى استيفاء الكل ( ويبادر بقتله 
بعد قطعه ) من غير مهلة بينهما فتجب الموالاة » إذ الفرض أن مستحق القتل مطالب والنفس مستوفاة ( لاقطعه 
بعد جلده إن غاب مسشحق قتله ) لثلا يبلك بالموالاة فيفوت حق مستحق النفس ( وكذا إن حضر وفال عجلوا 
القطع فى الأصح ) وأنا أبادر بالقتل بعده وخيف موته بالموالاة فيفوت قود النفس مع أنه له مصلحة هى سقوط 
العقاب عنه به فى الآخرة » وأيضا فر با عفا مستحق القتل فتكون الموالاة سببا لفوات النفس فاتجه عدم نظرعم 
لرضاه بالتقديم » أما لولم يخف موته بالموالاة فيعجل جزما » وأما لو کان به مرض مخوف بخشی منه موته بالحلد 
إن لم يبادر بالقطع فيبادر به وجوبا كا قاله الأذرعى ( و ) حرج بطالبوه مالو طالبه بعضهم فله أحوال فحينئد 
(إذا أخر مستحق النفس حقه ) وطالب الآخران ( جلد فإذا برأ) بفتح الراء وكسرها ( قطع ) ولا يوالى بينهما خوفا 
من فوات حق مستحق النفس ( ولو أخر مستحق طرف جلد وعلى مستحق النفس انصبر حى يستوف الطرف ) 
لثلا يفوت حقه» واحهال تأخير مستحق الطرف لا إلى غاية فيفوت القتل غير منظور له إذ مبنى القود على ا(ورے 
والإسقاط ما أمكن, > فاندفع القول بأن الأحسن جبره على القود أو العفو أو الإذن ( فإن بادر) مستحى الننس 
( فقتل ) فقد استوق حقه غير أنه يعزر لتعديه وحينئذ ( فلمستحق الطرف ديته ) فى تركة المقتول لفوات شر 
الاستيفاء ( ولو أخر مستحق اللحلد ) حقه وطالب الآخران ( فالقياس مببر الآخرين ) وجوبا حتى يستوق حل 
وإن تقدم استحقاقهما لثلا يفوت حقه باستيفائهما أو استيفاء أحدها وإن قطع بعض أ نملة لأن الحرح عظم الحضر 
وربما أدى إلى الزهؤق فاندفع ماللبلقينى هنا ( ولو اجتمع حدود لله تعالى ) كأن زنی بكر وسرق وشرب وارتد 
( قدام ) وجوبا ( الأخف ) منها ( فالأخف ) حفظا لحل القتل فيحد للشرب ثم بعد بره منه يجلد ويغرب أيضا 
على الأوجه لأنه الأخف. ولا يخشى منه هلاك ثم يقطع ثم يقتل » ولو اجتمع قطع سرقة وقطع محاربة فقطعت يده 
العنى هما ورجله للمحاربة » أو قتل زنا وقتل ردة دجم لأنه أكثر نكالا ؤيدخل فيه قتل الردة كما قاله الماوردى 


( فصل ) فى اجماع عقوبات على شخص واحد 
( قوله من لزمه ) لآدميين اه مح ( قوله وأما لو كان به مرض عذوف ) دل على عدم تأخير الحلد المرض 
( قوله بأن الأحسن جبره ) هذه لغة قليلة والكثيرة إجباره كنا فى المصباح ( قوله فاندفع ماللبلقيى ) لعل منه أن 
القطع لايؤْدى إلى الهلاك فلا يصح إطلاق القول بتأخيره ( قوله قطعت يده المنى هما ) أى للسرقة والحاربة 
ولعل المراد أن المنى تقطع للسرقة الى ليست فى قطع الطريق وللمال الذى أذ بقطع الطريق فلا ينان ماتقدم أن 


( فصل ) فى اجماع عقوبات على شخص واحد 
( قوله وإن تأخر ) هو عاية فبا بعده أيضا ( قول فى لن لاقطعه بعد جلده ) يعنى تمتنع فيه الموالاة ( قوله 
وأنا أبادر ) كان الأولى تقديمه على ى الأصح ( قو له لرضاه ) أى مستحة, قتله ( قوله بالتقديم ) أى التقديم فى الزمن 
ععنى الموالاة ( قوله فيعجل جزما ) أى يجوز تعجيلة جز ما 
؟ - نباية المحتاج - ۸ 
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والرويائى » وذهب القاضى إلى قتله بالرد”ة لأن فسادها أشد” » ويمكن الجمع بينهما حمل كل على مايراه الإمام 
مصلحة › ولو اجتمع قتل قصاص ف غير محاربة وقتل محاربة قدم أسبقهما وبرجع.الآخر للدية » وفى اندراج 
قطع السرقة ى قثل الحاربة وجهان : أوجههما لا » فيقطع للسرقة ثم يقتل ويصلب للمحاربة لأن الظاهر فى ذلك 
أن حق الآدى لايفوت بتقدبم حق الله تعالى ( أو ) اجتمع ( عقوبات ) لله أوللآدى واستوت خفة أو غلظا قدم 
٠‏ الأسبق فالأسبق وإلا فبالقرعة أو عقوبات (لله تعالى ولآدميين ) كأن كان مع هذه حد قذف وكأن شرب وزنی 
وقذف وقطع وقتل (قد"م ) حق الآدىإن لم يفت حقه تعالى أو كان قتلا فيقدم ( حد قذف و ) قطع ( على ) 
حد ( زنا ) لأن حق الآدى مبنى على المضايقة ومن ثم قدم ولو أغلظ كا قال ( والأصح تقديمه ) أىحد القذف 
وكذا القطع ( على حد شربو ) الأصح ( أن القصاص قتلا وقطعا يقدم على ) حد ( الرنا ) إن كان رجما بالنسبة 
لقتل لا للقطع كا تقرر تقديا لتق الآدى » بخلاف جلد الز نا وتغريبه وحد الشرب فإنهما يقدمان علىالقتل لثلا 
يفوتا » والثانى العكس تقديما للأخف » ووقع للزركشى وغيره تناف نی تحرير محل الحلاف وهوغير محتاج إليه 
ولو اجتمع مع الحدود تعزير قدم علیہا كلها كا عام مما مر أنه أخف وحق آدى . 


المنى للمال واليسرى للمحار بة ( قوله على ما يراه الإمام مصلحة ) أى فإن رأى المصلحة فى قتله بالردة قتله بالسيف 


أو فى قتله بالزنا ( قوله اجتمع عقوباتلله تعالی وللآدى واستوت ) ماصورة الاستواء فى حق الله تعالى وقوله 
أو للآدى واستو ت كقذف اثنين اه سم على حج ( قوله بالنسبة للقتل لا القطع ) أى بل يقد م القطع على حد الرنا 
مطلقا اه سم على حج ( قوله کا تقرر ) أى ف قوله وقطع على حد زنا اه ممم على حج ( قوله وحق آدی ) انظره 
إذا كان التعزيز يكون حقا لله اه سم على حج > إلا أنه وإنكان حقا لله تعالى هو أحق فيقد م على غيره . 


(قوله لأن الظاهر فى ذلك أنحق الآدى لايفوت الخ) إشارة إلى رد ماتمسك به المقابل من أنه إذا قدم حق الله وهو 
القطع ربا يفوت حق الآدى المبى على المشاحة وهوالقتل قصاصا وحاصل الرد أن ذلك خلاف الظاهر ( قوله 
أوكان قتلا ) كذا فى النسخ وصوابه کا فى التخفة أو كانا بألف التثنية (قوله وحق آدى) قال ابن قاسم انظره مع 
أن التعزير قد يكون لله تعالى . 


اا 
كتاب الأشيربة 

جمع شراب بمعنى مشروب » وذكر فيه التعازير تبعا > وجمع الأشربة لاختلاف أنواعها وإنكان حکها 
متحدا » ولم يعبر بحل" الأشربة كا قال قطع السرقة لأن الفرض ثم ليس إلا بيان القطع ومتعلقاته » وأما التحريم 
فعلوم بالضرورة » والغرض هنا بيان التحربم نلحفائه بالنسبة فى كثير من المسائل . وشرب الحمر من الكبائر وإن 
مزجها بمثلها من الماء وكان شربها جائزا أوّل الإسلام بوحى ولو إلى حد يزيل العقل على الأصح»› رلا ابه 
قولم إن الكليات الحمس لم تبح فى ملة من الملل لأن داك بالنسبة المجموع » وقبل إنه باعتبارمااستف” عليه أمر 
ملتنا . وحقيقة الحمر المسكر من عصير العنب وإنلم يقذف بالزبد وتحريم غيرها بنصوص ذلت على ذلك ؛ ولكن 
لايكفر مستحل قدر لايسكر من غيره للخلاف فيه : أى من حيث انس لحل قليله على قول جماعة » أما المسكر 
بالفعل فهو حرام إجماعا كنا حكاه الحنفية فضلا عن غير هم > لاف مستحله من عصير العنب الصرف الذى 
م بطبخ ولو قطرة لأنه مجمع عليه ضرورى والأصل فى الباب قوله تعالى ‏ إنما الحمر ‏ الآية وخير 


كتاب الأشربة 

(قوله وذكر فيه التعازير تبعا) أى وحيث كان ذ كرها على وجه التبعية لايقال أخل با فى الرجة ( قوله وإن 
مزجها بمثلها من الماء ) بحلاف مالو مزجت بأكثر منها كا يأتّى : أى من أنه لا حد فى تناوله فلا يكون كبيرة 
( قوله بوحى ) أى لإباحته الأصلية ومع ذلك لم ينناولها صلى الله عليه وسلم ( قوله إن الكليات ) أى الأمور العامة 
الى لانختص بواحد دون آخر (قوله الحمس ) وقد نظمها شيخنا اللقانى فى عقيدته وزاد عليها سادسا ف قوله : 

وحفظ نفس ثم دين مال نسب ومثلها عقل وعرض قد وجب 

( قوله أوأنه باعتبار ما استقر الخ ) هذا لايدفع القول بأنه اتفقت عليه الملل (قوله وتحريم غيرها ) أى حقيقة الحمر 
المسكر الخ ( قوله أما المسكر بالفعل) كان مقتضى مقابلته لقوله قبل ولكن لايكفر مستحل الخ أن يقولأما المسكر 
بالفعل فيكفر مستحلهفإن الحرمةلاتتقيد بالقدر المسكرء هذا ويبق النظرف أنههل يكفرمااقتضاه صدر عبارته أولاء 
وهل هو كبيرة كالحمرأولا ؟ فيه نظرء والأقرب أنه يكفر وأنه كبيرة ب لكونهكبيرة هو مفهوم قول الزيادى 
وشرب مالا يسكر من غيرها لقلته صغيرة ( قوله بخلاف مستحله ) أى فيكفر به ( قوله الذى لم يطبخ ) أى بخلاف 


كتاب الأشربة 

( قوله والغرض هنا ببان التحريم ) فيه منع ظاهر يعلم مما قدمناه أل السرقة ( قو له وإن مزجها بمثلها من الماء ) 
أى خلافا للحليمى فى قوله إنبا حينئذ من الصغائر ( قوله الكليات االحمس ) أى النفس والعقل والنسب والمال 
والعرض ( قوله وقيل إنه باعتبار ما استقر عليه أمر ملتنا) كان الضمير فى إنه لعدم ا منافاة المأخوذ من ولاينافيه » 
والمعنى أن عدم المنافاة حاصل باعتبار ما استقرٌ عليه أمر ملتنا من التحريم » وحينئد فعنى قولم إن الكليات الحمس 
لم تبح فى ملة.: أى لم يستقر إباحتها فى ملة وإن أببحت فى بعفها فى بعض الأحيان فليتأمل ( قوله ولكن لايكفر 
مستحل قدر لايسكر ) أى بخلاف مستحل الكثير منه فإنه يكفر خلافا لابن حجر ( قوله أى من حيث الحنس 
لحل قليله على قول جماعة ) هذا تبع فيه ابن حجر وذاك إنما احتاج لهذا لاختياره عدم الكفر باستحلال القليل 


ات 
كلشراب أسكرفهو حرام » وخبره كل مسك رخمر وکل خمر حرام » وخبر « لعن رسول الله صل الله عليه وسلم ی 
الحمرعشرة : عاصرهاومعتصرها وشاربها وساقيبا وحاملهاوالحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وواهبها وآ كل تمه » 
(كل شراب أسكر كثيره )من خر أوغيرها ومنهالمتخذ من لبن الرمكة فإنه مسكرمائع ( حرم قليله ) وكثيره ( وحد 
شاربه) وإن لم يسكر : أىمتعاطيه ولو ممنيعتقد إباحته لضعف أدلته » إذ العبرة فى الحدود بمذهب الحا كم لا المتداعيين 
وقول الزركشى فيمن لايسكر بشرب اللحمر إن الحرمة من حيث النجاسة لا الإسكار فى الحد عليه نظر لانتفاء 
العلة وهى الإسكار عجيب وغفلة عن وجوب الحد فى القليل الذى لايتصوّر منه إسكار » فعنى كونه علة أنه 
مظنة. له » وخرج بالشراب ماحرم من الحامدات كالبنج والأفيون وكثير الزعفران والحوزة والحشيش فلا حد به 
وإن أذيبت إذ ليس فيها شدة مطربة » بخلاف جامد الحم راعتبارا بأصلهما بل التعزير الراجر له عن هذه ا معصية 
الدنية ويحرم شرب ماذكر ويحد” شاربه ( إلا صبيا ومجنونا ) لعدم تكليفهما ( وحربيا ) أو معاهدا لعدم التزامه 
( وذميا ) لأنه لم يلتزم بالئمة مما لايعتقده إلا مايتعلق بالآدميين ( وموجرا ) مسكرا قهرا إذ لاصنع له ( وكذا مكره 
على شربه على المذهب ) لرفع القلم عنه ويلزمه ككل ۲ كل أو شارب حرام تقيه إن أطاقه كا ف المجموع وغيره 
ولا نظر إلى عذره وإن لزمه التناول لأنه استدامة فالباطن لاانتفاع بهوهو محرم وإن حل ابتداؤه لزوال سببه 


ءالو طبخ على صفته يقول بحلها بتاك الصفة بعض المذاهب ( قوله وواهبها ) أىومتهه' فى حكم المبتاع ( قوله 
ومنه المتخذ من لبن الرمكة ) أى الفرس فى أول نتاجها ( قوله وهى الإسكار) عجيب وغفلة قد يقول الزركشى 
الإسكار ولوباعتبارالمظنة منتفعلىهذا » وقد يورد عليه حينئد أنه يكن ف المظنة ملاحظة جنس الشار ب أوالمشروب 
اه سم على حج ( قوله كالبنج والآفيون ) يوه أنه لايتقيد بالكثير وليس مرادا فالكثرة قيد فى الجميع ( قوله 
وكثير الزعفران ) المراد بالكثير من ذلك مايغيب العقل بالنظر لغالب الناس وإن لم يؤثر ف المتناول له لاعتياد 
تناوله ( قوله فلا حد ون أذيبت ) أى المذكورات محله مالم تشتد بحيثتقذف بالزيد وتطرب وإلا صارت كالحمر 
فى النجاسة والحد كالحبز إذا أذيب وصار كذلك بل أولى » والفرق بأن للحشيش حالة إسكار ونحريم بحلاف 
الحبز مثلا لا أثر له ولا دليل عليه بل سبق كذلك يو“ كد ماقلنا وفاقا فى ذلك لطلب وخلافا لمر ثم وافق اه سم 
على منهج ( قوله بل التعزير ) أىبل فيا التعزير مالم يصر إلى حالة تلجئه إلى استعمال ذلك بحيث لو تركه أصابه 
ما ببيح اليم » نعم يحب عليه السعى فى إزالة الاحتياج إليه إما باستعمال ضده أو تقلياه. إلى أن يصير لايضره 
تركه ( قوله أو معاهدا ) أى أو مومنا کا فهم بالأولى ( قوله ويلزمه ككل ۲ كل أو شارب حرام تقايوؤه ) 
قال سم على منبج بعد مثل ماذكر : والذى ف البحر وغيره الاستحباب بر اه ( قوله وإن لزمه التناول ) 
أى كالمفطر ( قوله وإن حل ابتداؤه ) قد يناق”هذا التعمم ماذكره فی باب الأطعمة من قوله ولو شبع فى حالة 
امتناعه ثم قدر على الحل لزمه ككل من تناول محرما التقيء وإن أطاقه وإنلم تحصل له منهمشقة لانحتملعادة اه . 
وقديقال : لاتنافى لإمكان حمل مانى الأطعمة على مالو وجد الحلال عقب تناول الميتة مثلا وما هنا على مالولم يجده 


والكثير فاضطر إلى هذا » وأما الشارح فحيث كان اختياره الكفر باستحلال الكثير فلا حاجة به إلى هذا بل 
يحب حذفه من كلامه إذ لامعنى له على اختياره ( قوله وخبر كل مسكر خر وکل خر حرام ) هذا قياس منطى 
إذا حذف منه الحد الأوسط وهو المكرر الذذى هواللحمر الواقع محمولا للصغرى وموضوعا للكبرى أنتج كل 


ل 


فاندفع استبعاد الأذرعى لذلك » وعلى نحو السكران إذا شرب مسكرا حد واحد مالم يحد قبل شربه فيحد” ثانيا » 
ومقابل المذهب طريق حاك لوجهين ( ومن جھل کونه خرا ) فشربها ظانا إباحها (م يحد ) لعذره ويصدق بيمينه 
بعد ضعو إن ادعاه كا فى البحر » ومثله دعوى الإكراه حيث بينه إن لم بعلم منه أنه يعرفه ( ولو قرب إسلامه فقال 
جهلت تحربمهالم يحد) لأنه قد مخنى عليه ذلك والحد يدرأ بالشببة ويكخذ منه أن من نشأ بين المسلمين بحيث يقتضى 
Rs‏ 
كان من حقه اجتنابها حيث عام رها ( ويحد بدردی خر ) وهو مايبى فى آخر إنائها وكذا بشخينها إذا أكله 
( لاز عجن دقيقه بها ) لاضمحلال عينها بالنار ولم يبق إلا أثرها وهو النجاسة ( ومعجون هى فيه ) وما فيه 
بعضها والماء غالب لاسهلاكها ( وكذا حقنة وسعوط ) بفتح السين لايحد بهما ( فى الأصح ) وإن سكر منهما 
لأن الحد للزرجر وهو غير محتاج له هنا » إذ لاتدعو النفس له ويفارق إفطار الصائم لأن المدار ثم على وصول عين 
للجوف » والثانى نحد هما للطرب بہما كالشرب . والثالث يحد فى السعوط دن الحقنة ( ومن غص ) بفتح أوله 
مسجم کا بخطه ويجوز فسمه ( بلقمة ) وخشی هلاکه متا إن لم تنزل جوفه وغ يتمكن من إخراجها ( أساغها ) 
حا ( بخمر إن لم جد غيرها ) إنقاذا لنفسه من الملاك » وظاهر أن خصوص | ملاك شرط ال لوجودب لالجرد الإباحة 


وعلى أن المراد بوجوب التبى* هنا بعد استقراره فى المعدة زمنا تنكسر به حدة الجوع وتصل خاصته إلى البدث 
( قوله إذا شرب مسكرا ) أى وتكرر منه ذلك ( قوله لم يحد) أى ويجب عليه التقايوة ( قوله إن ادعاه ) أى الحهل 
( قوله حيث بينه ) ظاهره وإن لم يثبت ذلك ولا وجدت قرينة تدل عليه ( قوله آخر إنائها ) أى أسفله ( قوله ولم 
ببق إلا أثرها ) أى وال حال ل , يبق الخ ( قوله وما فيه بعضها ) الظاهر أن الماء مثال فثله سائر المائعات ( قوله 
وعورضمة ع أى وهنا وإن كان أضله لازما لکنا عدى غرف اکر جار بناؤه للمفعول » وى المصباح 
غصصت بالطعام غصصا من باب تعب فأنا غاص وغصان ومن باب قتل لغة » والغصة بالضم : ما غص به 
الإنسان من طعام أو غيظ على التشبيه والجمع غصص مثل غرفة وغرف » وهو صربح فى أن الماضى غص 
بالفتح لاغير » وأن ف المضارع لغتين هما يخص بفتح الغين وضمها (قولهوخشى هلا كه) مفهومه أنخشيةالمرض مثلا 
لاتجوّز له ذلك ( قوله أساغها حا يخمر ) وإذا سكر مما شربه لتداو أو عطش أو إساغة لقمة قضى مافاته من 
الصلوات كا صرح به الإرشاد ولأنه تعمد الشرب لمصلحة نفسه بخلاف الحاهل كما قال فى الروض » والمعذور 

من جهل التحريم لقرب عهده ونحوه أو جهل كونه خرا لايحد ولا يلزمه قضاء الصلوات مدة السكر بخلاف العالم 

اه سم على منهج فى أثناء كلام وفيه أيضا فائدة بحث الزركشى جواز أكل النبات الحرم عند الجوع إذالم يجد غيره 
ومثل بالحشيشة قال لأنها لاتزيل الجوع > وفيه نظر يعرف بالنظر ى حال أهلها عند أكلها بر اه . وفىتعليل 
الحواز بقوله لآنها لاتزيل الحو ,ع الخ نظر لأن عدم إزالة الحوع إنما يقتضى عدم الحواز » ولعله سقط من قلم 
الناسخ ثنفظ عدم قبل جواز » وفيه أيضا فرع : شم صغير وانحته الحمر وخيف عليه إذا م يسق ما هل يجوز 
سقيه منها مايدفع عنه الضرر ؟ قال مر : إن خيف عليه الملاك أو مرض يفضى إل الملاك جاز » وإلالم يجز وإن 
خيف مرض لايفضى إلى الملاك اه . أقول : لو قيل يكى عرد مرض تحصل معه مشقة ولا سما إن غلب امتداده 
بالطفل لم يكن بعيدا (قوله إتقاذا لنفسه من الملاك ) أى وغلى هذا لو مات بشربه مات شهيدا ٍلحواز تناوله له بل 


( قولو إن ل يعلم منه أنه يعرفه ) أى الإكراه : أى فن علم منه معرفته فلا حاجة لبيانه 
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أخذا من جصول الإكراه المييح لها بنحو ضرب شديد ( والأصح تحريمها ) صرفا ( لدواء ) لبر « إن الهم يجعل 
شفاء أمى فيا حرم عليبا» وما دل عليه القرآن من إثبات منافع لها فهو قبل تحريمها أما مسبلكة مع دواء آخر فيجوز 
النداوى بها كصرف بقية النجاسات إن عرف » أو أخبره طبيب عدل بنفعها وتعنينها بأن لايغنى عنها طاهر » ولو 
احتيج لقطع نحو سلعة ويد متأكلة إلى زوال عقل صاحبها بنحو بنج جاز لابمسكر مائع ( و ) جوع و ( عطش ) 
لأنها لاتريله بل تزيده حرارة رار ا ويبسها » ولو أشرف على الحلاك من عطش جاز له شرنها كما نقله الإمام عن 
إجماع الأصعاب » ومع رها لدواء أو عطش لاحد” بها وإن وجد غيرها للشببة ( وحد الحر أربعون ) احير مسلم 
|« أن عان أمر عليا جلد الوليدء فأمر الحسن فامتنع » فأمر عبد الله بن جعفر فجلده وعلى” يعد" حى بلغ أربعين » 
وعمر ثمانين بإشارة ابن عوف الما استشار عمر الناس فى ذلك وكل سنة وهذا أحب إلى" » ولا يشكل ذكر 
الأربعين بما فى البخارى أنه جلده ثمانين إذ السوط كان برأسين ‏ ولا قوله.وكل سنة بما صح عنه أنه صلى الله 
وجوبه » خلا ف مالو شربه تعديا وغص منه ومات فإنه يكون عاصيا لتعديه بشربه ( قوله إن عرف ) أى بالطب 
ولو کان فاسقا ( قوله بأن لايغنى عنها طاهر ) أى فلا يجوز استعمالها مع وجود الطاهر وإن كانت أسرع للشفاء 
منه » ويوافقه مامر للشارح فى امتناع الوصل بعظ نجس هو أسرع انجبارا من الطاهر » لكن فى الروض وشرحه: 
ويجوز التداوى بنجس غير مسكر كلحم حية وبول ومعجون خر كما مر ف الأطعمة » ولو كان التداوى به 
لتعجيل شفاء کا يكون لرجائه وأنه يجوز بشرط إخبار طبيب مسلم عدل بذاك أو معرفة المتداوى به إن عرف » 
ويشترط عدم مايقوم مقامه ما يحصل به التداوی من الطاهرااتاه . ولا ينای ماذكره الشارح هنا قول الروض ولو 
لتعجيل شفاء » فإن ماق الروض محمول على ما إذا حصل الشفاء باللحمر المعجون فى أسبوع مثلا » وإذالم يتداو 
أصلالم يحصل الشفاء إلا فى عشرة » وهو مفروض فا إذا لم يوجد طاهر يقوم مقامه ( قوله ولو احتيج لقطع نحو 
سلعة ) وهل من ذلك مايقطع لمن أخذ بكرا وتعذر عليه افتضاضها إلا بإطعامها مايغيب عقلها من نحو بنج أو 
حشيش فيه نظر » ولا يبعد أنه مثله لأنه وسيلة إلى تمكن الزوج من الوصول إلى حقه » ومعلوم أن محل جواز 
وطثها مالم حصل به هاأذى لايحتمل مثله فى إزالة البكارة ( قوله لابمسكر مائع ) إنظر لولم يجد إلا المسكرالمائع اه 
سم على حج . أقول : ويحتمل جوازه فی هذه الحالة للاضنطرار لتناوله كنا لو غص" بلقمة » ؤيحتمل عدم الحواز » 

وهو الظاهر قياسا على مالو تعينت الحمرة الصرفة للتداوى بها ( قوله وعطش ) . 
[ تنبيه ] جزم صاحب الاستقصاء بحل" إسقائها للببائم » وللزركشى احّال أنها كالآدى مع امتناع إسقائها 
إياها للعطش » قال : لأنها مثيرة فنهلكها فهو من قبيل إتلاف المال اه . والأولى تعليله بأن فيه إضرار لها وإضرار 
الحيوان حرام وإن لم يتلف » قال : والمتجه منع إسقائها ها لا لعطش لأنه من قبيل القثيل بالحيوان وهو ممتنع اه 
حج ( قوله فأمر ) أى على ( قوله حى بلغ أربعين ) عبارة حج كالدميرى بعد قوله أربعين. فقال أمسك » ثم 
قال : جلد النى 'صلى الله الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين الخ ( قوله وهذا أحب إلى" ) أى 


(قوله صرفا) أى أماغير اصرف ففيه تفصيل ستأنى الإشارة إليه(قوله فهو قبل تحر بمها)قد يقال هذا قد ينافيه ظاهر الآية 


حيث قرنتالمنافع فيها بالإثم الذىهوثمرة التحريم (قوله وكل سنة الخ) بقي ةكلام على" رضى الله عنهوقولالشارح 
أىبإشارة ابن عوف الخ بیان فائدة ذكرها فى خلال کلام على رضى الله عنه '( قوله ولا يشكل ذكرالأربعين ) 


مهأ 
عليه وسار لم يسنه ولهذا كان فى نفسه من المانین شىء وقال : لو مات وديته وكان يحد فى إمارته أربعين لآن 
الننى محمول على أنه لم يبلغه أولا والإثباث على أنه بلغه ثانيا » ولم يسنه بلفظ عام يشمل كل قضية بل فعله 
فى وقائع عينية » وهی لاوم ها على أنه ورد فى جامع عبد الرزاق أنه صلى الله عليه وسلم جلد فى الحمر ثمانين 
( ورقيق ) أئ من فيه رق" وإن قل ( عشرون) لكونه على النصف من الحر ويكون جلد القوى السلم ( بسوط 
أو أيد أو نعال أو أطراف ثياب ) للاتباع روإه البخارى وغيره » ولا بد من شد طرف الثوب وفتلة حى يؤل 
( وقيل يتعين سوط ) إذ الزجر لابحصمل بغيره . أما نضو اللحلقة فيجلد بنحو عثكال ولا يجوز بسوط ( ولو رأى 
الإمام بلوغه ) أى حد الحرّ ( ثمانين ) جلدة ( جاز فى الأصح ) لما مر عن عمر » نعم الأربعون أولى كا بحل 
الزركثى » إذ هو الأكثر من أحواله صلى الله عله وسلم » وجاء أن عليا أشار على عنر بذلك أيضا » وعلله 
بأنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى ء وحد الافتراء ثمانون . والثانى المنع لأن عليا رجع عن 
ذلك فكان جلد نى خلافته أربعين ( والزيادة ) على الأربعين ( تعزيرات ) إذ لو كانت حد ال جز تركها » وقوله 
تعزيرات أحسن من قول غيره تعزير لأنها اعترضت بأن وضع التعزير النقص عن الحد” فكيف يساويه . وأجيب 
بأنه الحناية تولدت من الشارب . قال الرافعى : وليس شافيا لعدم تحقق الحناية فكيف يعزر » والحنايات الى 


الأربعون » صرح به الكال المقدسى فى شرحه : أى للإرشاد مع حكاية القصة بأبسط ما هنا عن صميح مسلم » 
كذا ببامش شرح الببجة بخط شيخنا بر اه سم على حج . ولعله أشار بالقصة إلى ما فى خبر مسلم أن عنان إلى آخخر 
ما: كره حج كالدميرى ( قوله وقال ) أى على .رضى الله عنه لو مات الخ (قوله جلد ف الحمر ) فإن قلت : إذا 
قلنا بالراجح فى الصحابة من عدالة جميعهم أشكل شربهم الحمر فإنه يناف العدالة ويوجب الفسق : قلت : يمكن 
أن من شرب منهم عرضت له شبهة تصوّرها فى نفسه تقتضى جوازه فشرب تعويلا عليها ٠‏ وليست هی كذلك عند 
من وفع له فحد"ه على مقتضى اعتقاده وذاك شرب على مقتضى أعتقاده » والعبرة بعقيدة اللداكم فلا اعتراض على 
واحد منهما فاحفظه فإنه دقيق » على أنهم صرحوا بأن المراد بعدالتهم أن من شهد منهم أو روى حديثا لايبحث عن 
عدالته فتقبل زوايته وشبادته » أو روى شخص غن مبهم من الصحابة فقال حدثنى رجل من الصحابة أنه مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول کذا قبل منه » ومن ارتكب شيئا يوجب الحد رتب عله مقتضاه من حد أو 
تعزير » ومع ذلك لايفسق بارتكاب مايفسق به غيره کا صرح به الى فى شرح جمع الوامع ( قوله ولا بد من 
شد طرف الثوب ) أى وجوبا ( قوله ولا يحد” بسوط ) أى فلو خحالت وجلد به فات الجلود فهل يضمنه ولا ؟ 
فيه نظر » والذى يظهر عدم الضمان كما لو جلد فى حر أو برد ومات به أو جلد على المقاتل . وى سم على منهج ؛ 
فائدة : قال القاضى لابد فى الحد من النية » وخالفه شيخه القفال فلم يشترطها > قال : حى لو ظن الإمام أن 
عليه حد” شرب فجلذه فبان غيره أجزأ » وكذا لو ضربه ظلما فبان أن عليه حدا اه . وقد يتوقف فى قوله وكذا 
لو ضزبه ظلما الخ لأن ضربه ظلما قصد به غير الحد فهو صارف عن وقوعه عنه » بخلاف مالوعام أن عليه حدا 
وضربه بلا قصد أنه على الحد فينبغى الإجزاء حملا للمطلق على ماوجب عليه لعدم وجود الصارف عنه ( قوله 
أشار على عمر بذلك ) أى بالعانين ر قوله وأجيب بأنه بلحناية تولدت ) عبارة المنهج الحنايات تولدت الخ 


أى فى حد على" للوليد رضى الله عنهما ( قوله وقال لو مات وديته ) أى لوحددت أحدا انين ومات وديته( قوله 
أشار على عمر بذلك ) أى بالعانين ( قوله وأجيب بأنه الحنايات الخ ) هذا جواب عن الاعتراض من حيث هو مع 


هات 


تتولد من الحمر لاتنحصر فلتجز الزيادة على العانين وقد منعوها اه . وجوابه أن الإجماع قام على مثع الزيادة غلييا 
فهى تعزيرات على وجه خصوص ( وقيل حد ) لأن التعزير لايكون إلا على جنابة محققة » ومع ذلك لو مات بها 
لم يضمن ( ويحد” بإقراره وشهادة رجلين) أو على السيد دون غيره كا مر نظيره فى السرقة ( لابربح خرو ) هيئة 
(سكر وق*) لاحّال أنه احتقن أو أسعط بها أو أنه شربها لعذر من غلط أو كراه » وأما حد عنان بالی“ فاجتهاد 
له ( ويكنى ف إقرار وشهادة شرب خرا ) أو شرب مما شرب ہنه غيره فسكر › وسواء أقال وهو مختار عالم 
أم لا كا فى نحو بيع وطلاق إذ الأصل عدم الإكراه » والغالب من جال الشارب علمه بما يشربه ( وقيل 
يشترط ) فى كل من المقر والشاهد أن يقول شربها ( وهو عالم به مختار ) لاحمال مامر كالشبادة بالزنا ء إذ العقوبة 
لاتثبت إلا بيقين » وفرق الأول بأن الزنا قد يطلق على مقدماته كا فى الحبر » على أنهم سامحوا فى اللحمر لسهولة 
حداها مالم يساحوا فى غيرها لاسا مع أن الابتداء بكثرة شربها يقتضى التوسع فى سبب انرجر عنما فوسع فيه 
مالم يوسع فى غيره » ويعتير على الثانى زيادة من غير ضرورة احترازا من الإساغة والشرب لنحو عطش أو تداو 


(قولهوجوابه أن الإجماع قام على منع الزيادة)وأولى من كو نالزيادة تعزيرا ماذكره فى شرح المنبج عن الرافعى من 
أنحد الشارب مخصوص من بين سائر الحدود بأن يتحم بعضه ويتعلق بعضه ناجباد الإمام(قوله على وجه 
مخصوص ) أى وهو عدم الزيادة على المانين وجوازه مع عدم تحقق الحناية ( قوله ومع ذلك ) أى ومع كون 
الزيادة تعريرات ( قوله لو مات بها م يضمن ) على المعتمد > وهذا يخالف ما يأتى فى كلام المصنف فى كتاب 
الصيال من قوله والرائد فى حد” يضمن بقسطه » إلا أن يقال : هذا تفريع على كون الزائد ححد ا لاتعزيراء وذلك 
مفرع على أنه تعزير إلا أنه بعد هذا قوله وح ذلك فإنه كان الظاهر حينئذ أن يقول وعليه أو نحوه » أو يقال 
ماهنا محله إذا كان بفعل الإمام أو نائبه مع اقتضاء المصلحة لاز يادة وه يأتى محله إذا كان بفعل غير الإمام كالحلاد 
بلا إذن أو الإمام ولم تقنضه مصلحةفليتأمل > لكن الحواب الأول ينافيه قول الهج الآتى فى شرح قول المصنف 
وما وجب ,بخطأ إمام من المّثيل له بقوله كأن ضرب فى حا" الشرب ثمانين فات فعلى عاقلته : أى الإمام ( قؤله 
ويحد بإقراره ) أى الحقيق اه زيادى » واحترز به عن المين المردودة » ولعل صور تما أن یری غيره بشرب الحمر 
فيدعى عليه بأنه رماه بذلك و يريد تعز يره فيطلب الساب ممن نسب إليه شربها فيسقط عنه التعزير » ولا يحب الحد 
على الراد لليمين ( قوله أو بشهادة رجلين) قضّية إطلاق الإقرار والشهادة أنه لايشترط لصحتهما التفصيل » وقياس 
مامر فى الزنا والسرقة اشيراطه > ويدل للأوّل قول المصنف ويك فى إقرار وشهادة الخ ( قوله وهيثة.سكر ) تقدير 
هيئة الظاهر أنه غير ضرورى اه سم على حج . وعليه فلو أسقطها کان التقدير لابريح خر ولا بسكر ‏ ويستفاد 
منه أنه لو کان ببيئة السكران لاحد عليه وإِنل يتحقق له سكر بالأوّل ( قوله وشهادة شر ب‌خرا) أى حيث عرف 
الشاهد مسمى الحمر ( قوله وفرق الأول ) يتأمل وجه الفرق » فإن ذكر العلم والاختيار لاينى احال المقدمات اه 


قطع النظر عن المقابلة بين العبارتين كا يعلم من شرح الروض وغيره . أما الحواب بالنظر للحصوص القابلة 
المذكورة فهو ما أجاب به الشارح نفسه فىحواشى شرح الروض من أن المراد بالتعزير الخنس فير جع إلى عبارة 
المباج : أى ومع ذلك فالأحسنية باقية كا لايخى ز قوله وجوابه أن الإجماع الخ ) هذا جواب عن الشق الثانى 
من كلام الرافعى وهو قوله وابحنايات الى تتولد من الحمر لاتنحصر الخ » أما الشق الأوّل.وهو قوله لعدم نحقق 
الناية فكيف يعزر فلم يحب عنه الشارح ( قوله فسكر ) أى الغير ظ 


1~ 
( ولايحد حال سکره ) أى لا يجوز ذلك لفوات مقصوده من الزجر مع فوات رجوعه إن كان أقر » فإن حدا 
وم يصر ملى لاحركة فيه اعتد” به كا صصحه جمع »وكذا يجزئ فى المسجد مع الكراهة حيث لاتلويث ( وشوط 
الحدود ) والتعازيريكون ( بين قضيب) أى غصن رقيق جدا ( وعصا ) غير معتدلة ( و ) بين ( رطب ويابس ) 
بأن يعتدل جرمه ورطوبته عرفا ليحصل به الزجر مع أمن الملاك فيمتنع بخلاف ذلك لما يْشى من شداة ضرره 
أو عدم إيلامه » وف الموطأ مرسلا وأنه صلى الله عليه وسل أراد أن يحلدرجلا فأتىبسوط خلق فقال فوق ذلك 
فأتی بسوط جديد فقال بين هذين وهذا» وإن ورد فى زان فهو حجة هنا بتقدير اعتضاده أو سحة وصله » إذ 
لافارق بينبما » والسوط سيور تلف وتلوى قاله ابن الصلاح ( ويفرقه ) أىالسوط من حيث العدد ( على 
الأعضاء ) وجوبا كنا قاله الأذرعى ثلا يع الألم بالموالاة فى محل واحد » ومن ثم لايرفع عضده حى يرى بياض 
إبطه كا لايضعه وضعا غير موم ( إلا المقاتل ) كثغرة حر وفرج لأن القصد زجره لا إهلا كه ( والوجه ) فيحرم 
ضربهما كا بحثه أيضا ء فإن ضربه على مقتل فات فی ضمانه وجهان كالوجهين فا لو جلده فى حر أو برد مفرطين 
قاله الدارى » ومقتضاه تى الضمان ( قيل والرأس ) لشرفه ولأنه مقتل ويخاف منه العمى » والأصح المنع لأنه 
مستور بالشعر غالبا فلا يخاف تشويبه بضربه بخلاف الوجه » ومقتضاه أنه لو لم يكن عليه شعر لقرع أو حلق 
رأس اجتنبه قطعا » ومانقل عن ألى بكر من أمره الحلاد بضربه وتعليله بأن فيه شيطانا ضعيف ومعارض بما مر 
عن على“ » وحل الحلاف حي ثلم يترتب عليه محذور تيمم بقول طبنب ثقة وإلا حرم جزما لعدم توقف الحد عليه 


سم على حج . أقول : و المواب أن قوط شرب خمرا لايطلق عادة على مقدامات الشرب ٠‏ بحلاف الزنا فإنه 
يطلق على مقدماته ومنه زنا العينين النظر فيقال زنى إذا قبل أو نظر فاحتبج للتففصيل فيه دون الشرب ( قوله وم 
يصر ملتى ) أى فإن صار كذلكل يعتد” به لأن المقصود من الخد الزجر ومن وصل هذه ا حالة لايتأثر فكيف ينزجر 
( قوله وكذا جز ئ فى المسجد ) الأولى أن يقول يجوز لأن مفهوم حيث لاتلويث أنه إن لوث لايجرئ » ولیس 
مرادا ( قوله وعصا ) رسمه بالألف لآنها منقلبة عن الواو ( قوله فيمتنع بخلاف ذلك ) وعليه فلو فعل هل يعتد 
به"أولا ؟ فيه نظر » والأقرب الاعتداد به فى الثقيل دون الحفيف الذى لايم أصلا ( قوله بسوط خلق ) هو بفتح 
اللام : أى بال ( قوله بتقدير اعتضاده أو صمة وصله إذ لافارق بینہما ) أىالزانى والشارب ( قوله والسوط سيور 
تلف وتلوى ) شرح الهج : وقيس بالسوط غيره » وفى هامشه بخط شيخنا الشهاب قوله وقيس الخ أراد المتخذ 
من جلود سيور »> بخلاف قوله سابقا وسوط العقوبة الخ فإنه أراد بالسوط فيه ماهو آعم" من هذا اه مم على 
منبج ( قوله ومن ثم لايرفع عضده ) أى فلو رفعه أثم وأجزأه ون ضرب به على وجه لایو م لم يعتد به ( قوله 
ومقتضاه نى الضمان ) معتمد ( قوله وتعليله بأن فيه ) أى الرأس ( قوله إلا حرم ) أى وأجزأ وإذا مات منه لاضمان 


(قوله حيث لاتلويث) قيد للكراهة : أى وإلاحرم أما الإجزاء فهو جاصل ف المسجد مطلقا ( قوله والسوط 
سيور الخ ) كأن هذا حقيقته وإلا فالمراد بسوط الحدود ماهو أعم من هذا کا هو ظاهر وأشار إليه ابن قاسم 
( قوله ومعارض با مرعن على ) تبع ف هذا ابنحجر لكن ذاك ذكرعقب قول المصنف مانصهفيحرم ضربهما 
لأمر على كرم الله وجهه بالأول ونهيه عن الأخيرين والرأس اه فضح له هذا الكلام بخلاف الشارح فإنه لم 
يقدم ماذكر هناك 
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( ولا تشد يده ) بل ترك لیتق بها ومبى وضعها على محل ضرب ضربه على غير » إذ وضعها عليه دال على شد ة 
تله بضربه » ولا يلطم وجهه » ويتجه حرمته إن تأذى به وإلاكره بل نيحد" الرجل قائما والمرأة جالسة ( ولا تجرد 
ثيابه ) حيث لم تمنع وصول ألم الضرب » ويظهر كراهة ذلك بخلاف نحو جبة محشوة بل بتجه وجوب نزعها إن 
منعت وصول الألم المقصود › وتوؤمر امرأة أو حرم بشد ثياب المرأة عليها كيلا تتكشف ويتجه وجوبه » ولا 
يتولى الحلد إلا رجل » واستحسن الماوردى ما أحدثه ولاة العراق من ضربها فى نحو غرارة من شعر زيادة 
فى سترها وأن ذا الميثة يضرب نى الخلاء . والحنثى كالأنثى › نعم يتجه أن لايتولى نحو شد ثيابه إلا نحو محرم 
( ویوالی الضرب ) عليه ( يحيث يحصل ) له ( زجر وتنكيل ) بأن يضربه فى كل مرة مايحصل به إيلام له وقع ثم 

يضرب الثانية قبل انقطاع ألم الأولى › فإن اختل" شرط من ذلك حرم کا لايخى ولم يعتد به . 

( فصل ) ف التعزير 

وهو لغة من أسماء الأضداد لأنه يطلق على التفخم والتعظم وعلى التأديب وعلى أشد” الضرب وعلى ضرب 
دون الحد كذا فى القاموس » والظاهر أن هذا الأخير غلط › إذ هو وضع شرعى لا لغوى لآنه لم يعرف إلا من 
جهة الشرع فكيف ينسب لأهل اللغة االحاهلين بذلك من أصله › والذى ف الصحاح بعد تفسيره بالضرب » ومنه 


( قوله ضربه على غيره ) أى وجوبا ( قوله ولا يلطم وجهه ) عبارة حج : ولا یلی على وجهه وهی المرادة من هذه 
العبارة لأن امتناع الضرب على الوجه قد مر ( قوله ويظهر كراهة ذلك ) ينبغى حرمته إن كان على وجه مزر 
ظ أريد الاقتصار من ثيابه على مايزرى كقميص لايليق به أو إزار فقط اه سم على حج ( قوله وتؤمر امرأة ) 
أى وجوبا فها يظهر : أى حيث ترتب نظرمحرم على التكشف فيا يظهر اه سم على حج ( قوله ويتجه وجوبه) أى 
وجوب الشد” ( قوله ولا يتولى الحلد ) ينبغى أن ذلك سنة ( قوله إلا نحو محرم ) أى فإن لم يوجد الحرم تولاه كل 
من الفريقين كما فى غسله إذا مات ولا رم له » وعلى هذا التفصيل يحمل كلام الشارح ( قوله قبل انقطاع ألم 
الأولى ) ظاهره سواء رضى أو لا . قال شيخنا الزيادى : وبحث الأذرعى حرمته مطلقا بغير رضا المحدود لما 
فيه من زيادة الفضيحة مع الفته للمأثور » وهو محتمل » ويحتمل خلافه لأنه إذا جاز له الزيادة على الأربعين 
تعزيرا فهذا أولى اه حج . 
( فصل ) ف التعزير 
( قوله لأنه يطلق ) أى لغة » وقوله والتعظم عطف تفسير ( قوله وعلى أشد الضرب ) قضيته أنه لابطلق لغة 
على أصل الضرب » لكن سيأتى عن الصحاح مايفيد أنه يطلق على ذلك ( قوله فكيف ينسب لأهل اللغة ) لايقال : 
(قوله ولا يلنى على وجهه١)عبارة‏ الروض وشرحهولايمد” على الأرض انذبت.فافتضت منع مده على الأرض على 
ظهره مثلا وهو الذى يقتضيه قول الشارح الآنى بل جلد الرجل قائما الخ ( قوله بأن يضربه فى كل مرة الخ ) أى 
فيكى هذا ف الموالاةوليس المراد أن هذا حقيقة الموالاة الواجبة حى بمتنع خلافها كا لايخى (قوله فإن اختل شرط 
من ذلك ) أى من الإيلام ومن كونه له وقع ومن الموالاة . 
( فصل ) ف التعزير 
(قوله من أمماء!" ٠‏ ) أى فى الحملة وإلا فالضرب الآتى ليس هوتمام ضد التفخم والتعظم وإ غا حقيقة 
(1) هذه القولة ليست موجودة بنسخ الشرح الى بأيدينا »> مصححه . 


۱۹4 — 
سمى ضرب مادون الحد تعزيرا » فأشار إلى أن هذه الحقيقة الشرعية منقولة عن الحقيقة اللغوية بزيادة قيد هو 
كون ذلك الضرب دون الحد الشرعى فهو كلفظ الصلاة والزكاة ونحوهها المنقولة لوجود المعنى اللغوى فيا 
با يادة وأصله العذر بفتح فسكون وهو المنع . وشرعا ماتضمنه قوله ( يعزر فى كل معصية ) لله أو لآدئ( لا حدا" 
ها ) ومراده بذلك ما يشمل القود ليدخل نحو قطع الطرف ( ولاكفارة ) سواء فما ذكر مقدمة مافيه حد وغيرها 
بالإجماع » ولأمره تعالى الأزواج بالضرب عند النشوز » ولما صح من فعله صلى الله عليه وسلم » وللحبره أنه 
صل الله عليه وسلم قال فسرقة تمر دون نصاب غرم مثله وجلدات نكال » وأفی به على" رضى الله عنه فيمن 
قال لآخر يافاسق ياخبيث » وما ذكره المصنف هو الأصل » وقد ينتنى مع انتفائهما كذوى الميآت لخحبر « أقيلوا 
ذوى الهيئات عتراتهم إلا الحدود» وفرواية : زلائهم » وفسرهم الشافعى رحه الله بمن لايعرف بالشر ء والمراد 
بذلك الصغائر الى لاحد فيها کا هو صريح كلام ابن عبد السلام لکن كلامه صربح فى عدم جواز تعزيرهم . 
على ذلك » ونازعه الأذرعى بأن ظاهر كلام الشافعى رحمه الله ندب العفو عنهم وبأن عمر عزّر جمعا من مشاهير 
الصحابة وهم رعوس الأولياء وسادات الأمة ولم ينكر عليه أحد . وقد يقال إن قول الأم لم يعزر ظاهر فى 
فى الحرمة » وفعل عمر اجتهاد منه » واْحدهد لاینکر عليه فى مسائل لحلاف »وکن رأى زانیا بأهله وهو محصنفقتله 


هذا لايأق على أن الواضع هو الله تعالى . لأنا نقول : هو تعالى نما وضع اللغة باعتبار مايتعارفه الناس من قطع 
النظر عن الشرع اه مم على حج. وبمكن أن يجاب عن الإشكال بأن القاموس كثيرا مايذ كر انجازات اللغوية وإن 
كانت مستعملة بوضع شرعى وانجاز لايشترط مماع شخصه بل يكنى مماع نوعه ( قوله يزيادة المشتق منه١)أىلغة‏ 
وذلك لأن التعزير مصدر مزيد وهو مشتق من الجرد ( قوله لاحد' لها ) ع : الأحسن لاعقوبة لها ليشمل ال محناية على 
الأطراف يقطعها اه مم على منبج ومن ثم قال الشارح ومراده الخ ( قوله قال فى سرقة ) أى فى بيان حكم سرقة الخ 
( قوله وأفی به على ) أى بالتعزير ( قوله وقد ينتى مع انتفائهما ) أى بأن يفعل معصية لاحد فيا ولاكفارة ولا 
يعزر عليها (قوله‌تلحبر : أقيلو)أى وجوبا مالم يرالمصلحة فى عدم الإقالة (قوله عثراتهم) ظاهره وإن تكرر ذلك 
وهو أحد وجهين . ثانيهما أن المراد بالعثرة أوّل زلة ولو من الكبائر على ما يصرح به قول حج : وفى علراتهم : 
أى المراد بها وجهان : صغيرة لاحد فيها » وأوّل زلة : أى ولو كبيرة صدرت من مطيع (قوله والمراد بذاك ) أى 
العترات ( قوله لكن كلامه صريح الخ ) معتمد ( قوله تعزيرهم على ذلك ) أى الصغائر (قوله وبأن عر عزر جما ) 
إيراد هذا يتوقف على أن المعزر عليه صغيرة » وأوّل زلة أىبناء على أن العئرة هى ذلك » وهو واقعة حال فعلية اه 
سم على حج ( قوله وكن رأى زانيا بأهله وهومحصن فقتله ) قضية السياق حرمة القتل فى هذه اللالة لأن الكلام 
فما اثثى فيه التعزير مع انتفاء ا لحد والكفارة عنه» لكن قضية قوله عقبه وإلا حل قتله الخ عدم حرمته فليراجع اه 
مم على منيج . قول : قد يمنع کون الحواز قضيته لإمكان أن يفرق بين من ثبت زناه فلا يجوز قتله لإمكان رفعه 


ضد ذلك الإهانة أعم من أن تكون بضرب أوغيره ( قوله قال فى سرقة تمر دون نصاب الخ ) انظر هل مقول 
القول جميع فى سرقة تمر الخ أو حصوص غرم مثله وجلدات فيكون قوله فىسرقة الخ بيانا لما قال فيه الى صلى 
الله عليه وسلم ذلك ( قو له والمراد بذاك ) أى بالعئرات كا هو أحد وجهين » وقيل المراد أل زلة : أى ولو كبيرة 
صدرتمن مطيع ( قوله وفعل عمراجتبهاد ) قال ابن قاسم : وأيضا فإيراده يتوقف على أن المعزّر عليه صغيرة أو 


ةاعد 

لعذره بالحمية والغيظ » ومحل ذلك إن ثبت عليه ما ذكر وإلا جاز له قتله باطنا وأقيد به ظاهرا كاف الأ » 
وكقطع الشخص أطراف نفسه وكقذفه من لاعنا وتكليف قنه فوق طاقته وضرب حايلته تعديا ووطثها ىدبرها 
أوّل مرة فى الجميع ولا يناف الأخيرة تعزيره على وطء الحائض لأنه أفحش للإجماع على تحريمه » وكفر مستحله 
مع أن الوطء فى الدبر رذيلة ينبغى عدم إذاعتها » وكالأصل مق فرعه ماسوى قذفه كا مر » وكتأخير قادر نفقة 
زوجة طلبها أوّل النهار فإنه لايحبس ولا يوكل به وإن أثم كا قاله الإمام » وكتعر يض أهل البغى بسب الإمام » 
عل أنه قد يقال انتفاء تعزيرهم لأن التعريض عندنا غير ملحق بالتصريح فلا يكون مما نحن فيه > لكن قضية 
قول البحر ربما هيجهم التعزير للقتال فينرك أن تركه ليس لكون سببه غير معصية وكن لايفيد فيه إلا الضرب 
الميرح فلا يضرب أصلاكا نقله الإمام عن الحققين وهو الأصح وإن بحث فيه الرافعى بأنه يفبغى ضر به غير مبرح 
إقامة لصورة الواجب واعتمده جمع » وقد يمجامع التعزير الكفارة كنجامع حليلته نهار رمضان وكالمظاهروحالف 
بمين موس وكقتل من لايقاد به » ومن اجماعهما تعليق يد السارق فى عنقه ساعة زيادة فى ذكاله وكالزيادة على 


للحا کی وبين من لهيئبت زناه فيجوز قتله لعذره حيث رآهيزنى بأهله وعجزعن إثباته عليه ( قوله لعذره بالحمية ) 
أى إرادة المنع عما يطلب منه حمايته » وف ‌الحتار : الحمية : العار والأئفة (قوله وتكليف قنه ) أى أو دابته ( قوله 
ووطتها فى دبرها ) قبل هذا بالنسبة له . أما هى فتعزر » وهو ممنوع إلا بنقل مر اه سم على حج ( قوله أوّل مرة ) 
امراد قبل نهى الحاكم له ولو أكثر من مرة انى سم على حج ( قوله فى الحميع) الظاهر رجوعه لما مر من قوله 
كنوى اليثات إلى :هنا » ومعلوم أن التقييد لايأى فى مسئلة الزانى » ويدخل فيه حينئذ من قطع أطراف نفسه مرتبا 
(قوله وكفر مستحله ) قضيته أن وطء الحليلة فى دبرها غير جمع على تحريمه وعدم كفبر مستحله ( قوله لحق 
فرعه ) أى فلا يعزر له ( قوله ماسوى قذفه ) أى فيعذر فيه ( قوله غير ملحق بالتصريح لايخ أن التعريض بالغير 
عا يكره من أفراد الغيبة أحذا من قول الشارح السابق فى مبحث خطبة النكاح فى حد الغيبة ولو بإشارة أو إيماء بل 
وبالقاب بأن أصرّ على استحضاره اه » فهو معصية لاحد فيها ولاكفارة » فعدم التعزير عليه هنا إذا اعرف 
بقضده المعرّض به يوجب الاستثناء فقوله ليس كالتصريح فيه نظر » نعم ليس هو كالتصريح فى حك القذف 
وليس الكلام فيه فليتأمل اه سم على حج ( قوله لكون سبه غير معصية ) أى فهر معصية وهذا يفيد أن التعريض 
بسب غير الإمام من غير البغاة أيضا معصية » وقضية توجيه البحر ثبوت التعزير لعدم المعنى الذى انتى بسيبه 
تعزيرهم على سب الإمام » وكذا ثبوت تعزير غيرهم بسب الإمام لذلك اه مم على حج ( قوله وحالف يمن 
موس ) أى كاذبة . ومحل ذلك إذا اعترف بحلفه كاذبا » وأما إذا حلف وأقيمتء عليه البينة فلا تعزير لاحمال 
كذب البينة ( قوله وكقتل من لايقاد به) يشمل قتل الوالد ولده وقد مثل به ف شرح الروض اه مم على حج : أى وهو 
محالت لعموم قوله السابق ماسوى قذفه فتضم هذه الصورة إلى القذف ر قوله ومن اجماعهما ) أىاححاه والتعزير 


أوّل زلة وهى وقعة حال فعلية اه ( قوله وإلا جاز له قتله باطنا إلى آخره ) أى بخلاف ما إذا ثبت عليه فإنه يصير 
من الأمورالظاهرة المتعلقة بالإمام فقتله حينئذ فيه افتيات على الإمام فحرم » فا ذكره الشهاب ابن قاسم هنا غير 
ظاهر ("قوله لأن التعريض عندنا ليس كالصريح ) قال ابن قاسم : لايخ أن التعريض عا يكرومن إفراد الغيبة 
فهو معصية لاحد فيها ولاكفارة ( قوله ومن اجماعهما تعليق بد السارق الخ ) هذا هن اجماع الحد مع اأنعزير 


کا 
الأربعين فى حد الشرب » وكن زى بأمه فى الكغبة صانئما رمضان معتكفا رما فيز مه الحد والعتق والبدنة » 
ويعزّر لقطع رحمه واننهاك حرمة الكعبة . قاله ابن عبد السلام. وليس من اجماعه مع الحد مالو تكررت رداته 
لأنه إن عزر ثم قتل كان قتله لإصراره وهو معصية جديدة » وإن أسام عزر ولا دقل جنمعا + وقد يوجد جيب 
لامعصية كفعل غير مكلف مايعزر عليه المكلف وكن يكتسب باللهو المباح فللوالى تعزير الأخحذ والدافع كا 
اقتضاه كلام الماوردى للمصلحة ؛ وكنى الخنث للمصلحة وإن لم يرتكب معصية » ويحصل التعزير ( بحبس أو 
ضرب ) غير مبرّح ( أو صفع ) وهو الضرب بجمع الككف أو بسطها ( أو توبيخ ) باللسان أو تغريب دون سنة 
فى الحر ودون نصفها فى ضده فيا يظهر ولم أره منقولا أو قيام من الجلس أو كشف رأس أو تسويد وجه أو حلق 
رس لمن يكرهه فى زمننا لالحية وإن قلنا بكراهته وهو الأصح وإركابه الحمار منكوسا والدوران به كذلك بين 
الناس وتهديده بأنواع العقوبات » وجوز الماوردى صلبه حيا من غير مجاوزة ثلاثة من الأيام ولا بمنع طعاما ولا 
شرابا ويتوضاً ويصلى لاموميا خلافا له » على أن الحبر الذى استدل به غير معروف » ويتعين على الإمام أن يفعل 
بكل معزر مايليق به من هذه الأنواع ويجنايته » وأن يراعى ف الترتيب والتدريج مامر فى دفع الصائل فلا يرق 


( قوله وقد يوجد ) أى التعزير ( قوله مايعزر عليه ) أى أو يحد عليه بالطريق الأولى ( قوله وككن 
يكتسب باللهو المباح ) أى أما من يكتسب بالحرام فالتعزير عليه داخخل فى الحرام لأنه من المعصية الى لاحد فيا 
ولاكفارة » ومن ذلك ماجرت العادة به ی مصرنا من انخاذ من يذ كر حكايات مضحكة وأكرها أكاذيب 
فيعزّر على ذلك الفعل ولا يستحق مايأخذه عليه وجب رده إلى دافعه وإن وقعت صورة استئجار لأن الاستئجار 
على ذلك الوجه فاسد » وكتب أيضا لطف الله به قوله وككن يكتسب باللهو المباح كاللعب بالطار والغناء فى القهاوى 
مثلا وليس من ذلك المسمى بالمزاح( قوله وكنى الخنث للمصلحة) أىوهوالمتشبه بالنساء» ومنها دفع من ينظر إليه 
حين النشبه أو من يريد التشبه بالنساءبأن يفعل مثل فعله( قوله فإن علم أن لايز جره إلا المبرح امتنع) نسخة والأيل 
إسقاطها لآأنها تقدمت فى قوله وكن لايفيد فيه الخ ( قوله ولم أر منقولا ) لعل الكلام أنه لم يره منقولا فى كلام 
المتقدمين » وإلا فعبارة شرح الهج صريحة فيه حيث قال فينقص فى تعزير الحر بالضرب عن أربعين وبالحبس 
أو الى عن سنة وف تعزير غيره بالضرب عن عشرين وبالحبس أو النى عن نصف سنة ( قوله لالحية ) أى فلا 
يجوز التعزير بحلقها » قال سم على هنيجع : هذا الكلام ظاهره بل صريحه أن حلق اللحية لايحزى ف التعزير لو 
فعله الإمام وليس كذلك فيا يظهر » والذى رأيته فى كلام غيره أن التعزير لايجوز بحل اللحية وذلك لايقتضى 
عدم الإجزاء ولعله مراد الشارح رحمه الله تعالى اه . وى حج : ويحوز حلق رأسه لالحيته.» وفال الأكترون : 
يجوز تسويد وجهه اه . قال مر : وليس عدم جواز حلق اللحية مبنيا على حرمة حلق اللحية خلافا لمن زعمه لآن 
للإنسان من التصرف فى نفسه ماليس لغيره اه ( قوله ون قلنا بكراهته ) أى إذا فعله بنفسه ( قوله وإركابه الحمار ) 
أى مثلا ( قوله فى الرتيب والتدريج ) ومن ذلك ماجرت به العادة فى زمننا من تحميل باب للمعزر وثقب أنفه أو 
لامن اجماع التعزير مع الكفارة فلعل هنا سقطا قى النسخ ( قوله ولم أره متقولا ) هذا عجيب مع أنه فى شرح 
الأذرعى الذى هونصب عين الشارح لكثرة استمداده منه منقول عن الماوردى وغيره بل عن الشافعى » وعبارته 
أعنى الأذرعى قال الماوردى : للإمام الى فى التعزير » وظاهر مذه بالشافعى أن مدته مقدرّة با دون السنة 
ولو بيوم کی لايساوى التغريب ف الزنا »> وكذا صرح به الهروى فى الإشراق عن قول الشافعى › ثم نقل : 
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مرتبة. وهو يرى مادونها كافيا » فأو للتنويع ويصح أن تكون لمطلق الجمع إذ للإمام الجمع بين نوعين فأكثر إن 
رآه ( ويجتهد الإمام فى جنسه وقدره ) لانتفاء تقديره شرعا ففوّض لرأیه واجتهاده لاختلافه باختلاف المعاصى 
وأحوال الناس ومراتبهم » وأفهم كلامه عدم استيفاء غير الإمام له » نع للأب والحد تأديب ولده الصغير 
والمجنون والسفيه للتعلم وسوء الأدب » وما قاله جمع من أن الأصح امتناع ضربهما بالذا ولو سفيها حمول على من 
طرأ تبذيره ولم يعد عليه الحجر لنفوذ تصرفه ومثلهما الأم ومن نحو الصبى فى كفالته كا بحثه الرافعى » وللسيد تأديب 
قنه ولو لحق الله تعالى » ولامعام تأديب المتعلم منه لكن بإذن ولى المحجور » وللزوج تعز؛ر زوجته احق نفسه 
كنشوز لالحقه تعالى إن م يبطل أو ينقص شيئا من حقوقه كا لايخ( وقیل إن تعلق بآدى لم يكف توبيخ ) لتأكد 
حقه » ومنع ابن دقيق العيد ضرب المستور بالدرّة الآن لأنه صارعارا فىذريته واستحسن »قال الأذرعى : لكن 
لايساعده النقل » وأفى ابن عبد السلام بإدامة حبس من يكثر الحناية على الناس ولم يفد فيه التعزير إلى موته ( فإن 
جلد وجب أن ينقص ) عن أقل حدود المعزر فينقص ( فى عبد عن عشرين جلدة ) ونصف سنة ىحيسه فيا 
يظهر ( وحر عن أربعين ) جلدة وسنة نظير مامر( وقيل ) يجب النقص فيبها عن ( عشرين ) لحبر ؟ من بلغ حدا 
فى غير حد فهو من المعتدين » لكنه مرسل ( ويستوى فى هذا ) أى النقص عا ذكر ( يع المعاصى نى الأصح . 


أذنه ويعلق فيه رغيف أو يسمر فى حائط فيجوز . قال سم على منبج : ولا يجوز على الحديد بأخذ المال بر اهم 
( قوله عدم استيفاء غيرالإمام له ) أى فلو فعلهلم يقع الموقع ويعزر على تعديه على المينى عليه ( قوله ولم يعد عليه ) 
أفهم أنه إذا أعيد عليه الحجر جاز للأب والحد ضربه » وفيه نظر بناء على الأصح من أن من طرأ تبذيره وليه 
الحاکے دون الأب والحد » إلا أن يقال : إنه لايلزم من عدم تصرف غير الحاكم من الأب والحد فى أمواهم منعهم 
من | ديب لن الحاكم قد لايتفرغ لتأدبيهم فى كل قضية »> لكن لو أريد هذا لم يتقيد با إذا أعيد الحجر عليه 
( قوله ومثلهما الام ) ظاهره وإن لم تكن وصية وكان الأب واللحد موجودين » ولعل وجهه أن هذا لكونه ليس 
تصرفا فى المال بل لمصلحة تعود على المحجور عليه سومح فيه مالم يسامح فى غيره » وتقدم فى فصل إما تجب الصلاة 
فيا يتعلق بالصبى مايدل له ( قوله وللمعلم تأديب المتعلم ) شامل للبالغ » وفيه أنه لايزيد على الأب اه سم على حج . 
أقول : قد يقال : هو من حيث تعلمه واحتياجه للمعلم أشبه محجور عليه بالسفه وهو لوليه تأديبه ( قوله لكن 
بإذن ولى المحجور ) هذا الاستدراك مع ماقبله يشعر بأن له ضرب الكامل وهو ممنوع لأنه لايزيد على الأب الذى 
بمتنع عليه ضرب الكامل مر اه سم على حج ( قوله كنشوز ) أى ويصدق فى ذلك ونحوه ما فيه نشوز بالنسبة 
لعدم تعزيره لالسقوط نفقنها ( قوله واستحسن ) معتمد ( قوله وأفى ابن عبد السلام بإدامة حبس ) أى وينفق 
عليه من بيت المال حيث لم يكن له مايى بنفقته > ثم إنل يكن فبه شىء فينفق عليه من مياسير المسلمين ولو 
كانوا بغير بلده » لأن المسلمين كاب مسد الواحد إذا تألم بعضه تبعه باقيه بالحمى والسهر ( قوله من يكثر ابمحناية على 
الناس ) أى بسب أو أخذ شی ء » وينبغى أن مثل ذلك من يصيب بالعين حيث عرف منه وکر ( قوله ولكنه مرسل ) 


أعنى الأذرعى عن الإمام إشارة أنه يحوز بلوغه سنة لأن التغريب بعض الحد لا كله ( قولة ولم يعد عليه الحجر ) 
قضيته أنه لو أعيد عليه الحجريكون هما ضربه» وفيه وقفة لن وليه حينئذ إا هو الحا کی لا هما (قوله ومنع ابن 
دقيق العيد) يعنى منع ثوابه من فعل ذلك فز من ولايته القضاء(قوله واستحسن)المستحسن هو الأذرعىخلافا 
لما يوم هكلام الشارح » وعبارته عقب نقله منع ابن دقيق العيد نصها : وهو حسن › ولكن لايساعده عليه النقل 
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والثانى تقاس كل معصية بما يليق بها ما فيه حد” فينقص تعزير مقدمة الزنا عن حده وإن زاد على حد القذ ف 
ون E‏ عن حد القذف وإن زاد على حد الشرب ( ولو عفا مستحق حد فلا تعزير ) يجوز ( للإمام فى 
الأصح ) لانتفاء نظره فيه ( أو ) مستحق ( تعزير فله ) أى الإمام التعزير ( فى الأصح ) لتعلقه بنظره وإن كان 
لايستوفيه إلا بعد طلب مستحقه » والفرق بينهما أنه بالعفو يسقط فيبى حق الإصلاح لييزجر عن عوده لمثل 
ذلك وقبل الطلب الإصلاح منتظر نوات الات عل الك عق حق الطلب وحصول التشى » 00 
الإمام إجابته وامتنع عليه العفو عنه كما رجحه فى الحاوى الصغير وتبعه فروعه وغيره, وإن رجح ابن المقرى 

خلافه . أما العفو فما يتعلق بحقه تعالى فيجوز له حيث يراه مصلحة . ش 


كتاب الصيال 


هو الاستطالة والوثوب على الغير( وضمان الولاة ) ومن متعلقهم ذكر الحتان وضمان البهائم لأن الولى عن 
المولى عليه ومن مع الدابة ولمعايها . والأصل فى ذلك قوله تعالى فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى 
- والاعتداء للمشاكلة وإشارة إلى أن الاستسلام أفضل كا بأ » والمثلية من حيث المخنس لا الإفراد لما 
يأ وخير « انصر أخاك ظالما أو مظلوما» ونصر الظالم منعه من ظلمه ( له أى الشخص ( دفع كل صائل ) ولو 
صبيا ومجنونا ودابة عند غلبة ظن صياله (على) معصوم له أو لغيره من ( نفس أو طرف ) أو منفعة (أو بضع) 


وهو يحنج به إذا اعتضد ولم يبين ماسوغ الاستدلال به ومن المسوغات عدم وجود غيره فى الباب ( قوله حيث 
يراه مصلحة ) وينبغى أن منالمصلحة ترك التعزير على وجه يترتب على فعله تسلط أعوان الولاة على المعزر ٠.‏ فيجب 
على المعزر اجتناب مايئدى إلى ذلك ويعزر بغيره » بل إن رأى تركه مصلحة مطلقا تركه وجوبا . 
كتاب الصيال 

( قوله هو ) أى لغة » وقوله والوثوب عطف تفسير » وقوله ومن متعلقهم : أى الولاة ( قوله والاعتداء ) 
أى فى قوله فاعتدوا عليه ( قوله وإشارة ) وجه الإشارة أن فى تسميته اعتداء إشارة إلى أنه ينبغى تركه وتركه 
استسلام اه على حج ( قوله له) أى الشخص هل يشترط للجواز مايشترط للوجوب الآ نى بقوله إن لم خف الخ 2 
وينبغى عدم الاشتراط حيث جاز الاستسلام للصائل اه سم على حج ( قوله دفع كل صائل ) قال مر : شمل قوله 
صائل الحامل فله دفعها ولايضمن حملها لو أدى الدفع إلىتلفه اه مم على حج ( قوله عند غلبة ظنصياله) أى فلا 
يشترط بلحوازالدفع تلبس الصائل بصياله حقيقة ولايكنى لحواز دفعه توهمه بل ولا الشك فيه أوظنه ظنا ضعيفا 
على ما أفهمة قوله غلبة ظنه لأن معناها الظن القوى ( وله أو منفعة ) قد يقال الصائل على الطرف شامل لإتلافه 
نفسه ولإتلاف منفعته » فلا حاجة إلى زيادة أو منفعة وجعله خارجا عن الن زائدا عليه فليتأمل اه سم على حج 


كتاب الصيال 
( قوله والاعتداء للمشاكلة ) أى نى قوله فاعتدوا عليه ( قوله وإشارة إلى أفضلية الاستسلام ) وجه الإشارة 


TS 
أو نحو قبلة محرءة ( أو مال ) وإن م يتمول على ما اقتضاه إطلاقهم لبر « من قتل دون دمه أو ماله أو أهله فهو‎ 
شهيد » ويلزم منه أن له القتل والقتال » فإن وقع صيال على الجميع فى زمن واحد ولم يمكن إلا دفع واحد فواحد‎ 
قدم النفس : أى ومايسرى إليها كالخرح فالبضع فالمال الخطير فالحقير أو على صبى يلاط به وامرأة زى بها‎ 
قدام الدفع عنها كنا هو وجه احمالين واقتضاه كلامهم لأن حد الزنا مجمع عليه ولما يخشبى من اختلاط الأنساب‎ 
المنظور له شرعا ( فإن قتله ) بالدفع على الندريج الآنى ( فلا ضهان ) بقصاص ولادية ولا كفارة ولو کان صائلا‎ 
على نحو مال الغيرخلافا لاشيخ أبى حامد لكونه مأمورا بدفعه فلا يجامع ذلك الضمان غالبا وقد يجامعه كما‎ 
يأتى فى الحرة » ولو اضطر إنسان لماء أو طعام حرم دفعه عنه ولزم مالكه تمكينه منه » أوأكره على إتلاف‎ 
مال غيره امتنع دفعه أيضا ويلزم مالكه أن يقيه بماله ( ولايحب الدفع عن مال ) غير ذى روح لنفسه من حيث‎ 
كونه مالا إذ يباح بالإباحة . نعم لو تعلق بمال نفسه حق لغيره كرهن وإجارة وجب دفعه عنه » أما ذو الروح‎ 
فالدفع واجبعنه وإن كان الصائل مالكه لتأكد حقه > والأوجه كا بحثه الأذرعى لزوم الإمام ونوابه الدفع عن‎ 
أموال رعاياهم( ويجب ) مع الأمن على نحو نفسه أو عضوه أومنفعته الدفع ( عن بضع ) ولو لأجنبية إذ لاسبيل‎ 


(قوله ون لم يتمول ) قال فى شرح المنبج : ومأل وإن قل واختصاص لحلد ميتة اه . أقول : ووظيفة بيده 
بوجه صصیح فله دفع من يسعى على أخذها منه بغير وجه صصيح وإن أدى إلى قتله كا هو قياس اللاب » ثم 
بلغنى أن الشهاب حج أفتى بذاك فليراجع اه سم على حج ( قو له حبر من قتل دون دمه ) أى ف المع عن الوصول 
إلى دمه الخ ( قوله قدم النفس) أىوجوبا ( قوله قدم الدفع ) أى وجوبا وقوله عنما أىالمرأة ( قوله ولما يخثى ) 
أى ولذلك كان الزنا أشد حرمة من اللواط ( قوله لكونه مأمورا ) علة لكلام المصنف ( قوله ولو اضطر إنسان) 
هو بالبناء المجهول » فی الختار : وقد اضطر إلى الثبىء : أى ألدئ ( قوله أو طعام حرم دفعه ) أى مالم يضطر 
له مالكه أيضا » ويكنى فى حرمة الدفع وجود علامة قوية تدل على الاضطرار ( قوله ولزم مالكه تمكينه منه ) أى 
بعوض حيث كان غنيا ( قوله امتنع ) أى على المالك ( قوله ويلزم مالكه أن يقيه ) أى وكل من المكره والمكره 
طريق ف الضهان وقراره على المكره ( قوله غير ذى روح لنفسه ) وسيأتى الكلام على مال غيره اھ سم على حج 
(قوله كرهن ) هو فى رهن التبرع ظاهر إذا كان فى يد المالك وكان قد لزم بأن قبضه ا مر مهن ثم رده إليه اه سم 
على حج . وقضية قوله ثم رده إليه أنه لو جنى المرهون فى يد المرسهن لايجب على المالك دفع الحالى » وينبغى 
خلافه إذ غايته أنه كال الغير وهو يحب الدفع عنهت قوله أما ذو الروح ) يشمل الرقيق المسلم ويحتمل استثناوئه لغرض 
الشبادة له اه سم على حج . أقول : والأقرب الأول لآن الشخص يتصرف فى نفسه بالاستسلام وغيره ( قوله 
لزوم الإمام ونوابه ) وسيأنى وجوب دفعهم عن نفس رعاياهم آخر الصفحة اه سم على حج ( قوله عن بضع ) 
أن فى تسميته اعتداء إشارة إل أنه يذبغى ت رکه وت رکه استسلام قاله سم (قو له قدم النفس ) أى نفس غيره أونفسه 
حيث لم يندب الاستسلام كما هو ظاهر ( قوله لنفسه ) تبع فيه الأذرعى > وقد ذكر أعنى الأذرعىأنه احترز به 
عن مال امحجور بيد الولى والوصى والقم وناظر الوقف ونحوه, » قال : فالظاهر أنه يلزمهم الدفع إذا أمنوا 
على أنفسهم ( قوله من حيث كونه مالا ) قيد به تبعا لابن حجر لما قاله من أنه رد لما توهي من منافاة هذا لما 
بأتى أن إنكارالمتكر واجب » قال : وبيانه أن ننى الوجوب هنا من حيث المال وإثباته ثم من حيث إنكار المنكر 
لکن نازعه فيه ابن سم ( قوله مع الأمن على نحو نفسه الخ ) عله فى البضع ف الصيال على الغير بقوينة قوله 
الآتى فيحرم على المرأة أن تستسلم الخ ( قوله أو عضوه أو منفعته ) الوجه التعبير بالواو بدل أو فهما کا 
لايخنى ( قوله ولو لأجنبية ) كان الأولى حذف هذه الغاية لأنه سيأ قول المصنف والدفع عن غيره كهو عن نفسه 


LE 
» لإباحته » ويتجه وجوبه أيضا فى مقدمات الوط كقبلة إذ لاتباح بالإباحة » وتقدم أن الزنا لأيباح بالإكراه‎ 
) فيحرم على المرأة أن تستسلم لمن صال عليها ليزنى بها مثلا وإن خافت على نفسها ( وكذا نفس قصدها كافر‎ 
» محترم أو مهدر فيجب الدفع عنها لأن الاستسلام له ذل" فى الدين ومقتضاه اعتبار كون المصول عليه مسلما‎ 
ووجوب الدفع عن الذى إنما يخاطب به الإمام لا الآحاد لاحئرامه » ووجهه امتناع تسلط الكافر على المسامبالقتل‎ 
ولو مهدرا ( أو بهيمة) لأنها تذبح لاستبقاء المهجة فكيف يستسلم لها ( لا مسلم ) حتر م وإنلم يكن مكلفا فلا يحب‎ 
دفعه ( فى الأظهر ) بل يسن الاستسلام الحبر « کن خير ابنى آدم » ولذا استسلم عثهان رضى الله عنه وقال لعبيده‎ 
وكانوا أربعمائة من ألى سلاحه فهو حر . وقوله تعالى - ولا تلقوا بأيديكم إلى الهلكة - مفروض ف غير قتل‎ 
يدى إلى شهادة من غير ذل دينى كا هنا » وكأنهم إنما لم يعتبروا الاستسلام فى القن بناء على شمول مامر من وجوب‎ 
الدفع له تغليبا لشائبة المال المقتضية لإلغاء النظر للاستسلام إذ هو إنما يكون من مستقل » أما غير الحترم كزان‎ 
محصن وتارك صلاة وقاطع طريق تحتم قتله فكالكافر . والثانى يحب دفعه » وبحث الأذرعى وجوب الدفع عن‎ 
عضو عند ظن السلامة وعن نفس ظن بقتلها مفاسد فى الحريم والمال ( والدفع عن غيره ) مما مر بأنواعه سواء‎ 
ف الآدى امم انحتر م والذى (كهوعن نفسه) جو ازاو وجو باحيث أمنعلى نفسه. نعم لوصال حربى علىحر فلم يلزم‎ 


أى ولو بضع بهيمة كما أفاده املف ( قوله وإن حافت على نفسها ) هذا غاية لما قبله ( قوله وكذا نفس) سيأ 
فى الحهاد فما إذا دحل الكافر بلادنا قوله فن قصد دفع عن نفسه بالممكن إن عام أنه إن أخذ قتل وإن جوز فله 
أن يستسلم اه . فلم يوجبدفم الكافر فى صورة تجويزالاًسرفلعل هذا مستثتى مما هنا اه سم على حج : أى أو يصور 
ماهنا عا إذا علم من‌الکافر أنه يريد قتله ( قوله ذل ف الدين ) أى والحال ماذكر من أن الصائل كافر اه سم على 
حج ( قوله ومقتضاه اعتبار کون الخ) معتمد ( قوله ووجهه ) أى وجه التخصيص بالمسلم ( قوله من غير ذل 
دينى كا هنا ) إذ لاشهادةوقضيته وجوب دفع المسلم وهوغير مراد ( قوله له)متعلق بشمول ( قوله وتارك صلاة ) 
أى بعد أمر الإمام ( قوله فكالكافر ) أى فلا يحب الدفع عنه ويجب دفعه عن المسلم اه سم على حج ( قولهوجوب 
الدفم عن عضو ) إن كان هذا مفروضا إذا كان الصائل مسلما فيوئخذ منه الوجوب إذا كان كافرا أو بهيمة 
بالأولى اه سم على حج ( قوله وعن نفس ظن بقتلها مفاسد ف ال حريم ) ومن ذلك مايقع ف قرى مصر من تغلب 
بعضهم على بعض فيجب على من قصد أن يدفع عن نفسه وحرمه حيث أمكن الدفع ( قوله كهو عن نفسه ) قد 
يقتضى أنه يجب الدفع عن مال الغير إذا كان مرهونا أو مواجرا کا فی مال نفسه كا تقدم » والظاهر عدم الوجوب 
لأنه بالنسبة لمالكه مال الغير و بالنسبة للم رمن لايزيد على ملكه الذى لامجب الدفع عنه » وإثما وجب الدفع عن 
مال نفسه المرهون أو المي" جر لتوجه حق الغير عليه » وهذالم يتوجه الحق عليه بل على مالك ذلك المال » ويحتمل 
خلافه فليتأمل اه سم على حج . وهو ظاهر إن كان المراد أنهمرهون عند غير الدفع > أما إن کان مرهونا تحت يد 
الدافع فقد يقال بوجوب الدفع لأنه الوزم حفظه بقبضه فأشبه الوديعة الى فى يده الآتية ( قوله نعم لو صال ) عبارة 
ر قوله لاحتراه) انظرهو تعليل لماذا فإن كان تعليلا للدفع عن النفس فكان ينبغى عطفه على التعليل الأول( قوله 
وبحث الأذرعى وجوب الدفع عن عضو الخ) أى لأنه لاشهادة فيه يحوز ها الاستسلام ( قوله حيث أمن على 


نفسه ) قيد ف الوجوب كا علم مما مر 
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١‏ دفعه غنه وإن لزمه دفعه عن نفسه » ولو كان معه وديعة فصال عليها آخر لزمه الدفع عنها لالز امه حفظها ؛ 
بل جزم الغز الى بوجوبه عن مال غيره مطلقا مع إمكانه بلا مشقة بدن أو خسران مال أو نقص جاه . قال : وهو 
وهو أولى من وجوب رد سلام ووجوب شهادة يعلمها ولو تركهما ضاع المال المشهود به » وقد تمنع الأولوية 
بأن“ترك الرد والأداء يورت عادة ضغائن مع انتفاء المشقة فيهما بوجه بخلاف ماهنا ( وقيل يحب ) الدفع عن الغير 
إذا کان آدميا محترما ولم يخش على نفسه ( قطعا ) لأن له الإيثار بحق نفسه دون حق غيره » ومحل الحلاف فى غير 
انی » أما هو فيجب الدفع عنه قطعا وف غير الإمام ونوابه لوجوب ذلك عليهم قطعا » وبحث البلقينى عدم 
سقوط الوجوب با هوف على نفسه فى قتال الحر بيين والمرتدين ولايختصٍ الحلاف بالصائل » بل كل من أقدم على 
حرم فللآحاد منعه خلافا للأصوليين » حتى لو علم شرب خر أو ضرب طبور فى بيت شخص فله الحجم عليه 
وإزالة ذلك » فإن أنى قاتلهم ولو أدى ذلك إلى قتلهم لم يضمن ويثاب على ذلك » وظاهر أن محل ذلك عند أمنه 
فتنة من ظا جائر أن التغرير بالنفس والتعرض لعقوبة ولاة الحور ممنوع ( ولو سقطت جرة) عليه من علو ( ولم 
تندفع عنه إلا بكسرها ) هذا قيد للخلاف فكسرها ( ضمنها فى الأصح ) وإن كان كسرها واجبا عليه لولم تندفع 
عنه إلا به إذ لاقصد ا يحال عليه » بخلاف الآدى والبييمة . نعم لوكانت موضوعة بمحل عدوان كأن وضعت 
بروشن أو على معتدل لكنها ماثلة أو على وجه يغلب على الظن سقوطها لم يضمنها لأن واضعها هو الذى أتلفها 
كا قاله الزركةبى كالبلقينى » ومقابل الأصح لاء تنزيلالها مز لة البهيمة الصائلة »ودفع بأن للبهيمة اختياراء 
ولو حالت ببيمة يبنه وبين طعامه لم تكن صائلة عليه لأنها لم تقصده فلا يلزمه دفعها ويضمنها » وفارق مامر فیا 


حج : كافر على كافر » وكتب عليه سم عبارة م ر : ولو صال حربى الخ » وهو أوجه لأن الأوجه وجوب 
دفع الكافر عن الذى حصو صا إذا أراد قتله لأنه لاينقص عن حار والحمار يحب دفع من يريد قتله حی مالكه 
مر اه سم على حج » هذا مخالف لما مر فىقول الشارح ووجوب الدفع عن الذى الخ إلا أن يحمل ماهنا على مامر 
( قوله بل جزم الغزالى الخ ) ضعيف ( قوله وقد تمنع الأولوية ) معتمد ( قوله بخلاف ماهنا ) هذا تحكم بل مكابرة 
واضحة اه مم على حج : أى وذلك لأن صاحب المال إذا علم أن غيره قدر على دفع ذه بلا مشقة بوجه تألم 
بذاك أشد من تال بعدم رد السلام عليه ومن عدم أداء الشهادة له لإمكان الوصول إلى حقه بدون آدا ئه باحمال أن 
من عليه احق يقر عند عرض العین عليه مثلا ( قوله فيجب الدفع عنه ) أى ولو ميتا فيمنع من يتعرض له بالسب 
( قوله ويحث البلقينى الخ ) ضعيف ( قوله بالحوف على نفسه ) أى الدافع ( قوله والتعرض ) عطف تفسير ( قول 
ل يضمنها ) أى ويضمن واضعها ماتلف بها لتقصيره بوضعها على ذلك الوجه» ولو اختلفا ف التقصير وعدمه صدق 
الغارم لأن الأصل براءة الذمة وأخذا من قول الشارح ولو تنازعا فى إمكان الدفع بأيسر مما دفع به صدق ا معضوض 
بیمینه الخ ( قوله فلا يلزمه دفعها ) الأولى فلا يجوز له دفعها أى حيث كانت واقفة ى محل لايختص بصاحب 
الطعام » فإن وقفت ف ملكه أى مايستحق منفعته فصائلة عليه فيخرجها بالأح ف أخذا مما يأتى ( قوله ويضمها ) أى 


( قوله يلاف ماهنا ) فيه أن فرض كلام الغزالى أنه لامشقة . وأما عدم الضغائن فمنوع ( قوله نعم لوكانت 
موضوعة بمحل عدوان الخ) عبارة النحفة : وبحث البلقينى ومن تبعه أنصاحبها لووضعها محل يضمن كروشن 
أو مائلة أو على وجه الخ» وبها تعلم ماق عبارة الشارح ر قوله فلا يلزمه دفعها ) انظر هل يجوز وإن أدى 
لنحو قتلها ونى كلام ابن إسم قاشارة إلى الحواز . واعلم أن صورة المسثلة أنه 
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لو عم الحراد الطريق لايضمنه الحرم لأنه حق لته تعالى فسومح فيه ( ويدفع الصائل ) المعصوم على شىء مما مر 
ومنه أنيدخل دار غيره بغير إذنه ولا ظن رضاه ( بالأخض ) فالأحت باعتبار غلبة ظن المصول عليه » ويجوز هنا 
العض ويتجه أنه بعد الضرب وقبل قطع العضو وغليه بحمل قوهم يجوز العض إن تعين للدفع (فإن أمكن ) الدفع 
( بكلام ) يزجره به ( أو استغاثة ) بمعجمة ومثلثة ( حرم الضرب ) وظاهر هذا مساواة الزجر للاستغائة وهو 
واضح إن لم يترتب على الاستغاثة إلحاق ضرر أقوى من الزجر كإمساك حا كم جائر له وإلا وجب الرتيب بينهما » 
وعليه يحمل إطلاق ضرر من أوجبه » ومعلوم أنا وإن أوجيناه فهو بالنسبة لغير الضهان لما علم ما مر أنه لاضمان 
بكثل ذلك كالإمساك للقاتل ( أو بضرب بيد حرم سوط أو بسوط حرم عصا أو بقطع عضو حرم قتل ) لأن ذلك 
جوز للضرورة ولا ضرورة ف الأثقل.مع تحصيل المقصود بالأخف نم لو التحم القتال بينهما وانسد الأمرعن 
الضبط سقط مراعاة الترتيب كا ذكره الإمام نى قتال البغاة » وهو ظاهر لأن فى هذه الحالة لو راعينا الأأف 
أفضى إلى هلاكه » ولو اندفع شه كأن وقع فى ماء أو نار أو انكسرت رجله أو حال بينهما جدار أو خندق لم 
يضر به كما فى الروضة » وفائدة الترتيب المذكور أنه مى خالف وعدل إلى رتبة مع إمكان الاكتفاء بما دونما 
ضمن » ولو لم يحد المصول عليه إلا سيفا جاز له الدفع به وإن كان يندفع بعصا ء إذ لاتقصير منه فى عدم 
استصحابها » ولذاك من أحسن الدفع بطرف السيف بدون جرح يضمن به بخلاف من لايحسن » ومحل رعاية 
التدريج غير الفاحشة » أما فیا أن أولج ف أجنبيةفكذلك أيضا خلافا للماوردى والرویانی كما يعلم ذلك من 
الروضة بعد فى أثناء الباب . أما المهدر كز ان حصن وحرلنى ومرتد فلا نجب مراعاة هذا الرتيب فيه بل لهالعدول 
إلى قتله لعدم حرمته ( فإن ) صال محترم على نفسه و ( أمكن هرب ) أو تحصن منه بشىء وظن النجاة به وإن لم 
لم يتيقنها ( فالمذهب وجوبه) لأنه مأمور بتخليص نفسه بالأسهل فالأشهل ( وتحريم قتال ) فإن لم يفعل وقاتله فقتله 
إن دفعها لأن الصورة أنها لم تقصده ولم تقصد ماله ( قوله بالأخف فالأخف ) هذا وينبغى أن يعلم أن من دفع 
الصائل الدعاء عليه بكف شره عن المصول عليه وإن كان ببلاكه وهو ظاهر حيث غلب على الظن أنه لايندفع إلا 
باهلاك وينبغى أن يعلم أيضا أنه لو علم منه أنه لايندفع شره إلا بالسحر وكان المصول عليه أو غيره يعرف مايمنع 
الصائل عن صياله لم جز لأن السحر حرام لذاته فليتأمل ( قوله سقط مراعاة الترتيب ) أى ولو اختلفا فى ذلك 
صداق الدافع ‏ وعبارة شيخنا الزيادى : ويصداق الدافع هنا وما بای فى عدم إمكان التخلص بدون مادفع به : 
أى لعسر إقامة البينة على ذلك » ثم رأيت قوله الآنى ومثله فى ذلك كل صائل الخ ( قوله ولذلك ) اسم الإشارة راجم 
لقوله إذ لاتقصيرمنه ( قوله فى غير الفاحشة ) أى كا قالوه » وفى نسخة : أما فيها كأن أولج فى أجنبية فكذلك 
أيضا خلافا للماوردى الخ اه . وهذه أوضح مما فى الأصل ( قوله فلو رآه قد أولج الخ ) معتمد ( قوله فلا تجب 
مراعاة هذا الترتيب ) أى مالم يكن مثله ( قوله فإن صال ترم على نفسه ) أى نفس المصول عليه ولو قال 


مضطر إلى الطعام ( قوله باعتبار غلبة ظن المصول عليه ) لعله جرى على الغالب » والمراد باعتبار غلة ظن الدافع 
( قوله ويجوز هنا العض ) أى ف الدفع وإن قال الشافعى : إنه لايجوز بحال فهو محمول على غير الدفع ( قوله وإن 
لم يترتب على الاستغانة الخ ) ظاهر هذا السياق أن الاستغاثة وإن ترتب عليها ماذكر مقدمة على الضر ب ولعله غير 
مراد ( قوله ومحل رعاية التدريج الخ) ف هذا السياق ركة لاتحاد القيد والمقيد وإن اختلفا من حيث القطع واللالاف 
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لزمه القصاص كا اقنضاه كلامهم وهو المعتمد خلافا لما اقتضاه كلام البغوى » ولو .يل على ماله ولم يمكنه 
اهرب به ل يلزمه كا بحثه الأذرعى أن يبرب ويدعه له أو على بضعه بت إن أمن على نفسه بناء على وجوب الدفع 
عنه على ما قاله بعضهم » والأقرب وجوب المرب هنا إن أمكن أيضا > ومحل قوم يجب الدفع عنه حيثتعين 
طريقا بأنلم عکنه هر ب أو نحوه » ولو صال عليه مرتد أو حرلى لم يحب هرب بل يحرم إن حرم الفرار » والقول 
الثانى لامجب » والطريق الثانى حمل نص المرب على من تيقن النجاة به ونص عدمه على من م يتين ( ولوعضت 
يده ) مثلا ( خلصها ) منه بفك ی فضرب ف فسل يد ففقء عين فقلع حى فعصر خصية فشق بطن ومى انتقل 
مرتبة مع إمكان أحف منها ضمن نظير مامر ء وقد أشارإلى هذا الرتيب بقوله ( بالأسبل من فك ييه ) أىرفع 
أحدهما عن الآخر من غير کسر ولا جرح ( وضرب شدقيه ) ولا يلزمه تقديم إنذار بالقول يعلم عدم إفادته( فإن 
عجز ).عن واحد منهما بل أو لم يعجز كما اقتضاه كلام الشافعى رحمه الله وكثيرين . قال الأذرعى : والوجه 
الحزم به إذا ظن أنه لو رتب أفسدها العاض قبل تخليصها من فيه فبادر ( فسلها فندرت) بالنون ( أسناته ) أى 

سقطت ( فهدر ) احبر أنه صلى الله عليه وسلم قضى ف ذلك بعدم الدية » والعاض" المظلوم 


ينجيه » فلو عرف أنه إن هرب طمع فيه وتبعه وقتله لم يحب المرب اذ لامعنی له بل له قتاله ابتداء ( قوله بناء على 
وجوب الدفع ) معتمد » وقوله عنه : أى البضع ( قوله والأقرب وجوب المرب هنا ) أى فيجب على المرأة 
المرب » وليس المراد وجوب المرب على من يدفع عنها أخذا من قوله ومحل قوم الخ ( قوله إن حرم الفرار ) أى 
بأن لم یزد على مثليه وكان فى صف القتال لما يأتى من أنه لو طلب مسلما مشركان من غير صف لانجب عليه 
مصاب رهما بل يجوز له الانصراف ( قوله فضرب فم ) أى حي ث لم يكن الضرب أسہل من فك اللحى وإلا قدم 
الضرب أخذا من قول الین بعد بالأسهل من فك لحييه وضرب شدقيه ( قوله فسل بد ) أى حيث ترتب عليه تناثر 
أسنانه وإلا فقد يكون السل” أسبل من ضرب الفم بل ومن فاث اللحى زاد حج بعد قوله فسل يد فعض ( قوله 
بالأسبل من فك بيه ) فيه أن اللحيين هما العظمان اللذان عليهما الأسنان السفلى » وقوله أى رفع أحدهما عن 
الآخر لايظهر فيهما فلعله أراد هنا باللحيين كلا من العظم الذى فيه الأسنان السفلى والعليا مجازا ( قوله وضرب 
شدقيه ) بكسر الشين اه حلی ( قوله بعلم عدم إفادته ) أى حال كونه يعلم ذلك ( قوله والوجه الحزم به ) أىبقوله 
. أو لم يعجز ( قوله فبادر ) عطف على قوله فإن عجز عن واحد منهما ( قولة والعاض المظلوم ) كأن أكره عليه أو 


( قوله ولو صيل على ماله ) يعنى صيل عليه لأجل ماله کا هی عبارة الرافعى ( قوله أو على بضعه ثبت ) الظاهر 
أن الشارح هنا خلط مسئلة بمسثلة أخرى » ويعلى ذلك من عبارة القوت ونصها : وأما لو كان الصيال على حرمه 
فقضية البناء على وجوب الدفع أنه لايلزمه ال هرب ويدعهم » بل يازمه الثبات إذا أمن على نفسه » وإن أمكنه 
المرب بهم فكالهرب والتحصن بنفسه وأولى بالوجوب انهت . فهما مسثلتان : الأولى ما إذا أمكنه المرب بنفسه 
دون البضع » والثانية ما إذا أمكنه اهرب به » وما نسبه لبعضهم من متعلق الأولى وما استقر به من متعلق الثانية 
فلم يتوارد طرفا الحلاف على حل واحد فتأمل ( قوله أى رفع أحدهما عن الآخر ) لعله حمل اللحيين فى كلام 
المصنف على الفلك الأعلى والفك الأسفل الذى هو مجتمع اللحبين تغليبا » وإلا فالفك الأعلى لايقال له حى » 
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كالظام إذ العض لايجوز بحال وزعم أن قضية كلام المصنف التخبير بين الفك والضرب » وليس كذلك بل الفك 
مقدءلأنه أسهل غير صحيح لأ نه خير بين الشيئين »بل أوجب الأسبل منهما وهوالفك کا تقر ولوتنازعا فىإمكان 
الدفع بأيسر تما دفع به صدقالمعضوض بيمينه کا جزم به فى البحر ومثله فى ذلك كل صائل كا قاله الأذرعى » 
نعم لو اختلفا ىأصل الصيال لم يقبل قول نحو القاتل إلاببينة أو قرينة ظاهرة كدخوله عليه بالسيف مسلولا أو 
إشرافه على حرمه ( ومن نظر ) بضم أوّله ( إلى ) واحدة من ( حرمه ) بةم ففتح فهاء أىزوجاته وإمائه ومحارمه 
ويلحق بذلك ولده الأمرد الحسن فبا يظهر ولو غير متجرد » وكذا إليه فى حال كشف عورته » ومثله خنثى 
مشكل أو حرم له مكشوفها ( ف‌داره ) الى يجوز له الانتفاع بها ولو مستعارة وإنكان الناظر المعير "كما رجحه 
الأذرعى وغيره دون مسجد وشارع ( منكوّة أو ثقب ) بفتح المثلثة ضيقين ( عمدا ) وليس للناظر شبهة ى النظر 
ولو كان امرأة ومراهقا فله رميه » فإن نظر لخطبة أو شراء أمة حيث بباح له النظر لم جز رميه » وكذا لو كان 
الناظر أحد أصوله وإن حرم نظره كا لاجد بقذفه ( فرماه ) أى ذو الحرم وإِن لم يكن صاحب الدارأو رمته 
المنظور إليها كنا حث الأول البلقينى والثنى غيره » بخلاف الأجنى الناظر من ملكه أو من شارع حال نظره 
لا إن ولى ( بخفيفكحصة ) أو ثقيل ولم يحد سواه ( فأعماه أو أصاب قرب عينه ) مما يخط* منه إليه غالبا وم 
يقصد الرى لذلك امحل ابتداء ( فجرحه فات فهدر ) حبر الصحيحين « من اطلع فىبيت قوم بغير إذنهم فقد 
حل لم أن يفقئوا عينه » و رواية « ففقئوا عينه فلا دية له ولا قصاص » وصح خبر « لو أن امرأ اطلع عليك 


تعد ى عليه آخر وأمكن دفعه بغير العض"” ( قوله كالظالم ) أى فلا يجوز له العض مالم يتعين طريقا كما مر ( قوله 
منكوة ) بالفتح والضم لغة اه ختار ( قوله ولوكان) أى الناظر ( قله لم يجر رميه ) أى فإن اختلفا فى أن النظر 
لنحو الحطبة أو أنه تعدى صداق الراى لأن الأصل عدم الحطبة وتحوها مالم تقم قرينة قوبة على ذلك بأن تقدم 
منه تكلم بذلك مع أبيها أو نحوه و بلغ الأب أخذا ما يأتى فى قوله نعم بصدق الراى أنه الخ ( قوله وكذا لو كان) 
أو م يز رميه ( قوله فرماه ) أى نی حال نظره ليلاق قوله الآتى لا إن ولى ولو عبر به کان أولى ( قوله يخلاف 
الأجنى ) محترز قوله ذو الحرم : أى وإنما حرم على الأجنبى هنا مع أن الرمى من دفع الصائل » وهو لابختص 
بالمصول عليه لأن منعه من النظر لاينحصر فى خصوص الرى ولكن الشارع جعل الرى مباحا لصاحب الحرم 
وإن أمكن منعه بهرب المرأة أو نحوه » ومن ثم قال حج فى أثناء كلام : وقد صرحوا أن الأجنى هنا لايرى بخلافه 
ف الأمر بالمعروف : أى فإنه لايمتنع على الأجنى ( قوله الناظر من ملكه ).أى الناظر للصائل حالة كون الناظر 
فى ملكه أو شارع » ولوقال بحلاف الأجنبى فليس له ری الناظر من الخ كان أولى ( قوله فات فهدر ) أى سواء 


وكان يمكن إبقاء لمأن على ظاهره » والمعنى فك اللحبين اللذين هما الفلك الأسفل عن الفك الأغلى : أى رفعهما 
عنه فتأمل ( قوله إذ العض لايجوز بحال ) أى فى غير الدفع كا عم مما مر » وحينئف فالمراد بعض المظلوم الممنوع 
أن يكون لغير الدفع بأن تأنى الدفع بغيره » ثم رأيت الأذرعى نقل هذا عن صاحب الاقتصار ثم قال : وهذا 
صحيح ( قوله ويلحق بذلك ولده الأمرد الحسن ) أى بناء على حرمة النظر إليه كافى شرح الروض ٠‏ ومثل ولده 
هو تفس لو کان أمرد حسنا کا هو ظاهر ونبه عليه ابن قاسم ( قوله أو محرم له ) أى للناظر ( قوله ولو کان امرأة) 
أى وكانت تنظر لر جل مطلقا أو لامرأة متجردة كا فى التحفة ( قوله وإنلم يكن صاحب الدار ) أى وهو ذو حرمة 


۰ 

بغير إذنك ففقأت عينه ماكان عليك من حرج » ولا نظر لعدم تكليف المراهق إذ الرى لدفع مفسدة النظر وهى 
حاصلة به لما مر آله فى النظر كالبالغ ومن ثم من یری أنه ليس مثله فيه لايحوز رميه هنا وفارق من له نحو حرم 
بأن هذا شببته محل المنظور إليه والمراهق لاشببة له فيه على أن هذا من خطاب الوضع بدليل دفع صبى صائل 
لكنه هنا لايتقيد بالمراهق كا هو ظاهر ونما يجوز له رميه ( يشرط عدم ) نحو متاع له أو ( حرم ) سارمابین 
سرها وركبتها ( وزوجة ) وأمة ولو مجردتين ( للناظر) وإلاامتنع رميه لعذره حينئذ والواو بمعنى أو ( قبل و ) 
بشرط عدم ( استتار الحرم)وإلابأن استترن أو كن فى منعطف لايراهن الناظر لم جز رميه والأصح لافرق لعموم 
الأخبار وحسما لمادة النظر ( قيل و) بشرط ( إنذار قبل رميه ) تقدبما للأحف كا مرء والأصح عدم وجوبه 
وهذا محمول على إنذار لايفيد وإلا وجب تقديمه كما قاله الإمام وهو مرادهم بدليل ماذكزوه ف دفع الصائل من 
تعين الأحف فالأخض» وخرج بنظرالأعمى ونحوه ومسيرق السمع فلا جوز رميهما لفوات الاطلاع على العورات 
الذى يعظم ضرره نوبالكوّة وما معها النظر من باب مفتوح أوكوة أو ثقب واسع بأن نسب صاحبها إلى نقصير لأن 
تفريطه بذلك صيره غير محترم فلم جز له الرى قبل الإنذار » نعم النظر من نحو سطح ولو للناظر أو منارة هو من 
كوّة ضيقة إذ لاتفريط من رب الدار وبعمد النظر خطأ أو اتفاقا فلا يحوز رميه إن علم الراى ذلك منه » نعم 
يصليق الرائى ف أنه تعمد إذ الاطلاع حصل والقصذ أمر باطن » وهذا ذهاب إلى جواز رميه عند غلبة الظن فى أنه 
تعمد وإن لم يتحقق » وبالحفيف الثقيل الذى وجد غيره كحجر ونشاب فيضمن حى بالقود » وقضية كلام 
كان الناظر فى ملك نفسه أو مستأجر أو معار أو مغصوب ( قوله ولا نظر لدم تكليف المراهق ) هذا دفع لما 
يرد على قوله السابق ومراهقا ( قوله لايحوز رميه هنا ) ومحل جواز الرى إذا لم يفد الإنذار وحمل عليه كلام 
المصنض » أما لو عم الرائى إفادة الإنذار ولم ينذرفإنه يضمن اه وهذا حاصل قوله الآنى وهذا محمول الخ ( قوله 
نحو متاع له ) أى الناظر( قوله وإلا وجب تقديمه ) وظاهره وإن تکرر منه ذلك ( قوله وخرج بنظر الأعمى ) أى 
وإن جهل عماه شرح روض وكذا بصير فى ظلمة الليل لأنه لم يطلع على العورات بنظره ( قوله ونحوه ) كضعيف 
البصر ( قوله من باب مفتوح ) ولو بفعل الناظر إن تمكن رب الدار من إغلاقه كا هو ظاهر اه حج ومفهومه أنه 
إذا تمكن رب الدار من إغلاقه ولم يغلقه ضمن برميه ونی شرح الروض ويوئخذ من التعليل أى بتقصيز صاحب 
الدار بعدم إغلاقه أنه لو كان الفاتح للباب هو الناظر ولم يتمكن رب الدار من إغلاقه جاز الرى وهو ظاهر اه 
( قوله أو ثقب ) ومنه الطاقات المعروفة الآن والشبابيك ( قوله إن علم الرای ) أى بقرينة ( قوله فى أنه ) أى 

الناظر ( قوله وهذا ذهاب إلى جواز رميه ) معتمد 


كا علم م نكلامه كأنى الزوجة وأخيبا ( قوله الناظر ) هو بالنصب بيان للضمير المنصوب ف المثن » كما أن قوله 
ذو الحرم بيان للضمير المرفوع فهو من مدخول التفسير بأى وإن حصل الفصل » فكأنه قال : أى ذو الحرم الناظر : 
أى رى ذو الحرم الناظر » وقوله من ملكه أو شارع متعلق بالنأظر : أى سواءأ کان نظره فى ملكه بأن نظروهو 
فى ملكه أو من شارع : أ ىأو من غيرههما » وقوله حال نظره متعلق برماه تقييد» وخرج به ما عطفه عليه بقوله 
لا إن ولى ( قوله والواو بمعنی أو ) الصواب أنها بحاها كما نبه عليه ابن قاسم : أى لن القصد عدم الجميع وليس 
القصد عدم أحدهما وإن وجد الآخر لفساده ( قوله قبل الإنذار ) انظر مفهومه 
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المصنف نخيبره بين رى العين وقربما » لكن المنقول كا قاله الأذرعى وغيره أنه لابقصد غير العين حيث أمكنه 
إصابها» وأنه إذا أصاب غيرها البعيد بحيث لابجخطى' منها إليه ضمن وإلا فلا » نعم لولم مكنه قضدها ولا ماقرب 
منها ول يندفع به جاز ری عضو آخر فى وجه الوجهين › ولو م يندفع بالحفياستغاث عليه » فإن فقد مغيث 
سن له أن ينشده :بالله تعالى » فإن أىدفعه ولو بالسلاح ون قتله ( ولو عزر ) من غير إسراف( ولى ) محجوره 
وألحق بوليه ومن حل له الضرب وما يترتب عليه ما يأتى كافله كأمه ( ووال ) من رفع إليه ولم يعاند (وزوج ) 
زوجته الحرة لنحو نشوز ( ومعلم ) من تعلم منه حيث كان حرا بما له دحل فى الحلاك وإن ندر ( فضمون ) تعزيرهم 
ضهان شبه العمد على العاقلة إن أدى إلى هلاك أو نحوه لتبين مجاوزته للحد المشروع » بحلاف مالو ضربدابة 
مستأجرها أو رائضها إذا اعتيد لأنهما لابستغنيان عنه » والآدى يغنى عنه فيه القول » أما ما لا دحل له فىذلك 
كصفعة خفيفة وحبس أو نى'فلا ضمان به ٠‏ وأما قن" أذن سيده لمعلمه أو لزوجها فى ضر بها فلا ضهان به كنا لو 
أقر كامل بموجب تعزير وطلبه بنفسه من الوالى كك قاله البلقینی » لکن قيده غيره بما إذا عين له نوعه وقدره » 
إذ الإذن فى الضرب ليس كهو ف القتل » وكا أن الإذن الشرعى محمول على السلامة فإذن السيد المطلق كذلك » 
أما معاند توجه عليه حق وامتنع من أدائهمع القدرة عليه وتعين عقابه طريقا لوصول المستحق الحقه: فيجوز عقابه 


(قوله سن له أن ينشده بالله) قضية السنية جواز دفعه بالسلاح وإن أفاد الإنشاد فليراجع اه سم على حج . 
والظاهر أنه غير مراد » بل إن غلب على ظنه إفادته وجب كا يوكخذ مما قدمه عن الإمام من وجوب 
الإنذار حيث أفاد ( قوله من غير إسراف )لم يذ كر محترزه » ويحتمل أن المراد. منه أنه إذا أسرف ضمنه 
ضهان العمد لاضمان شبه العمد ( قوله ومن حل له الضرب ) عبارة حج فى حل الضرب وما الخ وهى أولى 
( قوله لنحو نشوز ) منه البذاءة على نحو الحيران وزالطل من نحو طاقة ( قوله ومعلم ) ظاهره ولو كان كافرا 
وهو ظاهر حيث تعين للتعليم أوكان. أصلح من غيره فى التعليم ( قوله من تعلم منه ) ومن ذلك الشيخ مع 
الطلبة فله تأديب من حصل منه مايقتضى تأديبه فها يتعلق بالتعلم » ولیس منه ماجرت به العادة من أن المتعلم إذا 
توجه عليه حق لغيره يأنى صاحب الحق للشيخ ويطلب منه أن بخلصه من المتعلم منه » فإذا طلب الشيخ منه ولم يوفه 
فليس له ضربه ولا تأديبه على الامتناع من توفية الحق وليس منه أيضا هؤلاء المسمون بمشايخ الفقراء من أنه إذا 
حصل من أحد منهم تعد على غيره أو امتناع من توفية حقعليه أو نحو ذلك عزّره الشيخ بالضرب وغيره فيحرم 
عليه ذلك لأنه لاولاية له عليهم ( قولدحيث كان حرا ) أى المتعلم » وإنما يجوز للمعلم التعزيرللمتعلم منه إذا كان 
بإذن من وليه كا قدمه الشارح آخر فصل التعزير عند قول المصنف ويجتهد الإمام جنسه وقدره ( قوله لكن 
قيده ) أى البلقينى من أنه لو أقر كامل الخ» ويحتمل أن كلام البلقينى من قوله وأما قن" الخ فيكون التقييد راجعا 
له أيضا ( قوله بما إذا عين له نوعه الخ )معتمد ( قوله فيجوز عقابه ) أى بأنواع العقاب لكن مع رعاية الأخحف 


(قوله من غير إسراف) كأنهإنما قيد به لأجل قوله الآنى ضمان شبه العمد : أى أما إذا أسرف فإنه يقاد به غير الاصل 
بشرطه (قوله وكا أنالإذن الشرعى الخ )مراده بذلك وإن كان فی عبارته قصورآن إذن السيد ىضرب عبده كإذن 
الحر فى ضرب نفسه فيشترط فيه ماشرط فيه من التقييد المذكور. فحل عدم الضمان فيه أيضا إذا عين له النوع 
والقد ر کا صرح به غيره » بل التقييد المذكور فى ار إنما هو مأخوذ ما ذكروه ف العبد 
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حبثى ودی أو بموت کا قاله السبكى ( ولوحد) أى الإمام أو نائبه» ويصح بناژه المفعول و لوف نحومرض أو شدة 
حر أو برد كنا مر (مقدرا) بيان للواقع إذ الحد” لايكون إلاكذلك » ويصح أن يحترز به عن حد الشربفإن 
الإمام يتخير فيه بين الأربعين والمانين فيصير حينئذ بمقتضى ذلك غير مقدآر بالنسبة لإرادته وإن كان مقد را 
لأن. كلا من الأربعين والانين منصوص عليه كا مر فات ( فلا ضمان ) بالإجماع إذ الحق قتله ( ولوضرب 
شارب ) للخمر الحد” ( بنعال وثباب ) فات( فلا ضمان على الصحبح ) بناء على جواز ذلك وهو الأصح . والثاى 
فيه الضيان بناء على مقابله ( وكذا أربعون سوطا) ضربها قات لايضمن (على المشبور) لصحة اخبر بما مر بتقديره 
بذلك وإجماع الصحابة عليه . والثانى نعم لان التقدير.بها اجنهادى کا مر ( أو ) حد شارب ( أكثر ) من أربعين 
بنحو نعل أو سوط( وجب قسطه بالعدد ) فى أحد وأربعين جزء من أخد وأربعين جزءا من الدية وى انين 
نصفها وتسعين خمسة أتساعها لوقوع الضرب بظاهر البدن فيفوتمائله فقسط العدد عليه (وف قول نصفدية ) 
لموته من مضمون وغيره » وبحث البلقيى أن محل ذلك إن ضربه الزائد وبى ألم الأول وإلا ضمن ديته كلها قطعا . 
لايقال الحزء الحادى والأربعون لم بطر إلا بعد ضعف البدن فكيف يساوى الأول وقد صادف بدنا صميئحا لأن 
دذا تفاوت سبل فتساعوا فيه وبأنالضعف نشأ من مستحق فلم ينظرإليه( ويجريان) أى القولان ( ىقاذف جلد أحدا 
وثمانين ) سوطا فات فى الأظهر يحب جزء من أحد وثمانين جز ءا > وى قول نصف دية » وكذا ى بكر جلد 
مائة وعشرا ( ولمستقل ) بالغ عاقل ولو مكاتبا وسفيها وموصى بإعتاقه بعد موت الموصى وقبل إعتاقه ( قطع سلعة ) 
بكسر السين ماخرج بين الحلد واللحم من الحمصة إلى البطيخة فيه بنفسه أو مأذونه إزالة لشينها بلاضرر كفصد » 
ومثلها فى جميع ما بای عضوه المتأكل (إلا عخوفة) من حيث قطعها (لاخطر فى تركها) أصلا بل فى قطعها 


فالأ حضف » ولا بجحو زالعقاب بالنار مالم يتعين طریقا حلاص الحق ( قوله غير مقدار ) أى.فيضمن ماز اد به على 
الأربعين »> لکن هذا قد ينا ماتقدم له بعد قول المصنف والزيادة تعزيرات » وقيل حد من قوله : أى ومع 
ذلك لو مات بها لم يضمن ر قوله وف ثمانين نصفها ) هذا ینای مامر من أن الإمام إذا حد الاين لاضن عليه » 
ويمكن أن يجاب بأن ماهنا مفروضن فما إذا كان الحاد” الخلاد مثلا بإذن من الأمام فى حد الأربعين وم يتعرض 
لا زاد (قوله وبحث البلفينى أن محل ذلك ) أى القولين(.قوله وإلا ضمن ديته كلها ) أى لأنه حيث كان الزائد 
بعد زوال الألم الأول كان ذلك قرينة على إحالة الحلاك على الز ائد فقط ( قوله وموصى بإعتاقه ) وينبغى أن مثله 
المنذور عتقه ومن اشتراه بشرط إعتاقه » ثم رأيت یسم على منهج تقلا عن الناشرى خلافه نى المنذور إعتاقه 
قال : لأن كسبه لسيده وقياسه أن المشروط إعتاقه ف البيع مثله العلة المد كورة » وإنما منع هذه العلة لأن القطع 
قد بوثدى إلى هلاكه فيفوت الكسب على السيد » وقد يتوقف فيه بأن السيد يحب عليه العتق فورا فلا نظر لاحمان 
تفويت الكسب عليه : يظهر ماقاله سم ف المنذو رإعتاقه بعد سنة مثلاء ويفبغى مثله ف الموصى بإعتاقه بعدموت 
السيد بسئة مثلا(قوله من الخمصة) بكسر الحاء وتشديد الم » لكنها مكسورة عند البصريين ومفتوحةعندالكوفيين 


(قوله ويصح أن يحترز به عن ح د الشرب) فيه أمران: الأوّل أنه قد مر أن مازاد على الأربعين تعز يرات فلم يصدق 
الاحتراز عن حد غيرالمقدر.الثانى لو سلمنا أنه حد فيقتضى الضيان لو أدته إرادته إلى الاقتصار على الأربعين 
واقتصرعليها لأنه حينئذ حد غير مقد ر بالاعتبار الذى ذكره فتأمل (قوله وبأن الضعت) كان ينبغى ولأن الضعف 
فكأنه قدر لفظ يجاب لقرينة السياق أو أن الباء سببية 


اه 
(أو) ی من کل قطعها وتركها حطر لکن (الحطر یقطعها أكثر) منه فى تركها فيمتنع القطع فى هاتين الصو رين 
لأدائه إلى الملاك » بخلاف مالو استويا أو كان الرك أخطر أو الخطر فيه فقط أو م يكن فى القطع حطر أو لاخطر 
ف واجد منهما فيجوز قطعها لأن له فيه غرضا من غير إفضاء إلى الحلاك › وبحث البلقينى وجوبه عند قول الأطباء 
إن تركه مفض إل الحلاك . قال الأذرعى : ويظهر الاكتفاء بواحد : أى عدل رواية » وأنه يكنى عام الولى فا 
ياتى : أى وعلم صاحب السلعة إن كان فيهما أهلية ذلك ( ولأب وجد) لأب وإن علا » ويلحق ہما سيد فى قنه 
وأم إذا كانت قيمة ولم يقيده بذلك فى التعزير لآنه أسبل (قطعهامن صبى وممنون مع الحطر) ف كل لکن (إن 
زاد حطر الرك) على القطع لصونبما ماله فبدنه أولى. بخلاف ما إذا زاد خطر القطع اتفاقا أواستويا وفارقا المستقل 
بأنه يغتفر للشخص فيا يتعلق بنفسه مالا يغتفر فبا يتعلق بغيره ( لا ) قطعها مع خطر فيه ( لسلطان ) ونوّابه ووصى" 
فلا يجوز إذ ليس لمأشفقة الأب والحد ( وله) أى الولى الأب أو الحد ( ولسطان) ونوابه ووصى ( قطعها بلا 
حطر ) عند انتفاء الحطر أصلا ولو لم يكن فى الرك حطر لعدم الضرر » ويمتنع ذلك مطلقا على أجنى وأب 
لاولاية له فإن فعل فسرى إلى النفس وجب على الأجنبى القود ( و ) لمن ذكر ( فصد وحجامة) ونحوهما من 
كل علاج للم عادة أشار به طبيب لنفعه له ( فلو مات ) المولى عليه ( يجائز من هذا ) الذى هو قطع السلعة أو 
الفصد أو الحجامة ومثلها ماف معناها ( فلا ضمان ) بدية ولاكفارة (فى الأصح ) لثلا يمتنع من ذلك فيتضرر المولى 
عليه . والثانى يقول هو مشروط بسلامة العاقبة كالتعزير . واعلم أن الغزالى وغيره صرحوا بحرمة تثقيب أ ذان 
الصبى أو الصببة لأنه إيلام لم تدع إليه حاجة إلا أن يثبت فيه رخصة من جهة نقل ولم تبلغنا » ولعله أشار بذلك 
لرد ما فى فتاوى قاضيخان من الحنفية أنه لابأس به لأنجم كانوا يفعلونه فى الماهلية ولم ينكره صلى الله عليه وسلم 


( قوله فيه ) صفة سلعة أى كائنة فيه 1ه سم على حج وبنفسه متعلق بقطع ( قوله أو ل يكن فى القطع ) 
إن كان المراد أن القطع لاخطر فيه > وإتما هو البرك فقط اتحدت هذه مع ماقبلها > وإن كان المراد أن القطع 
لاخطر فيه كما أن الرك لاخطر فيه اتحد تمع مابعدها » » ثم رأيت فى سم على حج التصريح بذلك ولم يزد عليه 
( قوله وبحث البلقينى وجوبه ) أى القطع ( قوله وأنه يكنى عام الول ) أى بالطب ( قوله وأم إذا كانتقيمة ) 
أى من جهة القاضى أو أقامها الأب وصية ( قوله ول يقيده ) أى حكم الأم بكونها قيمة ( قوله قطعها من صبى 
ومجنون ) ومثل السلعة فيا ذكر وفها بأتى العضو المتأكل . قال المصنف: ويجوز الكى وقطع العروق للحاجة » 
ويسن تركه ويحرم على المتأم تعجيل الموت وإن عظ, أله ولم يطقه لأن برأه مرجو » فلو ألنى نفسه فى حرق على أنه 
لاينجو منه أو ماء مغرق ورآه أهون عليه من الصبرجاز لأنه أهون » وقضية التعليل أن له قتل نفسه بغير إغراق 1 
وبه صرح الإمام فى اللهاية عن والده » وتبعه ابن عبد السلام اه خطيب وروض . ولعل العبارة : فلو ألى 
فى محرق وعل أنه لاينجو منه وعنده ماء مغرق ورآه أهون الخ ( قوله وفارقا) أى فىحالة الاستواء ( قوله أى 
عند انتفاء الحطر ) صفة كاشفة » م رأيت فى نسخة أى وعليها فهى مفسرة لما قبلها ( قوله وأب لا ولاية له) 
أى بأن كان‌فاسقا (قوله وجب على الأجنبى القود ) أى وعلى الأب الدية لأنه عمد ( قوله أشاربه طبيب لنفعه ) 
(قول لمن وله ) أى لاو" الأب أوالحد” كا فسره الشارح الحلال » وهو أولى من قول ابن حجر : أى الأصل 
الأب والحد لأنها تصدق بالحد إذا لم تكن له ولاية وليس مرادا (قوله عندانتفاءا:خطر) لعله سقط قبله لفظ أى 
ه - نهاية المحتاج - ۸ 


۳€ - 
عليهم » نع فى الزعاية للحنابلة جوازه فى الصبية لغرض الزينة وبكره فى الصبى . وأما خبره أن النساء أخذن ما 
آ ذانہن و ألقينه حجر بلال وهو صل الله عليه وسلم يراهن" » فلا يدل للجواز لتقدم السبب قبل ذلك فلا يلزم 
من سكوته عليه حله » ودعوى أن تأخخير البيان عن وقت الحاجة متنع غير مجد هنا لأنه ليس فيه تأخير ذلك إلا 
لو سثل عن حكم التتقيب أو رأى من يفعله أو بلغه ذلك فهذا هو وقت الحاجة » وأما أمر وقع وانقضى ولم يعلم 
هل فعل بعد أو لا فلا حاجة لبيانه » نعم ى خبر للطبرانى بسند رجاله ثقات عن ابن عباس « أنه عد من السنة 
فى الصبى يوم السابع أن تثقب آذانه » وهو صريح فى جوازه للصى فالصبية أولى »إذ قول الصحادىمن السنة كذا. 
فى حك, المرفوع » وببذا يتأيد ماذكرعن قاضيخان » فالأوجه ابحو از ( ولو فعل سلطان)أو غيره ولو أبا ( بصبى) 
أو مجنون ( مامنع ) منه ات( فدية مغلظة ف ماله ) لتعديه ولا قود لشببة الإصلاح إلا إذا كان الحوف فى القطع 
أكثر كا قطع به الماوردى ( وما وجب بخطل إمام ) أو نوابه ( قحد ) أو تعزير ( وحكم ) فى تفس أو نحوها 
( فعلى عاقلته ) كغيره (وى قولف بيت المال) إن م يظهر منه تقصیر لأن خطر هيكثّر بكثرة الوقائع بحلاف غيره 
والكفارة فى ماله قطعا وكذا خطواه ی المال ( ولو حده بشاهدين ) فانتمئه ( فبانا ) غير مقبولى الشهادة كان 
انا ( عبدين أو ذمبين أو مراهقين ) أو فاسقي نأو امرأتين أو بان أحدهما كذلك ( فإن قصر فى اختبارهما ) بأن 
تركه أصلا كا قاله الإمام ( فالضمان عليه ) قودا أو غيره إن تعمد › وإلا فعلى عاقلته » وبما فسر به الإمام يدفع 
تنظير الأذرعى ف القود بأنه يدرأ بالشيبة إذ مالك وغيره يقبلهما لأن صورة البينة الى لم يبحشعنها غير شبهة له 
( وإلا ) بأنلم يقصر فى اخختبارهما بل بحث عنه ( فالقولان ) أظهرهما وجوب الضمان على عاقلته » وقيل فى بيت 


أى أو عرفه من نفسه بالطب كا تقدم ( قوله نعم فى الرعاية ) اسم كتاب ( قوله لتقدم السبب ) أى وهوالتقب 
( قوله غير مجد ) أى قول أو أمر الخ ( قوله فالأوجه الحواز ) أى فى الصبى والصبية » وأما ثقب المنخر فلا يجوز 
أخذا من اقتصاره على الآذان وهو ظاهر حيث ل تجر عادة أهل ناحية به وعدهم له زينة وإلا فهو كتثقيب الآذان 
ثم رأيت فى حج مانصه : ويظهر فى خرق الأنف بحلقة تعمل فيه من فضة أو ذهب أنه حرام مطلقا لأنه لا زينة 
فى ذلك يغتفر لأجلها إلا عند فرقة قليلة ولا عبرة بها مع العرف » بخلاف ما فى الآذان اه : أى ومع ذلك فلا يحرم 
على من فعل به ذلك وضع اللحزام لئزينة ولا النظر إليه ( قوله أو غيره) ومن الغير ماجرت به العادة من أن الشخص 
قد ير يد حتن ولده فيأخذ أولاد غيره من الفقراء فيختنهم مع ابنه قاصدا الرفق بهم فلا يكى ذلك فى دفع الضمان » 
بل من مات منهم ضمنه اللات إن علم تعدى من أحضره له » وكذا إن م يعلم لأن المباشرة مقدمة على السبب ( قوله 
كا قطع به الماوردى) أى فيجب القود إلا فى الأب وابحد اه حج (قوله وكذا حطوه ماله ) قطعا (قوله ومافسر 
به الإمام ) أى فى قوله بأن تركه (قوله لم يبحث عنها غير شبهة له) هذا يتوقف على أن مالكا وغيره إنما يقو لون 
بالقبول عند البحث نى الحملة » وأنه لوترك البحث أصلا لاتقبل شهادته وهوخلاف المفهوم من كلام الأذرعى 


(قوله إلا إذا كان اللحوف ف القطم أكثر ) أى والقاطع غير أب كما صرح به ابن حجر عن الماوردى 
(قوله أو تعزير) لعله معطوف على خخطأ » وإلا فالضمان بالتعزير لايثوقف على اللخطأ كا مر لكن يعكر على هذا 
تقديعه على الحكم الذى هو من مدخول الخطأ (قوله وإلا فعلى عاقلته) انظرماصورة العمد وغيره » والذى فى كلام 
غيره إنما هو التردد فيا ذكر هل يوجبالقود أو الدية(قوله يقبلهما)يعنى العبدين إذ هذا هو الذىف كلام الأذرعى 
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المال (فإن ضمنا عاقلة أو بيت المال فلا رجوع ) لأحدهما ( علي العبدين والذميين فى الأصح ) لزعمهما الصدق‎ 
والإمام هو المتعدى بنرك بحثه عنهما » وكذا المراهقان والفاسقان إن م يكونا متجاهرين . أما المنجاهران فير جع‎ 
عليهما على المعتمد لأن الحكم بشهادهما يشعر بتدليسهما وتغريرهما حى قبلا إذ الفرض أنه لم يقصر ف البحث‎ 
» عنهما ( ومن ) عالج كأن ( حجم أو فصد بإذن ) جمن يعتبرإذنه فأفضى إلى تلف (لم يضمن ) وإلالم يفعله أحد‎ 
ولو أخطأ الطبيب ف المعالحة وحصل منه التلف وجبت الدية على عاقلته 2 وكذا من تطبب بغير علم کا قاله‎ 
فى الأنوار لبر ه من نطبب ولم يعرف الطب فهو ضامن » رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه ( وقتلی جلاد‎ 
وضربه بأمر الإمام, مباشرة الإمام إن جهل ظلمه ) كأن اعتقد الإمام تحريمه وابلحلاد حله ( وخطأه ) فيضمن‎ 
الإمام دون ابلحلاد لأنه  لته ولثلا ترغب الناس عنه » نعم يسن له التكفير فى القتل » وقول صاحب الوا إن‎ 
مثل ذلك مالو اعتقد وجوب طاعة الإمام فى المعصية لأنه مما نى غير ظاهر » وبتقدير حته فإنما يكون شببة‎ 
فى درء القود لا المال » وحينئذ فالأوجه وجوبه عليه ولا شی ء على الإمام إلا إن أكرهه كا فى قوله (وإلا ) بأن‎ 
ظلمه أو خطأه كأن اعتقدا حرمته أو اعتقدها الحلاد وحده وقتله امتثالا لأمر الإمام ( فالقصاص والضان‎ 
» على الحلاد ) وحده ( إن لم يكن إكراه ) من جهة الإمام لتعدّيه فإن أكرهه ضمنا المال وقتلا فى الشق الأول‎ 
وعلم ما تقرر أن الواو ف قوله وخطأه بمعنى أو ( ويحب ختان ) لذكر وأنثى إنلم يولدا مختونين لقوله تعالى - ثم‎ 
أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهم حنيفا  ومنها الحتان وقد اختئن وهو ابن ثمانين سنة وصح أنه ماثة وعشرون‎ 
والأوّل أصح » وقد يحمل الأول على حسبانه من النبوّة والثانى من الولادة » بالقدوم اسم موضع وقيل آلة‎ 
للنجار » ثم كيفيته فى المرأة مجزء ) يقطع يقع عليه الاسم ( من اللخحمة ) الموجودة ( بأعلى الفرج ) فوق ثقبة البول‎ 
تشبه عرف الديك وتسمى البظر بموحدة مفتوحة فعجمة وتقليله أفضل ( و ) فى ( الرجل بقطع ) جميع‎ 


( قوله فإن ضمنا عاقلة ) معتمد » وقوله أو بیت مال ضعيف ( قولهلم يضمن ) أى إذا كان عارفا کا 
يوٴخذ من قواه بعد وكذا منتطبب الخ › وظاهره ولوكانكافرا لعدم تقصيره بالمعابلحة ولا يلزم من جواز معابلیته 
وعدم ضمانه قبول خبره ( قوله ولو أخخطأ الطبيب فى المعابلحة ) والعلم بخطثه يكون بإخباره أو بشهادة عارفين بالطب 
أن ماداوى به لايناسب هذا المرض ( قوله وكذا) أى تجب الدية على عاقلته » وقوله من تطبب : أى ادعى الطب » 
وقوله بغير علم ويعلم كونه عارفا بالطب بشهادة عدلين عالمين بالطب بمعزفته » وينبغى الاكتفاء باشتهاره بالمعرفة 
بذلك لكثرة حصول الشفاء بمعالحته (قوله فهو ضامن ) أى يتعلق به الضهان وتتحمله العاقلة عنه إن كانت وإلا 
فبيت المال إن كان وإلا فهو ( قوله نعم يسن له ) أى للجلاد فى هذه الصورة ( قوله إن مثل ذلك ) أى فى ضمان 
الإمام دون الحلاد ( قوله غير ظاهر ) وينبغى فرض الكلام ف غير الأعجمى الذى يعتقد وجوب طاعة الآمر ¢ 
أما هو فالضمان على آمره إماما کان أو غيره ( قوله فالأوجه وجوبه ) أى المال وقوله عليه أى الحلاد ( قوله فى 
الشق الأول) وهومالوعلم ظلمه والحلاد وحده فى الثانى وهو مالو علم نحطأه ( قوله وقد اختان ) أى إبراهم ( قوله 
وصح أنه مائة وعشرون ) أى فى بيان السن الذى اختتن فيه أنه ماثة وعشرون ( قوله بالقدوم ) والقدوم الى 
ينحت بها محفغة . قال ابن السكيت : ولا تقول قدوم بالتشديد والجمع قدم اه مختار ( قوله وتقليله ) أى المقطوع 


(قوله والإمام هو المتعدى برك بحثه ) عبارة الأذرعى : وقد ينسب القاضى إلى تقصير فى البحث ( قوله فالأوجه 
وجوبه ) انظر هل الضمير للقود أو المال ( قوله لذ كر ) يحب إسقاط اللام منه لأن الم لاتنوين فيه 
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(مايخطى حشفته) ختى تتكشف كلها وعلم من ذل كأنغرلته لوتقلصت حى انكشفت الحشفة كلها فإن أمكن قطع‎ 
شی ء ما يحب قطعه فى الحتان منها دون غيرها وجب ولم ينظر لذلك التقلص لأنه قد یز ول فیستر الحشفة وإلا سقط‎ 
الوجوب کا لو ولد مختونا . وروی أن نبينا صلى الله عليه وسلم ولد ممتونا كثلاثة عشر نبيا » وأن جبريل خدنه‎ 
حين طهر قلبه » وأن عبد المطلب ختنه يوم سابعه ولم يصح فى ذلك شى ء على ماقاله جمع من الحفاظ وم ينظروا‎ 
لقول الحاكم إن الذى تواترت به الرواية أنه ولد ختونا . ومن أطال فى رده الذهبى ولا لتصحبح الضياء حديث‎ 
ولادته محتونا لأنه ثبت عندهم ضعفه . ويمكن الجمع بأنه حتمل أنه كان هناك نوع تقلص ف الحشفة » فنظر‎ 
بعض الرواة للصورة فسماه ختانا وبعضهم للحقيقة فسماه غير ختان . وقد قال بعض الحققين من الحفاظ : الأشبه‎ 
بالصواب أنه لم يولد عتونا » وإنما يجب الحتان نى حى ( بعد البلوغ ) والعقل لانتفاء التكليف قبلهما فيجب ذلك‎ 
فورا بعدهما مالم خف فيه فيوئخر إلى أن يغلب على الظن السلامة منه ويأمره الإمام به حينئذ » فإن امتنع أجبره عليه‎ 
ولا يضمته لو مات إلا أن يفعله به فى شدّة حر أو برد فعليه نصف ضمانه » ولو بلغ مجنونا م يجب ختانه » وأفهم‎ 
ذكره الرجل والأتثى عدم وجوبه ف اللحنى بل لايحوز لامتناع الخرح مع الإشكال ولا جناية منه » ومن له‎ 
) ذكران عاملان يختنان » فإن تميز الأصلى منبما خن فقط » فإن شك فكاللحنثى ( ويندب تعجيله ف سابعه‎ 


( قوله مايغطى حشفته ) ويفبغى آنا إذا نبتت بعد ذلك لاتجب إزالها حصول الغرض با فعل أولا ( قوله كثلاثة 
عشر نبيا ) آدم وشيث ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب ويوسف وموسی وسلوان وزكريا وعيسى وحنظلة 
ابن صفوان . وقد نظ الشيخ على المسعودى من اخحتن من الأنبياء فقال : 

وإن ترد المولود من غير قلفة بحسن ختان نعمة وتفضلا 

من الأنبياء الطاهرين فهاكهم ثلاثة عشر باتفاق أولى العلا 

فآدم أشيث ثم نوح بنيسه ١‏ شعيب الوط فى الحقيقة قد تلا 

وموسی وهود ثم صالح بعده 2 ويوسف زكرياء فافهم لتفضلا 

وحنظلة بحى سلمان مكلا لعدمهم والحلف جاء لمن تلا 

ختاما الجمع الأنبياء محمد علييم سلام الله مسكا ومندلا 
ومندلا : اسم لعود البخور وغلب غير آدم عليه وإلا فهو لم يولد ( قوله وأن جبريل ) ای وروی أن جبريل الخ 
( قوله وقد قال بعض الحققين الخ ) معتمد ( قوله مالم يخف فيه ) أى من الحتان فى ذلك الزمن ( قوله إلا أن 
يغلب على الظن) أى فلو غلب على ظنه احماله للختان وأن السلامة هى الغالبة فختنه فا تلم يضمنه اه سم على حج 
بالمعنى ( قوله ويأمره الإمام ) أى وجوبا ( قوله إلا أن فعله به ) أى يفعل الإمام الإجبار ( قوله فعليه ) أى الإمام 
وقوله نصف ضمانه : أى والنصف الثانى هدر لأنه منسوب للمختون لامتناعه من واجب عليه ( قوله ولو بلغ 
مجنونا) محترز قوله والعقل » ولو قال أما المجنون الخ كان أولى ( قوله ومن له ذكران عاملان) قال فى الروض : 
وهل يعرف : أى العمل بالجماع أو البول وجهان » قال فى شرحه : جز مكالروضة فى باب الغسل بالثانى معتمد 


(قوله بأنه حتمل أنه كان هناك نوع تقلص الخ) هذا إنما يفيد الجمع بين القول بولادتهمختونا أو غير تون لابين 
خن جداه عبد المطلب له أو جبريل 


لذ 
أى سابع يوم ولادته لأنه صلى الله عليه وسلم حآن الحسن والحسين يوم سابعهما » ويكره قبل السابع ٠‏ فإن أخخر 
عنه فى الأربعين وإلا فى السنة السابعة لأنها وقت أمره بالصلاة » ولا بحسب من السبعة يوم ولادته لأنه كلما 
أخر قوى عليه وبه فارق العقيقة لأنها بر فندب الإسراع إليه » ويسن إظهار ختان الذكور وإخفاء ختان الإناث 
كها نقله جمع عن ابن الحاج المالكى ( فإن ضعف عن إحتاله ) فى السابع ( أخر ) وجوبا إلى احتاله له ( ومن ختنه 
فسن لايحتمله ) لضعف ونحوه أو شداة حر أو برد فات ( لزمه قصاص ) لتعديه برح المهلك ١‏ نعم إن ظن 
کو نه محتملا له فا متجه عدم القود لانتفاء تعديه (إلا والدا ) وإن علا لما مر أنه لايقتل بولده » نعم تلزمه دية 
مغلظة فى ماله لأنه عمد حض وكذا مسلم ف یکافر وحرٌ لقن لما مر من عدم قتله به أيضا ( فان احتمله وختنه ول ) 
ولو وصيا وقيا ( فلا ضمان فى الأصح ) لإحسانه بتقديمه إذ هو أسبل عليه مادام صغيرا » بخلاف الأجنى لتعد ّيه 
ولو مع قصد إقامة الشعار "ما اقتضاه إطلاقهم » وهو الأوجه وإن خالف فيه الزركشى لأن ظن ذلك لايبيح له 
الإقدام بوجه فلا شبهة » وليس كقطع يد سارق بغير إذن الإمام لإهدارها بالنسبة لكل أحد مع تعدى السارق 
بخلافه هنا > نعم إن ظن ابحواز وعذر يجهله فالقياس عدم وجوب القود > وكذا خاتن بإذن أجنى ظنه وليا فيا 
يظهر . والثانى نظر إلى أنه غير واجب فى الحال ( وأجرته ) وبقية موانه (فى مال الختون) فإنلم يكن فعلى من عليه 
موأنته كالسيد » ويحب أيضا قطع سرة المولود بعد ولادته بعد نحو ربطها لتوقف إمساك الطعام عليه » والخاطب 
به هنا الولى إن حضر وإلا فن عل به عينا تارة وكفاية أخرى كإر ضاعه لأنه واجب فورى لايقبل التأخير » فإن 
فرط فلم يحكم القطع أو نحو الربط ضمن وكذا الولى . 


ورجحه ف التحقيق اه سم على حج . وما رجحه فى التحقيق معتمد ( قوله وإلا فى السنة السابعة ) أى وبعدها 
ينبغى وجوبه على الولى إن توقفت صحة الصلاة عليه ( قوله وبه فارق العقيقة ) أى حيث بحسب فيها يوم الولادة 
من السبعة ( قوله وإخفاء ختتان الإناث ) أى عن الرجال دون النساء ( قوله نعم إن ظن كوته محتملا ) تقدم بأعلى 
الهامش ف البالغ أنه لاضمان عليه فى نظير ذلك فیکون هذا فى غير البالغ فليتأمل اه سم على حج ( قوله فالمنجه عدم 
القود) أى ووجوب دية الحطأ ( قوله بخلاف الأجنى لتعد يه ) ومنهمايقع كثيرا من يريد ختان نحو و لده فيختن معه 
أيتاما قاصدا بذلك إصلاح شأنهم وإرادة الثواب » وينبغى أن الضمان على المرين لأنه المباشر كا علم من قوله الآنى 
وكذا خاتن بإذن الخ » ومن أراد احلاص من ذلك فليراجع القاضى قبل الان وحيث ضمناه فينبغى أن يضمن 
بدية شبه العمد » ولا قصاص للشبهة على ما بأنى فى قوله نعم إن ظن الحواز الخ ( قوله فيا يظهر ) أى لاقود عليه 
ويضمن بدية شبه العمد فى الصورتين ( قوله فعلى من عليه موانته ) ومنه بيت المال ثم مياسير المسلمين حيث 
لاولى له حاص فيهما ( قوله وجب قطع سرة المولود) الأولى سر > وعبارة الختار : والسر بالضم ماتقطعه القابلة 
من سرة الصبى تقول عرفتك أن تقطع سرك ولا تقل سرتك لأن السرّة لاتقطع وإثنا هى الموضع الذى قطع منه 
السر ( قوله وإلا فن علم به ) ومنه القابلة ( قوله أو نحو الربط ) أى فلو مات الصبى واختلف الوارث والقابلة 
مثلا فى أنه هل مات لعدم الربط أو إحكامه أو بغير ذلك صداق مداعى الر بط وإحكامهلأن الأص ل عدم الضمان» 
وقوله ضمن : أى بالدية على عاقلته ( قوله وكذا الولى ) أى فيا لو أهمله فلم يحضر له من يفعل به ذلك . 
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( فصل ) فىحكمإتلاف البهائم 
( م نكان مع دابة أو دواب ) فى طريق مثلا ولو مقطورة سائقا أو قائدا أو راکبا سواء أكانت يده عليها 
يق أم بغيره 3 وإن لم يكن مكلفا أو قنا أذن سيده أم لا كما ثمله كلامهم » ويتعلق متلفها برقبته فقط » ويفرق 
بين هذا ولقطة أقرها مالكه بيده فتلفت فإنها تعلق برقبته و بقية أموال السيد بأنه مقصر ثم بتركها بيده ا مز لة معزلة 
المالاث بعد علمه بها ولاكذلك هنا > ودعوى أن القن" لايد له منوعة بأنه ليس المراد باليد هنا المقتضية الملك بل 
المقتضية للضمان وهو بهذا المعنى له يد كا لايخ ( ضمن إتلافها م بجزء من أجزائها ( نفسا ) على العاقلة ( ومالا ) 
فى ماله ( ليلا وتهارا ) لگن فعلها منسوب له وعليه تعهدها وحفظها › فإن كان معها سائق وقائد وراكب 


( فصل ) فى حكم إتلاف البهائم 

ر قوله فى حكم إتلاف الببائم ) أى وما يتبعه كن حمل حطبا على ظهره ودخل به سوقا » وإن ريد بالدابة 
مايشمل الآدى دخلت هذه لكن على ضرب من المسامحة فى قوله مع دابة لأنه من حمل هو الدابة لا أنه معها ( قوله 
أو دواب فى طريق) . 

[ فرع ] لو کان راكبا حمارة مثلا ووراء‌ها جحش فأتلف شيئا ضمنه » كذا فى فتاوى القفال ره الله . 
قال الإصطخرى فى أدب القضاء : لولا حديث البراء ماضمنا راكبا ولا سائقا إلا أن يتعمد » لأن حديث 
« العجماء جبار » ظاهر لولا مابين فى حديث ناقة البراء . وحديث ناقة البراء رضى الله تعالى عنه « كانت ناقة 
ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه » فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها » 
وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها » وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل » رواه الشافعى رضى الله 
تعالی عنه اھ سم على منبج ( قوله بحق أم بغيره ) شل المكره بفتح الراء فيضمن › ولا شی ء على المكره بكسبر الراء 
لأنه إنما أكرهه على ركوب الدابة لا على إتلاف المال » وببذا يفارق بين هذا وبين مالو أكرهه على إتلاف المال 
حيث قيل فيه إن كلا طريق فى الضهان والقرار على المكره بكسر الراء » لکن نقل عن شیخنا الزيادى بالدرس أن 
أن قرار الضهان على المكره بكسر الراء وأن المكره طريق فى الضمان » و عليه فلا فرق بين الإ"كراه على الإتلاف وعلى 
الركوب ( قوله ويتعلق متلفها برقبته ) أى وإن أذن له السيد (قوله ولاكذلك هنا) قد يقال قل يوجه هنا إقرار السيد 
بعد علمه اه سم على حج . أقول : وقد يقال اللقطة أمانة نى يد واجدها والعبد ليس من أهل الولاية عليها فرك 
اليد ها فى يده تقصير منه » ولاكذلك البهيمة فإن تركها فى يد العبد لايعد" تقصيرا من السيد بل قد يكون له 
غرض ف تركها فى يد العبد فنسبت اليد فيها للعبد مادامت معه » وذلك يقنضى ضيانه دون السيد ( قوله ومالا 
ی ماله ) المراد منه أنه لايتعلق بالعاقلة بل بذمته يديه" من ماله فليس المراد بكونه فى ماله أنه يتعلق به كتعلق الدين 
بالمرهون ( قوله وراكب ) ظاهره ولو أعمى » ونقله سم على منبج عن طب.وفيه فرع : لو رکب اثنان فى جنبيها 
کی محارتين فالضهان عليهما » فلو ركب ثالث بینہما فى الظهر فقال مر الض‌ان عليه وحده وفيه نظر › ولا يبعد 


(فصل ) ف حك إتلاف الييائم 


( قوله يجزء من أجزائها ) أشار به إلى أنه لامنافاة بين ماهنا وما يأتى من عدم الضمان بنحو بوا على 
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ضمن الراكب» فإنلم يكن راكب فعليهما أو ركبها اثنان فعلى المقدم دون الرديف كا أفی به الوالد رحمه الله تعالى 
لأذفعلها منسوب إليه وإن كانا لوتنازعا فيا كانت هماء وخرج بقوله مع دابة مالو انفلتت منه بعد إحكام نحو 

ربطها وأتلفت شیا فإنه لايضمن كا سيذكره » ويستثنى من إطلاقه مالو نخسا غير من معها فضمان إتلافها 
على الناخس مالم يأذن له فيه وإلا فعليه » ولو ردّها راد" تعلق ضمان ما أتلفته بعده الراد » وما لو غلبته فاستقبلها 
آنحر ورداها فإن الاد يضمن ما أتلفته فى انصرافها » وما لو سقط هو أو مركوبه ميتا على شى ء فأتلفه فلا ضهان 
كا لو انتفخ میت فانكسر به قارورة . بخلاف طفل سقط عليها لأن له فعلا » وإلحاق الزركشى بسقوطه بالموت 
سقوطه بنحو مرض أو ربح شديدة فيه نظر » وإن زعم بعضهم أن فيه نظرا لوضوح الفرق » ولو کان راكبها يقدر 
على ضبطها فاتفق أنها غلبتة لنحو قطع عنان وثرتى وأتلف شيئالم يضمن على ما قاله بعضهم » والمعتمد كما اقتضاه 
كلامهما واعتمده الباقينى وغيره وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى الضمان » وما لو أركب أجنى بغير إذن الولى 


أن يكون الضمان أثلاثا وفاقا لطب فبا أظن اه . وظاهره ولو كان الزمام بيد أحدهم ( قوله ضمن الراكب ) يوأخذ 
من هذا :تضمين الراكبة مع المكارى القائد دونه إلا على قول ابن يونس لعل تضمين الراكب إذا كان الزمام بيده 
فلا تضمن إلا إذا كان الزمام بيدها اه سم على حج . وعبارته على منبج قوله ضمن الراكب فقط بذلك يعلم أن 
الضمان على المرأة الى تركب الآن مع المكارى دون المكارى م ر اه . وهذا هو المعتمد . وقياس مانقله عن ابن 
يونس أن الضهان فى مسئلة الأعمى على قائد الدابة إذا كان زمامها بيده ( قوله فعليبما ) أى السائق والقائد ( قوله 
لأن فعلها منسوبه إليه ). يوئخذ من هذه العلة أن المقدم لو لم يكن له دخل فى تسييرها كريض وصغير اخقص 
الضمان بالرديف ( قوله مالو انفلتت ) وينبغى عدم تصديقه ف ذلك إلا ببينة ( قوله فضمان إتلافها على الناخس ) 
أى ولو صغيرا مميزا كان أو غير مميز » لأن ماكان من خطاب الوضع لايكتلف فيه الحال بين المميز وغيره . 

[ فرع ] قال فى العباب : وإن كانت رموحا طبعا واتصل إتلافها بالنخس فهل يضمن الآذن أو الناخس 
وجهان اه . والأقرب أنه الآذن كا لو أتلفت بغير الرمح سها إن ظهر إحالة الرمح على النخس المأذون فيه ( قوله 
مالم يأذن) أى الراكب ( قوله تعلق ضمان ما أتلفته بعده ) أى الرادء وقوله بالراد مالم يأذن له أخذا مما قدمه فى 
الناحس ( قوله فاستقبلها آخر وردّها ) ظاهره ولو بإشارة تو دى إلى ردها ( قوله فأتلفه ) أى الساقط ( قوله 
سقط عليها ) أى القارورة فإنه يضمن ( قوله الفرق ) وهو أن الميت حرج عن كونه أهلا للفهان » بخلاف الحى 
وإنكان صغيرا وکان سقوطه بغير اختياره ( قوله ولو کان را کہا ) ولو کان الراكب ممن يضبملها ولكن غلبته 
بفزع من شى ء مثلا أو أتلفت شيئا فالظاهر عدم الضمان اه مم على منهج . ويشكل عليه ماذكرناه عنه توجيها 
لكلام الشارح › فإن اليد موجودة مع الفزع » كا هى موجوكة مع قطع اللجام ونحوه » إلا أن يقال : اليد وإن 
كانت موجودة ف الفزع إلا أن فعلها لم ينسب فيه واضع اليد إلى تقصير مثا فأشبه مالو هاجت الرياح بعد إحكام 
ملاح السفينة آ لامها » وقد قيل فيا بعدم الضمان لانتفاء تقصير الملاح » يخلاف قطم اللجام . فإن الراكب منسوب 


ما ياتى فيه ( قوله فعلى المقدم دون الرديف إلى قوله لأن فعلها الخ ) قال ابن قاسم : قد يقتضى هذا أنه لو نسب 
سيرها للموخر فقط "كما لو كان المقدم نحو مريض لا حركة له حضون للموخر اختص الضمان بالموّخر ( قوله تعلق 
ضهان ما أتلفته بعده بالراد” ) انظر إلى مى يستمر ضمانه » ولعله مادام سيرها منسوبا لذلك الراد فليراجع 


س١(‏ س 


صبيا أو مجنونا دابة لايضبطها مثلهما فإنه يضمن متلفها » وما لوكان مع دواب راع فتفرقت لنحو هيجان ريح 
أو ظلمة لا لنحو نوم وأفسدت زرعا فلا يضمنه کا لو ند" بعيره أو انفلتت دابته من يده وأفقسدت شيئا » لكن 
هذا حارج بقوله مع دابة فإيراده غير صحيح > وما لو ربطها بطريق متسع بإذن الإمام أو نائبه "كما لو حفر فيه 
لمصلحة نفسه » وخرج بقولنا فى الطريق مثلا من دخل دارا بها كلب عقور فعقره أو دابة فرفسته فلا يضمنه 
صاحبهما إن عل بحالهما وإن أذن له فى دخوها > مخلاف ما إذا جهل فإن أذن له فى الدخول ضمنه وإلا فلا » 
وبخلاف الخارج منهما عن الدار ولو يجانب بابها لأنه ظاهر يمكن الاحراز عنه » وخرج به أيضا ربطها بموات 
أو ملكه فلاً يضمن به متلفها بالاتفاق » ولو أجره دارا إلا بيتا معينا فأدخل دابته فيه وتركه مفتوحا فخرجت 
وأتلفت مالا للمكترى ل يضمنه »ولا برد على قوله نفسا ومالا ید الحرم وشجره وصيد الإحرام فإنه يضمنها لأنجما 
لايخرجان عنهما » ولو ربط فرسه فى خان فقال لصغير خذ من هذا التبن واعلفها ففعل فرفسته فات وهو حاضر 


فيه لتقصير فى الحملة لأن قطع الدابة له دليل على عدم إحكامه ( قوله لابضبطها ) ولك أن تقول : يفبغى الفمان 
وإن كان يضبطها مثلهما إذ لاولاية ولا نظر له فى مصلحتہما ومجرد كونهما يضبطان لايقتضى سقوط الضان 
عنه فلينأمل اه سم على منبج ( قوله فإنه ) أى الأجنى ( قوله أو ظلمة ) قد يفرق بين هذا وما تقدم من مل 
الساقط بنحو ريح بأن الوقوع عن الدابة منسوب له فضمن » ولاكذلك هنا فإنها بتفرقها يجان الريح والظلمة 
حرجت عن يده بغير اختيار منه ( قوله لا لنحو نوم ) أى فإنه يضمن ( قوله أو انفلتت دابته الخ ) ومن ذلك 
ال کان راکیب ثم ألقته يجماح أو تحوه وفرت وأتلفت شیٹا فى انصرافها فلا يضمنه صاحبها ( قوله فإيراده غير 
صميح ) قد يقال : ليس ى كلام المصنف اعتبار المعية حال الإتلاف اه سم على حج : أئ لكنه المتبادر منه وهو 
سكاف فى دفع الاعتراض ( قوله وما لو ربطها ) أى فلا يضمن > وظاهره لا نہارا ولا ليلا اھ سم على ححج ( قو 
أو دابة فرفسته فلا يضمنه ) ظاهره وإن كان غير مميز > لكن قد يتوقف فها لو دحل غير المميز بإذن صاحب الدار 
ذه عر“ضه لإثلاف الكلب ونحوه » وقد بنذ ضمانه م يأى فا لو قال لصغير خحذ من هذا انين الخ ( قوله کن 
الاحتراز عنه) أى ولو لم يكن له طريق إلا عليه وكان أعمى ر قوله فأدخل دابته ) آی المؤجر ( قوله وأتلفت مالا 
المكترى لم يضمنه ) لعله لنسبة صاحب التاع إلى التقصير ( قوله لار جان عنهما ) أى عن النفس والمال ( قوله 
فقال الصخير ) هی لترتيب ( قوله وم يحنتره) مفهومه عدم الضمان إذا کان غائ وم يحذره وهی رموح فليتأمل اھ 


(قوله لاايضبطها مثلهما ) قضيته أنهما لوكانا يضبطانما لايضمن الأجنى » وأن الول" إذا أركبها مالايضبطانه 
أنهلايضمن » وهو خلاف قضية كلام الأذرعى. وعبار ته: لو أركب رجل صبيا دابة فأتلفت شيثاء فإن أركبه 
أجنى ضمنه لتعديه أو وليه لمصلحة الصبى ضمن الصبى > وإنل يكن له مصلحة فيه ضمن الولى والوصى قاله 
ی البيان وغيره وفيه نظر ء إلا أن يكون طفلا غير مميز ء وف الأم وغيرها إشارة إليه انتبت عبارة الأذرعى » 
وكلامهم فى مسثلة الاصطدام يوافقها ( قوله وما لو ربطها بطريق متسع ) أى فلا ضمان كما صرح به ابن قاسم 
ر قوله أو ملكه ) انظره مع قوله قبله من داخل دار بها كلب عقور أودابة ٠"‏ ولعل الدابة فيا مر شاا الضراوة 
فليراجع ( قوله فأدخل دابته ) أى الجر بقرينة مابعده ( قوله وهو حاضر ) انظر هل هو قيد وما وجه التقبيد به 


ْ الات 
ولم يحذره منها وكانت رموحا ضمنه على عاقلته » و محل ماتقرر فى غير الطير > أما هو فلا ضمان بإتلافه مطلقا لأنه 
لايدخل تحت اليد مالم يرسل المعلم على ما صار إتلافه له طبعا » وأقى البلقينى فى نحل قتل جملا بأنه هدر لتقصير 
صاحبه دون صاحب النحل › إذ لامكن ضبطه ( ولو بالت أو راثت بطريق فتلت به نفس أو مال فلا ضهان ) 
وإلا لامتنع الناس من المرور ولا سبيل إليه » وهذا ماجرى عليه كالرافعى هنا » وهو احهال للإمام لكنه هو 
المعتمد » وإن زعم كثير أن نص الم والأصعاب الضمان » وقد مر أنه لايعترض عليهما بمخالفتهما لما عليه 
الأكثر ون ( ويحتر ز ) المار بطريق (عما لايعتاد ) فیا ( كركض شديد فى وحل ) أو فى مجمع الناس ( فإن خالف 
ضمن مات ولد منه ) لتعد"يه كما لو ساق الإبل غير مقطورة أو البقر أو القع فى السوق أو ركب فيه مالا يركب مثله 
إلا فى صحراء وإن لم يكن ركض . أما الركض المعتاد فلا يضمن ماتولد منه ( ومن حمل حطبا على ظهره أو بيمة ) 
وهو معها » وسيأتی حكر مالو أرسلها ( فحك” بناء فسقط ضمنه ) ليلا أو نهارا لوجوب التلف بفعله أو فعل 
دابته المنسوب إليه » نعم لو کان مستحق الخدم ولم يتلف من الالة شی ء فلا ضمان > کان بی بناء مائلا إلى شارع 
أو ملك غيره لا إن كان مستويا ثم مال خلافا للبلقينى فى الأخيرة ( وإن دخل ) من معه حطب ( سوقا فتلف به 
نفس أو مال ) مستقبلا كان أو مستدبرا ( ضمت ( إن كان ) ثم ( زحام » فان لم يكن ) زحام ( وتمزق ) به 
( ثوب ) مثلا ( فلا ) يضمنه ( إلا ثوب ) أو متاع أو بدن ( أعمى ) أو معصوب العين لرمد ونحوه کا ذكره 
الأذرعى وغيره ( ومستدبر البييمة يجب تنبيهه ) أى من ذكر » فإن لم يفعل ضمن الكل » والأشبه أن مستقبل 
الحطب ممن لابميز لصغر أو جنون كالأعمى قاله الأذرعى » ولو كان غافلا أو ملتفتا أو مطرقا مفكرا ضمنه 
صاحب الحطب » إذ لاتقصيرحينئذ . وألحق البغوى وغيره بما إذالم ينببه مالو كان أصم وإنلم يعلم بصممه لآن 
سم على حج . أقول : وقد يتوقف فيه بأنه تسبب نی[تلافه ( قوله ضمنه على عاقلته ) أى الآمر ( قوله فلا ضمان 
بإتلافه مطلقا ) أى ليلا أونهارا ( قوله على ماصارإتلافه له طبعا ) أى فيضمن » ولعل الفرق بين هذا وبين مامر 
من أنه لو عم قردا وأمره بالسرقة فسرق لم يقطع أن القطع يسقط بالشبهة بخلاف الضمان ( قوله فى نحل قتل جملا ) 
أى مثلا » وقوله بأنه أى احمل » وقوله هدر لتقصيره : أى حيث لم يضعه فى بيت مسقف أو لم يضع عليه مايمنع 
وصول النحل إليه » ولا فرق فى ذلك بين کون احمل فى ملكه أو غيره ( قوله فتلف به نفس أو مال فلا ضهان ) 
3 : أى ولوبالزلق فيه أى البول بعد ذهابها » نعم لوتعمد المار المئى فلا ضوان اه سم على منبج أىفلا ضمان قطعا 
( قوله بمخالفتهما لما عليه الأكثر ون ) لكن يشكل بمخالفته النص اه سم على حج . وقد يقال الخالف وول النص 
ويتمسك على ما اداعاه بنص آخر مثلا( قوله كما لو ساق الإبل ) قد علم مما مرضمان من مع الإبل سائقا أوغيره 
ولو مقطورة اه سم على حج ( قوله فى السوق ) أى ولو واحدة ( قوله إلا فى صمراء ) أى كالدواب الشرسة ( قوله 
ضمنه إن كان ثم زحام ) ومن ذلك مايقع كثيرا بأزقة مصر من دخول اللحمال مثلا بالأحمال ثم [نهم يضطرون 
المشاة أو غير هم فيقع المضطر على غيره فيتلف متاعه فالضمان على سائق الحمال وإن كتزوا لأنهم منسوبون إليه 
وأما لو دفع المزحوم احمل بحمله مثلا على غيره فأتلف شيثا فالضمان على الدافع لا على من مع الدابة ( قوله فإن 
لم يفعل ) ولو اختلفا فى التنبيه وعدمه فالظاهر تصديق صاحب الثوب لأنه وجد ماحصل به التلف المقتضى للضمان 


( قوله ولم يحذره) لعل المراد التحذير حال الرمح بأن رآها تر حه فلم يحذره فليراجع 
٩‏ - نهاية استاج - ۸ 


~~ 
الضمان لايختلف بالعلم وعدمه » وقيد الإمام والغزالى وغير هما البصير المقبل بما إذا وجد منحرفا . وقضيته أنه إذا 
م يجده لضيق وعدم عطفة يضمن لأنه فى معنى الزحام » نبه عليه الزركشى وهو ظاهر » قال : ولو دخل السوق 
فى غير وقت الزحام فحدث زحام فالمنجه الحاقه با إذا م يكن زحام لعدم تقصيره كما لو حدثت الريح وأخرجت 
المال من النقب لاقطع فيه بخلاف تعريضه للريح الحابة » ومحل ماتقرر حيث لافعل من صاحب الثوب » فإن تعلو 
الحطب بهفجذبه فنصت الض ان على صاحب الحط بيجب كلاحق وط مدا سسابق فانقطع فإنه از مه نصف الضا 
لأنه انقطع بفعله وفعل السابق » وقوله فى الروضة ينبغى أن يقال إن انقطع مواخر السابق فالضان على اللاحق أو 
مقد"م مداس اللاحق فلا ضمان على السابق يرد" بأنه لايشترط تساويهما ىقوة الاعهاد » وضعفه لعدم انضباطهما 
فسقط اعتبارهيا ووجب إحالة ذلك على السببين جميعا كا فى المصطدمين فإنه لاعبرة بقوة مشى أحدهما وقلة 
حركة الآحر ( وإنما يضمنه) أى ماذكر صاحب البهينمة (إذا م يقصر صاحب المال » فإن قصربأن وضعه بطريق ) 
ولو واسعا وإن أذن الإمام كا اقنضاه إطلاقهم إذ الفرض هنا تعريضه متاعه للتلف وهو موجود ( أو عرضه للدابة 
فلا ) يضمنه لآنه المضيع لاله > وأفى القفال بأن مثله مالو أمر إنسان بحمار الحطب يريد التقدم عليه فزق ثوبه 
فلا ضهان على سائقه لتقصيره بمروره عليه . قال : وكذا لو وضع حطب بطريق واسع فر به آخر فتمزق به ثوبه 
( وإن كانت الدابة وحدها ) وقد أرسلها فى الصحراء ( فأتلفت زرعا أو غيره نهارا لم يضمن صاحبها ) أى من 
وضع يده عليها » سواء أكانت بحق كودع أم بغيره كغاصب » وما نازع به البلقييى فى نحو المودع بأن عليه أن 
لايرسلها إلا بحافظ رد بأن هذا عليه من حيث حفظها لامن حيث جهة إتلافها » بل والعادة محكمة فيه كالمالك 
( أو ليلا ضمن ) إذ العادة الغالبة حفظ الزرع نبارا والدابة ليلا » ولذا لو جرت عادة بلد بعكس ذلك انعكس 
الحكم أو بحفظهما فبهما ضمن فيبما » أما لو أرسلها فى البلد ضمن مطلقا مخالفته العادة » ويستثنى من عدم الضمان 
المذكور فى كلامه ما إذا توسطت المراعى والمزارع فأرسلها بلا راع فإنه يضمن ما أفسدته ليلا أو نهارا لأن العادة 
حينئذ عدم إرساها بلا راع » ومن ثم لو اعتيد إرساطا بدونه فلا ضهان كما صرحوا به » وحينئد فلا استثناء لن 
المدار فى كل على ما اعتيد فيه » ولو تكاثرت فعجز أصحاب الزرع عن ردها فيضمن أصحابها كنا رجحه البلقيق 
خالفته للعادة » وما لو أرسلها نی مو ضع 'مغصوب فانتشرت منه لغيره وأفسدته فيضمنهمرسلها ولو نہارا كا بحثه 


والأصل عدم التنبيه » وقوله أو مطرقا مفكرا : أى ولو فى أمور الدنيا ( قوله لايختلف بالعلم وعدمه ) أى ولآن 
له طريقا آنحر كتنبيبه بحر ردائه مثا أو تمزه بشىء فى يده ( قوله لضيق وعدم عطفة) أى قريبة فلا يكلف العود 
لغيرها ( قوله فالمتجه إحاقه بما إذا لم يكن زحام ) أى فلا ضمان ( قوله فسقط اعتبارهما ) أى المواخر والمقدم ( قوله 
وإن أذن الإمام ) ومنه ماجرت به العادة الآن من إحداث مساطب أمام الحوانيت بالشوارع ووضع أصحابها عليها 
بضائع للبيع كالحضرية مثلا فلا ضمان على من أتلفت دابته شيثا منها بأ كل أو غيره لتقصير صاحب البضاعة ( قوله 
إذ الفرض هنا ) وى نسخة الملحظ ( قوله مالو مر إنسان بحمار ) أى على حماره ( قوله لتقصيره ) أى المار ( قوله 
فر به آخر) أى ولو أعمى ( قوله سواء أكانت ) أى اليد ( قوله حكة فيه ) أى المودع ر قوله أما لو أرسلها فى البلد 
ضمن مطلقا ) ظاهره وإن اعتيد إرسالها ف البلد وحدها » وقياس مايأ ف المراعى المتوسطة خلافه » بل قد يجعل 


( قوله وقوله ىالروضة ) أى تبعا لبحث الرافعى ( قوله بل والعادة حكمة فيه ) أى فله أن يرسلها بلا حافظ 


EP 
البلقينى » وإذا أخرجها عن ملكه فضاعت أو رى عنها متاعا حمل عليها تعديا لا فى نحو مفازة فالمتجه نى الضمان عنه‎ 

. إذ يخاف من بقائها بملكه إتلافها لشى ء وإن”قل » بخلاف ما إذالم يخش ذلك ولم يسيبما مالكها فإن الأوجه فيه 
الضمان لأنها حينئذ كثوب طيرته الربح إلى داره فيلزمه حفظها أو إعلامه بها فورا » وظاهر أن خشية الإتلاف 
مع العجزعن حفظهاكالإتلاف ( إلا أن لابفرط نىر بطها ) بأن أحكمه وأغلق الباب واحتاط على العادة فخرجت 
. ليلا لنحوحلها » أو فتح لص الباب فلا يضمن لعدم تقصيره » وكذا لو خلاها بمحل بعيدلم يعتد ردها منه للمعزل 
كا نقله البلقينى واعتمده ( أو ) فرط مالك ما أتلفته كأن عرضه أو وضعه بطريقها أو ( حضر صاحب الزرع ) مثلا 
( وتهاون فى دفعها ) عنه لتفريطه » نعم إن حف محله بالمزارع ولزم من إخراجها منه دخوها لها لزمه إبقاؤها بمحله 
ويضمن صاحبها ما أتلفته : أى قبل أن يتمكن من نحو ربط فها كا هو الأوجه وإلا فهو المتلف لماله » ولو كان 
الذى بجانبه زرع مالكها اتمه عدم [خراجها له عند تساويهما لانتفاء ضرره فى إبقائها » وأفهم قوله ومباون جواز 
تنفيره لها عن زرعه بقدر الحاجة بحيث يأمن من عودها » فان زاد ولو داخل ملكه ضمن مالم يكن مالكها سيبها 
كا مر ( وكذا إن كان الزرع فى عوط له باب تركه مفتوحا فى الأصح ) لتقصيره بعدم إغلاقه » والثانى يضمن 


قوله الآنی لأن المدار فى كل الخ شأملا هذا وصرّح بذاك حج ( قوله أو ری عنہا ) أى عن دابته ( قوله لا فى نحو 
مفازة ) أى أما فى نحو مفازة فوجهان فى الروض » وى شرحه أن الأوجه الضمان » وعبارة الروض : وإن حمل 
متاعه فى مفازة على دابة رجل بلا إذن وغاب فألقاه الرجل عنها أو أدخل دابته زرع غيره بلا إذن فأخرجها من 
زرعه : أى فوق قدر الحاجة كا فى شرحه فى الضان وجهان اه . قال فى شرحه : أحدهما لا لتعدى المالك » 
والثانى وهو الأوجه نعم لتعدى الفاعل بالتضييع اه سم على حج ( قوله وظاهر ) أى فلا يكون إخراجه لها عند 
خشية الإتلاف مضمنا ( قوله فلا يضمن لعدم تقصيره ) أى فلو اختلف المالك وصاحب الزرع فى ذلك فيحتمل 
تصديق المالك فى أنه احتاط وأحكم الربط لأن الأصل عدم الضمان » ويحتمل وهو الظاهر تصديق صاحب 
الررع لأن الإتلاف من الدابة وجد واقتضاوه الضمان هو الأصل حى يعلم مایخالفه ( قوله وكذا لو خلاها ) أى 
لايضمن ( قوله دخوها لها ) أى للمزارع وإنكان ماف المزارع دون قيمة الزرع الذى هى فيه كقصب وغيره 
( قوله أى قبل أن يتمكجن ) أى على وجه لامشقة عليه فيه فى العادة ( قوله من نحو ربط ) أى ربط لايؤدى إلى 
إتلاف الدابة » فإن فعل بها مايئدى. إلى ذلك ضمنها » وإذا اختلف المالك والدافع فى ذلك فالمصدق الدافع لأنه 
الغارم ( قوله عند تساوبما ) أى تساوى الزرعين فى القيمة ( قوله بحيث يأمن من عودها ) أى لأنه يأخذ قيمته 


على العادة ( قوله لاى نحو مفازة ) أى أما فى المفازة فيضمن › قال فى الروض : وإن حمل متاعه فى مفازة على 
دابة رجل بلا إذن وغاب فألقاه الرجل عنها أو أدخل دابته زرع غيره بلا إذن فأخرجها من زرعه فى الضمان 
وجهان ابت . قال فى شرحه : أحدهها لا لتعدى المالك . والثانى هو الأوجه نتم لتعدى الفاعل بالتضييع اه 
( قوله إن حاف الخ ) هذا كله فى مسئلة الزرع ( قوله وظاهر أن خشية الاتلاف الخ ) هذا ذكره ابن حجر بعد 
ذكره عن الشارح تقييد إخراج الدابة من ملكه با إذا أتلفت شيئا » فجعل أعنى ابن حجر مثل إتلافها خشيته مع 
العجز :عن حفظها : أى كا قدمه كالشارح فقال عقب كلام ذلك الشارح : وظاهر الخ › فظن الشارح هنا أنه 


کا 

خالفته للعادة فى ربطها ليلا (وهرة تتلف طيرا ار طعاما إن عهد ذلك مها ) ولو مرة كا بحثه بعضهم ويحتمل ضبطه 
ما يعلم به تأدب جارحة الصيد ( ضمن مالكها ) يعنى من يرو.ها لأنه كان من جقه ربطها ليكى غيره شرها » نم 
لو ربطها فانفلتت بغير تقصير منه فلا ضمان ( فى الأصح ليلا ونبهارا ) لما مر » ومثلها كل حيوان عرف بالإضرار » 
وإن لم يملك فيضمن ذو جمل أو كلب عقور مايتلفه إن أرسله أو قصر فى ربطه » والثانى لايضمن ليلا ولا نبارا 
لأن العادة أن المرة لاتربط ( وإلا ) بأنلم يعهد ذلك منها ( فلا ) يضمن ( نى الأصح ) لأن العادة حفظ الطعام عنها 
لاربطها ولا يجوز قتل من عهد ذلك منها إلا حالة عدوها فقط حيث تعين قتلها طريقا لدفعها وإلا دفعها كالصائل 
وشمل ذلك مالو حرجت أذينها عن عادة القطط وتكرر ذلك منها . والثانى يضمن فى الليل دون النهار كالدابة » 
وشمل ماتقرر مالو كانت حاملا فتدفع كما لو صالت وهی حامل »؛ وسثل البلقيى عما جرت به العادة من ولادة 
هرة محل وتألف ذلك امحل بحيث تذهب وتعود إليه للإيواء فهل يضمن مالك امحل متلفها ؟ وأجاب بعدمه 
حيث لم تكن فى يد أحد وإلا ضمن ذو اليد . 


( قوله ولومرّة كا بحثه بعضهم ) معتمد ( قوله يعنى من يوئويها ) أى بحيث لو غابت تفقدها وفتش عليها ( قوله 
فانفلتت بغير تقصير منه ) أى ويصدآق فى ذلك ( قوله ومثلها كل حيوان ) أى فيضمن ذو اليد ما أتلفه الحيؤان 
وإن سلمه لصغير لايقدر على منعه من الاضرار » بخلاف ما إذا سلمه لمن يقدر على حفظه فأتلف شيثا فلا ضمان 
على المسلم ولا على من هی معه إن انفلتت منه وأتلفت قهرا عليه وإلا فالضمان على من ھی فى يده كا علم من قوله 
من كان مع دابة ( قوله حيث تعين قتلها طريقا ) أى أما إذا لم يتعين بأن أمكن دفعها بضرب أو زجر فلا يجوز 
قتلها بل يدفعها بالأخف فالأخض كدفع الصائل » ومنه مالو كانت الهرة صغيرة لايفيد معها الدفع بالضرب 
الحفيف ولكن بمكن دفعها بأن يخرجها من البيت ويغلقه دونها أو بأن يكرر دفعها عنه مرة بعد أخرى فلا يجوز 
قتلها ولا ضربها ضربا شديدا ( قوله فتدفع ) أى وإن سقط حملها . ظ 


متعلق بصدر المسئلة فأورده من غير تأمل فلم يكن له موقع ( قوله یعتی من يرو .ها ) أى فليس ملكها قيدا حى لو 
كانت مملوكة للغير وآواها غيره تعلق ألضمان به وإلا فاههرة تملك كما صرحوا به » وهو ظاهر لأنها من جملة المياحات 
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كتاب السير 


حع سيرة وهى الطريقة » والمقصود مها هنا أصالة الحهاد المتلى تفصيله من سيرته صلى الله عليه وسلم فى غزواته 
وهى سبع وعشرون . والأصل فيه آيات كثيرة وأحخاديث صحيحة شهيرة ( كان الحهاد فى عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ) قبل المجرة متنعا لأن الذى أمر به صلى الله عليه وسلم ول الأمر هو التبليغ والإنذار والصبر على أذى 
الكفار تألفا لهم ثم أذن الله بعدها للمسلمين فق القتال بعد نيه عنه فى نيف وسبعين آية إذا ابتدأهم الكفار به ثم 
أباح الابتداء به فى غير الأشهر الحر م ثم فى السنة الثامنة بعد الفتح أمر به على الإطلاق بقوله _انفروا خفافا وثقالا » 
وقاتلوا امش ركين كافة ‏ وهذه آية السيف وقيل الى قبلها ( فرض كفاية ) لاعين » لكن على التفصيل المذ كور وإلا 
لتعطل المعاش » ولأنه تعالى فاضل بين‌الجاهدين والقاعدين ووعد كلا الحسنى بقوله ‏ لايستوى القاعدون ‏ الآية 


( قوله وهى ) أى لغة : الطريقة ( قوله وهى سبع وعشرون) أى وست وخمسون سرية » قالوا قاتل ف تسع 
من غزواته وهى بدر وأحد والمريسيع والحندق وقريظة وخيبر والفتح على أن مكة فتحت عنوة وحنين والطائفاه 
شرح مسلم للنووی ( قوله ق نيف وسبعين ) متعلق بنبيه ( قوله فى غير الأشهر ) ليس المراد بها المعروفة الآن لنا 
بل المراد أربعة أشهر کانوا عاھدوھم على عدم القتال فہا كما يعلم من كلام البيضاوى حيث قال بعد قوله 
- فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر شوالا وذا القعدة وذا الحجة وامحرم لأنها نزلت فى شوال وقيل هى عشرونمن 
ذى الحجة. وا حرم وصفر وربيع الأول وعشر من ربيع الآخر لآن التبليغ كان يوم النحر إلى آخر ما أطال به » 
ثم قال بعد قوله تعالى ‏ فإذا انسلخ الأشهر الحرم الى أبيح للناكثين أن يسيحوا فيها »> وقيل رجب وذو القعدة 
وذو الحجة واحرم » وهذا مل بالنظر مخالف للإجماع ؛ وقوله للناكثين حاصلها كا قاله البيضاوى أيضا أنهم 
عاهدوا مشركى العرب فنكثوا إلا ناسا منهم بنى حمزة وبنى كنانة فأمره, بنبذ العهد إلى الناكثين وأمهل المشركين 
أربعة أشهر ليسيروا أين شاءوا فقال فسيحوا فى الأرض الخ ( قوله وقاتلوا المشركين ) أى وبقوله ( قوله وقيل 
لى قبلها ) وهو قوله ‏ انفروا خفافا وثفالا - ( قوله لكن على التفصيل المذ كور ) أى فيا بعد من أنه فرض كفاية 
إن لم يدخلوا بلدة لنا وإلا ففرض عين » ولعل هذا إشارة إلى أنه كان ينبغى للمصنف التسوية بين ال حالين ومن 
ثم قالع : قوله وأما بعده الخ » اعترض بأن الحال الثانى كانت فى زمنه صلی الله عليه وسلم أيضا ( قوله ولاه 
تعالىفاضل بين المجاهدين والقاعدين ) قال الشيخ عز الدين : والقاتل أفضل من القتيل لأنه حصل مقاصد اللحهاد » 
وليس القتيل مثابا على القتل لأنه ليس من فعله بل على التعرض له فى نصرة الدين . وقد اعترض كلامه بحديث 
وددت أنى أقتل فى سبيل الله الخ وم يقل أغلب » وبأن المقتول كان حريصا على إعلاء كلمة الله » وقد تلبس 


( قوله فی نيف ) انظر هل هو متعلق بإذن أو بنهيه ( قوله لكن على التفصيل المذكور ) أى فى قوله السابق 
ثم بعدها أذن الله المسلمين الخ ( قوله وبأنه لو تعين مطلقا الخ ) تقدم مايغنى عنه وهو ساقط فى نسخ 
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والعاصى لايوعد بها ولا تفاضل بين مأجور ومأزور (وقيل ) فرض (عين ) لقو له تعالی إلا تنفر وا يعذبكم عذابا‎ 
ألما - والقاعدون ى الآية كانوا حراسا » ورد" بأن ذلك الوعيد لمن عينه صلى الله عليه وسلم لتعين الإجابة حينثل‎ 
أوعند قلة المسلمين ( وما بعده فللكفار) أى الحر بیین (حالان: أحدهما یکو نون) أىكونبم ( ببلادهم ) مستقرين‎ 
فيها غير قاصدين شيثا (فالحهاد حينئذ ( فرض كفاية ) ويحصل إما بتشحين اللغور وهى حال" الحوف الى تلى‎ 
بلادهم بمكافئين للم لو قصدوها مع إحكام الحصون واللحنادق وتقليد ذلك لأمرائنا ا ونين المشهورين بالشجاعة‎ 
والنصح المسلمين » وإما بأن يدخل الإمام أو نائبه بشرطه دارهم باللحيوش لقتاهم » لأن الثغور إذا شحنت كما‎ 
ذكر كان فى ذلك إخاد لشوكنهم وإظهار لقهرهم لعجزهم عن الظفر بشىء منا » وأقله مرة فى كل سنة » فإن‎ 
زاد فهو أفضل مالم تدع حاجة إلى أكثر من مرة وإلا وجب وشرطه كإمرة أن لايكون بنا ضعف أو نحوه كرجاء‎ 
إسلامهم » وإلا أخر حينئذ » وتندب البداءة بقتال من يلينا مالم يكن الموف من غير هم أكر فتجب البداءة بهم‎ 
وأن يكثره ما استطاع ويثاب على الكل ثواب فرض الكفاية » وحكم فرضها الذى هو مهم" بقصد حصوله من غير‎ 
نظر بالذات لفاعله أنه ( إذا فعله من فيهم كفاية ) ولول يكونوا من أهل فرضه كصبيان وإناث ومجانين ( سقط‎ 
الحرج ) عنه إن كان من أهله و ( عن الباقين ) رخصة ونخفيفا علبهم > نعم القائم بفرض العين أفضل من القائم‎ 
بفرض الكفاية خلافا لما نقل عن الحققين وإن أقره المصنض فى الروضة وأفهم السقوط أنه حاطب به الكل وهو‎ 
الأصح » وأنه إذا تركه الكل أثم أهل فرضه كلهم وإن جهلوا : أى وقد قصروا فی جهلهم به » ولما كان شأن‎ 
فروض الكفاية مبهما لكثر ته وخفائها ذكر منها جملة فى أبوابها ثم استطرد منها جملة أخرى هنا فقال ( ومن فروض‎ 
الكفاية القيام بإقامة الحجج ) العلمية والبراهين القاطعة فى الدين على إثباتالصانع وما يحب له من الصفات ويستحيل‎ 
) عليه منها والنبوات وصدق الرسل وما أرسلوا به من الأمور الضرورية والنظرية ( وحلالمشكلات ف الدين‎ 


بعمل المهاد حى أصيب ثم بدا لى رد" صحيح لما قاله الشبخ عز الدين رحمه الله وهو قوله صلى الله عليه وسلم 
فى حديث فضل عشر ذى الحجة « ولا الحهاد فى سبيل الله إلا رجل خرج عجاهدا بنفسه وماله فلم یر جع من ذلك 
بشىء» اه سم على منهج ( قوله والنصح ) صفة كاشفة للموتمنين ( قوله وأما بأن يدخل ) ظاهره سقوط الفرض 
بأحد الأمرين : إما إشحان الثغور ».وإما دخول الإمام أو نائبه . قال م ر : وهوالمذهب اه . لكن شيخنا 
الغهاب البرلسى رد ذلك وله فيه تصنيف أقام فيه البراهين على أنه لابد” من اجمّاع اللأمرين وعرضه على جمع كثير 
من آهل عصره من مشابخه وغيرهم فوافقوا على ذلك اه سم على منهج ( قوله أو نائبه بشرطه) لعله المشار إليه بقوله 
وتقليد ذلك لأمرائنا الماتمنين الخ ( قوله وإلا أخر ) أى وجوبا ( قوله وحل المشكلات ) يظهر أن المشكل الأمر 
(قوله لأنالتغور إذا شحنت الخ) اعلم أن الشارح تصرف فى عبار ة التحفة بما لزم عليهعدم اتساق الكلام كما يعلم 
بسوق عبار تما ونصها عقب قوله وإما بأن يدل الإمامأونائبه بشرطه دارههبالحيوش لقتالم وأقله مرة فى كل سنة 
فإذا زاد فهو أفضل» هذا ماصرح بهكثير ون» ولا ينافيه كلام غیرهم لأنه حمول عليه » وصريحه الاكتفاء بالأول 
وحده » ونوزع فيه بأنه يودى إلى عدم وجوب قتالمم على الدوام وهو باطل إجماعا . ويرد بأن التغور إذا شحنت 
الخ . واعلم أن الشباب ابن قاسم نقل أن شيخه الشهاب البرلسى صنت ف المسئلة تضنيفا حافلا بين فيه أن الشحن 
المذكور لايغنى عن الدخول إلى دارهم » وأنه عرضه على علماء عصره من مشايخه وغير هي فاعارفوا بأن مافيه هو 
الحق الذى لامرية فيه ( قوله م القائم بفرض العين أفضل الخ ) هذا الاستدراك على ما أفهمه امن من مزية فرض 
الكفاية بتضمنه سقوط الحرج عن الباقين ( قوله وأفهم السقوط ) أى عن الباقين ( قوله من الأمور الضرورية ) 
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لتندفع الشببات وتصفوا الاعتقاداتعن تمويهات المبتدعين ومعضلات الملحدين ولا يحصل كال ذلك إلا بإتقان‎ 
قواعد عل الكلام المبنية على الحكميات والإلهيات ومن ثم قال الإمام : لو بى الناس على ماكانوا عليه ى صفوة‎ 
الإسلام لما أوجبنا التشاغل به » وأما الآن فقد ثارت البدع ولا سبيل إلى تركها تلتطم فلا بد من إعداد مايدعى به‎ 
: إلى طريق الحق ونحل به الشيبة » فصار الاشتغال بأدلة المعقول وحل الشبهة من فروض الكفاية . قال الغزالى‎ 
» الحق أنه لابطلق مدحه ولاءذمه ففيه منفعة ومضرة» فباعتبار منفعته أوقت الانتفاع حلال أو مندو ب أو واجب‎ 
وباعتبارمضرته وقت الإضرار حرام »وجب على من لم يرزق قلبا سلما أن يتعلم أدوية أمراض القلب من كبر وعجب‎ 
ورياء ونحوها كا يحب كفاية تعلم عام الطب ( و ) القيام ( بعلوم الشرع كتفسير وحديث والفروع ) الفقهية زائدا‎ 
على ما لا بد منه ( حيث يصلح للقضاء ) والإفتاء بأن يكون نهدا مطلقاء وما يتوقف عليه ذلك من علوم العربية‎ 
وأصول الفقه وعلم الحساب المضطر إليه فى المواريث والأقارير والوصايا وغير ذلك ما بأتى فى ياب القضاء‎ 
فيجب الإحاطة بذلك كله لشدّة الحاجة إلى ذلك » وبا تقرر عام أن قوله بحيث متعلق بعلوم وتعريف الفروع‎ 
» للتفئن » وما محثه الفخر الرازى من أنه لايحصل فرض الكفاية فى اللغة والنحو إلا بمعرفة جمع يبلغون حد التواتر‎ 
وعلله بأن القرآن متواتر ومعرفته متوقفة على معرفة اللغة » فلا بد أن تثبت بالتواتر حى يحصل الوثوق بقولم فيا‎ 
سبيله القطع يرد” بأن كتبها متواترة وتواتر الکتب معتد” به ككا صرحوا به فيظهر حصول فرضهما بمعرفة الأحاد كما‎ 
اقتضاه إطلاقهم لفكنهم من إثبات مانوزع فيه من تلك الأصول بالقطع المستند لما فى كتب ذلك الفن » ولا يكى‎ 
فى إقلم مفت وقاض واحد لعسر مراجعته » بل لابد من تعددهما بحيث لايزيد ما يبن كل مفتيين على مسافة‎ 
القصر وقاضيين على مسافة العدوى لكثرة اللحصومات » أما مايحتاج إليه فى فرض عينى أو فى فعل آخر أراد‎ 
وإتما يتوجه فرض الكفاية فى العلم على كل‎ ٠ مباشرته ولو بوكيله فتعلم ظواهر أحكامه غير النادرة فرض عين‎ 
مكلف حر ذكر غير بليد مكى ولو فاسةا غير أنه لايسقط به لعدم قبول فتواه ويسقط بالعبد والمرأة فى أوجه‎ 
الوجهين » وبقوله غير بليد مع قول المصنف كابن | أن الاجتهاد المطلق انقطع من نحو ثلعائة سنة يعلم أن‎ 
لا إثم على الناس اليوم بتعطيل هذا الفرض وهو بلوغ درجة لاجتهاد المطلق لأن الناس صاروا كلهم بلداء بالنسبة‎ 
إلها وما قيل إن قوله والفروع إن عطف على تفسير اقتضى بقاء شى ء من علوم الشرع أوعلى مدخول الباء‎ 
اقتضى أن الفروع ليست من علوم الشرع وليس كذلك يجاب عنه بصحة ذلك على كل منهما » أما الأول فتكون‎ 


الذى بى إدراكه لدقته رالشببة الأمر الباطل الذى يشتبه بالحق » ولا يح أن القيام باحجج غير حل المشكل وأنه 
بقدر على الأول من لايقدر على الثانى اه مم على منهج ( قوله وتصفوا ) أى تخلص ( قوله ومعضلات ) أى 
مشكلات ( قوله فى صفوة الإسلام ) أى فى النورانية الى كانت حاصلة فى ابتداء الإسلام قبل الاشتغال بما يفسد 
قلوبهم وأحواهم ( قوله أنه لابطلق مدحه ) أى عام الكلام ( قوله أن يتعلم أدوية أمراض القلب ) وقد بينها رمه الله 
فى إحياء علوم الدين بما لامزيد عليه فليراجع من أراد ( قوله من كبر ) بیان للأمراض ( قوله متعلق بعلوم ) أى الخ 
(قوله فيظهر حصول فرضهما) أى اللغة والنحو(قوله بحيث لايزيد بين كل مفتيين) بتخفيف الياء و يجوز تشديدها 
ويكون من نسبة االحزثى إلى كليه اه سم على حج فى خطبة الكتا ب (قوله غير أنه لايسقط) أى الفاسق (قوله ويسقط) 


أى والضرورى قد يقام عليه الدليل كا نبه عليه ابن قاسم ( قوله فتجب الإحاطة بذلك كله ) أى مايتوفف عليه 
ذلك ( قوله متعلق بعلوم ) أى لا بالفروع > وجعله الحلال متعلقا بالفروع خاصة لما ذكره المصنف بعده » 


2-7 
الكاف فيه استقصائية . وأما الثانى فلأنه من عطف الحاص على العام اهماما بشأنه » وقد يقال علوم الشرع قد 
يراد بها تلك الثلاثة فقط وهى عرفيم فى باب الوصية وتحوهاء وقد يراد بها ھی وآ لها وهى عرفهم نی مواضع أخر 
منها هذا لما صرحوا به أن فرض الكل كفاية ( والأمر ) بيده فلسانه فقلبه ولو فاسقا ( بالمعروف ) أى الواجب 
( والبى عن المنكر ) أى الحرم » لكن عله فى واجب أو حرام جمع عليه » أو اعتقد الفاعل تحر يمه بالنسبة لغير 
ازوج إذ له منع زوجته الحنفية من شرب النبيذ مطلقا حي ث كان شافعيا والقاضى إذ العبرة باعتقاده كا يأتى ومقلد 
من لا جوز تقليده لكو نه ما ينقض فيه قضاء القاضى » وجب الإنكار على معتقد التحريم وإن اعتةد المنكر إباحته 
لأنه يعتقد حر مته بالنسبة لفاعله باعتبار عقيدته » وتنع على عانى يجهل حكم مارآه إنكار حتى يخبره عام بأنه مجمع 
عليه أو حرم فى اعتقاد فاعله » ولا لعالم إنكار مختلف فيه حى يعلر من فاعله اعتقاد تحر يمه له حالة ارتكابه لاحمال 
أنه حينئذ قلد القائل عله أو جاهل بحرمته ؛ أما من ارتكب مايرى إباحته بتقليد صحبح فلا محل الإنكار عليه 
لكن لو ندب للخروج من الحلاف برفق فحسن » وإنما حد الشافعى حنفيا شرب نييذا يرى حله لضعف أدلته » 
ولأن العبرة بعد الرفع بعقيدة المرفوع إليه فقط » ولم نراع ذلك فى ذى رفع إليه لمصلحة تألفه تقيول الحزيةء هذا 
كله فى غير ا محتسب » أما هو فينكر وجوبا على من أخل بشى ء من الشعائر الظاهرة ولو سنة كصلاة العيد والأذان 
ويلزمه الأمر بهما » ولكن لو احتيج فى إنكار ذلك لقتال لم يفعله إلا على أنه فرض كفاية وليس لأحد البحث 
أى فرض كفاية الإفتاء ( قوله استقصائية ) أى ليس هناك فرد آحر ( قوله فلسانه ) قياس دفع الصائل 
تقديمه على اليد فليراجع (قوله والنبى عن المنكر ) ع : فى الحديثو إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على 
يديه أوشك أن يعمهم الله تعالى بعذابه :اه سم على منج . وقولة يأخذوا على يديه : أى بمنعوه من ظلمه» وقوله 
أوشك : أى قارب( قوله من شرب النبيذ) مطلقا مسكرا كان أو غيره ( قوله والقاضى ) أى وبالنسبة لغير القاضى 
الخ ( قوله ومقلد) أى ولغير مقلد من الخ » فاعتقاده الحل لايمنع من الإنكار عليه ( قؤله أو جاهل ) أى لكنه 
يرشده بأن يبين له الک ويطلب فعله منه بلطف ( قوله أما من ارتكب ) محترز.قوله ومقلد من لامجوز الخ 
(قولهلكن لو ندب) أى طلب (قوله ولم نراع ذلك) أئ فنحده بل امتنع علينا حده (قوله هذا کله ىغير امحتسب) 
أى من ولى الحسبة وهى الإنكار والاعتراض على فعل مايخالف الشرع » ويقال احتسب على فلان كذا : أى 
أنكره » ومنه محتسب البلد واحتسب بكذا : اعتد به وأراد به وجه الله ( قوله ولو سنة ) عبارة مم على منهج : 
يحب على امحتنسب أن يأمر الناس بصلاة العيد كما فى الروضة . قال طب : ومثلها غيرها من الشعائر الظاهرة دون 
بقية السئن ووافقه م ر اه . وقوله دون بقية السئن : أى الى ليست من الشعائرالظاهرة:وحينئذ يكونهذا عن 


وصوبه ابن قاسم وأطال فى توجيهه با یعرف بمراجعته ( قوله بيده فلساله فقلبه ) هذا نما ذكروه فى اہی عن 
المنكر » وانظر مامعنى الأمر باليد أو القلب وبعد تسلم تصوره فالترتيب الم كور فيه مشكل» ثم زأيت ابن قاسم 
أشار إلى ذلك ( قوله بالنسبة لغيرالزوج ) ظاهر هذا السياق أنه يحب عليه الإنكار على زوجته ذلك مطلقا » لكن 
قوله إذ له الخ صريح فى أنه جائز لاواجب وهو الذى ينبغى إذ الظاهر أنه حقه ( قوله ولا لعالم ) المناسب وعلى 
عالم ( قوله وجاهل تحريمه ) صربح فى أن جهل التحريم من الفاعل مانع من الإنكار » وهو مشكل إلا أن بخص 
بإنكار ترت عليه أذية فليراجع ( قو له لكن لو ندب ) المراد هنا بالندب الطلب والدعاء على وجه النصيحة لاالندب 


¢ 
والنجسيس واقتحام الدور بالظنون » نعم إن غلب على ظنه وقوع معصية ولو بقرينة ظاهرة كإخبارثقة جاز له 
بل وجب عليه التجسيس إن فات تداركها كقتل وزنا وإلا فلا » ولو توقف الإنكار على الرفع للسلطان لم يحب 
لما فيه من هتك عرضه وتغريم المال » نعم لولم يعزجر إلا به جاز » وشرط وجوب الأمر بالمعروف أن يأمن على 
نفسه وعضوه وماله وإن قل كا شمله كلامهم بل وعرضه كا هو ظاهر » وعلى غيره بأن يخاف عليه مفسدة أكثر 
من مفسدة المنكر الواقع ويحرم مع الحوف على الغير» ويسن مع الحو عل النفس والهى عن الإلقاء باليد إلى 
البلكة مخصوص بغير الحهاد و نحوه هكره على فعل حرام غير زنا وقتل ولو فعل مكفر بل الضبر على ما أكره يه 
وعلى قتل لزوما فيلزمه الصبر عليه » وأمن أيضا أن المنكر عليه لايقطع نفقته وهو محتاج إليها ولا يزيد عنادا ولا 
ينتقل إلى ماهو أفحش وسواء فى لزوم الإنكار أظن أن المأمور يمتثل أم لا ( وإحياء الكعية كل سنة بالزيارة ) 
بحج وعمرة » ولا يغنى أحدهما عن الآخر ولا الصلاة والاعتكاف والطواف عن أحدهما » لأنهما المتصد الأعظم 
من بناء البيت » وق الأوّل إحياء بلك المشاعر » الأقرب أنه لابد فى القانمين بذلك من عدد يحصل بهم الشعار عرفا 
وإن كانوا من أهل مكة » ويفرق بينه وبين إجزاء واحد فى صلاة الحنازة بأن القصد ثم الدعاء والشفاعة وها 
حاصلان به وهنا الإحياء وإظهار ذلك الشعار الأعظم فاشترط فيه عدد يظهر به ذلك ( ودفع ضرر ) المعصوم من 
. (المسلمين ) وأهل الذمة على القادرين وهم من عنده زيادة على كفاية سنة لهم ولممونهم كما فى الروضة وإن نازع 
فيه البلقينى ( ككسوة عار ) مايستر عورته أو ى بدنه ما يضره كا هو ظاهر وتعبير الروضة بسار العورة مثال 
( وإطعام جائع إذالم يندفع ) ذلك الضرر ( بزكاة و ) سهم المصالح من ( بيت المال ) لعدم شىء فيه أو لع متوليه 


مافى الشرح ( قوله والتجسيس) الأولى التجسس » قال فى المصباح : جس الأخبار وتحسسها : تتبعها ( قوله واقتحام 
الدور) أى دخوها البحث عا فيها » وف الختارقحم الأمر : رى بنفسه فيه من غير روية وبابه خضع ( قوله نم 
لولم ينزجر إلا به ) أى الرفع للسلطان ( قوله أن يأمن على نفسه ) شرطه أيضا أن لايعلم أنه يغريه الإنكار بخلافه 
عليه الصلاة والسلام لايشترط فىإنكاره ذلك م ر اه سم على منيج (قوله وإذقل ) أى كدرهم ( قوله ويحرم مع 
الحوف على الغير ) أى مع خوف المفسدة المذكورة » وقياس هذا أن من طلب شهادة وعام أنه يترتب على 
شهادته أعظم مما يستحق بسبب المعصية حرم عليه الشهادة ( قوله ويسن مع الحوف على النفس ) مفهومه إخراج 
المال فليراجع ر قوله لايقطع نفقته ) أى كلا أو بعضا ( قوله وهو محتاج إليها ) أى وإن لم يصنل إلى حد الضرورة 
( قوله وف الأول ) هو قوله بحج أوعمرة ( قوله من عدد يحصل بهم الشعار ) ظاهره ولو غير مكلفين » وصرح به 
حج هنا وتقدم للشارح ف صلاة الجماعة مايفيد خلافه اه . وعبارة شيخنا الزيادى: ولا يشرط فى القيام بإحياء 
الكعبة عدد مخصوص من المكلفين ( قوله وهم من عنده زيادة على كفاية سنة ) أى وعلى وفاء ديونه وما اچ 
إليه الفقيه من الكتب وانحترف من الآلات ( قوله ولممونهم ) وينبغى أن لايشترط ف الغنى أن يكون عنده مال 
يكفيه لنفسه ولممونه جميع السنة » بل يى فى وجوب المواساة أن يكون له نحو وظائف يتحصل منها مايكفيه عادة 
جميع السنة ويتحصل عنده زيادة على ذلك ما بمكن المواساة به » وقوله كا فى الروضة الذى اعتمده الشارح 


الذى هو أحد الأحكام الحمسة كا هو ظاهر ( قوله ولو بقرينة ظاهرة ) انظر هذه الغاية » وعبارة الآنوار: 

فإن غلب على الظن استسرار قوم بالمنكر بآ ثار وأمارة » فن کان ما يفوت تداركه الخ( قوله نعم أنه لولم يتزجر 

إلا به جاز ) عبارة التحفة : وله أى ابن القشيرى احمال بوجوبه إذا لم يتزجر إلا به انهت. وهى الى تناسب 
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— 0 


ولو ظلما ونذر وكفارة ووقف ووصية صيانة للنفوس » ومنه يواخط أنه لو سثل قادر فى دفع ضرر لم جز له 
الامتناع وإن كان هناك قادر آحر وهو متجه لعلا يوكدى إلى التواكل » بخلاف المفنى له الامتناع إذا كان ثم 
غيره > ويفرق بأن النفوس جبلت على محبة العلم وإفادته فالتوا كل فيه بعيد جدا يلاف المال » وهل المراد 
بدفع ضرر من .ذكر مايسد” الرمق أم الكفاية؛ قولان أصعهما انما » فيجب فى الكسوة مايسير كل البدن على 
حسب مايليق بالحال من شتاء وصيف » ويلحق بالطعام والكسوة مافى معناهما كأجرة طبيب ومن دواء وخادم 
منقطع کا هو واضح » ولا ينا ماتقرر قولم لايئزم امالك بذل طعامه مضطر إلا ببدله حمل ذلك على غير غنى 
بازمه المواساة » وما يندفع به ضرر المسلمين والذمبين فك أسراهم على التفصيل الآتى فى الهدنة » ومارة نحو 
سور البلد وكفاية القائمين يحفظها فوئنة ذلك على بيت المال ثم على القادرين المذكورين » ولو تعذر استيعابهم 
خخص به الوالى من شاء مهم ( وتحمل الشبادة ) على أهل له وحضر له ا محمل أو دعاه قاض أو معذور جمعة 
( وأدائها ) على من تحملھا إن كان أكثر من نصاب وإلا فهو فرض عين کا بای ( والحرف والصنائع ) كتجارة 
وحجامة لتوقف قيام الدين على قيام الدنيا وقيامها على ذينك وتغايرهما الذى اقتضاه العطف » على خلاف ماق 
الصحاح يكن فيه أن الحرفة آعم عرفا لأنها تشمل مايستدعى عملا وغيره كأن يتخذ صناعا يعملون عنده والصنمة 
تخت بِالأوّل ( وما ينم به المعاش ) عطف مرادف لأنه لاجخرج عن تينك ولا يحتاج لمر الناس بها لكونهم جباوا 
على القیام بها لوتمالئوا على تركها أنموا وقتلوا ( وجواب سلام ) مندوب وإن كرهت صيغته ولو مع رسول أو ى 
كتاب ويحب الرد" فورا » ويندب الرد على المبلغ والبداءة به فيقول وعليك وعليه السلام من مسال مميز غير متحلل 


ف الكفارة كفاية العمر الغالب والقياس عجيئه هنا ( قوله أصحهما ثانيهما ) أى ويرجع فيا لايعلم إلا منه كالشبع إليه 
(قوله من شتاء وصين) أى لامن كونه فقيبا أوغيره ( قوله القائمين بحفظها ) أ البلد ‏ ومنه بوخد أن ما تأخذه 
الحند الآن من اموا ملك يستحقونه ولو زائدا على قدر الكفاية حيث احتيج إليه فى إظهار شوكتهم » ومن ذلك 
ما تأخيذه أمراوئه, من الحيول والمماليك الى لام نظامهم وشوكتهم إلا بها لقيامهم بحفظ حوادث المسلمين( قوله 
ولو تعذر استيعابجم ) أى الأغنياء ( قوله على أهل ) أى عدل ( قوله إن كان أكثر من تصاب ) أى وهو اثنان 
ر قوله وما تم به المعاش ) ع : فى الحديث « اختلاف أمى ر<ة » فسره الحليمى باختلاف هممهم فى الحرف 
والضنائع » ون الإمام وجوب هذا استغناء بالطبع اه سم على منهج ( قوله وإن كرهت صيغته ) أى كعليكم 
السلام كا بی . 

[ فائدة ] قال ابن العرى : إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أو سلمت على أحد فى الطريق 
فقلت السلام عليكم فأحضر أى قلبك كل عبد صالح لله فى الأرض والسماء وميت وحى فإنه من ذلك المقام برد 
عليك فلا يبنى ملك مقرب ولا روح مطهر يبلغه سلامك إلا ويرد" عليك وهو دعاء فيستجاب فيك فتفلح » ومن 
لم يبلغه سلامك من عباد الله امهم فى جلاله المشتغل به فأنت قد سلمت عليه بهذا الشمول > فإن لله ينوب ع 
ی الرد” عليك » وکنی بهذا شرفا لك حيث يسلم عليك التق فليته لم يسمح أحد من سلمت عليه حى ينوب الله 
سبحانه وتعالى عن الكل ف الرد عليك اه مناوى فى شرحه الكبير عند قوله صلى الله عليه وسلم السلام قبل السوال 
الخ (قوله من مسلم ) متعلق بسلام أو صفة له ( قوله مميز ) ليس به سكر ولا جنون کا يأ وشمات عبارته الفاسق 


لك 
قوله الما يجب ( قوله وحضر له انحمل) أى المشبود عليه كا عبر به غيره ( قوله من مسلم میز ) أى صب أما 


دإه 


به من صلاة ( على جماعة ) أى اثنين فأ كر مكلفين أو سكارى لم نوع تمييز سمعوه » أما وجوبه فبالإجماع > ولا 
پور فيه إسقاط المسلم لحةه لأن الحق لله تعالى » وأما كونه على الكفاية فلخبر « يجزى عن ابمحماعة إذا مروا أن 
يسلم أحدهم » ويجزى عن الحلوس أن يرد أحدهم » ويسقط به الفرض عن باقيهم » فإن ردوا كلهم ولو مرتبا 
أثيبوا ثواب الفرض كالمصلين على الحنازة » ولو ردت امرأة عن رجل أجزأ إن شرع السلام عليها وإلا فلا أو 
صبى أو من لم يسمع منهم لم يسقط » بخلاف نظيره فى الحنازة لأن القصد ثم الدعاء وهو منه أقرب للإجابة وهنا 
الأمن وهو ليس من أهله » وقضيته إجزاء تشميت الصى عن حم لأن القصد التبرك والدعاء كصلاة الحنازة 
وشرظه إسماع واتصال كاتصال الإيجاب بالقبول » فإن شك فی سماعه زاد فى الرفع » فإ نكان عنده نيام خفض 
صوته » ولا يكى رد غير المسلم عليهم » ويجب ابلعمع بين اللفظ والإشارة على من رد على أصم" ومن سلم عليه 
جمع بينهما » نعم لو عام أنه فهم ذلك بقرينة الحال والنظر إلى فهلم تجب الإشارة كا بحثه الأذرعى » وتجرى إشارة 
الأخرس ابتداء وردا » وصيغته ابتداء السلام عليكم أو سلاى عليكم > ويجزى مع الكراهة عليكم السلام 2 
ويجب فيه الرد وكعليكم السلام عليكم سلام › أما لو قال وعليكم السلام فلا يكون سلاما ولم يجب رده » وندبت 
صيغة الجمع لأجل الملائكة فى الواحد » ويكنى الإفراد فيه بخلافه فى ادمع والإشارة بيد أو نحوها من غير لفظ 
خلاف الأول والجمع بينها وبين اللفظ أفضل » وصيغته ردا وعليكم السلام أو عليك السلام للواحد » ويجوز 
مع ترك الواو » فإن عكس جاز » فإن قال وعليكم وسكت لم يجز ء وهو ابتداء وجوابا بالتعريف أفضل وزيادة 
ورحمة الله وبركاته آ کل فيهما » ولو سلم کل من اثنين على الآخر معا لزم كلا رد » أو مرتبا كنى الثانى سلامه 


فيجب ارد عليه » بحلاف ابتدائه بالسلام فلا يسن على ما يأنى أيضا ( قوله ولو ردت امرأة عن ر جل ) أى فا 
لو سلم رجل على رجل وعليها » بخلاف ما لو حص الرجل بالسلام لما بأتى من قوله ولا يكنى رد غير المسلم 
عليهم » وقوله إن شرع : أى بأن كانت محرما له أو غير مشنہاة مثلا ( قوله أو ص ) منه يعلم أن عموم قوله 
السابق ولو م يكونوا من آهل فرضه كصببان الخ غير مراد ‏ إلا أن يقال : ذاك خصه بالحهاد وهو لایقتضی طرده 
فى غيره وقرينه السياق ندل عليه ( قوله لأن القصد التبرك ) معتمد ( قوله وشرطه ) أى إجزاء الرد ( قوله فإن كان 
عنده نيام خفض صوته ) أى ندبا مع الإسماع للمسلم وإن أدى إلى إيقاظالنائمين ( قوله جمع بینہما) أى ندبا ( قوله 
ل تجب الإشارة ) أى فى الأول لسقوط الإثم وفى الثانى لحصول السنة ( قوله وتجزى إشارة الأخرس ابتداء وردا 
إن فهمها كل حد ) وإلاكانتكناية فتعتبر النية معها لوجوب الرد” وللكفاية فى حصول السنة منه ( قوله السلام 
عليكم) أى ولو على واحد ( قوله أو سلای عليكم ) قال حج : ويجوز تنكير لفظه وإن حذف التنوين فما يظهر 
( قوله أما لو قال )أى ابنداء وقوله وعليكم بالواو ( قوله بخلافه فى ابحمع ) أى فلا يكنى لأداء السنة ولا يحب الرد 
حيث لم يعين واحدا منهم » وظاهر التقييد بذلك ف الابتداء أنه لو سم عليه جمع لايكفيه أن يقول فى الرد وعليك 
السلام ( قوله أو نحوها) أى كرأس (قوله حلاف الأولى ) ولايجب الرد ( قوله والجمع بينها) أى الإشارة ( قوله 
فإن عكس ) أىكأن قال فى الرد السلام عليكم ( قو له وعليكم وسكت ) ومثله سلام مولانا ( قوله فيهما ) أى 
ابتداء وردا ( قوله أو مرتبا کی ) أى إن أتى به بعد تمام صيغة الأول . 


انجنون فسيأق عدم وجوب الرد عليه وإن كان له تمييز ( قوله ولو ردت امرأة عن رجل ) أى وعن نفسها کا 
هو ظاهر ( قوله خفض صوته ) أى مع الإسیاع کا لايخنى ( قوله حلاف الأولى ) أى للنبى عنه ىخبر الترمذى 


— 
ردا . نع إن قصد به الابتداء صرفه عن الحواب » أو قصد به الابتداء والرد فكذلك فيجب رد السلام على من 
سلم أولا > وإن سلم عليه جماعة دفعة أو مرتبا ولم يطل الفصل بين سلام الأول والحواب كفاه وعليكم السلام 
بقصدھم » وكذا إن أطلق فبا يظهر ويسم راكب على ماش وهو على واقف وقاعد وصغير على كبير وقلیل على 
كثير حالة التلاتى ».فإن عكس لم یکره فلو تلا قليل ماش وكثير راكبتعارضا » ويندب للنساء إلا مع الرجال 
الأجانب فيحرم من الشابة ابتداء ور دا ويكرهان عليه » نعم لايكره سلام جمع كثير من الرجال عليها حيثم خف 
فتنة لاعلى جمع نسوة أو عجوز فلا.يكرهان » واستثنى عبدها وكل من يباح نظره إليها » ولو سام بالعجمية جاز 
وإن قدو على العربية حيث فهمها الخاطب ووجب الرد" » ولا يجب رد سلام مجنون وسكران وإن كان هما 
تمييز »-ومحله ف الثانى من غير المتعدى . أما هوففاسق : ومحر م بداءة ذى به » فإن بان ذميا استحب له استرداد سلامه 
فإن سم الذى على مسلم قال له وجوبا وعليك > ويجب استئناؤه ولو بقلیه إن كان مع مسلمين وسم علهم » 
وتحرم بداءته بتحية غير السلام وإن كتب إلى كافر قال السلام على من اتبع المدى » ولو قام عن جليس له فسلم 
وجب الرد » ومن دخل داره سلم ندبا على أهله أو موضعا خاليا فليقل ندبا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين 
ويسمى الله قبل دخوله ويدعو ( ويسن ) عينا للواحد وكفاية للجماعة كالتسمية للأكل وتشميت العاطس » 


[ فائدة ] جمع ابلحلال السيوطى المسائل الى لامجب فيا رد السلام فقال : 
رد السلام .واجب إلا على 2 من فى صلاة أو بأكل شغلا 
أو شرب أو قراءة أو أدعيه أو ذكرأو فى خطبة أو تلبيه 
أو فى قضاء حاجة الإنسان ‏ أو فى إقامة أو الأذان 
أو سم الطفل أو | ان أو شابة شى بها افتتان 
أو فاسق أو ناعس أو نائم أو حالة الجماع أو نحاكم 
أو كان فى حمام أو مخنونا ‏ فواحد من بعده عشرونا 
قوله ف النظم أو شنابة بالتخفيف للضرورة ( قوله كنى الثانی‌سلامه ردا ) أى إن قصد به الرد أو أطلق أخذا 
من قوله نعم الخ ( قوله ويسلم راكب ) أى يسن ذلك » وقوله وهو : أى الماشى ( قوله تعارضا ) أى فلا أولوية 
لأحدهما على الآخر ( قوله ويكرهان ) أى من الأجنى ( قوله لا على جمع نسوة ) قياس مائ العدد من جواز.خلوة 
رجل بامرأتين أن المراد بالخمع هنا مافوق الواحدة( قوله فلا يكرهان ) أى عليهما ولا يحرمان منهما. وحينئذ فيجب 
عليها الرد وعلى من سلمت‌عایه ( قوله وإنكان هما تمبيز ) يوتخذ منه تقييد المميز فما مر بغيرهما لكن شحج حمل 
السکزان والمجنون هنا على من لاتمييز له » وعليه فالمميز فما مر جار على إطلاقه ( قوله ومحله فى الثانى ) لعل وجه 
التقييد به ليكون ذكره محتاجا إليه لا للاحتراز عن غير المتعدى فإنه كما لامجب الرد على المتعدى لابجب على غيره 
( قوله أما هو ففاسق ) أى فلا يحب الرد بل هو حلاف الأولى کا يفهم من قوله الآنى بل يندب تركه حيث كان 
مجاهرا بفسقه( قوله استحب له اسار داد سلامه ) أى كأن يقول اسر جعت سلایی أو رد إلى" سلاتى أو نحوه 2 
والحكمة فيه تحقيره ( قوله وتحرم بداءته بتحية غير السلام ) ومنه صباح احير أو مساء اللير ( قوله ويسمى الله 
قبل دخوله ) أىالموضع الحالى ( قوله ويدعو ) أى ولو تكرر ذلك منه 


ولايحب ها رد (فوله فيجب رد السلام على من سلم أولا) أنى فى المسئلتين (قوله وله فى الثانى فى غير المتعدى الخ ) 


| 


وجبوابه (ابتداؤه ) بهعند إقباله أو انصرافه على مسلم للخبر الحسن « إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام » وفارق 
الرد بأن الإيحاش والإخحافة فى' ترك"الرد أعظ منهما فى ترك الابتداء لكن ابتداؤه أفضل من رده كإبراء المعسر فإنه 
أفضل من إنظاره » وبوٴخذ من قوله ابتداوه أنه لو أنى به بعد تكلم لم يعتد” به » نعم يحتمل فى تكلم سہوا أو جهلا 
وعذر به أنه لايفوتالابتداء به فيجب جواڼه » ولو أرسل سلامه لغائب یشرع له السلام عليه كأن قال للرسول 
سلم لى على فلان كان وكيلا عنه فى الإتيان بصيغته الشرعية » فإن اتی المرسل بصيغته وقال له سلم لى على فلان 
كفاه أن يقول فلان يسلم عليك » وجب على الرسول فيهما تبليغه مالم يرد الزسالة ( لا على ) نحو ( قاضى حاجة ) 
بول أو غائط أو جماع (و ) شارب و ( ۲ كل ) فى فه لقمة تشغله ( و ) کائن ( فى حمام ) لاشتغاله بالاغتسال . 


(قوله وقضيته!) أى الحديث (قوله أنه لوأنى به بعد تكلم ) ظاهره ولو يسيرا ومنه صباح الح ر( قوله لم يعتد به ) 
مفهومه أنه إذا آنی به ثم تكلم لايبطل الاعتداد به فيجب الرد وقضية قوله قبل وشرطه إسماع واتصال كاتصال 
الإيجاب بالقبول بطلانه بالتكلم وإن قل بناء على ماقدمه من أن تخلل الكلام يبطل البيع سواء أكان ممن يريد أن يتم 
العقد أومن غيره . ويمكن تخصيص مامر بالاحتراز عا إذا طال الفصل بينهما .وما هنا بما إذا قل الفاصل» ويفرق 
بین وبين البيع بأنه بالكلام يعد معرضا عن البيع » والمقصود هنا الأمان وقد وجد بمجرد الضيغة فلا يضر الكلام 
به من المبتدئ. ويشترط الفورمن المسلم عليه بحيث لايشتغل بكلام أجنى مطلقا ولابسكو تطويل لأنه بذلك لايعد 
قابلا للأمان بل معرضا عنه فكأنه رده ( قوله وعذربه أنه لايفوت) ومثله الرد” ( قوله ولوأرسل سلامه لغائب) 
بنبغى ولو فاسقا ويلزمه تبليغه لأنه تحمل الأمائة وإن جاز ترك رد سلام الفاسق زجرا م ر اه سم على حج . 

[ فرع ] إذا أرسل السلام مع عبده إلى أحد فإن قال له سلم لى على فلان » فإن قال الرسول لفلان فلان يقول 
السلام عليك أو السلام عليك من فلان وجب الرد” » 'وكذا لو قال السلام على فلان فبلغه عنى فقال الرسول لفلان 
زيد يسلم عليك وجب‌الرد . وحاصله أنه لابد فى الاعتداد به ووجوب الرد من صيغة من المرسل أو الرسول » 
بحلاف ما إذالم توجد من واحد كأن قال المرسل سام لى على فلان فقال الرسول لقلان زي ب عليك فلا اعتداد به 
ولايحب الرد كذا نقله م ر عن والده واعتمده اه مم على منبج . ويستفاد ذلك من كلام الشارح حيث غاير بين 
اقتصاره على قوله سلم لى على فلان من كونه يكون وكيلا فى الصيغة الشرعية وما لو أنى الموكل بصيغة السلام 
الشرعية حيث اكتى ف تبليغها بفلان يسلم عليك ( قولهكفاه أن يقول ) أى فى الحلوص من العهدة أو فى وجوب 
ارد ( قوله ويجب على الرسول فيهما تبليغه ) أى ولو بعد مدة طؤيلة بأن نسى ذلك ثم تذكره لأنه أمانة ( قوله مالم 
يرد الرسالة ) قال م ر : أى بحضرة المرسل » ولا يصح رده فى غيبته لأنه لايعقل الرد فى غينته اه فليتأمل هذا هل 
هو منقول ؟ وعلن تسليمه فالظاهر أنه بحلاف مالو جاءه كتاب وفيه سم لی على فلان فله رده فى الال لأنه لم 
بحصل تحمل وإنما طلب منه تحمل هذه الأمانة عند وصول الكتاب إليه فله أن.لايتحملها بأن يردها فى الحال 
فليتأمل اه سم على منهج ( قوله لاشتغاله بالاعتسال ) أشار إلى خروج المسلخ فيسن السلام على من فيه م ر» ومال 


عبارة متهافتة » إذ الحكم فى القيد والمقيد واحد ( قوله كأن قال للرسول سلم لى على فان كان وكيلا الخ ) 
أى خلافا لابن حجر وحاول الشهاب ابن قاسم ر دكلام ابن حجر إلى كلام الشارح بما لايقبله کا بعل بمراجعته 
( قوله فإن أنى المرسل بصيغة الخ ) والحاصل أنه يجتبر وجود الصيغة المعتبرة من المرسل أو الرسول( قوله لاشتغاله 
بالاغتسال ) قضيته أنه لو كان غير مشتغل بالاغتسال يسن السلام عليه فليراجع 


)١(‏ هذه القولة ليست موجودة بنسخ الشرح الى بأيدينا » ومعى (قضيته) الإشارة إلى الحديث وهوه إن أولى الئاس + الخ » مصححه ه 


س e O4‏ 
وقضيته ندبه فى المسلخ » وهو كذلك ولا على فاسق بل یندب تركه حيث كان جاهرا بفسقه» ومرتكب ذنب 
عظم لم يتب عنه » ومبتدع إلا لعذر أو خوفمفسدة » ولا على مصل” وساجد وملب ومئذن ومقم وناعس 
وخطيب ومستمعه ومستغرق القلب بدعاء ومتخاصمين بین يدى حاكي ( ولا جواب ) يحب ( عليهم ) إلامستمع 
الخطبة فإنه يحب عليه بل يكره لقاضى الحاجة ونحوهكانجامع ويندب للا كل» نعم يسنالسلام عليه بعد البلع وقبل 
وضع اللقمة بالفم > ويرد المبى فى الإحرام ندبا باللفظ. » ومثله من بالحمام . ويندب لمصل" وموذن إشارة وإلا 
فبعد فراغه مع قرب الفصل . ويندب على القارئ وإن اشتغل بالتدبر ويحب رده . نعم نجه أخذا ما مر فى الدعاء 
أن محله فىقارئ لم يستغرق قلبه ف التدبر وإلالم يسن ابتداء ولا يحب رد ولا يستحق مبتدئ بنحو صبحك الله 
بالحير أو قرّاك الله جوابا ودعاؤه له فى نظيره حسن مالم يقصد بإماله تأديبه لتركه سنة السلام » وحنى الظهر 
مكروه » وكذا بالرأس وتقبيل نحو رأس أو يد أو رجل كذلك . ويندب ذلك لنحوعام أو صلاح أو شرف أو 


طب إلى خلافه إذا كان مشغولا بلبس ثيابه أخذا من العلة اه سم على منج . وكتب أيضا حفظه الله : قوله 
لاشتغاله بالاغتسال قضيته أنه لوكان جالسا بالحمام وليس مشغولا بغسل وجوب الرد عليه » وعبارة حج : 
لاشتغاله الخ » ولأنه مأوى الشياطين » وقضية الأولى ندبه على غير المشتغل بشىء ولو داخله » والثانية عدم ندبه 
على من فيه ولو بمسلخه » وهو قضية كراهة الصلاة فيه إلا أن يفرق » » ثم رأيت الزركشى وغيره قال : إنه يسلم 
على من بمسلدخه ويوجه بأنكونه محل الشياطين لايقتضى ترك السلام عليه . ألا ترى أن السوق عله ويسن السلام 
على من فيه ويلزمهم الرد ( قوله وهو كذلك ) وقضيته أيضا أنه إنلم يكن مشغولا فى الحمام بغسل أو نحوه سن 
ابتداؤه بالسلام ووجب الرد" ( قوله حيث كان مجاهرا بفسقه ) مفهومه أنه إن كان فیا لايسن ابتداؤه بالسلام 
لأن قوله ولا على فاسق شامل للمجاهر ولغيره استشى منه المجاهر بقوله بل يندب الخ » فبى ا حى على مجرد عدم 
سن السلام عليه وإن علم المسلم فسقه » وهو يقتضى الإباحه . وقضية قوله بل يندب تركه حيث كان الخ أنه على 
المجاهر خلاف الأولى فليتأمل ( قوله ومرتكب ذنب ) أى كالزنا » وهو عطف أخحص” على أعم' ( قوله ومبتدع ) 
أىلم يفسق ببدعته وینبغی رجوعه للجميع (قوله إلا لعذر) ومنه خوفه أن بقطع نفقته(قوله ومستغرق القلب بدعاء) 
قال سم على حج : الأذكار المطلوبة عقب الصلاة قبل التكلم هل يسن السلام ويجب الرد” على المشتغل بها أولا ؟ 
فيه نظر ء والثانى غير بعيد إذ يشق عليه الرد مشقة شديدة لتفويته الثواب المرتب عليها واحمال أن لايفوت لعذره 
بالرد . ويعارضه الاحتياط فى تحصيل ذلك الثواب لاحتال أن لايكون معذورا بالرد فى الواقع فليتأمل » نعم إن 
قيد الكلام فى الإخبار بما ليس خخبرا اتجه أنه لايضر فلا كلام فى ندب السلام معها ووجوب الرد اه . وقوله نعم إن 
قيد الكلام الخ أى ول نر من قيده ( قوله كن بالحمام ) أى غير مشغول بالاغتسال أو حوه ( قوله ومؤذن إشارة ) 
أى تفهم رد السلام برأسه أو بغيرها ( قوله مع قرب الفصل ) أى عرفا بن لايقطع القبول عن الإيجاب كا فى البيع 
(قوله ويندب على القارئ) ومثله الممدرس والطلبة فيندب السلام عليهم ويجب الرد ( قوله جوابا) أى لما ابتدأ به ٤‏ 
ولو سام عليه بعد لايستحق جوابا كما تقدم فی قوله ويوئخذ من قوله ابتداكه : أى لو أنى به بعد کلام م يعتد به 
(قوله وحتى الظهر مكروه ) أى وانضم إليه السلام ولو اتفقت المذكورات فيه ( قوله لنحو علم ) من النحو 


(فوله ومرتكب ذنبعظم)معطوف على مجاهر » وعبارة التحفةبل يسن تركهعلى مجاهر بفسقه ومرتكب ذنب الخ 
( قوله وكذا بالرأس ) لعل الباء زائدة 


ع 06 مه 
ولادة أو نسب أو ولاية مصحوبة بصيانة قال ابن عبد السلام : أو لمن يرجى خيره أو يخافمن شرّه ولو كافرا 
خشى منه ضررا لايحتمل عادة ويكون على جهة البر والإكرام لاالرّياء والإعظام؛ويحرم على داخل حب قيام 
القوم له للحديث الحسن « س أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار » كما فى الروضة » وحمله 
بعضهم على ما إذا أحب قيامهم واستمراره وهو جالس أو طلبا للتكبر على غيره » وهذا أحف نحريما من الأول » 
إذ هو الل ف الحبر كما أشارإليه الببيق . وأما من أحبه جو دا منهم عليه لما أنه صار شعارا للمودة فلا حرمة فيه 
ولا بأس بتقبيل وجه صبى رحمة ومودة . ويندب تقبيل قادم من سفر ومعانقته » ويحرم تقبيل أمرد حسن 
لامحرمية بينه وبينه ونحوها ومس" شىء من بدنه بلا حائل کا مر . ويسن تشميت عاطس إذا حمد بيرحماك الله 
أو ربك وإنما سن" ضمير االجمع ف السلام ولو لواحد للملائكة الذين معه ولصغير بنحو أصلحك الله أو بارك 
فيك » ويكره قبل الحمد » فن سكت قال يرحم الله من حمده أو يرجملث الله إن حمدته . ويسن تذكيره الحمد » ومن 
سبق العاطس بالحمد أمن من الشوص وهو وجع الضرس » واللوص وهو وجع الأذن » والعلوّص وهو وجع 
البطن كنا جاء بذلك الحبر المشهور » ويكرر التشميت إلى ثلاث ثم يدعو له بعدها بالشفاء » ولا حاجة لتقييد 
بعضهم ذلك بما إذا علم كونه مزكوما لأن الزيادة المذكورة مع تتابعها عرفا مظنة الزكام ونحوه » والأوجه أنما 
لول تتتابع كذلك سن التشميت بتكررها مطلقا . ويسن للعاطس وضع شىء على وجهه وخفض صوته ما أمكن 
وإجابة مشمته بنحو يهديكم الله ولم يحب لأنه لا إخافة بتركه » بخلاف رد السلام (ولا جهاد على صبى ومجنون ) 
لعدم تكليفهما (وامرأة ) للحبر البخارى: جهادكن” احج والعمرة» ولأنها مجبولة على الضعف ومثلها الى ( ومريض) 
مرضا يمنعه الركوب أو القتال بأن تحصل له مشقة لا نحتمل عادة وإن م تبح التيمم فها يظهر » ومثله بالأولى الأعمى › 
وكالمريض من له مريض لامتعهد له غيره » وكالأعمى ذو رمد وضعيف بصر لايمكنه معه اتقاء السلاح ( وذى 
عرج بين ) ولو فى رجل وإن قدر على الركوب وخرج ببين يسيره الذى لايمنع العدو ( وأقطع وأشل ) ولو 
معظم أصابع يد واحدة » إذ لابطش هما ولا نكاية 2 ومثلهما فاقد الأنامل » ويفرق بين اعتبار معظ الأصابع هنا 


العم المسلم ( قوله أو ولاية ) كالقاضى ( قوله مصحوبة بصيانة ) راجع للجميع ( قوله ويكون على جهة ) أى 
وجوبا ( قوله ولا بأس بتقبيل وجه ) أى فى أى محل فيه ولو فى الفم » وقوله صب لايشتهى أو صبية ( قوله 
ويندب تقبيل ) أى فىوجهه ( قوله ونحوها ) كالملك : أى من غير شهوة كما هو ظاهر ( قوله كما مر ) عبارته 
فا مر : ولو بحائل ونصها فكتاب النكاح ( قوله ويسن تشميت عاطس ) ظاهره ولو كافرا ولو قيل بالحرمة لأن 
فيه تعظا له .لم يبعد ( قوله ولصغير بنحو أصلحك الله ) منه أنشأك الله إنشاء صا حا ( قوله ويكره قبل الحمد ) 
أى فلا يعتد به ويأتىبه ثانيا بعد الحمد ( قوله أو يرحملك الله إن حمدته ) أى وتحصل بها سنة النشميت ( قوله ومن 
سبق العاطس الخ) ونظمها بعضهم فقال : 
من يبتدئ عاطسا بالحمد يأمن من شوص ولوص وعلوص كذا وردا 

( قوله ثم يدعو بعدها بالشفاء ) أى كأن يقول له عافاك الله أو شفاك ( قوله والأوجه أنها لولم تناب كذلك ) أى 
عرفا ( قوله بنحو يبديكم الله ) كغفر الله لكم ولو زاد عليه ويصلح بالكم كان حسنا ( قوله لايمكنه معه ) قيد فى 
كل من قوله ذو.رمد الخ ( قوله ومثلهما فاقد الأنامل ) أى أكثر الأنامل عباب اه سم على منهج . أما فاقد أصبعين 


(قوله أو ولاية ) أى ولاية حكم(قوله ويكون على جهة الب الخ ) أى أصل السلام.وانظرما المراد بالإعظام الى 


سافب 
لاثى العتق عن الكفارة ها مر بأن هذا بقع فى نادر من الأزمنة فيسبل نحمله مع قطع أقلها وذلك المقصود مله 
إطاقته للعمل الذى يكفيه غالبا على الدوام » وهو لايتأنى مع فطع بعض الأصابع » والأوجه عدم تأثير قطع 
أصابع الرجلين إذا أمكن معها لمشى من غير عرج بين ( وعبد) ولومبعضا أومكاتبا لنقصه وإن أمره سسيده والقياس 
أن مستأجر العين كذلك وذى لأنه بذل الحزية لنذب عنه لاليذب عنا » : يحب عليه بالنسبة لعقاب الآخرة كا 
مر ( وعادم أهبة قتال ) كسلاح وموانة نفسه أو ممونه ذهابا وإيابا » وكذا مركوب إن كان المقصد طويلا أو 
قصيرا » ولا يطيق المثى كام فى الحج » ولو بلطا من بيت المال دون غيره لزمه القبول » د لو فقدها فى الأثناء 
جاز له الرجوع ولو من الصف مالم يفقد السلاح »ويعكنه الرعى محجارة ونحوها أويورث انصرافه فشلا ف 
المسلمين وإلا حرم » نعم يتجه أن عله إنلم يظن موته جوعا أو نحوه لولم ينصرف (وكل علر منع وجوب اليج 
منع ابحهاد ) أى وجوبه ( إلا حوف طريق من كفا ) فإنه وإن منع وجوب الحج لابمنع وجوب الحهاد إن 
أمكتته مقاومتهم كا بحثه الأذرعى لأنه مبنى على الخاوف ( وكذا ) خوفها (من لصوص مسلمين ) بنع وجوب 
الحج ولا بمنع وجوب الحهاد ( على الصحبح ) لذلك ومقابله يقيدها بالكفار ( والدين ا لمال ) ولو لذى وإن 
كان به رهن وثيق أو ضامن موسر ( يحرم ) على من هو ى ذمته ولو والدا وهو موسر بأن كان عنده أزيد ما 
يبى للمفلس فيا يظهر » ويلحق بالمدين وليه ( سفر جهاد وغيره ) بال محر وإن قصر رعاية احق الغير > والأوجه 
ضبط التقصير هنا بالعرف لا بما ضبط به فى التنفل على الدابة وهو ميل أو نحوه ( إلا بإذن غريمه ) أو ظن رضاه 
وهو من أهل الإذن والرضا لرضاه بإسقاط حقه » نعم قال للاوردى والروياى : وينبغى أن لايتعرض للشهادة 


كخنصر وبنصر فيجب عليه (قوله بعض الأصابع ) أىلم يغتفر ( قوله وذى ) مفهومه وجوب اللحهاد على المعاهد 
والمؤمن والحربى وهو مقتضى قوله أيضا لأنه بذل الحزية الخ » وعبارة شرح اليج : ولا على كافر وهى شاملة 
للذى وغيره » وعبارة حج كعبارة الشارح > وقد يقال : إنما عبر بالذذى لكونه ملتزما لأحكامنا لا للاحراز به 
عن غيره ( قوله أو ممونه ) وكذا مهما كا فهم بالأولى ( قوله ذهابا وإياب ) وكذا إقامة » ويكى فى تقديرها غلبة 
الظن بحسب اجهاده قلته بحثا وهو ظاهر اه عميرة ( قوله فشلا ) أى ضعفا ( قوله وإلا حرم ) ظاهره حرمة ذلك 
وإن عم أنه لاجد ماينفقه على نفسه وأنه يحصل له مشقة لانحتمل عادة لكن لايظن معها الموت وإن خشى مببح 
یم ( قوله نعم ینجه أن عله ) أى حرمة الانصراف ( قوله نل يظن موته جوعا) أىوإلا جاز له الانصراف ( قو 
وكل عذر منع وجوب اليج ) ومنه احتياج الفقيه لكتبه والحترف ل لته ( قوله يمنع المج ) إن عم اه حج ( قوله 
والدين. الحال”) أى وإن قل كفلس ( قوله ولو لذى ) هذا يخرج المعاهد والمؤمن لکن ينبغى أنهما كذى » 
ويشملهما قول المنبج مسلماكان : أى رب الدين أوكافرا بل يشمل مالو كان الدين حربى لزم المسلم بعقد ( قول 
سفر جهاد وغيره ) أى ولوكان.رب الدين مسافرا معه أو فى البلد الذى قصدها من عليه الدين لأنه قد يرجع قبل 
وصوله إليها أو بموت أحدهما ( قوله وهو ميل أو نحوه ) وحينئذ فليتنبه لذلك فإن النساهل يقع فيه كثيرا اه حج 
( قوله لابتعرض للشبادة ) أى لايجوز على ماهو المتبادر من هذه العبارة » لكن فى كلام سم على منبج فى آخخر 


#“لا0ا لا ee‏ 8 
( قوله أن مستأجر العينكذلك ) أى من غير نظر إلى الغاية كا هو ظاهر ( قوله والأوجهضببط القصبر الخ ) لعل 
الوجه ضبط السفر » وإلا فالقصير والطويل سواء هنا كا لای 


لے 

بل يف وسط الصف أو حاشيته حفظا للدين وإلا إن استناب من يقضيه من مال حاضر » ومثله “كا هو القياس 
نظائره دين ثابت علي ملىء » وظاه ركلامهم أنه لا أثر الإذنولى” الدائن وهو متجه إذ لامصلحة له فى ذلك (والمؤْجل) 
لايمنع سفرا مطلقا وإن قرب حلوله بشرط وصوله لما محل له فيه القصر وهو مواجل إذ لا مطالبة مستحقه الآن › 
نعم له الحروج معه ليطالبه به عند حلوله » وقيل يمنع سفرا مخوفا كاللحهاد وركوب البحر صيانة لحق الغير 
( ويحرم ) على حر ومبعض ذكر وأنى ( جهاد )ولو مع عدم سفر ( إلا بإذن أبويه ) وإن عليا من سائر الجهات 
ولو مع وجود الأقرب ولو كانا قنين لأن برهما فرض عين » هذا.( إن كانا مسلمين ) ونما لم يجب استئذان 
الكافر لانهامه بمنعه له حمية لدينه وإن كان عدوا للمقاتلين ويلزم المبعض استئذان سيده أيضا » ويحتاج القن" لإذن 
سيده لا أبويه » ويحرم عليه أيضا بلا إذن سفر مع الحوف وإن قصر مطلقا وطويل ولو مع الأمن إلا لعذر كما 
قال ( لاسفر تعلم فرض عين ) ومثله کل واجب عينى ون كان وقته متسعا لکن بتجه منعهما له من خر وج لحجة 
الإسلام قبل خروج قافلة أهل بلده : أى وقنه عادة أو أرادوه لعدم مخاطبته بالوجوب إلى الآن ( وكذا كفاية ) 
من غلم شرعى أو ٣‏ لة له فلا يحتاج إلى إذن الأصل( فى الأصح ) إن كان السفر آمنا أو قل" خطره » وإلاكخوف 
أسقط وجوب الحج احتيج لإذنه حينئذ فيا يظهر لسقوط الفرض عنه حينئذ ولم يجد ببلده من يصلح لككال ماير بده 
أو رجا بغزبته زيادة فراغ أو إرشاد أستاذ كا يكنى فى سفره الأمن لتجارة توقع زيادة ربح أو رواج » وسواء 


الفصل الآ نى أنه مستحب فقط ( قوله وإلا إن استناب ) عطف على قول المصنف إلا بإذن غريمه ( قؤله من مال 
حاضر ) أى فلا تحريم لوصول الدائن إلى حقه فى الحال بخلافه فى الغائب لأنه قد لايصل » ومن العلة يعلم أنه 
لابد من علم الدائن بالوكيل ومن ثبوت الوكالة حج اه سم على منهج . ببى ما لو امتنع الوكيل من الدفع له أو عزل 
نفسه هل يجوز له ذلك أم لا ويجبر على التوفية حيث قبل الوكالة » ؟ فيه نظر » والظاهر جواز ذلك وعدم إجباره 
على الدفع والدائن متمكن من استيفاء حقه بالقاضى ( قوله دين ثابت ) أى لمريد السفر ( قوله على ملىء ) 
أى وإن أذن لمن يستوق منه ويدفعه لرب الدين » ولا يكنى الإذن لمن عليه الدين فى الدفع للدائن لما تقدم من أن 
الشخص لايكون وكيلا عن غيره ىإزالة ملكه » وطريقه فى ذلك أن يحيل رب الدين با له على الملدين ( قوله 
لا أثر لإذن ولى" الدائن ) أى فى السفر ( قوله لايمنع سفرا مطلقا ) أى مخوفا أو غيره ( قله نعم له الحروج ) ظاهره 
ولو كان فيه عليه مش شديدة ( قوله ويحرم ) على المكلف ( قوله وإن عليا ) قياسه علوا » ثم رأيت أن علا جاء 
بالواو والياء فيقال فى مضارعه يعلو ويعلى عليه فا هنا على إحدى اللغتين ( قوله ويلزم المبعض ) أى إذا أراد الحهاد 
وإلا فهو غير واجب عليه ( قوله ويحتاج القن" ) فيه ماذكرناه ( قوله إلا لعذر ) أى ومنه السفر لبيع أو شراء لا 
لايتيسر بيعه أو شراواه فى بلده أو يتيسر لكن يتوقع زيادة فى منه من البلد الذىبسافر إليه كما تأنى الإشارة إليه 
فى قوله كا يكنى فى سفره الأمن لنجارة توقع زيادة ربح أو رواج ( قوله وإن كان وقته متسعا ) كتعلم أحكام 
الصوم فى أوّل السنة مثلا ( قوله ولم يجد ببلده من يصلح ) ومثل عدم وجوده مالو كان عظيا والمعلم حقيرا أوجربت 


( قوله ومثله) أىمثلالدين الحاضر(قوله لما يحل له فيه القصر) أى كخارج العمران (قوله وإن عليا) انظرهلا قال 
وإن علوا (قوله حية لدينه ) هذا لايظهر فما لو کان الأصل يهوديا والمقاتلون نصارى أو عكسه للقطع بانتفاع 
الحمية بين اليبو د والفصارى 

۸ خجاية المحتاج = ۸ 


~N 
فی ذلك أخرج وحده أم مع غيره كان ببلده متعددون صالحون لإفتاء آم لاء وفارق اللحهاد جخطره » نعم يتجه أن‎ 
يتوقع فيه بلوغ ما قصده » وإلاكبليد لايتأق منه ذلك فلا إذ سفره لأجله كالعبث » ويشترط لحر وجه لفرض‎ 
الكفاية أن يكون رشيدا » وأن لايكون أمرد حميلا إلا أن يكون معه محرم يأمن به على نفسه » ولو لزمته كفاية‎ 
أصله احتاج لإذنه إن م ينب من يمونه من مال حاضر » وأخذ منه البلقييى أن الفرع لو لزمت أصله مئنته امتنع‎ 
» سفره إلا بإذن فرعه إن م ينب كا مر » ثم بحث أنه لو أدى نفقة يوم حل له السفر فيه كالدين الموؤجل وهو منجه‎ 
وإن نظر فيه بعضهم وفرّق بأن الموئجل التقصير فيه من المستحق لرضاه بذمته مع أنه خصلة واحدة لايتجد د به‎ 
الضرر ولاكذلك فى الأصل أو الفرع » ثم قال : فالأوجه منعه قيهما » وكذا فى الزوجة إلا بإذن أو إنابة كنا‎ 
أطلقوه » ويرد الفرق المذ كور بأنه إذالم بمنع ماتعلقت به الذمة فلآن لابمنع مالم تعلق به بالأولى » ولا فرق فى جواز‎ 
من منعه السفر الخوف كبحربينغلبة السلامة أولا وكسلوك بادية مخطرة ولولعلم أو تجارة » ومقابل الأصحيقيسه‎ 
على الحهاد » وفرق الأول مخطر الهلاك فى الحهاد ( فإن أذن أبواه ) أو سيده ( والغريم ) فى الحهاد ( ثم ) بعد‎ 
خخروجه ( رجعوا ) أو كان الأصل كافرا ثم أسلم وصرح بالمنع ( وجب ) عليه إن عام ول خش خوفا ولا کسر‎ 
قلب المسلمين برجوعه ( الرجوع ) كما لو حرج من غير إذن ( إن لم يحضر الصف ) وإلا حرم إلا على العبد بل‎ 
يندب » وذلك لأن طروّ المانع كابتدائه » فإِنلم يمكنه الر جوع لنحو حوف على معصوم وأمكنه المبافرة لمأمن‎ 
ل ل تكن التي اس ما أ ا‎ 
يصرح ريه بمنعه » وفارق مامر فى الابتداء بأنه يغتفر دواما مالا يغتفر ابتداء ( فإن ) التى الصفان أو ( شرع‎ 
» فى قتال ) ثم طرأ ذلك وعلمه ( حرم الانصراف فى الأظهر ) لعموم الأمر بالثبات ولانكسار القلوب بانصرافه‎ 
» نم يأتى فبه مام من وقوفه آخحر الصف ونحوه . والثانى لاحر م بل يحب . والثالث يخير بين الانصراف والمصابرة‎ 
وا حلاف نی الروضة أوجه وئی أصلها أقوال أو أوجه ( الثانى ) من حال الكفار ( يدخلون ) أى دخولم عمران‎ 


عادة أهل بلد بأنهم لايتعلمون من بعضهم لعداوة أو نحوها ( قوله وفارق الحهاد ) أى حيث توقف على إذن 
الأبوين إلا إذا دخلوا بلدة لنا ( قوله أن یون رشيدا ) أى أماغيره فلا جوز له السفر » وينبغى أن محله مالم يكن 
معه من يتعهده فى السفر وإلا جاز الحروج وعلى وليه أن يأذن لمن يتعهده حيث لم تكن له ولاية ( قوله امتنع سفره ) 
أى الأصل ر قوله أنه لو أدى نفقة يوم ) أى للزوجة أو الأصل ( قوله وهو متجه ) هذا يخالف ماذكره فى كتاب 
الحج من أنه يشترط لحواز سفره أن يرك لممونه نفقة الذهاب والإياب › وعبارته ثم بعد قول المصنف ومؤانة 
من عليه الخ . وما أو همه كلامهما من جواز الحج عند فقد موئنة من عليه نفقته بلحعلهما ذلك شرطا للوجوب ليس 
بمراد كما قاله الأسنوى » إذ لامجوز له حىيترك م نفقة الذهاب والإياب وإلا فيكون مضيعا لهم كا الاستذ كار 
وغيره » لکن ذكره هنا يدل على اعټاده له لأنه فى مقام بیان سفر من عليه الدين مطلقا ( قوله ثم قال ) أى المنظر 
| وقوله فيبما أى الأصل والفرع ( قوله ماتعلقت ) أى استقلت » وقوله به هو الدين الماجل وقوله فلأن بفتح اللام 
. (قوله مالم تتعلق به ) وهو نفقة الغد فىحق الأبوين والزوجة ( قوله بل يندب ) ظاهره وإن حصل بانصرافه کسر 
قلوب المسلمين » هذا ولو قيل بوجوب الانصراف على العبد حيث رجع سيده لم يبعد ( قوله مالم يصرح ) 


( قوله ولا فرق فجواز منعه الخ ) عبارة التحفة : ولا فرق فى المنع من السفر المخوف كبحر : أى وإن غلبت 
السلامة فيه كا اقتضاه إطلاقهم > ثم رأيت الإمام وغيره صرحوا بذلك » وكسلوك بادية مخطرة ولو لعلم 


4ه 
الإسلام ولو جباله أو خرابه » فإن دخلوا ( بلدة لنا) أو صار بيهم وبيننا دون مسافة القصر كان أمرا عظها ( فيلزم 
أهلها الدفع ) لم ( با ممکن ) أى من ی شی ء أطاقوه ونی ذلك تفصيل ( فإن أمكن تأهب لقتال) بأنلم يبجموا 
٠‏ بغتة ( وجب الممكن ) فى دفعهم على كل منهم ( حى على ) من لاجهاد عليه من ( فقير وولد ومدين وعبد ) 
وامرأة فيها قوة ( بلا إذن ) ممن مر ويغتفر ذلك لمثل هذا الحطر العظم الذى لاسبيل لإهماله ( وقيل إن حصلت 
مقاومة بأحرار اشترط إذن سيده ) أى العبد للغنى عنه » والأصح لا لتقوى القلوب ( وإلا ) بأن لم يكن تأهب 
لهجومهم بغتة ( فن قصد ) منا ( دفع عن نفسه بالممكن )حا ( إن عل أنه إن أخذ قتل ) وإن كان من لاجهاد 
عليه إذ لايحوز الاستسلام لكافر ( وإن جوّز الأسر ) والقتل( فله ) أن يدفع و ( أن يستسلم ) ويلزم المرأة الدفع 
إن علمت وقوع فاحشة بها حالا با أمكنها. وإن أفضى إلى قتلها إذ لايباح بخوف القتل » ومثلها فى ذلك الأمرد 
كا بحثه بعض المتأخرين ( ومن هو دون مسافة القصر من البلدة ) وإنلم يكن من أهل الحهاد ( كأهلها ) فيجب 
عليه الجىء إليهم وإن كان فيهم كفاية مساعدة لم لأنه نى حكمهم ( ومن ) هم ( على المسافة ) المذكورة فا فوقها 
( يلزمهم ) حيث وجدوا سلاحا ومركوبا وإن أطاقوا المشى وزادا ( الموافقة ) لأهل ذلك امحل فى الدفع ( بقدر 
الكفاية إن لم يكف أهلها ومن يليهم ) دفعا عنهم وإنقاذا لم » وأفهم قوله بقدر الكفاية عدم لزوم خروج كلهم 
بل يكى فى سقوط الحرج عنهم خروج طائفة منهم فيهم كفاية ( قيل ) يحب الموافقة على من كان فى مسافة القصر 
فا فوقها (وإن كفوا) أى أهل البلد ومن يلبهم ى الدفع لعظم الحطب » ورد بأنه يوْدى إلى الإيجاب على جميع 
الأمة » وفيه غاية الحرج من غير حاجة » لكن قيل هذا الوجه لايوجب ذلك بل“يوجب الموافقة على الأقرب 
. فالأقرب من غير ضبط إلى وصول اللبر بأنهم قد كفوا ( ولو أسروا مسلما فالأصح وجوب النبوض إلبهم ) 
وجوب عين ولوعلى نحوقن” بلا إذن نظيرمامر کا اقتضاهكلامهم (لخلاصه إن توقعناه) ولوعلى ندور فی الأوجه 
كدخولم دارنا بل أولى إذ حرمة امسلل أعظم > ويندب عند العجز عن نخلاصه افتداوةه بمال» فن قال لكافر أطلق 


أىوالحال أنه موسركا هو معلوم ( قوله بأن لم بجموا ) بابه دخل اه مختار( قوله ويغتفرذلك ) أى عدم الإذن 
( قوله وأن يستسلم ) ينبغى أن يخص ببذا ماسبق فى باب الصيال من وجوب دفع الصائل إذا كا نكافرا . قال رم : 
الجمع بين هذا وما سبق فى باب الصيال من أنه يجب دفع الصائل الكافر » ويمتنع الاستسلام له أن هذا محمول على 
الاستسلام فى الصف وذاك فى غير الصف » والفرق أنه فى الصف ينال الشبادة العظمى فجاز استسلامه ولاكذلك 
فى غير الصن اه. ويمكن أن يقال : المراد الصف ولوحكما فإنبم.إذا دخلوا دار الإسلام وجب الدفع بالممكن وإن 
لم يكن صف فليتأمل اه سم على منج ( قوله فاحشة بها حالا ) أىأما لولم تعلمه حالا فيجوز ا الاستسلام » ثم 
إن أريد منها الفاحشة وجب عليها الامتناع والدفع وإن أدى إلى قتلها ( قوله ولو على نحو قن" ) أى كالولد والمرأة 
( قوله ويندب عند العجز عن خخلاصه اقتداوؤه بمال ) ينبغى أن يستثنى من المال آلة الحرب لما مر من حرمة بيعها 
هم ويدخعل فى غير آ لة الحرب سائر الأموال » ومنها مالو طلبوا قوتا يأ كلونه أو ما يتأى منهآ لة الحرب كالحديد » 
وقد تقدم فى باب البيع جواز بيع ذلك فم وإن أمكن اتخاذمسلاحا لاحمال أن لايتخذوه كذلك » وما هنا أولىمنه 


أو تجارة »> ومنها السفر لحجة استوئجر عليها ذمة أو عينا بين الأصل المسلم وغيره إذ لاتهمة ( قوله وخرابه ) 
انظر أخذ هذا غاية ف العمران ( قوله إذ لايجوز الاستسلام لكافر ) أى فى القتل فلا يناف ما بعده فى الان ( قوله 
حالا ) أى لابعد الأسر ( قوله ويندب عند العجز ) عله عند عدم تعذيب الأسرى وإلا وجب كا يأنى فى الهدنة 


E‏ كم 
هذا الأسير وعلى كذا فأطلقه لزمه ولا رجوع له به على الأسير مالم يأذن له فى فدائه فير جع عليه وإن لم يشرط 
له الرجوع "كما علم من آخر الباب الضمان . ومقابل الأصح قال إزعاج الحنود حلاص أسير بعيد . 


(فضل ) 
فى مكروهات ومحرمات ومندوباتق الحهاد وما يتبعها 

( يكره غزو) وهو ف اللغة الطلب إذ الغازى يطلب إعلاء كلمة الله تعالى ( بغير إذن الإمام أو نائبه ) إذ كل 
منهما أعرف بالحاجة الداعية إليه » وإنما لم يحرم الحواز التغرير بالنفس فى الحهاد » وبحث الزركشى وغيره أنه 
ليس لرترق استقلال به لأنه مازلة أجير لغرض مهم يرسل إليه » وأنه لاكراهة إن فوت الاستئذان المقصود أو 
عطل الإمام الغزو أو غلب على ظنه عدم الإذن له كا بحث ذلك البلقينى » نعم بتجه تقييد ذلك بجا م خش مئه فتنة 
( ويسن ) للإمام أو نائبه منع مخذل ومرجف من الحروج وحضور الصف وإخراجه منه مالم خش فتنة » بل يتجه 
وجوب ذلك عليه حيث غلب على ظنه حصول ذلك منه وأن بقاءه مضرّ بغيره » و (إذا بعث سرية ) 


لأن ذلك الاحهال متوهم وضرر الأسر محقق والحقق لايترك للمحنمل » على أنه لو قيل هنا بجوازدفع السلاح هم 
إن ظهرت فيه مصلحة تامة لم يبعد أخذا مما ياتى فى رد سلاحهم لم فى تخليص أسرانا منهم ( قوله فأطلقه لزمه ) 
عبارة شيخ الإسلام فى شرج البهجة الكبير قبيل فصل فى بيان الحزية مانصه : 
والعين إن أكره والفداء م يبعث ولو شرطا كعود النزم 
أى ولو ازم بعث الفداء إليهم على وجه الشرط ف العقد فإنه لايبعثه » نعم يستحب ليعتمدوا الشرط فى إطلاق 
الأسرى . قال الروياني وغيزه : والمال المبعوث إليهم فداء لايملكونه لأنه مأخوذ بغير حق » وقوله كعود : 
أى كا يحرم عود إلبهم وإن شرط اه . وفى الحطيب على هذا الكتاب مثله وهو قريب » وعليه فلعل المراد بالازوم 
كلامه أنه لايرجع به على الأسير لا أنه يأثم بعدم دفعه للكافر » إلا أن يقال : ما فى شرح البيجة مصور بما إذا 
أتى بالتزام على صورة الشرط وما هنا بصورة معاوضة حيث قال أطلق هذا الأسير وعلى" كذا فليتأمل ( قوله 
مالم يأذن له ) أى الأسير . 
( فصل ) فى مكروهات ومحرمات ومندوبات ف اللحهاد 

( قوله إذ الغازى ) أى وسمى المقائل غازيا لأن الغازى الخ ( قوله إعلاء كلمة الله ) أى المطلوب نه ذلك 
( قوله إذ كل منهما ) أى الإمام ونائبه ( قوله وبحث الزركشى الخ ) قضيته أنه لافرق بين أن يعطل الإمام الغزو 
أولا » وعليه فيخص ما ينی من عدم كراهة الغزو بغير إذنه بالغزاة المتطوعين بالغزو ( قوله ليس لمرتزق ) هو 
من أثبت انمه فى الديوان وجعل له رزق من بيت المال( قوله نعم يتجه تقييد ذلك) أى عدم الكراهة ( قوله وإذا 
بعث سرية ) أفاد فى فتح البارى أن السرية بفتح المهملة وكسر الراء وتشديد الياء النحتانية هى الى تخرج بالليل » 
(قوله كما علم ) أى الرجوع وعدمه خاصة » وأما لزوم الفداء للكافر فلم يتقدم ثم » وانظر ما الفرق بين افتدائه 
غيره حيث يلزمه ما افتداه به وبين افتدائه نفسه ؟ الذى ذكروه فى فصل الأمان حیث لايلزم بذله . 

( فصل ) فی مكروهات الخ 
( قوله وجو ب ذلك ) أى المنع والإخراج 


۱ 
ومر بيانها أوّل الباب وذكرها مثال (أن يوم رعليهم) من يثق بدينه ‏ ويسن کو نه جنہدا فى الأحكام الدينية ويأمرهم 


والسارية هى الى تخرج بالنهار . قال : وقيل سميت بذلك يعنى السرية لأنه يحبى ذهابها » وهذا يقتضى أنها أخذت 
من الس » ولا يصح لاختلاف المادة » وهى قطعة من الحيش تخرج منه ثم تعود إليه » وهى من مائة إلى خسمائة » 
فا زاد على خسمائة يسمى منسرا » فإن زاد على المانمائة سمى جيشا » فإن زاد على الأربعة آلاف مى جحفلا » 
والحميس : الحيش العظم »وما افترق من السرية يسمى بعثا » والكتيبة : ما اجتمع ول يننشرء وعدد مغازيه عليه 
الصلاة والسنلام الى خرج بنفسدفيهاسبع وعشرون»وقاتل فى تسع منهابنفسه : بدر» وأحد » والمريسيع »والحندق» 
وقريظة » وخيبر » وفتح مكة » وحنين » والطائف » وهذا على قول من قال : مكة فتحت عنوة . وكانت 
سراياه الى بعثها سبعا وأربعين » وقيل إنه قاتل فى بنى النضير اھ باختصار اه مواهب . قال حج : وقاتل فى ثمان 
منها بنفسه اه وأطال فى ذلك فراجعه من أُوّل كتاب السير . وعبارته : وبعث صل الله عليه وسلم سبعا وأربعين 
سرية وهى من مائة إلى خسمائة » فا زاد منسر بنون فهملة إلى نمانمائة »فا زاد جيش إلى أربعة آ لاف » فا زاد 
جحفل . والحميس : الحيش العظم » وفرقة السرية تسمى بعثا » والكتيبة : ما اجتمع ولم ينتشر . وكان آول 
بعوثه صلى الله عليه وسلم على رأس سبعة أشبر فى رمضان » وقيل فى شهر ربيع الأول سنة اثنتين من الهجرة » 
وعبارة الشاى فى باب جماع مغازيه صلى الله عليه وسلم نصها : قال ابن إسمق : وفيها قاتل صلى الله عليه وسلم 
فى تسع غزوات : بدر » وأحد » والحندق + وقريظة » والمصطلق وهى المريسيع » وخيبر » والفتح » وحنين » 
والطائف . ويقال إنه قاتل أيضا فى بنى النضير ووادى القرى والغابة . وقال ابن عقبة : قاتل فى مان وأهمل عد 
قريظة لأنه ضمها إلى الحندق لكونها كانت إثرها » وأفردها غيره لوقوعها منفردة بعد جزيمة الأحزاب » ثم 
قال : قال الحافظ أبو العباس الحرانى رحمه الته فى الرد على المطهر الرافضى : لايفهم من قولة أنه قاتل أيضا فى كذا: 
وكذا أنه قاتل بنفسه كا فهمه بعض الطلبة من لا اطلاع له على أحواله صلى الله عليه وسلم » ولا يعلم أنه قاتل 
بنفسه فى غزوة إلا فى أحد فقط » قال : ولا نعل أنه ضرب أحدا بيده إلا أ بن خلف ضربه مجريدة فى بده اه . 
قلت : وعلن ماذكر ه يكون المراد بقولم قاتل فى كذا وكذا أنه وقع بينه وبين عدوّه فی هذه الغزوات قتال قاتلت 
فبها جيوشه بحضرته » بخلاف: بقية الغزوات فإنه لم يقع فيها قتالأصلاء لكن نقل الحافظ ف الفتح عن ابن عقبة أنه 
قال : قاتل رسول الله بنفسه فى ثمان غزوات ؛ وراجعت نسخة صحيحة من مغازى ابن عقبة ونصها : ذكر معازى 
رسول الله الى قاتل فيها بدر إلى آخر ماذكره » ثم قال : وغزا رسول الله انى عشرة غزوة لم يككن.فيها أنه قاتل 
بنفسه فكأنها فى بعض النسخ » وسيأق فى غزوة أحد أن رسول الله رى بقوسه حى صارت شظايا » وأنه أعطى 
ابنته فاطمة يوم أحد سيفه فقال اغسلى دمه عنه ( قوله ومر بيانها أوّل الباب )لم يتقدم فى كلامه بيامها على ماق هذه 
النسخةلكن تقدم فىحج مانصه.: وبعث صلی الله عليه وسلم سبعا وأزبعين إلى آخر ماتقلام ( قوله وذ كرها مثال ) 
أى أو أراد بها أعم” من معناها السابق اه سم على حج ( قوله أن يؤمر عليهم ) ينبغى وفاقا للطب الوجوب إذا 


(قوله ومر بيانها ) لم يمر له ذلك . قال المصنت ف التحرير : السرية مع وفة » وهى قطعة من اميش أربعمائة 
ونحوها ودونها » سميت به لأنها تسرى ف الليل وتخى ذهابها » وهى فعيلة بمعنى فاعلة » يقال أسرى وسرى : 
إذا ذهب ليلا اه.. وقال صاحب المحمل : السرية خيل تبلغ أربعمائة» وضعف ابن الأثير ماذكره المصنف وقال 
سميت بذلك لأنها حلاصة العسكر وخياره من الشى ء السرى النفيس » كذا ذكره الأذرعى 


كالمل 
بطاعة الله ثم الأمير ويوصيه بهم » فإن أمرفاسقا أو نحوه انجهت حرمة توليته أخذا من حرمة توليته نحو الإمامة 
والأذان (وبأخذ البيعة) عليهم وهى بفتح الموحدة اليين بالله تعالى ( بالثبات ) على االحهاد وعدم الفرار للاتباع » 
ويسنالتأمير لجمع قصدوا سفرا » وتجب طاعة الأمير فيا يتعلق بما هم فيه ( وله ) أى الإمام أو نائبه ( الاستعانة 
بكفار)ولو ھل حرب(توٴمن خيانهم) كأن يعرف حسن رأيهم فينا » ولا يشترط أن يخالفوا معتقد العدو كالييود 
مع .النصارى قال البلقينى إن كلام الشافعى .يدل على عدم اعتباره خلافا الماوردى (ويكونون بحيث لوانضمت 
فرقتا الكفر قاومناهم ) لأمن ضررهم حينئذ » ويشرط ف جواز الاستعانة بهم احتياجنا لهم ولو لنحو خدمة أو قتال 
لقلتنا » ولا يناى هذا اشتراط مقاومتنا للفرقتين . قال المصنف : لن المراد قلة المستعان بهم حى لاتظهر كثرة 
العدوّ بهم . وأجاب البلقينى بأن العدو إذا كان مائتين ومن مائة وخسون ففينا قلة بالنسبة لاستواء العددين » 
فإذا استعنا بخمسين فقد استوىالعددان » ولو انحاز الحمسون إلههم أمكننا مقاومتهم لعدم زيادتهم على الضعف » 
ويفعل بالمستعان بهم الأصلح من إفرادهم وتفريقهم فى الحيش ( وبعبيد بإذن السادة ) ونساء بإذن الأزواج ومدين 
وفرع بإذن دائن وأصل ( ومراهقين أقوياء ) بإذن الأولياء والأصول » ولو نساء أهل ذمة وصبيانهم لآن 
نفعا ولو نحو سى ماء وحراسة متاع » ويكى المييز وإن لم يكن قويا بالنسبة لثل ماذكرناه بخلافه لقتال فلا بد 
فيه مع المراهقة من القوّة » وشمل قوله وبعبيد مالو كان موصى بمنفعته لبيت المال » أو مكاتبا كتابة ععيحة 
فلا بد" من إذن السيد خلافا للبلقينى ( وله ) أى الإمام أو نائبه ( بذل الأهبة والسلاح من بيت المال ومن ماله ) 
لينال ثواب الإعانة وكذا للآتحاد ذلك » نعم إن بذل ليكون الغزو للباذل لم يجز . ومعنى خبر « من جهز غازيا فقد 
غزا» أ ىكتب له مثل ثواب غاز ( ولا يصح ) من إمام أو غيره ( استئجارمسام ) ولو صبیا كا بحثه يعضهم وقنا 
ومعذورا سواء إجارة العين والذمة ( لحهاد) كا قدمه ف الإجارة لأنه لايصح التزامه فى الذمة» وإنماصحالتزام 


أدى تركه إلى التغرير الظاهر المؤدى إلى الضر راه سم على منبج ( قوله انجهتحرمة توليته) أى ونجب طاعتهلثلا 
يختل” أمر الحيش . وكتب أيضا خفظه الله قوله اتجه حرمة توليته يفبغى أن لايكون ظاهر المزية ف النفع فى أمر 
الحرب والحند اه سم على حج ( قوله ويسن التأمير لجمع ) أى بأن يوئمروا واحدا منهم عليهم ( قو له قصدوا سفرا ) 
أى ولو قصيرا ( قوله خلافا للماوردى ) تبعه حج ( قوله ويكونون) وجوبا كا يعلم من قوله بعد » ولاينافى هذا 
الخ ( قوله وأجاب البلقينى ) لكن فى توقف الحواز على ذلك حياقذ نظر ظاهر اه سم على حج ( قوله ويفعل 
بالمستعان) أى وجوبا ( قوله بإذن الأزواج ) أى والولى” ولو ف الرشيدة كا شمله قول الشيخ بإذن مالك أمر هذه 
( قوله ثل ماذكرناه ) أى من نحو السى الخ ( قوله خلافا للبلقينى ) أىفيهما ( قوله وكذا للآحاد ذلك ) قاله فى 
شرح الروض وعله فى المسلم . أما الكافر فلا بل يرجع فيه إلى رأى الإمام لاحتياجه إلى اجنهاد لأن الكافر قد 
بخون اه سم على حج . ويدل للتقبيد بالمسلم ماحل" به الحديث » وكتب أيضا حفظه الله قوله وكذا للاحاد ذلك : 
أى بذل الأهبة من مام ولا تسلط لم على بيتالمال ( قوله نعم إن بذل ) أى كل من الإمام والاحاد » وقوله 
ليكون الغزو : أى بشرط من أحدهما » وكتب أيضا حفظه الله قوله ليكون الغزو : أى سواء شرط أن ثوابه له 
أو أن مايحصل له من الغنيمة يكون للباذل ( قوله لم جز ) وقضية ذلك أنه يحب لفساد الشرطالمذكور ( قوله وإتما 
صح التزام ) أى بأن أجر نفسه للغير »> لكن إنما يأتى به بعد احج عن نفسه إذا لم يستأجره الحج عنه فى الستة الأولى 


(قوله وشمل قو له وهعبيد مالوكان موصى الخ) حق العبارة وشمل قولهو بعبيد بإذن السادة مالوكان العبد موصى الخ 


م ۳~ 
من لم بحج المج لأنه يمكن وقوعه عن الغير والتزام حائض للحدمة مسجد فى ذمتها لأنه ليس من الأمور المهمة 
العامة النفع الى يخاطب بها كل أحد ء يلاف الحهاد فوقع من المباشر عن نفسه دون غيره » وما يأخذ المرتزق 
من الىء والمتطوع من الزكاة إعانة لا أجرة » ومن أكره على الغزو لا أجرة له إن تعين عليه وإلااستحقها من 
خروجه إلى حضوره الوقعة » وقد صرّحوا بأنه لو أكره قنا استحق الأجرة مطلقا وإن قلنا بتعينه عليه عند دخوهم 
بلادنا ٠‏ وقياسه فى الضى كذلك » ونحو الذى المكره أو المستأجر بمجهول إذا قاتل استحق أجرة المثل وإلا فلذهابه 
فقط من خس ا حمس » ولمن عينه إمام أو نائبه إجبارا لتجهيز ميت أجرة فى التركة ثم فى بيت المال ثم تسقط 
( ويصح استئجار ذى ) ومؤمن ومعاهد بل وحرلى للحهاد ( للإمام )حيث تجوز الاستعانة به من خمس الحمس 
دون غيره لأنه لايقع عنه » واغتفرت جهالة العمل للضرورة ولأنه يحتمل فى معاقدة الكفار مالايحتمل فى معاقدة 
المسلمين » فإنلم يخرج ولو لنحو صلح فسخت واسترد منه مآ أخذه » وإن خرج ودخل دارالحرب وكان ترك 
لقتال بغير اختيار فلا » ولو استوئجرت عين كافر فأسلم فقضية قوهم لو استوئجرت ظاهرا لخدمة مسجد فحاضت 
انفسخت الإجارة الانفساخ هنا » إلا أن يفرق بأن الطارئ ثم يمتنع مباشرة العمل فيتعذر > ويلزم من تعذره 
الانفساخ › والطارى“ هنا ليس كذلك فلا ضرورة إلى الحكم بالانفساخ ( قيل ولغيره ) من المسلمين استئجار الذى 
كالأذان والأصح لاء لاحتياج الحهاد إلى مزيد نظر واجتهاد » وبحث الزركشى أن الإمام لوأذن له فيه جازقطعا 


من وقت الإيجار ( قوله لا أجرة ) أى حيث کان کاملا أخذا مما يأنى فى القن والصبى ( قوله وإلا استحقها ) أى 
على المكره بكسر الراء ( قوله لو أكره ) أى ولو كان المكره الإمام ( قوله مطلقا ) أى حضر الوقعة أم لا ( قوله 
كذلك ) أى يستحق مطلقا ( قوله ونحو الذى المكره ) هو باحر صفة للذى ( قوله أو المستأجر بمجهول ) عطف على 
المكره ( قوله استحق ) خبر قوله نحو ( قوله أجرة المثل ) أى للمدة كلها ( قوله أو نائبه ) أما لوكان المكره غيرهما 
فالأجرة على ا مكره حيث لاتركة ( قوله ثم تسقط ) هلا قدم على السقوط مياسير المسلمين » ولعل سبب ذلك كون 
الفاعل من جملة المكلفين وفيه نظر اه سم على حج ( قوله حيث تجوز الاستعانة ) أى بأن استبان خياتهم وكانوا 
بحيث لو انضمت فرقتا الكفر قاومناهم واحتجنا لم كا تقدم » وقوله دون غيره : أى غير الإمام أخذا مما يأق 
فى قول المصنف قيل ولغيره » وجعل مم الضمان فى غيره الحمس الحمس فقال : أى من أصل الغنيمة وأربعة 
أخاسها اه سم على حج ( قوله لأنه لايقع عنه ) أى الذمى هلا وقع عنه بناء على أن الكفار مكلفون بفروع الشريعة 
فإنه شامل لذلك كما هو قضية إطلاقهم » وإن قال العراق كا نقله عنه الأسنوى ومر لى فى بعض الكتب الى 
لاأستجضرها الآن أنهم مكلفون با عدا الحهاد اه مم على حج ( قوله واسترد منه ما أخذه ) أى فلو كان صرفه 
فى آلات السفر أو نحوها غرم بدله ( قوله وإن خرج ودخل دار الحرب ) بی ما إذا خرج ورجع قبل دخول دار 
الحرب باختيار أو بدونه أو بعد دخوها وترك القتال باختيار اھ مم على حج أقول : والظاهر أنه يسترد منه 
ما أخحذه( قوله وكان ترك القتال بغير احتیار) أى من الذى ولوبموته فيفصل فيه بين كونه بعد دخول دار الحرب 
فلا يسترد منه ما أخذه وکو نه قبل دخو ما فيسترد منه وقوله فلا : أى فلا يسترد ( فوله فقضية قوم لو استواجرت) 
أىإجاوة عين ( قوله الانفساخ هنا ) معتمد ( قوله أن الإمام لو أذن له ) أىللغير ( قوله جاز قطعا ) ولو اختلف 


( قوله وقياسه ی الصبى كذلك ) أى فى أصل استحقاق الأجرة 


TE 
(ویکره) تازیها (لغاز قتل قريب ) لأن فيه نوعا من قطع الرحم (و ) قتل قريب ( محرم أشد) كراهة لأنه‎ 
صل الله عليه وسلم منع أبا بكر من قتل ابنه عبد الرحمن يوم أحد ( قلت : إلا أن يسمعه ) يعنى يغلمه ولو بغير سماع‎ 
) يسب الله تعالى ) أو يذكره بسوء ( أو رسوله ) محمدا ( صلى الله عليه وسلم ) أونبيا من الأنبياء ( والله أعلم‎ ( 
فلا كراهة حينئذ تقديما لق الله تعالی ولحق أنبيائه ( ورم قتل صبى ومجنون وامرأة ) ولو م يكن لها كتاب خلافا‎ 
لمن قيدها بذلك ( وخنی مشكل ) ومن به رق مالم يقاتلوا كا فى المحرر أو سبوا من مر كذا أطلقوه » ويتجه‎ 
تخصيصه بالمميز ومحل قتلهم إن لم ينبزموا وإلالم نتبعهم أو يتترس بهم الكفار وإن أمكن دفعهم بغيرالقتل » نعم‎ 
للمضطر قتل هؤلاء لاكلهم ( ويحل قتل ) ذكر ( راهب ) وهو عابد النصارى ( وأجير ) لأن لم رأيا وقتالاً‎ 
وشيخ وأعى وزمن لاقتال فييم ولا رأى فى الأظهر ) لعموم قوله تعالى - اقتلوا المشركين - نعم الرسل لايجوز‎ ( 
قتلهم » والثانى لايحل قتلهم لأنهم لايقاتلون » فن قاتل منهم أو كان له رأى ف القتال وتذبير أمر الحرب جاز‎ 
قتله قطعا » وتفرع على الحواز قوله ( فيسترقون وتسبى نساوئهم ) وصبيانهم ( و ) تغتم ( أمواهم ) لإهدارهم‎ 
) ويجوز حصار الكفار فى البلاد والقلاع ) وغيرها ( وإرسال الماء عليهم ) وقطعه عنهم ( ورفهم بنار ومنجنيق‎ ( 
وغير هما وإن کان فييم نساء وصبيان لقوله تعالى  وخذوهم واحصروهم  ولأنه صلى الله عليه وسلم حاصر آهل‎ 
الطائف ورماهم بالمنجنيق رواه البيبى وغيره . نعم لو تحصن أهل حرب بمحل من حرم مكة امتنع قتا بما يعم"‎ 
وحصاره, به تعظها الحر ؛ ومعلوم أن محل ذلك عند عدم الاضطرار له وإلا جاز » وظاه ركلامهم جواز إتلافهم‎ 
بما ذكر وإن قدرنا عليه بدونه وهو كذلك » وقول بعضهم إلى الظاهر خلافه حمول على ما إذا اقتضته مصلحة‎ 
المسلمين ( وتبييتهم ) أى الإغارة عليهم ليلا ( ى غفلة ) للاتباع رواه اليخان  نعم بحث الزركشى کالبلقیی‎ 
كراهته عند انتفاء الحاجة إليه إذ لايئمن من قتل مسلم يظنه كافرا » ومن علمنا عدم بلوغه الدعوة لانقاتله حى‎ 
نعرض عليه الإسلام حا وإن ادعى بعضهم استحبابه وإلا أثم وضمن کا مر فى الديات » أما من بلغته فله قتله‎ 
ولو بما يعم ( فإن كان فيهم مسلم ) واحدا أو أكثر ( أسير أو تاجر جاز ذلك ). أى حصارهم وتبيبهم فى غفلة‎ 


الإمام وغيره فى الإذن وعدمه صداق الإمام لأن الأصل عدم الإذن ( قوله وقنل قريب محرم أشد ) خرج غير 
قريب فلا یکره قتله اه سم على حج : أى بأن كان رما لاقرابة له كمحرم الرضاع والمصاهرة ( قوله من قتل 
ابنه عبد الرحمن يوم أحد ) ثم أسلم بعد ذلك رضى الله عنه ( قوله أو نبيا من الأنبياء ) أى وإن اختلف ف نبوته 
كلقمان.الحكم ومريم بنت عمران ( قوله ومحل قتلهم ) أىإذا قاتلوا اه سم على حج ( قوله وإلالم يتبعهم ) ظاهره 
وإن خيف اجماعهم ورجوعهم للقتال » وينبغى خلافه سما إذا خيف انضمامهم نيش الكفر ومعاوتهم ( قوله 
وإن أمكن ) راجع لقوله إن لم بنهزموا أيضا اه مم على حج ( قوله وأجير ) أىمنهم بأن استأجروه لما ينتفعون به 
( قوله لأن لم رأيا ) أى لم صلاحية ذلك فلا ينافيه قوله الآ تى لاقتال:لم الخ ( قوله نعم الرسل ) أىمنهم ( قول 
لامجوز قتلهم ) أى حيث دخلا نجرد تبليغ الحبر » فإن حصل مهم تجسس أو خيانة أو سب المسلمين جاز قتلهم 
( قوله وإن قدرنأ عليه ) أى الإتلاف ( قوله وضمن ) أى بأحس الديات 


(قوله لأن لم رأيا) بعنى الرهبان والأجراء ( قوله لأنهم لايقانلون) انظره مع مامرفى الراهب والآجير (قوله وتفرع 
على الحوازالخ) أى أما على المنع فيرقون بنفس الأسر» وقيل يجوز استرقاقهم » وقيل يت ركون ولا يتعرض طم » وأما 
سی نسائهم وصبياتهم واغتنام أمو الم فجائز على هذا على الأصح 


س ف مه 


وقتلهم بما يعم وإن علم قتل المسلم بذلك لكن يحب توقيه ما أمكن ( على المذهب ) لثلا يعطلوا االحهاد علينا جس 
مسلم عندهم » نعم يكره ذلك عند عدم الاضطرار إليه كأنلم بحصل الفتح إلا به تحرزا من إيذاء المسلم ما أمكن 15 
ومثله فى ذلك الذى » ولا ضمان هنا فى قتله لأن الفرض أنه لم تعلم عينه 5 والطريق الثانى إن عم إهلاك المسلم لم يجز 
وإلا فقولان ( ولوالتحم حرب فتترسوا بنساء ) وخنائى ( وصبيان ) ومجانين وعبيد منهم ( جاز رميهم ) إذا دعت 
ضرورة له ( وإن دفعوا بهم عن أنفسهم ) التجم الحرب أولا ( ولم تدع ضرورة إلى رميهم فالأظهر تركهم ) 
وجوبا لثلا يؤدى إلى قتلهم من غير ضرورة » لكن المعتمد ما فى الروضة من جوازه مع الكراهة » وهو قياس 
مامر فى قتلهم بما يعم . قال ف البحر : ويشترط أن يقصد بذلك التوصل إلى رجاهم ( وإن رسوا بمسلمين ) أو 
ذميين (فإن ل تدع ضرورة إلى رهم تركناهم ) وجوبا صيانة لهم ولكونحرمتهم لأجل حرمة الدين والعهد فارقوا 
٠‏ الذرية لأن حرمتهم لحفظ حق الغانمين خاصة (وإلا ) بأن تعزسوا بهم حال التحام الحرب واضطررنا رہم بأن 
كنا لوكففنا عنهم ظفروا بنا أو عظمت نكايتهم فينا ( جاز رميهم فى الأصح ) على قصد قتال المشركين » ويتوق 
المسلمون بحسب الإمكان لأن مفسدة الكف علهم أعظم > ويحتمل هلاك طائفة للدفع عن بيضة الإسلام وإنما 
لم نقل بوجوبه لوقوع الحلاف ف الحواز مع كون المقاتل له قوّة لأن غايته أن نخاف على أنفسنا > ودم المسلم 
لايباح بالموف بدليل صورة الإكراه فلذا راعيناه: وقلنا يحوازه » ويضمن المسلم ونحو الذى بالدية أو القيمة أو 
والكفارة إن علم وأمكن توقيه » والثانى المنع إذا لم يتأت رى الكفار إلا برى الم ( ويحرم الانصراف ) على 
من كان من أهل فرض اهاد ( عن الصف ) بعد ملاقاته وإن غلب على ظنه قتله لو بيت لقوله تعالى ‏ فلاتولوهم 
الأدبار - وصح أنه صلى الله عليه وسلم عل الفرار من الرحف من السبع الموبقات» وخرج بالصف مالو لى مسلم 
كافرين فطلبهما أوطلياه فلا يحرم عليه الفرار لأن فرض الثبات إنما هو ف اللجماعة » وقضية ذلك أنه لو لى 
مسلمان أربعة جاز لما الفرار لأنهما غير جماعة » ويمتمل أن يراد بالجماعة مام فى صلاتها فيدخل فىذلك 
المسلمان» ويحوز لأهل بلدة قصدهم الكفارالتحصن منهم لأن الإثم منوط بمن فربعد لقائهم ولوذهب سلاحهوأمكنه 
الرى بأحجار امتنع الانصراف » وكذا لو مات مرکو به وأمكنه راجلا (إذالم يز د عدد الكفار على مثلينا ) للآآية 


(قوله نعم يكره ذلك ) أىحصارهم الخ( قولهولا ضان هنا فى قتله) أى المسلم أوالذى ( قوله إن علم ) أى المسلم 

( قوله إدلاك المسلم ) أى أو الذى والفرض أنه لم بعلم عينه فإنعلم عينه ضمنه كا أفهمه قوله أولا لأن الفرض أنه لم يعلم 

عينه (قوله ويشترط أن يقصد) أىوجوبا( قوله لأنحرمتهم ) أىالذربة (قوله ويجب توقيهم) أىالمسلمين (قوله عن 

بيضة الإسلام) أى جماعة الإسلام (قوله إن علم) أى على التعيين (قوله للآنة) أى وهی قوله تعالى - فإن يكن منكم 

مائة صابرة_الخ (قوله بعد ملاقاته) أى العدو(قوله وإن غلب على ظنه) أى لاإن قطع به عب اه مم على منبج أى 

فلا يحرم الانصراف (قوله من السبع الموبقات) أىالمهلكات (قوله جاز هما الفرار) معتمد(قوله ويجوز لأهل بلدة) 
(قوله والكفارة إن علم الخ)صريح ف أن الكفارة إنما تحب بالةيدين المذ كورين » وصريح الروض وشرحه خلافه 
( قوله للآبة ) يعنى قوله تعا! - الآن خفت الله عنكم ‏ 

٩‏ - اية اتاج - م 


ت 

وهو أمر بلفظ احبر وإلا لزم اللهلف فى خبره تعالى » وحككة مصابرة الضعف أن المسلم يقائل على إحدى 
الحسنيين الشهادة أوالفوز بالغنيمة مع الأجر » والكافر يقاتل على الفوز ف الدنيا فقط » فإن زاد على المثلين جاز 
الانصراف مطلقا » وشمل ذلاث مالو بلغوا الى عشر ألفا » وأما خبر و لن يغلب اثنا عشرألفا من قلة » فالمراد أن" 
الغالب على هذا العدد الظرف فلا تعرض فيه حرمة فرأر ولا عدمها ( إلا متحرفا لقتال ) أى منتقلا عن عله ليكمن 
لأرفع منه أو أصون منه عن نحو ريح أو شس أو عطش ( أو متحيزا ) أى ذاهبا ( إلى فئة )من المسلمين وإن 
قلت ( يستنجد بها ) على العدو وهى قريبة بأن تكون بحيث يدرك غوها المتحيز عنها عند الاستغائة للاية ؛ ولا 
يلزم تحقيق قصده بالرجوع للقتال إذ لايحب قضاء الحهاد » ومحلالكلام فيمن تحرف أو تيز بقصد ذلك ثم طرأ 
له عدم العود » أما جعله وسيلة لذلك فشديد الإثم إذ لامكن مخادعة الله فى العزام ( ويجحوز ) التحيز ( إن فئة 
بعيدة فى الأصح ) لإطلاق الآية وإن انقضى القتال قبل عوده أو جيم » والثانى نشترط قر بها » والأوجه ضبط 
البعيدة بأن تكون فى حدد القرب المار ف التيم أخذا من ضبط القريبة بحد الغوث » ولو حصل بتحيزه كسر 
قلوب الحيش امتنع کا جرى عليه ابن الوردى واعتمده الأذرعى وغيره » ولا يشعرط لله أن يستشعر عجرا 
يحوجه إل استنجاد وإن ذهب جمع إلى اشتراطه واعتمده ابن الرفعة ( ولا يشارك ) متحرف نحل بعيد ف الأوجه 
وإطلاق القول بالمشاركة لأنه كان فى مصلحتنا وخاطر بنفسه أكثر من الثبات فى الصف محمول على قريب 
لم يغب عن الصف غيبة لايضطر إليها لأجل التحرف» لأن ماذكره من التعليل إنما يتأقى فيه فقط کا هو واضح ٠‏ 
ولا ( متحيز إلى ) فثة ( بعيدة اليش فيا غنم بعد مفارقته ) لعدم نصرته ويشارك فما غنم قبل مفارقته ( وبشارك 
متحيز إلى قريبة ) ابحيش فيا عنم بعد مفارقته ( فى الأصح ) لبقاء نصرته ويصدق بيمينه فى قصده التحرف أو 
التحيز ولو لم يعد إلى انقضاء القتال » ومن أرسل جاسوسا يشارك فا غنم ىغيبته مطلقا لأأنه مع کو نه ق مصلحهم 
خاطر بنفسه أكثر من بقائه » والثانى لايشاركه لمفارقته ( فإن زاد ) العدد ( على مثلين جاز الانصراف ) مطلقا 
للآية ( إلا أنه يحرم انصراف ماثة بطل عن مائتين وواحد ضعفاء ) ويحوز انصراف ماثة ضعفاء عن ماثة وتسعة 


ظاهره وإن كثروا (قوله وهو أمر) أى الدليل بقولهللآية (قوله جاز الانصراف مطلقا) أى سواء کان المسلم فی 
صف القتال.أم لا(قوله ليكمن) بابه.دخل (قوله المتحيز عنها) أىالمفارق ها (قوله فشديد الإثم) ولا يشكل هذا 
بأن الحيلة امخلصة من الربا ومن الشفعة والزكاة ونحوها مكروهة » لأن الكلام ثم مفروض فحيلة نشأت من عقد 
صويح أضمر معه على أن يفعله للتخلص من الإثم » وما هنا مفروض ف قصد ترك القتال لاغير > وإن أخبر ظاهرا 
علافه فهو كذب تالفته ماف نفسه ( قوله إذ لاتمكن عخادعة الله فى العزام ) أى فا يعز م على فعله وير يده ( قوله 
ولو حصل بتحيزه کسر قلوب الحيش امتنع ) معتمد ( قوله ولا يشترط هله ) أى التحيز ( قوله ولا يشارك 
تحرف ) مراده بالمتحرف المنتقل من محل إلى أرفع منه أو أصون » وبهذا يفارق قول المصنف متحيز إلى فثة الخ 
( قوله ولولم يعد) غاية ( قوله فیا غنم فى غيبته مطلقا ) أى قرب أو بعد ( قوله يحرم انضراف ماثة بطل ) أى منا 
( قوله عن مائتين وواحد ضعفاء ) أى من الكفار ( قوله ويحوز انصراف مائة ) أى لأنهم لايقاومونهم 


( قوله مطلةا ) أى ولو بلغ المسلمون اثى عش رألفا » نخلافا لمن ذهب إلى حرمة الانصراف مطلقا حينئذ تمسكا 
باللمبر الآتى ( قوله بأن تكون) أى الفئة المنحيز إليها » وقوله المتحيز عنها هو بفتح التحتية : أى الفئة الى كيز 
عنها ( قوله أو قبل مجيئهم ) انظر هو مضاف لفاعله أو مفعوله 


داكا 

وتسعين أبطألا (فى الأصح ) اعتبارا بالمعنى بناء على أنه يجوز أن يستنبط من النص معنى يخصصه لأنهم يقاو مو نهم 
لو ثبتواهم » وإنما يراعى العدد عندتقارب الأو صاف ومن ثم لم يختص لحلاف بزايادة الواحد ونقصه ولا براکب 
وماش » بل الضابط کا قاله الزركشى كالبلقينى أن يكون فى المسلمين من القوّة مايغلب على الظن أنهم يقاومون 
الرائد على مثليهم ويرجون الظفر بهم » أومن الضعف مالايقاومو:هم وحيث جاز الانصراف » فإن غلبالهلاك 
بلا نكاية وجب أو بها استحب » والثانىيقف مع العدد ( وتجوز ) أى تباح ( المبارزة ) كا وقعتببدر وغيرها » 
وتمتنع على مابحثه بعض المتأخرين على مدين وفرع مأذون هما فى الحهاد من غير تصريح بالإذن ف المبارزة وقن” 
لم يأذن له فى خخصوصها » لکن ذهب البلقينى وغيره إلى كراهتها ( فإن طلبها كافر استحب الحروج إليه ) لما 
فى تركها حينئذ من عدم مبالاتهم بنا ( وإنما تحسن من جرب نفسه ) فعرفقوته وجراءته ( وبإذن الإمام ) أو أمير 
الحيش لكونه أعرف بالمصلحة من غيره » وإن انتى شرط من ذلك كرهت ابتداء وإجابة » وجازت من غير إذن 
لكون “التغرير بالنفس ف الحهاد جاثزا » وذهب الماوردى إلى تحرعهاعلى من يوئدى قتله طزيمة المسلمين . 
واعتمده البلقينى ثم أ بدى احهالا بكراهتها مع ذلك والأوجه مدركا الأول ( ويحوز إتلاف بنائهم وشجرهم لحاجة 
القتال والظفر بهم ) للاتباع فى نخل بنى النضير النازل فيه أول الحشر لما زعموه فسادا » رواه الشيخان : وى 
كرم أهل الطائف رواه البييى وأوجب جمع ذلك عند توقفظفرنا بهم عليه ( وكذا ) يجوز إتلافها ( إن م برج 
حصوطا لنا ) إغاظة وإضعافا للم ( فإن رجى ) أىظن حصوها لنا ( ندب الترك ) وكره الفعل حفظا لمق الغائمين 
( ويحرم إتلاف الحيوان ) المحترم بغير ذبح يجوز أكله حفظا لحرمة روحه ومن ذلك امتنع على مالكه تركه بلا 
موانة وسى بحلاف نحو الشجر ( إلا مايقاتلون عليه ) فيجوز لنا إتلافه ( لدفعهم أو ظفر بهم ) قياسا على مامر 
فذراريهم بل أولى ( أو غنمناه وخفنا رجوعه إلههم وضرره ) فيجوز إتلافه أيضا دفعا هذه المفسدة . أما إذا 
خفنا رجوعه فقط فلا يجوزإتلافه بل يذبح للأكل . وأما غير المحترم ككلب عقور فيجوز بل يندب إتلافه 
مطلقا إلا إن كان فيه عدو فيجب . 


(قوله بل الضابط) أى وهذا الضابط يصدق على مالو زاد الكفارعلى الضعف بنحو عشرين أو أكثر ( قوله بلا 
نكاية ) أى للكفار › وقوله وجب : أى الانصراف ( قوله ويمتنع ) عبارة سم على منهج : قوله وإلاكرهت › قال 
البلقينى وغيره أيضا : إلا أن يكون عبدا أوفرعا مأذونا فما فى الحهاد من غير تصر يح فى الإذن ف البرازفيكره هما ابتداء 
وإجابة . قال فى شرح الروض : ومثلهما فيا يظهر المدین . وأقول : يوئيده ما قالوه إنه يستحب له توق مظان 
الشهادة فراجعه اه مم على منبج . ومثله فى حاشيته علرحج . وف الزيادى نقلا عن شيخ الإسلام : لكن ماق 
الشرح من الحرمة مقدم على غيرهعلى أنه قد يمنع التأبيد بقوهم إنه يستحب له توق مظان" الشهادة لإمكان حمله على 
غير مسئلة البراز لأنها أقرب إلى الحلالك من الوقوف فى وسط الصف ونحوه فتنزل مازلة اليقين » وقول سم وإلا 
كردت : أى بأن کان المبارز عبدا أو فرعالم يوذن له فى البراز ( قوله وقن”لم يأذن له ) أى سيده ( قوله والأوجه 
مدركا الأول ) أى الحرمة ( قوله فيجب ) ظاهره أن جرد اتصافه بالعدو موجب لقتله وإنل يكن فى وقت العدو » 
وتقدم فى أول البيع مايخالفه . 


( قوله وتمتنع على مابحثه بعض المتأحرين الخ ) فى نسخة : نعم بمتنع كا بحثه بعض المتأخرين ( قوله ومن ذلك 
امتنع الخ ) لعل من تعليلية . 


اه - 


فضل ف حك الأسر وأموال أهل الحرب 

ر نساء الكفار ) ولو لم یکن م كتاب کا هو ظاهر كلامهم خلافا للماوردى » أو كن حاملات مسلم » 
ومثلهن اللائ وحل ذلك فى غير الرتدات ( وصبيائهم ) وعجانينهم حالة الأسر وإن كان جنونهم متقطها (إذا 
أسروا رقوا ) بنفس: الأسر فخمسهم لأهل اللحمس وباقيهم الغانمين ( وكذا العبيد ) وإن كانوا مسلمين يروث 
بالأسر : أى يستدام عليهم حكم الرق المنتقل إلينا فيخمسون أيضا » وكالعبد فا ذكر المبعض تغليبا لحقن الدم 
كذا أطلقوه » وعله كنا هو واضح بالنسبة لبعضه القن > وأما بعضه الحر فيتجه فيه التخيير بين الرق والمن 
والفداء » وقد أطلقوا جوازإرقاق بعض شخص فيأق فى باقيه ماتقررمن من أو فداء » ولو قنل قن أو أنتى 
مسبلما ورأى الإمام قتلهمامصلحة تنفيرا عن قتل المسلم جاز كا ذكره بعضبم فلا يعارضه قولم لا قود على الحربى 
ولما فى قتله من تفويت حق الغائمين ( ويجتهد الإمام ) أو أمير الميش (ف ) الذكور ( الأحرار الكاملين ) أى 
المكلفين إذا أسروا (ويفعل ) وجوبا ( الأحظ المسلمين ) باجتباده لابالتشبى ( من قتل ) بضرب العنق لأغير 
للاتباع (ومن ) عليهم بتخلية سبيلهم بلا مقابل ( وفداء بأسرى ) منا أو من الذميين كما هو ظاهر ولو واحدا 
فى مقابلة جمع منا أو منهم (أو مال) فيخمس وجوبا أو بنحو سلاحنا ويفادى سلاحهم بأسرانا فى الأوجه لابمال 
مالم تظهر ف ذاث مصلحة ظهورا تاما لاريبة فيه » ويفرق بينه وبين منع بيع السلاح م 
ل 2 تتم 


(فصل ) فى حك الأسر وأموال أهل الحرب 

( قوله وأموال أهل الحرب ) ی وما.يتبع ذاث كتبسط الغامين ( قوله ولو م يكن لم ) أى للكفار الذين 
منهم النساء ( قوله ول ذلك فغير المرتدات ) أى أما هن" فلا يضرب عليهن الرق » وسكت عن المتنقلة من دين 
إلى آحر » وظاهر استثنائه المرتدات فقط أن المتنقلة بضرب عليها الرق وهو الظاهر ( قوله و جانيم ) خرج بهم 
المغمى عليهم » وقضيته أن الإمام يتخيرفيهم وإن زادت مدة إعمائهم على ثلاثة أيام (قوله وإذكانوا مسلمين ) أى 
بان أسلموا فى یدهم ( قوله يستدام عليهم ) ف الناشرى مانصه : هل بتصورالرق فى الرقبق آم لا ویکو ن كتحصيل 
الحاصل ؟ الحواب : أن هذا مبنى على مقدمة وهی أن هذا الرقيق هل استديم رقه أو زال وخافه رق آخر ؟ فيه 
وجهان » وف الوجه الثانى جواب السؤال » وفائدة الوجهين يأتى الله بها قاله ابن الحياط اه سم على منهج . 
وقول : وى الوجه الثانى جواب السوٌال وهو أن يتصور إلرق فى الرقيق لكن هذا فى الحقيقة إما هو من إرقاق 
الحر لأنه حكم بزوال الرق الذى كان فيه وخلفه رق آخر فلم يتصور إرقاق الرقيق حال رقه ( قوله أو فداء )أى 
لا لقتل لأنه سقط بضرب الرق على بعضه ( قوله ولو قتل قن" ) أى من آهل احرب ( قوله لاغیر ) أى من نحو 
تفرب أو تمثيل ( قوله وفداء بأسرى ) أى رجال أو نساء أو خنائى اھ سم على منبج ( قوله أو منهم ) أى الذميين 

( فصل ) فى حكم الاسر 

( قوله وعبانينهم حالة الأسر الخ ) أى من اتصفوا بالحنون الحقبيى حالة الأسر وإن كان جنونهم متقطعا 
فى حد ذاته ( قوله ون كانوا مسلمين ) أى بأن سلموا عنده لأنهم حينئذ من جملة أموالهم ( قوله ولما فى قتله الخ ) 
لعله سقط لفظ لانظر بين الواو ومدخوها > فصواب العبأرة : ولا نظر لما فى قتله ألخ يدل على ذلك ما فى 
التحفة ( قوله مالم تظهر ف ذلك مصلحة الخ ) قضية هذا السياق أنه يفاذى سلاحهم بأسرانا وإن لم تكن مصلحة » 
إلا أن يقال : لايد من المصلحة مطلقا ء والمعتبر فى مفاداته بالمال زيادة على أصل المصلحة أن تظهر ظهورا تاما 


2 
مطلقا”بآن ذاك فيه إعاننهم ابتداء من الآحاد فلم ينظر فيه لمصلحة وهذا أمر فى الدوام فجاز أن ينظر فيه إلى المصلحة 
(واسترقاق) ولو لنحو وثى وعرنى وبعض شخص فتخمس رقابهم أيضا (فإن خنى) عليه (الأحظ) حالا( حبسم 
حى يظهر) لهالصواب فيفع (وقيل لايسترق وى ) كا لايقر بالحزية ورد بظهور الفرق (وكذا عربى فى قول) 
حبر فيه لكنه ضعيف بل واه ».ومن قتل أسيرا غي ركامل وجبت عليه قيمته» أو كاملا قبل أن يتخير فيه الإمام شيا 
عزرفقط (ولو أسلم أسير) كامل أو بذل الحزية قبل اختيار الإمام فيه شيئا (عصم دمه) للخبر الآتی ولم يذكر هنا 
ماله لأنه لايعصمه إلاإذا اختار الإمام رقه ولا صغار ولده للعلم بإسلامهم تبعا له وإن كانوا بدار الحزب أو 
أرقاء > وأما قوله صلى الله عليه وسلم « فإذاقالوها عصموا منى دماءهم وأمواهم » فحمول على ماقبل الأسر بدليل 
قوله عليه الصلاة والسلام « إلا بجقها » ومن حقها أن مال المقدور عليه بعد الأسر غنيمة ( وبى الحيار فى الباق ) 
أى باق المخصال السابقة + نعم إن كان اختار قبل إسلامه امن" أو الفداء أو الرق تعين » و محل جواز الفداء مع 


( قوله مطلقا ) أى ظهرت مصلحة أم لا(قوله وهذا أمر فى الدواء) أى ومن الإمام (قوله خبسهم ) أى وجوبا 
( قوله حى يظهر له الصواب ) أى بأمارات تعين له مافيه المصلحة ولو بالسوؤال من الغير ( قوله ورد بظهور 
الفرق ) أى بين عدم إقرار بالحزية وضرب الرق عليه » وهو أن ف الرق استيلاء منا عليهم بحيث يصير من أموالنا 
كالبهيمة » بحلاف ضرب الحزية فإن فيه تمكينا لهرمن التصرف الذى قد يتقوى به على محار بتنا مع مبايتة مايغده .١‏ 
لديننا من سائر الوجوه ( قوله ومن قتل أسيرا ) أىمن الحربيين ( قوله غير كامل ) أئ كصبى ومجنون ( قوله 
وجبت عليه قيمته ) أى إن كان القاتل حرا والسابى له غير مسلم » أما لو ساه مسلم وقتله قن" قبقتل به سم على 
منهج بالمعنى » وعبارته : وعلى القن منا يقتل نحو الصبى القود لا إسلامه تبعا للسابى وإن وجب المال فقيمة عبد 
مسلم ( قوله للعلم بإسلاءهم ) هذا التعليل لابأتى فما لو بذل ابلحزية . 

[فرع ] ا نكر فالا نحن مسلمون أو أهل ذمة صدقوا بأبمامهم إن وجدوا فى دار الإسلام»وإن 
وجدواؤدار الحرب لم يصدقوا جزم به الرافعى ىآخر الباب اه ممعلىمنيج .وقضية عدم تصديقهم جواز قتلهم 
مع قوی نحن مسلمون ٠‏ وقد يقال القياس استفساره, فإن نطقوا بالشهادتين تركوا وإلا قتلوا : وينبغى فا لو 
ادعوا أنهم أدل ذمة أن يطالبهم الإمام بالتزام أحكام الحزية » فبتقدير أنهم كاذبون فى دعواهم يكون ذلك ابتداء 
العزام للجزية نهم » وهذا كله حيث لم تظهر قرينة على كذبهم فها ادعوه وأن قصدم الحيائة ( قوله إلا بحقها ) 
أى يق الدماء والأموال والأنساب الى تقتضى جواز قتلهم وأخين أمو الهم ( قوله نعم إن كان لختار ) أى الإمام » 
وقوله قبل إسلامه : أى الأسير ( قوله وحل جواز الفداء الخ) ينبغى أن مثله امن بالأولى مع إرادتهالإقامةبداز الحرب 


لاريبة فيه ( قوله أو بذل الحزية ) لعل المراد مطاق الكامل لابقيد كونه أسيرا مع أنه لاحاجة إلى ذكره هنا لأنه 
سبأق فى باب الحزية » وآيضا فلا يتأنى فيه قول المصنف الآنى و بى اللحيارف الباق ( قوله إذا اختار الإمام رقه ) 
قضية هذا القيد أنه إذا اختارغير الرق يعصم ماله » وانظره مع قوله الآتى ومن حقها أن ماله المقدورعليه بعد 
الأسر غنيمة » ولم أر هذا القيد فى غير كلامه وكلام التحفة » وانظره أيضا مع قول المصنف الآنى وإسلام كافر 
قبل ظفر به يعصم دمه وماله 5 ومع قوله هو شرح قول المصنف فبقضى من ماله إن غنم بعد إرقاقه مانصه : 


¥ — 
إرادة:الإقامة ی دار الكفر إذا كاله ثم عشيرة يأمن معها على نفسه ودينه ( وى قول يتعين الرق) بنفس الإسلام 
كالذرية يجامع حرمة القتل ( وإنلام كافر ) مكلف ( قبل ظفر به ) أى قبل وضع يدنا عليه ( يعصم دمه ) أى 
نفسه عن كل مامر ( وماله ) جميعه بدارنا ودارهم للخبر امار ((وصغار ) ومجانين ( ولده) الأجرار وإن سفلواء 
ولوكان:الأقرب حياكافرا عن الاسترقاق لتبعيتهم نه فى الإسلام ومن ثم كان الحمل كلنفصل والبالغ العاقل الحر 
كستقل (لا زوجته ) عن الاسترقاق ولو حاملا منه (على المذهب ) فلا يعصمها عن ذلك لاستقلالها » وإنما عصم 
عتيقه عن الاسرقاق وامتنع إرقاق كافر أعتقه مس والتحتق بدار الحرب لأن الولاء بعد ثبو ته واستقراره لايمكن 
رفعه يحال يخلاف التكاح > وقول من طريق يعصمها لثلا يبطل حقه من النکاح (فإن استرقت ) أى حكم برقها 
بأن أسرت إذ هى ترق بنفس الأسر ( انقطع زكاحه فى الحال ) ولو بعد الوطء لزوال ملكها عن نفسها فلك 
الروج عنها أولى ( وقيل إن كان ) أسرها.( بعد دخول انتظرت العد"ة فلعلها تعتق فيها ) فيدوم النكاح كالرد ة 
ورد بأن الرق نقص ذاق يناف النكاح فأشبه الرضاع '( ووز إرقاق زوجة ذى ) بمعنى أنها ترق بنفس الأسر » 
وينقطع نكاحه إذا كانت حربية حادثة بعد عقد الذمة أو خارجة عن طاعتنا حين عقدها ( وكذا عتيقه ) الصغير 
والكبير والعاقل والجنون ( فى الأصح ) يجوز استرقاقه إذا لحق بدار الحرب لكونه جائزا فى سيده لو احق با 
فهو أولى.. والثأنى المنع ثلا بطل جقه.من الولاء ( لاعتيق مسلم ) حال أسره ولو کان كافرا قبله فلا يجوز إرفاقه 
إذا حاربلما مرأن الولاء لابقع بعد ثبوته ( و ) لا( زوجته ) الحربية فلا يجوز إرقاقها أيضا ( على المذهب ) 
وهذا هو المعتمد خلافا لمقتضى كلام الروضة » وف قول من طريق يجوز ( وإذا سی زوجان أو أحدهما انفسخ 
النكاح ) بينهما ( إن كانا حرّين ) وإن كان الزوج مسلما لما ی خبر مسل أنهم لما امتنعوا يوم أوطاس من وط ء 
المسبيات المز وجات أنزل ‏ والمحصنات ‏ أى ال وجات - من النساء إلا ماملكت أيمانكم ‏ فحرم الله المنزوجات 
لا المسبيات » ومحله فى سى زوج صغير أو مجنون أو مكلف اختار الإمام رقه > فإن من" عليه أو فادى به استمر 
نكاحه ۽ وككونهما حرين مالو كان أحدهما حرا فقط وقد سيا أو الحر وحده وأرقه الإمام فييما إذا كان 
زوجا كاملا فيفسخ النكاح لحدوث الرق » لاف مالو سى الرقيق وحده لعدم حدوثه كنا لو كانا رقيقين 


(قوله ثم عشيرة يأمن معها ) أى وإلا فلا يوز للإمام فداه لحرمة الإقامة بدار الحرب على من ليس له 
ماذکر ( قوله وماله جميعه بدارنا ودارم ) ويوجه مع عدم دخول ما فى دار الحرب فى الأمان کا سيآ بان 
الإسلام أقوى من الأمان وفاقا لم ر إلا أن يوجد نقل بخلافه ( قوله لتبعيتهم له فى الإسلام ) قال فى الكلة : ومن 
هذه العلة تواخذ عصمته بإسلام الأم » وحكى قول أن إسلام الأم لابعصم أولادها الصغار » قال الرافعى : فإن 
صح فبشبه آنا لانستنبع الولد فى الإسلام اه سم على منبج ( قوله لا زوجته )ع : يقال عليه لنا امرأة فى دار 
الخرب يجوز سبيبا دون حملها اه سم على منبج ( قوله لاعتيق مسلم ) أى لا إرقاق عتيق الخ فهو باحر قوله وات 
كان الروج مسلما ) غاية : أى بان أسلم بعد الأسر أو قبله ( قوله ومحله ) أى فسخ النکاح ( قوله استمر نكاحه ) 


وأما إذا غنم قبل إرقاقه أومعه فلا يقضى الخ ( قوله إذا كانت حربية حادثة الخ ) مراده بهذا كالذى بعده اواب 
عا استشكل به ماهنا مما سبأتى ف الحزية أن الحرلى إذا عقدت له الحزية عصم نفسه وزوجته من الاسرقاق . 
وحاصل الحواب أن المراد ثم الزوجة الموجودة حين العقد وهنا الحادثة بعده » أو أن المراد ثم الزوجة الداخخلة نحت 


الات 
فالحاصل أن من سبى ورق” انفسخ نكاحه( قيل أو رقيقين ) فينفسخ أيضا لأنه حدث سى يوجب الاسترقاق 
فكان كحدوث الرق » والأصح المنع سواء أسبيا أم أحدهما وسواء أسلما أم أحدهما أملا لأن الرق موجود » 
وإنما انتقل من شخص إلى آخر وهو لايوئثر كالبيع (وإذا أرق) الحربى ( وعليه دين ) لمسلم أو ذى أو معاهد أو 
مستأمن ( لم يسقط ) لن له ذمة أو لحربى سقط كا لو رق وله دين على حرلى والح به هنا معاهد ومستأمن » 
والفرق أنه وإن کان غير ملم للأحكام لکن أمانه اقتضى أن يطالب بحقه مطلقا » ولا يطالب بما عليه الحرنى 
خلافه الذى أو مسلم » بل يبى بذمة المدين فيطالبه به سيده مالم يعتق على مابحثه بعضهم وقاسه على ودائعه » وى 
كل من المقيس والمفيس عليه نظر لوضوح الفرق بين العين وما فى الذمة » على أنا إن قلنا إنه ملاك بتمليك السيد 
فلا وجه للتقييد بالعتق أو بعدم تمليكه له فلا وجه للمطالبة فالأوجه عدم ملكه ومطالبته به » وكذا فى أعيان ماله 
كودائعه » بل المطالب بها الإمام لأنها غنيمة وكذا بدينه » وأنه لو أعتق قبل قبضه طالب به لتبين أنه لم يزل عن 
ملكه » ولو كان الدين للسالى سقط بناء على أن من ملك قن غيره وله عليه دين سقط على تناقض فيه » ومحل 
السقوط فيا يختص بالسالى دون ما يقابل الحمس إذ هوملك لغيره » وإذا لم يسقط( فيقضى من ماله إن غنم بعد 
إرقاقه ) تقديما له على الغنيمة كالوصية وإن حكم بزوال ملكه بالرق كما يقضضنى دين المرتد وإن حكم بزوال ملكه 
بالردة » أما إذالم يكن له مال فيب ى ذمته إلى عتقه » وأما إذا غنم قبل إرقاقه أو معه فلا بقضى منه لأن الغانمين 
ملكوه أو تعلق حقهم بعينه فكان أقوى ( ولو اقترض حرلى من حرا ) أو غيره ( أو اشترى منه شيثا ) أو كان له 


أى حيث لم يحكم برق زوجته بأن سبى وحده وبقيت بدار الحرب ( قوله لأن له) أى للدائن بأنواعه ( قوله أو 
لحربى ) محترز قوله لمسلم الخ ( قوله وله دين على ) أى فإنه يسقط ( قوله وألحق به ) أى فى السقوط ( قوله وإن 
كان غير ملتزم ) أى المعاهد والمومن ( قوله بخلافه على ذى ) أى فلا يسقط بل الخ ( قوله لوضوح الفرق.) وهو 
أن ما فى الذمة ليس متعينا فى شى ء يطالب به السيد وهو معرّض للسقوط حلاف الوديعة ( قوله وله عليه دين 
سقط ) أى وهو الراجح ون حكم بزوال ملكه بالردة > أومحمول على ما إذا اتصلت ردته بالموت ( قوله وأما 
إذا غنم ) أى المال » وقوله قبل إرقاقه أو معه : أى يقينا » فلو اختلف الدائن والمدين وأهل الغنيمة فى ذلك 
فينبغى تصديق الدائن أو المدين لأن عدم الغنيمة قبل الإرقاق هو الأصل ( قوله لأن الغانمين ملكوه ) أى إن قلنا 
بملك الغنيمة بالحيازة » وقوله أو تعلق : أى بناء على أنها إنما تملك بالقسمة وهو الراجح ( قوله لعدم التزامه شيعا 
بعقد ) أفهم أن ما اقترضه المسلم أو الذمى من الحرلى يستحق المطالبة به ون لم يسلم لالتزامه بعقد ( قوله وإن كان ) 
أى لم 

القدرة حين العقد وهنا الحارجة عنها حينئذ ( قوله لوضوح الفرق بين العين وما فى الذمة الخ ) لايخ أن 
هذا لايصح علة للنظر ف كل من اللقئيس والمقيس عليه » وإ يا يصح علة لعدم صحة القياس مع تسلم المقيس 
عليه » فكان ينبغى تأخير التنظير ف العين عن ذكر الفرق المذ كور » وعبارة التحفة عقب قوله مالم يعتق نصها : 
على مابحث قياسا على ودائعه » وفيه نظر لظهورالفرق بينالعين بفرض تسلم ماذكر فبا وما فى الذمة على أنا إن 
قلنا الخ ( قوله لبها غنيمة ) فيه نظر لعدم انطباق حد الغنيمة عليها » وعبارة التحفة : والذى يتجه فى أعيان ماله 
أن السيد لابملكها ولا يطالب بها لأن ملكه لر قبته لابستلزم ملكه لماله بل القياس آنا ملك لبيت المال كالمال 
الضائع ( قوله لتبين أنه لم يزل عن ملكه ) عبارة التحفة : لأن الزوال إتما كان لأصل دوام الرق وقد بان خبلافه 


ب ¥ n‏ 
عليه دين معاوضة كعقد صداق ( ثم أسلما أوقبلا ) أو أحدهما (جزية ) أوأمانا معا أو مرتبا ( دام الحق ) الذى 
بصح طلبه لالز امه بعقد صحيح بحلاف نحو خنزير وخر ( ولو أتلف) حربى ( عليه ) آی الحربى شيئا أو غصبه 
منه حال الحرابة ( فأسلما ) أو أسا المتلف ( فلا ضمان فى الأصح ) لعدم التزامه شيئا بعقد يستدام حكمه » ولآن 
الحربى لو أتلف مال مسام أو ذى لم يضمنه فأولى مال الحرنى › والثانى قال هو لازم عندهم ( والمال) ومثله 
الاختصاص ( المأخوذ) أى الذى أحذه المسلمون ( من أهل الحرب) ولم يكن لمسلم 2 فن کان لم يزل ملكه عنة 
بأخذه, له قهرا منه فعلى من و صل إليه ولو بشراء رده إليه ( قهرا ) حی سلموه أو جلوا نه ( غنيمة ) كما مر 
فى بامها وأعادها هناتوطثة لقوله ( وكذا ما أخذه واحد) مسلم ( أو جع ) مسلمون (من دار ا جرب ) أو من أهله 
ولو ببلادنا حي ث لا أمان هم( سرقة ) أو اختلاسا أو سوما ( أو وجد كهيئة اللقطة ) مما يظن أنه لكافر فأخذ فالكل 
غنيمة محمسة أيضا ( على الأصح ) إذ تغريره بنفسه قائم مقام القتال > فإن كان المأخوذ ذكرا كاملا نخير فيه 
الإمام » أما ما أخذه ذى أو أهل ذمة كذلاك فإنه ملو ك كله لآخذه . والثانى بختص به من أخذه ( فإن أمكن کو نه 
أى الملتقط (لمسلم ) أو دى فيا يظهر ( وجب تعريفه ) سنة حيث لم يكن حقيرا » فإنكان عرفه بحسب مايليق به 
وبعد التعريف. يكون غنيمة . واعلم أنه كثر اختلاف الناس ف السرارى والأرقاء الجلوبين . وحاصل الأصح 
عندنا أن من لم بعلم كوذ من غنيمة لم تخمس يحل شاوه وسائر التصرفات فيه لاحمال أن آسره البائع له أولاحرب أو 
ذم فإنه لانخميس عليه » وهذا كثير لانادر » فإن تحقق أن آنحذه مسارم بنحو سرقة أو اختلاس لم جز شراؤه إلا 
على القول المرجوح أنه لاتخميس » وقول جمع متقدمين ظاهر الكتاب والسنة والإجماع على منع وطء السرارى 
الجلوبة منالروم اند والترك إلا أن ينصب من يقسم القائم ولا حيف ينعين حمله على ماعل أن الغا م له المسلمون وأنه 
یسبق من أميرهم قبل الاغتنام قوله من أخذ شيئا فهو له نعم الورع هريد الشراء أن يشترى ثانيا من وکیل بیت 
المال لأن الغالب عدم التخميس واليأس من معرفة مالكها فيكون ملكا لبيت المال ( وللغائمين ) ولو أغنياء 
وبغير إذن الإمام سواء من له سم أو رضخ كا هو ظاهر إطلاق الشافعى والأصعاب » واعتمده البلقيى » 


( قوله لم يزل ملكه ) أى ملك المسلم عنه بأحذ أهل الحرب له منه قهرا ( قوله فعلى من وصل إليه ولو بشراء 
الخ ) ومن هذا ما وقع السرئال عنه من أن جماعة من أهل الحرب استولوا على مركب من المسلمين وتوجهوا 
بها إلى بلادهم فاشتراها منهم نصرانى ودخل بها بلاد الإسلام فعرفها من أخذت منه وأثبها ببينة فتواخذ 
من هی بيده وتسلم لصاحبها الأصلى ولامطالبة للحرى على مالكها بشى ءلبقائها على ملكه » أما لوتلفت بيد الحرى 
فلا ضمان عليه ( قوله أما ما أخذه ذى ).ی سواء كان معنا أو وحده دخل بلادهم بأمان أو غيره ( قوله فإن 
كان ) أى حقيرا ( قوله أن يشترى ثانيا ) أى بشن ثان غير الذى اشتوى به أولاء ويشترط أن يكون تمن مئلها 
(قوله ولو أغنياء ) أخذه من قول المصنف الآنى » والصحيح أنه لامختص الحواز بمحتاج إلى طعام وعلف ( قوله 
سواء من له سهم أو رضخ ) هذا التعمم قصد به التقيبد فخرج به من لاسهم له ولا رضخ كالذى المستأجر الجهاد 
(قول.الان ثم أسلما) أى أو أحدهما كا ف التحفة ر قوله ما يظن أنه لكافر ) أى وإن توه أنه للم كا هو قضية 
الظن فانظره مع قول المصنف الآنى فإن أمكنكونه لمسلم » وعبارة ابلحلال : مما يعم أنه لكافر ( قوله وأنه لم يسبق 
من أمير هم ) قبل الاغتنام ( قوله من أخذ شیا فهو له ) أى إذ بقوله المذكور كل من أخذ شيئا اختص به : أى 
عند الأثمة الثلاثة .لاعند الشافعى إلا فى قول ضعيف له حلافا لما يوهمه كلام الشارح ( قوله واليأس من معرفة 
غالكها فتكون ملكا لبيت المال ) أى ككل ما أيس من معرفة مالكه 


WW 
نعم دعواه تقبيد ذلك بالمسلم فليس للذى ذلك مردود » لن تعبير الشافعى بالمسلمين نظرا للغالب لأنه يرضخ له‎ 
والرضخ أعظ, من الطعام وتعبيره بالغائمين يشمل من لايرضخ له من المستأجرين للجهاد ( التبسط ) أى التوسع‎ 
(فى الغنيمة ) قبل القسمة واختيار القلك على سبيل الإباحة لا الماك فهو مقصور على انتفاعه كالضيف لايتصرف‎ 
فيا قدم إليه إلا بالأكل » نعم له تضيبف من له التبسط به وإقراضه عمثله منه بل وبيع المطعوم بمثليه ولا ربا فيه إذ‎ 
ليس بربا حقيقة وإنما هو كتناول الضيفان لقمة بلقمتين فأكثر ومطالبته بذلك من المغنم فقط مالم يدخلا دار‎ 
الإسلام » ويوئخذ منه أنه عند الطلب يحبر على الدفع إليه من المغنم . وفائدته أنه يصير أحق به ولا يقبل منه ملكه‎ 
لأن غير المملوك لايقابل بمملوك ( بأخذ ) مايحتاجه لا أكثر منه وإلا أثم وضمنه "كما لو أكل فوق الشبع سواء أخذ‎ 
القوت وما يصلح به ) كزيت وسمن ( وليم وشحم ) لنفسه لا لنحو طيره ( وکل طعام يعتاد أكله عموما ) أى‎ ( 
على العموم كما بأصله لفعل الصحابة رضى الله عنهم لذلك ولأن دار الحرب مظنة لعزة الطعام قيها . وخرج‎ 
بالقوت ومابعده غيره كركوب وملبه س ء نعم لو اضطر لسلاح بقاتل به أو نحو فرس يقاتل عليها أخذه بلا أجرة‎ 
ثم رده وبعموما مايندر الاحتياج له كسكر وفانيذ ودواء فلا يأخذ شيئا من ذاك فإن احتاجه فبالقيمة أو يحسبه‎ 
من سهمه ( وعلف ) بفتح اللام وسكونبها فعلی الأول يكون معطوفا على القوت وتبنا وما بعده أحوال منه بتقدير‎ 


والمسلم المستأجر ما يتعلق به كخدمة الدواب فليس لم النبسط ( قوله فليس للذى ذلك ) قضية التقييد بالذى أن 
ا حربى لايتبسط وإن استعنا به فليراجع » وقوله مردود ذكر لتأويل الدعوى بالمدعى ( قوله يشمل من لايرضخ له 
من المستأجر الجهاد ) أىلما يتعلق بالحهاد كالخدمة أو لنفس الحهاد بأن كان ذميا » والمراد أن عبار ته شاملة لذلك 
مع أنه لابتبسط كا أفهمه قوله السابق سواء من له سهم الخ » هذا وإن أريد بالغائم من له حق ف الغنيمة لم يدخل 
من ذكر فى عبارته ( قوله وإقراضه بمثله منه) أى مما يتبسط به على معنى أنه يقرضه ليرد ه له من الغنيمة » فلو م 
يتيسر للمقترض الرد من الغنيمة لم يطالب ببدل فها يظهر لأن هذا ليس فرضا حقيقيا إذ شرطه ملك المقرض وهو 
منتف هنا ( قوله إذ ليس بربا ) وى نسخة بيعا » وهى أولى لأن الر با إنما يكون فى العقود ( قوله كتناول الضبفان 
لقمة ) أى وهو جائز ( قوله ومطالبته بذلك ) أى بلقمتين ( قوله مالم يدخلا دار الإسلام ) أى فإن دخلاها سقطت 
المطالبة ( قوله ولا يقبل ) أى المقرض أى لايجوز » وقوله منه : أى المقعرض ( قوله يأخذ ما يحتاجه ) أى ويصداق 
فى قدر مايحتاج إليه مالم تدل القرائن على خلافه ( قوله وإلا أثم وضمنه ) أى الأكثر ( قوله كما لو أكل فوق 
الشبع ) أى والمصدق ف القدر هو الأخذ والآكل لأن الأصل عدم الفمان ( قوله لا لنحو طيره ) من النحو 
الدواب الغير المحتاج إليها فى الحرب على ما يأتى » وفى سم على منج : فرع ؛ لو كان جميع الغنيمة أطعمة وعلفا 
يحتاج إليهما فظاهر كلامهم جواز التبسط باب حميع ولا مانع من ذلك وفاقا لطب فتأمل اه ( قوله أى على العموم ) 
أى فهو منصوب بازع الحافض ( قوله أخذ بلا أجرة ثم رد" ) أىفإن تلف فهل يضمنه أولا ؟ فبه نظر » والأقرب 
الأو فيحسب عليه من سهمه أخذا ما ذكره بعده فى السكر والفانيذ » وقد يقال بل الأقرب الثاني » ويفرق بين 
هذا وعو السكر بأنه أخذ هذا لمصلحة القتال ونحو السكرلمصلحة نفسه وجوز له أخذه بالعوض فيده عليه 
يد ضهان ولا كذلك هذا ( قوله أو يحسبه ) بابه نصر كا فى الختار ( قوله فعلى الأول ) هو قوله بفتح اللام 


(قوله قهو مقصور على انتفاعه) هل من انتفاعه إطعامخدمه الحتاج إليهم لنحو أببةالمنصب الذين حضر وابعدالوقعة( قوله 
إذ ليس بر باحقيةة) عبارة غيره لأأنه ليس بمعاوضة محةّةة(قو له ولايةبل منهملكه الخ ) الضمير الأو لللبائع ومابعده 
٠‏ - نهاية الاج - م 
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الوصفية > وعلى الثأنى معطوف على أخذ وتبنا وما.بعده معموله ( الدواب ) الى يحتاجها للحرب أو الحمل وإن 
تعددت لا لزينة ونحوها ( تبنا وشعيرا ونحوهما ) كفول لأن الحاجة تمس إليه كؤنة نفسه ( وذبح ) حيوان 
( فأ کول للحمه ) أى لاكل مايقصد أكله منه وإن لم يكن لحا ككرش وشحم وجلد وإن تيسر بسوق للحاجة 
إليه أيضا » فلو جاهدناهم قدارنا امتنع علينا التبسط إن كان فى حمل يعر فيه الطعام . نعم يتجه فى خيل حرب 
احتيج إليها منع ذعها حيث لا اضطرار لأن من شأنه إضعافنا » وبحب رد جلده الذى لايو كل معه عادة إلى 
المغنم » وكذا ما اتخذه منه كحذاء وسقاء وإن زادت قيمته بالصنعة لوقوعها هدرا بل إن نقص بها أو استعمله 
لزمه النقص أو الأجرة » أما إذا ذيحه لأجلجلده الذى لايو كل معه فلا يجوز وإن احتاجه لنحو خف ومداس 
( والصحيح جواز الفاكهة ) رطبها ويابسها والحلوىكا قاله صاحب المهذب . وظاهره أنه لافرق بين ماهو من 
السكر وغيره » لکن ينافيه مامر فى الفانيذ إذ هو عسل السكر المسمى بالمرسل كا مر فى الربا » إلا أن يفرق بأن 
تناول الحلوى غالب والفانيذ نادر کا هو الواقع وذلك لأنه قد يحتاج إليه لكونه مشتهى طبعا » وقد صح أن 
الصحابة كانوا يأخذون العسل والعنب . والثانى قال لايتعلق به حاجة حاقة ( و ) الصحيح ( أنه لانجب قيمة 
المذبوح ) لأجل نحو لحمه كا لاتجب قيمة الطعام . والثانى تحب لندور الحاجة إلى ذبحه ومنع الأول ندورها (و ) 
الصحيح ( أنه لايختص اللحواز بمحتاج إلى طعام وعلف ) بل يحوز وإن كانا معه لورود الرخصة بذلك من غير 
تفصيل . والثانى يمختص به فلا يجوز لغيره أخذهما لاستغنائه عن أخذ حق الغير > نعم إن قل العطام وازدجوا عليه 
أمر الإمام به لذوى الحاجات . وله التر ود لمسافة بين يديه » والأوجه جوازه أيضا لما خلفه فى رجوعه منه إلى 
دارنا ٠‏ فالتعبير ببين يديه جرد تصوير أو للغالب ( و ) الصحيح ( أنه لايجوز لمن لق اليش بعد الحرب والحيازة ) 
لآنه أجنى عنهم كغير الضيف مع الضيف . وقضية كلامه كأصله والروضة جوازه لمن لحقه بعد الحرب وقبل 
الحيازة أو معها لكن قضية العزيز وتبعه الحاو ى عدم الاستحقاق وهو المعتمد ( و ) الصحيح ( أن من رجع 


( قولهبتقدير الوصفية ) أى بناء على أنه می وقع الحال جامدا أوّل بمشتق .قال الأشمونى : وفيه تكلف وإلا فهذا 
ونحوه لايحتاج إلى تأويل > وقوله وعلى الثانى هو قوله وسكونها ( قوله فلوجاهدناهم ) حترز مادل عليه كلامه 
من أن التبسط بدار الحرب حيث عللهبقوله ولأن دار الحرب الخ › وهو مأخوذ من قول المصنف بعد ومحل 
التبسط دارهم ( قوله نعم ينجه ى خيل حرب ) أى خيل تصلح للحرب أخذت غنيمة » بخلاف ماغنم من اليل 
ولا يصلح الحرب كالكبير ( قوله فلا يجوز ) أى ويضمن قيمة المذبوح حيا ( قوله وذلك) توجيه لقول المصنف 
والصحبح الخ » وقوله لأنه » أى ماذكر من الفاكهة ونحوها ( قوله حاقة ) أى شديدة ( قوله لأجل نحو لحمه ) 
وخرج به مالو ذغه للاحتياج بلحلده فتجب قيمته ( قوله والثانى يختص به ) أى انحتاج ( قوله أمر الإمام) أىوجوبا 
(قوله لدسؤى الحاجات ) أى وعليه فلو أخذ غير ذوى الحاجة فهل يضمنه برد" بدله للمغثم أولا ؟ فيه نظر » 
والأقرب الأول لأن غيره يقدم عليه فلا حق له فيه ( قوله عدم الاستحقاق ) أى نى المعية فقط › وفى حاشية 


للمشير ی المفهومين من الكلام(قوله بتقدير الوصفية) فال ابن قاسم : کان مةصوده أنها جوامد فتؤؤؤل بالمشتقات 


كأن يجعل التقدير بمسمى بكذا الخ ( قوله وإن احتاجه ) لعله إذا لم يضطر ( قوله لأنه قد يحتاج إليه الخ ) تعليل 
لأصل المن(قوله وله النزود لما بين يديه) قالابن قاسم : قد يقال مابين يديه مايقطعه فى المستةبل فيشمل ماخلفه 


هاا - 
إلى دار الإسلام ) ووجد حاجته بلا عة وهی ماف قبضتنا وإن سکنہا أهل ذمة أو عهد ( ومعه بقية أزمه ردها 
إلى المغنم ) أى محل اجتماع الغنائم قبل قسمتّها » والمغم اتی بمعنى الغنيمة كا فى الصحاح » وتصح إرادته هنا لأنما 
المال المغنوم وحينئذ صح قول من فسره با حل ومن فسره بالمال وذلك لتعلق حق الجميع به وقد زالت الحاجة 
إليه أمابعد تقسمّها فيرد”ه للإماءليقسمدإن أمكن وإلا رده المصالح. والثانى لايلزمهلآن المأخوذ مباح ( وموضع 
لتبسط دارهم ) أى أهل الحرب لأنها محل العرّة : أى من شأنها ذلك فلا يعارضه قولنا بحله وإن وجدناه نم 
يباع » فإذا رجعوا لدارنا وتمكتوا من شراء ذلاث امتنع عليهم التبسط ( وكذا ) فى غير دارهم كخراب دارنا 
( مالم يصل عمران الإسلام ) وهو مايحدون فيه الطعام والعلف لامطلق العمران ( فى الأصح ) لبقاء الحاجة إليه . 
والثانى قصره على دار الحرب ( ولغام ) حر ( رشيد ولو ) هو ( محجور عليه بفلس الإعراض عن الغنيمة ) بقوله 
أسقطت حى منها لا وهبت مريدا به القلاك ( قبل القسمة ) واختيار الماك لأن به تحقق الإخلاص المقصود من 
الحهاد لكون كلمة الله هى العليا > والمفلس لايلز مه الاكتساب باختيار اللاك » وخرج بحر القن فلا يصح إعراضه 
وإن كان رشيدا لأن الحق فا غنمه‌لسیده فالإعزاض له . نع إن کان مكاتبا أومأذونا له فالتجارة وقد أحاطت 
به الديون فلا يظهر صحة إعراضه نى حقهما » فإن أذن له فيه صح على الأصح » ولو أوصى بإعتاق عبده وهو 
يربج من الثلث فاستحق الرضخ صح إعراضه عنه كا قاله البلقينى . وأما المبعض فإن كان بينه وبين سيده مهايأة 
فالاعتبار يمن وقم الاستحقاق ف نوبته بناء على الأصح وهو دخول النادر فى المهايأة وإلا فيصح إعراضه عن 
الخقص به دون الحختص بالمالك » وخرج برشيد امحجور عليه بسفه فلا يصح إعراضه للحجر عليه والصبى عن 
الرضخ لإلغاء عبارته » والجنون والسكران غير المعدآى» نعم يجوز من كل قبل القسمة وإنما صح عفو السفيه عن 
القود لأنه الواجب عينا فلا مال ثم بحال وهنا ثبت له اختيار الماك وهو حق مالى” فامتنع منه إسقاطه لانتفاء 
أهليته لذلك » فاندفع اعماد جمع متأخرين صخة إعراضه زاعين أن ماذكره مبنى على ضعيف » أمابعد القسمة وقبوها 


شيخنا الزيادى مايوافقه فلا يخالف قوله قبل جوازه لمن لحقه بعد الحرب وقبل الحيازة ( قولة لزمه ردها إلي 
المغنم ) أى مالم تكن تافهة ( قوله ويصح إرادته ) أى إرادة كونه بمعنى الغنيمة ( قوله أى فلا بعارضه قولنا بحله ) 
أى اعتقادنا حله الخ على هذه النسخة ( قوله بقوله أسقطت حى منها ) أى فلا بد لصحة الإعزاض من هذا اللفظ 
أو نحوه ما يدل عليه فلا يسقط حقه برك الطلب وإن طال الزمن ( قوله لأن به ) أى الإعراض ( قوله والمفلس 
لايلزمه الاكتساب ) مالم يعص بالدين كا هو واضح» إذ هذا من الكسب » وقد صرحوا بأن المفلس إذا عضصى 
بالدين لزمه التكسب »› ومع ذلك فينبغى صحة إعراضه وإن أثم لأن غايته أنه ترك التكسب وتركه له لايوجب شیا 
على من أخذ ما كان يكسبه لو أراد الكسب ( قوله فلا تظهر صحة إعراضه ) أى اليد » وقوله ولو أوصى بإعتاق 
عبده : أى ومات ولم يعتقه الوارٹ » وقوله فاستحق : أى العبد ( قوله صح إعراضه ) آى العبد وذلك لأنه 
إذا عتق يتبعه كسبه » فبتقدير عدم الإعراض يكون الرضخ له لا الوارث » فلم يفت بإعراضه على الوارث شىء 
لكن يقال الثلث إنما يعتبر وقت الموت فقد يتلف مال السيد قبل موته فلا يخرج العبد من الثلث فلا يكون الرضخ 
له بل للوارث فكيف يصح إعراضه عنه(قوله والصبى عن الرضخ) بيان لما يستحقه لولا الإعراض(قوله نعم يجوز) 


( قوله وتمكنوامن شراء ذلك ) أى بلا عزرّة كا یوٴخذ مما مرفليراجع ( قول وإن کا رشیدا) أى أو مکاتبا کا صرح 
به ابن حجر » لکن تعليل الشارح لايأنى فيه ( قوله صح إعراضه) أى بعد مو تالسيد وقبل القبول کا هو ظاهر 


اكلا 
فيمتنع لاستقرار الماك وكذا بعد اختيار القلاك ( والأصح جوازه ) أى الإعراض لمن ذكر ( بعد فرز الحمس) 
وقبل قسمة الأخاس الأربعة لأن إفرازه لايتغير به حق كل منهم » والثانى منعه لقيز حق الغائمين ( و ) الأصح 
(جوازه بلحميعهم ) أى الغانمين » ويصرف حقهم مصرف الحمس » والثانى منع ذلك ( و ) الأصح ( بطلانه من 
ذوى القرنى ) وإن انحصروا فى واحد لأنهم لابستحةونه بعمل فکان كالإرث » والثانى صصته منها كالغائمين 
وأحدهم > وخخصهم لأن بقية مستحى الجمس جهات عامة لايتصور فيا إعراض (و) من ( سالب مال ) لأنه 
بلك السلب قهرا ( والمعرض ) عن حقه ( كن لم يحضر ) فيضم نصيبه للغنيمة ويقسم بين الباقين وأهل اللحمس . 
وبوئخذ من التشبيه أنه لايعود حقه لو رجع عن الإعراض مطلقا > وهو ظاهر 'كوصى له له رد الوصية بعد 
اموت وقبل القبول » وليس له الرجوع فيها كنا مر . وأما مابحثه بعض الشراح من عود حقه برجوعه قبل | 
القسمة لابعدها تنزيلا لإعراضه منز لة المبة وللقسمة منز لة قبضهاء وكا لو أعرض مالاك كسرة عنها له العود لأخذها 
فبعيد » وقياسه غير مسلم . إذ الإعراض عنها ليس هبة ولا مئزلا منز لما لآن.المعرض عنه هنا حق تملك لاغير » 
ومن ثم جاز من نحو مفلس كا مر ولأن الإعراض عن الكسرة يصيرها مباحة لاملوكة ولا مستحقة للغير فجاز 
للمعرض أخذها والإعراض عنها ينقل الحق للغير فلم يجز له الرجوع فيه ( ومن مات ) من الغائمين ولم يعرض 
( فحقه لوارثه ) كبقية الحقوق » فإن شاء طلبه أو أعرض عنه ( ولا تملك ) الغنيمة ( إلا بقسمة ) مع الرضا ما 
باللفظ لا بالاستيلاء وإلا لامتنع الإعراض و تخصي ص كل طائفة بنوع منها (ولم) أى الغاعين ( العلاث قبلها ) لفظا 
بأن يقول كل بعد الحيازة وقبل القسمة اخترت ملاك نصيى فتملاف بذلاك أيضا ( وقيل يملكون بمجرد الحيازة ) 
لزوال ملك الكفار بالاستيلاء ( وقيل ) الك موقوف فينظر ( إن سلمت ) الغنيمة ( إلى القسمة بأن ملكهم ) على 
الإشاعة (وإلا) بأن تلفت أو أعرضوا عنها ( فلا) لأن الاستيلاء لايتحقق إلا بالقسمة ( و يلاك العقار بالاستيلاء ) 
مع القسمة أو باختيار القلاك بدليل قوله ( کالمنقول ) لان الذى قدمه فيه هو ماذكر » ويصح أن يريد بقوله يملك 
يختص : أى يختصون به بمجرد الاستيلاء كما بختصون بالمنقول » وأشار الشارح بقوله فى أحد أوجهه إلى ضعفه » 
ويكون الحامل المصنف على تعرضه العقار مع أنه من جملة الغنيمة » وتشبيهه بالمتقول الإشارة إلى حلاف أن حنيفة 


أى الإعراض ( قوله. لو رجع عن الإعراض مطلقا ) أى قبل القسمة أو بعدها ( قوله وقبل إلقبول ) 
تفسيرى : يعنى فالرد للقبول كأن يقول رددتها أو لاأقبلها » ولو حذف قوله وقبل القبول كان أولى ( قوله 
والإعراض عنها ) أى الغنيمة ( قوله مع الرضا بها ) أى القسمة ( قوله وتخصيص كل طائفة ) أى وإن رغب غير 
تلاك الطائفة فيا حص به تلاك الطائفة بتفويض قسمة الغنيمة له » وكتب أيضا قوله وتخصيص كل طائفة أى مع 
أن كلا منہما جائز (قوله فيماك بذلك ) أى وبملك كل نصيبه شائعا فيورث عنه ولا يصح جوعه عنه 


(قوله وليس له الرجوع ) كأن الأظهر الفاء بدل الواو ولعلها الحا( قوله فتملك بذاك أيضا ) بل لاتملك إلا به 
ولا أثرالقسمة ف الملك كما علم (قوله مع القسمة) أىبناء على ظاهرالمن وقد مر مافيه أو المراد مع القسمة بشرطها 
على ملفيه ( قوله إل ضعفه ) أى ضعف ما ف المان فهو مسلك ثالث ف المن »وكان الأولى خلاف هذا الصنيع 
(قولهويكون الحامل الخ) ليس هذا خاصا با ذكره الشارح الحلال وإن أوهمه السياق بل الذى فى كلام غيره خلافه 


NY 
حيث خير الإمام فيه بين قسمته وتركه فى أيدى الكفار ووقفه على المسلمين وحجتنا القياس على المنقول ( ولو‎ 
كان فيها كلب أو كلاب تنفع ) لصيد أو حراسة ( وأراد بعضهم ) أى الغانمين أو أهل الحمس ( وم ينازع ) فيه‎ 
أعطيه ) إذ لاضرر فيه على غيره ( وإلا ) بأن نوزع فيه ( قسمت ) عدا (إن أمكن وإلا ) بأنلم يمكن قسمما‎ ( 
عددا ( أقرع ) بيهم قطعا لزاع . أما مالا نفع فيه فلا يحل" اقتناؤه » وقول الرافعى إن قوم هنا عددا مشكل عا‎ 
مر فى الوصية من اعتبار قيمنها عند من يرى ها قيمة وينظر إلى منافعها فيمكن أن يقال بمثله هنا . أجيب عنه‎ 
بإمكان الفرق بأن حق المشاركين ثم من الورثة أو بقية الموصى لم آ كد من حتق بقية الغائمين هنا فسومح هنا بما‎ 
لم يسامح به ثم ( والصحيح أن سواد العراق ) من إضافة الحنس إلى بعضه » إذ السواد أزيد من العراق بخمسة‎ 
وثلاثين فرحا » لأن مساحة العراق مائة وخمسة وعشرون فرحا ىغرض مائتين > والسواد مائة وستون فى ذلك‎ 
العرض » وحلة سواد العراق بالتكسير عشرة لاف فرسخ » مى سوادا لكثرة زرعه وشجره » والحضرة ترى من‎ 
بعد سوداء » وعراقا لاستواء أرضه وخلوها عن الحبال والأودية » إذ أصل العراق الاستواء ( فتح ) ف زمن‎ 
عمر رفی الله عنه ( عنوة ) بفتح أوله : أى قهرا لما صح عنه أنه قسمه فى جملة الغنائم ولو كان صلحا لم يقسمه‎ 
وقمم )بيئهم کا تقرر (ثم ) بعد ملكهم له بالقسمة واسمالة مر رضى الله عنه قلوبېم ( بذلوه ) له : أىالغائمون‎ ( 
وذو والقرفى > وأما أهل أخماس.الحمس الأربعة فالإمام لايحتاج فى وقض حقهم إلى بذله لان له أن يعمل ى ذلك‎ 
عا فيه المصلحة لأهله ( ووقف ) ماسوى مساكنه وأبنيته : أى وقفه عر ( على المسلمين ) وآجره لأهله إجارة‎ 
موّبدة للمصلحة الكلية راج معلوم يودو نه كل سنة » فجريب الشعير درهمان والبر أربعة والشجر وقصب السكر‎ 
ستة والنخل ثمانية والعنب عشرة والزيتون اثنا عشر » وجملة مساحة الحريب ثلاثة 1 لاف وسهائة ذراع ؛ والباعث‎ 
له على وقفه خوف اشتغال ألغائمين بفلاحته عن اللحهاد ( وخراجه ) زرعا أو غرسا ( أجرة ) منجمة ( تود ى كل‎ 
سنة ) مثلا (للصالح المسلمين ) يقدم الأهر فالأهم » فعلى هذا يمتنع یع شی ء ما عدا أبذيته ومساكنه ( وهو ) أى‎ 
السواد ( من ) أل ( عبادان ) بتشديد الموحدة ( إلى ) آخر ( حديثة الموصل ) بفتح أوَليهما ( طولا ومن ) أول‎ 
ر القادسية إلى ) آخر ( حلوان ) بضم المهملة ( عزضا ) بإجماع المؤرخين ( قلت : الصحبح أن البصرة ) بتثليث أوله‎ 


( قوله وت رکه فى أيدى الكفار) أى بخراج يضر به علہم ( قوله أعطيه )ظاهره وجوبا ( قوله من إضافة الحنس ) فيه نظر 
فإن السواد لايصدق على كل جزء من أجزائه فلا يكون نجنسا لأنه يعتبر فى الحنس صدقه على كل واحد من 
أفراده فكان المناسب أن يقول من إضافة الكل إلى بعضه » ثم رأيت فى نسخة صحيحة : من إضافة الشى ء إلى 
بعضه وهی ظاهرة ( قوله فى عرض مائتين ) وف نسخة ثمانين » وبها عبر الشيخ عميرة ولعلها الأنسب بقوهم 
العرض أقصر الامتدادين ( قوله إذ أصل العراق الاستواء ) أى لغة ( قوله وأبنيته ) عطف تفسير لما بآى فى قوله 
ومجله فى البناء الخ (قوله فجريب ) أى فدان ( قوله والشجرم أى ماعدا النخل والعنب والزيتون > وانظر حكة 


فكان بنبغى تأخير قوله وأشار الشارح الخ عن هذا ( قوله من إضافة الحنس ) الأصوب من إضافة الكل كا نبه 
عليه ابن قاسم ( قوله وجملة سواد العراق ) الصواب حذف لفظ سواد لآن العشرة 1 لاف هى جملة العراق بالضرب ٠‏ 
أما حملة سواد العراق فهىاثنا عشر ألفا وثمائماثة » نبه عليه الشهاب ابن حجر( قوله فجريب الشعير الخ ) أبخريب 
هو المعروف فى قرىمصر بالفدان وهو عشر قصبات كل قصبة ستة أذرع بالهائمية كل ذراع ستقبضات كل 
قبضة أربع أصابع › فاللخريب مساحة مر بعة من الأرض بين كل جانبين منها ستون ذراعا بالهاشمية 
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والفتح أفصح » وتسمى قبة الإمبلام وخزانة العرب ( وإن كانت داخلة فى حد" السواد فليس ها حككه ) لأنما 
كانت سبخة أحياها عن بن أنى العاص وعتبة بن غز وان فى زمن عمر رضى الله عنهم سنة سبع عشرة بعد فئح 
العراق ( إلا موضع غرنى دجلنها ) بفتح أوّله وكسره » ويسمى نهر الصراة ( وموضع شرقيها ) أى الدجلة ويسمى 
الفرات » هذا هو الأشهر وعكس بعض الشراح ذاث ( و ) الصحيح ( أن ما السواد من الدور والمساكن يجوز 
بيعه ) لعدم دخوله فى وقفه كا مر ( والله أعلم ) وله فى البناء دون الأرض لشمول الوقف ها وليس لمن بيده 
أشجار مثمرة فى أرض السو اد أخذ مارها بل يبيعها الإمام ويصرف أثمانها لمصالح المسلمين وله صرف نفسما بلا 
بيع لما مر أنها بأيديهم بالإجارة ( وفتحت مكة صلحا ) کا دل عليه قوله تعالى ‏ ولو قاتلكم الذين كفروا - أى 
أهلمكة ‏ وهو الذى كف أيديهم عنكم وأيديكم علهم ببطن مكة ‏ بالذين أخرجوا من ديارهم : أى المهاجرين من 
مكة فأضاف الديار إليهم وهى مقتضية للملك واللبر الصحيح « من دخل المسجد فهو آمن » ومن أغلق بابه فهو 
آمن » واستثنى أفراد أدر بقتلهم يدل على عموم الأمان للباق ولم يسلب صلى الله عليه وسلم أحدا ولا قسم عقارا ولا 
منقولا » ولو فتحت عنوة لكان الأمر بخلاف ذاك » وإنما دخلها صلى الله عليه وسلم متأهبا للقتال خوفا من 
غدرهم ونقضهم للصلح الذى وقع بينه وبين ألى سفيان رضى الله عنه قبل دخوها . وى البويطى أن أسفلها فتحه 
خالد عنوة وأعلاها فتحه الزبير رضى الله عنبما صلحا ودخخل صلى الله عليه وسلم من جهته فصار الحكم له » 
وبهذا يجمع بين الأخبار الى ظاهرها التعارض ( فدورها وأرضها الحياة ملك تباع ) كما دلت عليه الأخبار وم 
يزل الناس يتبايعونها » نعم الأولى عدم بيعها وإجارتما خروجا من حلاف من منعهما فى الأرض . أما البناء فلا 
خلاف ف حل بيعه وإجارته » وأما خبر « مكة لاتباع رباعها ولا تئجر دورها » فضعيف خلافا للحاكم » 
وفتحت مصرعنوة ودمشق عنوة عند السبكى » ومنقول الرافعى عن الرويانى أن مدن الشام صلح وأرضها عنوة . 


عدم تعرضه لبقية الحبوب ولعلها لم تكن تقصد للزراعة على حدة ( قوله والفتح أفصح ) أى إلا فى النسبة.فإنه 
متعين ( قوله لأنباكانت سبخة ) السبخة بكسر الباء أرض ذات سباخ . قلت : أرض سبخة أى ذات ملح اه 
مختار ( قوله وعكس بعض الشراح ) منهم امحلى ( قوله وليس لمن بيده أشجار ) أى كانت موجودة قبل إجارة 
الأرض » إذ الحادث بعد ذلك ملك لمحدثه والإجارة شاملة لذلك لما تقدم من أنه آجر جريب النخل والعنب 
والزيتون ( قوله الذين أخرجوا ) قد يتوقف ف دلالة هذه لأن [نحراجهم لم يكن بعد الفتح ب لكان قبل المجرةوالدور 
تملوكة ليم إذ ذاك بل معارض ( قوله وأرضبا المحياة) أى قبل الفتح وكذا بعده إن كان ثم موات أحيوه 
( قوله رباعها ) أى منازها ( قوله وفتحت مصر عنوة ) أى وقراها ونحوها ما فى إقليمها صلحا اه سم على منهج 
نقلا عن شيخ الإسلام فى فتاويه ( قوله أن مدن الشام) أى أن فتح مدن الخ . 


(قول لمن فليس ها حكمه) أى ف الوقفية والإجارة.والخراجالمضروب لأنعمر رضى الله غنه لميدخلها فى ذلك وإن 
شملهاالفتح هذا مايقتضيه سياق المصنف وبه يندفع ما لابن قاسم هنا ( قولهلما مر أنها ) أىأرض السواد » وهذا 
فى الأشجار الموجودة عند الإجارة كما هو واضح وتصرح به عبارة الروضة ( قوله فأضاف الديار إليهم ) 
فى الاستدلال بهذه الآبة هنا نظر لا بى ( قوله وفتحت مصر عنوة ) أى ولم يصح آنا وقفت كاف فتاوى والده » 
وعليه فلا خراج فى أراضبها لہا ملك الغائمين وموروثة عنهم » لكن فى حواشيه على شرح الروض عن ابن 
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(فصل )ف أمان الكفار 
الذى هو قسم الحزية والهدنة » وقسم من مطلق الأمن لم المنحصر فى هذه الثلاثة » لأنه إن تعلق بمحصور 
فالأوّل أو بغيره لا إلى غاية فالثانى أو إلبها فالثالث . والأصل فيه قوله تعالى - وإن أحد من المشركين استجارك - 
الآية ؛ وقوله صلی الله عليه وسلم « ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم > فن أخفر مسلما » أى نقض عهده 
« فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » رواه الشيخان والذمة العهد والأمان والحرمة والحق » وكل صحيح هنا » 
وقد تطلق على الذات والنفس اللتين هما حلها فى نمو ف ذمته كذا وبرئت ذمته منه وعلىالمعنى الذى يصلح للإلزام 


( قوله فى أمان الكفار ) أى وما يتبع ذلك ( قوله المنحصر ) أى مطلق الأمان ( قوله لأنه إن تعلق بمحصور الخ) 
قضيته أن تأمين الإمام غير حصورين لايسمى أمانا » وأن ابحزية لاتصح فى محصورين وليس مرادا اه شيخنا 
زيادى : أى وإتما المراد أن الأمان لايشكرط كونه من الإمام وأن الحزية لايشترط كونبها محصورین ( قوله فالأول ) 
أى أمان الكفار » وقوله فالثانى : أى الحزية » وقوله فالثالث : أى الهدنة ( قوله يسعى بها أدناهم ) أى كالأنتى 
الرقبقة لكافر ( قوله فن أخفر مسلما ) هو باللحاء المعجمة والفاء . قال فى الحتار : الحفير الجير » ثم قال : 
وأخفره نقض عهده وغدر ومثله فى المصباح ( قوله وكل يح هنا ) هو واضح فى غير الحزية » ثم رأيت فى 
نسخة صحميحة بدل الحزية الحرمة : أى الاحترام ( قوله وقد تطلق ) أى الذمة شرعا » وقوله محلها : أى الذمة 


الرفعة نقلا عن جماعة من العلماء أنها فتحت عنوة وأن عمر وضع على أراضيهمالحراج فليحرر » ولينظر وضع 
الحراج فيها على قواعد مذهبنا » ثم رأيت فى حواشى ابن قاسم فى الباب الآتى ماهو صريح ف أن المراد بمصر 
المفتوحة عنوة خنصوص البلد لاجميع أراضيها وبه ينتى الإشكال » وف القوت مانصه : وقال بعض من أدركناه 
من الحققين رحمه الله : الحاصل فيها قولا للعلماء : أحدها أنها وقف وهو مذهب مالك . والثانى أنها ملك للمسلمين 
عموما وهو المناسب لقواعد الشافعى »ولم أجده منصوصا عنه ولا عن أصحابه » وعلى هذا يجوز للإمام بيعها حيث 
يجوز بيع أرض المغنم وذلك لضرورة أو غبطة » ومن کان فى يده شى ء منها جاز له التصرف فيه كسائر ما فى 
يده اه » وانظر ما وجه كون المناسب لقواعد الشافعى أنها ملك لجميع المسلمين مع أن الظاهر أن المناسب لقواعده 
أنها ملك الحصوص الغانمين كا مر فى المان ٠‏ والظاهر أن مالكا إنما قال بوقفيتها لأن مذهبه أن الأرض إذا فتحت 
عنوة تصير وقفا بمجرد الحيازة ولا تحتاج إلى وقف الإمام كا نقل لى عن مذهبه فليراجع وليحرر . 
( فصل ) فى أمان الكفار 

(قوله فن أخفر ) هو بالحاء المعجمة والفاء والهمزة فيه للإزالة : أى من أزال خفارته : أى بأن قطع ذمته 
( قوله اللتين هما محلها ) أى فهو مجاز مرسل من إطلاق اسم ادال على امحل كنا صرح به الزيادى » ؤانظرإطلاق 
الذمة على الذات والنفس بأى معنى من المعانى الأربعة المذكورة » وف كل منبها بعد لاخ فليتأمل ( قوله نحو 
فى ذمته كذا الخ ) فىجعل هلما مثالا الذمة بمعنى الذات والنفس وقفة والأظهر المديل به المعنى الآنى بعد فتأمل 


افلس 
وللالئزام كا مر ( يصح من كل مسام مكلف ) وسکران ( تار ) ولو أمة لكافر وسفيها وفاسقا وهرما لقوله 
فى الحبر « يسعى بها أدناهم » ولأن عمر أجاز أمان عبد على جميع اليش فلا يصح من کافر لانبامه وصبى ومجنون 
ومكره كبقية العقود » نعم لو جهل كافر فساد أمان من ذكر عرف به ليبلغ مأمنه( أمان حرلى ) ولوامرأة وقنا 
كنا اعتمده البلقينى لا أسي ركنا قالاه > وقيده الماوردى بغير آسره » أما هو فيجوز له مابى فى يده ( وعدد محصور ) 
من أهل الحرب كائة ( فقط ) أى دون غير المحصور كأهل بلد كبير لأن هذه هدنة وهى ممتنعة من غير الإمام » 
ولو آمن مائةٍ ألف منا مائة ألف منهم وظهر بذلك سد" باب الحهاد أو بعضه بظل ابحميع حيث وقع معا وإلا 
فا ظهر الخلل به فقط ( ولا يصح أمان أسير لمن هو معهم ) ولا لغيرهم ( فى الأصح ) لأنه مقهور معهم فهو 
كالمكره ولأنه غير آمن منهم › والثانى يصح لدخوله معهم فى الضابط ؛ والأوّل نظر لما مر فى التعليل › والمراد 
بمن هو معهم كا فى التنبيه وغيره المقيد أو امحبوس » فلو أطلق وأمنوه على عدم الحروج من دارهم صح كالتاجر 
وهو المعتمد خلافا للأسنوى » وعليه قال الماوردى : إنما يكون مؤمنه آمنا بدارهم غير مالم يصرّح بالأمان 
فى غيرها ( ویصح ) الأمان ( بكل لفظ يفيد مقصوده ) صرب حكأجرتك أو أمنتك أو لا يأس أو لافزع أو لاخوف 
عليك أو كناية بني ةككن كيف شئت أو أنت على ماتحب ( وبكتابة ) مع النية لأنها كناية ( ورسالة ) بلفظ صريح 
أو كناية مع النية ولو مع كافر وص موثوق بخبره فما يظهر توسعة فى حقن الدم ( ويشترط ) لصحة الأمان ( علم 
الكافر بالإمام ) كبقية العقود » فلو م يعلمه جازت البادرة بقتله ولو من مؤْمنة ( فإن رده ) كقوله ماقبلت 
أمانك أولا منك ( بطل » وكذا إن لم يقبل ) بأنسكت ر ف الأصح ) لأنه عق دكاهبة . والثانى يبطل بالسكوت 


( قوله ولو أمة لكافر ) أى .سملمة ( قوله على جميع اليش ) أى وكانوا محصورين فلا ینای ما بای من أن شرط 
الأمان أن يكون وعدد محصور ( قوله عرف به ) أى وجوبا ( قوله ولو امرأة ) أى ولو کان ا لحرن امرأة الخ 
( قوله لاأسيرا ) أى فلا ينصح أمانه ( قوله أما هو ) أى آسره ومثله الإمام بالأولى ( قوله كاثة ) أى أو أكثر مالم 
ینس به باب ابخهاد » ولايناى قوله فقط لأنه صفة لقوله حصور وما زاد على المائة حيث لم ينسد به باب الحهاد 
ولیس بمحصور ( قوله لن هذه ) أى تأمين غير ا محصور ( قوله ولو آمن مائة ) هو بالمد" والتخفيف أصله أأمن 
بهمز تين أبدلت الثانية ألفا كذا فى الختار ( قوله مائة ألف منهم ) قضية هذا أن ضابط الخواز أن لاينسد” باب 
الحهاد وه وكذلك » لكنه قد مخالف قول المان وعدد محصور فقط > إلا أن يريد با محصور هنا مالا ينسد بتأمينه 
باب الحهاد اه سم على حج ( قوله لما مر فى التعليل ) أى من قوله لأنه مقهور ( قوله على عدم الحروج من دارهم 
ضح ) ولا بحب عايه الوفاء بالشرط المذكور فيخرج من دارهم حيث أمكنه انحرو ج کا يأنى فى قوله ولو شرطوا 
عليه أن لايخرج من دارهم الخ ( قوله أو لآمنك ) أى لا أقبل أمانك فأصير آمنا متك 


( قوله ولو أمة لكافر ) ظاهره ولو لسيدها » وانظر ما الفرق بينبا: وبين الأسير بل قد يقال إنها من أفراده 
صنيع الشارح حيث قال : والمراد يمن هو معهم ولم يقل والمراد المقيد أو امحبوس فليس الراد ظاهر الان ويكون 
هذا قيدا زائدا عليه ومن ثم حذفه من المبج › فكأن المصنف قال : ولا يصح أمان أسير مقيدا أو محبوس » 
وحينئذ فلا.يتأق قول الشارح فيا مر ولا لغيرهم إلا إن أبقينا لمن على ظاهره » وقد علمت أنه غير مراد فاللائق 
حذفه فما مر فتأمل ( قوله أو لا آمنك ) عبارة الروض : فإن قبل وقال لاآمنك فهو رد انبت : أى لآن الأمان 


م N‏ 
(وتكى ) "كتابة و ( إشارة ) أوأمارة كتركه القتال ( مفهمة للقبول ) أو الإيجاب ثم إن كائتمن ناطق فكناية 
مطلقا لبناء الباب على التوسعة ومن ثم جاز تعليقه بالغرر كإن قدم زيد فقد أمنتك أو من أخرس واختص بفهمها 
فطنون فكذلك تكون كناية وإلا فصريحة أما غير المفهمة فلاغية ( ويخب أن لاتزيد مدته ) فى حق من تحققنا 
ذكورته ( على أربعة أشهر ) سواء أكان المومن الإمام أم غيره للآبة روق قول يجوز مالم تبلغ ) المدة ( سنة ) فإن 
بلغنها امتنع قطعا لثلا يرك االحزية ومن ثم جاز ف الأنثى و الحنثى من غير تقييد فإن زاد على الحائز بطل فى الزائد 
فقط عملا بتفريق الصفقة ومحل ماتقرر حيث لاضعف بنا فإن كان رجع ف الزائد إلى نظر الإمام كالهدنة ولو 
أطلق الأمان حمل على الأربعة الأشهر وبلغ المأمن بعدها بحلاف المدنة لكون بابها أضيق ( ولا يحوز ) ولا ينفذ 
ولو من إمام ( أمان يضر ) بفتح أوّله المسلمين ( كجاسوس ) وطليعة كفار لبر « لاضرر ولا ضرار ف الإسلام » 
ولا يستحق تبليغ المأمن إذ دخول مثله خيانة أما مالا يضر فجائز وإنلم تظهر فيه مصلحة ‏ نمم قيد ذلك البلقيى 
بغير الإمام أما هو فلا بد فيه من المصلحة ( وليس للإمام ) ولا لغيره بالأولى ( نبذ الأمان ) الصادر منه أو منغيره 
كا هو ظاهر ( إن لم يخف خيانة ) لازومه من جهتنا فإن خحافها نبذه الإمام والمؤمن بكسر المع أما الموؤمن بفتحها 
فله نبذه می شاء لكنه می بطل أمانه وجب تبليغه مأمنه ( ولا يدخل فى الأمان ماله وأهله ) أى فرعه غير المكلف 
وزوجته الموجودان ( بدار الحرب ) إذ القصد تأمين ذاته من قتل ورق دون غيره فينم ماله وتسبى ذراريه ثم » 
نعم إن شرط الإمام أو نائبه أو دخوله دحل وإلا فلا ( وكذا مامعه ) بدار الإسلام ( منهما ) ومثلهما مامعه لغيره 


(قوله ونكى كتابة) انظرفائدته مع قوله وبكتابةو الحواب أن هذا ف‌الفبول وذاك فى الإيجاب اه سم على حج 8 
وإشارة الناطق لخو سائر الأبواب إلاهناو أحق بذاك الإشارة يجواب السائل من ‌المفى وبالإذن فى دخول الدار 
والضيوف فى الأكل عا قدم لم ( قوله فكناية مطلقاا) فهمها كل أحد أم الفطن فقط (قوله للآية ) هى قوله 
- فسيحوا فالأرض أربعة أشهر- ( قوله سرالحرية)١‏ أى فائدته ( قو له كالهدنة) قضية التشببه بالهدنة جواز الزيادة 
على الأربعة إلى عش رسنين حيث رأى المصلحة ولا تجوز الزيادة على العشر( قوله بخلاف الهدنة ) أى فإنه يبطل 
عقدها عند الإطلاق اه مم على حج ( قوله حبر لاضرر ) أى لايضر نفسه ولا يضر غيره » فا معنی لاضرر تذخلونه 
على أنفسكم ولا ضرار لغيركم ( قوله فإن خافها نبذه) وجوبا فلو لم ينبذ هل يبطل بنفسه حيث مضت مده بعد 
علمه يمكن فما النبذ وم يفعل أولا ؟ فيه نظر › والأقرب الأول لوجود الخلل امنا لابتدائه » وكل مامنع من 
الصحة إذا قارن لو طرأ أفسد إلا مانصوا على خلافه » ( قوله لكنه می بطل أمانه ) منا أو منه ( قوله وزوجته ) 
قال شيخنا الزيادى : المعتمد أنبا لاتدخل إلا بالتنصيص عليها » ومثله فى سم على منهج نقلا عن الشارح 
لامختص بطرف ( قوله أو الإيجاب ) لعل الأولى حذفه هنا وإن أفاد فائدة زائدة على مامر لأنه يلزم عليه أن يكون 
مازاده هنا بقوله كتابة مكررا بالنسبة إليه وأن يكون عجرد ترك القتال تأمينا » والظاهر أنه غير مراد فليراجع ( قوله 
طلقا ) أى. سواء اختص بفهمها فطنون أم لا ( قوله لبناء الباب على التوسعة ) هوعلة للاكتفاء بإشارة الناطق هنا 
دون سائر الأبواب كا لايخنى » لا لكون الإشارة.من الناطق كناية مطلقا وإن أوهمه السياق 


(1) ( قول انحشى : قوله سر الحرية ). ليس موجودا بنسخ الشرح الى بأيدينا أه مصححه .' ْ 
١‏ - باي اعاج ‏ ۸ 
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فلا يدنعل ذلك كله (فى الأضح )لما ذكر ( إلا بشرط ) حيث كان المؤمن غير الإمام » نعي ثيابه ومركوبه وآ لة 
استعماله ونفقة مدة أمانه الضرو ريات تدخخل من غير شرط . وحاصل ذلك دخول مامعه ف الأمان ما لابد له منه 
غالبا كتيابه ونفقة مدته مطلقا وما زاد على ذلك يدنحل أيضا إن كان الموئمن الإمام وإلا لم يدخخل إلا بشرط وما 
خلفه فى دار احرب يدخل إن أمنه الإمام وشرط دخوله وإلا فلا (والمسلم بدار كفر ) أىحرب والأوجه أن 
دار الإسلام الى استولوا علييا كذلك ر إن أمكنه إظهار دينه ) لشرفه أو شرف قومه وأمن فتنة ىدينه وم يرج 
ظهور الإسلام ثم عقامه ( إستحب له الحجرة ) إلى دار الإسلام لثلا يكر سواد » وربا كادوه ولم تجب لقدرته 
على إظهار دينه ولم تحر م لأن من شأن المسلم بينهم القهر والعجز » ومن ثم لو رجا ظهور الإسلام بمقامه ثم كان 
مقامه أفضل أو قدر على الامتناع والاعتزال ثم ولم يرج نصرة المسلمين بالمجرة كان مقامه واجبا لن عله دار 
الإسلام » فلو داجر لصار دار حرب » ثم إن قدر على قتالهم ودعائهم للإسلام لزمه وإلا فلا . واعلم أنه يوئخذ 
من قوم لأن عله دار الإسلام أن كل محل قدر أهله فيه على الامتناع من الحربيين صار دار إسلام » وحينئذ 
فبتجه تعذر عوده دار كفر ون استولوا عليه كا صرح به ى خبر « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » فقوم لصار 
دار حرب المراد به صير ورته كذلك صورة لاحكما » وإلا لزم أن ما استولوا عليه من دار الإسلام يصير دار 
حرب وهو بعيد ( وإلا ) بأن لم بمكنه إظهار دينه وخاف فتنة فيه ( وجيت ) المجرة ( إن أطاقها ) وعصى بإقامته 
ولو أنثى لم تجد محرما مع أمنها على نفسها » أو كان حوف الطريق أقل من خوفالإقامة كا لايحى , فإن لم يطقها 
فعذور لقوله تعالى ‏ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم ‏ وللبر « لاتنقطع اللفجرة ماقوتل الكفار » وخبر 
و لاهجرة بعد الفتح » أى من مكة لكونها صارت دار إسلام إلى يوم القيامة ( ولو قدر أسير على هرب لزمه ) 
وإن أمكنه إظهار دينه كا صححه الإمام وتبعه القمولى » وهو الأصح لأن الأسير فى يد الكفار مقهور مهان 
فكان ذلك عليه مخليصا لنفسه من رق الأسر ( ولو أطلقوه بلا شرط فله اغتياهم ) قتلا وسبيا وأخذا للمال لأنهم 
لم يستأمنوه » وليس المراد هنا حقيقة الغيلة وهی أن يخدعه فيذهب به کان حال ثم يقتله ( أو ) أطلقوه ( على أنهم 
فى أمانه ) أو عكسه ( حرم ) عليه اغتيالم لأن الأمان من أحد اللحانيين متعذر : نعم إن قالوا أمناك ولا أمان لنا 
عليك جاز له اغتياهم ( فإن تبعه قوم ) أو واحد منهم بعد خر وجه ( فليدفعهم ) حما إن حار بوه وكانوا مثليه فأقل 
وإلا فندبا على ماقاله بعضهم وهو مردود بما مر أن الثبات للضعف إنما يحب فى الصف ( ولو بقتلهم ) ابتداء ولا 
يلزمه رعاية التدريج كالصائل لانتقاض أمانهم : أى حيث قصدوا نحوقتلهم وإلا م ينتقض فيدفعهم كالصائل 
إذ الذى ينتقض عهده بقتالنا فا ممن أولى ( ولو شرطوا ) عليه( أن لايخرج من دارهم لم يجز ) له (الوفاء ) بهذا 


( قولمحيث كان الموئمن غير الإمام) أىفإنكان الإمامدخل بلا شرط ( قوله له الحجرة ) أىمالم يقدر على الامتناع 
والاعتزال ولم يرج نصرة الإسلام أخذا مما يأتى ( قوله ولم تجب ) أى الحجرة ( قوله أو قدر على الامتناع ) أى قد 
يقنضى وجوب المقام على الإمام أو نائبه مع من معه من المسلمين إذا دخلوا دار الحرب وقدروا على الامتناع كا 
هو الغالب ولم يتل" أمر دار الإسلام بمقامهم هناك ولا يخلو عن البعد فليتأمل اه سم على حج (قوله ولم يرج 
نصرة) أى بمجيئه إليهم( قوله أوعكسه ) أى أو وجد عكسه( قوله وهو مردود) أي فيكون المعتمد الندب مطلقا 


(قوله ومن ثم لو رجا الخ) انظرلو تحقق ذاث هل يحب (قوله جاز له اغتباطم)أى لفساد الأمانلما مرمن تعذره من 
أحد الحانيين 


رك 


الشرط بل يلزمه الحروج حيث أمكنه فرارا بدينه من الفتن وبنفسه من الذل مالم يمكنه إظهار دينه وإلا فلا باز مه 
الحروج كما مر لكن يندب » ولو حلفوه على ذلك بطلاق أو غيره مكرها على الحلف لم نعقد حلفه وإلا حنث وإن 
كان حين حلفه محبوسا ومن الإ کراه قوله لانطلقك إلا إن حلفت لنا أن لاتمخرج من هنا ( ولو عاقد الإمام علجا ) 
هو الكافر الغليظ الشد يد مى به لدفعه عن نفسه ومنه العلاج لدفعه الداء ( يدل على ) نحو بلد أو ( قلعة ) بإسكان 
اللام وفتحها سواء أكانت معينة أم مبهمة من قلاع محصورة فها يظهر أو على أصل طريقها أو أسبل أو أرفق 
طريقها ( وله منبا جارية ) مثلا ولوحرة مبهمة ويعينها الإمام ( جاز ) وإن كان الحعل مجهولا غير ملوك للحاجة 
مع أن الحرة ترق" بالأسر وتستحق بالدلالة ولو من غير كلفة كأن يكون تا فيقون هى هذه للحاجة أيضا » 
وبه فارق مامر فى الإجارة والجعالة » كذا قاله بعضهم » والأوجه حمل ماهنا على ما إذا كان فيه كلفة ليوافق 
مامر ثم » أما المسلم فلا تجوز معه هذه المعاقدة على ماقاله جمع لأن فيها أنواعا من الغرر واحتملث مع الكافر لأنه 
أعرف بقلاعهم وطرقهم »› والمعتمد ها معه أيضا كا رجحه الأذرعى والبلقينى وغيرهما » واقتضى كلام 
المصنف كالرافعى ف الغنيمة اعماده فيعطاها إن وجدناها حية وإن أسلمت ٠‏ فلو ماتت بعد الظفر فله قيمتها وخرج 
بقوله منها قوله ما عندى فلا يصح للجهل بالجعل بلا حاجة ( فإن فتحت ) عنوة ( بدلالته ) وفاتحها من عاقده ولو 
فىمرة أخحرى وفيها تلاك الأمة المعينة أو المههمة حية ولم تسلم أصلا أو أسلمتمعه أو بعده لاعكسه کا اتی ر أعطيها ) 
و إن لم يوجد سواها وإن تعلق بها حق لازم من معاملهم مع بعضهم كا هو ظاهر . إذ لا اعتداد بمعام لهم فى مثل 
ذاك لأنه استحقها بالشرط قبل الظفر ( أو) فتحها معاقده( بغيرها ) أى دلالته أو غير معاقده ولو بدلالته ( فلا) 
شىء له (فى الأصح ) لانتفاء الشرط وهو دلالته » والثانى يستحقها بالدلالة ( فإ نل تفتح فلا شىء له ) لتعلق 
جعالته بدلالته مع فتحها فاب عل مقيد به حقيقة وإن لم يحر لفظه ( وقيل إن لم يعلق الحعل بالفتح فله أجرة مثل ) 
لوجود الدلالة ویرد ه ماتقرر هذا إن كان الحعل فا وإلا لم يشرط ف استحقاةهفتحها اتفاقا على ماقالهالماوردى 


( قوله کا مر) الكاف بمعنى على ( قوله وإلا حنث) هذا يفيد أن الخروج مع المكن من تركه يوجب الحنث وإن 
كان الحروج واجبا اه مم على حج : أى والقياس عدم الحنث( قوله بل هنا [كراه ثان ١‏ ) قد يقال : إن أثر هذا 
الإكراه الثانى منع الحنث عارض قو له السابق وإلا حنث وإلا فلا آثر لذ کرہ هنا اه مم علرحج . قد يقال : يمكن 
حمل قوله السابق وإلاحنث على مالولم يكرهوهعلى الحلف بخصوصهلكنتوعدوه با حبس ونحوهفحلض اختيارا أنه 
لايخرج من بلادهم ترغيبا هم فى إطلاقه ( قوله والمعتمد ته معه ) أى المسلم » وقوله فيعطاها : أى المسلم » وقوله 
وإن أسلمت غاية » وقوله فله : أى من ذكر ( قوله لاعكسه ) أى بأ نأسلمت قبله ( قوله أعطها ) أى أعظى 
الى وقع العقد عليما إن كانت معينة أو من بعينها الإمام إن كانت مبهمة ( قوله ويرده ماتقرر ) أى فى قوله فاب عل 
مقيد ( قوله اتفاقا على ما قاله الماوردى ) لعل صورته أنه عوقد يجعل معين من ماله أو بيت المال : وإلا فقد مر 


( قوله وإلا ) أى بأن حلف م ترغيبا هم ليثقوا به ولا ينبموه بالحروج بلا شرط منهم کا صرح بذلاث فى الروض 
وشرحه ( قوله هو الكافر الغليظ الخ ) ويطلق أيضا على المسلم المتصف بذاك كما ذكره الأذرعى ( قوله وإن 
أسلمت ) أى بعد الظفر : أى أو كانت أمة ( قوله أو أسلمت معه) أى العلج ( قوله لا عكسه ) أى بأن أسلم 
هو بعدها لانتقال الحق منها إلى قيممها قاله ابن قاسم ( قوله لانتفاء الشرط وهو دلالته ) أى الموصلة للفتح فلا 


(1) (قول الى : قوله : بل هنا [كراه ثان ) ليس موجودا بنسخ الشرح الى بأيدينا اه مصححه , 
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وغيره ( فإن) فتحها معاقده بدلالته ( ولم يكن فيا جارية ) أصلا او بالوصف المشزوط ( أو مانت قبل 
العقد فلاشى ء له ) لانتفاء المشروط (أو) ماتت ( بعد الظفر وقبل التسلم ) إليه ( وجب بدل ) لآنها حصلت 
فى قبضته فالتلف من ضمانه ( أو) ماقت ( قبل الظفر فلا ) شى ء له (فى الأظهر ) "كا لو لم تكن فيها لأن اميتة 
معدومة لعدم القدرة علا > والثانى تيجب لأنها حاصلة وتعذر تسليمها ( وإن أسلمت) المعينة الحرة على ماقي به 
بعض الشراح » والأقر ب عدم الفرق » والقول بأن الحرة إذا أسلمتقبل الظفر لايعطى قيمنها مردود ( فالمذهب 
وجوب دل ) إذ إسلامها منع رها والاستيلاء عليها فيعطى بدا من أصل الغنيمة كا هو أوجه احمالين فإ م 
تكن غنيمة اتمه وجوبه فى بيت المال ( وهو ) أى البدل ( أجرة مثل وقيل قيمنها ) وهذا هو المعتمد كا فى 
فى الروضة وأصلها عن الحمهور » نعم ل وكانت مبهمة فات كل من فيها وجبت قبمة من تسلم إليه قبل الموت 
فى أصح احبالين فيعين له واحدة ويعطيه قيمئها كا يعينها له لو كن أحياء > وخرج بعنوة مالو فتحت صلحا 
بدلالته ودخلت ف الأمان » فإن امتنع من قبول بدل وهم من تسليمها نبذنا الصلح وبلغناهم المأمن » وإن رضوا 

يتسليمها ببدة! أعطوه من محل الرضح . 


أنه لو عاقده يجارية من غير القلعة لم يصح لاجهل باعل بلا حاجة ( قوله والأقرب عد الفرق ) هذا قد ينافيه 
قوله بعد إذ إسلامها منع رقها الخ إلا أن يقال بالتوزيع الآتى فى كلام سم( قولموالاستيلاءعليها ‏ كأنه على التوزيع : 
أى يمنع رقها إذاكانت حرة وأسلمت قبل الأسر أو الاستيلاء علا إذا أسلمت الحرة بعد الأسر أو أسلمت الرقيقة 
فليتأمل اه سم على حج ( قوله فيعين ) أئ الإمام » وإنما ساغ .التعيين للإمام لأن رضا العلج بالمبهمة من الإمام 
والعقد عليها رضا بما يعينه الإمام . 


بنا ماعلل به الثانى ( قوله منع رقها والاستيلاء عليها ) قال ابن قاسم كأنه على التوزيع : أى منع رقها إنكانت 
حرة فأسلمت قبل الأسر والاستيلاء عليها إذا أسلمت الرقيقة ( قوله وإن رضوا ) قال ابن قاسم لعله فيا إذا كانت 
رقيقة وإلا فدخولها فى الأمان يمنع استرقاقها اه با مى . 


هم 


كتاب الجزية 


تطلق عل ىكل من العقد والمال ال ملتز م به وعقبها لقتال لأنه مغيابها فى الآية الى هىكأخذه صلى الله عليه وسلم 
إياها من أهل نجران وغيرهم . الأصل فيا قبل الإجماع قوله تعالى ‏ حى يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون - 
إذ هى مأخوذة من الجازاة لأنها جزاء عصمتهم منا وسكناهم فی دار نا فهى إذلال ل لتحملهم على الإسلام لاسو 
إن خالطوا أهله وعرفوا حاسنه لا فى مقابلة تقر يرهم على كف رهم لأن الله تعالى أعز الإسلام وأهله عن ذلك »› 
ومشروعيتها مغياة بنزولعيسى صلى الله عليه وسام فلا تقبل بعد ذلك لأنه لايبى لأحد منهم شبهة بحال فلم يقبل 
منهم إلا الإسلاموهذا من شرعنا لان إنما ینز لحا كأ به متلقيا لدعنهصلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة والإجماع 
أو عن اجنهاد مستمدا من هذه الثلاثة » والظاهر أن المذاهب فى زمنه لايعمل منها إلا بما يوافق مايراه » إذ لامجال 
للاجتهاد مع وجود النص واجتبداالنى صلى الله عليه وسام لايخطئ . وها أركان عاقد ومعقود له وعليه ومكان 
وصيغة وبدأ بها اهماما بها فقللا( صورة عقدها ) مع الذكور أن يقول لم الإمام أونائبه ( أقركم ) أو أقررتكم 
كا فى المجرر » واستحمزنزعغفل الأوّل لاحتاله الوعد غير أنه يكتنى به وإن لم يقصد به الحال مع الاستقبال لآن 
المضارع عند التجرد جتن االقرائن يكون للحال وبأنه انی للإنشاء کاشہد › ولا ينافيه مامر فى الضمان أن أؤدى 
المال أو أحضرالشخص لايكون ضمانا ولاكفالة » وفى الإقرار أن أقر بكذا لغو لأنه وعد لأن شدة نظرهي فى. هذا 
الباب لحقن الدم اقتضى عدم النظر لاحماله للوعد ( بدار الإسلام ) غير الحجاز لكنه لايشترط التنصيص على 
إخراجه حال العقد اكتفاء باسكثنائهشرعاو إن جهله العاقدان فيا يظهر على أنهذا من أصله قد لايشترط فقد نقرهم 
بها ئی دار الحر ب( أوأذنت فىإقامتكم بها ) أونحوذلك(على أن تبذلوا ) أىتعطوا (جزية) فكل حول ؛ نعم يتجه 


كتاب الجزية 

( قوله تطلق ) أى شرعا ( قوله الأصل ) خبر هی ( قوله قوله تعالی ) بدل من قوله فى الآبة أو خبر لمبتدط 
محذوف : أى وهی قوله الخ أو بدل من قوله الأصل الواقع خبرا عن قوله هی › وقول هكأخذه فى موضع الحال 
من هی ( قوله وهذا من شرعنا الخ ) أى كونها مغياة بنزول:عيسى ( قوله مع الذكور ) وسيأنى مع غيره اه سم 
على حج ( قوله واستحسن على الأوّل ) قد يرجح صنيع المصنف باشعاله على إفادة صحة العقد بمذه الصيغة الى 
يتوهم عدم صحعة العقد بها مع فهم ما باحرر بالأولى » بخلاف مافيهفإنه لايفهم منه هذا مطلقا فليتأمل اه سم على حج 
( قوله وبأنه ) أى المضارع ( قوله وف الإقرار ) أى ولا ما فى الإقرار ( قوله على إخراجه ) أى الحجاز ( قوله 
على أن هذا ) أى قوله بدار الإسلام ( قوله على أن تبذلوا ) بابه نصر ( قوله فى كل حول ) ظاهره أنه شرط » 


كتاب الجزية 
( قوله واجهاد البى صلی الله عليه وسم لايخطئ ) أى فهو كالنص لايحوز الاجتهاد معه ( قوله اهماما بها ) 
قد يقال ولم اهمم بها . وعبارة التحفة ولأهميتها بدأ بها (قوله غير أنه يكتى به الخ ) أنى فالمصنف أراد 
إفادة ذلك » ويعلم منه مافى الحرر بالأولى ( قوله للحال ) أى كالاستقبال ( قوله وبأنه ) الباء فيه سببية فهو عطف 


KAN —‏ - 
عدم اعتبار ذکر کونما أل الحول أو آخره » فيحمل قول الحرجانى بذكر ذلك على الأ كل ( وتنقادوا لحكم 
الإسلام ) أى لكل حكم من أحكامه غير نحو العبادات ما لايرونه كال نا والسرقة لاكشرب المسكر ونکاح 
ال هوس للمحارم » ومن عليم تظاهر هم ما يعتقدون إباحته » وفسر الصغار فى الآية بالتزام ذلك » وإنما وجب 
التعرض لهذا مع أنه من مقتضيات عقدها لأنه مع الحزية عرض عن تقر يرهم فأشبه الدْن فى البيع والأجرة ى 
الإجارة » ولا يشرط التعرض لنى اجماعهم على قتالنا كنا أمنوا مناخلافا للماور دی وغيره لدخو لہ ف الانقياد 
ولا برد على المصئضف عة قول الكافر » أقرونى بكذا إلى آحره فيقول له الإمام أقررتاك لأنه إنما أراد صورة 
عقدها الأصلى من الو جب » أما النساء فيكنى فيين” الانقياد لحكم الإسلام لانتفاء الحزية عنمن > وظاهر كلامهم 
صراحة هذه الأشياء وأنه لاكناية هنا لفظا » ولو قيل إن كنايات الأمان لو ذكر معها على أن تبذلوا إلى آخره 
تكون كناية هنا لم يبعد ( والأصح :اشتراط ذكر قدرها ) أى الخزي ةكالّن والأجرة وسبأتى أقلها . والثانى 
لايشترط ذكره وينزل المطلق على الأقل”( لا كف اللسان) منهم ( عن الله تعالى ورسوله صلی الله عليه وسام ودينه ) 
بسوء فلا يشرط ذكره لدخوله ف الانقياد ( ولا يضح العقد ) اجزية معلقا ولا ( مؤقتا على المذهب ) لآنه بدل 
عن الإسلام فى العصمة وهو لاباقت فلا یکنی أقركم ماشاء اله » وأما قوله صل اله عليه وسلم ٠‏ أقركم ما أقركم 
الله فلأنه كان يعلم ماعند الله بالوحى وكذا ماشئت أو شاء فلان ‏ بخلاف ماشٹم لنزومها من جهت" وجواز ما 
من جههم لاف الهدنة » وفى قول أو وجه يصح . والطريق الثانى القطع بالاو ( ويشترط لفظ قبول) من كل 
نهم لما أوجبه العاقد ولو بنحو رضيت وبإشارة أخرس مفهمة وبكناية بينة » ومنها الكتابة » ويشترط هنا أيضا 
سائر مامر فى البيع من نحو اتصال قبول بإيجاب وتوافق فيهما فيا يظهر » وأفهم اشتراط القبول أنه لو دخل حر 
دارنا ثم علمناه م يلزمه شى ء ؛ بخلاف من سبكن دارا مدة غصبا لأن عماد الحزية القبول » ولو فسد عقدها من 
الإمام أو نائبه زم لكل سنة دينار لأنه أقلها » بخلاف مالو بطل كأن صدر من الأحاد فإنه لايازم شى * » وبهذا علم 
أن لنا مايفرق فيه بين الباطل والفاسد سوى الأربعة المشبورة ( ولو وجدكافر بدارنا فقال دخملتلسماع كلام الله ) 
وأن الكل أن يقول أوّل الول أو آخره ( قوله لاكشرب المسكر) أى بالفعل ( قوله ومن غدم تظاهر هم ) لعله 
عطف على من أحكام يجعل من فيه بيانية لاتبعيضية لتعذرها هنا أو تبعيضية بجعل المبعض منه بمو أحكامه 
وعدم النظاهر اه سم على حج (خوله لأنه ) أى المصنف ( قوله نما أراد صورة عقدها ) قد يجاب أيضا بأن من 
صور الأصل على الإطلاق تقدم الإيجاب اه سم على حج . يتأمل فإنه لم يظهر من هذا جواب عن الإيراد بل هذا 
اعتراض على اباب » نعم يمكن دفع الاعتراض على الشارح بأنه إن جعله صورة عقده الأصلى من الموجب وها 
ليس هذا أصليا بالنسبة له ( قوله لفظا ) أى بخلافه فعلا فإنها موجودة كالكتابة وإشارة الأخرس إذا فهمها الفطن 
دون غيره ( قوله على الأقل ) وهو دينار ( قوله کان يعلم ما عند الله بالوحی ) أى وقد عام أن الله أراد إقرادهم 
لا إلى غاية ( قوله بخلاف الحدئة ) ينبغى أو من وكيلهم اه سم على حج ( قوله سوى الأربعة ) وهى احج والعمرة 


على لأن الخ وكان المناسب اللام (قوله كالزنا والسرقة ) آى تركهما ( قوله ومن عدم نظاهرهم) الظاهر 
أنه معطوف على ما لاير ونه إذ هومن جملة الأحكام كا لابخنىفهو أولى من جعل الشباب ابن قاسم له معطو فاعلى 
من أحكامه (قوله أما النساء ) أى المستقلات ( قوله هنا) أى ف الإيجحاب بدليل ما سیانی ف القبول (قولهبسوء) 


AY —‏ 
تعالى أو لأسلم أو لأبذل جزية ( أو ) دخلت ( رسولا ) ولو بما فيه مضرّة لنا ( أو ) دخلت ( بأمان مسلم ) يصح 
آمانه ( صدق ) وحلف ندبا إن امهم تغليبا احق الدم » نعم إن أسر لم يصدق فى ذلك إلا ببينة » وى الأولى يمكن 
من الإقامة وحضور جالس العلم قدرا تقضى العادة بإزالة الشببة فيه ولا يز اد على أر بعة أشهر ( وف دعوىالأمان 
وجه ) أنه لايصدق بغير بينة لسو لا > ورد بأن الظاهر من حال الحرنى أنه لايدخل إلا به أو بنحوه ( ويشترط 
لغقدها الإمام أو نائبم) العام أو فى عقدها لكونها من المصالح العظام فاختصت بذى النظر العام ( وعليه ) أى 
أحدهما ( الإجابة إذا طلبوها ) للأمر به فى خبر مسلم » ومن ثم لم يشترط هنا مصلحة بحلاف المدنة ( إلا ) أسيرا 
أو ( جاسوسا ) منهم وهو صاحب سر الشرّ » بحلاف الناموس فإنه صاحب سر اللحير ( تخافه ) فلا تيجب إجابتهما 
بل لاتقبل من الثانى للضرورة » ولهذا لوظهر له أن طلبهم لها مكيدة منهم لم يحم ( ولا تعقد إلا الهو د والنصارى) 
وصابئة وسامرة لم تعلم ع لفتهم لم فى أصل دينهم سواء فى ذلك العرب والعجم لمهم أه ل كتاب فى آينها (والمجوس) 
« لأخذه لها صلى الله عليه وسلم من مجوس هجر وقال : سنوا بهم سنة أهل الكتاب » . رواه البخارى ولأن لم 
شبهة كناب ( وأولاد من هود أو تنصرقبل النسخ ) أو معهولو بعد التبديل وإن لم يحتنبوا المبدل تغليبا قن الدم » 
وبه فارق عدم حل" نكاحهم وذبيحتهم مع أن الأصل ف الأبضاع والميتات التحريم» بخلاف ولد من بود بعد بعثة 
عيسى بناءءعلى أنها ناتغة أوتهود أو تنصر بعد بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام وا كتفاوهم بالبعثة وإن كان النسخ 
قد يتأخر عنها لكونها مظنته وسببه » وقضية كلامه أن المضر دخول كل من أبويه بعد النسخ لا أحدها . وهو 
الأوجه خلافا للبلقينى بدليل عقدها لمن أحد أبويه وثنى کا بأتی ( أو شككنا فى وقته ) أى الود أو التنصر أكان 
قبل النسخ أم بعده تغليبا الحقن أيضا » ولو شهد عدلان بكذبهم » فإن شرط فى العقد قتاهم إن بان كذبهم اغتاهم 
وإلا فوجهان :أو جههما أنه كذلك لتلبيسهم علينا وإطلاقهالييود والنصار یو تقبيده أو لادم لآن الهو د والنصارى 
الأصليين الذين لا انتقال هم هم الأصل » ثم لما ذكر الانتقال عبر فيه بالأولاد » ومراده بهم الفروع وإن سفلوا 


والحلع والكتابة وبضم ماهنا إليها تصير مسة ( قوله يصح أمانه )"هل يحب التصريح بهذا ( قوله أيضا يصح أمانه ) 
قال الز ركشى : فلا عبرة بأمان الصبى والجنون اه . ولعل المراد أنه لايعتبر علىالإطلاق فلا یناف أنه يوجب تبليخ 
المأمن فى الحملة » فى الروض فى باب الأمان إن أمنه صبى ونحوه فظن صحته بلغناه مأمسه اه سم على حج . وقوله 
هل يحب الخ الظاهر أنه يحب ويترتب عليه أنه لاجوز نبذه ( قوله ونی الأولى ) أى سماع كلام الله تعالمى ( قوله 
أو بنحوه ) كالتزام الحزية أو كونه رسولا ( قوله إلا أسيرا ) عبارة العباب : وإن بذها : أى الحزية أسير كتانى 
حرم قنله لا إرقاقه وغنم ماله اه سم على حج ( قوله وسامرة لم تعلم عخالفتهم ) أى بأن علمنا موافقتهم أو شككنا 
فيها ( قوله على أنها ناخة ) آی وهو الراجح ( قوله وسببه ) عطف تفسير ( قوله وقضيته ) يتأمل اه سم على حج 
ووجه التأمل أن قول المصنف من تود كنا يصدق بكل يصدق بالأحد » فن أين الاقتضاء إلا أن يقال : لما 
كانت من صيغ العموم كان المتبادر منها ذلك ( قوله ولو شهد عدلان بكذبهم ) أى وقد ادعوا أنهم من تعقد هم 
الحزية لأنه يقبل قوله فى ذلك کا يأنى ( قوله وتقييدة) أى بكون أصولم بوّدت أو تنصرت قبل النسخ 


لابد له من متعلق إذ لايصح تعلقه بك كأن يقدر لفظ ذكر بعد قول المصنف عن ( قوله يصح أمانه ) 
لعل المراد أنه يعتبر على الإطلاق "كا قاله ابن قاسم » وإلا فقد مر أن من أمنه صبى ونحوه وظن صعته يبلغ المأمن 
( قوله لأن اليبود والنصارى الذين لا انتقال لهم الخ ) عبارة التحفة بعد ذكر الاعتراضين الآثيين نصها : ويرد 


E 
فا تدقع‎ ٠» لأن الغالب أن الانتقال نما يكون عند طر و البعثة وذلك قد انقطع فل يبق إلا أولاد النتقلين فذ كرهم ثانا‎ 
القول بأنه لو عكس لكان أولى » ودعوى أنه يوه, أن من مود أو تنصر قبل الفسخ يعقد لأولادة مطلقا وليس‎ 
كذلك إتما يعقد للم إن لم ينتقلوا عن دين آبائهم بعد البعثة مردودة لأن الكلام فى أولاد لم محصل منهم انتقال وإلا‎ 
) م يكن للنظر إلى آبائہم وجه ( وكذا زاعي السك بصحف إبراهم وزبور داود صلی الله ) على نبينا و ( عليهما وسكم‎ 
وععف شيث وهو ابن آدم لصلبه لأنها تسمى کتبا فاندرجت ی قوله تعالى  من الذين أوتوا الكتاب  ( ومن أحد‎ 
أبوبه كتانى ) ولو الأم اختار الكتابى أم لم خر شیا > وفارق کون شرط حل“ نكاحها اختیار ھا الكتانى بأن ماهنا‎ 
أوسع » وما أوهمه شرح الج من أن احتيار ذلك قيد هنا أيضا غير مراد » وإنما المراد أنه قيد لتسميته كتابيا‎ 
لا لتقريره ( والآخر وثنى على المذهب ) نى المسثلتين تغليبا لذلك أيضا وهو فى الأولى أصح وجهين وقطع به‎ 
بعضصهم » وف الثانية فى أصل الروضة أصح الطرق وقول من طريق ثان قطع بعضهم بمقابله › نعم لو بلغ ابن وی‎ 
» م نكتابية وتدين بدين أبيه لم يقر جز ما ويقبل قوم فى كونهم تمن يعقد له الحزية » إذ لايعلم ذلك غالبا إلا منهم‎ 
والأوجه استحباب تحليفهم » وأفهم كلامه عدم عقدها لير المذكورين كعابد شمس أو ملك أو وثن وأصماب‎ 
الطبائع والمعطلين والفلاسفة والدهزيين وغير هي کا مر فى النکاح رولا جزية على امرأة ) بالإجماع » ولا يعتد‎ 
» بحلاف ابن حزم فيه (وخنی) لاحّال أنوثته » فلو بذلاها أعلمناها يعدم لزومها هما » فإن رغبا بها فهبة‎ 


ر قوله بأنه لوعكس) كأن يقول ولا تعقد إلا لمن بود أوتنصر قبل النسخ وأولادهم ( قوله وإلالم یکن لانظر إلى 
آبائهم وجه ) هذامنوع بل له وجه » وهو أنه لما ثبت لم احترام بکون انتقاهم قبل النسخ سرى الاحترام لأولادهم 
وإن انتقلوا تبعا م فتأمله اھ سم على حج ( قوله وفارقكون شرط حل تكاحها ) هذا صريح ف أنها إذا اختارت 
دين الكتانى منهما حلت » وذ کره الشارح فى فصل بحر م نكاح من لا كتاب لها عن الشيخين عن النص » ثم قال : 
لکن جزم الرافعى فى موضع آخر بتحربمها وهو أوجه اه( قوله اختيارها الكتالى ) أى دينه ( قوله لالتقريره ) أى 
وإلا فالشرط أن لايختاردين الوثنى مثلا ( قوله نعم لو بلغ ) هذا يفهم أنه لا أثر لاختياره قبل البلوغ » فإن كان 
كذاك فقو له السابق اختار الكتاى الخ عله بعد البلوغ > ويوجه بأن الصغير لا اعتبار باختياره وليس من أهل 
الحزية وهو يتبع أشرف أبويه فى الدين » وقوله ويدين بدين أبيه انظر إذا بلغ ولم يظهر منه تدين بواحد من 
الد ينين » ومفهوم ذلك أنه يقر وهو صربح قوله السابق أو لم يختر شينا لأنه فى البالغ بدليل أن الصغير لاجزية 
عليه وأنه يتبع أشرف أبويه ف الدين وأنه لا أثر لاختياره فليتأمل اه مم على حج ( قوله وتدین بدين أبيه) ومثله 
عكسه ( قوله والأوجه استحباب تحليفهم ) أى بالله وإذا أريد التغليظ علبهم غلظ عليهم بجا هو من صفاته تعالى 
كالذى فلق الحبة وأخرج النبات ( قوله والدهربين وغيرهم ) أى وإن أرادوا أن يتمسكوا بدين من تعقد له 
م يقبل منهم لآن من انتقل من دين إلى آخر لم يقبل منه إلا الإسلام ( قوله فهبة) أى بلحهة الإسلام( قوله فلوبان ) 
بان ذكر أوّلا الأصل وهم الود والتصارى الأصليون الذين ليس لم الانتقال ثم لما ذكر الانتقال الخ ( قوله 
وفارق کون شرط حل .نكاجها اختيار ها الكتانى ) الذى قدمه فى باب النکاح إغا هو اعهاد حرمة نكاحها مطلقا 
احتارت أم ل تختر ».وهو تابع هنا لابن حجر وهو جار على اختياره ثم ( قوله نعم لو بلغ ابن وثنی من كتابية ) 
هذا مفهوم قوله المار اختار الكتابى أو لم يختر شيئا . والظاهر أن حكم عكس هذا الاستدراك كذلك فلبهاجج 


س ۸4~ 
ذكرا أخذ منه غما مضى » وفارق مامر فى حرف لم بعل به إلا بعد مدة بأن صورة ماهنا ى عقد احزية له حال 
خنوثته مخلاف الأولى (ومن فيه رق" ) وهو مبعضا لنقصه ولا على سيده بسيبه وخبر « لاجزية على العبد» لاأصل 
له ( وص ومجنون) لعدم التزامهما ( فإن تقطع جنونه قليلا كساعة من شهر ) ونحو يوم من سنة ( لزمته ) 
والأوجه ضبطه بأن تكون أوقات الحنون ف السنة لو لفقت ل تقابل بأجرة غالبا » وقد يوأخذ هذا من قوم ( أو ) 
تقطع ( كثيرا كيوم ويوم فالأصح تلفيق الإفاقة ) إن أمكن ( فإن بلغت ) أيام الإفاقة ( سنة وجبت ) الحزية لسكناه 
سنة بدارنا وه وكامل » فإن لم يمكن أجرى عليه حكم ابمحنون فى ابمحميع كا هو المتجه > وكذا لو قلت نحيث 
لايقابل مجموعها بأجرة وطرو جنون أثناء الحول كطرو موت أثناءه . والثانى لابجب . والثالث يحب كالعاقل . 
والرابع يحكم بموجب الأغلب » فإن استوى الزمانان وجبت ( ولو بلغ ابن ذم ) أو أفاق أو عتق قن" ذى أومسلم 
( ولم يبذل ) بالمعجمة أنى يعط ( جزية ألحق عأمنه ) ولا يختال لأنه کان فى أمان أبيه أو سيده تبعا ( فإن بذها ) 
ولو سفيها ( عقد له ) عقد جزية لاستغلاله حينئذ ( وقيل عليه كجزية أبيه ) ويكتى بعقد متبوعه لأنه لما تبعه 
ى أصل الأمان تبعه فى أصل الذمة » وعلى الأول فالمتجه أنه لو مضت عليهم مدة بلا عقد لزمتهم أجرة مثل 
سكناهم بدارنا » إذ المغلب فيها معنى الأجرة » ويظهر أنها هنا أقل الحزية ( والمذهب وجوبها على زمن وشيخ 
وهرم) لا رأى لما (وأعى وراهب وأجير ) لأنها أجرة فلم يفارق المعذور فيها غيره . أما من له رأى فتلزمه جزما 
( وفقير عجز عن كسب ) أصلا أويفضل به عن مونته يومه وليلته آخر الحول مايدفعه فيها وذلك لما مر 


أى الحنثى ( قوله أخذ منه عما مضى ) هل يطالب به وإن كان يدفع فى كل سنة ماعقد عليه على وجه الهبة أو 
محل ذلك إذا لم يدفع ؟ الذى يظهر الثانى لأن العبرة ف العقود بما فى نفس الأمر » وقد تبين أنه من أهل الحزية 
وما يدفعه بقع جزية . هكذا قاله بعضهم » والذى اعتمده شيخنا الزيادى الأول » والأقرب ماقاله شيخنا الزيادى 
قال : لأنه إتماكان:يعطى هبة لاعن الدين ( قوله حال خنوثته ) أفهم أنه لو لم تعقد له ومضى عليه مدا من غير 
دفع شی ءلم تواخذ منه كالحرى إذا أقام بدارنا بلا عقا لعدم الزامه ( قوله لاأصل له ) أى فلا يستدل به على 
عدم الوجوب على العبد ويستدل با ذكره من قوله لنقصه ( قوله فإذا بلغت أيام الإفاقة ) ومعلوم أن ذلك لايبحصل 
إلا من أكثر من سنة » وهو صادق بسنين متعد"دة ( قوله أجرى عليه حكم ابحنون ) أى فلا جزية علبه ( قوله 
وطرو جنون أثناء الحول ) أى متصل فما يظهر » فإن كان متقطعا فينيغى أخذا مما تقدم أن تلفق الإفاقة ويكل 
منها على ما تقدم سنة اھ سم على حج ( قوله موت أثناءه ) أى فيجب اللقط کا يأنى ( قوله أو عتق قن ذى ) و 
نسخة قنه بالضمير الراجع للذنى من غير تعرض للذ والمسلم » نوما فى الأصل هو الأولى لإفادته أن عتيق المسلم 
إن بذل احزية أقر وإلا بلغ المأمن » ولا ينافى تبليغه المأمن من أن عتيق المسلم لايرق' لأأنه لابلزم من تبليغ المآمن 
الإرقاق ( قوله عقد جزية ) نسخة عقد جديد » والمراد غير عقد أبيه » وما فى الأصل أولى لعدم احتياجه للتأويل 
( قوله لو مضت عليهم مدا بلا عقد ) قد يشكل هذا بما مر فى حربى دخل دارنا ولم نعلم به إلا بعد مداة حيث 


( قوله وخبر لاجزية على العبد لا أصل له ) أى فلم يستدل به ( قوله لعدم التزامهما ) أى لعدم حعته منهما ( قول 

لم تقابل بأجرة ) لعله بالنسبة لجموع المدة لو استوئجر ها إذ يتسامح فى نحو اليوم بالنظر مجموع الما ة » وإلا فاليوم 

ونحوه يقابل بأجرة فى حد ذاته ( قوله فإنلم يمكن ) لعله بأنلم تكن أوقاته منضبطة ( قوله أى يعط ) هذا تفسير 

لمعنى إلبذل فى حد ذاته لغة » وإلا فالراد بالبذل هنا الانقياد كا لای ( قوله أو يفضل به ) أى بسببه وكان 
۴ - نباية المحتاج - ۸ 


عا فق سه 
(فإذا نمت سئة وهومعسرفى ذمته ) تبى حولا فأكثر( حتى يوسر) كسائر الديون( ويمنع كل كافر من استيطان 
الحجاز ) يعنى الإقامة به ولو بلا استيطان كا أفهمه قوله الآ تى » وقيل له الإقامة إلى آخره . وأفهم كلامه جواز 
شراء أرض فيه لم يقم بها > وهو الأوجه لکن الصواب منعه أن ماحرم استعماله حرم انخاذه كالأوانى وآ لات 
.الهو > وإليه يشير قول الشافعئ ولا يتخذ.الذمى شيئا من الحجاز دارا وإن رد بأن هذا ليس من ذاك » وإثما منع 
من الحجاز لقوله صلى الله عليه وسلم عند موته « أخرجوا المشركين من جزيرة العرب » وفى رواية «آخر ماتكلم به 
صلى الله عليه وسلم : أخرجوا اهود من الحجاز » وى أخرى « أخرجوا يبود الحجاز وأهل نجران من جزيرة 
العرب 6 وليس المراد جميعها بل الحجاز منها لن حمر أجلاه, منه وأقرهم بالين مع أنه منها » إذ هى طولا من عدن 
إلى ريف العراق » وعرضا منجدة وما والاها من ساحل البحر إلى الشام . ميت بذلك لإخاطته بحر الحبشة و بحر 
فارس ودجلة والفرات بها ( وهو ) أى الحجاز » سمى بذلك لأنه حجز بين جد ونبهامة ( مكة والمدينة واليامة ) 
مدينة على أربع مراحل من مكة ومرّحلتين من الطائف » وقال بعض شراح البخارى ينها وبين الطائت مرحلة 
واحدة . ميت باسم الزرقاء الى كانت تبصز من مسيرة ثلاثة أيام ( وقراها ) أى الثلاثة كالطائف وجدة وخيبر 
والينبع ( وقيل له الإقامة فى طرقه الممتدة) بين هذهالبلاد لأنها الى م تعتد فيهاء نعم الى بحرم مكة بمنعون منها قطعا 
كنا يعلم من کلامه الآتی : ولا بمنعون ركوب حر خارج الحرم > مخلاف جزائره المسكو نة أو غيرها وإتما قيدوا 
بها للغالب . قال القاضى : ولا يمكنو زمن المقام فى المركب أكثر من ثلاثة أيام كالبرء ولعل مراده كا قاله ابن 
الرفعة إذا أذن الإمام وأقام بمو ضع واحد ( ولو دحل ) كافر أى الحجاز ( بغير إذن الإمام ) أو نائيه ( ( أخر جه 
وعزره إن عام أنه منوع ) منه لتعد”يه » بخلاف مالو جهل ذلك فيخرجه ولا يعزّره ( فان استأذن ) فى دخو له 
( أذن له) حا کا اقتضاه صنيعه لكن صرح غيره بأنه جائز فقط » والمعتمد الأول ( إن كان دخوله مصلحة 


قيل بعدم وجوب شى ء عليه لأن المغلب فيها القبول » إلا أن.يقال : إن هذا لما كان ف الأصل تابعا لأمان أبيه 
نزل بعد بلوغه مز لة من مكث بعقد فاسد من الإمام ( قوله أقل” الحزية ) أى ذينار ( قولهلم يقم بها وهو الأوجه ) 
نسخة فيها: قيل وهو الأوجه لكن الصواب منعه لأن ماحرم استعمالهحرم اتخاذه كالأوانىوا لات اللهو » وإليه 
يشير قول الشافعى ولا يتخذ الذى شيئا من الحجاز دارا وإن رد بأن هذا ليس من ذاك وإنما منع الخ › وهذه 
النسخة هی الأقرب فليراجع ( قوله وفى رواية أخرى ) أى فى شأنهم ( قوله أجلاهم ) أى أخرجهم ( قوله مميت 
بذاك ) أى باللخزيرة ( قوله میت ) ى المدينة ( قوله كالطائف ) هو تمثيل لقرى اثلاث › لکن أورد عليه أن 
اليامة ليس ها قرى . وأجيب بأن المراد قرى المجموع وهو لايستلزم أن يكون لكل واحدة قرى ( قوله بخلاف 
جزائره ) أى الى بالحجاز ( قوله ولا يعرّره) ويصدق فى دعواه الحهل لما مر أن الغالب أن الحرنى لايدخل إلا 
بالأمان ( قوله والمعتمد الأوّل ) أى قوله أذن له حا 


الظاهر يفضل منه ( قوله ليس من ذالك ) أى من الاتخاذ الممنوع أى لأن امخاذ ذاك بحر إلى استعماله » حلاف هذا 

كا أفصح به ابن حجر وهو الراد” ( قوله من ساحل البحر ) لعله بيان ما ولا يصح أن تكون من فيه ابتدائية "كما 
لايخى ( قوله ولا بمنعون ركوب بحر الخ ) عبارة الدميرى : فرع : لابمنعون من ركوب بحر الحجاز ويمنعون 
. من الإقامة فى سواحله الممتدة وجزاثره المسكونة ( قوله إذا أذن الإمام ) أى أما إذالم يأذن فلا مكنون من ركوب 


۹ 

للمسلمين كرسالة وحل ماتاج إليه ) كثيرا من طعام وغيره وكإرادة عقد جزية أو هدنة لمصلحة » وهنا لايوخذ 
منه شى ء فى مقابلة دخوله . أما مع عدم المصلحة فيمتنع الإذنكا لايى ( فإن كان ) دخوله ولو امرأة ( لتجارة 
ليس فیہا كبير حاجة ) كعطر (ل يأذن ) أى لم يجز له الإذن فى دخوله ( إلا ) إن كان ذميا كا نقله البلقيى عن 
الأصعاب ( بشرط أخذ شىء منها ) أى من متاعها : أى أو من ثمنه فيمهلهم للبيع نظير قوم فى داخل دارنا 
لتجارة لم يضطر لیا وشرط عليه شىء منها جاز : فإن شرط عليهم عشر المن مهلوا إلى البيع اه . وظاهر أنهم 
لايكلفونه بدون تمن المثل » وحينئذ فيوئخذ منهم بدله إن رضوا وإلا فبعض أمتعتهم عوضا عنه ويجهد فى قلره » 
ولا يوأخذ فى السنة سوى مرّة كالحزية ( ولا يةهم ) بالحجاز حيث دخله ولو بتجارته ولو المضطر إليها ى موضع 
واحد بعد الإذن فى دخوله ( إلا ثلاثة أيام فأقل ) غير بوى دخوله وخروجه اقتداء بعمر رضى الله عنه » فإن 
أقام بمحل ثلاثة أيام ثم بآخر مثلها وهكذالم بمنع إن كان بين كل محلين مسافة القصر ( ويمنع ) كل كافر ( دخول 
حرم مكة ) ولو لمصلحة عامة لقوله تعا! - فلا يقر بوا المسجد الحرام ‏ أى الحرم بالإجماع ( فإنكان رسولا ) لمن 
بالحرم من إمام أو نائبه ( خرج إليه الإمام أو نائبه ليسمعه ) ويخبر الإمام > فإن قال لا أوئديها إلا مشافهة تعين 
خروج الإمام إليه لذلك » أو مناظر خرج إليه من يناظره > وحكمة ذلك نهم لما أخرجوا الى صلى الله عليه وسم 
بكفرهم عوقب جيع الكفار بمنعهم منه مطلقا وإن دعت لذلك ضرورة كما ف الام » وبه يرد قول ابن كج : 
يجوز للضرورة كطبيب احتيج إليه »> وحمل بعضهم له على ما إذا مست الحاجة إليه ولم يمكن إخراج المريض له غير 
ظاهر ( فإن مرض فيه ) أى الحرم ( نقل وإن.خيف موته ) بالنقل لظلمه بدخوله ولو بإذن الإمام ( فإن مات ) 
وهو ذى (لم يدفن فيه ) تطهيرا للحرم عنه ( فإن دفن نبش وأخرج ) لأن بقاء جيفته فيه شد من دخوله حيا » 

نعم لو تقطع ترك ولا يلحق حرم المدينة بحرم مكة فى ذلك وجوبا بل ندبا لأفضليته وتمزه بمالم يشار ك 


( قوله فيمتنع الإذن) أى ومع ذلك لو أذن له ودخل.لاشىء عليه أيضا لعدم التزامه مالا ( قوله لايكلفونه) أى 
الييع ( قوله:ولا يوذ فى السنة سوى مرّة ) ظاهره وإن تكرر الدخول » وعليه فلو تعدد الأصناف الى يدخلون 
بها وكانت ممتلفة باختلاف عدد مرات الدخول فهل يؤخذ منهم فى المرة الأولى دون ماعداها أو من الصنف 
الذى يمْتاره الإمام أو كيف الحال فليراجع » ولو قيل بأخذ من كل صنف جاءوا به ون تكرردخولم به ی کل 
مرة لم یکن بعيدا لآنه ى مقابلة بيعهم علينا ودخوطي به > وهو موجود فى كل مرة ( قوله ولو المضطر ) أى ولو. 
كانت المضطر أو هى المضطر الخ ( قوله ولو لمصلحة عامة ) أى أما لو دعت ضرورة إلى دخوله كما لو انبدمت 
الكعبة والعياذ بالله تعالى ولم يوجد من يتأنى منه بناواها إلاكافر فينبغى جوازه بقدر الضرورة ولا ینای هذا مايأق 
من قوله وإن دعت لذلك ضرورة الخ لإمكان حمل ما يأتى على حاجة شديدة يمكن قيام غير الكافر بها أو لايمحصل 
من عدم فعلها خلل قوی كهذه ( قوله فإن قال لا أود يها ) أى الرسالة . 


البحر .فضلا عن الإقامة فهو قيد للمفهوم بخلاف مابعده ( قوله ويخبر الإمام ) فيه [خراج المئن عن ظاهره إذ 
الضمير فيه للخارج من الإمام أو نائبه » وهذا يعين كونه للنائب » ثم إنه يقتضى أن ا مراد بنائبه نائبه فى خصو ص 
الحروج والسماع وهلا كان المراد نائبه العام » والمعنى خزج الإمام إن حضر وإلا فنائبه ( قوله وحمل بعضهم الخ ) 
لعل المراد أن الحكم الذى تضمنه هذا الحمل غير صحيح › وليس المراد أنه صحبيح إلا أنه لايصح حمل كلام ابن كج 
عليه وإن أوهمته العبارة ( قوله.لأفضليته ) علة لانتفاء الإلحاق فالضمير فيه لحرم مكة . 
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فيه» وصح أنه صلى الله عليه وسلم أنزهم مسجده سنة عشر بعد نزول براءة سنة تسع ‏ وناظر فيه آهل ران مجم 
فى أمر المسبح وغيره ( وإن مرض ف غيره ) أى الحرم ( من الحجاز وعظمت المشقة فى نقله ) أو خيف نحو زيادة 
مرضه ( ترك ) تقديما لأعظم الضر رين ( وإلام بأنلم تعنم ( تقل ) حا الحرمة امل » وهذا هو المعتمد وإن ذكر 
فى الروضة كأصلها عن الأمام أنه ينقل مطلقا > وعن الحمهور عدم ذلك مطلقا ( فإن مات ) فيه ( وتعذر نقله ) 
منه لنحو خوف ‏ تغير( دفن هناك ) للضرورة فإن لم يتعذر نقل . أما الحربى أو المرتد” فلا يحرى ذلك فيه بلحواز 

إغراء الكلاب على جيفته » فن آذی ريحه غيبت جيفته . 


( فصل) 

(أقل” المزية) من غ أو فقير عند قوّتنا ( دينار ) حالص مضروب فلا يجوز العقد إلا به وإن أخذ قيمته 
وقت الأخذ ( لكل سنة ) حبر « خخذ م نكل حالم » أى حتلم « دينارا أو عدله» : أى مساوى قيمته > وهو بفتح 
العين ويجوز كسرها » وتقويم عمر للدينار بائتى عشر درهها لأنها كانت قيمته إذ ذاك ولا حد لأكثرها . أما عند 
ضعفنا فتجوز بأقل منه إن اقتضته مصلحة ظاهرة وإلا فلاء وتجب بالعقد وتستقر بانقضاء الزمن بشرط ذبنا عنهم 
فى جميعه حيث وجب ء فلو مات أو م يذب عنهم إلا أثناء السنة وجب بالقسط کا يأتى . أما الى فلا نطالبه 
بالقسط أثناء السنة وكان قياس القول بأنها أجرة مطالبته به لولا ماطلب هنا من مز يد الرفق بهم تألفا لمم على الإسلام 
( ويستحب للإمام ) عند قوتنا أخذا ما مر (مماكسة) أى طلب زيادة على دينار (حى ) يعقد بأ كر مندينار 
كدينارين متو سط وأربعة لغنى لبخرج من حلاف أنىحنيفة فإنه لايجيز ها إلا بذلك بل حيث أمكنته الزيادة » 


( فصل ) أقل الحزية دينار 

( قوله دينار خالص ) والمراد به المثقال الشرعى » و_ساوى الآن نحو تسعين نصفا فضة وأكر » والدينار 
المتعامل به الآن تنقص زنته عن اللمثقال الشرعى الر بع » والعبرة بالمثقال الشرعى زادت قيمته أو نقصت ( قوله وإن 
أخذ قيمته ) أى جاز أخذ قيمته ( قوله وهو بفتح العين ) ماذكره من جواز الوجهين فيه نقل عن بعض العرب > 
وصرّب بعضهم فى مثله الفتح › وف الختار بعد كلام ذكره فيه » وقال الفراء العدل بالفتح : ما عادل الثى ء 
من غير جنسه » والعدل بالكسر : المثل » تقول عندى عدل غلامك وعدل شاتك إذا كان غلاما يعذل غلاما 
أو شاة تعدل شاة » فإذا أردت قيمته من غير جنسه فتحت العين » وربما كسرها بعض الغرب فكأنه غلط”منهم اه 
وعليه فقول الشارح ويجو زكسرها مينى على هذه اللغة ( قوله حيث وجب ) أى بأن کانوا. ببلادنا ( قوله أولم 
يذب ) من باب قتل ( قوله أما الى فلا نطالبه ) أى فلا يجوز لنا ذلاك ( قوله تألفا لمم على الإسلام ) أى ولأنما 
منز لة منز لة الأجرة المعتبرة بآخر السنة ( قوله أخذا مما مر ) أى فى قوله ولا حد لأكثرها أما عند ضعفنا الخ » وقد 
يتوقف فى الأخذ بأن محل الحواز بالأقل حيث لم يرضوا بأكثر » وهذا لايناق استحباب المماكسة 
لاحّال أن يجيبوا للعقد بأكثر ( قوله فإنه لايجيزها إلا بذلك ) أى بالأربعة فى الغنى وبدينارين ف المتوسط 


( فصل ) أقل ابلحزية دينار 
(قوله فلو مات ) أي أثناء السنة ( قوله وكان قياس القول الخ ) ولا يقال : إن قياسه مطالبته بالعقد لآن 
ذاك فى الأجرة الحالة واب ية لاتكون إلا مقسطة ( قوله ليخرج من خلاف ألى حنيفة ) هذا التعليل يقتضى أن 


5 

وإن عام أو ظن إجابتهم إليها وجبت عليه إلالمصلحة » وحيث علم أو ظن أنهم لايجميبونه بأ كر من دينار فلا معنى 
المماكسة لوجوب قبول الدينار وعدم جواز إجبارهم على أكثر من حينئذ » والمماكسة تكون عند العقد إن 
عقد على الأشخاص فحيث عقد على شى ء امتنع. أخذ زائد عليه» ويحوز عند الأخذ إن عقد على الأوصاف 
كصفة الغنى أو التوسط » وحینئذ فيسن للإمام أو نائبه مماكستهم حتى ( يأخذ من ) كل ( متوسط ) آخر الحول 
ولو بقوله مام يبت خلافه ( دينارين فأكثر و ) من كل ( غنى) كذلك ( أربعة ) من الدنانير فأكثر » والأوجه 
ضبط الغنى والمتوسط هنا وفالضيافة بالنفقة يجامع أنه فى مقابلة منفعة تعود إليه لا بالعاقلة » إذ لامواساة هنا 
ولا بالعرف لاختلافه باختلاف الأبواب » أما السفيه فيمتنع عقدهأو عقد وليه بأكثر من دينار » فإن عةد رشيد 
بأكثر ثم حجر عليه أثناء الحول اتجه لزوم ماعقد به » "كما لو استأجر بأكثر من أجرة المثل ثم سفه فرؤخذ منه 
الأكثر کا هو ظاهر ( ولو عقدت بأكثر ) من دينار ( ثم علموا جواز دينار لزمهم مالتزموه ) كن غبن ی 
الشراء ( فإن أبوا ) من بذل الزيادة ( فالأصح أنهم ناقضون ) للعهد بذاك فيختار الإمام فيهم.ما بأ تى » والثاى 
لا ويقتع منهم بالديار( ولو أسلم ذى ) أوجن ( أو مات ) أوحجرعليه بسفه أوفلس استقرت ف ذمته كبقية الديون 
فتؤخذ من ماله فى غير حجر الفلس ويضارب بها مع الغرماء فيه » وإذا وقع ذلك ( بعد ) سنة أو ( سنين أخذت 
جزيتهن من تركته مقدمة على الوصايا ) والإرث إن كان له وارث وإلا فتركته فى“ فلا معنى لأخذ الحزية منها 


( قوله وجبت عليه ) أى فلو عقد بأقل أثم وينبغى صعة العقد بماعقد به لما تقدم من أن المقصود الرفق بهم تألفا لهم 
فى الإسلام ومحافظة لي على حقن الدماء ماأمكن (قوله وتجوز) أىالمماكسة( قوله فذلك) أ ىآخ را حول ولو بقوله 
( قوله كالنفقة) نقل سم عدم اعاد أنهكالعاقلة » وه وأن يملك فوق عشرين دينار ابعد الحزية وكتب قوله كالنفقة : 
أى بأن يزيد دخله على خرجه( قوللا بالعاقلة) أى وهوأن ملك بعدكفاية العمرالغالب أكثر منعشرين دينارا 
والمتوسط بعد كفاية العمر الغالب أقل من عشرين دينارا ( قوله فيمتنع عقده ) أى يمتنع علينا وعلى وليه العقد 
معه وإن رغب فى ذلك ( قوله لزمهم ما التزموه ) ى فى كل سنة مدة بقائہم ( قوله أو حجر عليه بسفه الخ كد 
يخالف «امر من أنه إذا عقد رشيدا ثم سفه يحب ماعقد به » إلا أن يقال : ذاك فبا لو استمر رشده إلى آخر الحول 
وما هنا فیا لو حجر فى الأثناء » وى نسخ إسقاط أو حجر عليه بسفه وهو المناسب لقوله بعد وقول الشبخ الخ ؛ 
وكتب أيضا لطف الله به : قوله أو حجر عليه بسفه كذا فى شيخ الإسلام » وكتب مم بهامشه مانصه : قوله أو 
سفه خالفه م ر فى هذا والخالفة متعينة » وسيأق مايوافق هذا النقل فى قوله وقول الشيخ الخ ( قوله أو فلس ) 


٠‏ الاستحباب مغيا بأحد دينارين من المنوسط وأربعة من الغنى الذى هو ظاهر المنن فلابد من علة أخرى لاستحباب 
الريادة( قوله وإن علم ) أى الوكبل : أى ولا يقال إن تصرف الوكيل منوط بالمصلحة للموكل ( قوله ويجوز عند 
الخد إنعقد على الأوصاف الخ ) كعقدت لكم على أن على الغنى أربعة والمتوسط ديناران والفقير دينار مثلا » 
ثم عند الاستيفاء إذا ادعى أنه فقير أو متوسط يقول بل أنت غنى مثلا فعليك أربعة » هكذا نقله ابن قاسم عن 
الشارح. وحاصله أن المراد بالمما كسة هنا منازعته ف الغنى وضدايه » وليس المراد المماكسة المارة . ثم إطلاقه» 
يقتضى استحباب منازعته فى نحو الغنى وإن علم فقره وفيه مافيه ( قوله لاختلافه ) لعل الضمير للغنى والمتوسط . 
فتأمل ( قوله فيمتنع عقده أو عقد وليه الخ ) ظاهره أنه يصح عقد السفيه لنفسه بدينار فليراجع ( قوله استقرت ) 
يعنى لم تسقط وإلا فهى مستقرة بمضى الزمن كنا مر ( قوله من تركته ) أى فى صورة الموت ومن ماله فى غيرها 
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لأنها من جملة الى* » فإن كان غير مستغرق أحذ الإمام من نصيبه قسطه وسقط الباق ( ويسوى بينها وبين دين‎ 
الآدى على المذهب ) لأنها أجرة فإن لم تف الركة بالكل ضار بهم الإمام بقسط ال حزية . والطريقالثانى تقدم هى‎ 
فى قول ودين الآدى فى قول ويسوى بينهما فى قول ( أو ) أسلم أو جن أو مات (فى خلال سنة فقسط ) لما مضى‎ 
واجب فىماله أو تركتهكالجرة » والقول فى وقت إسلامه قوله بيمينه إذا حضر وادعاه » ولو حجر عليه بفلس‎ 
فى خلانها ضارب الإمام مع الغرماء حالا إن قسم ماله » وإلا قآخر الحول » وقول الشيخ فى شرح منبجه أو سفه‎ 
فى غير محله وى قول لاشى ء بناء على أن الوجوب بالحول كالزكاة ( وتؤخذ ) الحزية مالم تد باسم زكاة ( بإهانة‎ 
فيجلس الآخذ ويةوم الذى ويطأطئ رأسه ويحنى ظهره ويضعها ف الميز ان ويقبض الآخذ يته ويضرب ) بكفه‎ 
مفتوحة (لزمتيه ) بكسر اللام والزاى وهما مجتمع اللحم بين الماضغ والأذن من الحانبين : أى كلا منبما ضربة‎ 
واحدة » وبحث الرافعئ الاكتفاء بضربة واحدة لأحدهما ويقول ياعدو الله أد" حق الله ( وكله ) أى ماذكر‎ 
) وقيل واجب ) إذ فسر بعضهم الصغار فى الآية بذاك ( فعلى الأول له توكيل سم ) أو ذى ر بالأداء‎ ٠ مستحب‎ ( 
ها ( وحوالة ) بها ( عليه ) أ المسلم (و ) المسلم ( أن يضمنها ) عن الذنى ويمتنع كل ذلك على الثانى لفوات الإهانة‎ 
الواجبة حى نى توكيل الذبى لأن كل فرد مقصود' بالصغار ( قلت : هذه الميئة باطلة ) لعدم ثبوت أصل ها من‎ 
السنة ولم يفعلها أحد من اللحلفاء الراشدين بل تؤخذ برفق كسائر الديون : وفيه تحمل على الذا كرين ها » والحلاف‎ 
فيها المستند إلى تفسير الصغار فى الآية بها المبنى عليها المسائل المذكورة » ويكى فى الصغار الزام أحكامها‎ 
) ودعوى استحبابها ) فضلا عن وجو بها » وإتما ذكرها طائفة من أصنابنا الحراسانيين ( أشد خطأ » والته أعلم‎ ( 
فيحر م فعلها إن غلب على الظن تأذيه بها وإلافتكره ( ويستحب ) وقیل يحب ( للإمام ) أو نائبه ( إذا أمكنه) شرط‎ 
الضيافة عليهم لقوتنا مثلا ( أن يشرط عليهم إذا صوحوا فى بلدهم ) أو بلادنا كنا اعتمده الأذرعى خلافا للزركشى‎ 

( ضيافة من يمر بهم من المسلمين ) وإن كان غنيا غير جاهد للاتباع » وإيتجه عدم دخول العاصى بسفره 


أى بعد فراغ السنة على مايأنى ( قوله فإن کان) أى الوارث( قوله فقسط الخ ) معنى ذلك أنه لو كان له بنت فلها 
نصف ال ركة »ويؤخذ قسط الحزية من ذلك والنصف البای يكون فيا ( قوله ف غير محله ) أى لأن الشارح نفسه 
قدم أنه يعقد له فى الابتداء فلأن لايبطل إذا طرأ السفه بالأولى » وكذا لايتغير الواجب فلا يقال إذا حجر عليه 
نضف السنة يؤخذ منه ديناران للماضى ونصف دينار لباق ( قوله بذلك ) أى ببذه الميثة ( قولهكسائر الديون ) 
معتمد ( قوله وفيه تحمل الخ ) أى مبالغة فى الاعتراض 


( قوله وقول الشيخ فى شرح منبجه أو سفه ) يعنى ذكره له فى جملة من مات أوجن" أو أسلم فى خلال سنة أنه 
يحب عليه القسط وذلك لما مر آ نفا أنه يلزمه ماعقد عليه وهو رشيد ويترتب نى ذمته » فلا معنى لأخذ القسط منه 
أثناء الحول كا أوضحه الشہاب ابن حجر ( قوله ويكى فى الصغار الزام أحكامنا) هذا محل ذكره قبل قوله وفيه 
تحمل الخ( قولة وفيه تحمل ) أى فيا ذكره المصنف من البطلان وكان ينبغى تأخيره حى تم زيادة المصنف كا 
صنع الحلال والعبارة المذكورة له(قوله وإنما ذكزها طائفة الخ) محل ذكره أيضا قبل قوله وفيه تحمل الخ ( قول 
امن أشد خخطأ ) أىمن دعوی صل جوازها كما هو ظاهر لانن دعوى وجوبها كا تومه بعضهم » فاعرض 
بأن الأمر بالعكس كذا ذكره ابن قاسم » وسبقه إلى التقدير المذكور الأذرعى ؛ وقول الشارح فضلا عن وجوبها 
إشارة إلى أن دعوى الوجوب أشد خخطأ بالأولى من دعوى اب ماز كذا ذكره أيضا ابن قاسم 


ع 48 له 

لانتفاء كونه من أهل الرخص بلولا من كان سفره دو نميل لانتفاء تسميته ضيفا وأن ذكر المسلمين قيد فى الندب 
لا الحواز »> ولو صو هوا عن الضيافة بمال فهو لأهل الى“ لا للطارقين » وإنما يشترط ذلك حالة كونه ( زائدا على 
أقل جزية ) فلا يحوز جعله من الأقل لأن القصد من الحزية القليك ومن الضيافة الإباحة ( وقيل يجوز منها ) ى 
من الحزية الى هى أقل لأنه ليس عليهم سواها » ورد بأن هذا كالما كسة( وتجعل) الضيافة(على غَنى ومتوسط ) 
أى عند نزول الضيف بهم كما هو ظاهر ( لافقير ) فلا يجوز جعلها عليه ( فى الأصح) والثانى عليه أيضا كاب لعرية 
( ويذكر ) العاقد عند اشتراط الضيافة ( عدد الضيفان رجالا وفرسانا ) أى ركبانا وآثر اليل لشرفها وذلك لأنه 
أقطع للأزاع وأننى للغرر فيقول على كل غنى أو متوسط جزية كذا » وضيافة عشرة كل يوم أو سنة حمس رجالة 
ونس فرسان » أو عليكم ضيافة أل مسلم رجالة وكذا فرسان كذا كل سنة مثلا يتوزعونهم فها بيهم بحسب 
تفاوتهم فى الحزية » وما اعترض به ذكر العدد من أنه بناه فى أصل الروضة على ضعي أنها من الخزية . أما 
على الأصح أنها زائدة عليها فلا يشترط ذكره وذ كر الرجالة والفرسان من أنه لامعنى له إذ لابتفاوتون إلا بعلف 
الدابة » وقد ذكره بعد مردود بأنه مبنى على الأصح أيضا كما جرى عليه مختصروها › وبأن الآنى ذكر عرد 
العلف والذى هنا ذكر عدد الدواب اللازم لذكر الفرسان » وأحد هذين لايغنى عن الآخر » ولابد فيا لو قال 
على كل غنى أو متوسط عدد كذا أو عليكم عدد كذا وم يقل كل يوم من بيان عدد أيام الضيافة ی الحول مع 
ذكر مدة الإقامة كما سيذكره ( و ) يذكر ( جنس الطعام والأدم ) من بر وسمن وغيرهما بحسب العادة الغالبة 
فى قوتهم » ويتجه دخول الفاكهة والحلوى عند غلبتهما » روالأو جه أن أجرة الطبيب والحادم كذلك » ومن نى 
لزومها لم محمول على السكوت عنهم أو لم يعتد فى محلهم( وقدرهما و ) يذكر أن( لكل واحد ) من الأضياف 
( كذا) منهما بحسب العرف » ويفاوت بينهم فى قدر ذلك لاصفته بحسب تفاوت جزيتهم » ويمتنع على الضيف 
أن يكلفهم ذبح نحو دجاجهم أو مالا يغلب » وقد ,علم ما قررناه فى كلامه صحة الواو الداخلة على كل » وسقوط 
القول بأنه لامعنى ها ( و ) یذ کر ( علف الدواب ) ولا یشترط ذكر جنسه وقدره فيكى الإطلاق ويحمل على 
تبن وحشيش بحسب العادة لا على نحو شعير > نعم إن ذكر الشعير فى وقت اشتراط بیان قدره » ولا يبحب عند 
( قوله لانتفاء كونه من أهل الرخص ) وعليه فا أخذه المسافر المذكور لايحسب مما شرط عليهم بل الحق 
باق فى جهنم يطالبون به ويرجعون عليه با أخذه منهم ( قوله وأن ذكر المسلمين ) أى ويتجه أن الخ ( قوله 
ورد بأن هذا ) أى المشروط ( قوله عند نزول الضيف بهم ) ی ليلا أو نہارا ( قوله ويذكر ) وجوبا ( قوله 
وأننى للغزر ) عطف سيب على مسبب ( قوله أو لم يعتدفى محلهم ) المراد بمجلهم قريتهم مثلا الى هم بها 
والمراد بعدم اعتياده فى محلهم أنهم م جر عادتهم بإحضاره للمريض مهم » فإن جرت بإحضاره عادتهم 
لكو نه فى البلد أو قريبا منها عرفا وجب إحضاره ( قوله نعم إن ذكر الشعير ) أى أونحوه من فول 

(قوله لانتفاء كونه من أهل الرخص) انظرماتعلق هذا بالرخص( قوله خمس رجالة ) هوبتنوين خمس ف الموضعين 
وإنما حذف منهالتاء لآن المعدود محذوف : أىخسة أضياف رجالة الخ ( قوله وذكر الرجالة ) هو برفع ذكر عطفا 
على ذكر الأول ( قوله بحسب تفاوهم ف الترية ) أى بالنظر للغنى والتوسط وإن اتحدوا فالمدفوع كا تصرح به 
عبارةالروض ( قوله ويتجه دخول الفاكهة والحلوى الخ) عبارة التحفة : وقد تدخل فالطهام الفاكهة والحلوى 
لکن محل جواز ذكرهما إن غلبا نبت . فعنى قوله وقد تدخل الخ : أى تدخل فى قوم ويذكر جنس الطعام : 
أى فيذكرهما بالشرط الذى ذكره ( قوله ومن نى لزومهما الخ ) عبارة التحفة : ومن صرح بأن ذلك غير لازم 
هم يحمل كلامه على ما إذا سكتا عنه أو لم يعتد فى محلهم ( قول المئن ولكل واحد كذا ) صريحه بالنظر لما 
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عدم عيبن عدد دواب كل علف أ كثر من دابة واحدة لكل واحد ( و ) يذكر ( مزل الضيفان ) وكونه لائقا 
باحر أو البرد (من كنيسة وفاضل مسكن ) وبيت فقير ولا خرجون أهل مزل منه » ويشترط عليهم إعلاء أبوابهم 
ليدخلها المسلمون ركانا ( و ) يذكر ( مقامهم ) أى مدة إقامتهم ( ولا يجاوز ثلاثة أيام ) فإن شرط فوقها مع 
رضاءهم بذلك جاز » ويشترط ترويد الضيف كفاية يوم وليلة » ولو امتنع قليل منهم أجبر وا أوكلهم أو أكارهم 
فناقضون » وله حمل ما أنوا به » ولا يطالبهم بعوض إن م يمر بهم ضيف ولا بطعام مابعد اليوم الحاضر » ولو 
لم يأتوا بطعام اليو م لم يطالبهم به فى الغد ومقتضى ذلك سقوطه مطلقا والأوجه أنه مى شرط عليهم أياما معلومة 
م بحسب هذا منها .أما لو شرط على كلهم وبعضهم ضيافة عشرة مثلا كل يوم ففوتت ضيافة القادمين فى بعض 
الأيام اتجه أحذ بدها لأهل الىء لاسقوطها » وإلالم يكن لاشراط الضيافة ى هذه الصورة كبير أمر ( ولو قال 
قوم ) عرب أو عجم ( نؤدى الحزية باسم صدقة لاجزية فللإمام إجابتهم إذا رأى ) ذلك (ويضعف عليهم الركاة) 
اقتداء بعل مر ر ضى اللهعنه مع م نتنصر من العرب قبل بعثة النى صلى اللهعليه وسلم وهم بنوتغلب وتنوخوبجراء 


(قوله ولا يخرجون) أى فلو خالفوا أثموا : والظاهر أنه لا أجرة عليهم المدة سكنهم فيه حيث كانت بقدر 
المدة المشروطة ( قوله ولا يجاوز ثلاثة أيام ) أى غير یوعی الدخول واللحروج ( قوله ويشترط) ندبآکا مر 
( قوله فناقضون) نقل شيخنا الزيادى فى الفصل الآتى عند قول المصنف أو أبوا جزية فناقضون الخ أنه 
لافرق فى الانتقاض بمنع الحزية بين الواحد والكل خلافا الماوردى حيث فرق بينهما اه . فا هنا من التفرقة يحتمل 
أنه على كلام الماوردى وأن هذا متفق عليه » وهو ظاهر كلام الشارح وعليه فيفرق بين الضيافة لكونها تابعة 
فسومح فيبا بخلاف الحزية » وكتب أيضا لطف الله به قولة فناقضون : أى فلا يجب تبليغهم المأمن كا بأ 
فى قول المصنف ومن انتقض عهده بل يتخير الإمام فيهم بين القتل والرق والمن والفداء على مايراه ( قوله وله 
حمل ما أتوا به ) أى يجوز للمسلمين حمل ما أتوا به من الذميين ( قوله مابعد اليوم ) أى لايطلب تعجيله منهم ( قوله 
ويضعف ) وجوبا ( قوله من تنصر من العرب ) أى دخل فى دين النصرانية ( قوله وهم بنو تغلب ) بفتح المثناة 
فوق وبكسر اللام مضارع غلبه . قال فى المصباح : غلبه غلبا من باب ضرب والامم الغلبة يفتحتين والغلبة 
وبمضارع الحطاب مى » ومنه بنوتغلب وهم قوم من مش ركى العرب طلبهم عمر بالحزية فأبوا أن يعطوها بامم الحزية 
وصالحوا على اسم الصدقة مضاعفة » ويروى أنه قال : هاتوها وسموها ماشئم » والنسبة إليها تغلبى بالكسر على 
الأصل . قال ابن السراج : ومنهم من يفتح للتخفيف استثقالا لتوالى كسرتين مع ياء النسب اه ( قوله وتنوخ ) 
هو بالتاء امثناة فوق وبالنون الخففة . قال فى القاموس : تنخ بالمكان تنوخا أقام كتنخ › ومنه تنوخ قبيلة لأنهم 
اجتمعوا فأقاموا فى موضعهم ( قوله وبهراء ) قال فى القاموس : وبهراء قبيلة وقد يقصر والنسبة بہرانی وببراوى » 
وف المصباح و بهراء مثل حمراء قبيلة من قضاعة والنسبة إليها مبرانى مثل نجرانى على غير قياس وقياسه بهراوى 

قدمه الشارح أنه لابد من ذكر الإجمال ثم التفصيل وهو حالف لكلام غيره » ثم إن ابن قاسم نازع فى سقوط 
القول الآ تی بهذا التقدير ( قوله وبيت فقير ) وإنكان لاضيافة عليه کا مر كأن يقول وتجعلوا المنازل يبوت 
الفقراء ( قوله ومقتضى ذلك سقوطه مطلقا » والأوجه الخ) عبارة التحفة : وقضيته سقوطه مطلقا وفيه نظر » 


¥( 
وقالوا لاتودى إلا كالمسلمين فی »> فأرادوا اللحوق بالروم فصالحهم على تضعيف الصدقة عليهم وقال : 
هؤلاء حمى أبوا الاسم ورضوا با مى ( فن خمسة أبعرة شاتان» و) من ( خمسة وعشرين ) بعيرا ( بنتا اض ) ومن 
ست وثلاثين بنتا لبون وهكذا (و) من ( عشرين دينارا دینار» و) من ( مائی درهم عشرة وخمس المعشرات ) 
المسقية بلا موؤنة وإلا فعشرها » ويجوز تربيعها وتخميسها بحسب مايراه » بل لولم يف التضعيف بقدر دينار لكل 
واحد وجبت الزيادة إلى بلوغ ذلك يقينا » "سما أنه لو زاد جاز النقص عنه إلى بلوغ ذلك يقينا أيضا » وقول 
البلقينى إنه إن أراد تضعيف ال ة مطلقا وردت زكاة الفطر ولم أر من ذكرها أو فها ذكره وردت زكاة التجارة 
والمعدن والركاز » فى الأم والمختصرتضعيفها أو مطلق المال الزكوى اقتضى عدم الأخذ من المعلوفة وهو بعيد وم 
أره . يجاب عنه بأن المنجه تضعيفها إلا فى زكاة الفطر إذ لاتجب على كافر ابتداء » وإلا ف المعلوفة لأنها ليست 
زكوية الآن ولا عبرة بالحنس وإلا وجبت فها دون النصاب الآتى ( ولو وجبت بنتا حاض مع جبران ) کا 
فى ست وثلائين عند فقد بنى اللبون( لم يضعف الحبران فى الأصح ) فيأخذ مع كل بنت مخاض شاتين أو عشرين 
درهما إذ الثى ء إذا بلغ غايته لايزاد عليه ولو قبل التضعيف لضعف علينا والحيرة فيه هنا للإمام لا للمالك نص 
عليه » والثانى يضعف فيأخذ مع كل بنت حاض أربع شياه أو أربعين درهما.( ولو كان ) المال الزكوى ( بعض 
نصاب ) كعشرين شاة(لم يجب قسطه فى الأظهر ) إذ لاحب فيه شى ء على المسلم ومن ثم يحب القسط فى الخلطة 
الموجبة للزكاة » ولا يازم على ذلك القول ببقاء موسر منهم من غير:جزية لأنه لانظر هنا للأشخاص بل #موع 
. الحاصل هل بنى برءوسهم ولا کا تقرر › وهل يعتبرالنصاب كل الحول أو آخرہ وجهان أصحهما أولهما إلا 
فى مال التجارة ونحوه . والثانىيجب » فى عشرين شاة شاة» وف مائة در خمسة ( ثم المأخوذ جزية ) حقيقة 
فيصرف مصرفها ( فلا يوْخذ من مال من لاجزية عليه ) ولو زاد المجموع على أقلها فطلبوا إسقاط الزيادة وإعادة 
اسم الحزية أجبناهم . 


( قوله فأی) أى عر رضى الله عنه (قوله وقول الباقینی) أى اعتراضا على التعبير بما ذكرمن تضعیف الزكاةبلا قيد 
ومن التصوير بقوله من خسة أبعرة الخ ( قوله وإلافى المعلوفة ) أى فلا بأخذ شيئا منها لابمضاعفة ولاعدمها أخذا 
من قوله وإلا وجبت فیا دون الخ ( قوله والحيرة فيه ) أى اللحبران » وقوله هنا : أى بخلاف زكاتنا فإن الليرة 
للدافع مالكا كان أو ساعيا ( قوله أجبناهم ) أى وجوبا . 


وإنما يتجه إن شرط عليهم أياممعلومة فلا يحسب هذا منها . أما لو شرط على كلهم أو بعضهم الخ( قوله جاب عنه 
بأن المتجه الخ ) لا يخى أن هذا ليس جوابا عن كلام البلقيق > وعبارة التحفة : قال البلقينى : إن أراد إلى 
أن قال اه . والذى يتجه التضعيف إلا فىزكاة الفطر الخ ء فراده بذاك بيان الأصح عنده فى المسثلة ( قوله إذ 
الشى ء إذا بلغ غايته لايزاد عليه ) يتأمل ( قوله والحيرة فيه ) أى ابلبران : أى فى دفعه وأخذه المفهوم من التعليل » 
وقوله هنا : أى نى اللحرية : أى بحلافه فى الزة ة فإن الخيرة فيه للدافع كا مر ثم . 

۴۳ - تهاية المحتاج - ۸ 


(فصل )ف جملة من أحكام عد الذمة 

( بلزمنا ) عند إطلاق العقد فعند الشرط أولى ( الكف عنهم ) نفسا ومالا وعرضا واختصاصا و عا معهم 
من نحو خر وخنزبر لبر أنى داود « ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أوكلفه فوق طاقته أو أحذ منه شيئا بغير طيب 
نفس فأنا حجیجه يوم ألقيامة 4( وضمان ما نتلفه عليهم نفسا ومالا) ورد ما تأخذه من اختصاصاتهم كالمسام لأن 
ذلك هو فائدة الحزية "كا أفادته آينها ( ودفع أهل الحرب ) والذمة والإسلام وآثر الأولين لأنهم المتعرضون لم 
غالبا ( عنهم ) حيث كانوا بدارنا لأنه يلزمنا لذب عنهم » فإنكانوا بدار الحرب لم يلزمنا ذلك مالم يشرط علينا 
أو يكونوا يجحوارنا ويلحق بدارنا دارحرب فیا مسلم » فإن أريد أنه يلزمنا دفع المسلم عنهم أو أنه لايمكن الدفع 
غن المسلم إلا بالدفع عنهم فقريب » أو دفع الحربيين عنهم بخصوصهم فبعيد » ولعله غير مراد ( وقبل إن اتفردوا 
ببلد لم يلزمنا الدفع عنم ) كا بلزمهم الذبّ عنا » والأصح أنه يلزمنا الدفع عنم مطلقا مع الإمكان لكوم 
فى قبضتنا كأهل الإسلام » أما عند شرط عدم ذبنا عنهم فيفسد به العقد إن كانوا معنا » أو بمجل لو قصدوهم 
مروا علينا لتضمنه تمكين الكفار منا وإلا فلا ( وتمنعهم ) حا ( إحداث كنيسة ) وبيعة وصومعة للتعبد ولو مع 


( فصل ) فى جملة من أحكام عقد الذمة 

(قوله من نحو خر ) يجوز أن يقال إفراد الحمر ونحوه بالذ كر مع دخوله فى الاختصاص لأن ها قيمة عندهم 
وتعد” مالا » أو يقال لماكانوا يمنعون من إظهارها قد يتوهم عدم الك عمن يتعرض لم فيها ( قوله أو انتقصه ) 
هو وما بعده تفصيل أبعض الظلم فهو من عطف الخاص على العام : أى احتقره لامن حيث كفره بل من حيث 
صفات انتقصته بنسبته ها ون کانت فيه کا يحرم انتقاص المسلم بغيبته إن كانت بصفات قائمة به ( قوله فأنا 
حجيجه ) أى خصمه يوم القيامة » وسبب ذلك التشديد على المسلم حى لايكون مالفا لشريعته صلى الله عليه 
وسلم » وإذا فعل معه مايقتضى أخذا من حسنات المسلم أخذا منها مايكاى* جنايته على الذمى › وليس ذلك تعظها 
للذى ولا عفوا عن ذنوبه بل هو بمئزلة دين له على مسلم أخذ منه يوم القيامة فيخفف عنه بذلك عذاب غير الكفر » 
وكذا لول يبق للمسلم حسنات فيوٴحذ من سيئات الكافر مايخفف به عذابه » ويستحق المسام الغقاب على جنايته على 
الكافر بما يقابلها فى العقوبة للرسول صلى الله عليه وسلم فى أمره بعدم التعرض للذى لالتعظيمه ( قوله وآثر الأولين ) 
أى آهل الجرب ( قوله أو يكونوا بجوارنا ) بكسر الهم وضمها والكسر أفصح اه تار ( قوله فيها مسلم ) أى 
أى فنمنعه عنهم ومن يتعرّض طم بأذى يصل إلى المسلم وظاهره وإن اتسعت أطرافها ( قوله فإن أريد ) أى من 
الإلحاق (قوله ولعله غير مراد) أى وإنما المراد ماتقدم بالهامش من منعه عنهم ومنع من يتعرض للم الخ(قولهوبيعة) 


( فصل ) فى جملة من أحكام الحزية 
( قول اہن يلزمنا الكف ) آی الانكفاف بدليل قوله ودفع آهل الحرب عنہم ( قوله "كا أفادته آينها ) انظر 
وجه الإفادة فيها ( قوله أو يكونوا يجوارنا ) أى وهم بدار الحرب كا هو صريح السياق : أى والصورة أنهم 
منفردون كا هو صريح عبارة التحفة ونصبها : أو انفردوا يجوارنا اتہت . ولا يصح أن يكون مراده انفردوا ى 
غير دار الحرب لأمهم حیئذ يلزمنا الدفع عنهم وإنلم يكونوا بجوارنا كما يصرح به قضية القيل الآنى فى لمأن 
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غيره كنزول المارة ( فى بلد أحدثناه ) كالقاهر ة والبصرة ( أو أسل أهله عليه ) كالين » وقول بعض الشراح . 
كالمدينة محل وقفة لأنها من الحجاز وهم منوعون من سيكناه مطلقا كا مر + ويهدم وجوبا ما أحدثوه » ولولم 
يشترط عليهم هدمه والصلح على تمكينهم منه باطل : وما وجد من ذاك ولم يعلم إجدائه بعد الإحداث أو الإسلام 
أو الفتح يبى لاحمال أنه كان ببرية أو قرية واتصل بها العمران ».وكذا يقال فما يأتى فى الصلح » آما مابنى من 
ذلك لتزول المارة ولو منهم فيجوز آنا جزم به صاحب الشامل وغيره ( وما فتح عنوة ) كنصر على مامر وبلاد 
المغرب ( لايحدثونها فيه ) أى لايجوز تمكينهم من ذلك فيجب هدم ما أحدثوه فيه لك المسلمين ها بالاستيلاء ( ولا 
يقرون على كنيسة كانت فيه ) حال الفتح يقينا (فى الأصح ) لذلك . والثانى يقرون بالمصلحة ( أو ) فتح ( صلحا 
بشرط الأرض لنا وشرط إسكانهم ) يراج ( وإبقاء الكنائس ) ونحوها (هم جاز ) لأن الصلح إذا جاز بشرط كون”' 
جنيع البلد لم فبعضها بالأولى » وقضية قوله وإبقاء منع الإحداث وهو كذلك ٠‏ وليس منه إعاذمها وترميمها 
با لہا أو بآ لة جديدة مع تعذر فعل ذلك بالقديمة وحدها ونحوتطبينها وتنويرها من داخل وخارج أيضاء وقضيته 
أيضا منع شرط الإحداث وه وكذلك إن لم تدع له ضرورة وإلا جاز ( وإن أطلق ) شرط الأرض لنا وسكت عن 
نحو الكنائس ( فالأصح المنع ) من إبقائها وإحدالما فتّبدم كلها لأن الإطلاق يقتضى صير ورة جميع الأرض لنا » 
ولا يلزم من بقائهم بقاء محل عباد مم فقد يسلمون وقد يخفون عبادهم . والثانى لا »وهى مسئثناة بقرينة الحال 
لحاجتهم إليها فى عبادتهم ( أو ) بشرط أن تكون الأرض لم ويوئدون خراجها ( قررت ) كنائسهم أو نحوها ( وهم 
الإحداث فى الأصح ) لأن الأرض لم . والثانى المنع لأن البلد تحت حكم الإسلام » وما فتح فى ديار أهل الحرب 
بشرط ما ذكر لو اشتولوا عليه بعد كبيت المقدس ثم فتح بشرط يخالف ذلك فهل العبرة بالشرط الأول لآنه بالفتح 
صار دار إسلام فلا يعود دار كفر » أو بالشرط الثانى لآن الأول نسخ به وإنلم تصر داز كفر » الأوجه الأول » 
ومعنى لم هنا ونى ذظائره الموهمة حل ذلك لم أو استحقاقهم له عدم تعرضنا لهم لا أنه يحو زم ذلك ونفتيهم به بل 
هو من جملة المعاصى الى بقرون علبها ( ويمنعون وجوبا ) وإن لم يشرط منعهم فى عقد الذمة ( وقيل ندبا من رفع 


والبيعة بالكسر للنصارى مختار ( قوله محل وقفة ) قد يجاب بأن مراده المثيل به لما أسل أهله عليه فقط فلا ينا 
أن المدينة من:الحجاز وهم لايمكنون من الإقامة فيه ( قوله كنصر ) أى القديمة » ومثلها فى الحكم المذكور 
مصرنا الآن لأمها وإن لم تكن موجودة حالة الفتح فأرضها المنسوبة إليها للغائمين فيثبت ها أحكام ماكان موجودا 
حال الفتح »وبه تعلم وجوب هدم ماف مصرنا ومصرالقديمة من الكنائس الموجودة الآن . وسم على منهج : فرع : 
لايجوز لنا دخوها إلا بإذنهم وإن کان فیا تصوير حرم قطعا وكذا كل بیت فيه صورة ( قوله ولیس منه ) أى 
الإحداث ( قوله وتنويرها ) عطف مغاير ( قوله وقضيته أيضا منع شرط الإحداث ) أى منهم علينا سواء كان 
الابتداء من جانبهم ووافقهم الإمام أوعكسه ( قوله وهو كذلك) وقياس ماتقدم من قوله والصلح على تمكينهم 
منه باطل فساد العقد بهذا الشرط ( قوله ولي الإحداث ) هل يشترط لصحة الصلح مع شرط الإحداث تعيين 
ماح ثونه من كنيسة أو أكثر ومقدار الكنيسة أو يكنى الإطلاق ؟ فيه نظر » والذى ينبغى الصحة مع الإطلاق 
وحمل على ماجرت به العادة مثلهم فى مثل ذلك البلد ويختلف بالكبر والصغر ( قوله الأوجه الأوّل ) هوقوله 


مع ما أعقبه به الشارح كالتحفة ( قوله محل وقفة ) قد يقال : إن المراد المثيل لأصل ما أسلم أهله عليه مع قطع 
النظر عن الإحداث وعدمه ( قوله يقينا ) تفييد محل الحلاف 


OS 
بناء ) لهم ون خافوا نحو سراق يقصدونهم کا اقتضاهكلامهم ( على بناء جار مسلم ) وإن کان قصيرا وقمر على‎ 
رفعه بلا مشقة » نعم يتجهءكا قال البلقينى تقييده با إذا اعتيد مثله لسكنى 5 وإلالم يكلف الذى النقص عن أقل‎ 
المعتاد وإن عجز المسلم عن تتمم بنائه وذلك لحق الله تعالى وتعظيا للدينه فلا يباح برضا الحار لأنه حق له تعالى > أما‎ 
: جار ذى فلا منع وإن اختافت ملتّهما فيا يظهر » وخر ج برفع شراذه لدارعالية م تستحق الهدم فلا يمنع من ذلك‎ 
نعم ليس له الإشراف منها كا ممع صبيانہم من طلوع سطحها إلا بعد تحجيره » ولا يقدح ف ذلك كونه زيادة‎ 
تعلية إن كان بنحو بناء لأنه لما كان لمصلحتنا لم ينظر فيه لذلك وله استئجارها أيضا وسكناهم › ویأتی فيه مامر‎ 
قبله كنا لای › ویبنی روشنہا كما اقتضاه كلامهم وإن كان حق الإسلام وقد زال لأنه يغتفر ف الدوام ما‎ 
لايغتفر ف الابتداء > ولا نسم دعوى أن التعلية من حقوق املك خاصة بل من حقوق الإسلام أيضا كما مرف‎ 
رضا لحار بها على أنها أولى بالمنع من الروشن » آلا ترى أن المسلم لو أذن فى إخراج روشن فى هواء ملكه جاز‎ 
ولاكذلك التعلية » والأوجه أن الحار هنا آهل محلته كنا قاله الحرجانى واستظهره الزركشى وغيره » ويحتمل أنه‎ 
يلحق با مرف الوصية 'لأنه قد لايعلوعلى أهل عاته ويعلوعلى ملاصقه من محلة أخرى » نعم فى هذه الحالة لابد”‎ 
من مراعاة ملاصقه وإن لم يكن منمحاته (والأصح المنع من‌المساواة ) أيضا تمييز ابينهما( و ) الأصح ( أنهم لو‎ 
كانوا بمحلة منفصلة ) عن المسلمين كطرف منقطع عن العمارة بأن كان داخل السور مثلا وليس يجوارهم مسام‎ 
يشرفون عليه لبعد مابين البناءين ( م عنعوا من رفع البناء ) لانتفاء الضرر هنا بوجه . والثانى يمنعون منه لما فيه من‎ 
العجمل والشرف» ولو لاصقت أبنيتهم دورالبلد من جانب جاز الرفع من بقية الحوانب أى حيث لا إشراف‎ 
منه » وأفتى العراق بمنع برو زه فى نحو الحلجان على بناء جار مسلم لإضرار هم له بالاطلاع على عورته ونحو ذلك‎ 


بالشرط الأول (قوله وقدر على رفعه ) أى المسلم ‏ قوله وذاك مق الله) توجيه لكلام المصنف ( قوله نعم ليس ل ) 
أى للكافر رجلا كأن أو امرأة ( قوله إلا بعد تحجيره ) أى بناء مايمنع من الروئية ( قوله ولا يقدح ف ذلك كونه ) 
أى التحجير ( قوله كما مر فى رضا اللحار بها ) أى من أن رضاه لايجوز تمكين الكافر من رفع بنائه لما فيه من حق 
لله تعالى ( قوله لو أذن ) للذ ر قوله والأوجه أن الحار هنا آهل محلته ) أى فا زاد على آهل محلته لابمنع من 
مساواة بنائه له أو رفعه عليه ولولم يصل للأربعين دارا ( قوله لو كانوا بمحلة ) عبارة المصباح : والحل بفتح لاء 
والكسر لغة حكاها ابن القطاع موضع الحلول » والحل بالكسر الأجل وانحلة بالفتح المكان ينزله القوم ( قوله 
على بناء جار مسلم ) ظاهر التقبيد به أنه لابمنع من البروز على الحلجان بغير هذا القيد » وحيث قيد بالحار فانظر 


ر قوله ويبّى روشتها )أى فى صورة الشراء (قوله ولا نسلم دعوى أن التعلية الخ) يشير بهذا إلى رد قول الزركشى 
فى تردده ی بقاء الروشن :إن التعلية من حقوق الماك والروشن لمق الإسلام وقد زال ( قوله ألا ترى أن المسلم 
لوأذن فىإخراج روشن فىهواء ملكه) أىأذن للذى ىإخراج الروشن فى هواء ملك المسلم كنا هوصريح الكلام 
ولا إشكال فى ذلك وإن استشكله الشاب ابن قاسم لأن الذى إنما منع من الإشراع فى الطرق السابلة لأنه شبيه 
بالإحياء وهو ممنوع منه ولاكذلك الإشراع فى ملك المسلم بإذنه لأن المنع إا كان الخصوص حتق الملك كما لاج 
(قوله نعم ىهذه الحالة» يعني ما استوجهه . فالحاصل حينئذ أنه لايعلو على أهل محلته وإنلم يلاصقوه » ولا على 
ملاصقيه ونم يكونوا من آهل‌عاته ( قوله بأن كان داخل[السور) مراده بذلك تصوير الانفصال مع عد ه من 
الباد (قوله وأفى العراق بمنع بروز هم فىنحو الحلجان)عبارة التحفة :فى نحوالنيل ثم ذكرعقب إفتاء العراىما نصه : 


قلات 
كالإعلاء بل قياس منع المساواة ثم منعها هنا » ولو رفع على بناء مسلم انجه عدم سقوط هدمه بتعلية المسلم بناءه 
أو شرائه له أخذا من قوم فى مواضع من الصلح والعارية يثبت للمشترى ماكان لبائعه » نم قيل الأوجه إبقاؤه 
لو اسم قبل هدمه ترغيبا ق الإسلام » وأفى الوالد يخلافه وهو مقتضى إطلاقهم ( ويمنع الذنى ) الذكر المكلف 
ومثله معاهد ومؤمن( ركوب خيل) لما فيها من الغر والفخر» نعم لو انفردوا ی محل غير ارا » واستشی 
الحوينى البراذين الحسيسة ويلحق بذلك ركوب نفيسة زمن قتال استعنا بهم فيه كما بحثه الأذرعى ( لاحمير ) ولو 
نفيسة ( وبغال نفيسة ) الحستهما » ولا اعتبار بطرؤ عر البغال فى بعض البلاد على أنهم يفارقون من اعتاد ركوبها 
من الأعيان ببيئة ركوبهم الى فيها غاية نحقيرهم وإذلالم كما قال ( ويركبهها عرضا بأن يجعل رجليه من جهة 
واحدة » وخخصصاه مثا بسفر قريب ف البلد ( بإكاف ) أو برذعة ( وركاب خشب لاحديد ) أو رصاص (ولا 
سرج ) لكتاب عمر بذلك ٠‏ وليتميزوا عنا بما يحقرهم » والأوجه كا قاله الأذرعى منعه من الركوب مطلقا فى 
مواطن زحتنا لما فيه من الإهانة » ويمنعون من حمل السلاح وتختمه ولو بفضة واستخدام ملوك فاره ك ركى 
ومن خدمة الأمراء كنا ذكرها ابن الصلاح > واستحسنه فى الأولى الزركشى ومثلها الثانية بل أولى 


فى أى صورة الف الحلجان فيها غيرها من الدور حى تكون مقصودة بالحكم » وعبارة حج بعد حكاية ماذكره 
الشارح إلى قوله هنا نصها : وإتما يتجه إن جاز ذلك فى أصله » أما إذا منع من هذا حق المسلم كما مرف إحياء 
الموات فلا وجه لذكره هنا . نعم يتصوّر فى نہر حادث مملوكة حافتاه (قوله كالإعلاء فيه منه )١‏ أى من الذمى 
( قوله اتجه عدم سقوط هدمه ) أى ولو کان الرافع مسلما أو ذميا فیا يظهر » ثم رأيته فى سم على حج ( قوله أو 
شرائه ) ظاهره وإن لم يحكم بالهدم حاكم قبل الشراء » وعبارة شيخنا الزيادى : ولو بنى دارا عالية أو مساوية ثم 
باعها لمسلم لم يسقط الهدم إذا كان بعد حكر الحاكم وإلا سقط ( قوله نعم قيل الأوجه ) استظهره شيخنا الزيادى 
(قوله ويمنع الذى الذكر ) ع : فخرج النساء والصبيان والجانين إذ لاصغار عليهم اه مم على منهج ( قوله والفخر) 
عطف تفسير ( قوله واستثنى الحوينى ) ضعيف ولا يخلو من نظر اعتبارا باالجنس اه حج ( قوله ويلحق بذلك ) 
أى بما استثناه االحوينى ولا يازم من تضعيف الملحق به تضعيف الملحق ( قوله استعنا بهم فيه الخ ) معتمد ( قوله 
كا بحثه الأذرعى ) ظاهره ولول يتعين ذاك طريقا لنصز المسلمين » وينبغى أن لايكون مرادا وأن ذلك يغتفر 
للضرورة ( قوله وختصصاه بحثا الخ ) ضعيف ( قوله مطلقا ) أى عرضا أو مستويا والكلام. فىغير الحيل ( قوله 
واستخدام مملوك فاره ) أى شاطر لأن فيه عا لم . قال فى الختار : الفاره : الحاذق » إلى أن قال : وقال 
الأزهرى : الفاره من الناس : المليح الحسن » فلعل هذا هو المراد بقرينة القثيل له بالتركى ١‏ قوله ومن خدمة 
الأمراء ) أى خدمة توادى إلى تعظيمهم كاستخدامهم ف المناصب امحوجة إلى تردد الناس عليهم » وينبغى أن المراد 
بالأمراء كل من له تصرف فى أمر عام يقتضى تردد الناس عليه كنظار الأوقاف الكبيرة وكشايخ الأسواق ونحوهماء 


وإنما يتجه إن جاز ذلك من أصله › أما إذا منع من هلدا حى المسلم ككامر فىإحياء الموات فلاوجه لذ كرههناء نيم 
يتصور فى نبرحادث ملوك حافاته اه (قوله ويلحق بذلك ركوب نفيسة ) انظرهل المراد من البراذين أو من 
العتاق (قوله لحسهما ) أى باعتبار الحنس (قوله بسفر قريب) عبارة الشيخين : مسافة قريبة ف البلد (قوله لما فيه من 
الإهانة) أى لما فى ركوبهم حينئذ من الإهانة للمسلمين .وعبارة الأذرعى : لما.فيه من الأذى والتأذى ( قوله ومن 
خدمة الأمراء ) المصدر' مضاف لفعوله والمراد بخدمنهم إياهم الخدمة بالمباشرة والكتابة وتولية المناصب ونحو ذلك 


. قول المحثى : قوله كالإعلاء فيه منه ) ليس فى نسخ الشرح الى بأيدينا لفظ (فيه.منه) بل لفظ كالإعلا,اه مصححه‎ ( )١( 


ات 
کا قال ابن كج وغير الذكر البالغ :أى العاقل لايلزم بصغار : أى ما مر ( ويلجأ ) وجوبا عند ازدحام المملبين 
بطريق ( إلى أضيق الطريق)لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك لکن بحيث لايتأذى بنحو وقوع فىوهدة أوصدمة جدار. 
قال الماوردى : ولا بمشون ( وجوبا ) إلا أفرادا متفرقين . واعام أن مقتضى . تعبير هم بالوجوب أخذا من الحبر 
أنه يحرم على المبسلم عند اجماعهما فى طريق إيثاره بواسعة » لكن يظهر أن محله حيث قصد بذلك تعظيمه أو عداه 
العروف تعظيا له وإلالم يحرم ولا يتوه أن هذا من حقوق الإسلام فلا يتأثر برضا المسلم كالتعلية لوضوح الفرق 
لدوام ضررذلك دون هذا فلا ضرر فيه » ولان سلمناه فهو ينتقضى عجلا ( ولا يوقر ولا يسدر فى مجلس ) به 
مسلم : أى يحرم علينا ذلاف إهانة له»ونحرم موادته وهوالميلإليه بالقلب لامن حيث وصف الكفر وإلاكانت 
كفرا » وسواء فى ذلك كانت لأصل أم فرع أم غيرهما » وتكره مخالطته ظاهرا ولو بمهاداة فیا يظهر مالم يرج 
إسلامهء ويلحق به مالو کان بينهما نحو رحم أو جواركا دل عليه كلامهم فى أماكن ععبادته وتعليمه القرآن 
وألحق بالكافر فى ذاك كل فاسق إذا کان ذلك على وجه الإيناس للم ( ويومر ) وجوبا عند اختلاطهم بنا »> وإن 
دخل دارنا لرسالة أو تجارة وإن قصرت مدة اختلاطة كما اقتضاه إطلاقهم ( بالغيار ) 
وأن محل الامتناع مالم تدع ضرورة إلى استخدامه بأن لايقوم غيره من المسلمين مقامه فى حفظ المال ( قوله قال 
ابن كج ) ترز قوله الذكر المكلف وكان الأولى أن يقول أما غير الذكر البالغ الخ ( قوله ولا يمشون ) أى 
منعون وجوبا ( قوله ولا يوقر ) أى لايفعل معه أسباب التعظم ( قوله وهوالميل ) ظاهره أن الميل إليه بالقلب 
حرام ون كان سببه ما يصل إليه من الإحسان أو دفع مضرة عنه » وينبغى تقبيد ذلك با إذا طلب حصول اليل 
بالاسترسال فى أسباب الحبة إلى حصوها بقلبه » وإلا فالأمور الضرورية لاتدخل نحت حد التكليف › وبتقدير 
حصوفا يسعى فى دفعها ماأمكن › فإن لم يكن دفعها يحال لم يؤاخذ بها » وعبارة حج : واضطرار محبتهما : أى 
الأب والابن للتكسب ف الحروج عنما مدخل . 
[ فرغ ] رأى شخص يبهوديا جالسا عند بعض ملوك العرب فقال له : 

ياذا الذى طاعته واجبه وحبه مفرض واجب 

إن الذى شرفت من أجله 2 يزعم هذا أنه كاذب 
فغذب على الييودى وأمر بإخراجه وصفعه لاستحضاره تكذيب المعصوم الذى شرفت به السموات والأرض 
ومن فيهما صل الله عليه وسلم اه سم على منبج ( قوله مالم يرج إسلامه ) أى أو يرجو منه نفعا دنيوبا لايقوم غيره 
فيه مقامه كأن فوّض له عملا يعلم أنه ينصحه فيه ويخاص أو قصد بذلك دفع ضرر عنه ( قوله وألحق بالكافر 
فى ذاث ) أى مامر من الحرمة والكراهة » وعبارة حح بعد قول الشارح فاسق وى عمومه نظر › والذى يتجه حمل 
الحرمة على ميل.مع إيناس له أخذا من قولم يحرم الحلوس مع الفساق إيناسا لم » أما معاشرنهم لدفع ضرر يحصل 
کا هوواقع › وللسيوطى ف ذلك تصنيف حافل ( قوله فلا ضررفيه ) أى فضلا عن دوامه» وقوله ولان سلمناه : 
أ الضرر . والحاصل أن التعلية مشتملة على أمرين : الضرر » ودوامه » وها منتفيان فيا نحن فيه أو أحدهما ٤‏ 
وقد علم بهذا الفرق أن مانن فيه من حقوق الإسلام وإن أوهم قوله ولا يتوهم الخ خلافه ۽ فحط التوهم التأثر 


ا 
بكسر الغين وهو تغبير اللباس كأن يخيط فوق أعلى ثيابه كا يفيده كلامه الآنى بموضع لايعتاد اللياطة عليه 
كالكتف بما يخالف لونه لونلا ويك عنه محومنديل معه كا قالاه والعمامة المعتادة للم الآن والأولى بالييود الأصفر 
و بالنصارى الأزر قو بالمجوس الأسودو بالسامرى الأحمرهذاهوالمعتاد ىكل بعد الأز منة المتقدمة » فلا يرد كون الأصف ركان 
زى الأنصار رضى الله عنهم كا حكى والملائكة يوم بدرء وكأنهم Te‏ ثروهم به لغلبةالصفرة فى ألوانهم الناشئة عن 
زيادة فساد قلوبهم » ولو أرادوا القيز بغير المعتاد منعوا خحشية الالتباس > وقد اعتيد فىهذا الزمن بدل العمائم 
القلانس للنصارى والطراطير الحمر لليهود ؛ وتؤمر ذمية خرجت بتخالف لون خفيها ومثلها الحنثى ( والزنار) 
بضم الزاى ( فوق الثياب ) وهو خيط غليظ فيه ألوان بشدا بالوسط » نعم تشداه المرأة والحنثى تحت إزار 
بحبث يظهر بعضه وإلالم يكن له فائدة » وقول الشيخ أنىحامد تجعله فوقه مبالغة فى المي مردود بأن فيه تشبيها 
بما يمختص بال رجال فى العادة وهو حرام ؛ وبتقدير عدم الحرمة فيه زيادة إزرائها فلا تومر به » ويمتنع إبداله بنحو 
منديل أو منطقة والجمع بينهما تأكيد ومبالغة فى الشهرة فللإمام الأمر بأحدهما فقط ولا يمنعون من ديباج وطيلسان 
(وإذا دخل حماما فيه مسلمون) أومسام ( أو تجرد عن ثيابه ) و ثم مسلم ( جعل فى عنقه ) أو نحوه ( خاتم ) أى طوق 
( حديد أو رصاض ) بفتح الراء وكسرها من لحن العامة ( ونحوه ) بالرفع : أى احاتم كجلجل » وبالكسر : أى 
الحديد أو الرصاص كنحاس وجوبا ليتميز » وتمنع الذمية من حمام به مسلمة ترى منها ما لابييدو فى المهنة ( ويمنع ) 
وجوبا ولول يشرط عليه ( من إسماعه للمسلمين شركا ) كثالث ثلاثة ( و) يمنع من ( قوم ) القبيح ويصح نصبه 


منهم أو جلب نفع فلاحرمة فيه ( قوله بما يخالف لونه) متعلق بتغبير » وعبارة حج مايخالف (قوله والعمامة 
العتادة لهم الآن ) هل يحرم على خيرهم من المسلمين لبس العمامة المعتادة م وإن جعل عليها علامة تمي بين المسلم 
وغيره كورقة بيضاء مثلا أم لا » لأن فعل ماذكر يخرج به الفاعل عن زىئ الكفار فيه نظر › والأقرب الأول 
لأن هذه العلامة لامبتدى بها لقييز المسلم عن غيره حيث كانت العمامة المذكورة من زى الكفار خاصة » وينبغى 
أن مثل ذلك. فى الحرمة ماجرت به العادة من لبس طرطور اليهودى مثلا على سبيل السخرية فيعزر فاعل ذلك ( قول 
وبانجوس الأسود) عبارة المميج وبالمجوس الأحمر أو الأسود ولم یذ کر السامرى ( قوله وبالسامرى ) مراده من 
يعبد الكواكب ( قوله تخالف لون خفيها ) أى أو بز نار تجعله نحت ثيابها وتظهر بعضه كا صرح بالاكتفاء به 
فى شرح الهج » ولعل اقتصار الشارح على تخالف الحفين لأنه أظهر فى القبيز ( قوله بما بختص بالرجال فى 
العادة ) هذا ظاهر فى أنه حيث غلبت هينه لار جال أو النساء حرم على غير أهلها التلبس بها لما فيه من التشبيه وى 
فصل اللباس ماقد يخالفه فليراجع ( قوله ويمتنع إبداله ) أى إبدال الزنار حيث أمر به الإمام فلا يناف ماتقدم 
فى قوله ويكى عنه : أى الغيار نحو منديل معه الخ ( قوله وتمنع الذمية ) أى فلو م تمنع حرم على المسلمة الدخول 
معها حيث ترتب عليه نظر الذمية لما لايبدو منها عند المهنة وحرم على زوجها أيضا تمكينها ( قوله ويصح نصبه ) 


برضا الإسلام وعدمه لاكونه من حقوق الإسلام أو عدمه فتأمل ( قوله بكسر الغين ) أى كا نقل عن حط 
المصنف › وحكى الأذرعى عن غيره الفتح أيضا ( قوله بتخالف لون خفيها ) أى بأن يكونا بلونين کل منهما 
باون( قوله واللجمع بينهما ) أى الغيار والرنار ( قوله وئم مسلم ) أى ولو غير متجرد كا هو ظاهر لحصول الإلباس 
( قوله بالرفع) قال ابن قاسم : لعل وجهه كونه عطفا على خخاتم بناء على أنه مرفوع على أنه نائب فاعل جعل بناء 
على أنه مبنى للمفعول لكن يجوز بناه للفاعل فيجوز نصب خاتم وما عطف عليه على أله مفعول أوّل له ولمذا 


س4ا 

عطفا على شركا (ى عزير والمسيح ) صلى الله عليهما وسلم وأنهما أبناء الله والقرآن أنه ليس من الله (ومن إظهار ) 
منكر بيننا عو ( خمر وخازیر وناقوس ) وهو ماتضرب به النصارى إعلاما بأوقات الصلوات ( وعيد) ونحو لطم 
ونوح وقراءة نحو توراة وإنجيل ولو بكنائسهم لأن فى ذلك مفاسد لإظهار شعار الكفر » فإن انتى الإظهار فلا 
منع > وءتى أظهروا خمرا أريقت ويتلف ناقوس أظهر › ومر ضابط الإظهار فى الغصب ويحد”ون لنحو زنا أو 
سرقة لاخر ( ولو شرطت ) عليهم ( هذه الأمور ) الى يمنعون منها : أى شرط عليهم الامتناع منها وإن فعلوا كانوا 
ناقضين ( فخالفوا ) مع تدينهم بها (لم ينقض العهد ) إذ ليس فيه كبير ضرر علينا لکن يبالغ فى تعزيرهم حى 
يمتنعوا منها ( ولوقاتلونا ) من غير شبهة ( أوامتنعوا ) تغلبا أو( من ) بذل( الحزية ) الى عقد بها لغيرعجز وإن كانت 
أكثر هن دينار (أو من إجراء حكم الإسلام ) عليهم'( انتقض ) عهد الممتنع وإنلم يشرط عليه ذلك لإتيانه بنقيض 
عهد الذمة من كل وجه » أما الموسر الممتنع بغير نحو قتال فتراخذ منه قهرا ولو قاتل بشبية ما مر فى البغاة أو دفعا 
للصائلين أو قطاع الطريق هنا لم ينتقض ( ولو زثى ) ذى ( بمسلمة ) أو لاط بمسلم ( أو أصابها بنکاح ) أى 
بصورته مع علمه بإسلامها فييماومثل الزنى مقدماته كا قاله الناشرى أو ( دل أهل الحرب على عورة ) أى خلل 
( للمسلمين ) كضعت ( أو فتن مسلما عن دينه ) أو دعاه لكفر ( أو طعن فى الإسلام أو القرآن أو ذكر ) جهرا لله 
تعالى أو ( رسول الله صلى الله عليه وسل ) أو القرآن أو نييا ( بسوء ) مما لايتدينون به أو قتل مسلما عدا (أو قذفه 
( فالأصح أنه إن شرط انتقاض العهد بها انتقض ) بمخالفته الشرط ( وإلا ) بأن م يشترط ذلك» ومثله مالوشك هل 
شرط أولا ف الأوجه (فلا) ينتقض لانتفاء إخلالها بمقصود العقد وهذا هو المعتمد » وإن صمح فى أصل الروضة 
عدم النقض مطلقا وسواء انتقض آم لا نقم عليه موجب فعله من حا أو تعزير » فلو رجم وقلنا بانتقاضه صار 


وهو أولى إذ لاطريق إلى منعهم من مطلق القول : أى لكل من المأة والحنثى ( قوله ونحو لطم) أى لأنهما من 
الأمور المنكرة ( قوله ومر ضابط الإظهار فى الغصب ) ى بحيث يمكن الاطلاع عليه بلا تجسس (قوله أو من 
بذل الحزية ) الأولى حذف أو لأنه لم يظهر مايتعلق بقوله امتنعوا ما يخالف بذل الحزية وإجراء حكم الإسلام ؛ 
وعبارة الزيادى: قوله أبوا جزية أطلقه تبعا لأصله » وقد حمله فى الروضة وأصلها تبعا للإمام على الامتناع منها 
عنادا ( قوله لغير عجز ) لم يبين محترزه» وينبغى أن يقال فيه بالانتقاضحيث لم تقتض ال مصلحةعدمه : و يحمل 
قوله الآتى أما اموسر الممتنع بغير نحو قتال فتوكخذ منه على موسر لم يظهر من امتناعه أن المصلحة ف نقض عهده 
كا لوكان امتناعه من الأداء ودی إلى خروج غيره عن الانقياد لبذها أو نحوه ما يطلب منه ( قوله فتواخط منه 
قهرا) أى ولا انتقاض ( قوله فالأصتح أنه الخ ) لايقال : هذا مناف لما تقدم من نيم لو أسمعوا المسلمين شركا 
أو أظهروا الحمر أو نحو ذلك مما تقدم ل ينتقض عهدهم وإن شرط عليهم الانتقاض . لأنا نقول : ماتقدم فها 
یندینون به أو يقرون على أصلهكشرب الحمر وما هنا فيا لايتدينون به ويحصل منه أذى لنا کا يشير إليه قوله 
الآتى : أما مايتدين به كزعمهم أن القرآن ليس من عند الله أو أن الله ثالث ثلاثة فلا تقض به الخ ( قوله إن شرط 
انتقاض العهد ) وينبغى أن باتی هذا النفصيل فیا لو ضرب المسلم ( قوله انتقض ) أى فتعرتب عليه أحكام ا حر بيين 
حى لو عفت ورئة المسلم الذى قتله مدا عنه قتلللحرابة ويجوز إغراء الكلاب على جيفته ( قوله وهذا هو المعتمد ) 
أى التفصيل ( قوله من حد أو تعزير ) ومنه قتله بالمسلم ذا قتله مدا كما هو ظاهر ( قوله وقلنا بانتقاضه ) مر جوح 


نقل عن ضبط المتقدمين تثليث نحو اه ( قوله وأمهما أبناء الله) الصواب حذف الواو كاف التحفة › إذ هذا بدل 


هعاتب 

ماله فيئا » أما مايتدين به كزعمهم أن القرآن ليس من عند الله أو أن الله ثالث ثلاثة فلا نض به مطلا قطعا ( وم 
انتقض عهده بقتال جاز ) بل وجب ( دفعه به وقتاله ) ولا يبلغ المأمن لعظم خیانته ومن ثم جاز قتله وإن أمكن 
دفعه بغيره كما يظهر من كلامهم » ويتجه أيضا أن عله فى كامل فى غيره يدفم بالأخحف لأنه إذا اندفع به کان 
مالاللمسلمين » ففى عدم المبادرة إلى قتله معتل<ة لم فلا يفوت عليهم ( أو بغيره ) أى القتال (لم يحب إبلاغه. مأمنه 
ف الأظهر بل يختار الإمام فيه ) إن م يطلب تجديد عقد الذمة وإلا وجبت إجابته ( قتلا ورقا) الواو هنا وبعد بمعنى 
أو وآ ثرها لآنها أجود ف التقسم عند غير واحد من الحققین ( ومنا وفداء ) لأنه حرنى أبطل أمانه » وبه فارق 
من دخل بأمان نحو الصبى ظنه أمانا » ولا ينافى هذا قولهما فى الحدنة من دخل دارنا بأمان أو هدنة لايقاتل وإن 
انتقض عهده بل يبلغ المأمن مع أن حت الذين 1 كد لان جناية الذى أفحش خالطته لنا خلطة ألحقته بأهل الدار 
فغلظ عليه أكثر ( فزن أسلم, ) من انتقض عهده قبل الاختيار امتنع الرق ) والقتل والفداء » بخلاف الأسير لأنه 
لم يحصل فق يد الإمام بالقهر وله أمان متقدم فخف أمره . والحاصل أنه يتعين المن" ( وإذا بطل أمان رجال ) حصل 
يجزية أو غيرها (لم يبطل أمان) ذراريهم من نحو ( نسائهم والصبيان فى الأصح ) لانتفاء جناية منهم ناقضة أمانهم » 
وإنما تبعوا فى العقد دون النقض تغليبا العصمة فيهما » والثانىيبطل تبعا م كما تبعوهم فى الأمان ورد بما مرء ولو 
طلبوا دار الحرب أجيب النساء دون الصبيان إذ لا اختيار لم ( وإذا اختار ذبى نبذ العهد واللحوق بدار الحرب 
بلغ المأمن ) وهو الحل الذى يأمن فيه على نفسه وماله من أقرب بلادهم لعدم ظهور جناية منه . 


( قوله فلا يفوت عليهم ) أى فلو الف وقتله ابتداءلم يضمنه ( قوله وإلا وجبت إجابته ) ظاهره ون تكرر منه 
ذل » وينبغى أن محله حيث لم تدل قر نة على أن سوثاله نفيه فقط . 


من القبيح وهو المراد ( قوله خالطته لنا) جرى على الغالب ( قوله بلغ المأمن ) قال البندنيجى وغيره : والمراد به 
أقرب بلاد الحرب من دارنا . قال الأذرعى : هذا فى النصرانى ظاهر » وأما الو دی فلا مأمن له نعلمه بالقرب 
من ديار الإسلام بل ديار الحرب كلهم نصارى فب أحسب وهم أشد عليهم منا » فيجوز أن يقال للييودى احر 
لنفسك مأمنا واللحوق بأئ ديار الحرب شئت 


14 - اي امحتاج - ۸ 


— 
كتاب المدلة 


من الحدون وهو السكونلسكون الفتنة بهاذ هى لغة المصالحة » وشرعا : مصالحة أهل ا حرب على ترك القتال 
المدة الآثية بعوض أو غيره » وتسمى موادعة وسسالة ومعاهدة ومهادنة . والأصل فيها قبل الإجماع ول سورة 
براءة ومهادنته صلى الله عليه وسلم قريشا عام الحديبية » وكانت سيا لفتح مكة لأن أهلها لما خالطوا المسلمين 
وسمعوا القرآن أسلم منهم خلق كثير أكثر ممن أسلم قبل » وهى جائزة لا واجبة أصالة » وإلا فالأوجه وجوبما إذا 
ترتب على تركها موق ضرر لنا لامكن تداركه کا يعل ما يأنى ( عقدها ) جميع الكفار أو ( لكفار إقلم ) کاند 
(ختص بالإمام ) ومثله مطاع اقلم لاابصله حكم الإمام كا هو القياس فى نظائره ( ونائبه فہا) وحدها أو مع غيرها 
ولو بطريق العموم لما فيها من الخطر ووجوب رعاية مصلحتنا (و ) عقدها ( لبلدة ) أو أكثر ولو لجميع أهل 
[قليمه كا صرح به العمرانى وهو المعتمد » وشمل ذلك مالو فعله الوالى بغير إذن الإمام ( يجوز لوال الإقلم أيضا ‏ 
أى كا يجوز للإمام أو نائبه لاطلاعه على مصالحه > وبحث البلقينى جوازها مع بلدة مجاورة لإقليمه حيث ر ٠‏ 
مصلحة فيها لأهل إقليمه لأنها حينئذ منتعلقات إقليمه » نعم قوله إنه يتعين استئذان الإمام عند إمكانه يظه ر مله 
حيث تردد فى وجه المصلحة ( وإنما تعقد لمصلحة كضعفنا بقلة عدد وأهبة ) إذ هو الحامل على المهادنة عام 


کتاب الهدنة 


(قوله على ترك الفتال) الأظهر أن يقال : وشرعا عقد يتضمن مصالحة أهل الحرب الخ » وكأنه عبر يما ذ كر 
قصدا للمناسية بين المعنى الشرعى واللغوى مع كون المقصود معلوما من اشراط الصيغة فى الحقيقة من باب تسمية 
المؤثر باسمة الثر أو السبب باسم المسبب ( قوله بإقلم لابصله ) أى لبعده ( قوله ولو بحميع أهل إقليمه ) على هذا 
فا معنى قوله عقدها لكفار إقلم بختص بالإمام ونائبه فيها فإن الحاصل على ماذكره الوالی كا يعقد لكفار بلده 
يعقد الحميع الإقلم وبه ساوى الإمام ونائبه ؛ اللهم إلا أن يقال : أشار. بجا ذكره إلى أن ىعقدها من والى الإقلم 
لجميع أهله خلافا فنهم من منعه ومنهم من جوّزه کا يفهم من قوله وهو المعتمد ( قوله وشمل ذلك ) أى قوله ولو 
لجميع أهل إقليمه ( قوله حيث رآه مصلحة ) معتمد ( قوله لأهل إقليمه ) قضية التقييد بأهل إقليمه أنه لايك 
ف جواز عقدها لهم ظهور مصلحة لغير إقليمه كالأمن لمن بمر بهم من المسلمين أو نحو ذلك » وهو ظاهر لأن 
تولية تقتضى فعل المصلحة الأصل الإمام للوالى المذ کور لم تشمله ١‏ ( قوله حيث تردد ) أى أما حيث ظهرت 
له المصلحة بلا تردد فلا يجب الاستئذان ويصدق فى ذاك لأن تولية الإمام استئان له فيا يتعلق بما ولاه فيه » ثم 

باب الهدنة 

(قوله ومثله مطاع ) أى ف أنه يعقد لأهل إقليمه (قوله ولو حميع آهل إقليمه ) فيه ر جع الضمير إلى غير 

مذ كور وكذا الإشارة الآ تية ( قوله وتعين ) اسئئذان الإمام هو بالنضب عطفا على جوازها. 


(1) هذا الت ركيب غير مفهوم لم حرر اصح . 
(0)(قرل امحشى «.قوله وتعين الخ ) الذى بنسخ الشرح ( آنه يتعين ) و حينئة فلا و جه لقول الحشى :هو بالنصب الخ أه مصححه . 


0 حك 
الحديبية ( أو ) عطف على ضعف ( رجاء إسلامهم أو بذل جزية ) أو إعانتهم لنا أو كفهم عن الإعانة علينا أو بعد 
دارهم ولو مع قوتنا فى ابمحميع ( فإن م يكن) بنا ضعف كا فى الحرر ورأى المصلحة فيها (جازت أربعة أشبر) 
ولو بدون غرض للآية السابقة ( لاسنة ) لأنها مدة الحزية فامتنع تقرير هم فيها بدون جزية ( وكذا دونما ) وفوق 
أربعة أشهر ( ف الأظهر ) ية أيضاء نعم عقدها لندحو نساء ومال لايتقيد بمدة » والثانى يجوز لنقصها عنمدة الحزية 
( ولضعف ) بنا ( تجوز عشر سنين ) فا دونها بحسب الحاجة ( فقط ) لأنها مدة مهادنة قريش ويمتنع الزيادة على 
القدر المحتاج إليه فالزائد على الأربعة مع الضعف » وقول جمع يجوازها على العشر مع الحاجة إليها ف عقود 
متعددة بشرط أن لابزيد كل عقد على عشرة » وهو قياس كلامهم فى الوقف وغيره صحيح وإن زعم بعضهم أنه 
غريب » وقال : إن المعنى المقتضى المنع مازاد على العشر من كونها المنصوص عليها مع عدم علمنا با يقع بعدها 
موجود مع التعدد ففيه تخالفة لانص لأن الأصل عدم الزيادة عليه » وبه فارق نظائره . نعم إن انقضت المدة مع بقاء 
الحاجة استأنفنا عقدا آحر وهكذا » ولو زال نحو خوف أثناءها وجب إبقاوها ويجتهد الإمام عند طلبهم لها ولا 
ضرر ويفعل الأصلح وجوبا » ولو دخل دارنا بأمان لمماع كلام الله فتكرّر سماعه له بحيث ظن عناده أخرج 
ولا يمهل أربعة أشهر ( ومتى زاد ) العقد ( على الحائز ) من أربعة أشهر أو عشر سنين ( فقولا تفريق الصفقة ) 
فيصح فى اللحائز ويبطل فيا زاد عليه » ولا يناف ذلك مام من كون نحو ناظر الوقف لو زاد على المدة الحائزة 
بلا عذر بطل فى الكل لظهور الفرق وهو أن الغرض هنا النظر لحن الدماء وللمصلحة الى اقتضت جواز الهدنة 
على حلاف الأصل فروعى ذلك ما أمكن ( وإطلاق العقد ) عن ذكر المدة غير نحو النساء لما مر ( يفسده ) 
لاقتضائه التأبيد الممتنع » ولا ينافيه تنزيل الأمان المطلق على أربعة أشهر لأن المفسدة هنا أخطر لتشباهم بعقد يشبه 
عقد ابلحز ية ( وكذا شرط فاسد ) اقترن بالعقد فيفسده أيضا ( على الصحيح بأن) أى كأن ( شرط ) فيه ( منع فك 


إن أخطأ بأن ظن مصلحة ثم عام الإمام بعدمها نقضها بل يحتمل تبين فساد المهادنة لوقوعها على غير مايجوز فعله, 
( قوله أو بعد دارهم ) يتأمل وجه المصلحة فى الهدنة جرد بعد دارهم » وقد يقال هى أن محاربة الكفار ماداموا 
على الحرابة واجبة » وهى مع بعد الدار توجب مشقة عظيمة فى تجهيز االحيوش إليهم وبالمهادنة يكى ذلك حى 
يأذن الله ( قوله لآنها ) أى العشر ( قوله مدة مهادنة قريش ) أى ومع ذلك أراد الله تعالى بنقض ذلك وفتح مكة 
بعد مدة يسيرة ( قوله وقول جمع يجوازها ) أى الزيادة ( قوله صعيح) وعليه فيفرق بينه وبين ما اعتمده فى الإجارة 
والوقف من البطلان فا زاد على العقد الأول حيث شرط الواقف أن لايوئجر أكثر من ثلاث سين مثلا بالحافظة 
على حقن الدماء ما أمكن أخذا مما سيأتى فا لو آجر الناظر أكثر من المدة المشروطة فى عقد واحد ( قوله عند 
طلبهم لها ) أى الهدنة ( قوله فیا زاد عليه ) ومثله فى ذلك الأول كا تقدم ( قوله فى غير نحو النساء) أى من 
الصبيان واغهانين والحنانى والمال ( قوله لتشبثهم ) أى تعلقهم ( قوله بعقد يشبه عقد ابحزية ) لعل وجه الشبه أن 


(قوله بناضعف)إما قصر المئن على هذا مع خروجه عن الظاهر لأنه لايجوزعقدها على أكثر من أربعة أشهر إلاعند 
الضعف › ولا يجوز ذلك عند القوّة أصلا وإن اقنضته المصلحة كا صرحوا به فاندفع ماللشهاب ابن قاسم هنا وكأنه 
نظرفيه الجر د المنطوق (قوله وإن زعم بعضهم أنه غريب) الزاعمهو الأذرعى والموجه له بما يأنىهو ابن حجرء 
فضواب عبارة الشارح وإن زعم بعضهم أنه غريب ووجهه بعضهم بأن اى الخ ( قوله نعم إن انقضت المدة الخ ) 


۱°۸4 -— 
ظ أسرانا ) منم ر أو ترك ما ) استولوا عليه ( لنا) الصادق بأحدنا بل المنجه أن مال الذ ىكذَلكِ ( هم ) الضادق بأحدهم 
بل الأوجه أيضا أن شرط تركه لذى أو مسلم كذلك أو رد مسلم سیر أفلت منهم أوسكناه, الحجاز أو إظهارهم 
الحمر بدارنا أو أن نبعث لم من جاءنا منهم لا التخلية بينهم وبينه » وبأنى شرط رد مسلمة تأتينامنهم ( أو ) فعلت 
( لتعقد لم ذمة بدون دينار) لكل واحد ( أو ) لأجل أن ( بدفع مال ) متا (إليهم )لمنافاة مي ذلاف عزة الإسلام » 
نمم لو اضطررنا لبذل مال لفداء أسرى يعذبونهم أو لإحاطهم بنا وفنا استتصالم لا وجب بذله ولا ممكون 
ذلاك لفساد العقد حيئئذ » ولا يناف ذلك قولم يندب فك الأسرى لأن عله فى غير المعذبين إذا أمن من قتلهم » 
۰ وما ادعاه بعضهم من أن الندب للآحاد والوجوب على الإمام محل نظرء ويتجه أن محل حيع ذلك بعد استقرار 
ش الأسرى ببلاذه, لأن فكهم قهرا حينئذ يتب عليهم مالايطاق . أما إذا أسرت طائفة مسلما ومروا به على امسلمين 
امكافقين فتجب مبادرتهم إلى فكه بكل وجه مكن » إذ لاعذر لم ف تركه حينئذ ( وتصح الهدنة على أن بنقضما 
الإمام ) أومسلم ذكر معين عدل ذو رأى فى الحرب يعرف مصلحتنا فى فعلها وتركها ( می شاء ).ولا تجوز 
مشيئة أكثر من أربعة أشهر عند قوتنا أو أكثر من عشر سنين عند ضعفنا وخرج بذلك ماشاء الله » ونا قاله صلى 
الله عليه وسلم لعلمه به بالوحى و لإمام تولى بعد عقدها نقضها إن كانت فاسدة بنص أو إجماع (ومى عت وجب ) 
علينا ( الكف عنهم ) لأذانا أو أذى أهل الذمة الذين ببلادنا فما يظهر لاف أذى أهل الحرب وبعض أهل الهدنة 
( حى تنقضى ) مدنما أو ينقضها من علقت بشيتته أو الإمام أو نائبه بطريقه كا يعلم ما يأف ( أو ينقضوها ) هم 
ونقضها منهم يحصل ( بتصريح ) منهم ( أو ) بنحو ( قتالنا أو مكاتبة أهل ا حرب بعورة لنا أو قتل مسلم ) أو ذى 
بدارنا أو فعل شى ء مما اختلف فى نقض عقد الذمة به ما مر وغيره لعدم تأكدها ببذل جزية أو إيواء عين للكفار أو 


. عقد الهدنة لايكون من الآحاد . ويشترط لصحته أن يكون لمصلحة ( قوله استولوا عليه ) أفاد هذا أن مالنا بفتح 
اللام » وهو أع من امال ليشمل نحو الاختصاصات والوقف ويجوز جره أبضا ( قوله أن مال الذى ) الأنسب 
بحله قول المصنف مالنا أن تجعل اللام فى مال الذى جارّة فتحذف الألف ( قوله ويحوز جره١‏ ) ويرسم بالباء 
الموحدة دون الناء المثناة من تحت ( قوله وجب بدله ) أى من بيت.المال إن وجد فيه شى ء وإلا فن مياسير المسلمين 
وينبغى أن محل ذلك إذا لم يكن للمأسور مال وإلا قدم على بيت المال ( قوله ولا ينای ذلك ) أى وجوب البذل 
لفك الأسري ( قوله إذ لاعذر لهم فى تركه ) أى وإن توقف الفلك” على بذل مال وجب على الترتيب الذى قد مناه 
( قوله تولى بعد عقدها ) أى الحائز ( قوله إنكانت فاسدة ) انظر مامعنى النقض مع فرض فسادها » ولعل المراد به 
إعلامهم بفساد الهدنة وتبليغهم المأمن ( قوله بخلاف أذى آهل الحرب ) أى وإن قدرنا على ذفعهم ( قوله أو قتل 
مسلم ) أى ثم إن م يتكر غير القاتل مثلا عليه بعد علمه انتفض عهده أبضا كما يأنى ( قوله أو إيواء عين للكفار ) 

هذا الاستدراك من تتمة النوجيه ( قول امن وتصح المدنة على أن ينقضها الإمام مى شاء ) عبارة الحرر : ويجوز 

أن لاقت الحدنة ويشترط الإمام نقضها می شاء ( قوله فى اہن أو قتل مسلم) أىحمدا کا صرح به ابن حجر فيه 

. وق الذى (قوله بدارنا) الظاهر أنه قيد نى الذى فقط فليراجع ( قوله وإذا فضت جازت الإغا. ة الخ ) انظر هل 
هو شامل لما إذا نقضها من فوض إليه نقضها من المسلمين 
| (1) ( قول المحثى : قوله ويجوز جره )ليست فى نسخ الشارح ال بأيدينا » ولمل فيها سقطا.ء وهى مقدمة عل لها فإنها تناب 
قوله فيما سيأق صح ول يجزيه » فإنه فى بعض النسخ بالياء من الإجزاء > وق بعضما يالياء و الضمير اه . 


س۹۹ 
أحذ مالنا وإن جهلوا أن ذلك ناقض لقوله تعالى وإن نكثوا أمانهم من بعد عهدهم ‏ أما إذا فسدت وجب تبليغهم 
نأمنهم وأنذروا قبلمقاتتهم إنلم یکونوا بداره, وإلا فلنا تام بدون إنذار ( وإذا انقضت جازت الإغارة عليهم ) 
نبارا ( وبيانهم ) أى الإغارة عليهم ليلا إن كانوا ببلاده, » فإن كانوا ببلادنا وجب تبليغهم المأمن : أى محلا 
بأمنون فيه منا ومن أهل عهدنا ولو بطرف بلادنا فيا يظهر > ومن جعله دار الحرب أراد باعتبار الغالب » ومن 
له مأمنان يسكن بکل منهما يتخير الإمام بينهما » فإن سكن بأحدهما لزمه إبلاغ مسكنه منبما على الأوجه ( ولو 
نقض بعضهم ) الهدنة ( ولم ينكر الباقون ) عليه ( بقول ولا فعل ) بل استمروا على مسا نهم وسكتوا ( انتقض 
فيهم أيضا ) لإشعار سكوهم برضاهم بالنقض » ولا يتأق ذلك فى عقد ابخزية لقوته ( وإن أنكروا ) علبهم 
( باعيز الهم أو إعلام الإمام) أو نائبه ( ببقائهم على العهد) بحام (فلا) نقض فى حقهم لقوله تعالى - أنجينا 
الذين ينبون عن السوء ثم ينذر المعلمين بالقيز عنهم » فإن أبوا فناقضون أيضا ( ولو حاف ) الإمام أو نائبه 
(خياتهم ) بشى ء ما ينقض إظهاره بأن ظهرت أمارة بذاك ( فله نبذ عهدمم إليهم ) لقوله تعالى - وإمّا تخافن من 
قوم خيانة - الاية ٠‏ فإن لم ظهر أمارة حرم النقض لأن عقدها لازم . وبع النبذ ينتقض عهدهم لابنفس الحوف 
وهذا مراد من اشترط ف النقض حكر الحاكم به ( و ) بعد النقض واستيفاء ماوجب عليهم من الحقوق ( يبلغهم 
المأمن ) حا وفاء بعهدهم ( ولا ينبذ عقد الذمة بنهمة ) بفتح الهاء لأنه آ كد لتأييده و«قابلته بعال ولأنهم ف 
قبضتنا غالبا ( ولا جوز شرط رد مسلمة تأتينا مهم ) «سلمة أو كافرة ثم تسم لأنه لايؤمن أن يصيبها زوجها الكافر 
أو تزوّج بكافرولاًنما عاجزة عن الهرب منهم وأقرب إلى الافتتان » وقد قال تعالى ‏ إذا جاءكم المؤمنات - الاية 
وسواء فى ذلك الحرة 'والأمة : ويجوز شرط رد كافرة ومسلم » فإن شرط رد من جاءنا مسلما مهم صح ولم يحز به 
رد مسلمة احتياطا لأمرها لخطره ( فإن شرط فسد الشرط ٠‏ وكذا العقد فى الأصح ) لفساد الشرط ومثلها الحنتى 
فما يظهر » وقد أشاربه إلى قوّة الحلاف فى هذه الصورة» وعبر فى صورة تقدمت بالصحيح إشارة إلى ضعف 
الحلاف فيها فلا تكرار ولا مخالفة ( وإن شرط ) الإمام لم ( ر دمن جاء ) منهم ( مسلما ) إلينا ( أو لم يذكر ردا 
فجاءت امرأة ) مسلمة (لم جحب) بارتفاع نكاحها بإسلامها قبل الدخول أو بعده ( دفع مهر إلى زوجها فى الأظهر) 
لأن البضع ليس بال حى يشمله الأمان كا لايشمل الأمان زوجته : ولأنه لو وجب رد بدا لكان مهر المثل 
دون المسمى لأنه للحيللألة » فلما لم يجب مهر المثل لم يحب المسمى ٠‏ وأما قوله تعالى ۔ وآ توهم - أى الأزواج 
ما أنفقوا ‏ أى من المهر فهو وإن كان ظاهرا فى وجوب الغرم محتمل لندبه الصادق بعدم الوجوب الموافق 


أى إيواء شخص يتجسس على عورات المسلمين لينقل الأخبار ( قوله ولم ينكر الباقون ) ظاهره وإن قلوا جدا 
( قوله حرم النقض) أى فلوفعله هل ينتقض أولا ؟ فيه نظروالأقرب الثانى » وبمل الأول أيضا صيانة التصب 
الإمام عن الرد وإن حرم فعله ( قوله صح ولم يجزيه ) أى فیا لو شرط رد" من جاء مسلما لايكفيه رد المرأة بل 
لايحوز ردها لماعلل به » ولو قال ولم يشمل المرأة كان أولى » ثم قوله فإنشرط رد من جاءنا مخالف الحجحيث 
قال لا من جاءنا مسلما لشموله النساء ( قوله ولا مخالفة ) حيث قيد مامر بغير هذه الصورة وإلا فعبارته السابقة 


( قوله ومن جعله ) أى المأمن (قوله فإن شرط رد من جاءنا) أى تخليته ليوافق مامر و يأ( قوله ولآنه لو وجب رد 
بدا لكان مهرالمثل الخ ) غرضه من هذا الرد على الثانى القائل بوجوب المسمى كا يأتى (قوله الصادق بعدم الوجوب) 
عبارة ا حلى : الصادق به عدم الوجوب وهى أولى كا قاله ابن قاسم 


۱۰ 
للأصل » ورجحوه على الوجوب لما قام عندهم فى ذلك . وأما غرمه صلی الله عليه وسل لم المهر فلأنه كان قد 
شرط لم رد من جاءتنا مسلمة . ثم نسخ ذلك بقوله ‏ فلا ترجعوهن إلى الكفار ‏ فغرم حينئذ لامتناع ردها بعد 
شرطه . والثانى يحب على الإمام إذا طلب الروج المأة أن يدفع إليه مابذله من كل الصداق أو بعضه من سهم 
المصالح » فإن م يبذل شيئا فلا شى ء له » وإنلم يطلب المرأة لايعطى شيئا > ولو وصفت الإسلام من لم تزل 
مجنونة ء فإن أفاقت رددناها له لعدم صصة إسلامها وزوال ضعفهاء فإن تمق لم تردءوكذل إن جاءتعاقلة وهى 
كافرة لاإن أسلمت ثم جنت أو شككنا فلا رد ( ولا يرد" ) من جاءنا آتيا بكلمة الإسلام وطلب رده ( صبى 
ومجنون ) وأنثاهما ( وكذا عبد ) بالغ عاقل أو أمة ولو مستولدة جاء إلينا مسلما » ثم إن أسلم بعد المجرة أو قبل 
الهدنة عتق. أو بعدها وأعتقه سيده فواضح وإلا باعه الإمام لمسلم أو دفع لسيده قيمته من المصالح وأعتقه عن 
المسلمين والولاء لم ( وحر ) كذاك ( لاعشيرة له على المذهب ) لضعفهم » وقيل يرد" الأخيران لقونهما بالنسبة 
لغير هما و قطع البعض.بالرد فى الح واالحمهور بعدمه فى العبد ( ويرد ) عند شرط الرد لا عند الإطلاق إذ لايحب فيه 
رد مطلقا ( من له عشيرة طلبته إليها )لأنها تذب عنه وتحميه مع قوّته فى نفسه ( لا إلى غيرها ) أى لايرد إلى غير 
عشيرته الطالب له ( إلا أن يقدر المطلوب على قهر الطالب أو المرب منه ) فيرد إليه ( ومعنى الرد ) هنا ( أن يخلى 
بينه وبين طالبه ) كما فى الوديعة ونحوها ( ولا يجبر ) المطلوب ( على الرجوع ) إلى طالبه لأنه لايجوز إجبار المسلم 
على الانتقال من بلد إلى بلد فى دار الإسلام فكيف يجبر على دخول دار الحرب ( ولا يلزمه الرجوع ) إليه » 
وقضية كلامه أن له الر جوع لكن فى البيان أن عليه فى الباطن أن برب من البلد إذا علم أنه قد جاء من يطلبه وهذا 
ظاهر » لاسا إذا خشى على نفسه الفتنة بالرجوع ( وله قتل الطالب ) دفعا عن نفسه ودينه ولذلك لم ينكر صلى الله 
عليه وسلم على أبى.بصير امتناعه وقتله طالبه ( ولنا التعريص له به ) أى بقتله ولو بحضرة الإمام خلافا للبلقينى لما 
روى أحمد فى مسنده والبيبى أن عمر قال لأنى جندل حين رداه الى .صل الله عليه وسام إلى أبيه سهيل اصبر 
أبا جندل فإنما هم مشركون » وإنما دم أحدهم عند الله كدم الكلب يعرض له بقتل أبيه( لا التضريح ) فيمتنع » نعم 
من أسلم منهم بعد المدنة له أن يصرح بذلك کا يقتضيه كلامهم لأنهلم يشرط على نفسه أمانالهم ولا يقناوله شرط 
الإمام كا قاله الزركشى ( ولو شرط ) عليهم فى الهدنة ( أن يردوا من جاءهم مرتدا منا لزمهم الوفاء ) بذلك حملا 
بالشرط سواء أكان رجلا أم امرأة حرًا أم رقيقا ( فإن أبوا فقد نقضوا ) العهد مخالفتهم الشرط ( والأظهر جواز 
فى قوله وكذا شرطه فاسد على الصحبح شاملة هذه ( قوله ورجحوه ) أى الندب ( قوله قد شرط لم ) أى أو أنه 
فعله لكونه مندوبا كا تقدم ( قوله من لم تزل مجنونة ) أى فى حال جنونها ( قوله فإن أفاقت ) أىوإن لم تصف 
الکفر کا اقتضاه تعليله ( قوله ولا يرد صبى ) أى وهو الخ فصبى خبر مبتد! محذوف ( قوله أو قبل المدنة عتق ) 
أى بنفس الإسلام ( قوله أو بعدها ) أى المدنة أو المجرة ( قوله وقيل يرد الأخيران) هما العبد والحر ( قوله إلى 
بلد فى دار الإسلام ) علم من هذه العبارة أن مايقع من الملتزمين فى زمننا من أنه إذا حرج فلاح من قرية وأراذ 
استيطان غيرها أجبر وه على العود غير جائز وإن كانت العادة جارية بزرعه وأصوله فى تلك القرية ( قوله بقتل 
. أبيه ) أى ثم أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه رضى الله تعالى عنه . 
( قوله لامتناع رد ها بعد شرطه) أى لأنه امتنع ردها بالآية الناتمة وكان قد شرطه لهم ': أى فتعار ض عليه وجوب 
ردها بالشرط وامتناعه بالنسخ فرجع إلى بدلهفتأمل ( قوله كذلك ) أى بالغ عاقل . 


اا 
شرط أن لایرد وا ) من جاءه, مرئدا منا ولو امرأة ورقيقا فلا يلزمهم رده لأنه صلى الله عليه وسلم شرط ذلك 
فى مهادنة قريش ويغرمون مهر اممأة وقيمة الرقيق : فإن عاد إلينا رددنا م قيمة الرقيق دون مهر المرأة لأن الرقيق 
بدفع قيمته' يصير ملكا لم إن قلنا بصحة بيع المرتد للكافر لكن الأصح خلافه والمرأة لاتصير زوجة » والثانى 
المنع بل لابد من استرداده لإقامة حكم المرتدين عليه فعليهم الممكين منه والتخلية دون التسلم . 


أفرده لأنه مصدر ( والذبائح) جمع ذبيحة وجمعها لأنها تكون وبالسكين بالسهمو بالحوارح والأصل فيه قوله 
تعالی - أحل لكم صيد البحر - وقوله ‏ إلا ماذكيتم ‏ وقوله ‏ وإذا حللم فاصطادوا ‏ ومن السنة ماسنذكره » 
والرافعى ذكر هنا الصيد والذبائح والأطعمة والنذر فتبعه المصنف هنا وفاقا للمزنى وأكثر الأصعاب » وخالفه 
فى الروضة فذكرها فى آخر ريع العبادات لأن طلب الحلال فرض عين . وأركان الذبح بالمعنى الحاصل بالمصدر 
أربعة ذبح وذابح وذبيح وآلة ( ذكاة الحيوان المأ كول ) البرى المطلوبة شرعا لحل أكله تحصل ( بذبحه فى حلق ) 
وهو أعلى العنق ( أو لبة ) بفتح اللام ودى أسفله ( إن قدر عليه ) بالإجماع » وروی الدارقطنى والبييبى عن 


كتاب الصيد والذبائح 


( قوله مصدر ) أى فى الأصل ؛ وإلا فهو هنا بمعنى المصيد فيجمع على صيود ( قوله وأركان الذبح با مى 
الخ ) أى وهو الانذباح الذى هو أثرالفعل الحاصل ف المذبوح » والمراد بكو نما أركانا له أنه لابد لتحققه مها 
وإلا فليس واحد منها جزءا منه ( قوله أو لبة ) لو شك بعد وقوع الفعل منه هل هو محلل أو محرم فهل يحل ذلك 
أم لا ؟ فيه نظر ء والأقرب الأوّل لأن الأصل وقوعه على الصفة الجز ئة » وف حاشية شيخنا الزيادى قوله فيه 
حياة مستقرة الخ » وف اشتراط بقاء الحياة المستقرة إلى تمام الذبح خلاف » وقد نقل الشيخان عن الإمام وأقره 
أنها لوكانت فيهعند ابتداء قطع المرىء ولما قطعه مع بعض الحلقوم انهى إلىحركة مذبوح لما ناله بقطع القفا 
حل »لأن أقصى ما وقع التقييد به وجودها فى الابتداء » وقد أشار الشارح إلى هذا بقوله أوله ثم قال بعد ذلك 
يحب أن يسرع الذابح فى الذبح » فلو تأنى بحيث ظهر انتهاء الشاة قبل تمام قطع المذبح إلى حركة مذبوح لم يحل . 
قال الرافعى : وهذا يخالف مام من أن الشرط وجودها فى الابتداء » فيشبه أن:يكون المقصود هنا إذا تبين مصيره 


( قوله أفرده لأنه مصدر ) أى إما على ظاهره وإما بمعنى اسم المفعول وهو المناسب للذبائئح »> فإفراده حيةل 
نظرا للفظه » لكن الظاهر أن مراد الشارح الأول بدليل قوله لأنها تكون بالسكين وبالسهم وبالحوارح فقد استعمل 
الذبائح فبا يعم المصيدات » وعليه فكان ينبغى فى الأرحمة باب الصيد والذبح والذبائح » أو باب الذبح : أى 
الشامل للصيد نظير ماصنع. الشارح فى الذبائح فتأمل ( قوله لأنها ) أى الذبيحة : أى ذبحها ((قوله لأن طلب الحلال 
فرض عين ) هذا كا بحسن مناسبة لذكرها هناك يحسن أبضا مناسبة لذكرها عقب الحهاد »> والذى يظهر أن 
صاحب الروضة نما ذكرها هناك لمناسبة الأضحية للهدى لاشتراكهما فى أكثر الأحكام : ومن ثم ذكرها عقبه 
قبل الصيد والذبائح ( قوله بالمعنى الحاصل بالمصدر ) أى الانذباح » وإنما فسره ببذا ليفارق الذبح الآ تى الذى هو 
أحد الأركان لثلا يلزم اتحاد الكل وابحزء ( قوله وروی الدارقطى والبييى ) أى بإسناد فيه ضعف كا نبه عليه 


س اا 
أنىهريرة « أن النبى صلی الله عليه وسلم بعث بدبلا يصيح فى فجاج منى : ألا إن الذكاة فى الحلق واللبة » فلا يحل 
شىء من الحيوان المأكول من غير زكاة ( وإلا ) أى وإن لم يقدر عليه ( فبعقر مزهق حيث كان ) والكلام 
فى الذبح استقلالا » فلا يرد الحنين لان ذه بذبح أمه تبعا احبر « ذكاة الحنين ذكاة أمه» ( وشرط ذابح وصائد 
حل مناكحته ) بأن يكون مسلما أو كتابيا بشرطه المذكور فى كتاب النكاح فتحرم ذبيحة مجوسى ومرتد وعابد 
وثن » ولو أكره مجوسبى مسلما على:الذبح أو حرم حلالا حل » وشمل كلامه زوجات الننى صلى الله عليه وسم 
فتحل ذبيحتين " لحلهن” له صلى الله عليه وسلم وهو رأس المسلمين ( وتحل ذكاة أمة كتابية ) وإن حرمت منااكحما 
لعموم الآية » ولأن الرق لا آثر له فى الذبيحة بخلاف المناكحة ( ولو شارك مجوسى ) أو وثنى أو مرتد ( مسلها 
فى ذبح أو اصطياد حرم ) بلا حلاف » والحاصل أنه متی شارك من لاحل ذكاته من تحل حرم لأنه می اجتمع 
لمبيح ولحرم غلب الثانى ( ولوأرسلا كلبين أو سبمين » فإن سبق آ لة المسلم فقتل ) الصيد ( أو أنباه إلى حركة 
مذبوححل ) كما لوذبخ المسلم شاة فقدها الجوسى( ولو انعكس ) الخال ( أو جرحاه معا أو جهل )ذلك ( أو 
مرتبا ولم يذفف أحدهما ) بإعجام ولال : أى لم يقتل سريعا فهلك بهما ( حرم ) تغليبا الحرمة وقوله أو جهل من 
زيادته . آما ما اصطاده المسلم يكلب الجوسی فحلال قطعا ء ولو آرسل نحو عوسی سہما على صيد ثم أسلم ووقع 


إلى حركة مذبوح وهناك إذالم يتبين . وقال النووى : هذا حلاف ماسبق تصريح الإمام به » بل الحوا ب أن هذا 
مقصر بالتأنى بخلاف الأول اه ( قوله بعث بديلا) هو بديل بن ورقاء الخزاعى كا كما فى المنتى لابن تيمية ولفظه 
عن أن هريرة قال « بعث رسول الله صل الله عليه وسلم بديل بن ورقاء الخزاعى على جمل أورق يصيح فى فجاج 
می : ألا وإن الذكاة فى الحاق واللبة > ولا تعجلوا الأنفس أن تذهب » وأيام منى أيام كل وشرب وبعال » 
رواه الدارقطنى اه . وقد ذكره الحافظ ابن حجر فى الإصابة فى القسم الأول من الذين لم صحبة » وذ كر بعض 
الحديث المذكور من طرق أخرئ ( قوله فی فجاج منى ) أى نواحيها ( قوله ألا إن الذكاة فى الحلق ) أى لما قصر 
عنقه » واللبة : أى لما طال عنقه » والمراد أن هذا هو الأولى ( قوله فلا يرد الحنين ) ومثل الحنين جتين فى بطنه 
إن تصور ( قوله ذكاة أمه ) هو بالرفع : يعنى أن الذكاة الى أحلت أمه أحلته ويحوز نصبه يتزع الحافض وهو 
الباء لا الكاف كا تقوله الحنفية ( قوله كتابيا بشرطه ) أى وإنْل يعتقد حله حج ؛ زاد فى شرح الروض كالإبل » 
وعبارته : وسواء اعتقدوا إباحته: أى المذبوح كالبقر والغنم أو حر يمه كالإبل ( قوله غلب الثانى ) ای ف هذا 
لباب وغيره ( قوله فإن سبق ۲ لة المسلم ) أى يقينا أخذه من قوله الآ نی أو جهل (قوله أما ما اصطاده ) أى وما 
صاده امجوسى بكلب المسلم فحرام قطعا ( قوله فحلال قطعا ) وبی مالو أرصل الجوسى كلبا والمسلم آخر فسبق 
كلب الجوسى ومسك الصيد فجاء كلب المسلم وقتله فهل يحل أولا ؟ قال ابن حجر : الأقرب عدم الحل لآنه 
بإمسا ك كلب المبوسى صار مقدورا عليه اه بالمعنى . أقول : فإنلم يصر مقدورا عليه بكلب المجوسى حل بكلب 


الأذرعى ‏ لكن رواه الشافعى موقوفا على ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم . قال الأذرعى : ولا نعلم لما 
مالفا من الصحابة ( قوله والكلام فى البح استقلالا ) الأصوب والكلام فى الذكاة الخ ( قوله لأن ذ بحه بذيح 
أمه ) عبارة التحفة : لأن الشارع جعل ذبح أمه ذكاته ر قول المأن فقتل ) أى الكلب أو السب المعبرعنه بالآلة 


- 1١١" 
بالصيد لم يمل نظرا لأغلظ الحالين » ولو كان مسلما فى حالتى الرى والإصابة وللت ردة بينهما لم يحل أيضا‎ 
ويحل ذبح صبى مميز ) سواءكان مسلما أو كتابيا لأن قصده بح ( وكذا غير مميز ) يطيق الذبح ( ومجنون‎ ( 
وسكران ) لاتمييز ما أصلا فيحل ذبحهم (فى الأظهر ) لأن لم قصدا وإرادة فى الحملة ومنه يوئخذ عدم حل ذبح‎ 
انام » نعم يكره لأنهم قد يخطئون المدبح .والثانى المنع إذ الشارع لم يعتير قصدهم ومثل ذبحهم صيدهم بسمم أو‎ 
كلب فيحل كما فى المجموع ( وتكره ذكاة أعى ) لآنه قد يخطئ المذبح وشمل كلامه الحائض والأقلف والحنثى‎ 
) والأخرس فتحل ذبيحتهم ( ويحرم صيده بری ) سهم ( و ) إرسال ( كلب ) وغيره من الجوارح (فى:الأصح‎ 
لعدم صعة قصده فأشبه استرسال الكلب بنفسه . والثانى يحل" كذيحه . ومحل الحلاف ما إذا دله بصير على الصيد‎ 
فأرسل . أما إذالم يدله أحد فلا يحل قطعاء نعم لو أحس البصير بصيد فى ظلمة أو من وراء شجرة أو نحوهما فرماه‎ 
حل بالإجماع : فكأن وجهه أن هذا مبصر بالقوة فلا يعد عرفا رميه عبثا لاف الأعمى وإن أخبر » ولو أخبر‎ 
فاسق أو کتای أنه ذكى هذه الشاة قبلناه لأنه من أهل الذكاة ولووجدنا شاة مذبوحة ولم ندر أذبحها مسلم أو‎ 
مجوسى فإن كان فالبلد جوسى لم تحل ( وخحل ميتة السملك والحراد) بالإجماع » وسواء فى ذلك ماصيد حيا ومات‎ 
واسمالسمك بقع على كل حيوانالبحرحيث كان لايعيش إلا فيه أو إذاخرج منه صار‎ ٠ وما مات حتف أنفه‎ 
عيشه عيش مذبوح وإن لم يكن على صورته المشهورة ( ولو صادهما ) أى السمك والحراد ( جوسى ) ونحوه فيحل‎ 


المسلم . وى مان الروض وشرحه : ويحرم لو أمسلك واحد من الكلبين صيدا ثم عقره آخر أوشك فيه : أى عاقره » 
ثم قال : و تعبيره بم بدل الواو المعبر بها فى الأصل يفيد الحل فها إذا تقدم العقر الإمساك أو قارنه وهو ظاهر ( قوله 
يطيق الذبح ) أى بالنسبة لما يذيحه ( قوله نعم یکره ) أى أكل ماذجوه ( قوله وتكره ذكاة أعمى ) ظاهره ولو 
.دله بصير على المذبح لكن مقتضى التغليل حلافه > ولعل وجه الكراهة فيه أنه قد خط فى ابحملة ٠‏ وقياس كراهة 
أكل ماذحه غير المي زكراهة أكل مذبوح الأعمى » إلا أن يقال : إن علة الكراهة فى أولئنك ماذكر مع جريان 
الحلاف فى مذبوحهم ء بحلاف الأعى فإنه لم یذ کر خلافا فى حل مذبوحه ( قوله ويحرم صيده ) وقتله لغير 
مقدؤر عليه اه حج . وسيأتى ذلك فى قول الشارح بصير لاغيره ( قوله ولو أخبر فاسق ) حرج بهالصبى والمجنون 
ولو مع نوع تمييز فلا يقبل خبرهما فيحرم ما أخبرا بذيحه وظاهره وإن صدقهما الخبر ( قوله فإن كان فى البلد 
مجوسى لم تحل ) وحمل اذلف إطلاق التحريم على ما إذا لم يغلب المسلمون كا مر فى باب ابلحهاد ‏ وعبارته ثم 
قبيل قول المصنف ويحل استعمال كل إناء طاهر » ولو وجد قطعة تم فى إناء أو خرقة ببلد لامجوس فيه فهى 
طاهرة أو مرمية مكشوفة فنجسة أو فى إناء أو خرقة والمجوس بين المسلمين وليس المسلمون أغلب فكذلك فإن 
غلب المسلمون فطاهرة : فقوله هنا فإن كان ف البلد جوسى : أى جنسه ولم تغلب عليه المسلمون بأن كان امجوس 
أكثر أو مساوين للمسلمين وإن كان ظاهر إطلاقه شمول الواحد ( قوله حتف أنفه ) أى بلا سبب (قوله على 
صورته المشهورة )أىبل وإن كا نعلى صورة مالا و كل ف البر ككلب وآدی ( قوله ولوصادهما )غاية( قو له مجوسى) 


( قوله ويحل ذبح صبى ) أى مذبوحه » وإلا فهولايخاطب بحل ولا حرمة » وكذا يقال فى قوله الآنى نعم يكره » 
لكن التعليل قد يقتضى أن المراد كراهة الفعل » إلا أن يقال : المراد من التعليل أنه يكره مذبوح المذكورين لأنه 
يحتمل أنه قد أخطأوا المذبح فتأمل ( قوله فإن كان ف البلد جوسی ) أى ولم يغلب المسلمون كا نقل عن الشارح 


٠٠‏ - نهاية الحتاج - م 


ب ۱4 س 


ولا اعتبار بفعله وکذا لوذبح ممكة ويكرهذبحالسملكمالم يك نكبيرايطول بقاوئه فيندب ذبحهإراحة له ولوتضرر بجراد 
أوقمل دفع كالصائل » فإن تعين إحراقه طريقا لدئعه جاز ( وكذا الدود المتولد من طعام كخل وفاكهة إذا أكل 
معه) حيا أو ميتا يحل"( فى الأصح) لعسرتمييزه غالبا لأنه كجز ئهطبعا وطعما فإ ن کان منفردا حر م . و محل ماذ کره 
حيث لم ينقله من موضع إلى آخر ولم يغيره وإلا حرم ٠‏ ويقاس بالدود ار والباقلاء المسوسان إذا طبخا » وكذا 
العسل إذا وقع به تمل وطبخ » ولو وقع فى قدر جز ء آدی لم يحرم لاستبلاكه . والثانى يحل مطلقا . والثالث يحرم 
مطلقا لاستقذاره وإن قيل بطهارته (ولا يقطع بعض ممكة ) حية ( فإن فعل ) ذلك ( أو بلع ) بكسر اللام ( سمكة 
حية حل ) الفعل (فى الأصح ) إذ ليس فى ابتلاعها أكثر من قتلها . والثانى لايحل المقطوع كافى غير السمك ولا 
المبلوع ماف جوفه ( وإذارى ) بصير لاغيره ( صيدا متوحشا أو بعيرا ند ) أى هرب ( أو شاة شردت بسهم ) 
أو غيره من كل محدد جرح ولو غير حديد ( أو أرسل عليه جارحة فأصاب شيئا من بدنه ومات فى الحال ) قبل 
تمكنه من ذه (حل ) ولا يختص بالحلق واللبة . أما المتوحش فبالإجماع . وأما الإنسى إذا هرب فلخبر رافع 
بن حدیج « أن بعيرا ند" فرماه رجل بسهم فحيسه : أى قتله : فقال صلى الله عليه وسعلم : إن هذه الببائم أوابد 
كأوابد الوحش . فا غلبكم فاصنعوا به هكذا » متفق عليه . وقيس الثاة به : والاعتبار بعدم القدرة عليه حال 
الإصابة . فلو رى ناد! فصار مقدورا عليه قبلها لم يحل إلا إن أصاب مذعه أو مقدورا عليه فصار نادا عندها 
حل ولنم يصب مذعه . أما صيدتأنس فكمقدور 
أو محرم اه حج . ظاهره أنه لايحرم عليه ولاعلى غيره ( قوله وكذا لوذبح سمكة ) والأولى أن يكون الذبح من 
ذيلها . ولعل ذلك فها هو على صورة السمك المعروف . أما ماهو على صورة حار أو آدى فينبغى أن يكون 
الذبح فى حلقه أو لبته كالحيوانات البرية . 

[ فرع ] وقع السوال ف الدرس عا لو صال عليه حيوان مأكول فضر به بسيف فقطع رأسه هل يحل أو لا ؟ 
فيه نظر . والظاهر الأوّل لأن قصد الذبح لايشترط وإنما الشرط قصد الفعل وقد وجد » بل ويفبغى أن مثل قطع 
اراس مالو أصاب غير عنقه كيده مثلا فجرحه ومات ولم يتمكن من ذه لآنه غير مقدور عليه ( قوله فإن تعين 
إحراقه ) أى بأنل يتيسر له دفعه بنفسه ولا بغيره ولوبأجرة ( قوله ولا يقطع بعض سمكة ) أى يسن أن لايقطع الخ 
بدليل قوله حل" الفعل ( قوله أما المتوحش ) أى وهو الذى ينفر من الناس ولايسكن إليهم . قال فى المصباح 
الوحش مالا يستأنس من دواب البر وجمعه وحوش » وکل شی ء يستوحش من الناس فهو وحشى ( قوله آوابد) 
أى نوافر (قوله أما صيد تأنس ) أى بأن صار لاينفر من الناس . قال فى المصباح : استأنست به وتأنست به : إذا 


( قوله فيندب ذيحه ) انظر هل المراد خصوص الذبح الشرعى وإن حصل المقصود بغيره ( قوله كالصائل ) قضيته 
أنه يحرم قطعه إذا اندفع بغيره والظاهر أنه غير مراد ( قولة لأنه كجزئه ) أى الظعام وما أفاده التشبيه من حل 
أكله منفردا غير مراد كنا لايخى ( قوله ولم يغيره ) أما إذا غيره فإنه يحرم مافيه الدود لنجاسته حينئذ كا مر ى 
الطهارة » لكن هذا إنما يكون نى المائع كما هو ظاهر فليراجع ( قول لمعن ولا يقطع بعض سمكة ) أى يكره 
كا فى الروضة : وبحث الأذرعى وغيره الحرمة ( قوله الفعل ) فيه أنه لايلاق موضوع المقابل الآتى » ويلزم 
عليه شبه تناقض ف لن إذ ينحل إلى قوله ولا يقطع : أى يكره أو يحرم على مامر » فإن فعل حل » وعبارة 
الأذرعى : أى حل أكل'ماقطع وبلع السمكة الحية ( قوله وقيس الشاة به ) عبارة التحفة : وقيس با فيه غيره 


US 


عليه لاحل إلا بذبحه واستعمل المصنف ند" فى البعير ؤشرد بالشاة لاستعمال الأول فيه دون الثانى » نعم الشراد 
يستعمل فى سائر الدواب ( ولو تردى بعير ونحوه فى بثر ولم يمكن قطع حلقومه ومريئه فكناد ) فى حله بالرى 
لتعذر الوصول إليه . فى السئن الأربعة من حديث أنى العشراء الدارى عن أبيه أنه قال « يارسول الله أما تكون 
الذكاة إلا نى الحلق واللبة؟ فقال صلى الله عليه وسلم : لو طعنت نى فخذها لأجزأك» قال أبو داود : هذالايصح 
إلا ف المتردية والمتوحش ( قلت : الأصح لاحل ) ارد ى ( بإرسال الكلب ) الخارح ( ونحوه وصححه الروياى 
والشاشی » والله أعلم ) والفرق أن الحديد يستباح به الذبح فى القدرة خلاف فعل الخارحة ( ومى تيسر ) يعنى 
أمكن ولو بعسر ( لحوقه) أى اناد" أو الصيد ( بعدو أو استغائة ) بغين وثاء معجمتين أو مهملة ونون ( بمن يستقبله 
فقدور عليه ) لاحل إلا بده فى مذبحه . أما إذاتعذر لوقه حالا فیحل بأی جرح کان کا مر ( ويكى فى ) الصيد 
المتوحش ( الناد” والممردى جرح يفضى إلى الزهوق,) كيف كان إذ القصد حينئذ جراحة تفضى إلى الموت غالبا 
( وقيل يشترط مذفف ) ليتزل منزلة قطع الحلقوم والمرئ ف المقدور عليه » ولو تردى بعير فوق بعير فغرز رمحا 
فى الأول فنفذ إلى الثانى حل" عالما كان أو جاهلا کا لو رى صيدا فأصابه ونفذ منه إلى آخر ( وإذا أرسل سہما 
أو كلبا ) ونحوه ( أو طائرا على صيد ) أو بعير أو نحوه تعذرلحوقه ولو بالاستعانة ( فأصابه ) وجرحه ( ومات فإن 
لم يدرك فيه حياة مستقرة ) كأن رماه فقده نصفين ( أو أدركها وتعذر ذبحه بلا تقصير بأن سل السكين فات قبل 
إمكان ) لذبحه ( أو امتنع ) بقوته ( ومات قبل القدرة عليه حل ) إجماعا فى الصيا. » والحبر الشيخين فى البعير 
بالسهم . وقيس بما فيه غيره . ويندب فيا إذا لم يدرك فيه حياة مستقرة إمرار السكين على مذبحه ليذيحه » فإن 
م يفعل وتركه حتى مات حل" لقدرته عليه حالة لايحتاج فيها لتذكية » ولا يشترط عدو بعد إصابة سهم أو كلب 
ولو اشتغل بطلب المذبح أو وقع منكسا فاحتاج إلى قلبه أو أشغل يتوجيهه إلى القبلة فات حل ( وإن مات لتقصيره 


سكن القلب ولم ينفر ( قوله دون الثانى ) أى فلا يستعمل فيه ند » بحلاف الشراد فيستعمل فى كل منهما ( قوله وم 
يمكن قطع حلقومه ) أى لم يتيسر ولو بعسر أخذا من قوله الآ نی یعنی أمكن ولو بعسر ( قوله أنى العشراء ) قال 
ابن عبد البر فى الكنى : أبو العشراء بالضم الدارى أسامة ابن مالاك بن قحط . ويقال عطارد بن بدر : ويقال 
ابن باز . وضبطه فى القاموس بالضم والمد أيضا : أى بالقام ( قوله أما إذا تعذر لحوقه حالا ) أى بحسب العف 
كأن لايدركه فى ذلك الوقت ولو بشدة العدو وراءه » وإذا ترك ربما استقر فى محل آخر فيدركه فى غير الوقت 
الذى ند" فيه فلا يكلف الصبر إلى صير ورته كذلاك ٠‏ ومنه مالو أراد ذبح دجاجة ففرت منه ولم يمكن قدرته 
عليها لابنفسه ولا بمعين ( قوله فلو ری غير مقدور عليه ) هذا إلى قول المصنف : ويكى مكرر مع ماتقدم ثم 
رأيتها ساقطة فى نسخة صديحة ( قوله جرح ) الحرح بفتح الحم مصدر جرحه ‏ وأما الحرح بالضم فهو اسم اه 
عصام على احا . وقوله فهو اسم : أى للأثر الحاصل من فعل الخارح ( قوله عالما كان ) أى بالثانى ( قوله. 
ليذيحه ) أى إن استمرت حياته إلى تمام الذبح ( قوله ولا يشترط عدو ) أى سرعة سير من الراى والمرسل بعد الرى 
(قوله لاستعمال الأول قية) أى فى البعير دون الثاق : أى الغاة + فلا يستعمل فيه الندود وما يستعمل فيه الشراد 
( قوله وجرحه ) ليس بقيد فى الكلب ونحوه كما يعلم ما يأنى ومن ثم لم يذكره غيره هنا ( قوله ليذبحه ) كذا فی 
النسخ وهو حرف عن قوله ليريحه من الإراحة كما هو فى الدميرى ( قوله ولا يشترط عدو ) أى من المرسل بكسر 


۱ - 


بأن لايكون معه سكين ) تذ كر وتوانث والغالب تذ كيرها » “ميت بذلك لأنها تسكن الحياة ومدية لآنها تقطع مداة 
حياته ( أو غصبت ) منه ولو بعد الرى ( أو نشبت ) بكسر الشين المعجمة وفتحها ( فى الغمد ) أى علقت به 
( حرم ) لتقصيره لأن حق من يعانى الصيد أن يستصحب الآلة فى جمد موافق وسقوطها منه وسرقها تقصير . نعم 
رجح البلقينى الحل فيا لو غصبت عند الرى أو كان الغمد معتادا غير ضيق فعلق لعارض ولا يكلف العدو إلى 
ذات . فلو مشی على عادتهكنى كا يكنى فى السعى إلى الدمعة وإن عرف التحريم بها بأمارة »> ولو حال بينه وبين 
الصيد سبع فلم يصل إليه حى مات بالخرح حل" » والفرق بينه وبين غصب السكين أن غصبها عائد إليه ومع 
السبع عائد إلى الصيد : والحياةالمستقرة ما يوجد معها الحركة الاختيارية بقرائن أو أمارات تغلب على الظن بقاء 
الحياة ويد ركذلا بالمشاهدة » ومن أماراتها انفجار الدم بعد قطع الحلقوم والمرئ » والأصح الاكتفاء بالحركة 
الشديدة . فإن شاث ى حصوها ولم بر جح ظن حرم ؛ وأما الحياة المستمرة فهى الباقية إلى خروجها بذبح أو 
وه » وأما حركة المذبوح فهى الى لايبى معه سمع ولا إبصار ولا حركة اختبار ( ولو رماه فقده نصفين ) مثلا 
( حلا ) لحصول ابلعرح المذفف ( ولو أبان منه ) أى أزال من الصيد ( عضوا )كيد أو رجل ( يجرح مذفق) 
بنحو سيف ومات فى الخال ( حل" العضو والبدن ) لأن ذكاة بعضه ذكاة كله أما إذالم يمت فى الحال وأمكنت 
ذكاته وتركه حتى مات فلا يل ( أو ب)جرح (غير مذفف ) أى مسرع للقتل ( ثم ذبحه أو جرحه جرحا آخر مذففا 
حرم العضو) لأنه أبين ٠ن‏ حى.) ( وحل الباق ) اتفاقا . ومحل ذلك فى الثانية مالم يثبته بالحراحة الأولى ٠‏ فإن 
أثبته بها فقد صار مقدورا عليه فيتعين ذيحه ولا تجزئ سائر الحراجات ( فان لم يتمكن من ذيحه ومات بال جرح ) 
الأول ( حل الجميع ) كا لو كان الحرح مذففا ( وقيل يحرم العضو ) لأنه أبين من حى فأشبه مالو قطع ألية 

شاة ثم ذعها لاتحل الثلية » وهذا هو المصحح فى الشرحين والروضة والمجموع وهو المعتمد ( وذكاةكل حيوان ) 
برَى وحشيا كان أو إنسيا ( قدر عليه بقطع كل الحلقوم وهو مخرج النفس ) يعنى تجراه دخولا وخروجا ( والمرئ ) 


والإرسال ( قوله تى الغمد ) بكسر المعجمة اه على ( قوله نعم رجح البلقينى ) استدراك على قوله السابق ولو 
بعد الرعى » وعبارة حج : بحث البلقينى فيه وفى الغصب بعد الرى أنه غير تقصير حج › وقوله فيه : أى فيا لو 
نشبت بعد الرى الخ ( قوله ولو غصبت عند الرى ) عبارة اليج بعد الرى ومنه بعلم أن المعية ملحقة بالبعدية 
( قوله أو کان الغمد معتادا الخ ) معتمد ( قوله فعلق لعارض ) أى بعد الرعی كما ئی حج ( قوله والفرق بينه ) هذا 
لايأق على مابحثه البلقينى من أن غصبما بعد الرى لايمنع الحل فإن فيه النسوية بين الغصب وحيلولة السبع + نعم 
إن كانت الحيلولة قبل الرى احتيج إلى الفرق ( قوله أن غصبها عائد إليه ) ی و صف بكونما غصبت منه فنسب 
لتتقصير( قوله بعد قطع الحلقوم ) ظاهره وإن لم يتحرك (قوله والأصح الاكتفاء بالحركة الشديدة ) أىوإن لم ينفجر 
الدم فالجمع بينهما ليس بشرط » وعبارة شيخنا الزيادى : ومن أمار انما الحركة الشديدة بعد قطع الحلقوم والمرئ 
وانفجار الدم وتدفقه » فالواو فى وانفجار بمعنى أو كا يوئخذ من الشارح ( قوله فإن شك فى حخصوها ) أى الحياة 
المستقرة ( قوله أو نوه ) من كل ماهو سبب لإزهاق الروح ( قوله بقطع كل الحلقوم ) ولابد ى ذلك من مباشرة 


السين ( قوله تسكن ال حياة ) عبارة التحفة : تسكن حرارة الحياة ( قوله وفتحها ) ل أره لغيره » وعبارة ا حلى 
كغيره بفتح النون وكسر الشين المعجمة ( قوله نعم رجح البلقينى الحل الخ ) أى وهو ضعيف ف الأولى بدليل قوله 
فيا مر من .مزج الممن ولو بعد الربى > وعبارة التحفة بعد كلام قدمه نصما لكن بحث البلقينى فيه وى الخصب 
بعد الرمى أنه غير تقصير ٠‏ 


لا لاد 

بالهمز (وهو مجرى الطعام) والشراب إذ الحياة توجد ببما وتفقد بفقدهما » وخرج بقطع مالو اختطف:رأس 

عصفور أو غيره بيده أو ببندقة فإنه ميتة » وبقوله قدر عليه مالو لم يقدر عليه وقد مر » وبقولهكل الحلقوم مالو 
قطع البعض وانہى إلى حركة المذبوح ثم قطع الباق فلا يحل . ولا بد من كون التذفيف متمحضا لذلك » فلو 
أخذ فى قطعها وآخخر فى نزع الحشوة أو نخس الخاصرة لم يحل : ولو اندم سقف على شاة أو جرحها سبع فذحت 
وفيا حياة مستقرة حلت » وإن تيقن موتها بعد يوم أو يومين وإن لم يكن فيها حياة مستقرة لم نحل ( ويستحب قطع 
الودجين ) لأنه أوحى وأسبل الحروج الروح فهو من الإحسان فى الذبح وهما بفتح الواو والدال عرقان ى صفحى 
الق من دة غيطان بلاقو م وقد عا رئ > وتر اليه بالأوداج عن بات [للاق الجمع عل انين 


السكين فا ا ؛ فلو فطع :من غير با كان قطع: من الكت ولم تصل السك الخاقوم والرئ لم جل 
المذبوح . 
[ فرع ] بحرم ذبح الحيوان غير المأ كول,ولو لإراحته كالحمار الزمن مثلا ( قوله ثم قطع الباق ) فى قوله 
ثم إشارة إلى أنه قطع البعض الأول ثم تراخى. قطعه للثانى . بخلاف مالو رفع بده بالسكين وأعادها فورا 
أو ستتطت من يده فأخذها وتم الذبح فإنه يحل كما صرح به حج وقولنا وأعادها فورا ومن ذلك قلب 
السكين لقطع باق الحلقوم والمرىء أوتركها وأخذ غيرها فورا لعدم حدتما فلا يضر ( قوله وفيها حياة مستقرة ) 
قضيته مع ماسبق من أن من علامات الحياة المستقرة انفجار الدم أنه لو جرحت الشاة مثلا أو وقع علا 
سقف أو نحو ذاث ولميصر بها إبصار ولانطق اختيارا ثم بحت وانفجر الدم حلت » وف الروض وشرحه 
مانصه فى باب الأضحية قبيل فصل فى سنن الذبح : فإن جرح الحيوان أو سقط عليه سيف أو نحوه » وى نسخة 
سقف + و بقيت فيه حياة مستقرة ولو عرفت بشدة الحركة أو انفجار الدم فذبحه حل وإن تيقن إهلا كه بعد ساعة » 
وإلا فلا يحل لوجود مايحال عليه الملاك مما ذكر » ثم قال : وقوله ولو بشدة الحركة ليس فى عله لأنه لو وصل 
رع إل ENS‏ شد الشركة ٠ E EN NSE EE‏ فلو 
أخره مع الحملة قبله كأصله كان حسنا . وحاصله أن ا ا ر و 
وقرائن » فنها الحركة الشديدة بعد الذبح واتفجار الدم وتدفقه اه . فقد صرح بأنها لو وصلت إلى حركة مذبوح 
بسبب بحال عليه الملاك وحصل منها حركة شديدة فى تلك الحالة ثم ذبحت لم حل » بحلاف ما إذا وصلت إلى حركة 
المذبوح وليس فيها تلك الحركة ثم ذبحت فاشتد ت حركتها أو انفجر دمها فتحل والواو فى قوله وتدفقه بمعنى أو 
كما عبر بها قبل ( قوله وإن تيقن موتها بعد ) ليس بقيد بل المذار على مشاهدة حركة اختيارية تدرك بالمشاهدة أو 
اتفجار الدم بعد ذبحها أو وجود الحركة الشديدة كا علم مما سبق فى كلامه وكان الأولى أن يقول وإن تيقن موتها 
بعد لحظة ( قوله ويستحب قطع الودجين ) الزيادة على الحلقوم والمرئ والودجين قيل رمم لآنه زيادة ى 
التعذيب ٠‏ والراجح الحواز مع الكراهة كنا يؤخذ من قول الشارح الآ تى ويكره زيادة القطع . 
[ فرع ] لو اضطر شخص لأكل مالا يحل أكله فهل يجب عليه ذيحه لأن الذبح يزيل العفونات أم لا لأن 
ذنحه لايفيد ؟ وقع فى ذلك تردد » والأقرب عدم الوجوب لأن ذبحه لايزيد على قتله بأى طريق اتفق » لكن ينبغى 
أنه أولى لأنه أسبل لحروج الروح ( قوله وأسبل ) عطف تفسير ( قوله وقد يحيطان بالمرئ ) عبارة انحلى : وقيل 


( قوله لأنه أوحى ) هو بالحاء المهملة : أى أسرع 


-1١1١8- 
وهو ديح ( ولو ذبحه من قفاه ) أو من صفحة عنقه (عصى ) للعدول عن عل الذبح ولما فيه من التعذيب ولأنه‎ 
لم يحسن فى الذبح والقطع من صفحة العنق كالقطع من القفا ( فإن أسرع ) فى ذاث ( فقطع الحلقوم والمرئ وبه‎ 
حياة مستقرة ) ولو ظنا بقرينة كما مر ( حل ) لمصادفة الذكاة له وهو حی كا لو قطع يده ثم ذكاه ( وإلا ) بأن‎ 
لم يبق به حياة مستقرة بأن وصل لحركة مذبوح لما انى إلى قطع المرئ ( فلا ) يحل لصير ورته ميتة فلا تفد فيه‎ 
الذكاة ( وكذا إدخال سكين بأذن ثعلب ) مثلا ليقطع حلقو مه ومر يئه داخل احلد لأجل جلده ففيه التفصيل المار‎ 
فيا قبلها » نعم يحرم ذلك للتعذيب ( ويسن تحر إبل ) ونحوه ما طال عنقه وهو قطع اللبة أسفل العنق لأنه أسبل‎ 
لحروج روحها لطول عنقها » ولا بدنى النحر من قطع كل الحلقوم والمرئ كا جزم به فى الجموع ( وذبح بقر‎ 
وغنم ) « لأنه صل الله عليه وسام ذبح عن نسائه البقر يوم النحر وضحى بكبشين أقرنين ذبحهما وكبر ووضع‎ 
رجله على صفاحهما » ( ويجوز عكسه ) أى ذبح الإبل ونحر غيرها بلا كراهة لكنه حلاف الأولى لعدم ورود جى‎ 
فيه > والحيل كالبقر وكذا حار الوحش وبقره ( وأن يكون البعير قائما معقول ركبة ) يسرى للاتباع ( والبقرة‎ 
والشاة مضجعة ) بالإجماع :. وقوله فى الدقائق إن لفظة البقر من زوائده صحيح باعتبار بعض نسخ الحرر . فلا‎ 
ينافيه وجودها فى بعض آخر ( بلعنبها الأيسر ) لأنها أسهل على الذابح فى أخذ الآلة باليين وإمساك رأمها باليسار.‎ 
ولفظة الأيسر من زياداته وهى حسنة » فلو كان أغسر استحب له استنابة غيره : ولا يضجعها على يمينها كما مر‎ 
وتترك رجلها الى ) لنستريح بتحريكها ( وتشد باق القوام ) كى لاتضطرب حالة الذبح فيزل الذابح ويندب‎ ( 
إضجاعها برفق ( وأن يحد شفرته ) أو غيرها لبر « فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة » » وليحد‎ 
. أحدكم شفرته وليرح ذبيحته » ويحد بضم الياء والشفرة بفتح أوله : السكين العظيمة : والمراد السكين مطلقا‎ 
ويندب إمرارها برفق ونحامل يسير‎ ٠ وآثرها لما الواردة وكأنها من شفر المال ذهب“لإذهابها للحياه سريعا‎ 
ذهايا وإيايا » ويكره أن يحد"ها قبالها وأن يذبح واحدة والأخرئ:تنظر إليها » ويكره له إبانة:رأسها خالا وزيادة‎ 
القطع وكسر العنق وقطع عضو منها وتحريكها ونقلها حى تخرج روحها » والأولى سوقها إلى المذبح برفق وعرض‎ 
الماء عليها قبل ذيحها ( ويوجه للقبلة ذبيحته ) وى الأضحية ونحوهاآ كد » والأصح أنه يوجه مذيحها ». والمعنى‎ 
فيه كونها أفضل الحهات لاوجهها ليكنه هو الاستقبال أيضا فإنه مندوب ( وأن. يقول بسم الله ) وحده عند الفعل‎ 


يحيطان بالمرئ » فلعل الشارح يشير إلى أن ماذ هبإليه صاحب القيل يوجد فى بعض الحيوانات ( قوله فقطع 
الحلقوم والمرئ ) أى وصل إلبهما قبل ابتداء قطعهما وفيه حياة مستقرة يقينا أحذا من قوله السابق فإن شك ى 
حصوها ولم الخ ( قوله ففيه التفصيل المار ) أى المذكور فى قوله فإن أسرع الخ » فسألة العصيان خارجة ومن ثم 
استدرك الشارح بها : ولو أدخلها فى مفاد التشبيه فقال فى التفصيل والعصیان كان أولى ( قوله ويسن نحو إبل ) 
تخصيص الإبل بالنحر والبقر بالذبح يقتضى أن النحر لايسمى ذبحا » وقوله فى أوّل الكتاب وكان الحيوانيذبحه 
فى حلقه ولبته صريح ف أن الذبح شامل للنحر وغيره ٠‏ وقوله ونحوه ذكر الضمير فى حوه وأنثه فى روحها تنبيها 
على جوازهما فى الضمير الراجع لاس الحنس الجمعى > لكن ف الحتار أن الإبل مؤنثة لأن أسماء الجموع الى 
. لا واحد لها إذا كانت لغير الآدميين فالتأنيث لها لازم ( قوله ولا يضجعها ) أى یکره ( قوله والأولى سوقها ) 
والحاطب بالأولوية مالكها إن باش رالذبح ومقدماته » فإن فوض أمر الذبح إلى غيره وسلمها له طلب منه فعل ذلك 
كله ( قوله ون الأضحية ) أى والتوجه فى الأضحية ( قوله وأن يقول بسم الله ) قال الدمياطى : والأكل أن 


(قوله والقطع من صفحة العتق كالقطع من القفا ) مكرر مع مامر قبيله 


TE 
من ذبح أو إرسال سهم أوجاوحة للاتباع فيهما رواه الشيخان فى الذبح ء ويكره تعمد تركها » فلو تركها ولو‎ 
عمدا حل" لأنالله أباح ذبائح أهل الكتاب بقوله  وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم  وهم لايذكرونما > وأما‎ 
قوله تعالی  ولا تأكلوا ممالم يذكر اسم الله عليه فالمراد ماذ كر عليه غير اسم الله : يعنى ماذبح للأصنام بدليل‎ 
قوله تعالى  وما أهل” لغير الله به وسياق الآبة دل" عليه فإنه قال وإنه لفسق  والحالة الى يكون فيا فسقا هى‎ 
الإهلال لغير الله تعالى - أوفسقا أهل" لغير الله به والإحماع قام على أن من أكل ذبيحة مس م يسم" عليها ليس‎ 
بفسق ( ويصل )ويسم ( على البى صلى الله عليه وسلم ) لأنه حل يشرع فيه ذكر الله فشرع نيه ذكر نبيه كالأذان‎ 
والصلاة ( ولا يقل باسم اللوواسم محمد) فإن قاله حر م لإببامه للتشريك لأن من حقه تعالى اختصاص الذبح والهين‎ 
باسمه والسجود له منغير مشاركة مخلوق فى ذلك » فإن أراد أذبح باسم الله وأتبرك باسم محمد فيفبغىكا قاله الرافعى‎ 
. عدم الحرمة » وحمل إطلاقمن نى جوازه على أنه مكروه إذ المكروه يصح نى الحوازعنه‎ 


( فصل ) يحل ذبح مقدور عليه وجرح غيره 
هو بمعنى قوله فى الروضة المقدور عليه لاحل إلا بذيحه فى الحلق واللبة كما يفيده قوله ( بكل محدد ) بفتح 
الدال المشددة : أى شى ء له حد ( يحرح ) إذ هو اسم مفعول وهو صفة ومفهومها معتبر فأفهم أنه لايحل بغيره 
وهو كذلك ( كحديد ) أى كحدد حديد ( ونحاس ) ورصاص ( وذهب ) وفضة ( وخشب وقصب وحجر 


يقول بسم الله الحمن الرحم وهو حالف لما قاله الشارح ( قوله ويكره تعمد تركها ) أى النسمية ( قوله فإن قاله 
حرم ) أى ذلك والمذبوح حلال؛ وعبارة سم على حج قوله حرم : أى هذا القول وإلا فيحل أكل الذبيحة كا 
هو ظاهر » 

ز فائدة ] يكى الذبح بالمدية المسمومة فإن السم لايظهر له أثر مع القطع > ولا يشكل ذلك بعدم الحل فیا لو 
قتله بسهم وبندق مثلا » فإن اجماع السهم مع البندقة يؤثر فى القتل ظاهرا هالا يؤثره السهم وحده » فكان للبندقة 
مع السهم أثر ظاهر فى القتل » ولا كذلك السم فإنه إئما يقتل عادة بعد سريانه فى الحسد لا بمجرد الملاقاة » والقطع 
الذى هو أثر بمباشرة السكين مؤثر لز هوق حالا فلا ينسب تأثير للسم . 

( فصل ) يحل ذبح مقدور عليه 

( قوله واللبة ) الواو بمعنى أو ( قوله بكل محدد ) وينبغى أن من المحدد بالمعنى الذى ذكره مالو ذبخ بخيط 

يؤثر هروره على حلق نحو العصفور قطعه كتأثر السكين فيه فيحل المذبوح به ( قوله ونحاس ) أى وکحدد نحاس 


(قوله رواه الشيخان ف الذبح)لعل هنا سقطا : وعبارة شرح المج : رواه الشيخان فى الذبح للأضحية وقيس 
بما فيه غيره ( قوله فإن قاله حرم ) أى القول لا المذبوح 
( فصل ) حل ذبح مقدور عليه 
( قوله هو بمعنى قوله ف‌الروضة الخ ) كان ينبغى تقديمه على قول المصنف و جرح غيره ( قوله كما يفيده قوله ) 
فيه منع ظاهر إذ غاية ماتفيده العبارة هنا بالنظر إلى تقريره الآتى أن الذبح الذى هو الفعل لايحل إلا بالمحداد »2 
وأما كود المقدور عليه لايحل إلا بالذبح فقدار آخر لايفيده المن قطعا . وعبارته هنا غير عبارته فىالروضة 


س ۰ا 
وزجاج ) لأن ذلك أسرع لإخراج الروح( إلا ظفرا وسنا وسائرالعظام) لبر الصحيحين مما أنهر الدم وذكر اسم 
الله عليه فكلوا » ليس السن والظفر » وسأحدئكم عن ذلك » أما السن فعظم وأما الظفر فدى الحبشة » أى وهم 
کفار قد نبينا عن النشبيه بهم : أى لعنی ذاتی فى الآلة الى وقع التشبيه بها » فلا يقال مجرد اللبى عن الثشبيه بهم 
لايقتضى البطلان بل ولا الحرمة فى نحو النبى عن السدل واشهال الصماء وألحق بها باق العظام ‏ ومعلوم مما 
ياتى أن ماقتلته الخارحة بظفرها أو نابا حلال فلا حتاج لاستنان رقا قل مغل ) بف اقا المشددة أو ثقل 
محد د كبندقة وسوط وسهم بلا نصل ولاحد) هذه أمثلة للأوّل والسهم بنصل أو حد قتل نثقله من أمثلة الثانى (أو) 
قتل ( بم وبندقة أوجرحه نصل وأثر فيه عرض السهم ف مروره ومات بہما) ای بالجرح والناثير (أء احق 
بأحبولة ) نصوبة ومات وهى مايعمل من الحبال للصيد به ( أو أصابه سهم فوقع بأرض ) عالية ( أو جبل م 
سقط منه ) فى المسثلتين ومات ( حرم ) فى المسائل كلها » أما فى القتل بمثقل فلأنه موقوذة » إذ هى ماقتل بحجر 
أو ا لاحد له : وأما موته بالسهم والبندقة وما بعدها فلأنه مات بسيبين مببح ومحرم . فغلب الثانى لانه الأصل 
فى الميتات : وأما إذا أصابه سهم فوقع على جبل ثم سقط منه فلأنه لايدرى من أيهما مات ويعل ما بأنى أن المقتول 
بثقل الحارحة كالمقتول يجرحها وقد على مما قرر ناه أن مراده بالأرض مانزل عليه ثم سقط منه إلى غيره بدليل قوله 
أو جبل فسقط القول بأنه لو عبر بدل أرض بسطح كا بأصله والشرح والروضة كان أولى ( ولو أصابه ) سم 
( بالهواء ) أو على شجرة أو غيرها ( فسقط بأرض ومات حل ) لأن وقوعه على الأرض لابد منه فعى عنه كما 
لوكان الصيد قائما فوقع على جنبه لما أصابه السهم وانصدم بالأرض وكلامه مقيد با إذا جرحه السهم ف الحواء 
جرحا مواثرا فلو لم جرخ بل کسر جناحه فوقع ومات أو جرحه جرحا لايوئثر فعطل جناحه فوقع فات لم يحل لعدم 


الخ » وينبغى الاكتفاء بالمنشار المعروف الآن فى الذبح ( قوله وسائر العظام ) ظاهره دخول الصدف المعروف 
الذى يعمل به الكتان فلا يكنى » وينبغى الاكتفاء به فليراجع لأن الظاهر أنه ليس بعظ ( قوله ليس السن والظفر ) 
بنصبهما فإنهما مستثنيان من فاعل أنهر المستتر فيهوما بينهما اعتراض . والإنبار : الإسالة» شبه خروج الدم بجرى 
الماء فالنهر اه شرح التوضيح ( قوله وأما الظفر ) هذا قد يقتضى أن الظفر ليس من العظم وهو حالف لظاهر قول 
المصنف وسائر العظام ( قوله كبندقة ) وأفتى ابن عبد السلام بحرمة الرى بالبندق : وبه صرح فى الذخائر لكن 
أفى النووى يجوازه وقيده بعضهم با إذا كان الصيد لايعو تمنه غالبا كالإو ز فإن مات كالعصافيرفيحرم اه. وهذا 
التفصيل هوالمعتمد اه شيخنا زيادى . أقول : قوله لاموت منه غالبا: أئوكان ذلك طريقا للاصطياد وإلا حم 
لما فيه من تعذيب الحيوان بلا فائدة»وكالرى بالبندقة ضرب الحيوان بعصا وتحوها لما ذكروإنكان طريقا 
للوصول إليه حيث قدر عليه بغير الضرب كا يقع فى إمساك نحو الدجاج فإنه قد يشق إمساكها . فجرد ذلك 
لایبیح ضرببا فإنه قد يودى إلى قتلها . وفيه تعذيب مستغتى عنه وکل ماحرم فعله على البالغ وجب على وف 
الصبى منعه منه فتلبه له ( قوله وقد علم مما قررناه ) أى نى قوله عالية لكن نى كون جرد ذنك مسقطا للأولوية 


قطعا : والذى أجاب به غير الشارح أن الكلام هنا إنما هو فى بيان الآلة : وأما كون المقدور عليه لاحل إلا بالذبح 
ظاهره » وأما بعد تحويله إلى كلام الرو ضة على مامر فيه فلابتای‌هذا التعليل ( قوله عرض السهم ) هو بض العين 


أ 

بع عد موته عليه . ولو رماه فوق شجرة فسقط و أصاب غصنها ثم وقع على الأر ضأو وقع یبر لا ماء بها 
وأصاب جدارها حرم فإن ری طيرا على وجه الماء اعسات نه رباكا ولاه ار رض أو ف 
هواء الماء والرائى كذلاث حل وإن كان خارج الماء ووقع بعد الإصابة فيه حرم هذا ك كله مالم ينته فى الهواء إلى 
حركة مذبوح فإن وصل إليها حل جزما ولو أرسل كلبا معلما فى عنقه قلادة يضرب بها فجرح با الصيد حل 
كا لو أرسل عليه سهما ( ويحل الاصطياد يجوارح السباع والطير ككلب ) و تمر صغير 'قابل للتعلم ( وفهد وباز 
وشاهين ) لةوله تعالى ‏ أحل | لكم الطيبات وما علمم من الحوارح مكلبين ۔ أى وصيد ماعلمم ( بشرط كونها 

معلمة ) فن لم يك كن كذاث لم يحل ماقتلته فن أدركه وفيه حياة مستقرة فلا بد من ذبحه لقوله صلی الله عليه وسلم 
لأنى ثعلبة ه ماصدت بكلبك ال علم وذ کرت اسم الله عليه فكل وما جرحت بكلبك غير المعلم فأدركت ذ كاته فكل » 
متفق عليه ويشترط فى كون الكلب ووه معلما أمور أشار إليها بقوله ( بأن تتزجر جارحة السباع بزجر صاحها 
وتسترسل بإرساله ) أى ميج بإغرائه ( وتمسك الصيد ) أى نحبسه على صاحبه ولا تقتله فإذا جاء صاحبه تخل بينه 
وبينه » من غير مدافعة ( ولا تأكل منه ) أى من لحه أو نحوه كجلده وحشوته قبل قتله أو عقبه . ولا يقدح 
فى حل ذلك أن يكون معلم الحارحة مجبوسيا ( ويشارط ترك الأكل فى جارحة الطير فى الأظهر ) کا فى جوارح 
السباع > والثانى لا لآن تركه يكون بالضرب وهى لاتحتمله . واقتصاره على هذا الشرط يقتضى عدم اشراط غيره 
فيها و لیس کذلات فلا بد كا قاله الرافعى , أن تسترسل بإرساله . قال الإمام : ولا مطمع فى انزجارها بعد طيرانها 
( ويشترط تكرر هذه الأمور بحيث يظن تأدب الخارحة ) ومرجغه أهل الحبرة بالجوارح ( ولو ظهر كو نه معلما 


المذكورة نظر لايخى »> إذغايته أن هذا بتسليمه مصحح لامانع للأولوية ( قوله لاماء بها ) أى أما لو کان بها ماء 
فيحرم صدم جدارها أم لا ( قوله وأصاب جدارها حرم ) أى لاحمّال أن موته بالغصن أو الحدار : ومنه يوكخذ 
أنه لابد فى الغصن من كونه بمكن إحالة الهلاك عليه لغلظه مثلا ( قوله فإن رم طيرا ) هذا التفصيل ذكره الزيادى 
فى طير الماء دون غيره حيث قال : فإن كان غير طير الماء بأن وقع ق بر فيها ماء فإنه لاحل وإن كان طير الماء 
على وجه الماء فإنه يحل إلى حر ماهنا »> وكلام الشارح يقتضى أنه لافرق بين طبر الماء وغيره وهو محتمل ( قوله 
وزن كان ) أى الطير ر قوله فإن وصل إليها ) أى يقينا بقرائن تدل على ذلك » فلو شك حرم لأن الأصل عدم 
وصوله إلى ذلك ( قوله فى عنقه قلادة ) إن عا الضرب بها کا و ف العباب ( قوله ويحل الاصطياد بجوارح السباع ) 
لو علم SS SRS EES NS E‏ و a‏ 
( قوله وصيد ما بم ) أى ٠‏ مصيد ( قوله فإن أدركه ) أى ماقتلته غير المعلمة ( قوله من غير مدافعة ) أى فإن دافعه 
لم يحل كا بای فى قوله ولو أراد الصائد أخذه الخ ( قوله ولاء مطمع فى انزجارها ) أى فلا يشترط ذلك 


( قوله فإن رى طيرا ) يعنى من طيور الماء وهى الى تعيش فيه ( قوله وإن كان خارج الماء ) الضمير فيه الطير 

بقرينة مابعده » وقضية قوله قبله والرا ىكذلك أن الحكم كذلك لو كان الرانى خخارج الماء والطير فيه وهو كذلك 

( قوله لا ماء بها وأصاب جدارها) بخلاف ما إذالم يصبه لما مر أن الوقوع بالأرض معفو عنه 0 

كان بها ماء فإنه بحر م مطلقا إحالة للهلاك على الغرق » وعبارة التحفة : ومن ثم لو وقع ببئر بها ماء أو ضدمه 

جدار لها حرم ( قوله قابل للتعلبم ) لعل مراده بهذا بیان مايقبل التعلم من هذا النوع وإلا فناط الحل كونه معلما 

بالفعل لا قبوله » وأيضا فلا يحى أنه لو علم صغيرا ثم كبر وهو على تعلمه أنه لافرق بين وبين ن الصغير فليراجع 
٩‏ - اية المحتاج - ۸ 


A 
ثم أكل من لم صيد ) قبل قتله أو عقبه (لم بحل ذلك الصيد فى الأظهر ) لأن عدم الأكل شرط فى التعلم ابتداء‎ 
فكذلك دواما والثانى يل لأن الأصل بقارئه على التأديب والأكل حمل أن يكون لشدة جوع أو غيظ على الصيد‎ 
ولو أراد الصائد أخذه منه فامتنع وصار يقاتل دونه فكنا لو أكل منه لأنه أمسك على نفسه . وقوله ثم أكل مقيد‎ 
بمرة كا فى احرر ليخرج به ما إذا تكرّر منه الكل وصار عادة له فإنه يحرم ما أكل منه قطعا . ونبه بقوله ذلك‎ 
الصيد على أنه لاينعطف التحريم على ما اصطاده قبله وهو كذلك » ومعلوم أنه لايخرج بالا كل عن التعلم إلا إذا‎ 
أكل ما أرسل عليه : فإن استرسل ال علم بنفسه فقتل وأكل لم يقدح فى تعليمه جزما » وقوله من للم صيد مثال‎ 
فجلده وحشوته وأذنه وعظمه مثله : وينبغى "ما قاله الزركشى القطع بالحل فى تناول شعره إذ ليس عادته الكل‎ 
منه » ومثله الصوف والريش ( فيشترط ) على القول بالتحريم ( تعلم جديد ) لفساد التعلم الأول من حينه لامن‎ 
أصله ر ولا أثر للعق الدم ) لأن المنع منوط ف الحبر بالكل من الصيد ولم يوجد ولأنه لم يتناول شيئا من مقصود‎ 
) الصائد فكان كتناوله الفرث ( ومعض” الكلب من الصيد نجس) كغيره ما تنجس منه ( والأصح أنه لايعى عنه‎ 
كا لو صاب ثوبا فلا بد من غسلهوتعفيره » والثانى نعم لعسر الاحتراز كأشبه الدم الذى فى العروق ( وأنه یکی‎ 
غسله بماء وتراب ) سبعا كغيره لعموم الأمر بذلك ( ولا يحب أن يقوّر ويطرح ) لأنه لم يرد » والثانى يحب لأن‎ 
لموضع يشرب لعابه فلا يتخلله الماء ( ولو تحاملت احارحة على صيد فقتلته بثقلها حل" فى الأظهر ) لعموم قوله‎ 
فكلوا ما أمسكن عليكم  ولأنه يع تعليمه أن لايقتل إلا جرحا وليس كالإصابة بعرض السهم فإن ذلك‎  ىلاعت‎ 
: من سوء الرى . والثنى لا لأنه 1 لة فلم يحل بثقله كالسلاح ولآن الله سماها جوارح فينيغى أن جرح » والأول قال‎ 
الجوارح الكواسب بالباء : وأنث هنا الخارحة وذ كرها فيا مر نظرا للفظ تارة وللمعنى أخرى . واحترز بثقلدعما‎ 
عما لو مات فزعا منه أو بشدة عدوه فلا يحل قطعا ومحل الحلاف مالم جرح الكلب الصيد فإن جرحه ثم حامل‎ 
عليه حل قطعا ( ولو کان بيده سكين فسقط وانجرح به صيد أو احتکت به شاة وهو فى يده فانقطع حلقومها‎ 
ومريثها أو استرس ل كلب ) مثلا ( بنفسه فقتل لم يحل ) لأن الذبح يعتبر فيه القصد ولم يوجد فى الأولى والثانية » وإنما‎ 
لم يشترط فى الضمان : لأنه أوسع ولانتفاء الإرسال فى الثالثة  وقد قيد صلى الله عليه وسلم جواز الأ كل بالإرسال‎ 
فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فكل ( وكذا لو استرسل فأغراه صاحبه فز اد عدوه فى الأصح ) لاجماع الحرم والمبيح‎ 
» فغلب الحرم . والثانى يحل لظهور أثر الإغراء بالعدو فانقطع به الاسترسال وصار كأنه جرح بإغراء صاحبه‎ 


(قوله فإنه يحرم ماأكل منه) مراده أنه بحر مما أكل منه وما بعده» ولو لم يأكل منه إلى أن يستأنف له تعلما جديدا 
یٹ يغلب على ظنه تعلمه(قوله فقتل وأكل لم يقدح ف تعليمه) وكذا كل ما استرسلعليه بنفسه فقتله بغير رسال 
عدم الاصطياد به فأشبه مالو سقطت السكين على حلق شاة فقطعته ( قوله إذ ليس عادته الأكل ) أى عادة ماصاد 
به . فلا يقال : أكله منه يدل على أنه باق على ما اعتاده قبل التعلم من الأكل فالتعلم لم يوثثر فيه ( قوله بثقلها حل ) 
أى وإنلم تجرحه أخذا من قوله ولأنه يعر تعليمه أن لايقتل الخ (قوله وللمعنى الخ) أى وهو أنما اسم للحيو انالذی 
جرح وإن كان أنثى ولفظ الحيوان مذكر ١‏ فليس اراد بالمعنى أنها اسم للذ کر خاصة . وعبارة الحتار : 
وال حوارح من السباع والطير ذات الصيد ( قوله وإنمالم يشترط فى الضمان ) أى فى تلف شىء بفعله ضمنه وإن 


(:قوله الفرث ) هو دائخل الكرش 


۳ - 

واحترز بقوله فزاد عدوه عا إذالم یزد فإنه يحرم جزما » وبقوله فأغراه ۴ا إذا زجره فإنه إن وقف ثم أغراه وقتل 
يحل جزما » وإنلم ينزجر ومضبى على وجهه حرم جزما » وأفهم قوله صاحبه أنه لو أغراه أجنبى لايكون الحكم 
كذلك وليس كذلك فقد قال الشافعى فى الختصر وسواء استشلاه صاحبه أو غيره ( ولو أصابه ) أى الصيد ( سم 
٠‏ بإعانة ربح ) طرأ هبوبما بعد الإرسال أو قبله كا اقتضاه إطلاقهم وكان يقصر عنه لولا الربح حل ) لأن الاحراز 
٠‏ عن هبو بها لايمكن فلا يتغير بها حكم الإرسال ( ولو أرسل سهما لاختبار قونه أو إلى غرض فاعترض صيد فقتله 
حرم فى الأصح ) لانتفاء قصده > والثانى يحل لوجود قصد الفعل . وكذا لو أرسل على مالا يكل كذئب 
فأصاب صيدا فيه يحل ( ولو ری صيدا ظنه حجرا حل" أو سرب ظباء فأصاب واحدة حلت ) أما فى الأولى فلأنه 
قتله بفعله ولا اعتبار بظنه » وأما فى الثانية فلأنه قصد السرب وهذامنه (فإن قصد واحدة ) من السرب ( فأصاب 
غيرها ) من ذلك السرب أو غيره ( حلت فى الأصح ) لوجود قصد الصيد ٠‏ والثانى المنع لإصابته غير ماقصده » 
ولو أرسل كلبا على صيد فعدل إلى غيره ولو إلى غير جهة الإرسال فأصابه ومات حل . وظاهر كلامهم حله 
وإن ظهر للكلب بعد إرساله لكن قطع الإمام بخلافه فيا إذا استدبر المرسل إليه وقصد آخر كنا نقله ف الروضة 
وجرى غليه الفارتی وابن أنى عصرون ؛ وهو لاتخالف ماقاله الفارق من أنه لو أرسله على صيد فأمسكه ثم عن له 
آخر فأمسكه حل سواء كان عند الإرسال موجودا أم لا لأن المعتبر أن يرسله على صيد وقد وجد. ولو قصد غير 
الصيد كن ری سما أو أرسل كلبا على حجر أو عبثا فأصاب صيدا حرم » وكذا لو قصده وأخطأ فى الظن 
والإصابة معا »> كن ری صيدا ظنه حجرا أو خنز برا فأصاب صيدا غيره حرم لا عکسه كما مر ( ولو غاب عنه 
الكلب والصيد ) قبل أن يجرحه الكلب ( ثم وجده ميتا حرم على الصحيح ) لاحمال موته بسبب آخر ء ولا أثر 
لتضمخه بدمه فربما جرحه الكلب أو أصابته جراحة أخرى ( وإن جرحه ) الكلب أو أصابه سهم فجرحه ( وغاب 
ثم وجده ميتا حرم فى الأظهر ) لما مر والتحريم يحتاط له م وقد نقل فى الحرر ذلك عن الحمهور وهو المذهب 
المعتمد كا قاله البلقينى » فنى سن البييق وغيره بطرق حسنة فى حديث عدئ بن حاتم أنه قال « قلت يارسول الله 


لم يقصد إتلافه بذلك ( قو له وسواء استشلاه) أى أرسله . قال فى المصباح : أشليت الكلب وغيره إشلاء : دعوته» 
وأشليته على الصيد مثل أغريته وزنا ومعنى . قاله ابن الأعرانى وجماعة ( قوله وإن ظهر ) أى الصيد » وقوله بعد 
إرساله معتمد ( قوله لكن قطع الإمام ) أى فيقيد ماقبله 5 الاستدبار . وكأن الفرق أنه بالاستدبار أعرض 
بالكلية عما أرسله إليه صاحبه » بخلاف عدم الاستدبار فإن الحاصل معه جرد الانحراف فكأنه لم يعدل ( قوله ولو 
قصد غير الصيد ) ومن ذلك مالو رى سما على نْلة مثلا ببقصد رى بلحها فأصاب صيدا فلا يحل ذلك ( قوله ن 
رى صيدا ) أى ف نفس الأمر 


( قوله ولیس كذلك ) انظر ما المراد به» فإن كان المراد أنه يحرم باسترسال غير صاحبه كصاحبه فلا بخن أنهمعلوم 
منه بطريق مفهوم الموافقة الأولى لأنه إذالم يحل باسترسال صاحبه فغيره أولى » فلايقال : إن كلامه أفهم ماذ کر 
وإن كان المراد أنه يحرى فيه لحلاف أيضا فليس كذلك » إذ لاخلاف فى حرمتهحينئذكا يعلم منكلام الأذرعى 
( قوله وكذا لوأرسل على مالايوكل) أى على الثانى الضعيف ( قوله لاعكسه ) أى بأن ری حجرا أو خنزيرا ظنه 
صیدا : أى وأصاب صيدا ومات فإنه يحل كنا صوّر به فى شرح الروض لكن هذا م يمر فى كلام الشارح . 


٤ 


إنا أهل صيد وإن أحدنا يربى الصيد فيغيب عنه الليلتين والثلاث فيجده ميتا » فقال : إذا وجدت فيه أثر سبمك 
ولم.يكن فيه أثر سبع وعلمت أن سبمك قتله فكل » » فهذا مقيد لبقية الروايات ودال” على التحريم فى محل التزاع 
وهو ما إذا لم يعلم : أى لم يظن أن سہمه قتله . والثانى يحل" ء واختاره الغز زالى » وقال فى الروضة : إنه أصح 
دليلا » وفى المجموع إنه الصحبح أو الصواب » وثبت فيه أحاديث صحيحة » ومحل الحلاف ما إذا لم يكن قد أنهاه 
بالمرح إلى حركة مذبوح » فإن أنهاه حل قطعا ‏ وما إذا لم يجدا فيه غير جرحه فإن وجد فيه جراحة أخرى أو 
وجده فى ماء حرم قطعا . 


(فصل) فيما يملكبه الضيد ومايذكر معه 

( بملك الصيد ) الذى يحل اصطياده بأن لم يكن حرميا وليس به أثر ملك كخضب وقص جناح ولم يكن 
صائده محرما ( بضبطه ) أى الإنسان ولو غير مكلف ٠‏ نعم إن ل يكن له نوع تمييز وأمره غيره فهو لذلك الغير لأنه 
آلة له محضة ( بيده ) لأنه مباح فلك بوضع اليد عليه كسائر المباحات سواء قصد بذلك ملكه أم لا حى لو أخذه 
لينظر إليه ملكه : ولافرق بين كونه ممتنعا أو لا لقوله تعالى -ليبلونكم الله بشى ء م نالصيد تناله أديكم و رماحكم- 
أراد ما تناله الأيدى الصغار » ولو کان الصائد غير مميز كأعجمئ وتجنون ولم يأمره به أحد ملكه وإن أمره بهغيره 
فهل هو له إن كان حرًا أو لسيده إن كان قنا أو للآمر ؟ فيه الوجهان ى تملك المباح » أما الذى لايحل اصطياده 
(قوله وعلمت أن سبمك قتله) أى أصابه . 

( فصل ) فما تملك به الصيد 

(قوله يملك به الصيد ) أى ولو غير مأكول ( قوله الذى يحل " اصطياده) ومن ذلك الإوز العراق المعروف 
فيحل” اصطياده وأكله » ولا عبرة بما اشتهر على الألسنة من أن له ملاكا معر وفين لأنه لاعبرة بذلك . وبتقدير 
دته فجوز أن ذلك الإوز من المباح الذى لامالاك له » فإن وجد به علامة تدل على الماك كخضب وق جاح 
فينبغى أن يكون لقطة كغيره مما يوجد فيه ذلك ( قوله بأن لم يكن حرميا ) ينبغى أن يزاد وم يكن مما أمر نقتله 
كالفواسق اللحمسىء فإن اليد لاتثبت ت علا ( قوله ولم يكن صائده محرما) ولا مرتدا مات على رد ته اه حج (قوله 
نم إن م يكن له نوع تميز) أى أو أعجميا يعتقد وجوب طاعة الآمرء لأنهآلة له محضة وخرج جام مالو م بأمره 
أحد فيملاك ماوضع يده عليه ولا يضر فى ذلك عدم تمييزه ( قوله بيده ) ومنه مالو تعقل بنحو شبكة نصهها ثم 
أخذها الصياد با فييا وانفلت منها الصيد بعد أخذها فلا يزول ملكه عنه ( قوله أراد بما تناله الأيدى الصغار ) أى 

من الصيد ( قوله ولو كان الصائد) هذه علمت من قوله أوّلا ولو غير مكلف الخ ( قوله وم بأمره به أحد ) عبارة 
شيخنا الزيادىرو صائده غير عر م :أى ولو صبيا وممنونا وإن أمرها غير هما : أى إن کان هما نوع تمييز (قولهوإن 
أمره) أى أمر الصائد الذى يعتبر قصده كما یدل عليه السياق لا غير المميز إذ لاقصد له (قوله أو للآمر فيهالوجهان) 


( فصل ) فما ملك به الصيد 
( قوله أى الإنسان ) انظر هلا قدمه عند قول المآن للك كا هو ظاهر » لكن عبارة التحفة صريحة فى أن 
ملك مبنى للمجهول » وانظر ماوجه تعينه مع أن بناءه للفاعل أفيد من حيث تضمنه تضمنه النص على المالك ( قوله فيه 
الوجهان نى تملك المباح ) عبارة الدميرى : فيه الوجهان فى التوكيل فى تملك المباح انبت . فلعل لفظ ف التوكيل 
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فلا يبملكه قطعا › ولو سعى خلفه فوقف إعياء أوجرحه فوقف عطشا لعدم الماء لاعجزا عن الوصول إلى الماء ل 
بملكه حى يأخذه ( وبجرح مذفف ) أى مسرع للفتل ( وبإزمان وكس رجناح ) أوقصه بحيث يعجز عن الطيران 
والعدو جميعا لأنه يعد" بذلك مستوليا عليه» ويك فى ذلك إبطال شدأة عدوه بحيث يسبل أخذه » ولو قطع' 
حلقومه ومريثه أوأخرج حشوته بسهمه أو جارحته كان كافيا بالأولى ( وبوقوعه ) وقوعا لايقدر معه على 
الحلاص ( فى شبكة ) ولو مغصوبة ( نصبها ) له » نعم إن قدر على خلاصه منها لم يملكه › فلوأخذه غيره ملكه 
قاله الماوردى » ولا بملكه من طرده إلا لتقدم حى ناصبهاء وخرج بنصبها مالو وقعت منه فتعقل بها صيد ويعود 
الصيد الواقع فيها مباحا إن قطعها فانفلت ويملكه آخذهء > وإن قطعها غيره فانفلت فهو باق على ملك صاحيها فلا 
يملكه غيره » فإن ذهب بالشبكة وكان قادرا على امتناعه فهو لمن أخذه وإلا فهو لصاحبهاء ولو أرسل عليه كلبا 
ولو غير معلم أو سبعا له على ذلك يد ملكه » فلو انفلت من نحوالكلب ولو بعد أن أدركة صاحبه لم يملكه » أما 
إذا قدرمعه على ذلك فلا يملكه مادام قادرا فن أخذه ملكه ( وبإبحائه إلى مضيق لابفلت ) بضم أوله وكسراللام : 
أى ينفلت ( منه ) بأن يدخله بيتا ووه لأنه صار مقدورا عليه › فلو أدخل سمكا حوضا بحيث لايمكنه الحروج 
هنه لكو نه صغيرا بمكنه تناو له مافيه بيده ملكه » فإن كا نكبيرا لابمكنه أخذ مافيه إلا نجهد وتعب أو إلقاء شبكة لم 
الراجح منهما أنه للآمر حيث لم يقصد الآخذ تمالكه لنفسه ( قوله لاعجزا ) أفهم أنه لو جرحه فوقف 
عجزا عن الوصول إلى الماء ملكه » و لعل وجهه أن وقوفه بعد الحرح ظاهر فى أن عجزه نشأ عن الخرح فأشبه 
مالو أبطل منعته . » بحلاف مالو وقف عطشا فإن عطشه المقتضى لاوقوف ليس ناشئا عن الحرح + وكذا إعياؤه 
فيا لو سعى خلفه ليس بفعل أوجده فيه وإن كان الإعياء ناشئا عن سعيه خلفه فليحرر ويعرف ذلك بالقرائن ( قوله 
حلقومه ومريئه ) أى أو أحدهما فقط (قوله حشوتة) هى بضم ال حاء وكسرها الأمعاء: وأخرجت حشوة الشاة : 
أى جوفها اه مصباح ( قوله نعم إن قدر على خلاصه )الأولى فإن لأن هذا مفهوم قوله قبل لايقدر معه على ا حلاص 
( قوله فلو حذه غيره ) أى ويصدق فى کون الأوّل لم يفعل به ماصيره به غير مقدور عليه ( قرله فتعقل بها صيد ) 
أى فلا بملكه لعدم فعل منه ( قوله ويعود الصيد الواقع فيا ) راجع لقول المصنف وبوقوعه فى شبكة نصبها الخ + 

وقد يشكل زوال ملكه عنه بقطعه ها بما بای فى كلام المصنف من أنه می ملكه لايزول ملكه بانفلاته » إلا أن 
يقال : إنه بقطعه ها تبين أن وقوعه فيها غير مانع من إمكان تخلصه منبا . وقد جعل عدم إمكان التخلص شرطا 
للملك ( قوله وإن قطعها غيره ) أى غير الصيد ( قوله فهو باق على ملك صاحبها ) أى ويضمن القاطع أرش القطع 
( قوله أما إذا قدر ) عترز قوله لايقدر معه ( قوله:فلو أدخل ) أى تسبب فى إدخاله كما هو ظاهر 


سقط من الشارح من الكتبة ( قوله لاعجزا عن الوصول إلى الماء ) أى بسبب الحرح ( قوله له ) أى للصيد: أى 
بخلاف ماإذا نصبما لاللصيد فلا بملك ماوقع فيها كنا صرح به ابن حجر خلافا للدميرى ( قوله نعم إن قدر الخ ) 
هو مفهوم قوله وقوعا لايقدر معه على الحلاص » وسيأتقى أنه يكرره ف قوله أما إذا قدر معه الخ » والتعبير بما 
سيأق هو المناسب لكن نى بعض النسخ إسقاط الآ تى المذكور مع قوله أولا وقوعا لايقدر معه على احلاص 
والاقتصارعلى هذا الاستدراك ( قوله وخر جبنصبها ) أنى للصيد كا مر ( قوله ويعود ) أى فىمسئلة المثن ( قوله 
لكونه صغيرا الخ ) لعل الوجه فإن كان صغيرا الخ إذ لاسن علة لما قبله بل هو قيد زائد 
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بملكه به ولكنه أولى به من غيره فليس لأحد صيده بدون إذنه ( ولو وقع صيد فى ملكه ) اتفاقا أو بما يحل له 
الانتفاع به ولو بعارية كسفينة كبيرة ( وصار مقدورا عليه بتوحل وغيره لم يملكه فى الأصح ) إذ لايقصد بمثله 
الاصطياد والقصد مرعى فى القليك » نعم يصير أحبه من غيره » والثانى يملكه كالشبكة ؛ ومحل ماذكره المصنف 
مالم يقصد به الاصطياد » فإن قصده به واعتيد ذلك ملكه › وعليه يحمل مانقله المصنف هناف الروضة عن الإمام 
وغيره وإنلم يعتد الاصضطياد به فلا » وعليه يحمل مانقله فى إحياء امات عن الإمام أيضا ٠‏ ولو أغلق على الصيد 
باب البيت مثلا لثلا بخرج ملكه إن أغلقه عليه من له يد لامن لايد له على البيت ولو عشش فى أرضه وباض وفرخ 
لم يملكه كبيضهوفرخه لن مثل ذاك لايقصد به الاصطياد ويكون أحق به » فإن قصد ببنائه ذلك واعتيد الاصطياد 
به ملكه نظير مامر ( ومتى ملكه لم يزل ملكه ) عنه ( بانفلاته ) كما لو أبق العبد » ومن أخذه لزمه رده له ون 
توحش ( وكذا بإرسات المالك له فى الأصح ) لأن رفع اليد لايقتضى زوال الملك ”ما لو سيب دابته » بل لا يجوز 
ذلاك لأنه يشبه السوائب فى الخاهلية .وقد قال الله تعالى - ماجعل الله من بحيرة ولاسائبة - ولأنه قد يختلط بالمباح 
فيصاد : وسواء قضد بذاك التقرّب إلى الله تعالى آم لا . والثانى بز ول كعتق عبده» ومحل كلامه فى غير الحرم . 
أما لو أحرم وى ملكه صيد فإنه يلزمه إرساله ويزول عنه ملكه . ويستثنى من عدم الحوازما إذا خيف على ولدء 
بس ماصاده فيتجه وجوب إرساله صيانة لروحه كا يشهد لذلك حديث الغزالة الى أطلقها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لأجل أولادها لما استجارت به : وحديث الحمرة الى أمر رسول الله صلى الله عليه و سام برد فرخخها 


(قوله فليس لأحد صيده) أى فيحرم عليه (قوله بدؤن إذنه) أى لكن أوأخذه ملكهكالمتحجر (قولهمن له يد) أى 
ولوبغصب (قوله وباض وفرخ ل بملكه) أى والمحال آنه لم يقصد بالبناء الاصطياد أخذا من قولهالآتى فإنقصد بينائه 
الخ ( قوله ملكه ) أى الصيد وبيضه وفرخه ( قولمماجعل الله من بحيرة- ) قال البيضاوى فى تفسير الآية : وهى الناقة 
الى تلد خسة أبطن آخرها ذكرا كانوا يبحرون أذنها : أى يشقونها ويخلون سبيلها فلا تركب ولا تحلب » وكان 
الرجل منهم يقول : إذا شفيت فناقى سائبة ويجعلها كالبحيرة فى تحريم الانتفاع بها » وإذا ولدت الشاة أنى فهى 
> وإن ولدت ذكرا فهو لآلهنهم وإن ولدتهما قالوا وصلت الأنثى أخاها فلا يذبح ها الذكر » وإذا نتجت من 
صلب الفحل عشرة أبطن حرموا ظهره » ولا يمنعوه من ماء ولا مرعى وقالوا قد حمى ظهره » وشار بقوله وكان 
الرجل منهم الخ إلى تعريف السائبة : وبقوله وإن ولدبما.وصلت إلى تعريف الوصيلة : وبقوله وإذا نتجت الخ 
إلى تعريف الحام ( قوله ولأنه قد يخلط بالمباح فيصاد) أى وهو يؤدى إلى الاستيلاء على ملك الغير بغير إذنه ( قوله 
ويزول ) أى بمجرد الإحرام ( قوله فيتجه وجوب إرساله ) أى ومع ذلك لايزول ملكه عنه بل هو باق على ملكه 
( قوله وحديث الحمرة ) بضم المهملة فى مشددة » وقد نخفف طائر كالعصفور اه حج . وعبارة سيرة الشاى : 
روى أبو داود الطيالمى وأبو نعم وأبو الشيخ فى كتاب العظمة والبيبى واللفظ له عن ابن مسعود قال : كنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر » فهررنا بشجرة فيها فرخا حمرة فأحذناهما » فجاءت الحمرة إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم وهى تعرش : يعنى تقرب من الأرض وترفرف يجناحها » فقال من فجع هذه بفرخيها » قال 
(قول المین لم يزل ملكهعنه ) يستثنى منه مامر » وهو ما إذا قطع الشبكة وانفلت وقد نبه على استثنائه ‘شرح 
اليج ( قوله ولأنه قد يختلط بالمباح ) تعليل لعدم الحواز ( قوله وسواء) أى فعدم الملك: أى خلافا لصاحب 
الإفصاح ( قوله علىولده ) فيه تقديم الضمير على مرجعه ( قوله الحمرة ) بضم المهملة فم مشددة وقد تخفف طائر 
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علبها » والحديثان حميحان ؛ لكن نقل الحافظ السخاوى عن ابن كثير أنه لا أصل له وأن من نسبه إلى النى صلى 
لله عليه وسلم فقد كذب : ثم قال الحافظ : إنه ورد فى عدة أحاديث يقرى بعضها بعضا ء نعم لو صاد الولد 
وكان مأ كولا لم بتعين إرساله بل له ذبحه » ومحل مامر من الحرمة مالم يقل مرسله أبحته » فإن قال ذلك وهو مطلق 
اصرف وإنلم بقل لمن يأخذه حل لمن أخذه أكله بلا ضمان » ولا بنفذ تصرفه فيه ببيع ونحوه ولا بإطعام غيره منه 
خلافا لما بحثه بعض المتأخزين: ويحل أذ كسر اللبز والسنابل ونحوها المطروحة من مالكها المعرض عنها وإن 
تعلق بها الزكاة وينفذ تصرفه فبها بالبيع وغيره » نعم محل جواز أخذ ذلك كا هو واضح مالم تدل قرينة على عدم 
رضاالمالك بذلك كأن وكل فن يلتقطه له » وبه يعلم أن مال الحجور لايملك منه شى ء بذلك لعدم تصوّر إعراضه » 
ولو أخذ جلد ميتة أعرض عنه صاحبه ودبغه ملكه ويزول اختصاص المعرض عنه » ولو وجد درّة غير مثقوبة 


فقلنا حن . قال رذوهما » فوددناهما إلى موضعهما فلم ترجع » اه ( قوله والحديئان صميحان ) نقل ذلك حج عن 
الزركشى ( قوله وحل مامر من الهرمة ) أى حرمة الإرسال ( قوله مالم يقل مرسله أبحته ) أى سواء قال لمن يأخذه 
أم لا( قوله حل من أخخذه أكله ) هذا لابصلح جوابا لقوله ومحل مامر من الحرمة الخ » وإنما جوابه أن يقول : 
حل لقاتل ذلك إرساله ومن أخذه أكله » واقتصاره على حل" الأكل لاخذه لايستلزم حل" الإرسال بل قد يقتضى 
بقاء حرمة الإرسال فليراجع . وكتب أيضا لطف الله به : قوله حل لمن أخذه أكله : أى فقط : وخرج بأكله 
أكل مات ولد منه فلا يجوز لأن الإباحة لم تتناوله فيرسله لمن يأخذه . وكتب أيضا لطف الله به : قوله حل لمن أخذه 
أكله : أى فإن كان الصيد غير مأكول فينبغى أن لمن أخذه الانتفاع به من الوجه الذى جرت العادة بالانتفاع به 
منه . وكتب أيضأ لطض الله به : قوله حل لمن أخذه أكله ومثله عياله فیا يظهر بل والتصدق به على من يأكله 
قياسا على مايدفع للغنى من لم الأضحية فإنه يتصرف فيه بغير البيع ونحوه فيتصدق منه ويطعم الضيف › لكن 
قضية قوله ولا بإطعام غيره منه حرمة ذلك ٠‏ وعليه فانظر الفرق بينه وبين حلم الأضحية › ولعله أنه هنا باق على 
ملك صاحبه » بخلاف-م الأضحية فإن المهدى إليه بملكه ملكا مراعى ( قوله ويحل أخخذ کسر ابیز ) أى وإنكان 
الأخنذ غير مميز ولم يأمره غيره بذلك ويملكه بأخذه » وحيث أمره غيره ملكه الآمر وإن أذن له إذنا عاماكأن قال له 
التفط من السنابل ماوجدته أو تيسر لك وتراخى فعل المأذون له عن إذن الآمر : ولو أذن له أبواه مثلا كان 
ما التقطه منها ملكا هما مالم يقصد الأخذ لنفسه ( قوله المطروحة من مالكها ) أى وإن علم من المالك عدم إخراج 
الركاة عما أجذ منه ذلك لأن هذا ما يقصد الإعراض غنه فكأن الزكاة لم تتعلق به ( قوله وينفذ تصرفه ) قضية نفوذ 
التصرف أنه ملكها بنفس الأخذ › وعليه فلو طلب مالكها ردآها إليه لم يجب دفعها له وهو ظاهر ( قوله أعرض 
عنه صاحبه ) أى فن م يعرض عنه ذو اليد لابملكه الدابغ له » ولا شیء له فى نظير الدبغ ولاف تمن ماديغ به » 
وينبغى أنه لو اختلف الآحذ وصاحبه صدق صاحبه لأن الأصل عدم الإعراض مالم تدل قرينة على الإعراض 


كالعصفور (قوله أنه لا أصل له) يعنى حديث الغزالة كما أوضحه ف التحفة ( قوله ثم قال الحافظ ) لعل أل فيه 
للعهد الذكرى ؛ أى السخاوى : أى قال ذلك بعد نقله عنابن كثير ماذكر بقصد الرد عليه فليراجع ( قوله لم 
يتعين إرساله) قضيته أنه يجوز ( قوله ولا بإطعام غيره منه) هذا ظاه رفيا لو قال أبحته لمن يأخذه . أما لو اقتصر على 
قوله أبحته فلا وكلام ااتحفة كالصريح ف التفرقة فليراجع 
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فى جوف سمكة ملكها الصائد لها من بحر الد إن لم يبعهاء فإن باعها فللمشترى تبعا ها كما نقله فى الروضة عن 
المذيب وهو المعتمد » فإن كانت مثقوبة فللبائع إن ادعاها وإلا فلقطة ( ولونحول حامه إلى برج غيره لزمه 
رده ) إن تميز لبقاء ملكه كالضالة » فإن حصل منهما بيض أو فرخ كان لمالك الأنثى لا الذكر ٠‏ ومراده بالرد 
إعلام مالكه به وتمكينه من أخذه كسائر الأمانات الشرعية لا رده حقيقة . فإنلم يرداه ضمنه : ولو شك فى كون 
المخالط لحمامه ثملوكا لغيره أو مباحا جاز له التصرف فيه لأن الأضل الإباحة » ولو ادعى إنسان تحول حمامه إلى 
برج غيره لم يصدق والورع تصديقه مالم يعلى كذبه ( فإن اختلط وعسر القييز لم يصح بيع أحدهما وهبته شيئا منه 
لثالث ) لأنه لايتحقق ال ملك فيه ( ويجوز لصاحبه فى الأصح ) للضرورة الداعية لذلك ؛ وقد تدعو إلى المساحة 
ببعض الشروط ولهذا صححوا القراض والحعالة مع مافيهما من الحهالة » وكالبيع غيرهومن سائر التصرفات . والثانى 
لمنع للجهالة » و ينبغى تخصيص الحلاف جا إذا جهلا العدد والقيمة فإن علماها انجه القطع بالصحة كا قاله ابن 
الملقن والزركشى (فإن باعاهما ) أى الحمامين الختلطين لثالث ولا يدرى أحدهما عين ماله ( والعدد محلوم والقيمة 
سواء صح ) لصحة التوزيع على أعدادهما » ويحتمل الحهالة فى البيع الضرورة » فإن كان لواحد مائة وللآخر 
مائتان فالئن بينهما أثلاث ( وإلا ) بأن كان العدد مجهولا والقيمة متفاوتة ( فلا ) يصح لأنه لم يعرف كل واحد 
مايستحقه من المن والطريق أن يقول كل مهما بعتك الحمام الذى فى هذا البرج بكذا فيكون المن معلوما » 
ويحتمل اجهل فى المبيع للضرورة ولو اختلطت حمامة مملوكة بمامات برجه فله الأكل بالاجبهاد إلا واحدة كا 
لو اختلطت نمر غيره بشمرته أوحمام ملوك محصور أو غيره بحمام باد مباح غير حصور أو انصب ماه فى نهر لم يحرم 


كالقائه على نحو الكوم ( قوله من بحر الدر ) مجرد تصوير ( قوله وهو المعتمد ) خخلافا حح فإنه يقول ببقاء الدرة 
على ملك الصياد "ر قوله فللبائع إن ادعاها ) أى وإنلم تكن لاثقة به وبعد ملكه مثلها ( قوله لبقام ملكه ) أى الغير 
( قوله كان لمالك الأنثى ) أى فلو تنازعا فيه فقال صاحب البرج هو بيض نای وقال من تحول الحمام من برجه 
هو بيض إنائى صدق ذو اليد وهو صاحب البرج وإن مضت مدة بعد الاختلاط تقضى العادة فى مثلها بييض 
الحمام المنتحوّل لاحمال أنه لم يبض أو باض فى غير هذا امحل ( قوله إعلام مالكه ) أى فورا ( قؤله ولا يدرى 
أحدهما ) الواو للحال ( قوله ويحتمل ابلحهل فى المبيع ) قضية قوله أن يقول كل عدم الصحة فيا لو باع أحدها 
دون الآخر وهو مشكل لأن البيع إذا صدر من أحدها »> فإن شرط فيه بيع صاحبه لم يصح لاشهاله على الشرط » 
وإلا فقد حكم بصحة عقده ابتداء فلا يثر فيه عدم موافقة الآخر له إلا أن تصوّر المسثلة بما لو قالا معا وقبل 
المشترى منهما بصيغة واحدة نحو قبلت ذلك . وعبارة حج : ولو وكل أحدهما صاحبه فباع لثالث كذلك » فإن 
بين تمن نفسه ومن موكله كا هو ظاهر صح اه : أى وإلا بطل فى الحميع ( قوله فله الأأكل بالاجنهاد ) أى وإن 


(قوله كان لمالك الأنثى) هذا إتما يظهر أثره فيا إذا كان أحدهما بملك الإناث فقط والآخر الذكورء أما إذا 
كان كل منهما بلك من كل منهما فلا فقد لايتميز بيض أو فرخ إناث أحدهما من إناث الآحر ( قوله لآنه 
لايتحقق الملك فيه) ولا يشكل ما إذا باع أحدهما الجميع بما مر فىتفريق الصفقة من الصحة فى نصيبه لأن حل 
ذاك إذا علم عين ماله (قوله ويجوز لصاحبه فى الأصح) عبارة الحلال وغيره عقب قول المصنف ويجوز نصها 
ببيع أحدهما و هبته ماله منه اتېت . وانظر مامراده بقوله ماله هل المراد به جميع ماله احترازا عن بعضه فيكون 


الغرض إخراج المأن عن ظاهره » أو المراد به الاحتراز عن بيعه الجميع لصاحبه فيشمل ما إذا باع له بعض نصيبه 
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على أحد اصطياد واستقاء من ذُلك» فإن كان المباح محصورا حرم » ولو اختلطت درام أو دهن أو حوبا حرام 
بدراهمه أو دهنه فيز قدر الحرام وصرفه لما يحب صرفه له وتصرف ف الباق جاز للضرورة ولا نى الورع » وقد 
قال بعضهم : يذبغى للمتى اجتناب طير البرج وبنائها ( ولو جرح الصيد اثنان متعاقبان » فإن ذفف الثانى أو 
أزمن دون الأول ) أى لم يوجد منه تذفيف ولا إزمان ( فهو للثانى ) لن جرحه هو الم ثر فى امتناعه ولا شیء على 
الأول جراحته لأنه كان مباحا حينئذ ( وإن ذفف الأول فله ) لما سبق وعلى الثانى أرش مانقص من لحمه وجلده 
لأنه جنى على ملك غيره (و إن أزمن ) الأول (فله) لازمانه إياه (ثم إن ذفف الثانى بقطع حلقوم ومرئ فهو حلال 
وعليه للأول مانقص بالذبح ) وهو مابين قيمته زمنا ومذبوحا كذا ذكره فى الروضة وعلل أيضا بإفساده مال 
غيره ما لو ذبح شاة غيره بغير إذنه قال الإمام وإنما يظهر التفاوت إذا كان فيه حياة مستقرة فإن كان متألما بحيث 
لولميذبح هلك فاعندى أنه ينقص بالذبح شی عو رده البلقينى بأنالحل دينقص بالقطع فيلزمالثانى نقصدوعليه فلايتعين فى 
ضمان النقص أنه مابين قيمتهزمنا ومذبوحا (وإن ذ فف لايقطعهما أو ويذفض ومات بالحرحين فحرام)أما فى الأولى 
فلأن المقدور عليه لاحل إلا بذيحه . وأما ف الثانية فلاجماع المببح وامحرم كالواشترك فى الذبحمسلم وجو سی ( ویضمنه‌الثانی 
للأوّل ) لآنه أفسد ملكه فلو كانت قيمته صعيحا عشرة ومذبوحا تسعة نظرف قيتمه مذبوحا ثم إن لم يتمكن الأول 
من ذبحه فإن كانت ثمانية فإنما يلزمه ثمانية ونصف لأن فعل الأول وإن لم يكن إفسادا لكنه يوئثر فى حصول 


كان محصورا » وإلا جاز مطلقا ( قوله فیز قدر الحرام ) مفهومه أنْ جرد المييز لايكتى فى جواز تصرفه فى الباق » 
ويمكن توجيبه بأنه باختلاطه به صار كالمشترك وأحد الشريكين لابتصرف قبل القسمة والقسمة إنما تكون بعد 
الراضى وهو متعذر هنا » فتزل صرفه فها يحب صرفه فيه منز لة القسجة الضرورة » وى حج مايوافق كلام الشارح 
وعبارته بعد كلام ذكره : ونی الجموع طريقه أن يصرف قدر ارام إلى مايجب صرفه فيه ويتصرف ف الباق بما 
أراد ( قوله لما يحب صرفه له ) أى إما برده لمالكه إن عرفه وإلا فلبيت المال أو صرفه هو بنفسه لمصالح بيت المال 
إن عرفها ( قوله ينبغى للمتى اجتناب طير البرج ) أى اجتناب أكلها فيكون الورع ترك ذلك مع جوازه فق نفسه » 
ولعل محله إذا كانت العادة جارية بأنه إذا حرج من البرج يلتقط ما بعرض عنه أصحابه أو من | شيش المباح أو كان 
يطعمه مالكه فى البرج > أما إذا اتخذه وأرسله لأكله من مال غيره فلا تبعد حرمة الاتمخاذ والإرسال دون أكله منه 
والتصرف فيه وجواز بيعه لعدم زوال ملكه عنه » وعلى الحرمة بأمره الحاكم بمنعه من الإرسال كأن يغلق عليه باب 
البرج ( قوله وبنائها ) يفبغى أن حل جوازه حيث لم يقصد به اصطیاد مام الغير بأن يتسبب فى إدخخاله فيه وإلا حرم 
لأنه طريق لاستيلائه على مال غيره( قوله فلا يتعين فى ضمان التقص ) أى بل إما ذلك والتفاوت بين قيمته مقطوع 


يحرر ( قوله وصرفه لما يجب صرفه له ) انظر هل الصرف المذكون شرط الحواز التصرف ف الباق حتى لايجوز 
له التصرف عقب المييز كما هوظاهر العبارة » والظاهر أنه غير مراد » وقد مر فى الشرح عن فتاوى المصنف 
نحو ذلك فليراجع فى مظنته ( قوله وعلل أيضا) انظر موقع 3 > ولعل الوجه حذفه والتعليل ليس 
ف الروضة ( قول امن ومات بالحرحين ) أى ولو بالقوة : أى بأن كانا يزهقان الروح لو ترك ليتأق التفصيل 
الآنى فى الشرح أنه تارة يتمكن من ذبحه وتارة لا » وإذا تمكن من ذيحه تارة يذيحه وتارة لا لكن قول المصنف 
فحرام إا هو فيا إذا مات بهما بالفعل فتأمل ( قوله نظر فى قيمته مذبوحا) أى لو فرض أنه ذبح ثم »> هذا 
النظر إنما يحتاج إليه فى بعض أحوال المسثلة لافى كلها كا يعلم بتأملها حلاف مايقتضيه صليعه . واعلم أن 
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الزهوق فالدرهم فات بفعلهما فيبدر نصفه ويضمن نصفه وإن تمكن الأوّل من ذبحه وذيحه بعد جرح الثانى لزم 
الثانى أرش إن حصل بجرحه نقص وإن لم يذيحه حی مات ضمن الثانى زيادة على الأرش لا الجميع لأن تفر يط 
الأول صير فعله إفسادا فيصير كن جرح عبده مثلا وجرحه آخر فنقول مثلا قيمة العبد أو الصيد عشرة دنانير 
فنقص برح الأول دينارا ثم مات بالخرحين فتجمع القيمتان قبل االحرح الأول والحرح الثانى والمجموع تسعة عشر 
فيقسم عليه مافوتاه وهو عشرة فحصة الأول لو كان ضامنا عشرة أجزاء من أصل تسعة عشر جزءا من العشرة 
ويلزم الثانى تسعة أجزاء من أصل تسعة عشرجزءا من العشرة وإنكانت الحناية ثلاثة وأرش كل جناية دينار 
جمعت القع الى هى عشرة وتسعة و تمانية فيكون المجموع سبعة وعشرين فتقسم العشرة عليها ( وإن جرحا معا وذففا 
أو أزمنا فلهما ) لاشتراكهما فى سبب ا ملك ولا مز ية لأحدهما على الآخر ( وإن ذفف أحدهما أو أزمن دون الآخر 
فله ) لانفراده بسبب الماك ولا ضمان على الآخر لوقوع جراحته.حين كان مباحا ( وإن ذفف واحد ) لا بقطع 
الخلقوم ( وأزمن آنحروجهل السابق حرم على المذهب ) لاجماع الحظر والإباحة فإنه يحتمل سبق التذفيف فيحل 
أو تأخره فيحرم فلا يحل إلا بقطع الحلقوم ولم يوجد والطريق الثانى حكاية قولين. كما لو جرح الصيد وغاب م 
وجد ميتا ومنقال بالأوّل فرق بأن هناك جرح سابق حال عليه اموت وهو معهود فى القصاص وغيره وهنا بحلافه 

والاعتبار فى الرتيب وال عية بالإصابة لا بابتداء الرمى . 


کتاں اللأاضية 


بضم الهمزة وككسرها مع تخفيف الياء وتشديدها » ويقال ضحية بفتح الضاد وكسرها وأضحاة بفتح ال همزة 
وكسرها وجمعها ضحايا » وهى مايذبح من النعم تقر با إلى الله تعالی من يوم عيد النحر إلى آنحر أيام النشريق کا 


الحلد وسليمه ( قوله فالدرهم ) أى العاشر ( قوله زيادة على ارش ) أى مايساوى ما أفسده بالطريق الآنى . 
كتاب الأضحية 


( قوله بفتح الضاد ) أى مع التشديد ( قوله وجمعها ضحايا ) أى على اللغتين فى ضحية » وعبارة شرح 
الروض : كتاب الضحايا جمع ضحية بفتح الضاد وكسرها ؛ ويقال أضحية بضم ال همزة وكسرها مع تخفيف الياء 
وتشديدها وجمعها أضاحى بتشديد الياء وتخفيفها » ويقال أضحاة بفتح الهمزة وكسرها وجمعها أضحى كأرطاة 


هذا التفصيل كله بالنسبة للمسئلة الثانية فى كلام المصنف وهى ما إذا مات بالحرجين » أما مسئلة التذفيف 
فحكها أنه يضمن قيمتهمز منا وهى تسعة مطلا وأهملها الشارح ( قوله ضمن الثانى زيادة على الأرش لا الجميع) 
غرض الشارح من هذا نى قولين ف المسئلة أحدهما أنه يضمن الأرش فقط » والثاق أنه يضمن الجميع : أى 
والأصح أنه يضمن با سبأتي فى قوله فنقول الخ لكن فى كلامه قلاقة . 
£ 
كتاب الاضحية 


هى بضع الحمزة وكسرها مع نخفيف الباء وتشديدها ( قوله وجمعها ضحايا ) صوابه وحمعها أضاحى لأن 
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سيأق › وهى مأخوذة من الضحوة “ميت بأوّل أزمنة فعلها ودو الضحى . والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى 
- فصل لربك واحر - أى صلاةالعيد وار النسك : وخبر مسلمعن أنسرضى الله عندقال «ضحى النبى صلن 
الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذيحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفأحهما» والأملح قيل الأبيض 
الخالص » وقيل الذى بياضه أكثرمن سواده»وقيل غير ذلك ( هى ) أى التضحيةإذ كثيراماتطلق الأضحية 
ويراد بها الفعل لا المتقرب به ( سنة) م كدة فى حقنا على الكفاية ولو بمنى إن تعدد أهل البيت وإلا فسنة عين » 
ومعنى كونها سنة كفاية مع كونها تسن لكل منهم سقوط الطلب بفعل الغير لاحصول الثواب لن لم يفعل كصلاة 
الحنازة » نعم ذكر المصنف فى شرح مسلم أنه لوأشرك غيردفى ثوابها جاز وأنممذهبنا.والأصل فى ذلك « أنه 
صلى الله عليه وسل ضحى نى عن نسائه بالبقر » رواه الشيخان فلا تحب بأصل الشرع لماروى البق وغيره 
بإسناد حسن أن أبا بكر وعمر كانا لايضحيان مخافة أن یری الناس ذلا واجبا.. ويوافقه تفويضها فی خبر مسام إلى 
إرادة المضحى » والواجب لايقال فيه ذلك ولأن الأصل عدم الوجوب » ويكره تركها لمن تسن له للخلاف 
فی وجويها ومن ثم كانت أفضل من صدقة التطوع » وإنما تسن لمسلى قادر حر كله أو بعضه ( لاتجب إلا بالتزام ) 
وأرطى وبما مى يوم الأضحى ( قوله وهو الضحى ) عبارة حج : وهو وقت الضحى ( قوله ولو بمنى إن تعدد 
أهل البيت ) قال مر : والأقرب أن المراد بأهل البيت من تلزم نفقتهم » قال : والقياس على هذا أن شرط وقوعها 
أن يكون المضحى هو الذى تلزمه النفقة حى لو ضحى بعض عياله لم يقع عن غير ذلك البعض سواء من تلزمه 
النفقة وغيره فأورد عليه أن مقتضى كونها فرض كفاية سقوطها بفعل أئ بعض كان سواء من تلزمه النفقة وغيره 
فقال لا منافاة بين كونما فرض كفاية وتوقف السقوط على بعضهم معينا وهو من تلزمه النفقة اه سم على منهج . 
وى حج خلافه 3 وهو الأقرب لأنه المناسب لكونها سنة كفاية( قوله سقوط الطلب بفعل الغير ) ظاهره وإنلم 
تلزمه النفقة وهو يخالف ماذكرناه عنه (قوله أنه لو أشرك غيره) أى كأن يقول : أشركتلك أو فلانا فى ثواما 
وظاهره ولو بعد نية التضحية لنفسه وهو قريب ( قوله مخافة أن يرى الناس ذلك ) لايقال : هذا يندفع بالإخبار 
بعدم وجو بها . لأنا نقول : أجيب عن مثل هذا فى مواضع تتعلق بفعله صلى الله عليه وسلم با حاصله أن عدم الفعل 
أقوى فى انقياد النفوس واعتقادها لما دل" عليه الرك من عدم الوجوب من.القول > لأن القول يحتمل اجاز وغيره 
من الأشياء الخرجة له عن الدلالة ( قوله ويوافقه تفويضها ) أى الأضحية ( قوله ومن ثم كانت أفضل ) ينبغى أن 
محل ذلك حيث تساويا قدرا وصفة » وأن البقرة تطوعا أفضل من الشاة أضحية » ويحتمل بقاوره على ظاهره لأن الله 
تعالى قد يجعل الثواب الكثير فى الشىء القليل » خجضوصا وقد جعل سبب الأفضلية أنه قيل بوجوبها ( قوله وإنما 
تسن المسلم قادر ) أى بأن فضل عن حاجة مونه مام فى صدقة التطوّع اتهى حج . . 
[فرع ] لو قال : إن ملكت هذه الشاة فلله على أن أضحى بها لم تلزمه » وإن ملكها لأن المعين لايثبت 
ف الذمة بخلاف إن ملكت شاة. فلله على أن أضحى بها فتلزمه إذا ملك شاة لأن غير المعين يثبت ف الذمة » كذا 
صرحوا بهما فانظر الروض وغيره اتہی مم على منهج . وينبغى أن يأقى مثل هذا التففصيل فيا لو قال إن ملكت هذا 
العبد فلله على" أن أعتقه الخ . وقضية ما ى الروض أنها لاتصير أضحية بنفض الشراء بل إنما تصير كذلك بالحغل 


ضحايا إنما هو جمع ضحية كما سيأتى ( قوله والأصل فى ذلك ) لعل المراد الأصل فى كونه لواشترك غيره جاز كا 
هو ظاهر السياق على مافيه ما يعلى بالتأمل وقد قدام الأصل ف الباب » وشيخ الإسلام أورد.هذا الحديث عند 


ت 
كجعلت هذه الشاة أضحي ةكسائر الةرب ( ويسن أريدها ) غير الحرم أى التضحية ( أن لايزيل شعره ولا ظفره ) 
أى شيا من ذاك (فى عشر ذی الحجة حى يضحى ) لقوله صل الله عليه وسلم « إذا رأيتم هلال ذى الحجة وأراد 
أحدكم أن يضحى فليمسك عن شعره وأظفاره » رواه مسلم ‏ والحكة فيه بقاوه كامل الأجزاء لنشملها المغفرة 
والعتق من النار » ولو قصد التضحية بعدد زالت الكراهة بأوها كما جزم به بعضهم وهو المعتمد » وسواء فى ذلك 
شعر الرأس واللحية والإبط والعانة والشارب وغيرهاء فإن خالف كره وتستمر الكراهة لمريدها إلى انقضاء زمن 
الأضحية . ومحل ذلك فما لابضر » أما نحو ظفر وجلدة تضرٌ فلا ( و ) يسن ( أن يذجها ) أى الأضحية رجل 
( بنفسه ) إن أحسن الذبح اقتداء به صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولأنها قربة فندبت مباشرتما وكذلك الهدى » 
وأفهم كلامه جواز الاستنابة والأولى كون التائب فقيها مسلما ويكره استنابة كافر وصبى لاحائض ( وإلا 
فيشبدها ) « لأنه صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة رضى لله عنها بذلك » رواه الحاكم وصصح إسناده . أما الأنتى 
واللنثى فتوكيلهما أفضل ( ولا تصح) أى التضحية ( إلا من إبل وبقر ) عراب أو جواميس ( وغنم ) ضأن أو 
معز لقوله تعالى ‏ ويذكروا اسم الله على مار زقهم من بهيمة الأنعام - ولأا عبادة متعلقة بالحيوان فاختصت 
فراجعه » وعبارته : وتجب بالنذر : فإن قال لله على" إن اشتر يتشاة أن أجعلها أضحية واشترى لزمه أن يجعلها 
فإن عينها فى لزوم جعلها وجهان » ولا تصير أضحية بنفس الشراء ولابنيته اه : أى فلا بد من لفظ يدل على 
الالتزام بعد الشراء . 

[ فرع] من أراد أن يبدى شيئاتمن النعم إلى البيت سن له ماسن ريد التضحية اه سم على منهج ( قوله كجعات 
هذه ) أى بأن يقول ذلك باللفظ[فلا يكنى بالنية ( قوله فى عشر ذى الحجة ) أى ولو فى يوم الجمعة فلا تطلب منه 
إزالة ذلك كما صرح به حح فى باب ابمحمعة'» ومثل هذا فى كلام الشيخ عبيرة ( قوله فليمساك عن شعره ) أى ندباء 
والصارف له عن الوجوب كون الحككة فى طلبه جرد إرادة المغفرة ( قوله إلى انقضاء زمن الأضحية ) أى حيث 
انقضت ولم يصح فلا يناف مام من أن الكراهة تنتهى فى حق من ضحى بمتعدد بأونها ( قوله إن أحسن الذبح ) 
ظاهره وإن كره كأن كان أعمى » إلا أن يقال أحسن على الوجه الكل ( قوله ويكره استنابة كافر ) أى حيث 
كان من عل" ذبيحته ( قوله لاحائض ) أى فلا تكره ويفبغى أن يكون خلاف الأولى لما يأتى من أن المرأة والحنقى 
الأفضل هما التوكيل ( قوله وإلا فيشهدها ) ع : ويفبغى أن يستحضر فى نفسه عظم نعمة الله عليه وما تحر له من 
الأنعام وتجد د الشكر على ذلك اننبى سم على منهج ( قوله فتوكيلهما أفضل ) أى لضعفهما لآن ذلك من وظائف 
الرجال ( قوله لقوله تعالى الخ ) قضية سياقه أن الأنعام شاملة للإبل والبقر والغم لن كلا منها يضحى به وى ذلك 
خلاف » فى المصباح النعم : المال الراعى » وهو جمع لا واحد له من لفظه وأ كثر مايقع على الإبل . قال أبو عبيد: 
انعم الإبل فقط ويذكر ويوئنث وجمعه نعمان مثل حمل وحملان وأنعام أيضا »> وقيل النعم الإبل خخاصة والأنعام 
ذوات الحف والظلف وهى الإبل والبقر والغنم » وقيل تطلق الأنعام على هذه الثلائة فإذا انفردت الإبل فهى نم 2 


قول الروض ولو بمى الذى قدمه الشارح فليحرر ( قوله إلى انقضاء زمن الأضحية ) أى إنلم يضح كما هو ظاهر 
( قوله رجل ) لايخى أن ذكر هذا هنا يوهم إخراج لمن عن ظاهره الذىهو المراد فتأمل 


ا 

بالأنعام كالزكاة (وشرط) إجزاء ( إبل أن تطعن ) بض العين ظعن يطعن فى السن طعنا » وطعن فيه بالقول يطعن 
أيضا : أى تشرع (ف السنة السادسة وبقر ومعز فى الثالثة وضأن ف الثانية ) بالإحاع » نعم لو أجذعت الشاة من 
الضأن : أى سقطت منها قبل تمام السنة أجزأت ويكون ذلك بمنزلة البلوغ بالاحتلام » فقد روى أحمد وغيره 
« ضحوا بالمذع من الضأن فإنه جائز » وروى مسلم خبر « لاتذبحوا إلا مسنة إلا إن تعسر عليكم فاذبحوا جذعة 
من الضأن» قال العلماء : المسنة هى الثنية من الإبل والبقر والغنم فا فوقها » وقضيته أن جذعة الضأن لاتجزى إلا 
عند عجزه عن المسنة والحمهور على خلافه ولوا الحبر على الندب » وتقديره يسن لكرأن لاتذعوا إلا مسنة 
فإن عجزتم فجذعة ضأن ( ويجوز ذكر وأنثى ) وختثى » لكن الذكر ولو.بلون مفضول فما يظهر أفضل لأن 
لحم أطيب ٠‏ إلا أن يكثر نزواته فالأنثى الى ل تلد أفضل منه حينئذ » وعلى ذلك حمل قول الشافعى والأنثى أحب 
إلى » وحمله بعضهم على جزاء الصيد إذا قوّمت لإخراج الطعام والأنثى أكر قيمة (وخصى ) للاتباع (و )يحزئ 
( البعير والبقرة عن سبعة ) للنص فيه كنا يحزئ عنهم فى التحلل للإحصار : حبر مسار وسواء أراد بعضهم الأضحية 
والآخر الحم أم لاء وم قسمة اللحم إذ هى إفراز »> وخرج بسبعة مالو ذيحها تمانية ظنوا أنهم سبعة فلا نجزىء 
عن واحد منهم والشاة عن واحد فانط بل لو اشترك اثنان فى شاتين فى تضحية أو هدى لم يجز » وفرق بينه 
وبين جواز إعتاق نصى عبدين عن الكفارة بأن المأخذ مختلف ٠‏ إذ المأخذ ثم تخليص رقبة من الرق وقد 
وجد بذاك وهنا التضحية بشاة ولم توجد با فعل : وأما خبر « اللهم هذا عن محمد وأمة محمد » فحمول على 
أن المراد التشريك فى الثواب لا فى الأضحية » ولو ضحى ببدنة أو بقرة بدل شاة فالز ائد على السبع تطوّع يصرفه 
مصرف التطوع إن شاء ( وأفضلها ) عند الانفراد فلا يناف قوله الانى : وسبع شياه الخ ( بعير ) لكثرة الحم 
( ثم بقرة ) لأنها كسبع شياه ( ثم ضأن ) لطيبه ( ثم معز ) وقول الشارح : ولا حاجة إلى ذكر الأخير 


وإن انفردت البقر والغم لم تسم نعما (قوله يطعن ) أى بالضم وى الحتار عن بعضهم الفتح فبهما (قوله إلا إن تعسر) 
أى وجودها ( قوله وقضيته ) أى قضية قوله لاتذبحوا إلا مسنة (قوله والحمهور على خلافه ) معتمد ( قوله أفضل ) 
أى من الأنثى وظاهره ولو سمينة وسيأنى مافيه ( قوله إلا أن يكثر ) أى ضرابه للأنثى ( قوله والشاة عن واحد) 
وقع السؤال عا لو مسخت الشاة بعيراأو عكسه هل تجزئ فى الأولى عن سبعة » ولا يجرئ البعير فى الثانية إلا عن 
واحد أولاء والحواب عنه أن هذا ينبنى على أن المسخ هل هو تغبير صفة أو ذات » فإن قلنا بالأول لانجزئ الشاة 
الممسوخة بعيرا إلا عن واحد» ويجرئ البعير المسوخ إلى الشاة عن سبعة . وإن قلنا بالثانى اندكس الحال لن ذات 
الشاة الممسوخة إلى البعير ذات بعير » والبعير الممسوخ إلى الشاة ذاته شاة ( قوله أو هدى لم يحز ) ومثله مالو 
شرك أربعة عشر فى بدنتين لأن كلا إنما حصل له سبع البدنتين فلم يحصل له من كل إلا نصف سبع » وذلك 
لايكى لأنه لايكى إلا سبع كامل من بدنة واحدة وفاقا م ر » وقياسه عدم الإجزاء إذا اشترك ثمانية فى بدنتين إذ 
بخص كلا من كل بدنة تمن لايكىاه سم على منهج ( قوله نصى عبدين ) أى باقیہما حر أو سرى العتق إلى باقيهما 
وإلا فلا يجرى لعدم حصول المقصود من الكفارة ( قوله بدل شاة ) أى منذورة فى الذمة لقرينة قوله فالزائد الخ 


(قؤله يضم العين) ظاهرهأنه لايجوز فيه الفتح مع أنه حرف حلق والأضل فيه الفتحلكن فى فتح الأقفال شرح لامية 
الأفعال ماهو صر بح جوازهما فليراجع ( قوله أى تشرع ) تفسير للمئن (قوله بدل شاة) أىواجبة كا هو ظادر 
(قوله فالزائد على السيع تطوع ) أىأضحية تطوع هكذا ظهر فليراجع 
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إذ لاشی ء بعده يجاب عنه بأنه إنما ذكر ثم الأخيرة لأن بعده مراتب أخرى تعلم من كلامه ‏ وهى شرك من بدنة ثم 
من بقرة ( وسبع شياه أفضل من بعير ) ومن بقرة الأن لع الغنم أطيب والدم المراق أكثر ( وشاة أفضل من مشاركة 
فى بعير ) للانفراد بإراقة الدم ولطيب اللحم واستكثار القيمة أفضل من العدد » بخلاف العتق واللحرخير من 
الشحم والبيضاء أفضل ثم الصفراء ثم البلقاء ثم السوداء » نعم يقدم السمن على اللون عند تعارضہما ( وشرطها ) أى 
الأضحية لتجزئ حيث لم يلتزمها ناقصة ( سلامةمنعيب ينقصحما ) يعنى مأكولا إذ مقطوعة الآليةلانجزئ 
مع أنها ليست بلحمء على أنه قد يطلق عليه فى بعض الأبواب كما فى قوطم يحرم بيع اللحم بالحيوان: وسواء كان 
التقص فى الحال كقطع فلقة من نحو فخذ أو المآ ل كعرج بين لأنه ينقص رعيها فہزل » ویعتبر سلامتها وقت 
البح حيث لم يتقدمها يجاب وإلا فوقت خر وجها عن ملكه . وقضية كلامه عدم إجزاء النضحية بالحامل لأن 
الحمل يمزها وهو المعتمد » فقد جكاه فى المجموع فى آنحر زكاةالغم عن الأصعاب »وما وقم فى الكفاية من أن 
المشهور إج زاوها لأن ماحصل من نقص اللح ينجبر بالحنين غير معوّل عليه » فقد لايكون فيه جبر أصلا كالءلقة 
وأيضا فزياد ةالح لا نجبر عيبا كعر جاء أو جر باء سمينة : وإنما عدوا الحامل كاملة فى الركاة لأن القصد فيها النسل 
دون طيب اللحم ‏ وما جمع به بعضهم من حمل الإجزاء على ما إذا لم يحصل بالحمل نقص فاحش > ومقابله على 
خلافه مردود بما تقرر من أن الحمل نفسه عيب وأن العيب لايجبر وإن قل . نعم يتجه إجزاء قريبة العهد بالولادة 
لزوال الحذور بها . أما لو التزمها ناقصة كأن نذر الأضحية بعيبة أو صغيرةأوقال جعلها أضحية فإنه يلزمه 
( قوله ثم الأخيرة ) أى لفظ ثم ف قوله ثم معز ( قوله ولطيب اللحم ) ظاهره وإن كانت الشركة بأ كر البعير » وبه 
صرح حج ( قوله ثم البلقاء ثم السوداء ) قال فى الختار : البلق سواد وبياض > وكذا البلقة بالضم » والظاهر أن 
المراد هنا ماهو أعم” من ذلك ليشمل مافيه بياض وحمرة » بل ينبغى تقديمه على مافيه بياض وسو اد لقربه من البياض 
بالنسبة للسواد » وينبغى تقديم الأحمر الخالص على الأسود وتقديم الأرزق على الأحمر وكل” ماكان أقرب إلى 
الأبيض يقدم على غيره » وعبارة شرح المنبج بعد الصفراء : ثم العفراء ثم الحمراء ثم البلقاء ثم السوداء ( قوله نعم يقدم 
السمن على اللون عند تعارضبما) أى وع الذكورة أيضا كا قد يوخذ مما قدمدمن أن الأنثى الىلم تلد أفضل من 
الذكر الذىكثر نزوانه » وأما قول شيخنا الزيادى عن حج : ويظهر عند تعارضهما تقديم السمن كالذ كورة » 
فعناه أن كلا من السمن والذكورة يقدم على اللون الفاضل فيقدم الذكر الأسود على الأنى البيضاء ( قوله مع 
أنه ) أى الألية ( قوله على أنه قد يطلق ) أى اللحم ( قوله كقطع فلقة ) أى وإن قلت بخلاف مايأ فى الألية فإن 
المضرّ فما إنما هو الكثير لأن قطع بعض الألية يقصد به كبرها فثم جابر ( قوله لم يتقدمها يجاب ) أى بنذر ( قوله 
وإلا فوقف خروجها) أى فلايضرتعيبها وقت الذبح كما يأنى فى قوله وعلم ما قررناه أنه لو نذر التضحية بهذا 

الخ ( قوله نعم يتجه إجزاء قريبة ) أى عرفا ( قوله أو صغيرة ) أى لم تبلغ سنا تجزئ فيه عن الأضحية 

( قوله واستكثارالقيمة الخ) عبارة التحفة : المن أفضل من كثرةالعدد (قوله واستكثار المن )١(‏ ) لعلهف التوع 
الواحد ( قوله فهزل ) هوبفتح المثناة وكسر الزاى من باب فعل بفتح العين يفعل بكسرها مبنيا للفاعل كا فى 
مقدمة الأدب للزعغشرى وعليه قول الشارح الآتى يبزها كما لايخى » وهذا حلاف ما اشتهر أن هزل لم يسمع 
إلا مبنيا للمجهول فتنبه لذلك ( قوله لزوال الحذور بها ) أشار ابن قاسم إلى منعه ( قوله كأن نذر الأضحية 
بمعيبة الخ ) لعل الصورة ألما معينة 


(1) ( قول امحشی واستكثار ان ) ليس موجودا بنسخالشرح الى بأيدينا اه مصححه . 


T7 
ذبحها » ولا نجزئ ضحية وإن اختص ذجها بوقت الأضحية وجرت عبراها فى الصرف » وعلم مما قررنا أنه لو‎ 
نذر التضحية ببذا وهو سلم ثم حدث به عيب ضحى به وثبنت له أحكام التضحية » وينقص بفتح أوّله وضم ثالله‎ 
بضبط المصنف إذ هى لغة القرآن ( فلا تجزئ عجفاء ) وهى الى ذهب عمها من المزال » وقد يكون خلقة أو هرم‎ 
أو مرض للخبر الصحيح « أربع لاتجزئ فى الأضاحى : العوراء البين عورها » والمريضة البين مرضها » والعرجاء‎ 
البين عرجها » والكسيرة » وى رواية « والعجفاء الى لاتنن » من النى بكسر النون وسكون القاف وهو الخ‎ 
وعجنونة ) لأنه ورد الى عن النولاء وهى الجنونة الى تستدبر المرعى ولا ترعى إلا القليل وذلك يورث ازال‎ ( 
ومقطوعة بعض أذن) أبين وإن قل" لذهاب جزء مأ كول » وأفهم كلامه عدم إجزاء مقطوعة كلها بالأولى وكذا‎ ( 
ناقدتها خلقة » ولا يضر فقد ألية حلقة إذ المعز لا ألية له ولا فقد ضرع إذ الذكر لاضرع له » ويفارق مام‎ 
فى فقد الأذن بأمها عضو لازم غالبا . نعم. لو قطع من الألبة جزء يسير لأجل كبرها » فالأوجه الإجزاءكا أفى‎ 
به الوالد رحمه الله تعالى بدليل قوم لايضر فقد فلقة يسيرة من عضو كبير ( وذات عرج ) بين بحيث تتخلف بسيبه‎ 
عن الماشية فالمرعى » وإذا ضر ولو باضطرابها عند ذبحها فكسر العضو وفقده أولى (و ) ذات ( عور ) وعلم‎ 


(قوله ولولاتجزئ ضحية)أى الضحية المندوبة والمنذورة فىذمته (قوله وهوسلم)أى والحال (قوله وتثبت له أحكام 
التضحية ) قضيته إجزاوئها ىالأضحية » وعليه فيفرق بين نذرها سليمة ثم تتعيب وبين نذر النضحية بالناقصة 
بأنه لما الزمها سليمة حرجت عن ملكه بمجرد النذر فحكم بأنها ضحية وهى سليمة » بخلاف المعية فإن النذر لم 
يتعلق بها إلا ناقصة فلم تثبت ها صفة الكال بحال ( قوله وضم ثالئه ) ويجوز فيه أيضا ضم الياء مع تشديد القاف 
وكسرها (قوله ومقطوعة بعض أذن) ومثل الأذن اللسان بالأولى وهل مثل قطع بعض الأذن ما لو أصاب بعض 
الأذن 1 فة أذهبت شيا منها كأكل نحو القراد لشىء منها أولا ؛ ويفرق بالمشقة الى تحصل بإرادة الاحتراز عن مثل 
ذلك فيه نظر » والأقرب الثانى لن ما لا اختيار له فيه حيث م ينقص اللحم مغتفر كنا فى العرج اليسير وكالمرض 
الذى لايحصل به شد ة هزال ونحوه(قوله وكذا فاقدتما) أى بأن لم يخلق لها أذن أصلا » أما صغيرة الأذن فتجزئ 
لعدم نقصها فى نفسها كصغيرة ابحثة ( قوله إذ المعز لا ألية له) مفهومه أن قطع الذنب من المعز يضر » وى حج 
وألحقا الذنب بالألية : واعترضا بتصريح جمع بأنه كالأذن بل فقده أندر من فقد الأذن . وبى مالو خلقت المعز بلا 
ذنب هل نجزئ أم لا فيه نظر » ثم رأيت من الروض صرح بالإجزاءفى ذلك ( قوله بأنها عضو لازم ) وظاهره أنه 
لافرق فى ذا بينكون الألية صغيرة فى ذانها كما هو مشاهد فى بعض الغنم وكونها كبيرة » ولا ينافيه قوله فقد فلقة 
يسيرة من عضو كبير لأن المراد الكبر النسبى ؛ فالألية وإن صغرت فهى من حيث هى كبيرة بالنسبة للأذن »> هذا 
ويب النظر فها لو وجدت ألية قطع جزء منها وشاك فى أن المقطوع كان كبيرا فى الأصل فلا جز ئ ماقطعت منه 
الآن أو صغيرا فيجزئ فيه نظر » والأقرب الإجزاء لأن .لأصل فيا قطعت منه والموافق للغالب فى أن الذى يقطع 
لكبر الألبة صغير ( قوله وإذا ضر ) أى العرج ( قوله فكسر العضو ) ومن ذلك مالو قط بعض العرقوب بحيث 
لو بقيت بلا ذبح لاتستطيع الذهاب معه للمرعى » فلو فعل بها ذلك عند إرادة الذبح ليتمكن الذابح من ذعها لم تجز 
على ما اقتضاه قو له فا مر وسواء أكان النقص فى الحال كقطع فلقة الخ ومن قوله هنا » وإذا ضر ولو باضطرابا 


(قوله وكذا فاقدتها) أى لاتجرئ إذ ليس مما أفهمه المن بدليل تيضر قطع بعض الألية ولايضر فقد جميعها خلقة 
( قوله لأجلكبرها ) أى لأجل أن تكبر 
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مئه امتناع العمياء بالأوى ولا يضر ضعف بصرها ولا عدمه ليلا (و) ذات ( مرض ) بين يحصل بسببه امزال (و ) 
ذات ( جرب بين ) للخبر المار > وعطف هذه على ماقبلها من عطف الخاص على العام إذ الحرب مرض » ولا 
فرق بين نقصها ببذه العيوب أولا ( ولا يضر يسيرها ) أى يسير الأربعة لعدم تأثيره فى اللحم ( ولا فقد قرن ) إذ 
لايتعلق بالقر کبیر غرض وإن كانت القرناء أفضل ».نم إن أثر إنكساره فى اللحم ضر "كا علم من قوله وشرطها 
الخ وتجزئ فاقدة بعض الأسنان ( وكذا شق أذن وخرقها وثقبها فى الأصح ) حيث لم يذهب جزء منها . والثانى 
يضر ذلك لصحة النهى عن التضحية بالحرقاء وهى عخروقة الأذن والشرقاء وهى مشقوقنها > والأوّل حمل النبى على 
نزب جمعا يبته وبين مفهوم العدد ىخبر « أربع لاتجزئ فى الأضاحى » لاقتضائه جواز ماسواها ( قلت : 
الصحيح المنصوص يضر يسير الحرب » والله أعلم ) لأنه يفسد اللحم والودك وأحق به القروح والبثور . والثاف 
لايضر كالمرض ( ويدخل وقّها ) أى التضحية ( إذا ارتفعت الشمس كرمح يوم النحر ) وهى عاشر الحجة ( ثم 
مضى" قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين ) راجع لكل من الحطبتين والركعتين عملا بقاعدة الشافعى المارة ف 
الوقف أو أن التثنية نظرا للفظين السابقين وأن كلا منهما مننى نی نفسه كا فى هذان حصان اختصموا - إذ 
يجوز اختصماأيضا بالاتفاق » وضابطه أن يشتمل فعله على أقل مجزئ فى ذلك » فلو ذبح قبل مضى ذلك ل يزه 
وكان شاة لے لير ١‏ من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنةالمسلمين» 
نعم لو وقفوا فى العاشر حسبت الأيام للذبح على حساب وقوفهم كا مرق باب الحج ( ويبى ) وقت التضحية وإن 
كزه الذبح ليلا إلا لحاجة أو مصلحة ( حى تغرب ) الشمس (آخر ) أيام ( التشريق ) لحبر « عرفة كلها موقف 
وأيام مى كلها منمحر » وف رواية « فى كل أيام التشريق ذبح » وهى ثلاثة أيام بعد ذبح يوم النحر ( قلت : 
ارتفاع الشمس فضيلة والشرط طلوعها ثم ) عقبه ( مض قدر الركعتين والخطبتين ) بأقل جزئ كما مر( والله أعلم) 
بناء على دخول صلاة لعيد بطلوعها وهو الأصح كا مر ( ومن نذر ) واحدة من النعم ملوكة له ( معينة ) وإن 


عند ذيحها فكسر العضو وفقده أولى ( قوله إذ لايتعلق بالقرن ) يواخذ منه إجزاء فاقد الذكر لأنه لايو؛ كل وهو 
ظاهر » نع إن أثر قطمه نى الحم (قوله وتجز ئ فاقدة بعض الأسنان ) أى بخلاف فاقدة كل الأسنان مر ء وقال : 
مجزئ مخلوقة بلا أسناناتهى وكأن الفرق أن فقد حميعها بعد وجو دها يئثر فى اللحم » بحلاف فقد الجميع خلقة 
فليحرر اہی سم على منبج ( قوله وثقبا) تأكيد لترادفهما : أى ال حرق والثقب ( قولهم يذهب جز مما ) أى 
وإن قل جدا ( قوله والودك) أى الدهن ( قوله إذ يحوز ) أى فى غير القرآن ( قوله نعم لو وقفوا فى العاشر ) أي 
غلطا (قوله کا مرفى باب الحج ) أى فتكون أيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحرامذكورء وقد يشكل هذا على مامر 
له فى صلاة العيدين من أنهم لو شهدوا يوم الثلاثين بعد الغروب بروئية هلال شوّال الليلة الماضية لم تقبل شهادهم 
بالنضبة لصلاة العيدخاصة فيصح صوم صبيحة تلك الليلة مع كونالصلاة فيا أداءء اللهم إلاأن يفرق بأنالتضحية 
من توابع العيد فنظر ليوم الوقوف والصوم ليس من توابع الصلاة ( قوله إلا لحاجة ) كاشتغاله لارا بما يمنعه 


( قوله نظرا للفظين) أى بجعل كل منهما قسما . وليس الراد اللفظين من حيث كو مما لفظين كا قد يتبادر ( قوله 
كا فى هذان خصمان ‏ الخ ) الفرق بين هذا وما تحن فيه ظاهركا قاله ابنقاسم ( قوله وضابطه ) أىمإف المان 
( قوله نعم إن وقفوا فى العاشر الخ ) هذا استدراك على قوله وهو عاشر الحجة › وانظر هل هذا الحكم حاص 
بأهل مكة ومن فى حكمهم 


امس 


أمتنعت التضحية بها كالمعيبة و الفصيل لا نحو ظبية و إنغا ألحقتبالأضحية فى ثعين زمئها دون الصدقة ا منذورة لقوة 
شبهها بالأضحية لاسيا وإراقة الدم فى زمنها أ كل فلا يرد أنها مشيهة بالأضحية و ليست بأضحية ( فقال لله على ) وكذا 
على" وإنل يقل لله كما يعلم من كلامه فى باب النذر ( أن أضحى ببذه) أو هى أو هذه أضحية أو هدى أو جعلا 
أضحية زال ملكه عنها بمجرد تعيينها كا لو نذر التصدق بال بعينه و ( لزمه ذيحها فى هذا الوقت ) أداء » وهو 
أوّل ما يلقاه من وقنها بعد نذره لأنه ال مها أضحية فتعين وقّها لذيحها وتفارق النذور والكفارات حيث لم يحب 
الفور فيها أصالة بأنها مرسلة فى الذمة » يخلاف ماهنا فإنه فى عين وهى غير قابلة للتأخير كا لاتقبل التأجيل . ولا 
يشكل على ذاك مالو قال على" أن أضحى بشاة مثلا حيث وجب فبها مامر لإمكان الفرق بأن التعيين هنا هوالغالب 
فألحقنا ما فى الذمة به بخلافه فى الأبواب المذكورة : وخرج بقوله فقال مالو نوى ذلك فإنه يكون لاغرا كما لو 
نوى النذر » وأفهم كلامه عدم احتياجه إلى نية مع قوله المكور ولاح يه عض a‏ روحت لاريم 
فى ألسنة العوام كثيرا من شرائهم ماير يدون التضحية به من أوائل السنة وكل من سأهم عنها يقولون له هذه أضحية 
مع جهلهم با يترتب على ذلك من الأحكام تصير به أضحية واجبة يمتنع عليه أكله منها » ولا يقبل قوله أردت 
أن أتطوع بها خلافا لبعضهم » ولا یناف ذلك قوم يسن أن يقول , بسم الله اللهم هذه عقيقة فلان مع تصرجهم بحل 


من التضحية أو مصاحة كتيسر الفقراء ليلا أو سهولة حضو ضورهم ( قوله لانحو ظبية ) أى فإنه لغو فلا يحب ذبحها 

فى أيام التضحية ولا فى غيرها » »> حلاف مالو ندر أن يتصدق بها فإنه يجب ولو حية ولا يتقيد التصدق بها بزمن 
على مايفهم من قوله دون الصدقة المنذورة ( قوله وإنما ألحق ) أى المعين الذى لايجحزئ فى الأضحية( قوله وليست 
بأضحية ) أى وكان حقها أن لايتقيد ذبحها بأيام التضحية ( قوله ولزمه ذبحها ) أىولا يجرئ غيرها ولو سليمة 
عن معيبة عينها فى نذره (قوله وهو أُوّل مايلقاه ) أى وهو حلة الأيام الأر بعة الى تلقاه بعد وقت النذر لا أوّل جزء 
منها ( قوله وتفارق النذور ) أى المطلقة ( قوله بخلاف ماهنا ) قضية هذا الفرق وجوب الفور بما لو نذر التصدق 
بعال بعينه كأن قال لله على" أن أتصدق بهذا الدينار » والظاهر أنه غير مراد ويصرح بذلك قول البهجة وشرحها 
ف باب الاعتكاف : ومتى ما عينا ه للاعتكاف زمنا تعينا . كالصيام لا لآن يصلى والصدقات ف زمن فلا يتعين 
إلى آخرماذ كره( قوله وجب فیا مامر) أى فى قوله وهو أوّل مايلقاه( قو له فألحقنا ما فى الذمة به) أى بالمعين ( قوله 
يخلافه فى الأبواب ) أى أبواب النذور (قوله مع جهلهم ) وإتمالم يسقط عنهم وجوب الذبح مع جهلهم لتقصيرم 
بعد التعلم » ولان الجهل إنما يسقط الإثم لا الضمان ( قوله يمتنع عليه ) ومئله من علم بذلك منه حيث لم يكن من 
الفقراء ( قوله ولا يقبل قوله أردت الخ ) المتبادر عدم القبول ظاهرا وأن ذلك ينفعه فيا بينه وبين الله فلا يحب 
التصدق بها باطنا وإن كان قولة هذه أضحية صريحا فى النذر لأن الصربح يقبل الصرف إلا أن يحمل قوله ولا 


( قوله وإنما ألحقت ) أى المعيبة والفصيل ( قوله فلا يرد أا شبيبة بالأضحية وليستأضحية ) أى حتى يتعين ها 

وقت ( قوله وهو أُوّل مايلقاه من وقنها ) احتراز عن وقتها من عام آخر ( قوله ولا ينای ذلك قوهم يسن أن يقول 

الله » اللهم هذه عقيقة فلان ) كذاق نسخ بإثبات لفظ : اللهم عقب بسم الله وهى الى يصح معها 

قوله لصراحته فى الدعاء » وأيضا فهذا هو الذى قالوه كا يعلم من التحفة > لکن لايصح تعليله بقوله د ذ کر 

ذلك الخ »وإنما يصح تعليلا للنسخة الى ليس فيا لفظ اللهم . وحاصل ما ف التحفة أن بعضهم استشكل ماهنا بما 

إذا قال بسم الله هذه عقيقة فلان فرده بأن ذلك لم يرد وإما السنة هذه عقيقة فلان . قال : وهذا صريح فى 
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الأكل منها لصراحته فى الدعاء إذ ذكر ذلك بعد البسملة صربح فى أنه م يرد سوى التبرك » وحينئذ فوجد هنا قرينة 
لفظية صارفة ولا كذلك هذه أضحية » وأفهم قولنا أداء صير ورا قضاء بعد فوات ذلك الوقت وهو كذلك 
فيذبحها ويصرفها فى مصارفها ( فإن تلفت ) أو سرقت أو ضلت أو طرأ فيها عيب يمنع إجزاءها ( قبله ) أى وقت 
التضحية أو فيه ولم يتمكن من ذبحها ولم يقع منه نى جميع الحالات تفريط ( فلا شى ء عليه ) فلا يلزمه بدا لزوال 
ملكه عنها بالالتزام وبقائها فى يدهكالوديعة » ولا ينافيه عدم زوال ملكه عن قن التزم عتقه قبل الإعتاقوإن كان 
بيعه ونحوه قبل ذلك ممتنعا لأنه لابمكن أن يملك نفسه » و بالعتق لاينتقل الملك فيه لأحد بل يزول عن اختصاص 
الآدى به » ومن ثم لو أتلفه الناذر لم يضمنه › وأما الأضحية بعد ذيحها فلاكها موجودون » ومن ثم لو أتلفها ٠‏ 
ضمنها ولو ضلت من غير تقصير لم يكلف تحصيلها . نعم إن م يحتج فى ذلك إلى موئنة لها وقع عرفا فالمتجه لزو مه 
بذلك » » ويضمنها بتأخير ذبحها بلا عذر بعد دخول وقته » ولو اشترى شاة وجعلها أضحية ثم وجد بها عيبا قديما 
تعين الأرش وامتنع رداها لزوال ملكه عنها كما مر وهو للمضحى > ولو زال عييها لم تصر أضحية إذ السلامة لم 
توجد إلا بعد زوال ملكه عنها فأشبه ما لو أعتق عن كفارته أعمى فأبصر » بخلاف مالو كل من التز م عتقه قبل 
إعتاقه فإنه جز ى عتقه عن الكفارة ولو عين معيبة ابتداء صرفها «صرفها وأردفها بسليمة أو تعيبت فضحية ولا شىء 
عليه » أو عين سلما عن نذره ثم عيبه أو تعيب أو تلف أو ضل أبدله بسلم » وله اقتناء تلك المعيبة والضالة 

لانفكاكها عن الاختصاص وعودها ملكه من غير إنشاء تملك خلافا لما يوهمه كلام حع ( فإن أتلفها ) 


يقبل على معين لاظاهرا ولا باطنا فيوافق قوله يمتنع عليه أكله منها ( قوله لصراحته فى الدعاء ) قضيته أنه لو قال 
مثله هنا بأن قال بسم الله » اللهم هذه أضحيى أو ضحية أهل بينى لاتصير واجبة ( قوله فيذيحها ) أى فورا 
قياسا على إخراج الزكاة لتعلق حق المستحقين بها وظاهره وإن أخر لعذر ( قوله فإن تلفت قبله ) بى مالو أشرفت 
على التلف قبل الوقت و تمكن من ذبحها فهل يجب ويصرف لحمها مصرف الأضحية أولا ؟ فيه نظر » وقد يواخذ 
ما يأتى من أنه لو تعدى بذبح المعيبة قبل وقنها وجب التصدق بلحمها أنه يحب عليه ذيحها فما ذكر والتصدق 
بلحمها ولا يضمن بللا لعدم تقصيره » وعليه فلوتمكن من ذيحها ولم يذبحها فينبغى ضمانه ها ( قوله وجلها أضحية ) 
أى بالنذر ( قوله تعين الأرش ) أى وجب ذجها (قوله وهو ) أى الأرش ( قوله ولو زال عيبا م تصر أضحية ) 
أى لاتقع أضحية بل هى باقية على كونها مشبهة للأضحية فيجب ذبحها وليست أضحية فلا يسقط عنه طلب 
الأضحية ا مندوبة ولا الواجبة إن كان الز مها بنذر ف ذمته بلا تعيين ( قوله فأبصر )أىفإنه لامجزئ عن الكفارة 
وينفذ عتقه ( قوله صرفها مصرفها ) أى وجوبا ( قو له وأردفها بسليمة ) أى لتحصل له سنة الأضحية ( قوله أبدله ) 
أى وجوبا ( قوله لانفكاكها عن الاختصاص ) هل يتوقف انفكاكها عن الاختصاص بإبدالها بسلم . فقبل 


الدعاء فليس مما نحن فيه » ثم قال : وبفرض أنهم ذكروا ذلك لاشاهد فيه أيضنا لأن ذكره بعد البسملة صريح 
فى أنه لم يرد فيه سوى التبرك ( قوله لصراحته فى الدعاء الخ ) قضيته أنه لو قال مثل ذلك فى الأضحية لاتصير 
واجبة : فانظر هل هو كذلك ( قوله قبل الإعتاق ) متعلق بزوال ( قوله لأنه لايمكن أن ملك نفسه الخ ) 
قد يقال أيضا : إنا لو قلنا بزوال ملكه بنفس الالتزام يستحيل إتيانه بما التزمه وهو الإعتاق لسبق العتق » 
بحلاف مقصود الأضحية وهو الذبح فإنه باق > وإن قلنا بزوال الملك فتأمل ( قوله ويضمنها بتأخير ذيحها 
بلا عذر ) هو مفهوم قوله فيا مر ولم يتمكن ( وله ولو زال عيبا ) لعل المراد مطلق الأضحية لاخصوص الشاة 
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أوتلفت بتقصيره أو ضلت: أى وقد فات وقتها وأيس من تحصيلها فيا يظهر وبه يجمع بينه وبين مامرآ نفاء أوسرقت 
(لزمه) أكثر الأمرين من قيمتها يومتلفها أونحوموتحصيل مثلها فلوكانت قيمنها يوم الإتلاف كثرثم رخص سعرها 
وأمكن شراء مثل الشاة الأولى ببعضها فيشترى به كريمة أو شاتان فصاعدا ون لم توجد وفضل مالا یکنی لأخرى 
اشترى به شقص » فإن لم يمكن شراء شقص به لقلته اشتری به لحم أو تصدق به دراهم ولا يؤْخرها لوجوده فيا 
يظهر » وأما إذا تساوى المثل والقيمة أو زادت عنه لزمه ( أن يشترى بقيمتها ) يوم نحو إتلافها ( مثلها ) نوعا 
وجنسا وسنا ( و ) أن ( يذبحها فيه ) أى الوقت لتعد يه ويتعين ما اشتراه للأضحية إن وقعالشراء بعين القيمة أو 
فى الذمة بنية كونهعنها وإلا فيجعله بعدالشراء بدلا عنها » والمتجه عدم تعين الشراء بالقيمة لو كان عنده مثلها وأراد 
إخراجه عنها وإن اقتضى كلامهم خلافه » والأوجه کا هو ظاهر كلامهم تمكينه من الشراء وإن كان قد خان 
بإتلاف ونحوه لإثبات الشارع له ولاية الذبح والتفرقة المستدعية لبقاء ولايته على البدل أيضا > والغدالة هنا غير 
مشترطة حنى تنتقل الولاية للحاكم ؛ بخلافه فى نحو وصى خان فاندفع توقف الأذرعى فى ذلك وبحثه أن الحاكم 
هو المشرى (وإن نذر فى ذمته ) أضحي ةكعلى” أضحية ( ثم عين ) المنذور بنحو عينت هذه الشاة لنذرى » ويلزمه 
تعبين سلمية ويزول ملكه عنها بمجرد التعيين ( لزمه ذيحه فيه ) أى الوقت لأنه النزم أضحة فى مته وهى موقتة 
وعتلفة باختلاف أشخاصها » فكان فى التعيين غرض أى غرض » وببذا فارقت مالو قال عينت هذه الدراهم عا 


الإبدال لايتصرف فيها ببيع ولا غيره أم تنفاثك بمجرد التعييب وضلاطا ؟ فيه نظر» وقد يشعر ذكره بعد الإبدال 
بأن ملكه لايزول إلا بالإبدال بالفعل ( قوله أو تلفت بتقصيره ) ومنه مالو أخر ذيحها بعد دخول وقنها حى تلفت 
وإن كان التأخير لاشتغاله بصلاة العيد لأن التأخير وإن جازمشروط بسلامة العاقبة ( قوله وبين مامر آ نفا ) أى 
قوله ولم يتمكن من ذبحها ولم بقع منه فى جميع الحالات تفريط ( قوله أو نحوه ) كالسرقة ( قوله فيشترى به ) أى 
الأكثر ( قوله أو زادت عنه ) الأولى أو زاد عنها : أى المثل عن القيمة ( قوله إن وقع الشراء بعين القيمة ) أى 
بعين النقد الذى عينه عن القيمة وإلافالقيمة فى ذمته ليست منحصرة ى شى ءبعينه (قوله والعدالة هنا غير مشرطة ) 
هذا ظاهر ى عدم الانتقال للحاكم أما الرجوع إلى كون مابريد ذبحه مثل المنذور فينبغى أن لإنعول على قوله فيه 
إلا إذا كان عدلا » وأما غيره فيطالب ببينة تشهد بكون مايريد ذه مثل ما أتلفه أو تلف بتقصيره فليراجع 


المشتراة المذكورة فليراجع ( قوله أو ضلت ) أى بتفريط أخذا مما مر عند قول المصنف فإن تلفت » وكذا يقال 
فى قوله أو سرقت ( قوله أى وقد فات وقها الخ ) هذا ذكره الشہاب ابن حجر وبناه على كلام قدمه لم يذكره 
الشارح وهو المراد بقوله وبه يجمع بينه وبين مامر » فتبعه الشارح هنا ولم يذكر مامر مع أن قوله أى وقد فات 
وقنبها لايستقم مع قول اہن الآ تی وأن يذبحها فيه » ولايصح أن يكون ماهنا مستثى مما اتی لان بخالف ماق شرح 
الروض وغيره كما أشار إليه ابن قاسم ( قوله وتحصيل مثلها ) عبارة غيره : وقيمة مثلها يوم النحر ( قوله أو زادت 
عنه ) أى زادت القيمة عن المثل » وفيه أن هذا عين ماقدمه فى قوله فلو كانت قيمّها يوم الإتلاف أكثر الخ فيلزم 
التكرار مع إيهام التناقض فى الحكم » ولا يصح أن يكون عرفا عن قوله أو زاد عنها : أى زاد المثل عن القيمة الذى 
هو قسم زيادتها عنه الداخل معها تحت قوله اکر الأمرين » لان قسم الشىء لابصح أن يكون قسما له كا لايخق 
فتأمل » والذى فى شرح الحلال فرض الان فيا إذا تساويا ثم زاد عليه ما إذا زاد أحدها . 
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فى دمتى من زكاة أو نذر حيث لم تنعين لانتفاء الغرض فى تعيينها : ويمكن رجوع ذلك لفرق الروضة وهو أن تعيين 
كل من الدراهم وما فى الذمة ضعيف لأن سبب ضعف تعيينها عدم تعلق غرض به فيرجع للأول › أما إذا ازم 
معيبة ثم عين معيبة فلا تتعين بل له ذبح سليمة وهو الأفضل فعلم أن المعيب يثبت ف الذمة » وما قالاه عن الهذيب 
إنه لو ذبح المعيبة المعينة للتضحية قبل يوم النحر تصدآق بلحمها ولا يأكل منه شيئا وعليه قيمنها يتصداق بها 
ولا يشترى با أخرى لأن المعيب لايثبت نى الذمة محمول على أنه أراد أن بدل المعيب لايثبت ف الذمة ( فإن 
تلفت ) المعينة وإن ل بقصر ولو ( قبله ) أى الوقت ( بّى الأصل عليه ) كنا كان ( فى الأصح ) لبطلان التعيين 
0 » إذ ماف الذمةلايتعين إلا بقبض صحيح » وهذا كما لو اشر ىمن مدينه سلعة بدينه ثم تلفت قبل تسلمها 
فإنه ينفسخ البيع ويعود الدين كما كان . والثانى لامجب الإبدال لآنها تعينت بالتعيين ( وتشترط النية ) هنا لأنها عبادة 
ا ا 1 أو( تعيين)وإلا فسيأق ( وكذا ) 
تشترط النية عند الذبح ( إن قال جعلنها أضحية فى الأصح ) ولا يكتى عنها ما سبق إذ الذبح قربة فى نفسه فاحتاج 
ها وفارقت المنذورة الآنية بأن صيغة الحعل لحريان الحلاف فى أصل الازوم بها أحط من النذر فاحتاجت لتقويما 
وهو النية عند الذبح . نعم لواقنرنت بالحعل كفت عنها عند الذبح كما اكت باقترانما بإفراز أو تعيين مايضحى به 
فى فندوبة وواجبة معينة عن نذر فى ذمته قياسا على الاكتفاء بها عند الإفراز فى الزكاة وبعده وقبل الدفع كا يفهم 
جميع ذلك قوله إن لم الخ 3 وقد يفهم أيضا عدم وجوب نية عند الذبح ف المعينة ابتداء بالنذر وهو كذلك بل 
لابجب له نية أصلا . والثانى يكتنى بما سبق ولا حاجة إلى التجديد كا لو قال لعبده أعتقتاك > وعلى الأول لو 
ذيحها فضولى عن المالك فى الوقت وأخذ المالك اللحم وفرقه على مستحقيه وقع الموقع » وقول الرافعى إن هذا 
يويد القول بأن التعيين يغنى عن النية . أجيب عنه بأن ماهنا مفروض ف المعين بالنذر وما مر فى التعيين بالجعل » 
ويلزم الذابح أرش الذبح وإن كانت معدة للذبح كالمملوكة ومصرفه مصرف الأصل » فإن فرقه الفضول وتعذر 
اسيرداده فكإتلافه (وإن وکل بالذبح نوی عند إعطاء الوكيل ) مايضحى به وإن لم يعلم كونه أضحية وبحث 
الزركشى اعتبار إسلامه حینئذ ( أو ) عند ( ذيحه ) ولو کافرا كتابيا وله تفويض انية سام ميز وكيل فى الذبح أو 
غيره لاكافر ولا نحو جنون وسكران لانتفاء أهلينهم ها » ويكره استنابة كافر وصبى' وذبح أجنى لواجب نحو 


(قولهلانتفاء الغرض فى تعيينها) أى لعدم اختلافها غالباحى لو تعلق غزضه نو دتما أو كونمامن جهة حل لابتعين 
( قوله أما إذا ازم معيبة ) كأن قال لله على" أن أضحى بعوراء أو عرجاء ( قوله وعليه قيمتها ) أى إن ل يتصدق 
بلحمها ( قوله لايثبت ف الذمة) أىلايثبت شاة بدل المعيبة فى ذمته وإلا فالقيمة الى يحب التصدق بها ثابتة فى الذمة 
(قوله وتشترط النية هنا ) أى فيا لو عينها عما فى الذمة بخلاف مالو عينها ف نذره ابتدا ء ( قوله فاحتاج هما) أى النية 
( قوله کالمملوکة ومصرفه ) أى الأرش فظاهره أنه بصرفه دراهم ولا يشترى به حم ولا شقص ( قوله فكإتلافه ) 
فتازم القيمة الفضولى لامها ويدفعها للناذر فيشترى بها بدا ويذيحها فى وقتالتضحية » وإنما لم يكتف بتفريق 
الفضولى مع أنها خرجت عن ملاك الناذر بالنذر لأنه فوت تفرقة المالاك ث الى هى حقه ( قوله وبحث الزركشى الخ ) 


( قوله يكتنى با سبق ).أى دقوله جعلتها أضحية ( قوله وعلى الأول لو ذبحها فضولى ) الصواب حذف قوله على 
الأول ( قوله وذبح أجنى ) مبتداً خبره 


ا 
أضحية وهدى معين ابتداء . أو عا فى الذمة بنذر فى وقته لابمنعه من وقوعه موقعه مطلقا لأنه مستحق الصرف 
هذه الحهة من غير نية له ( وله ) أى المضحى عن نفسه إن م يرد" ( الأ كل من أضحية تطوع ) وهديه بل يندب 
أما الواجبة فيمتنع أكله منها سواء فى ذلك العينة ابتداء أ وعما فى الذمة »> وخرج بما مر مالو ضحى عن غيره أو 
ارتد” فلا جوز له الأكل منها كا لايجوز إطعام كافر منها مطلقا . ويوأخذ من ذلك امتناع إعطاء الفقير والمهدى 
ليه منها شيئا للكافر » إذ القصد منها إرفاق المسلمين بالأكل لأنها ضيافة الله لم فلم يجز لم تمكين غيرهم منه لكن 
ف المجموع أن مقتضى المذهب الحواز ( و ) له ( إطعام الأغنياء ) المسلمين كا عام مما مر نينا ومطبوخا لقوله تعالى 
- وأطعموا القانع والمعتر ‏ أى السائل والمتعرض للسوئال ( لاتمليكهم ) شيا من ذلك ليتصرفوا فيه بالبيع ونحوه » 
لأن الآية دلت على الإطعام لاعلى المليك ‏ نعم يرسل لل ذلك على سبيل الهدية ويتصرفون فيه بنحو أكل وتصد ق 
وضيافة لغنى أو فقير ٠‏ إذ غاية المهدى إليه أن يكون كالمضحى » نعم يتجه كا بحنه البلقينى ملكهم لما أعطاه 
الإمام لهم من ضحية بيت امال ( ويأكل ثلنا ) أى يندب المضحى عن نفسه أن لايز يد فى الأكل عليه لا أن المراد 
ندب أكل ذلك المقدار : إذ السنة أن لابأكل هنما إلا لقما يسيرة يتبرك بها » ودون ذلك أكل الثلث والنصد ق 
بالباق » ودونه أكل ثلث وتصداق يثلث وإهداء ثلث قياسا على هدى التطوع الوارد فيه فكلوا منبا وأطعموا 
البائس الفقير - أى الشديد الفقر ( و قول ) قديم يأكل ( نصفا ) أى يندب أن لايزيد عليه ويتصداق بالباق 
( والأصح وجوب تصداق ) أى إعطاء ولو من غير لفظ تملك كا كادوا أن يطبقوا عليه حيث أطلقوا هنا 
التصد”ق » وعبروا نى الكفارة أنه لابد” فيها من القليك » وما فى المجموع عن الإمام وغيره أنهما قاسا هذا عليها 
وأقرهما » فالظاهر أخذا من كلام الأذرعى أنه مقالة» ويفرق بأن المقصود من التضحية جرد الثواب فيكن فيه 
جرد الإعطاء لأنه يحصله ومن الكفارة تدارك الحناية بالإطعام فأشبه البدل والبدلية تستدعى تمليك البدل فوجب 


ضعيف » وقوله إسلامه : أى الوكيل ( قوله 'لايمنعه من وقوعه ) أى حيث ولى المالك تفرقته وإلا فكإتلافه كما 
مر ( قوله كا لايجوز إطعام كافر ) دحل فى الإطعام مالو ضيف الفقير أو المهدى إليه الغنى كافرا فلا يجوز » نعم 
لو اضطر الكافر ولم جد مايدفع ضرورته إلا لم الأضحية فينبغى أن يدفع له منه مايدفع ضرورته ويضمنه الكافر 
ببدله للفقراء ولو كان الدافع له غنيا كما لوأكل المضطر طعام غيره فإنه يضمنه بالبدل » ولا تكون الضرورة 
مبيحة له إياه جانا ( قوله مطلقا ) أى فقيرا أو غنيا مندوبة أو واجبة ( قوله ؤيئخذ من ذلك ) أىحرمة الإطعام 
( قوله والمهدى إليه منہا شیا للكافر ) أى ولو ببيع كا بأتى ( قوله وله إطعام الأغنياء ) لم يبينوا المراد بالغنى هناء 
وجوز مر أنه من تحرم عليه الزكاة والفقير هنا من تحل له الزكاة انہی سم على منہج ( قوله لاتمليكهم ) أى كأن 
يقول ملكتكم هذا لتتصرفوا فيه بما شم ( قوله وضيافة لغنى ) أى ولا يتصرفون فيه بنحو البیع ( قوله ملكهم) أى 
الأغنياء » وظاهره أنهم يتصرفون فيه حى بالبيع ( قوله وما فى المجموع ) أى وأما ما فى المجموع الخ بدليل الفاء 


قوله لابمنعه الخ ( قوله معين ابتداء) ى بغير المعل ( قوله لكن ف الجموع أن مقتضى المذهب ابلحواز) 
التحفة : قال مالك : وأحسن ماسمعت أن القانع السائع والمعتر الزائروالمشبور أنه المتعرض للسوئال انيت 


ا 

ولو على فقير واحد ( ببعضها ) مما ينطلق عليه الاسم فيحرم عليه أكل جميعه لأن المقصود إرفاق المساكين » ولا 
يحصل ذلك بمجرد إراقة الدم » ولا يغنى عن ذلك الهدية ولا الحلد ونحوه من كبد وكرش وكذا ولد » بل له أكله 
كله وإن انفصل قبل ذيحها › نعم يتجه عدم الا کتفاء باليسير التافه جدا ويقيد به إطلاقهم > وجب دفع القدر 
الواجب نيا لا قديدا » والأوجه عدم الاكتفاء بالشحم إذ لايسمى لما › وللفقير التصرف فى المأخوذ ببيع 
وغيره : أى للم كما علم مما مر ويأتى ولو أكل ابمحميع أو أهداه غرم ماينطلق عليه الاسم ويأخذ بثمنه شقصا إن 
أمكن وإلا فلا » وله تأخيره عن الوقت لا الأكل منه » ومقابل الأصح لاحب التصداق » ويكى فى الثواب إراقة 
الدم بنية القربة ( والأفضل ) تصداقه ( بكلها ) لأنه أقرب إلى التقوى وأبعد عن حظ النفس ( إلا لقما يتبرك 
بأكلها ) لللآية والأخبار » ويوئخذ من ذلك أن الأفضل كبدها لبر الببييى « أنه صلى الله عليه وسلم كان بأ كل من 
كبد أضحيته » وحيث تصداق بالبعض وأكل ألباق أثيب عن التضحية بالكل وعلى ماتصدق به » وله من غير 
كراهة ادخار لحمها ولو زمن غلاء والہى عن ذلك منسوخ + ويجوز صرفها إلى مكاتب لاعند مالم يكن رسولا 
لغيره » ولو مات المضحى وعنده شى ء من -حمها كان يجوز له أكله فلوارثه أكله » وبمتنع نقلها عن بلد الأضحية 
كالزكاة ( ويتصدق بجلدها أو ينتفع به ) بنفسه أو يعيره لغيره ء ويحرم عليه وعلى وارثه بيعه كسائر أجزائها 
وإجارته وإعطاراه أجرة للجزار للحبر « من باع جلد أضحيته فلا أضحية له » ولزوال ملكه عنها بذبحها فلا توردث 
عنه » لكن يتجه كما بحثه السبكى أن لوارثه ولاية قسمته والنفقة كهو أما الواجبة فيازمه التصداق بنحو جلدها 
( وولد الواجبة ) المنفصل كا أشعر به التعبير بولد» ويذبح كما يفيد ذلك قوم باب الوقف إن الحملقبلانفصاله 
لايسمى ولدا ( يذبح ) وجوبا سواء المعينة ابتداء أم عما فى الذمة علقت به قبل النذرأم بعده لتبعيته لا » فإن ماتت 
فى قوله فالظاهر الخ ( قوله ببعضها ) أى المندوبة ( قوله ولا يغنى عن ذلك الهدية ) أى للأغنياء ( قوله باليسير 
الثافه جدا ) أى فلا بد أن يكون له وقع فى ابحملة كرطل ( قوله منكبد أضحيته ) أى غير الأول لما تقدم أنها 
واجبة عليه » ومنه يْخذ أن الواجب يسقط بالأولى ( قوله أثيب على التضحية ) أى ثواب الضحية المندوبة 
( قوله وعلى ماتصدق ) ثواب الصدقة ( قوله ويجوز صرفها ) أى الأضحية ( قوله وبمتنع نقلها ) أى نقل الأضحية 
مطلقا سواء المندوبة والواجبة . والمراد من المندوبة حرمة نقل مايجب التصداق به منها » وقضية قوله كالزكاة 
أنه يحرم النقل من داخل السور إلى حارجه وعكسه ( قوله ويتصداق يجلدها ) هل يكنى فى حصول السنة أن يجعل 
الحلد من الثلث الذى يتصداق به على الفقراء بأن يقومه وتنسب قيمته إلى قيمة الأضحية بككالها ويضم له من اللحم 
مايبلغ به قيمة ثلث الأضحية › أو لاتحصل السنة إلا بالتصدق بثلث اللحم : وأما الحلد فلا ينظر إليه فى شى ء 
من الأحوال الى طلبت نى الأضحية المطلوبة فيه نظر . وقضية قول المصنف السابق وله الأكل من أضحية تطوع 
إلى آخر ماذكره من التفصيل هو الأول حيث لم يقيد الثلث الذى يتصدق به منها بخصوص اللحم . لايقال : التعبير 
بالأكل يقتضى التخصيص باللحم . لأنا نقول : هو لم يعتبر الأكل فى الأقسام الثلائة بل قال وله الأ كل من أضحية 
تطوّع فجعل الأضحية كلا والمأكول بعضا منها وهو لايقتضى تخصيص الأضحية باللحم ( قوله والنفقة ) أى مون 


( قوله أكل جميعه ) الظاهز جميعها ( قوله إذ لايسمى لحما ) أى غالبا » وإلا فقد يسماه كما قدمه قريبا فى قوم 
ولا يبيع اللحم بالحيوان ( قوله والأخبار ) عبارة التحفة : والاتباع وهى الى يستقم معها قوله بعد ويوؤخذ من 
ذلك الخ كما لاض ( قوله أم عا فى الذمة ) يجب حذف أم لانتفاء شرطها هنا 


HE 

أمه بى أضحية ( وله أكل كله ) لأنه جزء منبا غير مستقل بالأضحية فأشبه اللبن » ولأن التصدق إنما يحب بما 
بقع عليه اسم الأضحية أصالة والولد ليس كذلك » ولزوم ذيحه معها تبعا ها كا يجوز أكل جنين المذكاة تبعا 
وكأنه ذبح معها › ولهذا جاز للموقوف عليه أكل الولد الحادث ولا يكون وقفا » فكذا الولد هنا » وهذا مانقله 
فى الروضة عن ترجيح الغزالى وجزم به ابن المقرى فى روضه وهو المعتمد وليس مبنيا على القول بجواز أكله من 
أمه خلافا الجمع متأخرين » وعلم بالأولى حل جنينما المذكى بذكائها » ولا ينا ماتقرر عدم إجزاء الأضحية 
بحامل وأن الحمل عيب يمنع الإجزاء كما مر إذ الحامل لم تقع أضحية وإن تعينت بالنذرء ولا يلزم من ذلك وقوعها 
أضحية كا لو عينت به معيبة بعيب آخر على أنه لو قيل بوقوعها أضحية وحمله على حملها بعد النذر ووضعها قبل 
الذبح لم يبعد (و ) له ( شرب فاضل لبها ) أى الواجبة » ومثلها بالأولى المعزولة عن ولدها وهو مالايضره فقده 
ضرا لايحتمل كاله ركوبما لكن مع الحاجة كأن عجز عن المشى ول يجد غيرها بأجرة يقدر عليها » ولا أثر لقدرته 
على الاستعارة لما فيها من المنة والضمان » ولو أركبها الحتاج من غير أجرة ضمن نقصها » فإن حصل النقص فى يد 
مستعير كان هو الضامن له . ويحرم عليه نحو بيع اللبن ويسن له التصدق به > وله جز صوف ضرها بقاوه 
والانتفاع به » ويندب له التصدق يجلاا وقلائدها ( ولا تضحية لرقيق ) ولو مدبرا وأم ولد ومعلق العتق بصفة 
لعدم ملكه وهى تعتمد الملك » أما المبعض فله ذلاث لأنه تام" الماك على ماملكه ببعضه لحر ( فإن أذن) له ( سيده ) 
ولو عن نفسه ( وقعت له ) أى للسيد لأنه نائب عنه » ويلغو قوله له عن نفسك لعدم إمكانه وللقاعدة وهى إذا 
بطل الخصوص بى العموم إذ إذنه متضمن لنية وقوعها عمن تصلح له ولا صالح لها غيره فانحصر الوقوع فيه » 
و بذلك علم الحواب عن قول المشكاث كيف بقع عنه من غير نية منه ولا من العبد نيابة عنه ( ولا يضحى مكاتب 
بلا إذن) من السيد لأنها تبرع وهو منوع منه لمق سيده فإن أذن له فيها وقعت للمكاتب ( ولا تضحية ) أى لاتجوز 
ولا تقع (عن الغير ) أى الى ( بغير إذنه) كسائر العبادات » بخلاف ما إذا أذن له كالزكاة » وللأبوالحد 
فعل ذلك عن ولده محجوره من مال نفسه كا له راج فظرته من ماله عنه لن فعله قائم مقامه دون غير هما لأنه 
الذبح » وقوله المتفصل : أى بعد النذر ( قوله وله أكل كله ) أى مالم تمت أمه لأنه بمونها يصير أضحية فيجب 
التصدق بجميعه ( قوله خلافا بلحمع ) منهم حج ( قوله كا لو عينت به ) أى النذر ( قوله بعيب آخر ) أىغير 
الحمل ( قوله بعد النلر ووضعها بل ينبغى أنه حيث نذر التضحية بها حائلا ثم حملت أنها مجرئ أضحية لما تقدم 
له بعد قول المصنف فان تلفت قبله فلا شی ء عليه من قوله أو تعيبت فضحية ولا شی ء عليه ( قوله کان هو ) أى 
المستعير( قوله ضمن ) ى المركب ( قوله والانتفاع به) خخرج به البيع فلا جوز له (قوله أما المبعض)ولو فى نوبة 
السيد ( قوله ولا يضحى مكاتب ) أى كتابة صميحة اه حج ( قوله وقعت للمكاتب ) بفتح التاء ( قوله عن 

ولده محجوره ) أى وكأنه ملكه له وذبحه 


( قوله وعلم بالأولى حل.جنينها ) فى الأولوية نظر لايخنى » وإنما الأولوية فى حرمة أكله إذا قلنا بحرمة أ كل المنفصل 
كاف التحفة ( قوله ولا ينای ماتقرر ) لايخى ما فى هذا الكلام » وعبارة التجفة : فإن قلت : كيف يلام هذا 
مامر أن الحمل عيب بمنع الإبجزاء ؟ قلت : لم يقولوا هنا إن الحامل وقعت أضحية > وإنما الذى دل عليه كلامهم 
إن الحامل إذا عينت بنذر تعينت ولا يلزم من ذلك وقوعها أضحية كا لو عينت به معيبة بعيب آخر » على آم 
لو صرحوا بوقوعها أضحية تعين حمله على ما إذا ملت بعد النذر وونسعت قبل البح اننبت ( قوله ولو أركبها 
الحتاج ) عبارة التحفة : وإركاببا : أى وله إركابها الحتاج بلا أجرة لكن يضمن المضحى نقصما الخ ( قوله عنه ) 
أى عمن ذكر من الأب وابلعد . وكان الظاهر عنهما ( قوله دون غيرهما ) أى من الأولياء 
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الابستقل بتمليكة فنضعش ولايته عنه فى هذه النضحية » ويتجه جواز إطعأم المولى عليه منبا » وتقدم جواز إشراك 
غيره فى ثواب أضحيته » وأنه لو ضحى واحد عن أهل البيت أجزأ عنم من غير نية منهم » وإن للإمام الذبح 
عن المسلمين من بيت المال إن اتسع » ولا يرد ذلك عليه لأن الإشراك فى الثواب ليس أضحية عن الغير » و بعض 
أهل البيت والإمام جعلهما الشارع قائمينمقام الكل» وحيث امتنعت عن الغير وقعت عن المضحى إن كانت معينة 
وإلافلا (ولا) تجوز ولا تقع أضحية ( عن ميت إن لم يوص بها ) لما مر » وتفارق الصدقة يشبهها لفداء النفس 
فتوقفت على الإذن ولاكذلك الصدقة » أما إذا أوصى بها فتصح لما مر . قال القفال : ومى جوزنا التضحية عن 
اميت لايجوز الأكل منها لأحد بل يتصدق يجميعها لأن الأضحية وقعت.عنه فتوقف جواز الأكل على إذنه وقد 

تعذر فوجب التصداق بها عته . 


عنه بإذنه فيقع ثواب التضحية للصبى وللأب ثواب البة » لكن فى حج : ومر أن لول الأب فاللحد التضحية عن 
موليه وعليه فلا يقدر انتقال الملك فيها للمولى ( قوله وأن للإمام ) أى ويتجه أن للإمام الخ : أى ولايسقط يفعله 
الطلب عن الأغنياء » وحينثذ فالمقصود من الذبح عنهم جرد حصول الثواب لم » ويفبغى أن مثل التضحية من 
الإمام عن المسلمين التضحية بما شرط التضحية به الواقف من غلة وقفه فإنه يصرف لمن شرط صرفه هم » ولا 
تسقط به التضحية عنهم ويأكلون منه ولو أغنياء » وليس هو ضحية عن الواقف بل هو صدقة مجردة كبقية غلة 
الوقف( قوله وحيث امتنعت عن الغير ) أى :بأن لم يأذن له ( قوله إن كانت معينة ) تأمل فيا احترز به عنه فإنها 
مى ذيحت عن غير المضحى كانت معينة ( قوله ومتى جوّزنا التضحية الخ ) معتمد : أى بأن أوصى بها ( قوله 
لايجوز الأكل منها لأحد ) أى من الأغنياء بقرينة قوله بل يتصدق بجميعها » وعلى هذا لوكان الذابح 
لا عنه فقيرا جاز له الأكل منها بصفة الفقر » لكن فى حج مانصه : أنه يحب التصدق بجميعها لا على نفسه 
وممونه لااد القابض والمقبض » وليس من هذا مايقع فى الأوقاف من أنهم يشترطون أن يذبح فى كل سنة كذا 
ويصرف على المستحقين فإن ذلك يرجع فيه لشرط الواقف فيصرف عليهم ولو أغنياء حيث كان تقريرهم 
فى الوظائف صحيحا . 


(قوله وإن للإمام ) لعلهبكسر همزة إن استثنافا وإلا فهذالم يمر » والذى يضحيه من بيت المال بدنة يذيحها فى 
المصلى فإن لم يتيسرفشاة ( قوله إن اتسع ) ليس هذا من جملة ماتقدم ( قوله وبعض أهل البيت الخ ) ف التحفة قبل 
هذامانصه-ولا ترد عليه هذه أى المسائل الثلاث إذ الإشراك فى الثواب ليس أضحية عن الغير وبعض أهل 
ايت الخ فلعل صدر العبارة سقط من نسخ الشارح من الكتبة ( قوله لأن الأضحية وقعت عنه الخ ) قضيته أنه 
يجوز له الأكل ما ضحى بدعن الى بإذنه وانظره مع مامر فى شرح قول المصنف وله الأكل من أضخية تطوع . 


ب 4۵ا 
( فصل )ف العقيقة 

قال ابن أنى الدم : قال أصحابنا : يستحب تسميتها نسيكة أو ذبيحة » ويكره تسميها عقيقة كا يكره تسمية 
العشاء عتمة » وهى لغة : الشعر الذى على رأس الولد حين ولادته » ؤشرعا : مايذبح عند حلق شعره لأن مذبحه 
بعق : أى يشق و يقطع » ولأن الشعر يحلق إذ ذاك والأصل فيها الأخبار كخبر « الغلام مر هن بعقيقته » تذبح عنه 
يوام السابع » ويحلق رأسه ويسمى » رواه الرمذى وقال حسن تيح » والمعنى فيه إظهار البشر والنعمة ونشر 
النسب » وهى سنة مؤكدة » وإنما تحب كالأضحية بجامع أن كلا منهما إراقة دم بغير جناية » وبر أبى داود 
وومن أحب أن ينسك عن ولده فليفعل » ومعنى مر نهن بعقيقته : قيل لاينمو نمو مثله حى يعق عنه. قال الحطالى : 
وأجود ماقيل فيه ماذهب إليه أحمد بن حنبل أنه إذالم يعق عنه لم يشفع فى والديه يوم القيامة . وإحاطته بالسنة تدل 
على أنه لم يقله إلا عن توقيف ثبت فيه لاسا وقد نقله الحليمى عن جمع متقدمين على أحمد » والقول بوجوبها أو 
بأنها بدعة إفراط كا قاله الشافعى رضى الله عنه » وذبحها أفضل من التصداق بقيمتها » ولو نوى بالشاة المذبوحة 


( فصل ) ف العقيقة 

( قوله ويكره تسمينها ) ضعيف ( قوله وعند حلق شعره ) أى عند طلب حلق شعره وإن لم يحلق › والمراد 
مايذبح عند ولادته » وقوله لأن علة لقدر : أى وإنما سمى مايذبح بذلك لأن مذبحه الخ ( قوله يحلق إذ ذاك ) أى 
والشعر لغة يسمى عقيقة كا تقدم ( قوله كخبر الغلام الخ ) لعل التعبير به لأن تعلق الوالدين به أكثر من الأنثى 
فقصد حلم على فعل العقيقة وإلا فالأنثى كذلك ( قوله والمعنى فيه ) فهو معقول المعنى وليس تعبدا محضا ( قوله 
والنعمة ) عطف تفسير ( قوله كالأضحية ) أى قياسا على الأضحية ( قوله أن ينسك ) بضم السين كما فى الختار 
( قولهلم يشفم فى والديه) أىلم يؤذن له فى الشفاعة وإن كان أهلا لكونه ماتصغيرا أو كبيرا وهو من أهل الصلاح 
( قوله وإحاطته ) أى أحمد ( قوله إفراط ) أى مجاوزة ( قوله أفضل من التصدق بقيمتها ) وقضية هذا أن التصدق 
بقيمها يكون عقيقة » وقد يخالفه ما يأتى من أن أقل مايجرئ عن الذكر شاة » وقول الحلى يحصل أصل السنة فى 
عقيقة الذكر بشاة كا فى الروضة كأصلهاء فلعل المراد أن ثواب الذبح للعقيقة أفض لمن التصدق بقيمتها مع كونه 


( فصل ) ف العقيقة 

( قوله لأن مذبحه يعق الخ ) انظر هذا التعليل ولا تظهر له ملاثمة بما قبله » ولايصح جامعا بين المعنى اللغوى 
الذى ذكره وبين المعنى الشرعى › وإنما يظهر على المعنى الذى ذكره ابن عبد البر أن عق" لغة معناه قطع » فلعل 
هذا المعنى أسقطته الكتبة من الشارح بعد إثباته فيه مع المعني المذكور » ويكون الشارح قد أشار إلى مناسبة المعنى 
الشرعى لكل من المغنيين فأشار لمناسبته لمعنى قطع بقوله لأن مذبحه يعق الخ › ولمناسبته لمنى الشعر بقوله ولأن 
الشعر الخ ( قوله كالأضحية ) أى قياسا على الأضحية فهو جواب السؤال المقدر ( قوله وإحاطته ) أى الإمام 
أحمد » وعبارة التحفة بعد أن ذكر أن غير الإمام أحمد استبعد ماقاله نصها . ولا بعد فيه لأنه لامدخل للرأى فى ذلك » 
فاللائق بجلالة أحند و إحاطته بالسنة أنه لم يقله إلا إن ثبت عنده انت . فلعل هذه الزيادة المد كورة ف التحفة أسقطتها 
الكتبة من الشرح » وإلا فجرد إحاطته بالسنة لاتقتضى أنه لم يقله إلا عن توقيف كا لايخ 

ش ۹ - نباية الحتاج - م 
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الأضحية والعقيقة حصلا خلافا لمن زعم حلافه ( يسن ) سنة مق كدة ( أن عق عن ) الو لد بعد مام انفصاله لاقبله‎ 
کا هو الظاهر من كلامهم › والعاق" هو من تلزمه نفقته بتفدير فقره من مال نفسه دون ولده بشرط كون العاق‎ 
موسرا : أى يسار الفطرة فما يظهر قبل مضى مدة أكثر النفاس ولا تفوت بالتأخير » وإذا بلغ بلا عق سقط سن"‎ 
العق عن غيره » وهو غير فيه عن نفسه وعقه صل الله عليه وسلم عن الحسن وأخيه لأنهما كانا فى نفقته لإعسار‎ 
والديہما أو كان بإذن أبيهما » وولد الزنا نى نفقة أمه فيندب ها العق عنه ولا يلزم من ذلك إظهاره المفضى لظهور‎ 
العار » والمتجه كما قاله البلقينى عدم ندب الع من الأصل الحر لولده القن لأنه لابلزمه نفقته » والأفضل أن بعق‎ 
عن ( غلام ) أى ذكر » والأوجه إلحاق الحنثى به فى ذلك احتياطا كما جزم به الحوجرى تبعا لتصريح صاحب‎ 
) البيان وبه أفتى الوالد رحمه الله تعالی ( بشاتين ) ويندب تساويبما ( و ) يسن أن يعق عن ( جارية ) أى أنثى ( بشاة‎ 
لبر عائشة : أمرنا رسول الله صلی الله عليه وسام أن نعق عن الغلام بشاتين متكافتتين وعن الحارية بشاة » رواه‎ 
الرمذى وقال حسن صحيح › ويجزى شاة.أو شرك من إبل أو بقر عن الذكر لأنه صلى الله عليه وسلم عق عن كل‎ 
من الحسن والحسين رضى الله عنهما بشاة وآثر الشاة تبر كا بلفظ الوارد » وإلا فالأفضل هنا نظير مامر من سبع‎ 
شياه ثم الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز ثم شرك فى بدنة ثم بقرة » ولو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أولاد جاز » وكذا‎ 
لو أشرك فيهما حماعة سواء أراد كلهم العقيقة أم بعضهم ذلك و بعضهم اللحم ( وسنها ) وجنسها ( وسلامتها ) من‎ 
العيوب ( والأكل والتصدق ) والإهداء والادخار وقدر المأكول وامتناج نحو البيع وتعبينها بالنذر واعتبارالنية‎ 
فیہا ( كالأضحية ) لشبهها بها فی ندبها ولوكانت منذورة › فالظاهر كا قاله الشيخ أنه يسلك بها مسلكها بدون‎ 
نذر : أى فلا يحب التصدق يجميع لحمها نيئاولكونها فداء عن النفس قد تفارقها فى أحكام يسيرة منها ملك الغغى‎ 


ليس عقيقة ( قوله الأضحية ) أى المندوبة » وقوله حصلا : أى خلافا لحج ( قوله لاقبله ) أى فإن فعل لم يقع 
عقيقة ( قوله قبل مضبى مدة أكثر النفاس ) مفهومه أنه إذا استمر معسرا حى مضت مدة النفاس لايطالب بها 
بعد » وعليه فلعل المراد من قوله ولا تفوت بالتأخير أنه لو أيسر قبل فوات أكثر مدة النفاس لايفوت بالتأخير ٤‏ 
بحلاف مالو أعسر إلىذلك فإنها لاتطلب منه » ومع ذلاك لو فعلها سقط الطلب عن الولد بعد ذلك ( قوله وهو عير 
فيه ) قضية أنها لاتطلب منه بخصوصما بل هو مخير بين الفعل وعدمه ( قوله لظهور العار ) أى بلحواز أن تذبح وم 
يظهر من فعلها أنه عقيقة ( قوله والمنجه ) أى خلافا سج ( قوله لایازمه نفقته ) أى وقد تقدم أن العاق من تلزمه 
نفقته بتقدير فقره ( قوله متكافتتين ) أى متساويتين ( قوله ولو كانت ) أى العقيقة ( قوله أنه يسلك بها ) أى العقيقة 
المنذورة» وقوله مسلكها : أى العقيقة (قوله فلا يحب التصدق يجميع لحمها نيئا) أى بل له أن يتصدق به مطبوخافهو 
مخير كما يؤخذ من كلام حج » وإن كان ظاهر قول الشارح يسلك بها مسلكها الخ خلافه لأن قوله فلا يجب التصدق 
يجمميع الحمها ظاهر فى أنه يحب التصدق ببعضها نيئا يلاف باقيها ( قوله ولكونما ) أى العقيقة (قوله قدتفارقها ) 


(قوله سنة مؤكدة ) مكرر( قوله والعاق ) أى من يسن له الع ( قوله من مال نفسه ) انظر هذا متعلق بماذا 
( قوله قبل مضى مدة أكثر النفاس) ظرف لموسرا : أى فلا تشرع إلا من كان موسرا حينئذ وإلا فتسقط عنه وإن 
أيسربعد ذلك فقوله ولا تفوت بالتأخير : أى لمن كان موسا فى مدة النفاس ( قوله وهو عير فيه عن نفسه ) 
انظر مامعنى تخييره( قوله والأفضل) أى من الاقتصارعلى شاة وإن أجزأت كا سيأق › وإلافسيأتى أن الأفضل سبع 
شياه ثم الإبل الخ( قوله نظير مامر ) هو برفع نظير خبرا ( قوله منها ملك الغنى الخ ) أى ومنها ماقدمه قبله عن الشيخ 
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لما يهدى إليه من ذلك فيتصرف فيه با شاء لانتفاء كونها ضيافة عامة بخلاف الأضحية (و) منها أنه ( يسن 
طبخها ) لقول عائشة رضى لله عنها إنه السئة » رواه البييى . نعم الأفضل إعطاء القابلة رجلها نيثة » ويتجه أن 
المراد بها إلى أصل الفخذ والأفضل أن تكون اليين وإرساها مع مرقها على وجه التصدق للفقراء أ كل من دعائهم 
إليها وأن يذبحها عند طلوع الشمس ويقول عند ذبحها : بسم الله والله أكبر » اللهم منك وإليك » اللهم إن هذه 
عقيقة فلان وطبخها بحلو تفاؤلا بحلاوة أخلاق الولد ويكره بالحامض ( ولا يكسر عظ ) ما أمكن تفاوئلا بسلامة 
أعضاء الولد » فإن فعله لم يكره لعدم ثبوت نهى فيه لكنه حلاف الأولى.» والأقرب كا قاله الشيخ أنه لو عق عنه 
بسبع بدنة وتأق قسمّها بغي كسرتعلق استحباب ترك الكسر بالجميع إذ ما من جزء إلا وللعقيقة فيه حصة ( وأن . 
تذبح يوم سابع ولادته ) ويحسب يومها كما مر فى الحتان مع الفرق بينهما » فإن ولد ليلا م بحسب يوما بل يحسب 
من يوم تك الليلة » ويندب العق عمن مات بعد الأيام السبعة والقكن من الذبح وكذا قبلها كنا فى المجموع (و) 
أن ( يسمى فيه ) للخبر الصحبح وإن مات قبله بل يندب تسمية سقط نفخت فيه روح » فإن لم يعلم له ذكورة 
ولا أنوثة سمى باسم يصلح هما كطلحة وهند » ووردت أخبار ححيحة بتسميته يوم الولادة » وحملها البخارى على 


أى الأضحية (قوله لما يبذى إليه) أى ولوكافرا على ما اقتضاه إطلاقه ( قوله نعم الأفضل إعطاء القابلة 
رجلها ) أى إحدى رجليها الموؤخرتين وتحصل السنة بذك وإن تعددت الشاة المذبوحة » وبى مالو تعددت القوابل 
وينبغى الاكتفاء برجل واحدة للجميع ( قوله وإرساها ) أى العقيقة ( قوله وإليك ) عطف تفسير » أوأن لك بمعنى 
أذبح لأجلك وإليك : أى وينتهى فعلى إليك لايتجاوزك إلى غيرك ( قوله اللهم إن هذه عقيقة ) يوئخذ منه أله لو 
قال فى الأضحية المندوبة بامم الله والله أكبر اللهم لك وإليك اللهم هذه أضحيى لاتصير بهذا واجبة وهو قريب 
فليراجع ( قوله مع الفرق بينهما ) وهو ضعفه وعدم تحمله للخآن ( قوله ويندب العق عمن مات بعد الأيام السبعة ) 
وقضيته أنه لو مات قبلها أو بعدها ولم يتمكن من الذبح فيهالم يندب » ثم رأيت فى بعض النسخ : وكذا قبلها الخ » 
وعليه فلا يتأن ماذكر ( قوله والفكن من الذبح ) وى نسخة : وكذا قبلها كاف المجموع › ونقلع مايوافق هذه 
النسخة ( قوله أن يسمي فيه) ويفبغى أن النسمية حق من له الولاية من الأب وإنلم تجب عليه نفقته لفقره ثم الحددا 
وينبغى أيضا أن تكون النسمية قبل العق كا قد يوئخذ من قوله السابق ويقول عند ذبحها بسم الله الخ . 

[ فائدة ] نقل الأذرعى عن بعض حنابلة عصره أنه أفى بمنع الييود والنصارى من النسمية بمحمد وأحمد 
وأ بكر وعمر والحسن والحسين ونحوها » وأن بعض ضعفاء الشافعية تبعه . ثم قال : أى الأذرعى : ولا أدرى 
من أين للم ذلك وإن كانت النفس تميل إلى المنع من الأوّلين خوف السب والسخرية » وفيه شى ء فإن من اليهود 
من تسمى بعیسی والنصارى بمومى : أى وه لايعتقدون نبوتهما ولم ینکر على مر الزمان . وأما غير ذلك : ی 
من الأسماء فلا أرى له وجها . نعم روى أن عمر نہی نصارى الشام أن يكتنوا بكنى المسلمين » ويقوى ذلك فما 
تضمن مدحا وشرفا كأنى الفضل والحاسن والمكارم والمشيخة وأن يسموا بمعظ. عندنا : أى ونهاهم آن يسموا الخ 
دونهم » فإن قامت قرينة على نحو اسّبزائهم أواستخفاف بنا منعوا » وإن موا أولاده فلا لقضاء العادة بأن 


(قوله تعلق استحباب ترك الكسر بالجميع) انظر هل المراد تعلقه قبل القسمة أو بعدهاء فإن كان الثانى فهو ممنوع كنا 
لايخى وإن كان الأول لم يكن لقوله وتأتى قسمّها فائدة فتأمل (قوله وإن مات قبله) ظاهره أنه يسمى فى السابع وإن 
مات قبله فتوخر النسمية للسابع. » ويحتمل أنه غاية فى أصل التسمية لابقيد كونها فى السابع فليراجع 


HE 
من ل يرد الع والأوّل على من أراده > ويندب تسين الأسماء وأحبها عبدالله ثم عبد الرحمن » ولا يكره اسم نى‎ 
أو ملك » بل جاء فى النسمية بأمحمد فضائل جمة » ويكره بقبيح كحرب ومرة وما يتطير بنفيه كيسار ونافع وبركة‎ 
» ومبارك » ويحرم بماك الملوك إذ لايصلح لغيره تعالى » وكذا عبد الكعبة أو الدار أو على أو الحسن لإيبام التشريك‎ 
ومثله عبد النى على ماقاله الأكثر ون » والأوجه جوازه لاسما عند إرادة النسبة له صلى الله عليه وسلم » ويؤخذ‎ 
من العلة حرمة النسمية يجار الله ورفيق الله ونحوهما لإببامه الحذور أيضا » وحرمة قول بعض العوام إذامل ثقيلا‎ 
الحملة على الله » ولا بأس باللقب الحسن إلا ماتوسع فيه الناس حى سموا السفلة بفلان الدين » ويكره كراهة شديدة‎ 
بنحو ست الناس أو العرب أو القضاة أو العلماء لأنه من أقبح الكذب » ويحرم التكنى بای القاسم مطلقا کا مر‎ 
فى الحطبة بمافيه ما يأنى مجيئه هنا ( و ) أن (يحلق رأسه) ولو تى للخبر الصحيح » ويكره لطخه بدم من الذبيخة‎ 
لأنه فعل الجاهلية » وإتمالم يرم لروايات ضعيفة به قال بها بعض امتهدين » ويكره القزع وهوحلق بعض الرأس‎ 
من محل أو محال » ويندب لطخه بالحلوق والزعفران » وأن يكون الحلق ( بعد ذبحها و ) يسن بعد الحلق للأنثى‎ 
والذكر أن ( يتصداق بزنته ذهبا أو فضة ) لبر « أنه صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة أن تزن شعر الحسين رضى‎ 
فأو فى كلامه لاتنويع لا للتخيير‎ ٠ الله عنهما وتتصداق بوزنه فضة » وألحق با الذهب بالأولى ومن ثم كان أفضل‎ 
لأن القاعدة متى بدئ بالأغلظ قبلى» أو كانت للترتيب أو بالأ-مل فلتخير . ويندب لكل أحد أن يدهن غبا‎ 
ويكتحل لكل عين ثلاثة ويقلم ظفره وينتف إبطه ويحلق عانته » و>وز العكس : وأن يقص شار به عند الحاجة‎ 
» حى يبين .طرف الشفة بيانا ظاهرا » ويكره الإحفاء وتأخير هذه الأمور عن حاجهاء و بعد الأربعين أشد” كراهة‎ 
» وأن يغسل البراجم ومعاطف الأذن وصماخها وباطن الأنف تيامنا فى الكل » وأن يخضب الشيب بالحمرة والصفرة‎ 
الإنسان لايسمى ولده إلا بما يحب اننہی مناوى عند قوله صلى الله عليه وسام « إذا ميم محمدا فلا تضربوه ولا‎ 
نحرموه » ( قوله ومبارك ) ومن ذلك ماتقع التسمية به من نحو آمنت بالله ( قوله أو على" ) أى عبد على" وقوله أو‎ 
الحسين : أى أو عبد الحسين ( قوله ومثله عبد النی ) أى أو عبد الرسول ( قوله والأوجه جوازه ) أى عبد الب‎ 
مع | اهة ( قوله لإيبامه الحذور ) أى التشريك ( قوله وحرمة قول بعض العوام الخ ) أى وإن لم يقصد المعنى‎ 
المستحيل على الله لإيبامه إياه ( قوله حى سموا السفلة بفلان ) أى فيكره ( قوله ويكره كراهة شديدة بنحو ست‎ 
الناس أو العرب ) أى بل وينبغى الكراهة بنحو عرب وناس وقضاة وعلماء بدون ست ( قوله ويحرم التكنى‎ 
بأنى القاس مطلقا ) أى سواء كان امه محمدا آم لا ( قوله لأنه من أقبح الكذب ) أى ولو م يحرم لأنه لم يرد به‎ 
) معناه الحقرى ( قوله ويكره لطخه ) أى الرأس ( قوله ويكره القزع ) ومنه الشوشة ( قوله ويندب لطخه بالحلوق‎ 
هو بالفتح ضرب من الطيب ( قوله ويندب لكل أحد أن يدهن ) أى يدهن الشعر الذى جرت العادة بز بينه بالدهن‎ 
قوله ويكتحل لكل عين ثلاثة ) أى متوالية ( قوله و يجوز المكس ) أى نتف العانة وحلق الإبط ( قوله وأن‎ ( 
يغسل البراجم ) اسم لعقد الأأصابع » وعبارة الختار : البرجمة بالضم واحدة البراجم » وهى مفاصل الأصابع ان‎ 
بين الأشاجع والرواجب > وهى رعوس السلاميات من ظهور الكف إذا قبض القابض كفة نشزت وارتفعت‎ 


( قوله والأول علىمن أراده) هل هو شامل لمن أراده بعد السابع (قوله للرتيب) عبارة التحفة للتنويع :ثم رأيته ف 
نسخة كذّلك ( قوله الإحفاء ) هو بالحاء المهملة : أى حف الشارب من أصله ( قوله اليراجم ) جمع برجمة بضم 
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ويحرم بالسواد إلا الحهام » وخضاب اليدين والرجلين بالحناء للرجل والحثى حرام بلا عذر » ويندب فرق الشعر 

وترجيله وتسريح اللجية »و يكره نتفهاو حلقها و ننف الشيب واستعجاله بالكبريت و نتف جاننى العنفقة وتصفية 
طاقة فوق طاقة والنظر فى سوادها وبياضها إعجابا والزيادة فى العذارين والنقص منهما ولا بأس بترك سباليه » 
ويندب لولده وقنه وتلميذه أن لايسميه باسمه » وأن يكنى أهل الفضل الذكور والإناث وإنل يكن لم ولد » 
ولا يكنى كافر وفاسق ومبتدع إلا الحوف فتنة أو تعريف ولا بأس بكنية الصغير » ويندب تكنية من له أولاد 
بأكبر ولاده» والأدب أنلايكنى نفسه فى كتاب أو غيره إلا إن كانت أشهر من الاسم أو لايعرف إلا بها » ويحرم 
تكنيته با یکره وإن كان فيه ( و ) يسن أن ( رذن فى أذنه الهنى ) ویقے فى اليسرى ( حين یولد ) لبر « أنه صلی 
اللهعليه ؤس أذ نق أذ نالحسين حين ولدهوالحكةق ذل كأنالشيطانينخسه حينئذفشرع الأذانو الإقامةلأنهيدير عند 
سماعهما . وروی البييى خبر « من ولد له مولود فأذن فى أذنه ایی وأقام فى أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان» 
وهى التابعة من الان » وقيل مرض يلحقهم ى الصغر » ويسن أن يقرأ فى أذنه الینی كنا هو الظاهر ‏ وإنى أعيذها 
بك وذريما من الشيطان الرجم ‏ على إرادة النسمة وإن كان ذكرا ويزيد فى الذكر النسمية وورد « آنه صلى الله 
عليه وسلم قرأ فى أذن مولود الإخلاص» فيسن ذلك أيضا ( و ) أن ( ينك بتمر ) ذكرا كان أو أنثى بأن يمضغه 
ويدلك به حنكه حى يصل بعضه إلى جوفه فإن فقد تمر فحلو لم تمسه النار » والأوجه تقديم الرطب على المر نظير 
مام ق الصوم » وينبغىكون المحنك من أهل احير والصلاح ليحصل للمولود بركة مخالطة ريقه بحوفه » ويندب 


( قوله ويحرم بالسواد) أى لارجل والمرأة كما ثمله إطلاقه وقوله إلا الحهاد بالنسبة للرجل فقط ( قوله حرام ) أى 
ولو بعد اموت ( قوله ويندب فرق الشعر ) أى عند الحاجة إليه ( قوله وتسريح اللحية ) قضيته أن المرجيل غير 
التسريح وأنه يكون ف الرأس والتسريح فى اللحية » وعليه فالترجيل التجعبد وإرسال الشعر . قال فى الختار : 
قلت : ترجيل الشعر نجعيده » وترجيله أيضا إرساله بمشط ( قوله ونتف جانى العنفقة ) ومنه إزالة ذلك بنحو 
القص ( قوله أن لابسمیه باسمه ) أى ولو فى مكتوب كأن يقول العبد ياسيدى والولد ياوالدى أو يا أنى والتلميذ 
يا أستاذنا أو ياشيخنا ( قوله وأن يكنى أهل الفضل ) أى والمكنى له الأب واللحد ( قوله ولا یکی كافر ) أى 
لايحوز ذاك ( قوله ولا بأس بكنية الصغير ) أى ولو أنثى ( قوله بأكبر أولاده) أى ولو أنتى ( قوله وإن كان 
فيه ) أى إلا إذالم يعرف إلا به ( قوله ويسن أن يوئذن ) أى ولو من امرأة لأن هذا ليس الأذان الذى هو من وظيفة 
الرجال » بل المقصود به مجرد الذكر لاتبرك » وظاهر إطلاق المصنف فعل الأذان وإن ان المولود كافرا وهو 
قريب لأن المقصود أن أوّل مايقرع معه ذكر الله ودفع الشيطان عنه » وربما يكون دفعه عنه مود ايا لبقائه على 
الفطرة حى يكون ذلك سببا لهدايته بعد بلوغه ( قوله فيسن ذلك ) أى ویکون فى الیین کا فى الذكر السابق 


الموحدة وبالحم وهى عقد الأصابع ومفاصلها أى غسلها ولو نى غير الوضوء (قوله وتصفيفها) يعنى اللحية( قوله 
والزيادة ف العذارين) أى منالصدغين (قوله أن لايسميه باسمه) ظاهره ولو مقرونا بما يدل على التعظم (قوله ويحرم 
تكنيته بما یکره ) لعل عله إذا عرف بغيرها بقرينة ماقبله ( قوله وإن كان ذكرا ) يذبغى حذف الواو ( قوله ويزيد ف 

الذكرالنسمية ) كذا فالنسخيزيد بالزاى والنسمية بمثناة فوقية قبل السين وبمثناة تحتية بعد المم وهو نحريف والصواب 
يريد بالراء بدل الزاى من الإرادة والنسمة بنون ثم سين ثم مم ثم تاء التأنيث "كما هى عبارة شرح الروض » على 
أنه لاحاجة إليه لأنه مكرر مع قوله قبله على إرادة النسمة . 


0 — 
تبنئة الوالد. ونحوه عند الولادة ببارك الله لك فى الولد الموهوب وشكرت الواهب وبلغ أأشداه ورزقت بره › 
ويندب الرد عليه بنحو جزاك الله حيرا > والأوجه امتداد ذلك منها ثلاثا بعد العلم أو القدوم من السفر أخخذا مما مر 
فى التعزية . 
كتاب 
بيان ما يجل ويحرم من الأطعمة 


وهى جمع طعام ومعرفتهها من آ كد مهمات الدين لأن معرفة الحلال والحرام فرض عين » فقد ورد الوعيد 
الشديد على أكل الحرام بقوله صلى الله عليه وسلم « أى خم نبت من حرام فالنار أولى به » والأصل فيها قوله تعالی 
ويحل لم الطيبات ويحرم عليهم الحبائث ‏ وقوله ‏ يسثلونك ماذا أحل” لم قل أحل” لكم الطببات ‏ أى ماتستطيبه 
النفس وتشتّبيه » ولا يجوز أن يراد الحلال لأمهم سألوه عا للم فكيف يقول أحل لكي الحلال ( حيوان البحر ) 
وهو مالا يعيش إلا فيه » وإذا خرج منه صار عيشه عيش مذبوح أو حى لكنه لايدوم ( السمك منه حلال كيف 
مات ) بسيب آم غيره طافيا أم راسبا لقوله تعالى ‏ أحل” لكم صيد البحر وطعامه ‏ أى مصيده ومطعومه » وفسر 
حمهور الصحابة وانتابعين طعامه با طفا على وجه الماء » وصح خبر « هو الطهور ماؤه الخل ميئته » نعم إن انتفخ 


( قولهق الولد) أى ذكرا كان أو أنثى (قوله ورزقت بره ) ويحصل أصل السنة بالدعاء بغير ذلك للوالد أو الولد . 
كتاب الأطعمة 


( قوله ماحل ويحرم ) أى وما يتبع ذلك كإطعام المضطر ( قوله وهی جمع طعام ) أى بمعنى مطعوم ( قوله 
ومعرفنہما) أى مايحل” ويحرم ( قوله ماتستطیبه النفس وتشتهيه ) أى ولو م برد نص بمنعه ( قوله ولا يجوز الخ ) دفع 
به مايرد على تفسير الطيب بقوله أى ماتستطيبه بأن التفسير بما ذكر ينا ماجرت العادة به فى القرآن من أن المراد 
بالطيب الحلال . وحاصله أن محل حمل الطيب على الحلالمالم يمنع منه‌مانع ( قوله وهو مالا يعيش إلا فيه ) تفسيره 
ما ذكر يشكل عليه قول المصنف بعد وما يعيش دائما فى بر وبحر فإنه صربح أو ظاهر فى أنه من حيوان البحر 
بقرينة ذكره قبل حيوان البر » ويمكن الحواب بأن يقدر هنا منه مالا يعيش الخ » وهو قسمان مك وغيره ومنه 
مایعیش ف بر وبحر وسیأتی ( قوله صار عيشه عيش مذبوح ) أى أما الحيوان الذى نش فى البحر ولكنه يعيش فيه 
ونی البر » فإن کان له نظير فى البر يكل حل" إذا ذبح كنظيره وإلاحرم كالضفدع ونحوه . قيل : ومن الأوّل 
املويوان المسمى عندهم بفرس البحر فإن له نظيرا فى البر من المأكولات وهو يعيش :ف البر والبحر » فإن ذبح حل 
وإلا فلا وهو ظاهر ( قوله أو حى ) عطف على مذبوح » وعليه فالمراد أو حى حياة مستقرة وإلا فا حركته حركة 
مذبوح يصدق عليه أنه حى . 


كتاب الأطعمة 


( قوله أو حئ لكنه لايدوم ) هذا يفيد بقرينة ما قبله أنه لاتضير هنا الحياة المستقرة » وسبأتى محئرزه فى قوله 


)0 نے 
الطافى وأضيٌ حرم ؛ ويحل أكل الصغير ويتسامح بما فى جوفه ولا يتنجس به الدهن ويحل' شيه وقليه وبلعه ولو 
حيا » ولو وجدنا سمكة فى جوف أخرى ولم تتقطع وتتغير حلت وإلا فلا ( وكذا ) يحل" كيف مات ( غيره 
فى الأصح ) مالم يكن على صورة السمك المشهور فلا يناى تصحيح الروضة أن جميع مافيه يسمى سمكا » ومنه 
القرش وهو اللخم بفتح اللام واللحاء المعجمة » ولا نظر إلا تقويه بنابه لأنه ضعيف ولا بقاء له فى غير البحر > 
بخلاف القساح لقوّته وحياته فى البر ( وقيل لا ) يحل غير السمك لتخصيص الحل به فى خبر « أحل لنا ميتنان 
السمك والحراد» ورد ما مر من تسمية كل مافيه سمكا ( وقيل إن أكل مثله فى البر ) كالغنم حل وإلا ) بأن م 
یو کل مثله فيه ( فلا ) يحل" ( ككلب وخار ) لنتاول الاسم له أيضا ( وما يعيش ) دائما ( فى بر وبحر کضفاع ) 
بكسر أوّله وفتحه وضمه مع کسر ثالثه وفتحه فى الأول وكسره فى الثانى وفتحه فى الثالث ( وسرطان ) ويسمى 
عقرب الماء ونسناس (وحية ) وسائر ذوات السموم وسلحفاة وترسة على الأصح قيل هى السلحةاة » وقيل 


[ فرع استطرادى ] وقع السؤّال عن بثر تغير ماواها ول يعلم لتغيره سبب > ثم فتش فيا فوجد فيها سمكة ميتة 
فأحيل التغير عليها فهل الماء طاهر أومتنجس ؟ والحواب أن الظاهر بل المتعين الطهارة لأن ميتة السمك طاهرة 
والمتغير بالطاهر لايتنجس » ثم إن لم ينفصل منها أجزاء تخالط الماء وتغيره فهو طهور لأن تغيره بمجاور وإلافهو 
غير طهور إنكثر التغير بحيث يمنع إطلاق اسم الماء عليه ( قوله حرم ) أى تناوله من حيث الضرر وهو باق على 
طهارته ( قوله ويحل أكل الصغير ) وكذا الكبير إن لم يضر : أما قى الكبير وشيه قال مر : فقتضى تقبيدهم حل 
ذلك بالصغير حرمته » وأقره سم على منهج » وينبغى أن المراد بالصغير مايصدق عليه عرفا أنه صغير فیدخل فيه كبار 
البيسارية المعروفة بمصر وإن كان قدر أصبعين مثلا ( قوله ولا يتنجس به الدهن ) أى فهو باق على طهار ته و ليس 
الدهن بنجس معفو عنه ( قوله ويحل شيه و قليه ) قال صاحب العباب : يحرم قلى الحراد . وصرح فى أصل الروضة 
بجواز ذلك قياسا على السمك اه . والأقرب عدم الحواز لآن حياته مستقرة بخلاف السمك فإن عيشه عيش مذبوح 
فالتحق بالميت ( قوله كالغنم ) أى ماهو على صورته لكنه إذا حرج تكون به حياة مستمرة ( قوله وسرطان ) . 

[ فائدة ] ذكر ابن مطرف أن السرطان يتولد من اللحم الذى فى الدنيلس اه عميرة . و ليس من السرطان المذكور 
ماوقع السرؤال عنه » وهو أن ببلاد الصين نوعا من حيوانات البحر يسمونه سرطانا » وشأنه أنه مى خرج من 
البحر انقلب حجرا وجرت عاد”هم باستعماله فى الأدوية » بل هو ما يسمى سمكا لانطباق تعريف السمك السابق 
عليه فهو طاهر يحل" الانتفاع به فى الأدوية وغيرها ( قوله ونسناس ) بفتح الأوّل قيل هو ضرب من حيوانات 
البحر » وقيل جنس من الخلق يثبت أحدهم على رجل واحدة اہی مصباح . وضبطه فى شرح الروض بكسر 


دائما عقب قول المصنف وما يعيش ( قوله ولو حيا ) شمل الحباة المستقرة على مامر وفيه ما فيه ( قوله ما م يكن 
على صورة السمك المشهور ) لعل المراد ما يشتهر بام السمك وإن كان على صورته حى يتأنى قوله بعد ومنه 
القرش وإلا فهو على صورة السمك كا هو مشاهد ( قوله لأنه ضعيف ) لعل الضمير للقرش نفسه » ويكون معنى 
ضعفه عدم عيشه فى الب فبكون قوله ولا بقاء له الخ عطف تفسير أو من عطف العلة على المعلول » و إلا فالقول 
يضعت ناب القرش عالت المشاهد » ويدل لما ذكرناه قوله فى القساح الآنى لقوته فى حياته فى الب( قوله وحية ) 
أى من حيات الماء كا صرح به غيره ( قوله وسلحفاة ) أى بضم السين وفتح اللام 


ا( 
اللجاة هى السلحفاة ( حرام ) لاستخبائه وضرره مع صحة الى عن قتل الضفدع اللازم منه حرمته كذا فى الروضة 
كأصلها وهو المعتمد › وإن قال فى المجموع : إن الصحيح المعتمد أن جميع ماى البحر تحل ميتته إلا الضفدع » 
وما فيه مم" وما ذکزه الأصعاب أو بعضهم من تحريم السلحفاة والحية والنسناس محمول على ما غير البحر اه . 
وما الدنيلس فالمعتمد حله کا جرى عليه الدميرى » وأفتى به ابن عدلان وأئمة عصره وأفى به الوالد رحمه الله 
تعالى ( وحيوان الب يحل" منه الأنعام ) بالإجماع وهى الإبل والبقر والغنم ( والحيل ) عربية أو غيرها لصحة الأخبار 
يحلها » وخبر النبى عن لحومها منكر » وبفرض حته يكون منسوخا بإحلالها يوم خيبر » ولا دلالة ف قوله 
- لتركبوها وزينة على عر مها على أن الآية مكية بالاتفاق » والحمر لم تحرم لا يوم خيبرفدل على أنه صلى الله 
عليه وسلم لم يفهم من الآية حرم الحمر فكذا اليل » والمراد فى جميع «امر > ويأق الذكر والأنثى (وبقر وحش 
وحماره ) وإن تأنسا لأنهما من الطيبات ولأنه صلى الله عليه وسلم أكل من الثانى وأمر به وقيس به الأول ( وظى ) 
بالإجماع ( وضبع ) بضم الباء أكثر من إسكانها » لقوله صلى الل عليه وسل « الضبع صيد › فإذا صاده الحرم 
ففيه جز اء كبش مسن" ویو کل» و لأن نابه ضعيف لايتقوى به وخبر الېی عنهلم يصح و بفرض صحته فهو للتازيه » 
ومن عجيب أمره أنه سنة ذكر وسنة أنثى ويحيض ( وضب ) وهو حيوان للذكر منه ذكران وللأنثى فرجات › 
ولا تسقط أسنانه حنى يموت لأنه أكل بحضرته صل الله عليه وس وبين حله وإن تركه له لعدم إلفه ( وأرنب ) 
لأنه صلى الله عليه وسلم أكل منه وهو قصير اليدين طويل الرجلين عكس الزرافة يطأ الأرض وخر قدميه 
( وثعلب ) بمثلثة أوّله » ويسمى أبا الحصين لأنه من الطيبات » والخبران فى نحريمه ضعيفان ( وير بوع) وهو 
حيوانقصير اليدين طويل الرجلين لونه كلون الغزال لأنه طيب أيضا ونابهما ضعيف » ومثلهما وبر وأم حبين 


النون ( قوله حرام ) أى مالم يكن له نظير فى الب مأكول وإلا فيحل” إن ذبح كا مر ( قوله مع سحة الى عن قتل 
الضفدع ) أي كبيرا كان أو صغيرا ( قوله محمول على مافى غير البحر ) أى فالحية والنسناس والسلحفاة البحرية 
حلال » وعلى أن السلحفاة هى الترسة الذى قدمه تكون الرسة المعروفة الآن حلالا على مافى الجموع وإن كانت 
تعيش ف البر" فاحفظه فإنه دقيق ( قوله وأما الدنيلس فالمعتمد حله ) أى ويلزم على ماتقدم عن ابن المطرف 
فى السرطان أنه متولد من الدنيلس أنه حلال لآن الحيوان المتولد من الطاهر طاهر » » وتقدم التصربح بحرمة 
السرطان فليتأمل وجه ذلك » اللهم إلا أن يقال : ماذكره ابن المطرف ممنوع » وى تصريحهم بحل الدنيلس وحرمة 
السرطان دليل على أن كلا منہما أصل ممستقل وليس أحدهما متولدا من الآخر ( قوله وحماره وإن تأنسا ) أخذ 
الحمار غاية ظاهر لدفع توه أنه إذا تأنس صار أهليا فيحرم كسائر الحمر الأهلية » وأما أخذه غاية فى البقر فلم 
بظهر له وجه لأن الأهلى من البقر حلال عرابا كان أو جواميس ( قوله عكس الزرافة ) بفتح الزاى وضمها لغتان 
مشورتان وهى غير مأكولة » قيل لأن الناقة الوحشية إذا ور دت الماء طرقها أنواع من الحيوانات بعضها مأكول 
فيتو لد من ذلك هذا الحيوان » ومن اشتمل على أشباء لحيوانات مختلفة فكان متولدا بین مأكول وغيره فحرم تبعا 


( قوله كذا فى الروضة ) الإشارة لما فى المْن (قوله ويو كل) هو من تام الحديث » و لعله فائدة عجردة بين بها 
حکه من حيث هو وإلا فصيد الحرم حرام إلا إن صاده حيا وذبح »أو أن هذا هو صورة ماق الحديث فليراجع 
(قوله ومثلهما وبر ) هو بإسكان الموحدة دويبة أصغر من اهر كحلاء العين لاذنب لما 


هاس 
بمهملة مضمومة فوحدة مفتوحة فتحتية تشبه الضب وهى أنثى الحرالى وقنفك ( وفنك ) بفتح الفاء والئوث وهو 
دوپ يوخذ من جلدها الفرو للينها ونحفها ؛ وسنجاب وقاقم وحوصل ( وسمور ) بفتح السين وضم الم المشد دة 
أعجمى معرب وهو حيوان يشبه السنور لأن العرب تستطيبه وما قبله سواء ى ذلك الأنثى والذ کر » ومن زع أنه 
طير أو نبت أو من لحن فقد غلط » ويحل دلدل وابن عرس ( ويحرم ) وشق و ( بغل ) لنهيه عنه كالحمار يوم 
خيبر ولتولده بين حلال وحرام فيغلب الحرام سواء كان الحرام ذكرا أم أنثى » ويجرى ذلك فى كل متولد بين 
مأ کول وغيره » ومنه کا قاله بعضهم الزرافة » فلو تولد بين فرس وحار وحشى مثلاحل بالاتفاق ( وحار أهلى ) 
لما ذكر ( وکل ذى ناب ) قوی يعدو به ( من السباع ومخلب) بکسر المع : أى ظفر ( منالطير ) للنبى علدا 
فالأول ( كأسد) وفهد( و نمر وذئب ودب وفيل وقرد و ) الثانى نحو ( باز وشاهين و صقر ) هو عام بعد خاص 
لشموله للبزاة والشواهين وغيرهما من كل مايصيد وهو بالسين والصاد والزاى ( ونسر ) وهو بفتح النون أشهر 
من ضمها وكسرها ( وعقاب ) بضم أوله وجميع جوارحالطير » وذهب جمع إلى أنه حرمة النسر لاستخبائه لا لأن 
له مخلبا » وإتما له ظفر كظفر الدجاجة (وكذا ابن آوى ) بالمد" لأن العرب تستخبثه وهو حيوان كريه الربح فيه 
شبه من الذئب والثعلب وهو فوقه ودون الكلب( وهرة وحش ف الأصح) لأنها تعدو بنابها . والثانى الحل لأن 
ناب الأول ضعيف وبالقياس على الحمار الوحشى ف الثانى . وفى وجه تحل المرة الأهلية أيضا » ويحرم الفس 
لأنه يفترس الدجاج وأبومقرض على الأصح (ويحرم ماندب قتله ) إذ لو جاز أكله لم يمر بقتله(كحية وعقرب 
وغراب أبقع ) أى فيه بياض وسواد ( وحدأة ) بوزن عنبة ( وفأرة وكل ) باحر ( سبع ) بضع الباء ( ضار ) 
بالتخفيف : أى عاد لحبر الشيخين « خمس يقتلن فى اليل" والحرم : الفأرة والغراب والحدأة والعقرب والكلب 
العقور » وف رواية لمسلم « الغراب الأبقع والحية بذل العقرب » وفى رواية لأنى داود والترمذى ذكر السبع العادى 
مع الحمس» وم أن الراجح عدم جوازقتل ببيمة وطنها آدى على أن الأمر بقتلها على القول به لعارض فلا يناى 
حلها كحيوان مأكول حل" قتله لصياله » وتقییده الغراب بالأبقع لوروده فى احبر ولكونه متفقا على تحريمه 
وإلا فالأسود وهو الغداف الكبير » ويسمى احبلى لأنه لايسكن إلا الحبال حرام أيضا على الأصح » وكذا العقعق » 
وهو ذو لونين أبيض وأسود طويل الذنب قصيرالحناح صوته العقعقة » وخرج بضار نحو ثعلب وضبع لضعف نابه 
كا مر ( وكذا رخة ) لى عنها واللحبثها ( وبغائة) بنثليث الموحدة » وبالمعجمة والمثلثة طائر أبيض » ويقال أغبر 


لغير المأكول وسيأق حكمه من الحرمة فى كلام الشارح ( قوله وقنفذ ) بالذال المعجمة انهى دميرى » وبضم 
القاف وفتحها انهى مختار . وف المصباح بضم الفاء وتفتح التخفيف ( قوله سواء فى ذلك الأنثى والذكر ) هذا 
علم من قوله السابق » والمراد فى جميع مامر ويأتى الذكر والأتثى ( قوله حل بالاتفاق) أى لانہما مأكولان ( قوله 
وهو فوقه ) أى فوق الثعلب ( قوله ويحرم الس ) وهو دويبة نحو الهرة تأوى البساتين غالبا . قال ابن فارس : 
ويقال لها الدلق » وقال الفارابى : دويبةتقتل الثعبان » والجمع موس مثل حمل وحمول انتهى مصباح ( قولهوفأرة) 
بالهمز اتبى على ( قوله والتر مذى ذكر السبع ) لعله مع الرواية الأولى ( قوله لعارض ) أى وهو الستر على 
الفاعل ( قوله وهو الغداف ) هو بالدال المهملة انبى دميرى ( قوله وكذا العقعق ) أى يحرم 
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دون الرخحة بطىء الطيران الحبثها أيضا ( والأصح حل غراب زرع ) وهو أسود صغير يقال له الزاغ » وقد يكون 
حمر المنقار والرجلين لأنه مستطاب . والثانى أنه حرام لأنه من جنس الغربان . وأما الغداف الصغير وهو أسود 
أو رمادى اللون فقتض یکلام الرافعى حله » وبه صرح جمع منهم الرويانى . وعلله بأنه يأكل الزرع وهو المعتمد 
وإن صمح ف الروضة تحريمه ( ويحرم ببغا ) بفتح الموحدتين وتشديد الثانية » وبالمعجمة وبالقصرالطائر المعروف 
بالدرة بضم المهملة » ولونها.مختلف والغالب أنه أخضر ( وطاووس ) للحبث غذائهما ( ويحل نعامة ) بالإجماع 
( وكركى ) وكذا الحبارى والشقراق ( وبط ) قال الدميرى : هو الإوز الذى لايطير ( وإوز ) بكسر ففتح وقد 
تحذف همزته لكن فسر ابمحوهرى وغيره الإوز بالبط ويحل سائر طيور الماء إلا اللقلق ( ودجاج ) بفتح أوله 
أفصح من ضمه وكسره لطييها ( ومام ٤‏ وهو کل ماعب ) أى شرب الماء بلا تنفس ومص . وف القاموس : 
العب شرب الماء أو الخرع أو تتابعه ( وهدر ) أى صوّت » وهو ترجيع الصوت ومواصلته من غير تقطيع له 
وذكره تأكيد وإلافهو لازم للأول . ومن ثم اقتصر ف الروضة فىموضع على عب » ونظر بعضهم فى دعوى 
ملازمتهما ودخل فكلامه القمرىوالدبسى والمام والفواحت والقطا والحجل وهوعلىقدرالحمام كالقطا أحرالمنقار 
والرجلين » ويسمى دجاج البر ( وما على شكل عصفور ) بضم أوله أفصح من فتحه ( وإن اختلف لونه ونوعه 
كعندليب ) وهو الحزار ( وصعوة ) بفتح الصاد وسكون العين المهملتين » وهو عصفور أحمر الرأس ( وزرزور ) 
بضم أوله ونغر وبلبل وكذا اهمرة لأنها من الطيبات ( لاخطاف ) بضم الحاء وتشديد الطاء المسمى الآن بعصفور 
الحنة للنبى عن قتله فى مرسل اعتضد بقول الى » ويطلق على الحفاش عند اللغويين وهو طائر صغير لاريش له. 
يشبه الفأر يطير بين المغرب والعشاء فقد جزما بتحريمه هنا . ولا ينافيه جزمهما بلزوم القيمة فيه بقتل الحرم له 
فإن ذلك يستلزم حل أكله ويمنع بأنه لاتلازم بين ذلك وبين أكله : إذ المنولد بين مأكول وغيره حرام مم وجوب 
الحزاء فيه فلعل الحفاش عندهما من هذا ( ونمل ونحل ) لصحة النبى عن قتلهما » وحملوه على القل السلوانى » وهو 
الكبير لانتفاء أذاه : بخلاف الصغير فيحل قتله لكو نه موئذيا » بل وحرقه إن تعين طريقا لدفعه كالقمل ( وذباب ) 


( قوله وهو أسودصغير ) آی فلو شك فى شىء هل هو ما يؤكل أو من غيره فينبغى الحرمة احتياطا ( قوله ويحل 
سائرطيورالماء) وهى الطيور الى تألف الماء غالبا ولا تغرق فيه (قوله إلا اللقلق) اللقلاق بالفتح الصوت واللقلاق 
طائر نحوالإوزة طويل العنق يأكل الحيات واللقلق مقصور منه انہی مصباح .قال الشاى ف سيرته فى الباب الثالث 
فا أكله صلی الله عليه وسلم من احيوانات : روى الشيخان عن أنى مومى قال ورأيت رسول الله صلی ال عليه و سام 
يأكل لحم دجاج » . ورويا عن أنى بكر قال « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج ؛ وروی 
أو الحسن بن الضحاك عن ابن عمر قال « كان رسول الله صلى ال عليه وم.لى إذا أراد أن يأكل لم دجاجحبسه 
ثلاثة أيام » ( قوله إن تعين طريقا لدفعه ) أى بأن شق عدم الصبر على أذاه قبل قتله وتعذر قتله 


( قوله الشقراق ) بفتح المعجمة وكسرها مع كسر القاف وتشديد الراء و بكسرها مع إسكان القاف و نخفيف الراء 
ويقال لها الشرقراق : وهو طائر أخضر ملوّن على قدر الحمام ( قوله الحزار ) هو بفتح الهاء ( قولهو نغر) بضمالنون 
وفتح . المعجمة غصفور ضغير أحر الأنف ( قوله وكذا الحمرة ) هى بضم الحاء وتشاءيد ا مم كا مرف الصيد 
والذبائح ( قوله.فإن ذلك يستازم الخ ) حو وجه المنافاة المنفبة ( قوله ويلع بأنه ) الوجه حذف قولهويمنع 
وإبدال الباء لاما (قوله إذ المتولد بين مأكول الخ ) يتأمل فى هذا الاستدلال ( قوله وحملود على امل اللوانى ) 
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بضم أله (وحشرات ) وهی صغار دواب الأرض ( كخنفساء ) بضم أوله مع فتح ثالئه أشبر من ضمه وبا مد » 
وحكى ضم الله مع القصر لحبث لم الجميع ( ودود ) منفرد على مامر فى الصيد والذبائح ووزغ بأنواعها وذات 
موم وإبروصرارة لاستخباتها » نعم يحل منها نحو يربوع ووبر وأم حبين كنا مر » واستدلال الرافعى على حرم 
لوزغ بالنبى عن قتلها سبق قلم » فقد روى مسلم « أن من قتلها فى أول ضربة كنب له مائة حسنة » وى الثانية 
دون ذلك » وف الثالثة دون ذلك » وفيه حسض” وأى تحض على قتلها . قيل لأنها كانت تنفخ النار على إبراهم صلى 
لله عليه وسلم ( وكذا ) يحرم كل ( ماتولد ) يقينا (من مأكول وغيره ) كسمع بكسر فسكون لتولده بين ذب 
وضبع » وخرج بقولنا قينا مالو نتجت شاة كلبة فإنها حل كا قاله البغوى كالقاضى لأنه قد تقع الحلقة على 
خلاف صورة الأصل وإن كان الورع تركها » وذهب جع إلى أنه إن كان أشبه بالحلال خلقة حل وإلا فلا ؛ 
ويجوز شرب لبن فرس ولدت بغلا وشاة كلبا لأنه منها لامن الفحل » ولو مسخ حيوان يحل إلى مالا يحل أو عكسه 
1 فهل يعتبر ماقبل المسخ على ماقاله بعضهم عملا بالأصل أو ماتحرّل إليه كنا يدل عليه ما فى فتح البارى عن الطحاوى 
كل" محتمل . والأوجه اعتبار الممسوخ إليه إن بدلت ذاته بذات أخرى وإلا بأن لم تبدل إلا صفتهفقط اعتبر 
ماقبل المسخ » والأقرب اعتبار الأصل فى الآدى الممسوخ مطلقا كما يدل عليه الحبر الصحيح » ولو قدم لولى 
مال مغصوب فقل ب كرامة له دما ثم أعيد إلى صفته أو صفة غير صفته فالمنجه عدم حله لأنه بعوده إلى المالية عاد 
ملك مالكه فيه كا قالوه فى جلد ميتة ديغ » ولا ضمان على الولى بقلبه إلى الدم كما لاضمان عليه إذا قتل بحاله ( وما 
لانص” فيه ) م ن کتاب ولا سنة حاص ولا عام بتحليل أو تحريم ولا ما يدل على أحدهما كالأمر بقتله أو النبى عنه 
( إن استطابه أهل يسار وطباع سليمة من العرب ) الساكنين ف البلاد والقرى دون أهل البوادى الذين يأكلون 
مادب ودرج (ى حال رفاهية حل" ) سواء ما يبلاد العرب والعجم فیا يظهر ( وإن استخبثوه فلا ) يحل لأنه تعالى 
أناط الحل بالطيب والحرمة بالحبيث » ومحال عادة اجماع العالم على ذلك لاختلاف طبعائعهم فتعين أن المراد 
بعضهم » والعرب أولى لأنهم الأفضل الأعدل طباعا والأكل عقولا » ومن ثم أرسل صلى الله عليه وسم منهم 
ونزل القرآن بلغنهم وكلام أهل اللحنة بها كما فى حديث 2 ونی آخر « من أحبهم فبجى أحبهم > ومن أبغضهم 
( قوله لأنباكانت تنفخ النار ) أى لأن أصلها الذى تولدت منه كان ينفخ الخ فثبتت اللحسة لهذا الحنس 1 كراما 
لإبراهم ( قوله مالو تر ىكلب على شاة) وفى نسخة مالونتجت شاة كلبة فإنها تحل الخو فى حج مايوافق هذه 
النسخة وهى الأقرب بل الصواب فإنه حيث علمنا بنزوان الكلب ثم أنت بحيوانحكي بتولدهمنهما فيحر م وكتب 
أيضا لطف الله به قوله مالو تزى كلب : أى ولم نعلم بنزوان الكلب علبها أو علم لکن فى وقت بعلم منه عادة أن 
ما ولدته ليس منه ( قوله اعتبر ماقبل المسخ ) أى لكن بى النظر فى معرفة ماتحول إليه أهوالذات أم الصفةفإن 
وجد مايعلم به أحدهما فظاهر وإلا فينبغى اعتبار صله لأنالم نتحقق تبدل الذات فنحكم ببقائها وأن المتحول هو الصفة 
وقد عهد تحول الصفة فى انخلاع الولى إلى صوركثيرة وعهد روية الجن والملك على غير صورتمما الأصلية مع 
القطع بأن ذانهما لم تتحوّل وإنما تحوّلت الصفة (قوله فبحبى أحبهم) أى بحبه لى فهومن إضافة المصدر إلى مفعوله 
يقال عليه فيحتاج إلى دليل لحرمة أكل الصغير ( قوله وإبر ) هو بكسر الهمزة ( قوله فالمنجه عدم حله )أى لغير 
مالكه کا لای ( قوله الساكنين فى البلاد والقرى ) لعله صفة كاشفة بدليل ٠١‏ بعده : كما أن قوله الذين 
يأكلون الخ ينبغى أن يكون صفة كاشفة أيضا لما قبله فتأمل ( قوله سواء ما ببلاد العرب الخ ) أى فإنه يرجع 

. إلى العرب فى جميع ذلك » أى خلافا لمن ذهب إلى أنهم لابرجع إليهم فيا ببلاذ العجم 
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فببغضى أبغضهم » لكن يرجع نى كل عصر إلى أكل الموجودين فيه وهم من جمعوا ماذكر كا جحثه الرافعى ع 
ومحل ذلك فى أمر مجهول . أماما سبق فيه كلام العرب قبلهم فقد صار معلوم الحكم فلا يلتفت لكلامهم فيه › 
وما بحثه الزركشى من الاكتفاء بخبر عدلين منهم وأنه لو خالفهما آخران أخحذ بالحظر لأنه الأحوط مفروض هذا 
التصوير بخصوصه » وإلا فقد صرحوا بأنه لو استطابه البعض واسثخبثه البعض أخذ بالأكثر » فإن استووا رجح 
قريش لأنهم أ ل المرب عملا وفتوة » فإن اختلف القرشيون ولا مرجح أو شكوا أو سكتوا أو لم يوجدوا هم ولا 
غيزهم من العرب ألحق بالحيوان الأكار به شبها » فإن اختل شرط ما ذكر لم يعتد بهم لانتفاء الثقة بقوم حينئذ 
( وان جهل اسم حيوان سئلوا ) عنه ( وعمل بتسميتهم ) حلا وحرمة ( ون لم يكن له اسم عندهم اعتير بالاشبه به ) 
من الحيوان صورة أو طبعا من عدو أو ضده أو طعما ء والمتجه تقديم الطبع لقوة دلالة الأخلاق على المعانى 
الكامنة فى النفس فالطعم فالصورة » فإن استوى الشبهان أو لم نجد له شبها حل" لقوله تعالى ‏ قل لا أجد فيا أوحى 
إلى محرما ‏ الآية » ولاينانى ذلاث مامر عن الزركثبى من الحرمة لأن التعارض ف الأخبار ثم أقوى منه هنا ( وإذا 
ظهر تغير للم جلالة ) من طمم أو لون أو ريح » ومن اقنصر على الأخير أراد الغالب وهى آكلة ابأخلة بفتح ابم : 
أى النجاسة كالعذرة ( حرم ) كسائر أجزائها وما تولد منها كبيفما ولبنها . ويكره إطعام شاة مأكولة نجسا (وقيل 
يكره ) الحلالة ( قلت : الأصح يكره » والله أعلم ) لآن البى لتغير اللحم فلا يقتذبى تحر يمها "كما لو نتن اللحم 
المذكاة أو بيةما » ويكره ركو ما من غير حائل وينبغى "ما قاله البلقينى تعد ى الحكم إلى شعرها وصوفها المنفصل 
فى حياتها . قال الزركشى : والظاهر إلحاق ولدها بها إذا ذكيت ووجد فى بطنها ميتا ووجدت الرائحة فيه » ومثلها 
خلة ربيت بابن كلبة إذا تغير للحمها لازرع ومر سى أو رى بنجس » بل يحل اتفاقا ولاكراهة فيه . نعم إن ظهر 
نحو ريح النجاسة فيه اتجهت الكراهة » ومعلوم أن من أصابه منه نجس يطهر بغسله ( فإن علفت طاهرا ) أو نجسا 


( قوله ومحل ذلك فىأمر جهول) أى أمر حيوان مجهول ( قو له أذ بالحظر) أى الحرمة( قوله أولم يوجدوا ) أى فى 
موضع يحب طلب الماء منه فيا يظهر ( وله من عدو ) وى نسخة من غدر ( قوله لي جلالة ) وى شرح الروض: 
ويقال ها الحلالة ( قوله وهی 1 كلة الحلة ) هى مثلثة احم انی قاموس ( قوله ويكره إطعام شاة مأكولة نجسا ) 
المتبادر من النجس نجس العين . وقضيته أنه لايكره إطعامها المتنجس ( قوله كما لو نتن ) بابه سبل وظرف کا 
ی امختار ( قوله ويكره ركوبها من غير حائل ) ظاهره وإنلم تعرق ( قوله ووجدت الرانحة فيه ) قضية التقييد بما 
ذكر انتفاء كراهة الحنين إذالم يوجد فيه تغير » ومقتضى كونه من أجزائها أنه لافرق بين وجوده متغيرا وعدمه » 


( قوله وهم ) أى الأ كل ر قوله كا ينه الرافعى ) أى خلافا لمن قال إنه لايرجع إلا لمن كان فى الصدر الأول 
( قوله أو لم يوجدوا هم ولا غيرهم)سكت عا إذا فقدوا ووجد غيرهم( قوله فإن اختل شرط مما ذكر ) أى فى. 
ان ( قوله حلا وحرمة ) تمييزان لعمل لالتسميتهم كما لايخى ( قوله كسائر أجزائها )صربح هذا السياق أنه یکره 
البيض واللبنو نوهما إذا تغير اللحم وإن لم صل فيا تغيرء و أنظر ما الفرق بينهاو بين ولد المذكاة الآ نی حي قيده با 
إذا وجاءت فيه الراحة ( قوله الحلالة عقب قول المصنف وقيل يكره ) خروج عنالظاهر » والظاهر لحم الحلالة 
(قوله إذا تغير الحمها ) لعل المراد تغيره بالةوة بأن يقدر لو كان بدل اللبن الذى شربه فى تلاك المدة عذرة مثلا ظهر 
فيه التغير نظير ما سيأق یکلام البغوى : وإلا فاللبن لايظهر منه تغيركا لايخى فليراجع ( قوله نعم إن ظهر نحو ريح 
النجاسة فيه اتجهت الكرادة ) قد يقال : لا موقع هذا الاستدراك لأن محل الكراهة فى الذى قبله إذا ظهر فيه ذلك 
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أو متنجسا كما هو ظاه ر كلام الروض أو م تعلف "كا اعتمده البلقينى وغيره » واقتصار الأكثر على العلف الطاهر 
جرى على الغالب لأن الحيوان لابد له من العلف وأنه الطاهر ( فطاب ) حمها ( حل ) هو وبقية أجزائها من غير 
كراهة فهو تفريع علهما وذلك لزوال العلة ولا تقدير لمدة العلف » وتقديرها بأربعين يوما فى البعير وثلاثين 
فى البقرة وسبعة فى الشاة وثلاثة فى الدجاجة للغالب » أما طيبه بنحو غسل أو طبخ فلا أثر له » ولو غذيت شاة 
حرام مدة طويلةلم تحرم كما قاله الغز الى وابن عبد السلام إذ هو حلال فى ذاته »> والحرمة إنما هى تق الغير » وما 
فى الأنوار من التفصيل فى ذلك مبنى على حرمة احلالة ( ولو تنجس طاهر كخل ودبس ذائب ) با معجمة ( حرم ) 
تناوله لتعذر طهره كنا مر أما الحامد فيز يله وما حوله ويأكل باقيه » ولا یکره بيض صلق ف ماء نجس » ولا 
يحرم من الطاهر إلا نحو تراب وحجر ومنه مدر وطفل لمن يضره : وعلى ذلك يحمل إطلاق جمع حرمته بحلاف 
مالا يضره کا قاله جمع آخرون واعتمده السبكى وغيره » وسم وإن قل إلالمن لايضره ونبت جوز "ميته ومسكر 


وعبارة شرح الروض : قال الزركشى : الظاهر إلحاق و لدھا بها إذا ذكيت ووجد فى بطنها میتا أو ذكى ووجدت 
فيه الرائحة ع وهو يتنتضى أنه إذا وجد فى بطنها ميتا كر ه مطلقا > وأنه إذا خرج حيا ثم ذكى فصل فيه بین ظهور 
الرائحة وعدمه (قوله مدة طويلة ) ينبغى أن المراد بالطول أن تعاف قدرا فى مدة لو فرض أنه من ابلحلة لغير لحمها 
أخذا من التفصيل المذكور عن الآنوار ( قوله وابن عبد السلام ) وهل تكره أم لا ؟ فيه نظر : والأقرب الأول 
(قوله ومان الأنوار من التنفصيل) وهو أن ا حرام إن كان لو فرض نجسا غير اللحم حرمت وإلا فلا مبنى الخ اہی 
حج ( قوله ودبس ) هو بكسر الدال المهملة ماسال من الرطب ر قوله إلا لمن لابضره ) أى القليل منه أما الكثير 
فيحرم مطلقا ( قوله ونبت جوز سميته ) أى و لبن جوز أنه من غير مأكول اتى حج . ويظهر أن مثل ذلك اللحم 


رقوله لأن الحيوان الخ) يحب حذف اللام من قوله لأن كما هو كذاك ف التحفة (قوله فهوتفريع عليهما) قد يقال 
إنماةرره لاينتج لههذا لأنه أخذ الحل ف امن بمعنى عدم الحرمة الصادق بالكراهة ولهذا احتاج للتقيرد بقوله من 
غير كراهة . والذى ينتج له ماذكر أن يقول عقب قول المصنف حل: أى لم يرم ولم یکره فالمراد ببح فتأمل 
(قوله والحرمة إنما هى لمق الغير ) أى وغير المكلف لابخاطب بالحرمة ( قوله ومافى الأنوار من التفصيل مى على 
حرمة الخلالة ) فيه أمور منها أن كونه مبنيا على حرمة الحلالة من جملة مانى الأنوار خلافا لما يوهمه كلام الشارح 
فإنه نقل التفصيل الآتى عن البغوى » ثم قال : وهو مبنى على حرمة الحلالة > ومنها أن ماذكره الغزالى وابن 
عبد السلام هو احا أينضا للبغوى الذى ما فى الأنوار منقول عنه > خلافا لما يوهمه سباق الشارح أيضا + بل 
هو الذى اعتمده البغوى کا سأ عنه ‏ ومنها أن قوله وما فى الأنوار الخ لاموقع له بعد ماذكره عن الغزالى وابن 
عبد السلام إذ هو هتأت على القول بالحرمة والقول بالكراهة » إذ الظاهر أنه لاكراهة فى الشاة المذكورة أيضا 
المعنى الذى ذكره الغزالى وابن عبدالسلام » ولعلهما إما اقتصرا على ننى الحرمة لأنها الى كانت تتوه, من غذائها 
با حرام > وقد سبق أن ما قالاه سبقهما إليه البغوى » وعبارته فى الفتاوى : إذا ربيت شاة بعلف مغصوب فإن 
كان قدرا لو کان نجسا لظهر تغيره فيه حرم وإلا فلا » ويحتمل أن يقال : يحل أكله بكل حال لأن العلف حلال 
فى الأصلء وإتما حر مالحق الغير واستقرت القيمة فى الذمة » بخلاف المرنى بلين الكلب فإن أ كله حرام وهذا أشبه 
انّبت . وقوله فإن كان قدرا الخ هو التفصيلالذى ذكر الشارح أنه ى الأنوار قول المتن حرم) أى دائما وهذا 
هو الذى امتاز به عن سائر المتنجسات وهذا هو الذى تستقم معه العلة ( قوله فيز يله ) يعنى النجس 
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ككثير أفيون وجوزة طيب وزعفران وجلد ديغ ومستقذر أصالة بالنسبة لغالب ذوى الطباع السليمة كمخاط‎ 
ومن وبصاق وعرق إلا لعارض كفسالة يد ولحم أنتن » أما ريق لم يفارق معدنه فيتجه فيه عدم الحرمة لانتفاء‎ 
اء.تقذاره » ولو وقعت ميتة مالانفس لا سائلة ولم تكثر بحيث لايستقذر أو قطعة يسيرة من لم آدى فى طبيخ لم‎ 
مذكى لم بحرم أكل الجميع خلافا للغزالى فى الثانية » وإذا وقع بول فى ماء كثير ولم يغيره جاز استعمال الجميع کا‎ 
مر لأنه لما اسنهلك فيه صار كالعدم ( وما كسب بمخامرة نجس كخجامة وكنس مكروه ) للحر وإن كسبه قن‎ 
لأنه صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجرته » ولو حرم لم يعطه‎ ٠ للنبى الصحبح عنكسب الحجام» وإنمالم يحرم‎ 
لأنه حيث حرم الأخذ حرم الإعطاء كأجرة النائئحة إلا لضرورة كإعطاء ظالم أو قاض أو شاعر خوفا منه فيحر م‎ 
الأخذ فقط » وأماخير مسلم «كسب الحجام خبيث » فوئول على حد ولا تيمموا ا حبيث منه تنفقون - وعلة خبثه‎ 
مباشرة النجاسة على الأصح لادناءة الحرفة » ومن ثم ألحقوا به کل كسب حصل من مباشر”ما كز بال ودباغ‎ 
وقصاب لافصاد على الأصح لقلة مباشرته لا » وكذا حلاق وحارس وحائك وصباغ وصواغ وماشطة إذ‎ 
لامباشرة للنجاسة فيها ( ويسن ) للحرٌ ( أن لا يأكله ) بل يكره له أكله على أنه مثال إذ سائر وجوه الإنفاق كذلك‎ 
حى التصدق به كا يحثه الأذرعى والزرکشی ( و ) أن ( يطعمه رقيقه وناضحه ) أى بعيره الذى يسى عليه لبر‎ 
اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك » وآثر لفظ الرقيق والناضح مع لفظ الإطعام تبركا بلفظ الحبر > وإلا فالمراد‎ « 
أن بمؤن به مابملكه هن رقيق وغيره ولدناءة الرقيق لاق به الكسب الدنىء بخلاف الحر > ويندب للإنسان التحرى‎ 
فى مو'نة نفسه وممونه ما أمكنه » فإن عجز فى مؤنة نفسه › ولا تحرم معاملة من أكثر ماله حرام ولا الأكل‎ 
منه . وأفضل المكاسب الزراعة ثم صناعة اليد ثمللتبجارة ( ويحل جنين وجد ميتا ى بطن مذ كاة ) وإن أشعر لبر‎ 


وكتب عليه سم قوله وبلبن جوز أنه سم أو من غير مأكول كذا فى العباب » قال الشارح : كذا ذكره القاضى 5 
قال : وكذا لو وجد وشك هل ذبحه من يحل ذيحه أو غيره » لكن اعترضه النووى ف النبات واللإن بأنه بتعين 
تخريحهما على الأشياء قبل الشرع فالصحيح لاحكم فيحلان » ويفرق بينهما وبين المذبوحة بأن الأصل فيا التحريم 
حى يعر المبيح ولم يعلم خلافهما فإنالأصل فیہما الحل اننهبى كلام شرح العباب وما ذكره ف المذبوح شامل 

لما إذا غلب المسلمون أولا فليراجع كلامهم فی باب الاجنہاد فإنهم ذكروا هنا ماذكر وفصلوا فيه ثم اتبى 
( قوله أما ريق لم يفارق معدنه فيتجه عدم الحرمة ) أى مادام فيه ومن ثم كان صلى الله عليه وسلم يحص" لسان 
عائشة اه حج ( قوله بحيث لايستقذر ) أى أما إذا استقذر فيحرم وإنْلم يستقذره خصوص من أراد تناوله لكونه 
ليس من ذوى الطبائع السليمة ( قوله فيحرم الأخذ فقط ) أى ولا يحرم الإعطاء لما تندفع به الضرورة ء أما 
ميقع كثيرا من محبة إظهار الثناء عليهم من الشعراء فيحملهم ذلك على التقييد بإكرامهم وإعطائهم زيادة على 
ماتندفع به الضرورة للغرض المذكور فهو حرام على مايصرح به قوله إلا لضرورة فإن هذا ليس منها » وقد يقال 
بعدم الحرمة حي ثلم حمل على وصفه يرام » ومعلوم أنه حيث جاز الإعطاء جاز الأخذ ( قوله وماشطة ) أى 

ومثل ذلك القابلة ( قوله وأفضل المكاسب الزراعة ) أى ولو لم يباشرها بنفسه بل بالعملة ( قوله ثم التجارة ) 


( قوله لم يفار قمعدنه) بیان للواقع إذ هو ماذام فى معدنه يقال له ريق » فإذا فارقه يقال له بصاق ٠‏ فقوله أما ريق 
الخ محتر زقوله بصاق (قوله لانتفاء استقذاره)قد يقال بمنع هذا لأنه مستقذر إلا لعارض نحوعبة وهذا لأنظر 
إليدفهو مستقذ ر أصالة بالنسبة لغالب الطباع السليمة» إذ استقذاره إنما ينتى بالنسبة لنحوا نضحب من الأفراد فتأمل 
( قوله أعطى الحجام أجرته ) أى حين حجمه كا فى الصحيحين › وحينئذ فهذا الدليل إنما يتأت على القول بنجاسة 
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وذكاة الحنين ذكاة أمه » أى الى أحلنها أحلته تبعا ها مالم ينفصل وفيه حياة مستقرة وإلا اشترطت تذكيته » إن 
حرج وبه حركة مذبوح ومات حالا حل َء وإن حرج بعد ذبح أمه ميتاواضطرب فى بطنها بعد ذيحها زماناطويلا ثم 
سكن لم يحل » أو سكن عفبه حل" » كذا ذكره أبو محمد وهو المعتمد» وعليه لو أخرج رأسه وبه حياة مسنتقرة لم 
يجب ذبحه حى بخرج » وإن أحرج رأسهميتا ثم ذبحت أمه قبل انفصاله لم بحل كما يدل عليه كلام الإمام وهوالأصح 
خلافا للبغوى » ولا بد" فى الحل من أن تكون الذ كاة موكثرة فيه » فلو كان مضغة لم تتبين بها صورة لم تحل » ولو 
كان للمذكاة عضو أشل” حل" ( ومن حاف على نفسه موتا أو مرضا مخوفا ) أو غير مخوف أو نحوهما من كل محذور 
ببيح التيمم ولم جد حلالا وهو معصوم غير عاص بسفره ونحوه ( ووجد محرما ) غير مسكر كيتة ولو مغلظة ودم 
(لزمه أكله ) لقوله تعالى ‏ فن اضطر - الآية مع قوله ‏ ولا تقتلوا أنفسكم ‏ وكذا لو خاف العجز عن نحو المشى 
أو التتخلف عن الرفقة إن حصل له به ضرر لاحو وحشة كما هو واضح » وكذا لو أجهده الجوع وعيل صبره 
وغلبة الظن فى ذلك كافية » بل لو جوز السلامة والتلف على السواء حل له تناول الحرم كنا حكاه الإمام عن 
صريح كلامهم » واكتنى بالظن كالإكراه على أكل ذلك فلا يشترط فيه التيقن ولا الإشراف على الموت » بل لو 
انّبى إلى هذه ا حالة لم يحل له أكله إذ لافائدة فيه » ولو امتنع مالك طعام من بذله إلا بعد وطثها زنی لم يجز لها تمكينه 
بناء على الأصح أن الإكراه بالقتل لايبيحه واللواط ولأنه لما كان مظنة فى الحملة لاختلاط الأنساب شداد فيه 
أكثر ( وقيل جوز ) کا ى الاستسلام للمسلم » وفرق الأول بأن فى هذا إيثارا فى اللحملة للشهادة بخلاف ذاك » 
ولو وجد ميتة يحل" مذبوحها وأخرى لاحل : أىكآدى غير محترم فيا يظهر تخير أو مغلظة وغيرها تعين غيرها : 
قاله فى المجموع . واعتراض الأسنوى له مردود » أما,المسكر فلا يحل تناوله الجوع ولا عطش كمامر › وأما العاصى 
بسفره ونحوه فلا يجوز له تناول الحرم حى يتوب ومثله كا قاله البلقینی مرتد وحرنى حی يسلما » قال : وكذا 


ولا يشكل تقديم الزراعة على قوله تعالى ‏ أنفقوا من طيبات ماكسيم وما أخرجنا لكم من الأرض - لأأنه عطف 
فى الآية بالواو وهی لاتقتضى ترتیبا (قوله حل) أى ولا يتوقف حله على ذبح ( قوله واضطرب ) أى والحال 
أنه اضطرب الخ : وإنما حرم والحالة ماذكر لأن اضطرابه علامة على أن مو ته ليس بتذكية أمه ( قولهلم يحب ذبحه ) 
وعليه فلو ذبحت أمه قبل انفصاله ومات بذبحها حل ( قوله ولو مغلظة ) وميتة الكلب والتزير فى مرتبة واحدة 
أخذا من إطلاقه ( قوله وعيل ) أى فقد ( قوله وغلبة الظن ) قضية إطلاقه أنه لايشترط فى حصول الظن الاعتهاد 
على قول طبيب بل يكى جرد ظنه بأمارة يدركها : وقياس ماف التيمم اشتراط الظن مستندا لبر عدل رواه أو 
عر فته بالطب ( قوله بل لو جوز السلامة والتلف على السواء حل ) أفهم أنه إذا جوز التلف مع كون الغالب السلامة 
لم يز تناوله ( قوله ولأنه ماکان ) أى الزنا ( قوله شدد فيه أكثر) أى من اللواط ( قوله بأن ىهذا إيثارا ) أى 
فى الحماة (قوله كآدى غير حرم ) هلا وجب تقديم سل اليتة على لي الآدى لاحترام ذاته ء ومن ثم جرى الشارح 


فضلاته صلى الله عليه و سلم ( وله وعليه لو أخرج رأسه الخ ) هذا لايترتب على ماقبله ا لايخى » فالوجه حذف 
لفظ عليه ( قوله لم يحب ذبحه حى برج ) أى فيحل إذا مات عقب خروجه بذكاة أمه وإن صار بخروج رأسه 
مقدورا عليه ( قوله مع قوله ولا تقتلوا أنفسكم )! هذا لايكى فى ازوم أكل امحرم المذكور للخوف على مادون 
النفس فيحتاج لدليل (قوله واللواط ) معطوف على الضمير فى يبيحه ( قوله ولآنه لما كان مظنة الخ ) الصواب 
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مراق الدم من المسلمين امكنه من إسقاط القتل بالتوبة كتارك الصلاة والقاتل باقع الطريق ولو ود لفغ 
حلالا لزمه تقديمها على الحرام ( فإن توقع حلالا ) يجده ( قريبا ) أى على قرب بأنلم خش محذورا قبل وصوله 
(لم جز غي سد ) بالمهملة على المشهور أو المعجمة ( الرمق ) وهو بقية الروح على المشهور والقوة على مقابله ( وإلا ) 
بأن لم يتوهعه ( فى قول يشبع ) لإطلاق الايه .عيى يكسر سورة الجوع بحيث لايسمى جائعا لا أن لاجد للطعام 
مساغا » أما مازاد على ذلك فحرام قطعا > ولو شبع فى حالة امتناعه ثم قدر على الحل لزمه ككل من تناول محرما 
التقيوئ إن أطاقه بأن م حصل له منه مشقة لاتحتمل عادة ( والأظهر سد الرمق ) فقط لانتفاء الاضطرار بعد : نعم إن 
توقف قطعه لبادية مهلكة على الشبع وجب ( إلا أن ن يخاف تلفا ) أو محناور تيمم ( إن اقتصر ) عليه : أى على سد 
الرمق فيشبع وجوبا : أى يكسر سورة الحوع قطعا لبقاء الروح : وعليه التزود إن م ترم :وجول ادل و91 
جاز » بل صرح القفال بعدم منعه من حمل ميتة لم تلوثه وإنلم تدع ضرورة إلى ذلك ( وله ) أىالمعصوم بل عليه 
( أكل آدى ميت ) عترم حيث لم جد ميتة غيره ولو مغلظة لأن حرمة الى أعظم ٠‏ نعم لوكانت ميتة نى | متنع 
الأكل منها جزما وكذا ميتة مسلم والمضطر ذى » والوجه كا هو ظاهر كلامهم عدم النظر لأفضاية الميت مع 
أنحادهها إسلا ماوعصمة » قيل وقياسه عدم اعتبار اتحادهما نبوة : ويتصور فى عيسى والحضر صلل الله وسلم على 


عر اا ا ا الحربى لذاته ( قوله لفكنه من إسقاط القتل بالتوبة ) هذا ظاهر فيمن أهاءر 
رك الصلاة فإنه متمكن من التوبة فيعصم ‏ بخلاف الزانى النمحصن وقاطع الطريق فإنهما بعد ظهور حالما للإمام 
لاتفيد توبتهما العصمة » ويصرح بذلك قول حج : ویظهرفیمن لاتسقط توبته قتله كزان حصن أنه يأكل لأنه 
لايؤمر بقتل نفسه » اللهم إلا أن يفرض كلامه فيمن لم يبلغ أمره الإمام ( قوله لزمه تقديمها ) أى وإن م تسد رمقه 
ثم يتعاطى من الحرام :ماتندفع به الضرورة ولا يقال اللقمة لقللها كالعدم فيتناول الكل من الحرام ( قوله وهو بقية 
زرح عل الشيؤن) ولع وج اتير بيقية الروح آھ رل ما اماه من ابكوع ماز ذهات بع زوت ای با 
حياته فعبر عن حاله الذى وصل إليه ببقية الروح مجازا وإلا فالروح لاتتجزأ ( قوله ولو شبع فى حالة امتناعه ) 
قضيته أنه حيث لم يمتنع عليه تناوله أو امتنع » لكنلم يقدر بعد النناول على امل لايجب عليه التقيوئ ق كل منهما » 
ويناق ذلك مانقدم له ى أوّل الأشربة من قوله ويلزمه ككل آ كل أو شارب حرام تقايئه إن أطاقه كما فى المجموع 
وغيره » ولا نظر إلى عذره وإن لزمه التناول لآن استدامته فى الباطن لا انتفاع بها وهو حرم وإن حل ابتداوؤه 
لزوال سببه فاندفع استبعاد الأذرعى لذلك : ويمكن أن يجاب بحمل مامر من الوجوب على مالو استقر فى جوفه 
EEE EE A‏ 
لغير نبى لما يأنى فيه ( قوله قيل وقياسه ) قائله حج 


حذف الواو ( قوله لمكنه من إسقاط القتل الخ ) يرد عليه نحو الزانى الخصن وعبارة اابلقينى المنقولة عنه ى شرح 
الروض : وكذا مراق الدم من المسلمين وهو متمكن من إسقاط القتل بالتوبة كتارك الصلاة ومن قتل ف قطع 
الطريق انت . فجعل المكن المذكورقيدا لاعلة كما صنع الشارح ( قوله إن لم يتوقع و صوله خلال ) لعل المراد 
الحلال له فى هذه الحالة كالميتة لا الحلال أصالة فلبراجع ( قوله وقياسه عدم اعتبار اتحادهما نبوة ) عبارة التحفة 
وقياسه أنها لو اتحدا ا الف اشنا وقوه وحور فى ع ران كنا ف ا رر ا 
لای من كلامه تصوير النو انى الذى يأكل : أى فلا يقال إن الأنبياء قد ماتوا فلا حاجة هذا البحث فصوره 
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ثبينا وعليهما » والمتجه خلافه إذ هما حيان فلا يصح القياس » وإذا جاز أكل الآدى حرم طبخه وشيه . نعم فيد 
ذلك الأذرعى يمنا جا إذا كان ترما » والأوجه الأخذ بإطلاقهم » وقيده أيضا بعضهم بما إذا أمكن أكله نيئا » 
ويؤيده تعليلهم باندفاع الضرر بدون نحو طبخه وشيه ( و ) له بل عليه ( قتل مرتد وحربى ) وزان محصن وتارك 
صلاة توجه قتله شرعا ومن يستحق عليه القتل و إن لم يأذنه الإمام للضرورة > ويكخذ من هذا أنهم لوكانوا 
مضطرين لم يلزم أحدا بذل طعامه لم ( لاذى ومستأمن ) لعصمتهما ( وصبى حرنى ) امرأة حربية لحرمة قتلهم 
( قلت : الأصح حل قتل الصبي والرأة الحربيين ) ومثلهما الحنثى والجنون ( للأكل »واه أعلم ) لعدم عصمتهم » 
وحرمة قتلهم إنما هو حق الغائمين ومن ثم لم تجب فيه كفارة » ومحل ذلك كا بحثه البلقينى إذالم يستول عليهم وإلا 
صار وا أرقاء معصومين لايجوز قتلهم قطعا مدق الغائمين » وبحث ابن عبد السلام حرمة قتل صبى حرلى مع وجود 
حرنى بالغ » ويمتنع على والد قتل ولده للأكل » وسيد قتل قنه لذلك » قال ابن الرفعة : إلا أن يكون القن ذميا 
فكالحرنى والأقرب خلافه ( ولو وجد) مضطر ( طعام غائب ) ولم جد سواه ( أكل ) منه حا مایسد رمقه فقط 
أو مايشبعه بشرطه وإن كان معسرا للضرورة » ولآن الذم تقوم مقام الأعيان ( وغرم ) عند قدرته مثله إن كان 
مثليا وقيمته إن كان متقوما حفظا لق المالك » فإن كان مالكه الغائب مضطرا انجه منع أكله إن كان قريبا بحيث 
يتمكن من زوال اضطراره به دون غيره» وغيبة ول المحجوركغيبة المالك وحضورهكحضوره. ويجوز له بيع ماله 
نسيئة هنا وبلا رهن للضرورة وإن امتنع فغير ذلك ( أو) وجد وهوغير نى طعام ( حاضرمضطر لم يلزمه بذله ) 
له ( إن م يفضل عنه) بل هو أولى تحبر « ابدأ بنفسك» أما النى فيجب على غيره إيثاره على نفسه وإن لم يطلب » 
ولو كان بيد إنسان ميتة قدم بها ذو اليد على غيره كسائر المباحات خلافأ للقاضى » فإن فضل عن سد رمقه شى ء 
لزمه بذله كا بحثه الزركشى وإن احتاج إليه مآلا ( فإن آثر ) فى هذه الحالة وهو ممن يصبر على الإضاقة على 
نفسه مضطرا ( مسلما ) معصوما ( جاز ) بل ندب لقوله تعالی - ويوثرون على أنفسهم ولو کان نهم خصاصة . 


( قوله إذ هما حيان فلا يصح القياس ) قد يقال هذا خلاف فرض المسئلة » إذ الكلام فيا لو مات أحدهما دون 
الآخر فلا ينظر إلى أفضاية أحدهما » بل الى يأكل من الميت و إن كان أفضل منه > إلا أن يقال : مراده أن النبى” 
حى بعد موته فهو كن لم يمت ء فلا يجوز للحى الأكل من الميت » وقياس هذا أن غير الشبيد وبعض الشهداء 
مع بعض لايحوز له الكل من الشهيد لما صح من أن الشهداء أحياء فى قبورهم( قوله وحرمة قتلهم إنما هو لحق 
الغائمين ). قد يقتضى ذلك أنه يجوز للإنسان قتل عبد نفس ليأ كله ولیس مرادا كا سيأ فكان ينبغى الاقتصار على 
قوله وإلا صاروا أرقاء معصومين الخ فلا يحوز قتلهم لعصمّهم( قوله والأقرب خلافه ) أى فلا فرق بين الذنى 
وغيره ( قوله أو مايشبعه بشرطه) أى بن يخش محذورا قبل وجود غيره (قوله وغرم عند قدرته ) أى عند الأكل 
( قوله ويجوز له ) أى الولى » وقوله بيع ماله : أى الحجور » وقوله للضرورة : أى ضرورة المضطر 


بعيسى والحضر إذا أكلا من جثة نى من الأنبياء الذين ماتوا » ثم أجاب عنه بأن هذا .غير محتاج إليه إذ النى 
لايتقيد برأى غيره » والشارح فهم عنه أن مراده التصوير بعيسى والحضرإذا أكل أحدهما الآخر فأشار إلى رده' 
بقوله والمنجه خلافه الخ » ولا يحى أن هذا غير مراد صاحب التحفة إذ المأ كول ليس محتاجا لتصويره( قوله لايحوز 
قتلهم قطعا احق الغائمين) المراد بحق الغائمين هنا حق الملك بخلافه فا مرقبله فافترقا ( قوله دو ن غيره ) أى غير ذلك 
الطعام ( قوله وغيبة ولى الحجور كغيبة المالك الخ ) ومعلوم أنه لانظر لاضطراره وإنما ينظر لاضطرار الحجور 


.۸ - نهاية المحتاج‎ - ۲١ 


ES 
أما المسلم غيز المضطر والذنى والهيمةوألمسام المهدر فيمتنع إيثارة ( أو ) وجد طغام خاضر (غير:مضطر لزمه)‎ 
أى مالك الطعام ( إطعام ) أى سد رمق ( مضطر ) أو إشباعه على هامر معصوم مسلم ( أو ذى ) أو ممن وإن‎ 
احتاجه المالك مآلا لأضز ورة الناجزة . وكذا ببيمة لغيره عرمة > حلاف نحو حتزلى ومرتد وزان حصن وکلب*‎ 
عقورء وغليه ذبخ شاته لإطعام كلبه المنتفع به : وله الأكل من لحمها لأنها ذيحت للأكل » ويحب إطعام نحو‎ 
صى وامرأة حر ببين اضطر قبل استيلاء عليهما وبعده » ولا يعارضه مامز من حل قتلهما لآنه ثم لضرورة فلم يكن‎ 
منافيا لاحترامهما هنا وإ نكانا غير معصومين قف نفسهما كا مر آ نفا ( فإن فنع ) المالك من إطعامه ولا اضطرار به‎ 
أو طلب منه زيادة على تمن مثله بقدر لايتغابن به ( فله ) أى المضطر ولا يلزمه وإن أمن ( قهره ) على أخذه ( وإن‎ 
فلا ضمان إذلم يحدث فيه فعلا مهلكا . وقضية كلامهم أن للمضطر الذى قتل المسلم المانع له إذا أدى دفعه إلى‎ 
ذلك . قيل وهو الظاهر 3 ولا ينافيه مامر من عدم جواز أكله ميتة المسلم لانتفاء تقصيز المأكول منه ثم يوجه‎ 
بخلاف الممتنع مهدر لنفسه بعصيانه بالمنع والمعتمد خلافه  أما إذا رضى ببذله له بثمن مثله ولو بزيادة يتغاين‎ 
بها فيلزمه قبوله بها ويمتنع عليه القهر (وإنما يلزمه) أى المالك بذل ماذكر للمضطر ( بعوض ناجز ) هو من‎ 
المثل زمانا ومكانا (إن حضر ) معه ( وإلا ) بأنلم يحضر معه عوض بأن غاب ماله (فلا يلزمه بذله جانا مع اتساع‎ 
الوقت بل بعوض ( بنسيئة ) متدة لزمن وصوله : ودعوى أنه بيعه حال" ولا بطالبه به إلا عند يساره مردودة لآنه‎ 
قد يطالبه به قبل وصوله لماله مع عجزه عن إثبات إعساره فيحبسه 33 أما إذا لم يكن له مال أصلا فلا معنى‎ 
لوجوب الأجل لأنه لاحد لليسار يئجل إليه : أما مع الضيق للوقت عن تقدير عوض بأن كان لو قدر مات‎ 
فیاز مه إطعامه جانا ولو اشتراه بأكثر من تمن مثله ولو بأكثر مما يتغاين به وهو قادز على قهره وأخذه منه‎ 


(قوله وعليه ذبح شاة لإطعام كلبه المنتفع به) قياس ماتقدم له أن ما لامنفعة فيه ولا مضرة حرم ذبحها له هنا » 

والقياس أن الحكم لايتقيد بكلبه بل يجب ذبح شاته لکلب غيره حدر م وقايةلروحه ( قوله ولا اضطرار به ) أى 
بالمالك ويصدق امالك ىدعواه الاضطرار » وينبغى أنه لو دلت قرينة على كذبه في دعواه الاضطرار لم يصدق 
فى ذلك ( قوله والمعتمد خلافه ) أى فلو خالف وقتله فينيغى أن لايقتل فيه لأن القصاص يسقط بالشببة وهى 

الاضطرار بل يضمنه بدية عمد ( قوله مع اتساع الوقت ) أى لزمن الصيغة( قوله لأنه لاحد” لليسار يوئجل إليه) 
أى فيطعمه مانا . وعبارة حج : ثم إن قدر العوض وأفرز له المعوض ملكه به كائنا ماكان وإن كان المضطر: 
محجورا وقدّره وليه بأضعاف تمن مثله للضرورة » وإن لم يقدره أو لم يفرزه له لزمه مثل المثل وقيمة المنقوم 
نى ذلك الزمان والمكان ر قوله أما مع الخ ) وقد يستشكل بأن من لامال له يحب إطعامهعلى أغنياء المسلمين وهذا 
المضطر لامال له » إلا أن يقال : صورة المسئلة هنا أن مالك الطعام ليس من الأغنياء ( قوله فيلز مه إظعامه عانا ) 
لعل المراد بقوله جانا أنه لايحتاج إلى تقدير عوض »ثم إن كان المضطر غنيا وجبعليهالبدل حيث أعطاه بنية البدل». 
لكن فى كلام حج بعد هذا مانصه : ويفرق بين :هذا وما لو أوجر المضطر قهرا 


وإن أوهم التشبيه خلافه ( قوله لأنها ذيحت للأكل ) يوه أنها إذا ذيحت لغنير الأكل لاحل » وظاهر أنه 


غير مراد 


س 


لزمه ذلك »وكذا لوعجزعن قهره وأحذه» ولا أجرة لمن خلص مشرفا على هلاك مع ضيق الوقت عن تقدير الأجرة 
للزومذلك عليه مجانا حینئذ ‏ فإن اتسعلم يجب نخليصه إلا بهاء كذا قاله ابن لمفرى فروضه (فلو أطعمه ولم يذكر 
عوضا فالأصح لاعوض ) حملا له على المسامحة المعتادة ف الطعام لاسما فى حق المضطر . والثانى يلزمه لأنه خلصه 

من اللاك بذلك فيرجع عليه بالبدل ؛ وقول الشارح كما فى العفو عن القصاص يلزمه معه الدية مفرع على 
رای دمر جو فق ذلك ١‏ ول الات ملم يرح بالإباحة. کن مزع بي علا موس تعدا ن اذل : وكذا 
لو ظهرت قرينها » فإن اختلفا ف ذ كرالعوض صدق المالك بيمينه » إذ لولم يصد قه لرغب الناس عن إطعام المضطر 
وأفضى ذلك إلى الضرر ( ولو وجد مضطر ميتة ) غير آدتى محترع ( طعام غيره )'الغائب لزمه أكلها على المذهب 
لإباحتها له بالنص الذى هو أقوى من الاجتّهاد المببح له مال غيره بغير إذنه » أما الحاضر فإن بذله له ولو بثمن مثله 
أو بزيادة يتغابن الناس بها وهو معه ولو ببذل ساتر عورته حيث لم يخف هلاكا بنحو برد أو رضى بذمته لم نحل له 
لميتة أو لايتغابن بها حلت ولا يقاتله هنا إن امتنع مطلقا ( أو ) وجد مضطر ( حرم ) أوبالحرم ( ميتة وصيدا ) 
حيا ( فالمذهب ) أنه يلزمه ( أكلها ) لعدم ضمانها وذبح الصيد حرام ويصير به ميتة أيضا » » ويحرم أكله وبحب 
فيه الحزاء » فى الأول تحريم واحد فكانت أخف » أو ميتة وم صيد ذبحه حرم تخير ببنهما » ولو لم يجد حرم 
أو من بالحر م إلا صيدا ذبحه وأكله وافتدى » أو ميتة أكلها ولا فدية » أو صيدا وطعام الغير فالظاهر تعين الثاى 
' لأنهما وإن اشتركا فى الضان فطعام الغير حلال والصيد يصير ميتة بذبح الحرم > ولو عم الحرام الأرض جاز له 
الاستعمال منه بقدر مائمس” حاجته إليه دون ماسوى ذلك » ومحله إذا توقعنا معرفة أربابه وإلا صار مالا ضائعا 
فينتقل لبيت المال ويأخذ منه بقدر مايستحقه فيه ( والأصح تحريم قطع بعضه ) أى بعض نفسه ( لأ كله ) بلفظ 
المصدر لتوقع الحلاك منه ( قلت : الأصح جوازه ) لما يدا به رمقه أو لما يشبعه على مامر إذ هو قطع بعض 
لاستبقاء كل فأشبه قطع يد متأكلة ( وشرطه ) أى حل قطع البعض ( فقد الميتة و نحوها ) كطعام الغير شى وجد 
مایا کله حرم ذلك قطعا ( وأن ) لايكون فى قطعه حوف أصلا أو ( يكون الحوف فى قطعه قل ) منه ی تركه › 
فإن كان مثله أو أكثر أو الحوف ف القطع فقط حرم مطلقا » وإنما جاز قطع السلعة فى حالة تساوى الحطرين 
لأنها م زائد ويز ول الشين بقطعها ويحصل به الشفاء » وهذا تغيير وإفساد للبنية الأصلية فكان أضيق ؛ ومن 
ثم لو كان مايراد قطعه نحو سلعة أو يد متأكلة جاز هنا حيث يجوز قطعها فى حالة الاختيار فى الأولى قاله البلقينى 
( ويحرم قطعه ) أى البعض من نفسه ( لغيره ) ولو مضطر مالم يكن ذلك الغير نبيا فيجب له ذلك ( ومن معصوم ) 
أجل ننه ( وله آعم وامعصوم هنا امع قله للأكل + أاخيرامعصوم کرتد حر فيجوق قطع اض 


منه لأكله ؛ وما ذهب إليه المأوردى من نحريمهلما فيه من التعذيب رد اياي » ولو وجد مريض 


( قوله لزمه ) أ المشترى ( قولهلم يجب تخليصه إلا به ) وهذا موافق لما قدمناه عن حج » ولو قيل بالفرق بين 
تخاو بان العو عر غل عدج يدل الخال غلات ادنم جمد ر قله مدق المالك بيمينه ) واو اتفقا 
على ذكره واختلفا فى قدره تحالفا ثم يفسخانه هما أو أحدها أو الحاكم ويرجع إلى المثل أو القيمة » فاو اختلغا 
فى قدر القيمة بعد ذلك صدق الغارم ( قوله فالظاهر تعين الأول ) وف نسخة الثانى لما وإن اشيركا فى الضمان 
و ا يلارج ارم ( قوله ولو عم الحرام الخ ) وهى الظاهرة لما علل به » وف 
حاشية شيخنا الزيادى مايوافق ماف الأصل نقلا عن شرح البهجة ( قوله بقدر ماتمس” حاجته إليه ) أى وإِن م 
يصل إلى حد الضرورة ( قوله أو يد متأ كلة ) أى أو نحو يد ( قوله فى حالة الاختيار فى الأولى ) عبارة حج : 


€ 
طعاما له أو لغيره يضره ولو بزيادة مرضه فله أكل الميتة » ويكره ذم الطعام لاصنعته والزيادة على الشبع فى ملك 
نفسه » ولا ضرر عليه فيها والثار والزرع فى التحريم على غير مالكها والحل” له كغيرها » فلو جرت العادة بأ كل 
ماتساقط منها جاز » إلا إن حوّط عليه أو مئع منه المالك » وله الأكل من ظعام غلب على ظنه رضا المالك به 

فإن شك" حرم » وندب ترك تبسط فى طعام إلا ىحق الضيف . 

كتاب المسابقه على نحو خيل 

وتسم الرهان وقد تمم مابعدها » بل ظاهر كلام الأزهرى أنها موضوعة هما » فعليه العطف الآآنى عطف 
حاص على عام من السبق بسكون الباء وهو التقدم » وأما بالتحريك فهو المال الموضوع بين السباق ( والمناضلة ) 
على نحو السهام من نضله بمعنى غلبه . والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى ‏ وأع دوا لم ما استطعم من قوة - وخبر 
الصحيحين : أنه صلى الله عليه وسام أجرى ماضمر من الحيل من الحفياء إلى ثنية الوداع ٠‏ ومالم يضمر من الثية 
إلى مسجد بنى زريق . وهذا الباب ل يسبق للشافعى رضى الله عنه أحد إلى تصنيفه ( هما ) أى كل منهما ( سنة ) 
للمتأهب للجهاد من المسلمين الرجال كا يأنى لما ذكر دون النساء والحنائى لعدم تأهلهما هما » ويتجه حرمة ذلك 
عايهما بمال لابغيره : و بك ره كراهة شديدة لمن عرف الرى تركه لبر مسام « من تعلم الرمى ثم تركه فيس منا أو فقد 
عصى » والمناضلة1 كد من شقيقتها للآية وبر السئن « ارموا واركبوا . وأن ترہوا خير لكم من أن تركبوا» ولأنه 


بالأولى وهى أولى ( قوله ويكره ذم الطعام لاصنعته ) قد يقال : ذم صنعته يستلز م ذمه ( قوله وندب ترك تبسط ) 
أى توسع ( قوله إلا ى حق الضيف ) أى فلا يندب ترك التبسط من صاحب الطعام إكراما للضيف . 
[ تتمة ] فى إعطاء النفس حظها من الشہوات المباحة مذاهب ذكرها الماور دی : أحدها منعها وقهرها كى 
لاتطغى . والثانى إعطاها تحيلا على نشاطها وبعئها لروحانتها . والثالث قال والأشبه التوسط لأن فى إعطاء الكل 
سلاطة وف منع الكل بلادة اه عيرة . 
كتاب المسابقة 
(قوله أجرى ماضمر ) من باب قعد وقرب مصباح وعبارة «قدمة الفتح المضمر وزان محمد المعد للسباق 
ومنه اليل الى ضمرت » وف رواية أضمرت والى لم تضمر » وف المصابيح لم تضمر بالبناء للمجهول من 
الإضار والتضمير : أى فا هنا بضم الضاد وتشديد المع المكسورة لا غير > وما ى الحتار بيان للمجرد منه وهذا 
مزيد قال فى المصباح : ضمرته وأضمرته : أعددته للسباق » وهو أن تعلفه قوتا بعد السمن ( قوله لما ذكر ) أى 
من الآية والحبر ( قوله أو فقد غصى ) أى خالفنا وهو محمول على الكراهة المذكورة ( قوله ولب السان ) 
( قوله والريادة على الشبع فى ملا نفسه ) أى أما فى ملاك غيره فحرام » ومعلوم أن محله إن لم يظن رضاه . 
كتاب المسابقة 
( قوله من الحفياء إلى ثنية الوداع ) قال سفيان إنه خسة أميال أو ستة ( قوله للمتأهب ) عبارة التحفة بقصد 
التأهب للجهاد وأخذ رزه > وهو الآتى فى قول الشارح أما بقصد مباح الخ » فككان عليه أن يعبر هنا بمثل 
ما فى التحفة ( قوله لما ذكر ) أى من الآية والحبر تعليل للسنية 


-— 
ينفع فى المضيق والسعة » وما قاله الزركشى من أنه ينبغى أن يكونا فرض كفاية لأنهما وسيلتان له يمكن رده بمنع 
كونهما وسيلتين لأصله الذى هو الفرض » وإنما هما وسيلتان لإحسان الإقدام والإصابة الذى هو كال وحينئذ 
فالمخجهكلامهم » أما بقصد مباح فباحان أو حرام كقطع طريق فحرامان ( ويحل أذ عوض عليهما ) لأخبار فيه 
وسيأنى بيانه » ويعتبر فى باذله لا قابله إطلاق تصرف فليس للولى صرف شی ء من مال موليه فيه بخلاف تعلم نحو 
قرآن أوعلم أو صنعة وصح خبر « لاسبق » أى بالفتح وقد تسكن « إلا فى حف أوحافر أو نصل » ( وتصح 
المناضلة على سهام ) عربية أو عجمية فالأول النبل والثانى النشاب وعلى جميع أنواع القسى والمسلات والإبر ( وكذا 
مزاريق ) وهی رماح قصار ( ورماح ) هو عطف عام على خاص ( ورى بأحجار ) بيد أو مقلاع بخلاف إشالها 
المسماة بالعلاج والمراماة بها بأن يرى بها كل إلى صاحبه ( ومنجنيق ) بفتح المم والحم فى الأشهر وهو عطف خاص 
على عام ( وكل نافع فى الحرب على المذهب ) لأنه فى معنى السهم المتصوص عليه فحل بعوض ودونه وجل حل 
الری إذاكان لغير جهة الرائى» أما لو رى كل إلى صاحبه فحرام قطعا لأأنه يواذى كثيرا » نعم لوكان عندهما حذق 
حيث يغلب على ظنهما سلامتهما منه لم يحرم.ويحل اصطياد الحية لجاذق فى صنعتهحيث غلب على ظنه سلامته منها 
وقصد ترغيب الناس ف عاد معرفته كا يوأخذ ما ذكره المصنيف ف فتاويه فالبيع . ويوئخذ من كلامه أيضا حل 
أنواع اللعب الخطرة م نالحاذق بها حيث غلب على الظن سلامته . وجل التفرج على ذلك حينئذ والأقرب جواز 
التقاف لأنه ينفع فىالحرفٍ حيث خلا عن الحصام المعروف عند أهله (لا) مسابقة بمال ( على كرة صو بحان) 
أى محجن وهى خشبة منحنية الرأس ( وبندق ) أى رى به بيد أو قوس ( وسباحة ) وغطس با اعتيد الاستعانة به 
فى اهرب » وإنما قيد الأخير بما ذكرناه لتولد الضرر منه بل الموت بخلاف السباحة ونحوها ( وشطرنج ) بكسر أو 
أى المروى فالسئن اه . وى نسخة أنس ( قوله أما بقضد مباح)محترز مافهمه من قوله للمتأهب للجهاد إذ محل 
سنهما فيمن قصد بہما التقوى على قتال العدو ( قوله فحرامان ) أو المکروه فكروهان قياسا على ماذكر ( قوله 
ويعتبر فى باذله لا قابله ) أى فيجوز ف القابل أن يكون سفيها وأما الصبى فلا يجوز العقد معه لإلغاء عبارته ( قوله 
هو عطف عام على خاص ) قال فالمصباح : المزراق رمح قصير أخخف من العئزة والرمح معروف اه أى فيشمل 
الطويل والقصير فهو أع من المزراق ( قوله ومحل حل الرى ) أى المذكور فى قول المصنف ورى بأحجار ( قول 
أما لو رى كل ) وينبغى.أن مشل ذلك ماجرت به العادة فى زمننا من الرى بالحريد للخيالة فيحرم لما ذكره الشارح 
( قوله بحيث يغلب على ظلهما سلامنهما ) ومنه البلوان وإذا مات يموت شهيدا ( قوله لم يحرم ) أى حيث لامال 
( قوله حيث غلب على الظن سلامته ) ومنه اللعب بالرمح المسمى عندهم بلعب العود ( قوله ويحل التفرج على 
ذلك حينئذ ) ومثله مماع الأعاجيب والغرائب من كل مالا يقيقن كذبه بقصد الفرجة بل ولو تيقن كذبه لكل 
قصد به ضرب الأمثال والمواعظ وتعلم نحو الشجاعة على ألسنة آدميين أو حيوانات اہی حج ( قوله والأقرب 
جواز التقاف) ظاهر التعبير بالحواز الإباحة ( قوله على كرة ) بالتخفيف وهى المعروفة الآن بالكورة ( قوله بيد 
أو قوس ) التعبير به قد يشكل با مر من جواز المسابقة على الرعى بالأحجار فإن الرى بالقوس بالبندق منه ومن ثم 
( قول المن وبندق) المراد بندق العيد الى يكل ويلعب به فيه ٠‏ فالمراد برميه رميه فى نحو البركة الى يسمونها 
بالون» أما بندق الرصاص والطين ونحوهما فتصح المسابقة عليه لأن له نكاية فى الحرب أى نكاية كنا ذكره الزيادى 
كغيره ونقله ابن قاسم عن والد الشارح ( قوله بما اعتيد الاستعانة به الخ ) هذا القيد إعا يظهر أثره بالنسبة للمفهوم 
الآتى : أى إذا وقع بلا مال 
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فتح أوله المعجم أو المهمل ( وخاتم ووقوف على رجل ) وشباك نى أوجه الوجهين ( ومعرفة مابيده ) من زوج 
أو فرد وكذا سائر أنواع اللعب كسابقة سفن أو أقدام لعدم نفعكل ذلك ف الحرب أى نفعا له وقع يقصد فيه ؛ أما 
بغير ذلك فيحل كل ذلك ( وتصح المسابقة ) بعوض ( على خيل ) وإبل تصلح لذلك وإن ل تكن ما بسسهم ها ( وكذا 
فيل وبغل وحار فى الأظهر ) لعموم لحف والحاقر لكل ذلك » والثانى المنع لأنها لاتصلح للكر والفر ولا يقاتل 
عليها غالبا أما عقدها على ذلك بغير عوض فصحيح قطعا ( لاطبر وصراع ) بكسر أوله وقد يضم ( فى الأصح ) 
لأنها ليست من آلات القتال ومثلهما بقر بعوض » ونحو مهارشة ديكة ومناطحة كباش ولو بلا عوض بالاتفاق 
لأنه سفه ومن فعل قوم لوط . والثانى يجوز للحاجة إليها فى الحرب ف الطير ؛ ولأنف الصراع إدمانا وقوة » وقد 
صارع صلى الله عليه وسلم ركانة على شياه . وأجاب عنه الأول بأنه أراه شدته ليسلم وهذا لما أسلم رد عليه غنمه » 
وعل الحلاف فيا لوكان على عوض.وإلا جاز قطعا ( والأظهر أن عقدهما ) المشتمل على إيجاب وقبول : ى 
المسابقة والمناضلة بعوض منبما أو من أحدهما أو من غيرهما ( لازم ) كالإجارة » لكن من جهة باذل العوض 
فقط » وما فى الأنوار من أن الصحيح هنا مضمون ذون الفاسد رد" بأن المرجح وجوب أجرة امل فى الفاسد 
( لاجا ) من جهته بخلاف غيره كالمحلل الآنى » أما بغير عوض فجائز جزها وعلى لزومه ( فليس لأحدهما ) 
الذى هو ملتزمه ولا للأجنى املتزم أيضا ( فسخه ) مالم يظهر عيب فى عوض معين وقد النزم كل منهما كا 
فى الأجرة . نعم لايجب التسليم هنا قبل المسابقة لطر شأنها » بخلاف الإجارة . وأيضا ففيها عوض يقبضه حالا 
فاز مه فيها الإقباض قبل الاستيفاء ولاكذلك هنا » أما لو اتفقا على الفسخ جاز مطلقا . ولعلهم إما لم ينظر واللمحلل 
فا لو اتفقا الملتزمان على الفسخ لآنه لم يثبت له حق ولا النزام منه ( ولا ترك العمل قبل شروع وبعده ) سواء كان 
منضولا أم ناضلا وأمكن أن يدرك صاحبه ويسبقه » فإنلم يمكنه ذلك كان له الترك لأأنه حق نفسه ( ولا زيادة 
ونقص فيه ) أى فى العمل ( ولا نى مال ) ملتزم بالعقد كالإجارة إلا أن يفسخاه ويستأنفا عقدا ( وشرط المسابقة ) 
من اثنين مثلا ( علم ) المسافة بالمشاهدة أو الذرع و (الموقف ) الذى يجريان منه ( والغاية ) الى بجريان إلا » فن 


قال شيخنا الزيادى وبندق يرم به إلى حفرة ونحوها والمراد به ما بۇ کل ويلعب به فى العيد» أما بندق الرصاص والطين 
فنصح المسابقة عليه لأن له نكاية فالحرب أشد من السهام رمك انتبى . ويمكن حل كلام الشارح عليه بأنيقال 
يرى به للمحل الذى اعتيد لعبهم به فيه ( قوله لأنها ليست من آلات القتال الخ ) أى المذكورات فى قوله لا على 
كرة صوبحان وبندق الخ » ويدل لما ذكر قول المج لا كطير وصراع وكرة حجن وبندق وعوم الخ › وقوله 
وتصح المسابقة على خيل جملة معترضة » ولو قال لأنهما ليسا من آلات القتال لكان أولى لأنه قدم تعليل عدم الصحة 
ى المذكورات قبلهما بقوله لعدم نفع كل ذلك نى الحرب ( قوله ومثلهما بقر ) أى مسابقة على بقر الخ ( قوله 
ولو بلااعوض ) أى ف المهارشة وا مناطحة ( قوله ومحل لحلاف ) أى فى الصراع والطير ( قوله وجوب أجرة المثل 
فى الفاسدة ) أى المسابقة الفاسدة » وعمومه شامل لما إذا شرط المال فيهما على كل الآخر أجرة المثل وفيه أن هذا 
كا يأنى من القمار الحرم وقياسه أن لا أجرة فيه ( قوله وقد التزم كل منهما ) أى من الأجنبى وأحد المتعاقدين 


(قوله لأنه لم ثبت له حق) عبارة التحفة : لأنه إلى الآن لم ثبت له حق الخ (قو له بالمشاهدة).لانخى أنه مع المشاهدة 
لايحتاج إلى زيادة اشيراط عار الموقف والغاية 4 فلعل قول المصنفك الموقف والغاية بالعطت الذى ذكره الشارح 
قيد فى مسئلة الذرع خاصة على مافيه أيضا فليراجع 


ت ۱۹۷ من 
م يعينا ذلك وشرطا المال لمن سبق حيث سبق لم يجز كما صرح به فى امحرر» ومحل ماذكره المصنف حيث لاعرف 
غالب وإلالم يشترط شى ء » وما غلب عليه العرف وعرفه المتعاقدان يحمل المطلق عليه كما يأتى فى نظيره ( وتساو.هما 
فيهما ) فلو شرط تقدم موقف أحدهما أو تقدم غايته لم يجحز لأن المقصود معرفة الفروسية وجودة جرى الدابة » وهو 
لايعرف مع تفاوتالمسافة لاحمال أن يكون السبق بسبب قرب المسافة لا لحذق الفارس ولا لفراهة الفرس .و يجوز 
أن يعينا غاية إن اتفق سبق عندها » وإلا فغاية أخرى عيناها بعدها » لا أن يتفقا على أنه إن وقع سبق فى نحو 
وسط الميدان وقعا عن الغاية لأن السابق قد يسبق ولا أن المال لمن سبق بلا غاية ( وتعيين ) الراكبين كالراميين 
بإشارة لاوصف و ( الفرسين ) مثلا بإشارة أو وصف سل لأن القصد امتحان سير ما ( ويتعينان ) كا يتعين 
الراكبان والراميان كا يأتى فيمتنع إبدال أحدهما » فإن مات أوعى أو قطعت يده مثلا أبدل الموصوف وانفسخ 
الع + نغ موت اک يقرع وار وأو يزائية تا فإن ای ااب عله اا وار ع 
حيث كان مورثه لايجوز له الفسخ لكونه ملتزما » ويفرق بين الراكب والرائى بأن القصد جودة هذا فلم يقم غيره 
مقامه » ولو مرض أحدهما ورجى انتظر وإلا جاز الفسخ إلا فى الراكب فيتجه إبداله ( وإمكان ) قطعهما المسافة 
و ( سبق كل واحد ) منهما لا على ندور » وكذا فى الراميين » فلو ندر الإمكا نل يحز لأن قضية السباق توقع سبق 
كل ليسعى فيعلم أو يتعلم منه . وقال الإمام : لو أخرج المال من يقطع بتخلفه جاز لأنه كالباذل جعلا » ولو 
أخرجاه معا ولا محلل وأحدهما يقطع بسبقه فالسابق كالحلل لأنه لايغرم شيثا وشرظ المال من جهته لغو » قلا : 
وهو حسن > وعلم من هذا اشتراط مادا نس 9 اتوم وإن تباعد النوعان إن وجد الإمكان المذكور . نعم 
لو وقع السباق بين عل وعارجاز هارا ١إ‏ واحد يعضيع من ذلك اعبار کون اعد اوی الكل ارا ووا 
بالمال المشروط ) جنسا وقدرا وصفة كسائر الأعواض ٠»‏ ويجوزكونه عينا ودينا حالا أو مؤجلا أو بعضه كذا 
وبعضه كذا » فإن كان معينا كفت مشاهدته أو فى الذمة وصف » فلو عقدا على مهول فسد العقد واستحق 
السابق أجرة مثلة ولاب من ركوبهما هما » فلو شرطا جريانهما بأنفسهما فسد العقد واستحق السابق أجرة مثله » 
ويعتبر اجتناب الشروط المفسدة كإطعام السبق لأصحابه » أو إن سبقه لايسابقه إلى شهر وإسلامهما كما بحثه البلقيق 
لأن مبيحه غرض الحهاد ( ويجوز شرط المال من غير هما بأن يقول الإمام أو أحد الرعية من سبق منكما فله فى بيت 


( قوله ولا لفراهة الفرس ) ى تار الصحاح : ويقال للبرذون والبغل والحمار فاره » ولا يقال للفرس.فاره ولكن 
رائغ قاله االجوهرى . وقال الأزهرى : الفاره من الناس : المليح الحسن » ومن الدواب : الحيد السير » فوصف 
الشارح الفرس بالفراهة جار على ظاهر كلام الأزهرى . وف المصباح : البرذون التركى من الحيل وهو خلاف 
العراب ( قوله ويجوز أن يعينا ) أى ابتداء ( قوله لن السابق ) متصلة بلا ( قوله نعم ی موت الراكب ) أى دون 
موت الرای ( قوله يقوم وارثه ) أى فانم يكن له وارث انفسخت وليس من الوارث بيت المال ( قوله ليسعى 
فيعلم ) أى فيعرف ( قوله وهو حسن ) قد يتوقف فى هذا بأنه يشترط لصحة المسابقة إمكان سبق كل منهما بلا ندور 
فحيث قطع بسبق أحدهما لم يصح العقد فليتأمل ( قوله وأخذ بعضهم ) هذا يفيد أن البغل قد لايكون أحد أبويه 
حمارا » وهو خلاف المعروف من أن البغل إما متولد بين أنثى من الحيل وحار أو عكسه » لكن أخبرنىبعض من 
أثق به أن أحد أبوى البغل قد يكون بقرة بأن يتزى عليها حمار ( قوله وإسلامهما ) تقدم أنها للاستعانة على الحهاد 
مندوبة » فإن قصد بها مباح فهى مباحة » وعليه فيفبغى ها إذا جرت بين المسلم والكافر ليتقوى بها على أمر 


( قوله بأن القصد جو دة هذا ) أى وفىذاك القصد جو دة الفرس 
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المال) كذا وهذا مختص بالإمام أو نائبه ( أو ) فله ( عل“ كذا ) وهذا عام لكل أحد حتى الإمام لما فى ذلك من 
الحض على تعلم الفروسية وبذل مال فى قربة ويوئخذ منه ندب ذلك ( و) يجوز شرطه ( من أحدهما فيقول إن 
سبقننى فلك على كذا وإن سبقتك فلا شی ء ) لى ( عليك ) إذ لا قمار ( فإن شرط أن من سبق منهما فله على الآخر 
كذالم يصح ) لتردد كل بین أن يغنم ويغرم وهو قمار حرم ( إلا بمحلل ) كفء لما فى الم رکوب وغيره و( فرسه ) 
مثلا المعين ( كفء ) بتثليث أوّله : أى مساو ( لفرسيهما ) إن سبق أخذ ماما وإن سبق لم یغرم شيئا ولهذا می 
محللا لحل” المال بسببه وحينئذ فيصح للخبرالصحيح « من أدخل فرسا بين فرسين وهو لايأمن أن يسبق فليس 
بقمار » ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار » فإذا كان قمارا عند الأمن من سبق فرس الحلل 
فعند عدم الحلل أولى ٠‏ وقوله فيه بين فرسين للغالب فيجوز كونه يجنب أحدهما إن رضيا وإلا تعين التوسط » 
ويكنى ملل واحد بين أكثر من فرسين » فالتثنية فيه كلام المصنف فاعل مطابق للخبر » أما إذا لم يكاق* فرسه 
فرسيهما فلا يصح نظير مام » وينبغى للمحلل أن يجرى فرسه بين فرسيهما » فإن أجراها يجنب أحدهما جاز حيث 
تراضيا بذلك » والمحلل بكسر اللام ( فإن سبقهما أذ المالين ) سواء أجاءا معا أم مرتبا ( وإن سبقاه وجا آمعه ) 
أو لم يسبق أحد ( فلا شى ء لأحد وإن جاء مع أحدهما ) وتأخر الآخر ( فال هذا ) الذى جاء معه ( لنفسه ) لأنه لم 
يسبق ( ومال المتأخر للمحلل والذى معه ) لآنبما سبقاه ( وقيل للمحال فقط ) بناء على أنه محلل لنفسه والأصح أنه 
محلل لنفسه ولغيره ( ون جاء أحدهما ثم امحلل ثم الآحر ) أو سبقاه وجاءا مرتبين أو سبق أحدهما وجاء مع المتأخر 
( فال الآخر للأوّل فى الأصح ) لسبقه هما ء فعلم من كلامه حكم جميع الصور الغائية الى ذكرها الأصحماب وهى 
أن يسبقهما وهما معا أو مرتبا أو يسبقاه وهما معا أو مرتبا أو يتوسطهما أو يصاحب أُوَهما أو ثانيهما أو تأى الثلاثة 
معا ( وإن تسابق ثلاثة فصاعدا وشرط م من رابع ( للثانى مثل الأول فسد ) العقد لأن كلا لاجد فى السبق لوثوقه 
بالمال سبق أو سبق وقد تيع فى ذلك المحرر » لكن الأصح فى الروضة كالشرحين الصحة وهو المعتمد لأن كلا 
يبد ويسعى أن يكون سايقا أو مصليا > نعم لو شرط لثثانى أكثر من الأوّل أوكانا اثنين فقط وشرط للثانى مثل 
الأول فسد ( و ) إذا شرط للثانى ( دونه ) أى الأول ( يجوز نی الأصح ) لان يسعى و یہد ليفوز بالا کر والثئى 
لمنع لأنه قد يكسل إذا علم أنه يفوز بشى ء . واعلم أن الخيل الى تجتمع للسباق عشرة أسماء نظمها بعض الفضلاء 

فقال : سابق بعده مصل مسل ثم تال فعاطف مرتاح 


مباح أو مكروه > ومن ذلك أن يقصد المسلم التعلم من الكافر لشدة حذقه فيه (قوله ندب ذلك ) أى بذل المال 
(قوله إذ لاقمار ) هو بکسر القاف كا رخذ من القاموس ( قوله فهو قمار ) آخر ( قوله فالتثثية فى كلام المصنف 
فاعل ) صوابه مثال ( قوله وينبغى للمحال الخ ) هذا علم من قوله قبل وقوله فيه بين فرسين الغالب فيجوزالخ 
( قوله أومصليا )من أسماء ا جيل (قوله سايق) أى ويقال له امجلى (قوله فعاطف) أىويقال له البارع اه شرحالروض 


(قوله إن سبق أخذ ماما الخ ) أى وهذا مشروط مع مامر من شرط أن من سبق منهما فله مال الآخر الذى هو 
ممنوع لولا محلل كماعلم من سياق المان > وعلى هذا تنزل الأحكامالا تية ف المآن فتأمل ( قوله ف الحبر وهو لايأمن 
أن يسبق ) هو ببناء يأمن للفاعل وبناء يسبق للمفعول عكس ما سبأتى فى قوله وقد أمن أن يسبق فإنه ببناء أمن 
لتمفعولوبناء يسبقللفاعل ليطابق الرواية الأخرىو به يم الدليل فليتأمل (قو له فعندعدم ا محلل أولى) أىو لأن معنى 
القمار موجود فيه إذ كل منهما يرجو الغنم ويخاف الغرم (قوله وينبغى للمحلل أن يبحرى فرسه الخ ) تقدم هذا قريبا 


144 سه 
سابع فالمؤمل ١‏ الحظى يليه لطم لعدوه يرئاح ' 
وعاشر فسكل ويسمى سکیتا عدھا كلها حكته الرياح 
( وسبق إبل ) وكل ذى خف عند إطلاق العقد ( بكتف ) أو بعضه عند الغابة ويعبر عنه بالكتد بفتح الفوقية 
أشهر من كسرها وهو مجتمع الكتفين بين أصل العنق والظهر ويسمى بالكاهل أيضا » وآثر المصنف الأول لشهرته 
وإنما اعتبر بذلك لأنها ترفع أعناقها نى العدو والفيل لاعنق له فتعذر اعتباره ( وخيل ) وکل ذى حافر ( بعنق ) أو 
بعضه عند الغاية لآأنها لاترفعه » ومن ثم لو رفعته اعتبر فيا الكتف "كا بحثه البلقينى وهو ظاهر بل صرح به جمع 
متقدمون » ولو اختلف طول عنقهما فسبق الأطول بتقدمه بأكثر من قدر الزائد » وأما سبق الأقصر فيظهر فيه 
الاكتفاء بمجاوزة عنقه بعض زيادة الأطول لا كلها ( وقيل ) السبق ( بالقوائم فيهما ) أى الإبل والخيل لأن العدو 
بها » ومحل ماتقرر عند الإطلاق » فإن شرطا فى السبق أقداما معلومة لم محصل بما دونها » ولو سبق أحدهما فى 
وسط الميدان والآخر ىآخره فهوالسابق » فإن عار أو ساحت قوائمه فالأزض فتقدم الآخر لم يكن سابقا › 
وكذا لو وقف بعد جريه لمرض ونحوه فإن وقف بلا علة كان مسبوقا (ويشترط للمناضلة) أى فيها (بيان أن الرى 
مبادرة وهى أن ييدر ) بضم الدال أى يسبق ( أحدهما بإصابة ) الواحد أو ( العدد المشروط ) إصابته من عدد 
معلوم كعشرين من كل مع استوائهما فى العدد المرى أو اليأس من استوائهما فى الإصابة » فلو شرط أن من سبق 
لحمسة من عشرين فله كذا فر ىكل عشرين أو عشرة وتميز أحدهما بإصابة الحمسة فهو الناضل وإلا فلا » فإن 
أصاب أحدهما خمسة من عشرين والآخر أربعة من تسعة عشر أتمها لحواز أن يصيب ف الباق فلا يكون الأول 
ناضلا » وإن أصاب منها ثلاثةلم يتم الباق و صار منضولا ( أو محاطة ) بتشديد الطاء ( وهى أن تقابل إصابهما ) من 
عدد معلوم كعشرين من كل ( ويطرح المشترك ) بينهما من الإصابات ( فن زاد ) منهما بواحد أو ( بعددكذا ) 
كخمس (فناضل ) للآخر » وما ذ کرہ من اشر اط ماذكر تبع فيه | امحرروجرى عليه صاحب التنبيه وأقره 
عليه المصنف ف التصحيح » لكن الأصح فى الروضة والشرح الصغير عدمه وهو المعتمد » وعند الإطلاق 
يحمل علىالمبادرة وإن جهلاها لأنه الغالب » ويفرق بين هذا وما يأتى بأن الحهل بهذا نادر جدا فلم يلتفت إليه 


(قوله فالمامل ) الفاء زائدة » قال فى شرح الروض : المرمّل بالراء ويقال المؤمل بالهمز اه . وف الختار : 
ا ممن بالنون بدل اللام » وذكر جملة الأسهاء فى فصل الفاء من باب اللام اه . ثم رأيت أصله باللام( قوله فسكل ) 
بكسر الفاء والكاف ويقال بضمها اه شرح روض . وق الحختار إنه يقال له القاشور اه ( قوله ويسمى سكيتا ) 
مخففا كالككيت ومثقلا أيضا اه شرح الروض ( قوله عدوها كلها ) قال فى شرح الروض : ومنهم من زاد حادى 
عشر سماه المقروح والفقهاء قد يطلقونها على ركاب الحيل اه ( قوله بعض زيادة الأطول لاكلها ) قضيته أنه لابد" 
من تقدم صاحب الأقصر بقدر من الزائد وعجاوزة ذلك القدرء والظاهر أنه غير مزاد » بل الشرط أن يجاوز قدر 
عنقه من عنق الأطول » فى زاد يجزء من عنق الأطول على عنقه عد سابقا ( قوله فإن عمر ) وينبغى تصديق 
صاحب الفرس العائر ف ذلك» وقوله أو ساخخت : أى غاصت (قوله لكن الأصح ف الروضة والشرحالصغير عدمه) 
(قولەفا مۇمل ) هو بالهمز ويقال له المرمل بالراء بدل الهمزة (قوله فسكل) هو بكسرالفاء والكاف (قوله فإن أصاب 
أحدهماخسةمن عشرين) لعل الحامسةمن الإصابات إماحصلت عندتمامالعشرين » وإلا فلوحصات قبل فهو ناضل لأنه. 


. قول الشارح سابع فالمؤمل الخ ) هكذا فى النسخ الى بأيدينا و الشطر الآول غير مستقيم الوزن فليجرر‎ ( )١( 


۴ - لباية اتاج م ۸ 


س (¥١‏ سے 
( و) يشرط للمناضلة (بيان عدد نؤب الرى ) ت الحاطة والمبادرة جميعا ليكون العمل وهى فالمناضلة كاليدان 
فالمسابقة ونوب الرى هى الإرشاق كرى سهم سهم أو خسةخسة » ويجوز اتفاقهما على أن يرىأحدها الجميع ثم 
الآخر كذلك. والإطلاق محمول على سهم سهم » فلورعى أحدهما أكثر من النوبة المستحقة له إما باتفاق أو بإطلاق 
العقد لم تحسب الزيادة له إن أصاب ولا عليه إن خطأ » فلوعقدا على عدد كثير على أن يرميا بكرة كل يوم كذا 
وعشيته كذا جاز » ولا يفترقان كل يوم إلا بعد استکال عدده مالم يعرض عذر "كرض أو ريح عاصف ,ثم 
يرميان على مامضى فى ذلك اليوم أو بعده » ويجوز أن يشرط الرى طول النهار فيلزمهما الوفاء به > وأوقات 
الضرورة مستثناة كصلاة وطهارة وأكل وقضاء حاجة كالإجارة وعروض الحر الحفيف ليس بعذر » ومى 
غربت الشمس قبل فراغ وظيفة اليوم لم يرميا ليلا إلا أن يشترطاه وهم محتاجون إلى مايستضيئون به وقد يكتفون 
بضوء القمر ( و ) بيان عدد ( الإصابة ) كخمسة من عشرين لأن الأستحقاق بالإصابة » وبها يتبين حذق الراى 
وجودة رميه » ولا بد" من كون ذلك مكنا » فإن ندر كتسعة من عشرة أو عشرة منعشرة لم تصح » ولو كان 
ممتنعا كائة متوالية لم يصح أيضا ‏ أو متيقنا كإصابة الحاذق واحدا من مائة فالأوجه عدم الصحة كا جزم به ابن 
المقرى فى روضه لأنه عبث » ویشترط, اتحاد جنس مايرى به لاكسهم مع مزراق ٠‏ والعلم بمال شرط وتقارب 
المتناهلين فى الحذق وتعين الموقف والاستواء فيه (و) بيان علم الموقف والغاية » و ( مسافة الرى ) بلرع أو 
مشاهدة إن لم تكن ثم عادة وقصدا غرضا وإلالم يحتج لبيان ذلك ويتزل على عادة الرماة الغالبة » ثم إن عرفاها وإلا 
اشترط بيانها » ويصح رجوع قوله الآنى إلا أن يعقد الخ هذا أيضا » وحينئذ فلا اعتراض عليه » ولو تناضلا على 
أن يكون السبق لأبعدهما رميا وم يقصدا غرضا صح العقد إن استوى السهمان خفة ورزانة والقوسان شداة ولينا » 


فإن ذ كرا غاية لا تبلغها السهام لم يصح كها لو كانت الإصابة فيها نادرة . والغالب وقوعها فى مائتين وخمسين ذراعا : 


أى بذراع اليد المعتدلة كنا ى نظائره » ومعلوم أن التحديد بذلك باعتبار مامضى للمبلف وإلا فلو وجد حاذق 
یری من أضعاف ذلك ل يبعد التقدير فيه با يناسبه اعتبارا ى كل قوم وزمن إلى عرفهم ( قدر الغرض ) المرى إليه 
من نحو خشب وقرطاس ودائرة ( طولا وعرضا ) و“مكا وار تفاعا من الأرض لاختلاف الغرض بذلك ( إلا أن يعقد 


أى عدم اشتراط ما ذكر من المبادرة أو المحاطة ( قوله ليكون للعمل ) انضباط اه حج ( قوله ثم يرميان) 
أى بانيين على مامضى الخ ( قوله وهم محتاجون إلى مايستضيئون به ) مستأنف : يعنى أنهما إذا شرطاه تعين العمل 
به حيث تيسر مايستضيئون به ( قوله وقد يكتفون بضوء القمر ) وهل يرميان البقية ف اليوم الثانى أو بعد الفراغ أو 
تفط ؟ فيه نظر » ولا يبعد الثالث ( قوله ولاب من كون ذلك ممكنا ) أى إمكانا قريبا ليصح التفريع بقوله فإن 
ندر الخ ( قوله أو عشرة من عشرة ) من فيه ابتدائية لاتبعيضية ( قولهلم يصح أيضا ) أى لكن عدم الصحة فى النادر 
على الأصح وف الممتنع مقطوع به ( قوله ولم يقصدا غرضا صح!الخ ) وهذا بخلاف ماتقدم فى الراكبين من أنهما 
لو شرطا المال لمن سبق حيث سبق لم جز » ولعل الفرق بينهما أن سبق الفرس ف العادة لاينضبط غالبا بخلاف هذا 
( قوله بما يناسبه اعتبارا ) أى نظرا ( قوله وقرطاس ودائرة ) أى فى الغرض ( قوله وسمكا ) المراد به الشخن لامامر 


صدق عليه أنه بد ر بإصابة العدد المشروط مع استوائئهمافى العدد المزى فتأمل ( قول ا حن وبيان عدد نوب الرمى ) 
أى بناء على خلاف المعتمد السابق كما نبه عليه ابن حجر : وسيعلم من قول الشارح الآ ى » والإطلاق محمول 
على سهم سهم ( قوله فى ذلك اليوم ) متعلق بيرميان ( قوله وبيان علم الموقف ) لامعنى للجمع بين بیان وعام كا نبه 


الاب 
بموضع فيه غرض معلوم فيحمل ) العقد ( المطلق ) عن بيان غرض ( عليه ) أى الغرض المعتاد نظير مامر فى المسافة » 
ولا بد أيضا من بيان كون الغرض هدفا أم غرضا منصوبا فيه أم دائرة فى الشن أم خاتما ف الدائرة إن قلنا بصحة 
شرطه ( وليبينا ) ندبا ( صفة الرانى ) المتعلق بإصابة الغرض ( من قرع ) بسكؤن الراء ( وهو إصابة الشن ) وهو 
بفتح أوّله المعجم اللحلد البالى » والمراد هنا مطلق الغرض ( بلا خدش ) أى یکی فيه ذلك لا أن مابعده يضر ء وكذا 
فى الباق ( أو خزق ) بفتح فسكون للمعجمتين ( وهو أن يثقبه ولا يثبت فيه أو حسق ) بفتح المعجمة فسكون 
للمهملة فقاف ( وهو أن يثبت ) فيه أو نى بعض طرفه وإن سقط بعد : ويسمى خرما . وقد يطلق الحسق على المرق 
كا جريا عليه فى موضع ( أو مرق ) بالراء ( وهو أن ينفذ) بالمعجمة منه ويخرج من الحانب الآخر . والحوانى أن 
یری على أن يسقط الأقرب للغرض الأبعد منه » ولا يتعين ماعيناه من هذه مطلقا بل كان يغتى عنها مابعدها كما مر 
فالفرع يغنى عنه الحزق وما بعده » والحزق يغنى عنه الحسق وما بعده وهكذا » والعبرة بإصابة النصل كا بأى 
( فزن أطلقا ) العقد عن ذكر واحد من هذه ( اقتضى الفرع ) لأنه المتعارف » وبه يعلم أن الأمر فى قوله وليبينا 
للند ب كنا مر دون الوجوب وإلا ل يصح مع الإطلاق (ويجوز عوض المناضلة من خيث يجوز عوض المسابقة و بشرطه) 
فيجوز من غيرهما ومن أحدهما » وكذا من كل منہما محلل كفء لما › فإن کانا حز بین فكل حزب كشخص 
( ولا يشترط تعيين .قوس وسم ) بصفة.ولا نوع لأن اختلاف أنواع القسى والسهام لايضر هنا » بحلاف نحو 
.الفرس » فإن أطلقا واتفقا على شى ء وإلا فسخ العقد ( فإن عين ) قوس أو سهم بعينه ( لغا ) تعيينه ( وجاز إبداله 
عثله ) من ذلك النوع > سواء أحدث فيه خلل أم لا » واحترز بمثله عن الانتقال من نوع إلى نوع فلا يجوز إلا 
بالرضا لأنه ربا كان به أدرب ( فإن شرط منع إبداله فسد العقد ) لأنه شرط فاسد يخالف مقتضى العقد فأفسده 
( والأظهر اشتراط بیان البادی“ بالرى ) لاختلاف الغرض به فإن تركاه لم يصح العقد › والثانى لايشرط ويقرع › 
ولابد أيضا من تعيين الرائى بالشخص كا يشترط تعبين المركوب ف المسابقة » ولو رى من غير إذن أصعابه . قال 
ابن كج : لم بحسب مارماه أصاب فيه أم أخطأ » وخالفه ابن القطان ( ولو حضر جمع للمناضلة فائتصب ] منهم 
برضاهم ( زعيان ) فلا یکنی واحد ( يختاران ) قبل العقد ( أصعابا جاز ) ويكون کل حزب فى الإصابة والخطأً 
كالشخص الواحد . ويشترط كا قاله القاضى الحسين أحذق الحماعة › وأن تقسم السهام عليهم بلاكسر > فإن 
تحازبوا ثلاثة ثلاثة اشترط أن يكون للسهام ثلث صضبح كالثلاثين ‏ وإن تحازبوا أربعة أربعة فربع صميح كأربعين » 
فى باب الصلح » وينبغى أن المراد بالطول أطول الامتدادين فيا ليس.وضعه علي الانتصاب » وبالارتفاع علوه 
إذا كان وضعه على الانتصاب فالأربعة مثباينة ( قوله هدفا ) قال فى الختار : المدف كل شىء مرتفع من بناء 
أو كثيب رمل أوجبل ( قوله إن قلنا بصحة شرطه ) وهو الراجح( قوله والحوانى) عبارة شرح اليج : والحوانى 
بالمهملة بأن يقع السهم بين يدى الغرض ثم يشب إليه من حبا الصبى. اہی . ومثله فى حج : أى فله إطلاقان . 
وعبارة شرح الروض مثل عبارة م ر ( قوله کا يشترط تعيين الركوب ) الذي تقدم ف المركوب اعتبار الشخص أو 
الوصف » بخلاف الراكب فلا بد فيه من التعيين بالشخص » ان الأولى التعبير به ( قوله ويشترط ) أي 


عليه ابن قاسم( قوله آم غرضا ) الصواب إبدال آم بأو فى هذا وما بعده( قوله بصفة ولا نوع ) كذا فى السخ . 
وعبارة التحفة بعينه ولا نوعه انذّبت . والظاهر أن قوله فى الشارح 'بصفة حرف عن قوله بعينه فليتأمل ( قوله. كما 
يشترط تعبين المركوب) إنما لم يقل والراكب لأنه وإن اشترط تعيينه أيضا إلا أنه بالقياس على الرانى كنا مر 
( قوله أن يكون للسبام ثلث ) لعل المراد السهام الى تخص" ذلك الحز ب فليراجع 


VY 

ولا يجو زأن يختار واحد جميع حزبه ألا لالا بأحذ الحذاق » ويشترط تساوى عدد الحزبين کا قله العراقيون ‏ وب 
أجاب البغوى » وقال الإمام : لايشرط ذلك ( ولا يحوز شرط تعبينهما ) أى الأصعاب ( بقرعة ) لأنها قد تجمع 
الحذاق فى جانب وضدم فى آخر فيفوت مقصود المناضلة » نعم إن ضم حاذق إلى غيره من كل جانب وأقوع 
فلا بس قاله الإمام > وهو ظاهر لانتفاء امحذور المذكور ( فإن اختار ) أحد الزعيمين ( غريبا ظنه راميا فبان 
خلافه) أى غير محسن لأصل الرى ( بطل العقد فيه وسقط من الحزب الآخر واحد) فىمقابلته لبحصل التساوى ؛ 
قال جمع واعتمده البلقينى » وغيره هو ما اختاره زعيمه فىمقابلته لما مر من أن كل زعم يختار واحدا ثم الآخر 
فى مقابلته واحدا وهكذا » لكن يرده أنه لو کان كذلك م يتأت قوم الآتى وتنازعوا فيمنيسقط بدله . أما لوبان 
ضعيف الرى أو قليل الإصابة فلا فسخ لأصعابه أو فوق ماظنوه فلا فسخ للحزب الآخر ( وى بطلان ) العقد ى 
( الباق قولا ) تفريق ( الصفقة ) وأصعهما الصحةفيصح هنا ( فإن صحححنا فلهم جميعا الحيار ) بين الفسخ والإجازة 
للتبعيض ( فإن أجازوا وتنازعوا فيمن يسقط باډله فسخ العقد ) لتعذر إمضائه ( وإذا نضل حزب قسم المال ) 
ينبم ( بحسب الإصابة ) لأنهم استحقوا بها » فن لا إصابة له لاشىء له » ومن أصاب أخذ بحسب إصابته ( دقبل ) 
يقسم بيهم ( بالسوية ) لأنهم كشخص واحد كا أن المنضولين يغرمون بالسوية » وهذا هو الأصح فى الروضة 
والأشبه فى الشرحي: بل قال الأسنوى : إن ترجيح الأول سبق قلم ( ويشترط فى الإصابة المشروطة أن حصل 
بالنصل ) الذى فى السهم دون فوقه وعرضه بالضم لآنه المنعارف » نعم إن قارن ابتداء رميه ريح عاصفة لم حسب له 
إن أصاب ولا عليه إن أخطأ لقوة تأثيرها ( فلو تلف وتر أو قوس ) قبل خروج السهم لابتقصيره وسوء رميه ( أو 
عرض شى ء ) كشخص أو بهيمة ( انصدم به السهم وأصاب حسب له ) لآن الإصابة مع النكبة العارضة تدل على 
جودة رميه وقوته ( وإلا ) أى وإن لم يصب (لم بحسب عليه ) إحالة على السبب العارض » فإن تلف الوتر أو 
القوس لسوء رميه وتقصيره حسب عليه ( ولو نقلت ربح الغرض فأصاب موضعه حسب له ) إذ لو كان فيه لأصابه 
( وإلا) بأنلم يصب موضعه ( فلا بحسب عليه ) إحالة على السبب العارض > وقول الشارح : وما بعد إلا مزيد 
على امحرر » وف الروضة كأصلها » ولو أصاب الغرض فى الموضع المنتقل إليه حسب عليه لا له ولا ترد على الهاج 


فى الزعيمين أن يكو نكل منهما أحذق الخ( قوله ويشترط تساوى عدد الحزبين) معتمد( قوله فبان خلافه ) أى بان 
الرانى غير ماظن به فخلافه بالنصب ( قوله لکن يرده أنه لوكان الخ ) معتمد ( قوله وتنازعوا فيمن بسقط بدله ) 
مكن تصوير محل النزاع با لو ضم حاذق إلى غيره من كل جانب وأقرع ( قوله أخذ بحسب إصابته ) أىموجوبا 
( قوله وقيل يقسم بينهم ) معتمد ( قوله أن تحصل بالنصل ) بالمهملة اننبى منهج ( قوله دون فوقه وعرضه بالضم ) 
أى فيبما ( قوله نعم إن قارن ابتداء رميه ) أى أو طرأت بعده 

( قوله ولا يحوز أن يختار واحد جميع حزبه ألا الخ ) ونما يختار أحد الزعيمين واحدا والآخر فى 
مقابلته واحدا وهكذا إلى الآخر كا أفصح به ابن حجر ء وأحال عليه فيا بای » وسبأتی أن الشارح يتبعه 
فى الإحالة وإن لم يقدم ذاك ( قوله لمامر) تقدم أنه تابع فى هذا لابن حجر وإنل يقدم ما أحال عليه ( قوله 
لکن يرده ) أى يرد مابنوه على مامر » فالمردود المبنى لاالمينى عليه كا يفيد ذلك سياق ابن حجر حيث 
جزم بالمبنى عليه فما مر » ثم ذكر.ماهنا کا ف الشرح » فتلخص أن الاختيار وإن كان واحدا فى نظير واحد 
لايلزم منه أنه إذا سقط واحد سقط من اختير فى نظيره ( قوله فوقه) هو بضم الفاء » وهو موضع النصل من السهم 


TE 
فيه إشارة إلى أن كلامه فيا إذا طرأت الربح بعد الرى ونقلت الغرض عن موضعه » وكلام الروضة فيا إذا كانت‎ 
الريح موجودة ف الابتداء فيحسب عليه لتفريطه فهما مسئلتان » وهذا هو الذى يعوّل عليه . وأما مافهمه ابن‎ 
شببة ونقله فى شرحه الصغير وقاله فى المهمات ونقله النجم ابن قاضى عجلون ئی تصحيحه عن الأذرعى بأنه سبق‎ 
) قم من امنباج » فبنى على اتحاد تصوير مسسئلة الممباج والروضة ( ولو شرط سق فثقب ) السهم الغرض ( وات‎ 
فيه (ثم سقط أو لى صلابة ) منعثه من ثقبه ( فسقط حسب له ) لعذره » ويندب حضور شاهدين عند الغرش‎ 
ليشهدا على مايريانه من إصابة وعدمها وليس هما أن بمذحا المصيب ولا أن يذما امخطئ لأن ذلك يخل بالنشاط‎ 
قال.ابن کج : لو تراھن رجلان على قو يختبران بها أنفسهما كالقدرة على رتى جبل أو إقلال صخْرة أو أكل كذا‎ 
أو نحو ذلك كان من أكل أموال الئاس بالباطل وكله حرام > ومن هذا الفط مايفعله العوام” فى الرهان على حمل كذا‎ 
من موضع كذا إلى مکان کذا وإجراء الساعى من طلوع الشمس إلى الغروب كل ذلك ضلالة وجهالة مع مايشتمل‎ 

عليه من ترك الصلوات وفعل المنكرات . 

کتاب الا مان 


بالفتح حع بين » وهو والحلف والقسم والإيلاء ألفاظ مترادفة » وأصلها فى اللغة اليد الى لأنهم كانوا 


إذا حلفوا وضع أحده, يمينه فى بين صاحبه . وهى فى الشرع بالنظر لوجوب تكفيرها تحقيق أمر حتمل با باق » 


وتسمية الحلف بنحو الطلاق يمينا شرعية غير بعيد » فخرج بالتحقيق لغو الهين » وبا حتمل نحو لأموتن أو 


(قولة فبحسب عليه) يتأملهذا مع قوله أولا نعم إن قارن ابتداء رميه ريح عاصفة م بحسب له إن أصاب ولا عليه 
إن أخطأ .وابلمواب أن ذاك فيا إذا هيت الريح والغرض بمحله فأصابته بهبوب الريح وما هنا فيا لو تقلت ربح 
الغرض من محل إلى آخر ( قوله ونقله فى شرحه الصخير ) أى على هذا الكتاب ( قوله وليس هما ) أى لا يجوز 
( قوله وكله حرام ) أى بعوض أو بغيره . 

كتاب الأبمان 


( قوله بنحو الطلاق ) أىكالعتق ر قوله غير بعيد ) أى لتضمنه المنع من الحلوف عليه كتضمن الحلف 


(قوله إذا كانت الريح موجودة ) أى ونقلت الغرض قبل الرى "كا فى التحقة ( قوله بأنه سبق قلم ) الظاهر أنه بدل 


ل 
1 كتاب الا مان 
(قوله ألفاظ مترادفة ) أى فى الحلف کا هو ظاهر ( قوله وأصلها ) يعنى الهين وإن ذكر ضميرها فها مر 
ر قوله لنم كانوا إذا حلفوا الخ ) تعليل حذوف : أى وإما سمى الحلف يمينا لأنهم الخ ( قوله بالنظر لوجوب 
تكفيرها ) أى وإلا فالطلاق مثلا بمين أيضا . وحاصل المراد أنه إنما قيد هنا بقوله با يأتى المراد به اسم الله وصفته » 
لأن الكلام فى هذا الباب فى اليين التى يجب تكفيرها لا فى مطلق البين حتى يرد نحو الطلاق ( قوله تحقيق أمم ) 
كأنه إنما عبر هنا كغيره بأمر لايخبر کا مر فى الحلف ى باب الطلاق ليشمل الحث والمنع أيضا » إذ هو فى الحث 


V€ 
لا أصعد السهاء لعدم تصور الحنث فيه بذاته فلا إخلال فيه بتعظم اسم لله تعالى » بحلاف لا أموت ولأصعدن‎ 
» السماء ولأقتلن” الميت فإنه مين يجب تكفيرها حالا مالم يقيد الأخيرة بوق تكغد فيكفر غداوذلك لهتكهحرمة الاسم‎ 
ولا ترد هذه على التعريف لفهمها منه بالأولى إذ الحتمل له فيه شائبة عذر باحمال الوقوع وعدمه › بحلاف هذا‎ 
فإنه عند حلفه هاتك حرمة الاسم لعلمه باستحالة البر فيه » وشرط احالف يعلم ما مر فى الطلاق وغيره » بل وما‎ 
. ياتى من التفصيل بين القصد وعدمه وهو مكلف أو سكران مختار قاصد ) فخرج صبى ومجنون ومكره وساه‎ 
والأصل ف الباب قبل الإجماع آیات كقوله تعالى  لایواخذ کم الله باللغو فى أبمانكم  الآبة » وقوله  إن الذين‎ 
يشترون بعهد الله وأبمانهم ثمنا قليلا - وأخبار منها « أنه صلى الله عليه وسلم كان يحلف لاومقلب القلوب » وقوله‎ 
والله لأغزون قريشا ثلاث مرات » ثم قال فى الثالثة إن شاء الله » رواه أبو داود ( لاتنعقد ) العين ( إلا بذاتالله‎ « 
تعالى ) أى اسم دال عليبا وإن دل على صفة معها ( أو صفة له ) وستأق» فالأوّل (كقوله والله ورب العالمين ) أى‎ 
مالك الخلوقات لآن كل مخلوق دال “على وجود خالقه » والعالم بفتح اللام كل الخلوقات ( وال مى الذى لايموت ومن‎ 
نفسى بيده) أى قدرتهيصرفها كيف شاء ومن فلق الحبة(وكل اسم ختص به سبحانهوتعالى ) كالإلهومالكيوم الدين‎ 
لأن الأبمان منعقدة بمن علمت حرمته ولزمت طاعته» وإطلاق هذا مختص” باللهتعالى فلا تنعقد بمخلو قكوحق النبى‎ 
بالله لذلك ر قوله يخلاف لا أموت) أى ويحنث به فى الطلاق حالا( قوله ولأصعدن السماءء) أى مالم خرق العادة‎ 
له فبصعدها ( قوله بخلاف هذا ) مقابل لقوله بخلاف لا أموت( قوله ومكره )ظاهره ولو بحق ولعلهم لم يذكروه‎ 
إما لبعده أو عدم تصوّره ( قوله لا ومقلب القلوب ) لا نافية ومنفيها حذوف يدل عليه السياق كا لو قيل هلا كان‎ 
كذا فيقال نی جوابه لا : أىلم يكن ( قوله كقوله والله رب العالمين ) لو قال ورب العالم وقال أردت بالعالم كذا‎ 
من المال وبربه مالكه قبل لأن ماقاله محتمل ( قوله لأن كل لوق دال على وجود خالقه ) وعلى هذا فالعا مين‎ 
. ليس مخصوصا بالعقلاء وهو ماعليه البرماوى ككثيرين » وذهب ابن مالك إلى اختصاصه بالعقلاء‎ 
فائدة ] وقع السؤال فى الدرس عما بقع من قول العوام والامم الأعظ هل هو مين آم لا ؟ ونقل بالدرس‎ [ 
عن م ر انعقاد المين بما ذكر ( قولهوالعالم ) بفتح اللام كل الخلوقات إن أريد بالكل الكل المجموعى يعنى جملة‎ 
امخلوقات ناف قوله قبل لأن كل مهلوق دال الخ » فلعل المراد كل واحد من الخلوقات أوكل نوع منها ( قوله ومن‎ 
فلق الحبة ) منه يو'خذ صحة إطلاق الأسماء المبيمة عليه تعالى وبه صرح بعضهم ( قوله وكل اسم مختض ) لعل المراد من‎ 
ذكره بیان تفصيل مادل” على ذاته تعالی من كونه مختصا به أو غالبا فيه أو غير غالب كا يأتى » وإلا فالدال على‎ 
الذات هو الاسم المختص به أو الغالب فيه إلى آخر ما يأنى » ولعل الشارح إنما فسر الذات بالاسم الدال عليها ولم‎ 
يجعل الحلف بها مقصورا على قوله وذات الله لقول المصنف كقوله والله ورب الخ ( قوله كوحق النى ) ووجه‎ 
الدلالة على النبى عن مثله قوله فى الحديث « فن كان حالفا الخ» ومنه يعلم أن قوله و أن تحلفوا بآبائكم » إنما اقتصر‎ 


قاصد نحقيقه بالهين وكذا فى المنع > لكن انظر ماوجه المغايرة بين ماهنا وما مر فى الحلف ( قوله بذاته ) متعلق 
بتصور المنى ( قوله مالم يقيد الأخير ) انظر هلا كان مثله ماقبله وابن حجر ل يقيد بهذا القيد » لكن شمل إطلاقه 
الأول وفيه نظر لايننى ( قوله لفهمها منه بالأولى ) نظر فيه ابن قاسم بأن الأولوية لاتعتبر فى التعاريف ( قوله أى 
اسم دالعليها ) شمل نحو و والذى نفسى بيده؛ فهو اسم كما اقتضاه كلامه وصرح بهبعضهم »وإن اقتض یکلام غيره 
أنه قسبم للاسم فلعلهما اصطلاحان ( قوله دال على وجود خالقه ) عبارة التحفة : علامة على وجود خالقه انتبت 


ب 119/6 سم 
والكعبة وجبريل » ويكره حبر « إن الله ينباكم أن تحلفوا بآبائكم » فن کان حالفا فليحلف بالله أو ليصمث ) 
قال الشافعى : وأخشى أن يكون الحلف بغير الله معصية » نم لو اعتقد تعظيمه كما يعظم الله كفر » 
وما صرح به المصنف “من أن الحلالة الكريمة اسم اللذت هو الصحيح » وهذا تجرى عليه الصفات فتقول الله 
ارهن الرحيم ٠‏ وقبل هو امم للذات مع جملة الصفات . فإذا قلت الله فقد ذكرت جملة صفات الله تعالى » وإدخاله 
الباء على المقصور عليه يح إذ هو لغة كما مر فى نظائره وإن كان الأفصح دخوها على المقصور الذى عبر به هنا 
فى الروضة » ودعوى تصويب حصر دخوها على المقصور فقط لأن معنى كلامه لايسمى به غير الله وهو المراد 
هنا » وأما كلام الروضة فعناه يسمى الله به ولا يسمى بغيره وليس مرادا مردودة . وأورد على المصئف العين 
الغموس وهی أن يحلف على ماض كاذبا عامدا فإنها يمين بالله ولا تنعقد لأن الحنث اقترن بها ظاهرا وباطنا » ورد 
أنه اشتباه نشأ من توه, أن الءصور الأخير وامخحصور فيه الأول» وليس كذلك بل المقرر أن امحصور فيه هو 
الحزء الأخخير » فانعقادها هو محصور واس الذات أو الصفة هو المحصور فيه » فعناه كل يمين منعقدة لاتكون إلا 


عليه لكون ذلك كان من عاد”هم لا للاحتر از عن غيره ( قوله والكعبة ) أى بحيث تكون يمينا شرعية موجبة للكفارة 
وإلا فهى بمين لغة » بل وقد تكون شرعية على مايفهم من قوله فما سبق وهى فى الشرع بالنظر لوجوب تكفيرها 
كذا بہامش » وفيه نظر لأن الحلف بمذه المذكورات لاكفارة فيها ( قوله ويكره ) هذا وينبغى الحالف أن 
لايتساهل فى الحلف بالنى صلى الله عليه وسلم لكونه غير موجب للكفارة سيا إذا جلف على نية أن لايفعل» 
فإن ذلك قد بجر إلى الكفر لعدم تعظيمه أرسول الله صلى الله عليه وسلم والاستخفاف به ( قوله أو ليصمت ) بابه 
نصر ودخل اه مختار . وفائدته اختلاف المصادر فباب نصر مصدره صمتا بالسكون وباب دخل صموتا ( قوله 
اسم نات قد يقال :المصنف لم يخص الذات بلفظ احلالة وما معه فدل جمعه بين الأسماء على أنه لم يرد أن هذه 
أسهاء للذات غير معتبر فى مفهومها الصفة » فى نسبة التصريح للمصنف بأن الله اسم للذات غير معتبر فى مفهومها 
الصفة نظر ( قوله وإدخاله الباء على المقصور ) أى فى قوله بذات الله ( قوله مردودة ) أى بأنه لغة كا مر » ولأن 
ماذكره فى عبار ة المصنف من جعلها داخلةعلى المقصورغير صعيح لأنه ليست‌الذات مقصورةعلى الانعقاد بها بل انعقاد 
الهين هو المقصور على الذات ( قو له المحصور الأخير) هو قوله بذات الله » وقو له والمحصور فيه الأول وهوالانعقاد 


فهو تعليل لتسمية الخلوقات بالعالمين ( قوله وما صرح به المصنف من أن الحلالة الكريمة اسم للذات ) قد 

يقال هذا لايناسب ماقدمه فى حل المآن الذى حاصله أن مراد المصنف باسم الذات مايشمل مادل عليها مع صفة 
( قول اتن وکل اسم ) أى غير ماذكر فهو تعمم بعد تخصيص ( قوله أيضا ١‏ ) أى كا تدخل على المقصور 
الذى هو الأصل ( قوله وعبر بالأوّل ) أى دخوها على المقصور عليه الذى هو ظاهر عبارة الممن هنا وعبار ما 
يختص بالله . والحاصل أن بعض الشراح حل عبارة المتن هنا على أن الباء داخلة على المقصور بذ كره لفظ الله عقب 
قول المصنف مختص به ثم صوبها على عبارة الروضة › والشارح هنا أبى عبارة المصنف هنا على ظاهرها الموافق 
لعبارة الروضة وذكر فيه ما بأتى ( قوله ودعوى تصويب حصر دخوها على المقصور ) أى فى كلام المصنف هنا » 
وقوله لأن معنى كلامه : أى المراد منه ( قوله وأورد على المصنف ) أى فى قوله لاتنعقد إلا بذات الله 


)00 ( قول الحشى قوله أيضا) و القولة الى بعدها ليستا موجودتين بنسخ الشرح الى بأيدينا اه مصححه . 


س ۱۷٩‏ س 
باسم ذات أو صفة وهذا حصر صمبح » لا أن كل ماهو باسم الله أو صفنه لايكون إلا منعقدا على أن جمعا متقدمين 
ذهبوا إلى انعقادها ( ولا يقبل ) باطنا ولا ظاهرا ( قوله لم أر د به المین ) يعنى لم أرد بما سبق من الأسماء ه الصفات 
الله تعالى لأنه نص" فى معناها لانحتمل غيره » أما لو قال فى نحو بالله أو والله لأفعلن أردت بها غير المين كبالله أو 
والله المستعان أو وثقت أو استعنت بالله » ثم ابتدأت بقولى لأفعلن فإنه يقبل ظاهرا لكن بالنسبة للحلف بالله دون 
عتق وطلاق وإيلاء فلا يقبل ظاهرا لتعلق حق الغير به ( وما انصرف إليه سبحانه عند الإطلاق ) غالبا وإلى غيره 
بالتقييد ( كالر حم والحالق والرازق) والمصور وابحبار والمتكبر والحق" والظاهر والقادر ( والرب تنعقد به اين ) 
لانصراف الإطلاق إليه تعالى وأل فيها للككال ( إلا أن يريد ) بها ( غيره ) تعالى بأن أراده أو أطلق » بخلاف مالو 
أراد بها غيره لأنه قد يستعمل فى ذلك كرحم القلب وخالقالكذب . وما استشكل به من الرب بأل بأنه لايستعمل 
فى غيره تعالی فینبغی الحاقه بالأوّل » رد بأن أصل معناه استعماله فى غيره تعالى فصح قصده به » وأل قرينة 
ضعيفة لاقوة لها على إلغاء ذلك القصد ( وما استعمل فيه وفى غيره) تعالى ( سواء كالشىء والموجود والعالم ) بكسر 
للام (والحى والسميع والبصير والعلم والحكمم والغنى ( ليس بيمين إلا بنية ) بأن أراده تعالى بها » بحلاف ما إذا 
أراد بها غيره أو أطلق لأنها لما استعملت فيه وفى غيره سواء أشبهت كنايات الطلاق والاشتراك إنما يمنع الحرمة 
والتعظم عند انتفاء النية » وكثيرا مايقع الحلف من العوام بابلحناب الرفيع ويريدون به البارئ جل وعلا مع استحالة 
ذلك عليه » إذ جناب الإنسان فناء داره فلا ينعقد وإن نوى به ذلك كنا قاله أبو زرعة لأن النية لاتوئثر مع الاستحالة 
( و ) الثافى ويختص من الصفات بما لاشركة فيه وهو ( الصفة ) الذاتية وهى ( كوعظمة الله وعز نه وكبريائه وكلامه 


( قوله ذهبوا إلى انعقادها ) معتمد : أى اليين الغموس » وتظهر فائدة ذلك ف التعاليق ( قوله أما مالو قال 
فى نحو بالله) أى من كل حلف بما يدل على ذاته أو صفته لأن المراد بنحوه صيغ مخصوصة بما يدل على ذاته 
دون غيرها » واحترز بذلك عن قوله بعد دون عتق وطلاق الخ ( قوله لتعلق حق الغير به ) مفهومه كشرحالميج 
أنه يقبل منه باطنا ( قوله وإلى غيره بالتقيبد ) ليس هذا مقابله غالبا لأن ذاك مفروض عند الإطلاق وما هنا ليس 
مطلقا فلينظر ما احترز عنه بقوله غالبا ولعله ماذكره فى قوله وما استعمل فيه وفى غيره الخ » ومع ذلك فيه شی ء 
( قوله فصح قصده ) أى الغیر ( قوله بأن أراده تعالی بها ) أى ولو مع غيره كأن أراد بالعالم البارئ تعالى وشخصا 
آخر کالنی أو غيره ( قوله ويريدون به البارئ ) وينبغى أن مثله فى الحرمة مالو قصد به البى صلل الله عليه وسلم 
( قوله إذ جناب الإنسان فناء دازه فلا.ينعقد ) أى ويحر م إطلاقه عليه تعالى نواء قصده أو أطلق وإن كان عاميا » 
لكنه إذا صدز ممن يعرف فإن عاد إليها عزّرء ومثله فى امتناع الإطلاق عليه تعالى مايقع كثيرا من قول العوام” 


(قوله على أنحمعا متقدمين ذهبوا إلى انعقادها) وأشار والده إلى تصحبح هذا ی حواشی شرح الروض وذ کر صورا 
تظهر فيا فائدة لحلاف » ثم نقلعن البلقينى أنه لاخلاف ف المذهب ف انعقادهاء ون منقال من الأصعاب إنها غير 
منعقدة لم يرد ما قاله أبوحنيفةإنها لاكفارة فيهاو إنما أراد أنها ليست منعقدةانعقادا يمكن معه البروالحنث لانعقادها 
مستعقبة لليمين من غير إمكان البر وأطال الكلام فى ذلك فليراجع ( قوله بالنسبة للحلف بالله دون عتق الخ ) يعنى 
أن ماذكر هنا لايأق نظيره فى العتق وما بعده کا مر فى أبواءها > فلو قال مثلا أنت طالق وقال ردت إن دخلت 
الدار لايقبل ظاهرا( قوله رد بأن أصل معناه استعماله ) عبار ة.النحفة : ويرد" بأن أصل معناه يستعمل فى غير الله 
تعالى ( قوله الذاتية ) حرج الفعلية كانداق والرزق فلا تنعقد بها كا صرح به الرافعى وأخرج السلبية ككونه ليس 


~\W— 
' وعلمه وفدرئه ومشیشته ) وإرادئه ( مین ) وإن أطلق لأنها صفات لم بزل سبحائه وتعالى متصما بها فأشبهث‎ 
الأسماء الختصة به ( إلا أن ينوى بالعلم المعلوم وبالقدرة المقدور ) وبالعظمة وما بعدها ظهور ؟ ثارها فلا يكون‎ 
يمينا ويكون كأنه قال ومعلوم الله ومقدوره › وكأن يريد بالكلام الحروف الدالة عليه وإطلاق كلامه عليها حقيقة‎ 
شائعة فى الكتاب والسنة فلا تكون يمينا لأن اللفظ .محتمل لذلك » وينعقد بكتاب الله وبالتوراة والإتجيل مالم يرد‎ 
وبالقرآن مالم يرد به نحو الخطبة » وبالمصحف مالم يرد به ورقه وجلده لأنه عند الإطلاق‎ ٠ الألفاظ كا هو واضح‎ 
لاينصرف عرفا إلا لما فيه من القرآن » ويخذ منه عدم الفرق بين قوله والمصحف وحق المصحف » وأخذ من‎ 
كوت العظمة صفة منع قول الناس سبحان من تواضع كل شى ء لعظمته » لأن التواضع للصفة عبادة ها ولا يعبد‎ 
الصفات » فإن أريد بذلك هذا فصحيح أو جرد‎ ٠ إلا الذات › وهو مردود بأن العظمة هى المجموع من الذات‎ 
الصفة فمتنع ولم يبينوا حكم الإطلاق » والأوجه أنه لامنع فيه » وعلم مما فسر به الصفة أن المراد بالاسم جميع أسمائه‎ 
الحسنى النسعة والتسعين سواء اشتق من صفة ذاته كالسميع أو فعله كال الق ( ولو قال وحق الله ) أووحرهته‎ 
لأفعان أو لا فعلت كذا ( فيمين ) وإن أطلق لغلبة» استعماله فيبا ولأن معناه وحقيقته الإلمية » وقيد بعضهم حالة‎ 
الإطلاق بما إذا جر حق و إلا كان كناية » ويفرق بينه وبين ما يأتى أنه لافرق بين الحر وغيره بأن تلك صرائح لم يوكثر‎ 
فما الفرق ولا كذلك هذا ( إلا أن يريد ) باحق ( العبادات ) فلا يكون مينا قطعا لأنه يطلق عليها » وقضية كلامهم‎ 
الآتى ی الدعاوى أن الطالب الغالب المدرك المهلك صرائح فى المين » واعترض ذلك بأن أسماءه تعالى توقيفية على‎ 
الأصح ولم برد شى ء منها فلا يجوز إطلاقها عليه . أجيب عنه بأنهم جروا فى ذلك على مقابل الأصح المصلحة‎ 


اتكلت على جانب الله أو الحملة على الله كما تقدم فى العقيقة ( قوله يمينا ) حبر عن قول الشارح والثانى وما بينهما 
اعتراض » ومع ذلك فقول المصنف يمين من أصله لاحاجة إليه لاستفادته من قوله أولاينعقد إلا بذات الله تعالى 
أو صفة له بل فيه قلاقة ( قو له مالم يرد به نحو الحطبة ) أى أو الألفاظ والحروف أخذا ما تقدم فى قوله وكأن يريد 
بالكلام ون اقتضى قوله وبالتوراة والإنجيل مالم يرد الألفاظ وقوله وبالقرآن مالم الخ خلافه للتقييد فى التور اة وعدم 
تفييده فى القرآن ( قوله لاينصرف عرفا إلا لما فيه من القرآن ) وهو يستعمل فى المعنى القديم القائم بذاته تعالى فى 
الحروف الذالة عليه » وقضية التخصيص بقوله إلا أن يريد الورق الحنث عند الإطلاق أو إرادة الحروف وهو 
مخالف لما اعتبره فى قوله وكلام الله فلعل ماذكره هنا جرد تمثيل ( قوله ويواخذ منه عدم الفرق ) يتأمل وجه الأخيذ 
من أين » ولعله أن حق المصحف ينصرف عرفا إلى ثمنه الذى يصرف فيه ولاكذاك المصحض فإنه إا يتصرف لما 

فيه من القرآن ( قوله هی المجموع من الذات والصفات ) هذا قد يخالف ماتقدم من جعل الصفة فى مقابلة الذات مع 

تفسير الذات بأنها مادل” على الذات ولو مع الصفة ( قوله ولم يبنوا حكم الإطلاق ) أى فى قوم سبحان من تواضع 

كل شى ء لعظمته ( قوله النسعة والتسعين ) أى وكذا من غيرها » وعبارة اليج : أو من غير أسمائه الحسنى : أى 
من كل مائبت أنه من أسمائه تعالى ( قوله استعماله فيها ) أى الهين ( قوله وقيد بعضهم الخ ) معتمد ( قوله ويفرق 
بينه وبين ما يأتى ) أى فى قوله وحروف القسم من قوله سواء أرفع أم نصب الخ ( قوله بأن تلك صرائيح ) أى 
فى الدلالة على الذات ر قوله لم يوكثر فيها الفرق ) أى بين ابحروغيره ( قوله صرائح فى الهين ) معتمد 

بحسم ولا جوهر ولا عرض » لكن بحث الرركشى الانعقاد بهذه لأنها قديمة متعلقة به تعالى ( قوله النسعة والنسعين ) 
أى أو مافى معناها ( قوله ولأن معناه وحقيقته الإلمية ) عبارة املال لغلبة استعماله فيه بمعنى استحقاق الله الإهية 
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ققد استحنوها لما فيها من الحلالة والردع للحالف عن المين الغموس ( وحروف القسم ) المشهورة ( باء) 
موحدة ( وواووتاء ) فوقية ( كبالله ووالله وتالله ) فهى صريحتسواء أرفع أم نصب أم جر آم سكن لأن اللحن 
لابمنع الانعقاد وبدأ بالباء لأنها الأصل ف القسم لغة والأعم لدخوها علىالمظهر والمضمر »ثم بالواو لقربها منها حرجا 
بل قيل إنها مبدلة منها ولأأنها أعم من التاء لأنها إن اختصت بالمظهر تع الحلالة وغيرها ولآنه قبل إن التاء بدل 
منها (وتختص التاء) الفوقية ( بالله ) أى بلفظ الحلالة و شذ ترب الكعبة وتحياة الله وتالحمن نعم يتجه عدم الانعقاد 
بها إلا بنية » فن أطلق الانعقاد بها وجعله واردا على كلامهم فقد وهم » ويكى فى احتياجه للنية شذوذه » ومثلها 
فاللهبالفاء وآ لله بالاستفهام » وأدخل الباء على اللقصور عليه كا مر وهو عحيح ( ولو قال الله) مثلا لأفعان” كذا ‏ 
ويجوز مد الألف وعدمه إذ حكمهما واحد ( ورفع أو نصب أو جر) أوسكن أو قال أشهد بالله أو لعمرالله أو على 
عهد الله وميثاقه وذمته وأمانته وكفالته لأفعلن كذا ( فليس بيمين إلا بنية ) للقسم لاحهاله لغيره احهالا ظاهرا » ولا 
يضر اللحن فيا ذكر على أنه قيل بمنعه » فالحر حذف ابلحار وإبقاء عله » وإلنصب بازع الحافض » والرفع بحذف 
احبر : أى الله أحلف به » والسكون بإجراء الوصل مجرى الوقف + وسواء فى ذلك النحوى وغيره عند انتفاء النية 
وقوله بللّه بتشديد اللام وحذف الألف يمين إن نواها على الأرجح خلافا الجمع ذهبوا إلى أنها لغو (ولو قال أقسمت 
أو أقسم أو حلفت أو أحلف ) أو آلیت أو أولى ( بالله لأفعلن ) كذا ( فيمين إن نواها ) لاطراد العرف باستعماها 
يمينا مع التأكد بنيتها ( أو أطلق ) العوف المذكور وأشهد بالله كناية لعدم اشتهارها فى العين وإن كان صريحا ف 
اللعان » أما مع حف بالله فلغو وإن نواها ( وإن قال قصدت ) با ذكر ( خبرا ماضيا ) فى نحو أقسمت ( أو 
مستقبلا ) فى نحو أقسم ( صدق باطنا ) جز ما فلا تلزمه كفارة فيا بينه وبين الله تعالى لاحمال مايدعيه ( وكذا ظاهرا ) 
ولو فى نحو أقسمت بالله لاوطثتك ( على المذهب ) لاحهال مايدعيه بل ظهوره والطريق الثانى القطع با نح وحمل 
ماذكره هنا على القبول باطناء نعم إن عرف له بمين سابقة قبل فى نح وأقسمت جزما ( ولو قال لغيره أقسم عليك 
الله أو أسألك بالله لتفعان ) كذا ( وأراد بمين نفسه فيمين ) لصلاحية اللفظ ها مع اشنهاره على ألسنة حملة الشرع 


(قوله فقد استحسنوها ) توجيه للمصلحة ( قوله ومثلها فالله بالفاء وآلله بالاستفهام ) زاد حج : ويالله بالتحتية 
( قوله بللّه بتشديد اللام وحذف الألف بين إن نواها ) بى مالو قال والله بحذف الألف بعد اللام هل يتوقف 
الانعقاد على نينا أولاويظهر الآن الثانى لعدم الاشتراك فى هذا اللفظ بين الاسم الكر ب وغيره يلاف البلة فإنها مشتركة 
ين الحلض بالله وبلة الرطوبة » وب أيضا مالو حذف الاء من لفظ الحلالة وقال اللا هل هى يمين أو لا ؟ فيه نظرء 
والأقرب الثانى لأنبا بدون لاء ليست من أسمائه ولا صفاته > ويحتمل الانعقاد عند نية اليين ‏ وحمل على أنه 
حذف الهاء تخفیفا والترنحم جائز فى غير المنادى على قلة ( قوله خخلافا الجمع ) منبم حج ( قوله وأشهد بالله ) هذا 
علم من قوله أولا أو قال أشبد بالله الخ ومثله الله شيد على" أو يشهد الله على أو الله وکیل على ( قوله أما مع 
حذف بالله ) أى من كل ماتقدم من أشهد فقط ر قوله ولو قال لغيره أقسم عليك بالله )أى أو بالله من غير أقسم 
عليك أو أسألك ر قوله أو أسألك بالله ) مفهومه أنه لو قال والله تفعل كذا أو لاتفعل كذا وأطلق كان يمينا » وهو 


(قوله ويجوز مد” الألف ) أ الى هى جزء من الحلالة بدليل قوله بعد ولا بضر اللحن الخ فهذا غير كونها ألف 
الاستفهام الذى مر وغير كون الألف جارّة الذى نقله ابن حجر وإن توقف الشباب ابن قاسم فى هذا ( قوله 
وسواء فى ذلك النحوى وغيره عند انتفاء النية )عبار ة التحفة : وقيل يفرق بين النحوى وغيره ورد" أنه حيث لم ينو 
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وكأنه ابتدأ اين بقوله بالله » ويستحب للمخاطب إبراره فى غير معصية ويلحق بها المكروه » فإن أنى كفر الحالف 
خلافا لأحمد ( وإلا ) بأن لم يقصد يمين نفسه بل الشفاعة أو مين الخاطب أو أطلق ( فلا ) تنعقد المين لأنه لم يملف 
هو ولا الخاطب » وظاهر صنیعه حيث سوى بين حلفت وغيرها فيا مر لاهنا أن حلفت عليك ليست كأقسمت 

وآليت عليك » ويوجه بأن هذين قد يستعملان لطلب الشفاعة بخلاف حلفت » ويكره رد السائل بالله أو بوجهه 
فى غير المكروه والسوٴال بذلك ( و ) كذا ( لوقال إن فعلت كذا فنا ييودى ) أو نصرانى ( أو برئ من الإسلام ) 
أو من الله أو النى أو مستحل الزنا ( فليس بيمين ) لانتفاء الاسم والصفة ولاكفارة وإن حنث » نعم هو حرام كنا 
صرح به فى الأذكار كغيره » ولا يكفر به إن قصد تبعيد نفسه عن الخلوف عليه أو أطلق » فإن علق الكفر على 
حصوله أو قصد الرضا به كفر حالا إذ الرضا بالكفر كفر وإذالم يكفر ندب له الاستغفار > ويقول كذلك لا إله. 
إلا الله محمد رسول الله » وحذفهم أشهد هنا لايدل على عدم وجوبه فى الإسلام الحقيى لأنه يغتفر فيا هو بالاحتياط 
مالا يغتمر فى غيره أو هو حمول على الإنيان بأشبد كما فى رواية « أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلاالله » 
( ومن سبق لسانه إلى لفظها ) أى المين ( بلا قصد ) كبلى والله ولا والله فى نحو صلة كلام أو غضب ( لم تنعقد ) 
لقوله تعالى ‏ لايئاخذكم لله باللغو فى أيمانكم ‏ الآية وعقدتم فيها قصدتم ‏ ولكن يئاخذكي بما كسبت قلوبكم - 
وقد فسر صلى الله عليه وسلم لغوها بقول الرجل لا والله وبل والله » ولا فرق فى ذلك بين جمعه لا والله وبلى والله 
هرة وإفراده أخرى » وه وكذلك خلافا للماوردى لأن الغرض عدم القصد › ولو قصد الحالف على شى ء فسبق 
لسانه لغيره فهو من لغوها » وما ذكره صاحب الكاى من أن من ذلك مالو دحل على صاحبه فأراد أن يقوم له 
فقال لا والله لاثقوم لى غير ظاهر لأنه إن قصد العين فواضح أو لم يقصدها فعلى مامرّ فى قوله لم أرد به المين » 
ولا يقبل ظاهرا دعوى اللغو فى طلاق أو عتق أو إيلاء كا مر ( وتصح ) العين ( على ماض ومستقبل ) نحو والله 


ظاهر لأن هذه الصيغة لاتستعمل لطلب الشفاعة بخلاف أسألك بالله الخ » ويدل له ما بای فى قوله ويوجه بآن هذين 
الخ ( قوله خلافا لأحمد )حيث قال يكفر الخاطب اه حج . وما نسبه لأحمد لعله رواية عنه وإلا فا لی به عندهم 
أن الكفارة على الحالف » وعبارة مان الإقناع : وإن قال والله ليفعلن فلا ن كذا أو ليفعلن » أو خلت على حاضر 
فقال والله لتفعلن كذا أو لاتفعلن كذا فلم يطعه حنث الحالف والكفارة عليه لا على من أحنثه ( قوله أو يكين 
امخاطب ) أى كأن قصد جعلتك حالفا بالله ( قوله بخلاف حلفت ) أى فإنها تكون يمينا وإنلم بقصد بها يمين نفسه 
بل أطلق ( قوله ويكره رد السائل ) ظاهره وإن كان غير محتاج إليه ويوجه بأن الغرض من إعطائه تغظم ماسأل به 
( قوله أو بوجهه ) كأسألك بوجه الله( قوله ولاكفارة وإن حنث ) أى فعل مامنع نفسه منه » وسمى حنثا لأنه 
فى مقابلة مایب به وهو فعل مامنع نفسه منه ( قوله ندب له الاستغفار ) أى كأن يق لأستغفر الله العظمالذىلاإله 
إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه وهی أ کل من غيرها ( قوله ويقول كذلك ) أى ندبا اه زيادى ( قوله فهو من 
لغوها )ظاهره أنه يقبل منه ظاهرا ( قوله فعلى مامر) أى فتنعقد مالم يرد غيره ( قوله أو إيلاء کا مر ) أى على مام 


الهين ساوى غيره فى احهال لفظه ( قوله ليست كأقسمت وآ ليت عليك ) أى فى هذ التفصيل : أى بل هو يمين 
ولنم ينو بمين نفسه بقرينة النوجيه فلیحرر ( قوله أو آ ليت ) أى وإنل يذكره فما مر ( قوله ويقول كذلك ) أى 
ندبا (قوله مرّة وإفراده أخرى) الأولى حذف قوله مرة وقوله أخرى (قوله فعلى مامرفىقوله) أى المصنف 


6مك 
مافعلت كذا أو فعلته أو لأفعان” كذا أو لا أفعله لقوله صلى الله عليه وسلم « والله لأغزون قريشا» ( وهى.) أى 
المين ( مكروهة ) لقوله تعالى - ولا تجعلوا الله عرضة لأبمانكم جم لأنه ربما عجز عن الوفاء با حلف عليه . قال 
الشافعى رضى الله عنه : ماحلفت بالله لاصادقا ولاكاذبا قط ( إلا فى طاعة ) كجهاد للخبر المار » وسواء 
أكانت فعل واجب أم مندوب أم ترك حرام أم مكروه وإلا لحاجة كتوكيد كلام للبر « لايمل الله حى تملوا » 
أو تعظم كقوله « والله لو تعلمون ما أعلم لضحكم قليلا ولبكيتم كثيرا » وإلا لدعوىعند حاكم فلا تكره بل قال 
بعضهم تسن ( فإن حل ف على ترك واجب أو فعل حرام عصى ) بحلفه » نعم لو كان الواجب على الكفاية ولم يتعين 
عليه أو بمكن سقوطه كالقود يسقط بالعفو فلا عصيان بالحلف على تركهما كا بحثه البلقينى » واستدل للثانية 
بقول أنس بن النضر والله لاتكسر ثنية الربيع ( ولزمه الحنث ) لأن الإقامة على هذه الحالة معصية ( وكفارة ) ومثله 
لو حلف بالطلاق ليصومن” العيد فيلزمه الحنث ويقع عليه الطلاق » ولو کان له طريق غير الحنث كلا ينفق على 
زوجته لم يلزمه إذ يمكنه أن يعطيها من صداقها أو يقرضها ثم يبر ثها ( أو ) على ( ترك مندوب ) كسنة الظهر ( أو فعل 
مكروه ) كالالتفات ف الصلاة من غير حاجة ( سن حنثه وعليه كفارة ) لقوله صلى الله عليه وسا « من حلف على 
يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن بمينه ‏ و إنما أقر صلى الله عليه وسلم الأعرانى على قوله : 
والله لا أزيد على هذا ولا أنقص » لأن ينه تضمنت طاعة وهو امتثال الأمر ( أو ) على فعل مندوب أو ترك 
مكروه كره حنثه أو على ( ترك مباح أو فعله ) كدخول دار وأكل طعام ولبس ثوب ( فالأفضل ترك الحنث ) 
إبقاء لتعظيم الاسم » نعم إن كان من شأنه تعلق غرض ديى بتركه أو فعله كأن حلف أن لايأكل طيبا أو لايلبس 
ناعما كان موتلا باختلاف أحوال الناس و قصو ده وفراغهم للعبادة » فإن قصد به التأسى بالسلف أو الفراغ للعبادة ' 
فهو طاعة فيكره حنثه فيها وإلا فكروهة يندب فيها الحنث ( وقيل ) الأفضل ( الحنث ) لينتفع المساكين بالكفارة » 
والأقرب کا بحثه الأذرعى أنه لو کان فى عدم الحنث أذى للغير كأن حلف لایدخل أو لايأكل أو لايلبس كذا 
ونحو صديقه يكرهه فالحنث أفضل قطعا . واعلم أن الإمام ذهب إلى عدم وجوب العين مطلقا » واعترضه الشيخ 
عز الدين بوجوبها فها لايباح بالإباخة كالنفس والبضع إذا تعينت للدفع عنه » قال : بل الذى أراه وجوبها لدفع 


هن أنه إن وجدت قرينة قبل وإلا فلا ( قوله قال الشاقعی ماحلف بالله ) أى لا قبل البلوغ ولا بعده ( قوله احبر ) 
زادحج : فوالله وقوله لايمل الله : أى لاييرك إثابتكم حى تنركوا العمل ( قوله الربيع ) اسم امرأة وجب علا 
ذلاث يجناية منها ( قوله ولزمه الحنث ) انظر می يتحقق حنثه فى فعل الحرام هل هو بالموت أو بعزمه على أن لايفعل 
فيه نظر والأقرب الأول ولكنه يحب عليه العزم على عدم الفعل والندم على الحلف ليتخلص بذاك من الاثم » وإثما 
جب الكفارة بعد الموت . وينبغى أن يعجلها بعد الحف مسارعة لاخير ما أمكن ( قوله ويقع عليه الطلاق ) أى 
بدخول يوم العيد » ثم رأيت فى حج بعد قوله الطلاق لكن مع غروبه » ووجهه أنه إنما يتحقق عدم صومه بذلك 
إذ الصوم الإمساك يجميع النهار ويحتمل موته فى أثنائه ( قوله لا أزيد على هذا ) أى الصلوات اللحمس ( قوله إلى 
عدم وجوب الهين ) أى قال لاتكون اليين واجبة ش 


( قوله لقوله صلی اله عليه وسلم الخ ) هذا دليل للمستقبل . أما الماضى فجمع عليه ( قوله إذا تعينت للدفع عنه ) 
اا نكل حلف خصمه كاذبا وتسلط على نفسه أو بضع هكأن يدعى عليه بالقتل أوالقطع 
كاذبا أو على أجنبية بالنكاح كذلك فلا يجل ما التكول إذا علما أنهما إذا نكلا حلف وتسلط على نفسه أو بضعها 


ب ۱۸1 


يون حصمه الغموس على مال وإن أبيح بالإباحة اتهى . و هو ظاهر لأنه إعانة على معصية » وهو متمكن من ترك 
الحلف والتحليف ورفع المطالبة » وإن زعم بعضهم أن الأوجه فى الآخير عدم الوجوب إلا أن حمل على عدم 
وجوب تعينه ( وله ) أى للمسالف بعد المين ( تقديم كفارة بغير صوم على حنث جائز ) أى غير حرام ليشمل 
الأقسام الحمسة الباقية احبر « فكفر عن يمينك ثم ائت الذى هو خير » ولأن سبب وجوبها المين والحنث معا 
والتقديم على أحد السببين جائز كما مر » والأولى تأخيرها عنهما للخروج من الحلاف » ومر أن من حلف على 
ممتنع البر يكفر حالا بخلافه على ممكنه » فإن وقت الكفارة فيه يدخل بالحنث أما الصوم فيمتنع تقديمه على الحنث 
لأنه عبادة بدنية ( قبل و ) على حنث ( حرام . قلت : هذا صح » والله أعلم ) فلو حلف لايزنى فكفر ثم زن لم 
تلزمه كفارة أخرى » لأن الحطر فى الفعل ليس من حيث العين لحرمة المحلوف عليه قبلها وبعدها فالتكفير لايتعلق 
به استباحة وشرط إجزاء العتق المعجل كفارة بقاء العبد حيا مسلما إنى الحنث » بخلاف نظيره فى المعجل عن 
الزكاة لايشترط بقاوئه إلى الحول » ويفرق بأن المستخقين ثم شركاء للمالك وقد قبضوا حقهم وبه يزول تعلقهم 
بالمال فأجزأ » وإن تلف قبل الحول لأنهم عندهلم يبق للم تعلق وأما هنا فالواجب ف الذمة وهى لاثيرأ عنه إلا 
بنحو قبض صحيح » فإذا مات العتيق أو ارتد” بان بالحنث الموجب للكفارة بقاء الحق فى الذمة وأنما لم تبرأ عنه بما 
سبق لأن الحق لم يتصل بمستحقه وقت وجوب الكفارة » ولو قدمها ولم يحنث استرجع كالزكاة أى إن شرطه أو 
علم القابض أنها معجلة وإلا فلا . ولو أعتق ثم مات مثلا قبل حنثه وقع عتقه تطوعا كا قاله البغوى لتعذر 


( قولهدوهوظاهر) أى ما اعترض به الشيخ عز الدين » وقوله وهو متمكن من ترك الحلف يتأمل ما المراد به فلعل 
العبارة سقطا » والأصل وهو ظاهر نى غير رفع اليين فى الغموس » وغير ظاهر فيها لفكنه من ترك الخ لكن 
هذا لايناسب قوله إن الأوجه فى الخ . | 

[ فائدة ] هل تتعدد الكفارة بتعدد الهين أولا؟ فيه تفصيل ' فيتعدد فى القسامة وفى أبمان اللعان وهى الأربعة » 
وف الهين الغموس وهو ماإذ حلف أن له على فلان كذا مثلا وكرر الأيمان كاذبا بأنه يتعدد أيضا » ويتعدد أيضا 
فها إذ قال والله كلما مررت عليك لأسلمن عليك ( قوله ليشمل الأقسام ) وهى الواجب والمندوب والمباح 
والمكروه وخلاف الأول ( قوله على أحد السببين ) هما حل وحنث ( قوله حيا مسلما ) قضيته أنه لايشترط 
سلامته إلى الحنث حى لوعى بعد الإعتاق وقبل الحنث لم يضر » وليس مرادا فها يظهر لأنه وقت الحنث ليس 
مجزئا فى الكفارة ( قوله أو ارتد ) ظاهره وإن أسلم قبل الحنث » ولیس مرادا فيا يظهر لأنه بعوده للإسلام تبين 
أنه ما يجحزئ فى الكفارة ( قوله ولو قدمها ) أى الكفارة وكانت غير عتق لما يأتى من أن العتن يقع تطوعا ( قوله 
ولو أعتق ثم مات ) أى المعتق أى أو بر فى يمينه بفعل الحلوف عليه أو عدمه . 


أو غلب على ظنهاذلك » ويتصور ذلك ف المدعى كأن تدعى الزوجة البينونة فتعرض الهين على الزوج فينكر وينكل 
فيلزمها الحلف حفظا لبضعها من الزنا وتوابعه ( قوله وإن أببح بالإباحة ) أى بخلاف النفس والبضع وعبارة 
الشيخ عر الدين : وإن علم أو غلب على ظنه أنه : أى خصمه يحلف کاذبا فالذى أراه أنه يحب الحلف دفعا 
لمفسدة كذب خحصمه كنا يجب النبى عن المنكر ( قوله لأنه أعانه على معصية ) حق العبارة لأن دفع المحصية متوقف 
عليه ( قوله وهو متمكن من ترك الحلف ) يتأمل فإنه لايحسن تعليلا للوجوب وإنما بحسن تعليلا لعدمه بالمعنى الآآنى 
فى كلامه ( قوله على عدم وجوب تعينه ) الوجه حذف لفظ وجوب ( قوله الحمسة الباقية ) قال ابن قاسم : كأنه 
أراد با حمسة الواجب والمندوب والمباح والمكروه وخلاف الأولى » ومعنى الباقية : أى بعد ا حرام 


-١4819- 
الاسترجاع فيه : أى لأنه لما م يقع هنا حنث بان أن العتق تطوع من غير سبب ( و ) له تقديم ( كفارة ظهار‎ 
على العود ) إن كفر بغير صوم كأن ظاهر من رجعية ثم كفر ثم راجعها » وكأن طلق رجعيا عقب ظهاره فهو‎ 
تكفير مع العود لأن اشتغاله بالعتق وذلك لوجود أحد السببين » ومن ثم امتنع تقديمها على الظهار ( و ) له نقديم‎ 
» كفارة ( قتل على الموت ) وبعد وجود سببه من جرح أو نحوه ( و ) له تقديم ( منذٍور مال ) على ثانى سيبيه‎ 
كا إذا نذر تصدقا أو عتقا إن شنى مريضه أو عقب شفائه بيوم فأعتق » أو تصداق قبل الشفاء عملا بالقاعدة‎ 
فى ذى السببين أنه يجوز تقديمه على أحدهما لا علييما‎ 

ش (فصل فى صفة الكفارة) 

وهى مخيرة ابتداء مرتبة انہاء كما يعلم ما يأتى ( يتخير ) المكفر الح الرشيد ول وكافرا (فى كفارة البمين بين عتق 

كالظهار ) أى إعتاق عن كفارته وهو إعتاق رقبة مؤمنة بلا عيب يخل” بالعمل والكسب كنا مر واو نحو غائب 
علمت حياته أو بانت كا مر » وهو أفضلها وإن كان زمن غلاء خلافا لابن عبد السلام ( وإطعام عشرة مساكين 
كل مسكين مد" حب ) أو غيره ما يجزى فى الفطرة فيعتبر ( من غالب قوت بلده ) أى المكفر » فلو أذن الأجنى 


( فصل ) فى صفة الكفارة 

( قوله مرتبة انتباء ) أى بمعنى أنه لاينتقل للصوم إلا بعد العجز عن الثلاثة » فإن قدر على الثلاثة تخير بينها أو 
على اثنين تخير بينهما أو على حصلة منها تعينت » فإن عجز عن جميعها صام ( قوله يتخير ) قال العلامة الشيخ خالد 
فى شرح الأزهرية : ولا يجوز الحمع بين الجميع على اعتقاد أن الجميع هو الواجب نی الكفارة انهى . وكتب 
عليه الشنوانی قوله ولا يجوز اهمع الخ فيه نظر » وما المانع من جواز ادمع . وغاية الأمر أنه إذا جمع بينها مع 
الاعتقاد المذكور أو عدمه وقع واحد منہا كفارة فقط . قال الأسنوى ف المھید : لو تی بخصال الكفارة كلها 
ثيب على كل واحد منها » لكن ثواب الواجب أكثر من ثواب التطوع »ولا يحصل إلا على الواجب فقط وهو 
أعلاها إن تفاوتت » لأنه لو اقتصر عليه حصل له ذلك فإضافة غيره لاتنقصه » وإن تساوت فعل أحدها › وإن 
ترك ابلحمع عوقب على أفلها لأنه لو اقتصر عليه لأجزأ » ذكره ابن التلمسانى فى شرح العام وهو حسن انهى . 
أقول : وما ذكره من وقوع واحدة منها كفارة مسلم » وليس هو محل الكلام فيا لو أخرجها مع اعتقاد أن ابحميع 
كفارة واجبة » وهو حرام لاعتقاد ماليس واجبا "ما لو صلى زيادة على الرواتب مع اعتقاد أنها مطلوبة للشارع 
( قوله الحر ) قيد به أخذا من قول المصنف الآتى ولا يكفر عبد بمال ( قوله الرشيد ) لم يذكر المصنف مايوخل 
منه هذا القيد لکن ذكره الشارح فى قوله الآ تی ومثله : أى العبد فى التكفير به : أى الصوم محجور سفه أو 
فلس » وفيه إشارة إلى أن السفيه فى معنى العبد » وكتب أيضا قوله الرشيد غير محجور عليه بفلس أخذا ما يأنى 
( قوله أو بانت کا مر ) أى بأن أعتقه على ظن موته فبان حيا فيجزى اعتبارا بما فى نفس الأمر » وقياسه أنه لو 
دفع فى الكفارة مالا يظنه ملك غيره فبان ملكه أو دفع لطائفة يظنها غير مستحقة للكفار ة فبات خلافه أجزأه ذلك 
( قوله وإطعام عشرة مسا "دين ) ولو كان عليه كفارات جاز إعطاء ماوجب فيها العشرة مساكين فيدفع لكل واحد 
أمد دا يعددها ( قوله أى المكفر) أى احرج للكفارة وإن كان غير الحالف أخذا من قوله الآتى » والأوجه 


( فصل ) فى صفة الكفارة 


“اما ل 
فى أن يكمر عنه اعتبرت بلد المأذون له لا الآذن فيا يظهر » ولا ينافيه أن قياس مال الفطرة اعتبار بلد المكفر عنه ' 
لأن تلك طهرة للبدن فاعتير بلده ولا كذلك هذا . هكذا قيل . والأوجه اعتباز بلد الآذن كالفطرة » وأفهم كلامه 
عدم جوازصرف أقل" من مد" لكل واحد ولا لدون عشرة ولو فى عشرة أيام ( أ وكسوتهم بما يسمى كسوة ) مما 
يعتاد لبسه بأن.يعطيهم ذلك على جهة القليك وإن فاوت بينهم فى الكسوة ( كقميص ) ولو بلاكم ( أوعمامة ) وإن 
قلت أخذا من أجزاء منديل اليد ( أو إزار ) أو مقنعة أو رداء أو منديل يحمل فى يد أو كم لقوله تعالى - فكفارته 
إطعام عشرة مساكين ‏ الآية ( لا ) مالا يسمى كسوة ولا ما يعتاد كال حلود » فإن أعتيد أجزأت فن الأول نحو 
( خف وقفازين) ودزع من نحو حديد ونعل ومداس وجورب وقانسوة وقبع وطاقية وعرقية » وقول الشيخ 
فى شرح منهجه بإجزائها محمول على شى ء آخر يجعل فوق رأس النساء » يقال له عرقية أو على مايجعل على الدابة 
نحت السرج ونحوه ( ومنطقة ) و تكة وفصادية وخاتم وتبان لايصل للركبة وبساط وهميان وثوب طويل أعطاه 
العشرة قبل تقطيعه بينهم لأنه ثوب واحد » وبه فارق مالو وضع لم عشرة أمداد وقال ملكتكم هذا السو ية أو 
أطلق لأنها أمداد مجتمعة » وأفهم التخيير امتناع التبعيض كأن يطعم خسة ويكسو خسة ( ولا يشترط ) دونه مخيطا 
ولا ساترا ألعورة ولا ( صلاحيته للمدفوع إليه فيجو زسراويل ) ونحو قميص ( صغير ) أى دفعه ( لكبير لايصلح 
له وقطن وكتان وحرير ) وصوف ونحوها ( لامرأة ورجل ) لوقوع امم الكسوة على الكل ولو متنجسا » لكن 
یاز مه إعلامهم به لثلا يصلوا فيه . وقضيته أن كل من أعطى غيره ملكا أو عارية مثلا ثوبا مثلا به جس خی غير 
معفو عنه بالنسبة لاعتقاد الآخذ عليه إعلامه به حذرا من أن يوقعه فى صلاة فاسدة ؛ ويؤيده قوهم : منرأى 
مصليا به جس غير معفوٌ عنه : أى عنده لزمه إعلامه به » وفارق التبان السراويل الصغير بأن التبان لايصلح ولا 
' يعد ساتر عورة صغير فضلا عن غيره » فإن فرض أنه يعد" لسر عورة صغير فهو السراويل الصغير ( ولبيس ) 
وإن كير لبسه و( م تذهب ) عرفا ( قوته) باللبس ٠‏ بخلاف ماذهبت قوّته کا مهلهل النسج الذى لايقوى على الاستعمال 
ولو جديدا ومرقع ومنسوج من جلد ميتة وإن كان معتادا كا لايخى ( فإن عجز ) بالطريق السابق فى كفارة الظهار 
( عن ) كل من (الثلاثة ) المذكورة ( لز مه صوم ثلاثة أيام ) للآية ( ولا يجب تتابعها فى الأظهر ) لإطلاق الدليل » 


اعتبار بلد الآذن فإن الآذن هو المكفر عنه ( قوله كذا قيل الخ ) كذا وجدت هذه الزيادة بخط المؤلف على 
هامش نسخة ( قوله وإن قلت ) أى كذراع مثلا ( قوله أو مقنعة ) أى طرحة ( قوله فن الأول ) أى مالا يسمى 
كسوة ( قوله.وتبان ) اسم للباس لايصل الخ » وعبارة امختار : والتبان بالضم والتشديد سراويل صغير مقدار شير 
يسار العورة المغلظة وقد يكون للملاحين ( قوله وهميان ) اسم لكيس الدراهم ( قوله وقضيته أن كل من أعطى 
غيره الخ ) معتمد ( قوله الذى لايقوى علىالاستعمال ) أى قیاسا على الحب العتيق اننبىحج ( قوله ومرقع ) ظاهره 
وإن كان جديدا وحدث فيه مايقتضى تر قيعه ( قو له بالطريق السابق ) أى بأن لم يملك زيادة عل ىكفاية العمر الغالب 
مايخرجه فى الكفارة . وعبارتها ثم ويشترط كون ذلك فاضلا عن كفاية العمر الغالب على الأصح . وما وقع فى 


( قوله ولا لدون عشرة ) صوابه وعدم جوا زصرفها لدون عشرة ( قوله بأن يعطبهم ذلك ) يغنى الطعام والكسوة 
( قوله غير معفو عنه ) قضيته أنه لاحب عليه إعلامه فما لو کان معفوا عنه وقد يتوقف فيه لأنه ربا ضمخه بما 
يسلب العفو ( قوله ولا يعد ساترعورة صغير الخ ) انظره مع قوله المار ولا ساتر؛ للعورة ( قوله ولم تذهب ) الواو 
الى زادها الشارح للحال كا لايخى ( قوله كالمهلهل ) الكاف فيه للتنظير ( قوله ومرقع ) معطوف على ما من 
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واثالى يجب لقراءة ابن مسعود وأ بن كعب متتابعات والقراءة الشاذة كخبر الأحاد فى وجوب العمل بها » 
وأجاب الأول بأنها نسخت حكا وتلاوة ( وإن غاب ماله انتظره ولم يصم ) لأنه واجد وإنما أبيح الصوم أن لم ل 
حلاف المتمتع إذا أعسر بالدم بمكة فإنه يجزيه الصوم لأن القدرة اعتبرت بمكة لأنها حل نسكه الموجب للدم فلا 
ينظر إلى غيرها » ولاكذلك الكفار ات تعتبر فيها مطلقاء أى وإن غاب ماله فوق مسافة القصر خلافا. لبعض 
المتأخرين لوجوبها على الراحى أصالة ( ولا يكفر عبد) أى رقيق ( بمال ) لعدم ملکه ( إلا ذا ملكه سيده ) أوغيره 
(طعاما أو كسوة ) ليكفر بهما أو مطلقا (وقلنا) إنه (يملك ) وهو ری مرجوح ثم أذن له فى التكفير فإنه يكفر » 
م لو مات فلسيده اتكفير عنه بغر التق من [طعام أوكسوة لعدم استدعاء دخوله فى ملكه ر 2 
الحياة ولزوال ارق" بالموت » ولسيد المكاتب أن يكفر عنه بذلك بإذنه وله التكفير بذلك عن نفسه بإذنه » وفارق 
لعن بأن القن” غير أهل للولاء ( بل يكفر ) حى فى المرتبة كالظهار ( بصوم ) لعجزه عن غيره » ومثله فى التكفير 
به #جور سفه أو فلس لامتناع تبرعهما بالمال » نم لو زال الحجر قول الصوم امتنع »> إذ الاعتبار بوقت الأداء 
لا الوجوب ( فإن ضرّه ( الصوم فى الحدمة ( وكان حلف وحن بإذن سيده صام بلا إذن ) ولا يجوز له منعه 
لكونه أذنه فى سیه ولا نظر لكونها على التراخی ( أو وجدا ) أى الخلف والحنث ( بلا إذن م بصم إلا بإذن ) لعدم 
إذنه فى سببه . وفرض المسثلة أنه يضره فإن شرع فيه فله منعه من إتهامه فإن لم يضره ولا أضعفه لم يجز له منعه منه 
مطلقا ( وإن أذن فى أحدها فالأصح اعتبار الحلف ) لأن إذنه فيه إذن فيا ينرتب عليه وقد تيع فى ذلك ااكرر ؛ 
والأصح فى الروضة وخيرها اعتبار الحنث بل قيل إن الأول سبق قل لن دين مانعة منه فلا يكون إذنه أ ذا 
إذنا فى التزام الكفارة » وبه فارق مامر من أن الإذن فى الضمان دون الأداء يقتضى الرجوع لاف عكسه » 

وخرج بالعبد الأمة الى لانحل له فلا يجوز لها بغير إذنه صوم مطلقا 


الروضة هنا وتبعه الشارح من اعتبار سئة مبى على المرجوح المار ف قسم الصدقات ( قوله لمن ميد ) أى بأن كان 
ماله غائبا ( قوله ولسيد ا مكاتب ) قضيته أن غير المكاتب لايحوز لسيده أن يكفر عنه ولو بإذنه » ولا أن يأذن له 
فى التكفير مب مال السيد وكسب العبد ( قوله بإذنه) أى العبد . وقوله وله أى المكاتب » وقوله بإذنه : أى اليد 
( قوله ومثله فى التكفير به محجور سفه ) ولا يكفر عن ميت بأزيد الحصال قيمة بل يتعين أقلها أوأحدها إن 
استوت قيمها اھ خج . أقول : وظاهر أن الكلام فما إذا کان فى الورثة محجور عليه أو ثم دين وإلا فلا بمتنع على 
الوارث الرشيد أن يكفر بالأعلى ( قوله فله منعة من إتمامه ) أىولو أخبره معصوم بموته بعد مدة قريبة لأن حق 
السيد فورى ولا إثم على الرقيق فى عدم الصوم لعجزه عنه ( قولهلم يجز له منغه منه مطلقا ) أى سواء احتاجت اياعم 
أالاء وقول الأميح اعجار الف ضعي > وقولهوالأصح فى الروضة الخ متمد( قوله وخرج بال الأ ) 
ظاهره وإن ل تكن معد ة للتمتع بل للخدعة وإن بعد فى العادة تمتعه بها ( قوله فلا يجوز ها بغي إأنه ٠‏ مطلقا ) 
أى سواء ضرها الصوم أم لا » ول يتعرض هنا لازوجة الحرة هل له منعها من الصوم آم لا » وعبارته فی باب 
النفقات قبيل قول المصئف : والأصح أنه لا مانع من تعجيل مكتوبة أول الوقت نصها : وكذا يمنعها من صوم 


قوله ماذهبت ر قوله وأجاب الأول بأنها نسخت الخ ) وأجاب الأذرعى بأن الشاذ إنما يكون >الخبر إذا ثبت 
قرآ نا وم يوجد ( قوله ولاكذلك الكفار ات ) عبارة القوت : فإن مكان الدم مكة فاعتبر يساره بها ومكان الكفارة 
مطلق فاعتير بساره مطلقا ( قوله أصالة) أى وإلا فقد يجب الفور لعارض ( قوله أن يكفر عنه بذلك ) أى بالإطعام 
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تقديما لاستمتاعه لأنه ناجز .أما أمة لاتحل له فكالعبد فيا مر »وما بحثه الأذرعى من أن الحنث الواجب كالحنث 
المأذون فيه فيا ذكر لوجوب التكفير فيه على الفور مهل نظر. والأقرب الأحذ بإطلاقهم لأن السيد لم يبطل حقه 
بإذْنه وتعدى العبد لايبطله . نعم لو قيل إن إذنه فی الحلف الحرم كإذنه ف الحنث لايبعد لأنه حينئذ التزام للكفارة 
لوجوب الحنث المستازم لها فورا . قال بعضهم :ولو انتقل من ملك زيد إلى عمرو كأن حلف وحنث ملك 
زيد فهل لعمرو المنع من الصوم ولوكان زي أذن فيهما أو ىأحدهماء ولو كان السيد غائبا فهل على العبد أن يمتنع 
من صوم لو كان السيد حاضرا لكان له منعه أو لا ؟ الظاهر هنا نعم » ولو أجر السيد عين عبده وكان الصوم يخل 
بالمنفعة المستأجر لها فقط فهل له الصوم بإذن المستأجر دو ن إذن السيد ؟ فيه نظر » والأقرب أنه ليس لسيده منعه 
هنا ولم يفرقوا ف المسثلة بین کون الحنث واجبا أو غيره » ولا بین أن تكون الكفارة عن الفور أوالتراخى اتہى. 
والراجح فى المسثلة الأولى وفها لوحلف فى ملك شخص وحنث ق ملك آخر أن الأوّل إن أذن له فيهما أو 
الحنث ل يكن لثانى منعه من الصوم إن ضرّه وإلا فله منعه منه إن ضره ( ومن بعضه حر وله مال يكفر بطعام أو 
كسوة ) لاصوم لأنه واجد و( لاعتق ) لنقصه عن أهلية الولاء » نعم إن علق سيده عتقه بتكفيره بالعتق كأن 
أعتقت عن كفارتك فنضيبى منك حر قبله أو معه صح کا قاله البلقينى لز وال المانع به . أما إذالم يكن له مال 
فيكفر بالصوم : أى فى نوبته بغير إذن ونى نوبة سيده أو حيث لامهابأة بالاذن فيا يظهر . 

الكفارة إن لم تعص بسببه : أى كأن حلفت على أمر ماض أنه لم يكن كاذبة ( قوله تقديما لاستمتاعه ) أى.لحق 
استمتاعه ( قوله كالحنث المأذون فيه ) أى وهو يقتضى التكفير بلا إذئآ( قوله فیا ذكر ) أى من جواز التكفير 
بلا إذن من السيد فى الحنث ون لم يأذن له فى الحلف ( قوله الظاهر هنا نعم ) قد يقال : الأقرب فى الأولى أنه 
ليس لعمرو المنع لأنه إنما انتقل له العبد بعد استحقاقه للصوم بلا إذن . وقد قالوا فى كثير من الأحكام إن المشترى 
ينزل منزلة البائع . ثم رأيت ما سيأقى له نی فوله وفها لو حلف الخ ( قوله والأقرب أنه ليس لسيده منعه هنا ) أى 
بل يكون الحق للمستأجر ( قوله بين كون الحنث واجبا ) كأن حاف أن لايصلى الظهر مثلا ( قوله فى المسثلة 
الأولى ) هی قوله بین کون الحنث واجبا أو غيره ( قولهلم يكن للثانى منعه ) مثله فى ذلك بالأولى مالو حلف وحنث 
بإذن الأول نی ملکھ ثم انتقل للثانى قبل التكفير ( قوله بالإذن فا يظهر) أىحيث لم يأذن له فى الحنث کا فى غير 
المبعض . 


والكسوة ( قوله الظاهر هنا نعم ) أى نى المسثلة الثانية أما الأولى فسيتكام عليها . 


1845 س 


(فصل) 
فى الحلف على السكنى والمساكنة وغيرهما مما بأ 
والأصل فى هذا وما بعد أن الألفاظ تحمل على حقائقها » إلا أن يكون الجاز متعارفا ويريد دخوله فيدخل 
أيضا »خلا يحنث أمير حلف لايينى داره وأطلق إلا بفعله » ولا من حلف لايحاق رأسه فحلق غيره له بأمره إذا 
(حلف لايسكها ) أى هذه الدارأودارا ( أولايقي فيها )وهوفيها عند الحلف (فليخرج) منها حالا بنية التحول یکل 
من مسئلة الإقامة والسكنى فیا يظهر من كلامهم إن أراد عدم الحنث » ومحل ذلاث کا قاله الأذرعى حيث كان 
متوطنا فيه قبل حلفه » فلو دخله لنحو تفرج فحلف لايسكنه لم يحتج لنية التحول قطعا ( فى الحال ) ببدنه فقط 


(فصل ) فى الحلف على السكنى والمساكنة وغير هما 

ر قوله والأصل فى هذا وما بعده أن الألفاظ تحمل الخ ) وعبارة حج زيادة على ماذكره المصنف : وق 
أضل الروضة هنا الأصل فى البر والحنث اتباع مقتضى اللفظ » وقد يتطرق إليه التخصيص والتقييد بنية تقرن به 
أو باصطلاح خاص أو قرينة انى . وهى تفيد ماذكره الشارح أن اللفظ تارة يحمل على مقتضاه وذلك عند 
الإطلاق لأنه الأصل ٠‏ وتارة على ماهو أعم منه > وذلاك إذا تعارف الجاز وأريد دخوله فيه » وتارة على ماهو 
أخص منه وذلك إذا قيد أو خصص بقرينة أو نية أو عرف » ومفهوم ذلك أنه لو أراد باللفظ غير معناه الحقيق 
وحده مجازا كا لو حلف لايلبس كتانا وأراد القطن مثلا وكان لفظ الكتان مستعملا فى القطن ازا عدم قبول 
إرادته ذلك ظاهرا وباطنا . لايقال : مقتضى التغليظ عليه أن يحنث بكل منهما . لأنا نقول : نما يحنث بغير مقنضى 
اللفظ حيث احتمله اللفظ على مامر » لكن سيأتى عند قول المصنف وإن كاتبه أو راسله مايقتضى خلافه حيث 
قال : : نع إن نوی شيثا ما مر حنث به » إذ قضيته أنه لايحنث بالحقيقة وعليه فيحنث بالقطن دون الكتان إن 
ثبت استعمال القطن فق الكتان عجازا ( قوله متعارفا ) أى مشهورا ( قوله فيدخل أيضا ) أى مع الحقيفة ( قوله فلا 
يحنث أمير ) أى مثلا فالمراد به كل من لايتأتى منه ذلك وإن كان غير أمير أو مقطوع اليد مثلا ( قوله ولا من 
حلف لايحاق رأسه ) أى وأطلق أما لو أراد أنه لايحلقه لابنفسه ولا بغيره حنث بكل منهما » وكذا لو حلف أنه 
لايحلقه ونوئ بغيره حاصة يحنث بکل منہما على ما أفهمه قوله قبل وبريد دخوله الخ » وينبغى تخصيصه بالغير 
عملا بنيته ( قوله ومحل ذلك ) أي الاحتياج للنية (قوله لم بحتج لنية التحول قطعا ) أىويخرج حالا على ما اقنضاه 


( فصل ) فى الحلف على السكنى الخ 

( قوله تحمل على حقائقها ) شمل الحقائق العرفية والشرعية كاللغوية فهى مقدمة على مجازانها ء وأما إذا تعارضت 
تلك الحقائق فقدار آخحر بأتی فتنبه ( قله إلا أن يكون انجاز متعارفا ويريد ) قضيته أن جرد تعارفه لایکی ولعل 
عله إن لم هجر الحقيقة أخذا ما سيأنى آخر الفصل الآ نى فيا لو حلف لابأكل من هذه الشجرة » وقضيته أيضا 
أن الجاز غير المتعارف لايحمل عليه وإ أراده » ويأتى ما يخالفه فى الفصل الأخير قبيل قول المصنف أو لايتكح 
حنث بعقد وكيله له حيث قال : لأن اجاز المرجوح يصير قويا بالنية ( قوله فيدخل أيضا ) أى مع الحقيقة كما 
هو ظاهرفاقتضى أنه لاحمل على الجاز وحده وإن أراده وحده أيضا وفيه وقفةوسيأتى مايخالفه أيضا ف الفص لآخر 
الباب فيا لو خلف لاينكح وأراد الوظء(قوله حالا)لاحاجة إليه مع مابأتى فا لمعن (قوله لم يحتج لنيةالتحول قطعا) 
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وإن ترك أمتعته لأنه الحلوف عليه ولا يكلف العدو » ولا الحروج من أقرب البابين » نعم لو عدل لباب السطح 
مع تمكنه من غيره حنث كا قاله الماوردى لأنه بصعوده فى حكم الم : أى ولا نظر لتساوى المسافتين ولا لأقربية 
طريق السطح على ما أطلقه لأئه بمشيه إلى الباب آخحذ فى سبب الحروج > وبالعدول عنه إلى الصعود غير آنحذ ى 
ذلك عرفا » أما خروجه بغير نية التحوّل فيحنث معه لأنه مع ذلك يسمى سا كنا أو مقا عرفا ( فإن مكث بلا عذر ) 
ولو لحظة وهو مراد الروضة بساعة » وقول الغزى كا لو وقف ليشرب مثلا يتعين تقبيد مثاله بما إذا لم يكن شربه 
لعطش لابحتمل مثله عادة كا أفهمه قوم ( حنث وإن بعث متاعه ) وأهله لأن ا حلوف عليه سكناه وهو موجود 
إذ السكنى تطلق على الدوام كالابتداء » فإن كان لعذر كأن أغلق عليه الباب لم يحنث ‏ وجعل الماوردى من 
ذلك ضيق وقت الصلاة » وقد عام أنه لو اشتغل بالحروج لفاتته فإن طرأ العجز بعد الحلف فكامكره ( وإن ) نوی 
التحول لكنه ( اشتغل بأسباب الحروج كجمع متاع وإخراج أهل وليس ثوب ) يعتاد لبسه فى الحروج (لم يحنث ) 
لأنه لايعد ساكنا وإن طال هقامه بسبب ذلك » وكذا لو طرأ عليه عقب حلفه نحو مرض منعه من خر وحه ولم جد 
من يخرجه أو حاف على نفسه أو ماله لو خرج فكث ولو ليلة أو أكثر فلا حنث » ويتجه ضبط المرض هنا با 


اقتصاره على عدم اشتراط نية التحوّل » لكن مقتضى قول ع الآ تى : فإن أراد لا أتخذها مسكنا فينبغى عدم الحنث 
اشتراط الحروج هنا حالا ( قوله لأنه الحلوف عليه ) هذا ظاهر عند الإطلاق + أما لو أراد أنه بأخذ أهله وأمتعته 
م يبر إلا بأخذهما فورا ( قوله ولا الحروج من أقرب البابين ) أى بأن يقصده من بحل أما لو مر عليه وعدل عنه 
إلى غيره فينبغى الحنث أخذا ما علل به العدول إلى السطح من أنه بالعدول عنه إلى الصعود غير آخذ الخ ( قوله 
لباب السطح ) أو إلى حائط ليخرج منه » بخلاف ما إذا كانت قبالته فتخطاها من غير عدول فلا حنث ( قوله مع 
تمكنه من غيره ) ظاهره ولو کان غيره أبعد منه ( قوله فن مكث بلا عذر ) قال ع : واقتضى كلامهم أن المكث 
ولو قل يضر. قال الرافعى : هو ظاهر إن أراد لا أمكث » فإن أراد لا أتخذها مسكنا فينبغئ عدم الحنث بمكث نحو 
الساعة اه . أقول : لعل التقبيد بنحو الساعة جرى على الغالب » وإلا فينبغى أنه لو حلف لايتخذها مسكنا ومكث 
مدة يبحث فما عن محل يسكن فيه مع عدم إرادة الاستمرار على اتخاذها مسكنا لم يحنث وإن زادت المدة على يوم 
أو يومين » وقوله وإن أراد الخ تحرج به الإطلاق فيحنث بالمكث وإن قل » وقوله فإن مكث بلا عذر ولولحظة 
وهو مراد الروضة بساعة وقول الغزى كا لو وقف ليشرب مثلا يتعين تقيبد مثاله با إذا لم يكن شربه لعطش 
لايحتمل مثله عادة كنا أفهمه قولم بلا علنر ( قوله من ذلك ) أى العذر ( قوله لفاتته ) أى كاملة حج » وقياس 
ماتقدم عن الشارح أنه مى خاف خروج شىء منها عن وقنّها لو اشتغل عذر بذلك ( قوله أو خاف على نفسه ) 
ظاهره ولو کان الحوف موجودا حال الحلف ( قوله أو ماله الخ ) قال حج : وإن قل › وقوله لو حرج : أى 
سواء كان خوفه عليه بسبب تركه له حيث لم يتيسر له له معه أو کان الحوف حاصلا له سواء أخذه أو تركه » 
وينيغى أن يلحق بذلك مالو حاف أنه إذا حرج لاقاه أعوان الظلمة مثلا فيأخذون منه ذلك بسبب خروجه فى ذلك 


قال الأخرعى : ونی تحنيثه بالمكث اليسير نظر » إذ الظاهر أن قوله لا أسكنه لا أتخذه سكنا انتهى ( قوله کا. 
أفهمه قوم ) الموجود فى نسخ الشارح ذكر هذا قبيل قول المصنف حنث مع أن مرا د کن قبل 'قولة با 
عذركا فالتحفة ( قوله فكالمكره ) أى فى الحلاف. كا فى الروضةء وإنما احتاج لذكر هذا ف ‌الروضةلأنه ملتزم 
لبيان مسائل اللحلاف بخلاف الشارح فكان عليه أن لايذكره مع أن فى كلامه أولا وآخرا مايغنى عنه 


A 
» يشق معه الحروج مشقة لاتحتمل غالبا . : لو أمكنه استئجار من يحمله بأجرة مثله ووجدها فرك ذلك حنث‎ 
وقليل المال ككثيره كما اقتضاه إطلاقهم » ولو حرج ثم عاد إليها لنحو عيادة أو زيادةلم يحنث مادام يطلق عليه زائرا‎ 
وعائدا عرفا وإلا حنث » وقيد المصنف رحه الله عدم الحنث بمقامه الجمع متاع ونحوه با إذالم تمكنه الاسئنابة وإلا‎ 
حنث » وبه صرح الماور دى والشاشى » والأوجه أن وجود من لايرضى بأجرة المثل أو يرضى بها ولا يقدر عليها‎ 
بأن لم يكن معه مايبى له مما مر ئی الفلس كالعدم فلا يحنث لعذره ( ولو حلف لايسا كنه فى هذه الدار فخرج‎ 
أحدهما ) بنية التحوّل نظير مامر ( فى الحال لم يحنث ) لانتفاء المساكنة » إذ المفاعلة لاتتحقق إلا من اثنين ومن‎ 
المكث هنا لعذر اشتغاله بأسباب الحروج كما مر ( وكذا لو بى بينهما جدار ) من طين أو غيره ( ولكل جانب‎ 
مدخل فى الأصح ) لاشتغاله برفع المساكنة وتبع فى ذلك الحرر » لكن المنقول فى الشرح والروضة عن تصحيح‎ 
الحمهور الحنث وهو المعتمد لحصول المساكنة إلى تمام البناء من غير ضرورة » ومحل الحلاف إذا كان البناء بفعل‎ 
الحالف أو أمره وحده أو مع الآخر وإلا حنث قطعا »> وإرخاء الستر بينهما وما من أهل البادية مانع من المساكنة‎ 
على ماقاله المتولى » وليس منها تجاورهما ببيتين من خان ون صغر واتحد مرقاه ولو م يكن لكل باب ولا من دار‎ 
كبيرة إن كان لكل باب وغلق > وكذا لو انفرد أحدهما بحجرة انفردت بجميع مرافقها وإن اتحدت الدار والممر ؛‎ 
واحترز بقولهءق هذه الدار عا لو أطلق المساكنة فإن نوى معينا حلت بمينه عليه وإلا حنث بالمسااكنة فى أئ محل‎ 


الوقت » وينبغى أن المراد بالحوف غلبة الظن فلا يكى جرد التوهم (قوله أو کان مريضا ١‏ ) أى حال حلفه أخذا 
دن وله فإن طرأ الخ » والراجح فيه عدم الحنث > وعليه فالفرق بين كون الحلف حالة العذر وبين طرو العذر 
على الحالف لعله من حيث القطع والحلاف وإلا فلم يظهر بينهما فرق إذا لحلف حال المرض . مانع من الحنث وكذا 
لو طرأ فالحالان مستهؤيان ( قوله أو زمنا) أى ولم يحد من تخرجه أخذا مما يأتى فى قوله وكذا لو طرأ عليه » 
وظاهره وإن كان آبسا من الحروج فى ذلك الوقت بأن قطع بعدم تيسره له ( قوله من يحمله ) أى أو من يحرس له 
ماله حيث وثق به ( قوله ووجدها ) أى فاضلة عما يعتبر فى الفطرة فيا يظهر ويحتمل فضلها عما يبى للمفلس كما 
يأتى فى كلام الشارح » والأقرب الأول ( قوله وقليل المال الخ ) أى إذا كان متمولا لأنه الذى يعد فى العف 
مالا » ويتردد النظر فى الحوف على الاختصاص » والقياس أنه عذر أيضا إن كان له وقع عرفا اه حج ( قوله 
وعائدا عرفا ) وليس من ذلك مايقع كثيرا من أن الإنسان يحلف ثم بأنى بقصد الزيارة مع نية أن يقم زمن النيل أو 
رمضان لأن هذا لايسمى زيارة عرفا فيحنث ( قوله إذا لم تمكنه الاستنابة ) أى حيث لم يخش من الاستنابة ضررا 
ومنه اا موف على ظهور ماله من السراق والظلمة ( قوله ولا يقدر ) أى الحالف ( قوله وليس منها ) أى المساكنة 
( قوله وإن صغر واتحد مرقاه ) غاية : أى وحشه أيضا ( قوله ولا من دار كبيرة الخ ) ظاهره وإن كانا ساكنين فيها 
قبل الحلف ومنه مايقع كثيرا بين السكان فى محلة من الخاصمة فيحلف أحدهم أنه مابى يساكن صاحبه فى هذه 
الدار ويطلق ويكون لكل بيت من بيوتها ماذكر فلا حنث الحالف باستدامة السكنى وإن كانت القرينة ظاهرة 
فى الامتناع من السكنى على الوجه الذى كان قبل الحلف » وفيه نظر ظاهر حيث دلت القرينة على نى السكنى 


( وقوله لامن داركبيرة إن کان لكل باب وغلق ) م يقيده بما قيد به مابعده من انفراد المرافق مع آنه أولى بالتقييد 


(۱) ( قول ا محشى قوله أوكان مريضا » وقوله أوزمنا ) ليس فى نسخ الشارح الى بأيديئا اه مصححه . 
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كان » ولو حلف لايساكنه وأطلق وکانا فى موضعين بحيث لایعد هما العرف «تساكنين لم يحنث » أو حلف 
لايساكن زيدا وعمرا بر بخروج أحدهما أو زيدا ولاعسا لم يبر خروج أحدهما ر ولو حلف لايدخلها ) أى الدار 
( وهو فيها أو لامذرج ) منها ( وهو خارج) قال !بن الصباع : أو لا بلك هذه العين وهو مالكها فاستدام ملكها 
( فلا حنث بها ) لأن حقيقة الدخول انفصاله من خارج لداخحل والحروج عكسه ولم يوجدا ق الاستدامة ولأنهما 
لايتقدران بمدة » نعم لو نوى بعدم الدخول الاجتناب فأقام أو بعدم الحروج أن لايتقل أهله مثلا فنقلهم حنبث 
(أو) حلف (لايتزوج أو لاينطهر أو لابلبس أو لايركب-أو لايقوم أو لايقعد )أو لايشارك فلانا أو لايستقبل 
القبلة ( فاستدام هذه الأحوال حنث ) لتقديرها بز مان تقول ليست يوما وركبت ليلة ؤشاركته شرا وكذا البقية » 
وإذاحنث باستدامة شی ء ثم حلف أن لايفعله فاستدامه لز مه كفارة أخرى لانحلال بمينه الأولى باستدامته الأولى » 


الى كانت موجودة قبل ( قوله ولو حلف لابساكنه وأطلق ) وكذا لو حلف لايساكنه ئی بلد كذا وسكن كل 
منهما ی دار منها فلا حنث لن العرض لايعدهما منسا كنين وذلك كله عند الإطلاق 

( فرع ) وقع السؤال عن شخص حلف لايبيت ف بلد كذا فخرج منها قاصدا المبيت فى لد أخرى » فلما 
قرب منها وجد فيها شرا فخاف أنه إذا ذخل البلد يصل إليه منها ضرر فرجع إلى البلد امحلوف عليها وبات فيها 
فهل يحنث أم لا ديه نظر ء والأقرب أن يقال : إن حاف على نفسه خوفا شديدا ولم يتيسر له المبيت فى غير البلد 
المحلوف عليه لم يحنث سها إذا ظن عدم الحنث لكون حلفه محمولا على ما إذا لم منع من المبيت فى غيرها مانع فلبراجمع 
( قوله أو لابملك هذه العين ) ومثله مالو حلف لايشترى هذا ولا يبيعه وقد سبق العقد عليه قبل الحلف فلا يحنث 
بالاستذامة فى ذلك » لكن لو أراد اجتنابه بمعنى أنه لايستديم الملك فيها ولم يوافقه البائع على الفسخ مثلا أو لم يتيسر 
له النقل عن ملكه فيا لو حلف لابملكها وأراد لايستديم الملك هل بحنث بذلك أولا » وهل عجزه تمن يشر ى 
بثمن المثل حالا فما لو حلف لايستدي الملك عذر أم لا ؟ فيه نظرء ونقل عن شيخنا العلامة الشوبرى القول بالحنث 
فيهما » والأقرب عدم الحنث فيا لولم يوافقه البائع على الفسخ فیا لو قال لا أشترى وأراد ردها على مالكها كما 
لو أكره على عدم الفعل والحنث فيا عداه ( قوله فلا حنث ) أى ولا تنحل العين فلو خرج منها ثم عاد حنث 
بالدخول ( قوله ولأنهما لايتقدران بمدة)ولأن ملك الشىء عبارة عن تملكه بعد أن لم يكن › وعليه فلو لم يكن 
فى ملكه ثم اشتراه ونحو ذلك من كل ماتملكه باختياره حنث به » أما ماملكه بغير اختياره كأن مات مورثه فدخلت 
فى ملكه بموته فالظاهر أنه لابحنث لأنه إنما حلف على فعل نفسه ولم يوجد ( قوله أن لاينقل أهله ) أى وأراد بعدم 
الملك أن لاتبتى فى ملكه فاستدام حنث أو أراد أنها ليست فى ملكه حنث وإن أزالها عن ملكه حالا ( قوله أو 
لايشارك ) قال الماوردى : وكل عقد أو فعل يحتاج لنية فلا يكون استدامته كابتدائه » وفيا أطلقه فى العقد نظر 
لما مر فى الشركة » إلا أن يحمل ذلك على الشركة بغير عقد كالارث اه حج . وكتب عليه مم فى فتاوى السيوطى 
مسئلة : رجل حلف لايشارك أخاه فى هذه الدار وهى ملك أبيهما فات الوالد وانتقل الإرث هما وصارا شريكين 
فهل يحنث الحالف بذلك أم لا > وهل استدامة الملك شركة تؤثر أم لا ؟ الحواب أما جرد دخوله فى ملكه بالإرث 
فلا يحنث به » وأما الاستدامة فقتضى قواعد الأصعاب أنه بحنث بها اه : أى وطريقه أن يقتسماها حالا » فلو 
تعذرت الفورية فيه لعدم وجود قاسم مثلا عذر مادام الحال كذلك ١‏ وأما الشركة الى تحصل بعقد كأن خلطا 


كا قاله الشباب ابن قاسم ء ثم نقل التقبيد عن إفتاء والد الشارح ( قوله أو لايشارك فلانا ) محل الحنث فى هذه 


۰~ 
وقضيته أنه لو قال كلما لبست فأنت طالق تكر ر الطلاق بتكر ر الاستدامة فتطلق.ثلاثا بمضى ثلاث احظات وهى 
لابسة » ودعوى أن ذكر كلما قرينة صارفة للابةداء ممنوعة ولو حلف لابس لايلبس إلى وقت كذا فهل تحمل 
يمينه على عدم إيجاده لبسا قبل ذلك الوقت فيحنث باستدامة اللبس ولو حظة أو على الاستدامة إلى ذلك الوقت فلا 
يحنث إلا إن استمر لابسا إليه ؟ الأوجه الأول كايدل لدقولم الفعل المنى نز لة النكرة المثفية فى إفادة العمو مأما لو 
استدام التسرى من حلت لايتسرّى فإنه يحنث كا أف به الوالد زحمه الله تعالى لأنه حجب الأمة عن أعين الناس 
وإنز اله فیا وذلاف حاصل مع الاستدامة ( قلت : نحنيثه باستدامة از وج والتطهر غلط لذهول ) عما فى الشرحين فقد 
جزم فيبما بعدم الحنث "ما هو المنقول المنصوص لعدم تقديرهما بمدة كالدخول والحروج فلا يقال تروجت ولا 
تطهرت شهرا مثلا بل منذ شر » ومحل عدم الحنث فما إن لم ينو استدامتهما وإلا حنث بهما جزما ( واستدامة 
طيب ليست تطيبا فى الأصح ) لعدم تقديره بمدة عادة وهذا لم تلزمه بها فدية فا لو تطيب قبل إحرامه ثم استدامه 
والثانى نعم لأنه منسوب إلى التطيب ( وكذا وطء ) ونصب ( وصوم وصلاة ) فلا يحنث باستدامتها فى الأضح 
( والله أعلم ) إذ المراد فى نحو نكح أو وطئ فلانة أو غصب كذا وصام شهرا استمرار مدة أحكام تلاك لاحقيقتها 
لانفصاطا بانقضاء أدحق زمن ف الثلاثة الأؤل وبمضى يوم لابعضه فى الصوم والصلاةلم يعهد عرفا ولا شرعا تقديرها 
بزمن بل بعدد الركعات » ولا يناى ماتقرر ف الوطء جعلهم استدامته فى الصوم بعد الفجر مع علمه بالحال مفسدا 
لأن ذلك لمعتى آنحر أشاروا إليه بقولم تنزيلا لمنع الانعقاد مئزلة الإبطال واستدامة السفر سفر ولو بالعود منه 
واعلم أن كل مايقدر عرفا بمدة من غير تأويل بل يكون دوامه كابتدائه فيحنث باستدامته ومالا فلا » ولو حلف 
لايقم محل ثلاثة أيام وأطلق فأقام به يومين ثم سافر ثم عاد وأقام به يوما حنث كا هو الأوجه أخذا من كلامهم 


المال وأذن كل للآخر فى التصرف فهل يكنى فى عدم الحنث إذا حلف أنه لايشاركه الفسخ وحده أو لابد معه 
من قسمة المالين ؟ فيه نظر » والأقرب الأول إذا قلنا إنه يحنث باستدامتها على الراجح » أما إذا قلنا بعدم الحنث 
على ما اقتضاه كلام الماوردىلم يحنج للفسخ ولا للقسمة مالم برد بعدم المشاركة عدم بقاثها » وكالدار فها ذكر مالو 
حلف على عدم المشاركة فى بهيمة مثلا وهى شركة بينهما فلا يتخلص إلا بإزالة الشركة فورا إما ببيع حصته أو 
هبنها ثالث أو لشريكه 

[ فرع ] لو حلف لايرافقه فى طريق فجمعتهما مغدية لاحنث فا يظهر لآنها تجمع قوما وتفرق آخرين » 
ونقل عن شرخنا الزيادى مايوافقه ( قوله ثلاث لحظات ) والمراد باللحظة أقل زمن يمكن فيه ازع ( قوله ولو 
حلف لابس لايلبس ) أى القميص مثلا بأن قال لا ألبس هذا القميص إلى آخر الشہر فكأنه قال لا أوجد لبسا ما 
لهذا الثوب فى هذا الشهر وقد و جد بالاستدامة لأنها بمنزلة الإيجاد فيحنث ( قوله كا أفى به الوالد ) خلافا لحج 
( قوله لأنه حجب الأمة) أى التسرى ( قوله فى الثلاثة الأول ) هى قوله إذ المراد فى نحو نكح أو وطئْ فلانة أو 
غصب كذا ( قوله واستدامة السفر سفر ولو بالعود منه ) نعم إن حلف على الامتناع مته لم يحنث بالعود منه اه حج 
( قوله ثم سافر م عاد) أى ولو بعد زمن طويل 
مالم يرد العقد كما نقله ابن قاسم عن الشارح وأفى به والده تبعا لابن الصلاح ( قوله أما لو استدام التسرى ) الخ 
كان الأولى تآخير هذا عن استدراك التَزوجالآتى فى كلام المصنف ( قوله فى نكح ) الظاهر أن لفظ نكح زاده 
الشارح مع مسئلة الغصب فسقط من الكتبة بدليل قوله إذ المراد فى نحو نكح وقوله فى الثلاثة الأول فلتراجع نسخة 
محيحة ( قوله ثم سافر ثم عاد الخ ) تقدم نى الطلاق أنه لو علق بأنه لايقم بكذاكمدة كذا لم يحنث إلا بإقامة ذلك 
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فيمن نذر اعتكاف شبر أو سنة مثلا قالوا لصدق الاسم بالمتفرق والمتوالى » بخلاف مالو حلف لايكلمه شهرا لأن‎ 
ولا ينافيه ما فى الروضة أنه لو حلف لانمكث زوجته فى الضيافة‎ ٠ مقصود اليين الهجر ولا يتحقق بدون تتابع‎ 
لأنالمعلق عليه وجد هنا لاثم » لآن‎ ٠ أكثر من ثلاثة أيام فخرجت منها لثلاث فأقل ثم رجعت إليها فلا حنث‎ 
المكث أكثر من ثلاثة أيام للضيافة والرجوع ولو بقصد الضيافة لايسمى ضيافة لاختصاصها بالمسافر بعد قدومه‎ 
) وهن حاف لايدخل دارا ) عينها أو مدرسة أو رباطا كا بحثه الأذرعى والمسجد مثلها ( حنث بدخول دهليز‎ ( 
بكسسر الدال وإن طال وفحش طوله کا اقنضاه إطلاقهم خلافا از رکشی ( داخل الباب أو بين بابين ) لكونه من‎ 
الدار ويدخخل فى بيعها (لا بدخول طاق ) معقود ( قدام الباب ) لانتفاء كونه منها عرفا وإن كان مبنيا على تر بیعها‎ 
إذ دو خانة الحائط المعقود له قدام باب الأكابر . نعم لو جعل عليه مرد حنث بدخوله ولو غير مسقف كا شمله‎ 
قوله أو بين بابين » واستشكال الزركشى بأن العرف لايعداه منها مطلقا رد بمنع ذلك مع وجود الباب لأنه يصيره‎ 
منها ون م يادخخل فى حدودها بل ولا اختص بها : ولا يحنث بدخول إصطبل خارج عن حدودها » وكذا إن دخل‎ 
فيها ولیس فيه باب إليها لابدخول بستان يلاصقها حيث ل يعد" من مرافقها ( ولا بصعود سطح ) من خارجها‎ 
(غير محوّط) إذ لايعد منها لغة ولاعرفا ( وكذا محوّط ) منالحوانب الأربعة بحجر أو غيره ( فى الأصح ) لما‎ 
ذكر » والثانى يحنث لإحاطة حيطان الدار : فإن كان من جانب ل يؤثر قطعا » ومحل ماذكره المصنف رجه الله‎ 
حيث ل یسقف فإن سقف كله أو بعضه و نسب إليها بأن كان يصعد ليه منها كا هو الغالب حنث لأنه حينئذ كطبقة‎ 
نبا » ولا يشكل على ماتقرر عة الاعتكاف على سطح المسجد مطلقا لأنه منه شرعا وحكما لاتسمية وهو المناط‎ 


( قوله بخلاف مالو حلف لایکلمه شهرا) أى فإنه يحمل على الشهر المتتايع فلو لم يكلمه عشرة أيام مثلا ثم كلمه 
مداة ثم ترك كلامه وهكذا حى مضت مدة قدر الشهر لم يحنث لعدم التوالى . 

[ فائدة جليلة ] قال المناوى فى شرحه الكبير على الحامع الصغير عند قوله صلى الله عليه وسام « إن يوم الجمعة 
يوم عيد وذ كر فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيام » الخ مانصه : ولو حلف إن يوم الجمعة يوم عيد لم يحنث هذا 
امبر وإن كان العرف لايقتضيه » كذا فى شرح أحكام ابن عبد الحق اه . وقوله ولو حلف إن يوم الجمعة الخ : 
أى وأطلق ( قوله بعد قدومه ) يؤخذ منه أنها لو سافرت ثم عادت فكثت مدة زائدة على ثلائة حنث › وأن ماجرت 
به العادة من جى * بعض أهل البلد لبعض أنه لو حلف فيه إنها لاتقعد فى الضيافة مدة كذا أو حلف إنه لايضيف 
زيدالم يحنث بمكثها مدة ولو طالت ولا بذهابه لزيد ولو بطلب من زيد له لطعام صنعه لن ذلك لايسمى ضيافة 
وهذا كله عند الإطلاق فإن أراد شيئا عمل به ( قوله دارا عينها ) أى وكذا ولم يعين ( قوله أو بين بابين ) لو عبر 
بقوله ولو بين الخ کان أوضح لآن التقبيد بما ذكر يقتضى أن التقدير أو لم يكن داخل الدار لکن كان بين بابين 
ومعلوم أن هذا غير مراد ( قوله إذ هو ) أى الطاق المعقود ( قوله بأن العرف لابعده منها مطلقا ) جعل له مرد" أم لا 
ر قوله إن دحل فیا ) أى فى حدودها ( قوله لما ذكر ) هو قوله إذ لایعد منها لغة ولا عرفا ( قوله بأن کان يصعد 
إليها منها ) ولو حلف لايخرج منها فصعد سطحهالم يحنث إن كان مسقفا كله أو بعضه ونسب إليها بالمعنى المذكور 
وإلا حنث » ومثل ذلك فى التفصيل المذ كور مالو قال لا أسكاها أو لا أنام فيها أو نحو ذلك ومكث بسطحهاوصورة 


متواليا » قال الشارح : لأنه المتبادر من ذلك عرفا فليراجع وليحرر ( قوله عينها ) الظاهر أنه إنما قيد به لأجل قول 
لصن الآثى : ولو انہدمت كا يعلم نما بأتی فيه ( قوله ویدخل فى بیعھا ) قد يقال : لادخل لهذا فى الحكم وللا 
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ثم لا هنا (ولو أدخل يده أو رأسه أو رجله ) ولم يعتمد على ذلك وحده (لم يحنث ) لأنه لايسمى داخلا حكما ( فن‎ 
وضع رجليه فیا معتمدا عليهما ) أو رجلا واحدة واعتمد عليها وحدها بأن كان لو رفع الأخرى لم يقع وباق‎ 
2 بدنه حارج ( حنث ) لأنه يسمى دانعلا » بخلاف ما إذا م يعتمد كذلك كأن اعتمد على الداخلة والحارجة معا‎ 
ولو أدخل جميع بدنه لكن لم يعتمد على شى ء منهما لتعلقه بنحو حبل حنث أيضا » ويقاس بذاك الحروج » ولو‎ 
تعلق بغصن شجرة من الدار بأن أحاط به بناؤها فإن لم يعل عليدحنث وإلا فلا ( ولو انبدمت ) الدار ا حلوف عليها‎ 
بأن قال هذه الدار ( فدحل وقد بی أساس الحيطان) أى شی ء بارز منها وإن قل (حنث) لاا منها فكأنه دخلها‎ 
والحاصل أن الأمر دائر معاسم الدار وعدمه ولو قال لاأدخل هذه حنث بالعرصة أو دازام نت بفضاء ماكان‎ 
دارا ( وإن ) عطف على حلة وقد بى ( صارت فضاء ) بالمد وهو الساحة اللحالية من الباء ( أو جعلت «سجدا أو‎ 
حماما أو بستانا فلا ) حنث إلا إن أعيدت بآ لها الأول ( ولو حلف لایدخل دار زید) أو حانوته ( حنث بدخول‎ 
مايسكنها بملك لا بإعارة وإجارة وغصب ) ووصية يمنفعتها له ووقف عليه لأن الإضافة إلى من يماك تقتضى‎ 
ثبوت اللاك حقيقة » ومن ثم لو قال هذه لزيد لم يقبل تفسيره بأنه يسكنها » وخالف ابن الرفعة واعتمد تبعا الجمع‎ 
الحنث بكل ماذكر لأنه العرف الآن » قال : فالمعتبر عرف اللافظ لا عرف اللفظ كا هو مذهب الأئمة الثلاثة‎ 
إلا أن يريد مسكنه ) فيحنث بكل ذاك لأنه مجاز قريب » نعم لاتقبل إرادته فى هذه فى حاف بطلاق أو عتق‎ ( 
ظاهرا » ولا يعترض ذلك بأنه مغلظ على نفسه فلم لم يقبل لأنه حفص عليها من وجه آخر وهو عدم الحنث بما يملكه‎ 


المسئلة أن يكون بالسطح وقت ت الحلف أو فى غيره ولم يتمكن من اللحروج وإلا حنث لما مر من أنه لو عدل لباب 
السطح حنث ( قوله حنث ) سواء دحل تحت السقف أولا على المعتمد شيخنا الزيادى خلافا لحج ( قوله مطلقا ) أى 
سقف أولا ( قوله وهو) أى قوله شرعا ( قوله معتمدا عليبما ) وينبغى أن انى هذا التفصيل فيا لو خلق له رجل 
زائدة وكانت عاملة بحيث أنه يعتمد على الثلائة أرجل فى مشيه ( قوله بأن أحاط به ) أى الشخص » وقوله فإن 
م يعل عليه : أى الشخص على البناء بأن كان مساويا له أو كان البناء أعلى منه حنث » وقوله وإلا : أى بأن كان 
التعلق بالغصن أعلى من البناء ون کان البناء محيطا ببعضه فلا حنث ( قوله ولو قال لا أدخل هذه ) أى من غير 

لفظ دار ( قوله إلا إن أعيدت ) أى الدار : أى أعيد منها بها ولو الأساس فقط فیا يظهر اه حج 0 
خرج مالو أعيدت بآ لة جديدة فلا يحنث مر اه سم على منهج ( قوله أو حانوته ) أى ومثلها الد كان لرادقتها 
لوت کا ی سباح رور ن ست يدول ای لى انار ریا ن ذلك اوت عنما انه كلام 
الشارح » وقوله بملك : أى لحميعها فلا حنث بالمشتركة بينه وبين غيره ( قوله واعتمد تبعا الجمع الحنث ) ضعيف 
( قوله نعم لاتقبل إرأدته ) أى ظاهرا » وقوله فى هذه : أى فيا لو حلف لايدخل دار زيد وقال ردت مسكنه 
ودخل دارا يملكها ولم يسكاهاأما إذا دخل مايسكنه ولم يملكه فإنه يحنث مؤاخذة له بقوله (قوله لأنه مخف ضعليها) 


لو رد الطاق الذى قدام البابالآ نى عقبه ( قوله فإنلم يعل عليه ) أى فإن لم يعل الشخص عل البناء وى هذا شىء . 
مع كون صورة المسثلة أنه أحاط بها بناؤها » وعبارة التحفة : بأن علا عليه : أى بأن علا البناء على الشخص فهو 
تصوير للمثبت ( قوله لم يحنث بقضاء ما كاندارا ) أى وإن بى رسومها وهذا ما اقتضّا هكلام الروضة وإن رده 
البلقينى وهو كالذى قبله محترزان لقوله بأن قال هذه الدار فخرج بذلك مالو اقنصر على الإشارة أو على ذكر 
الدار وهما المذكوران هنا ( قوله إلا إن أعيدت بآ لہا ) أى أعيدت دارا كما فى شرح البهجة وغيره » وحينئذ 
فى الاستئناء خزازة ( قوله فلم م يقبل ) ظاهر هذا مع الحواب الآلى أنه لايقبل فيا فيه تغليظ عليه » وليس مرادا 


4۳~ 
ولا يسكنه فيقبل ظاهرا فا فيه تغليظ عليه دون مافيه تخفيف له ( ويحنث بما يملكه ) کله وإن تجدد طروه له بعد 
حلفه ( ولا يسكنه ) إلا أن يريد مسكنه فلا يحنث به عملا بقصده » ولوكانت الإضافة مشر ه للتعريف كدار 
الأرقم بمكة وسوق يحى ببغداد حنث بدخوها مطلقا لتعذرحمل الإضافة على ا مأك وفارق المتجدد هنا لا أكلم ولد 
فلان فإنه يبحمل على الموجود دون المتجدد لأن اليين منز لةعلى ما للحالف قدرة على تحصيله ولايشكل بقول الكاى» 
ولو حلف لابمس شعر فلان فحلقه ثم مس مانبت منه حنث لأن إخلاف الشعر معهود عادة مطردة فى أقرب 
وقت فازل مئزلة المقدور عليه ( ولو حاف لايدخل داز زيد أو لابكلم عبده أو ) لايكلم ( زوجته فباعهما ) أى 
الدار والعبد بيعا لازما : أى ينقل ال لاك ولو مع الحيار بأن كان للمشترى وحده أو هما وأجيز البيع وبيع بعضهما 
وإن قل كبيعهما ( أوطلقها ) بائنا لأن الرجعية كالزوجة ( فدخل ) الدار ( وكلم ) العبد والزوجة ( لم يحنث ) 
تغليبا للحقيقة لزوال الملك بالبيع والزوجية بالطلاق » ولو اشترى بعد بيعهما غيرهما فإن أطلق أو أراد أى دار 
أو عبد ملكه حنث بالثانية أو التقيبد بالأول فلا ( إلا أن يقول داره هذه أو زوجته هذه أو عبده هذا ) أو يريد 
أى دار أو عبد جرى عليه ملكه أو أى امرأة جرى عليها نكاحة ( فيحنث تغليبا للإشارة على الإضافة وغلبة 
التسمية عليها فما مر. أ نفا لأنها أقوى لأن الفهم يسبق إليها أكثر وعملا بتلك النية وألحق بالتلفظ بالإشارة نيما » 
وإنما بطل البيع فى بعتك هذه الشاة فإذا هى بقرة لمراعاة الألفاظ فى العقود ماأمكن ؛ ولو حلف لايأكل لم هذه 
السخلة فكبرت وأكله لا يحنث » وفارقت نحو دار زيد هذه بأن الإضافة فيا عارضة فلم ينظر إليها بل بمجرد 
الإشارة الصادقة بالابتداء والدوام » وف تلك لازمة للزوم الاسم أو الصفة › ولأن زوالا يتوقف على تغيبر بعلاج 


أى على نفسه ( قوله ويحنث بم يملكه كله ) الظاهر أنه احترز به عن المشترك > ويحتمل- أنه أراد التعمع 
ف المملوك : أى بأى ملوك له حادثا كان أو متجددا » ويوئيد قولنا الظاهر أنه الخ قوله الآتى وبيع بعضهما وإن 
قل كبيعهما ( قوله ون تجدد طروه له بعد حلفه ) ظاهره ولو بغير اختياره كأن مات مورثه أو رد عليه بعيب 
( قوله فلا يحنث ) أى إن كان الحلف بالله كما قيد به فيا مر ( قوله لأن العين منزلة على ماللحالف ) يتأمل قوله 
ما الحالف فإن الظاهر ماللمضاف إليه كزيد هنا قدرة على تحصيله ( قوله أو لايكلم عبده ) والمراد بالتكليم أن يرفع 
صوته بحيث يسمعه المحلوف عليه ون لم يسمعه أخذا من قوله الآ تی وكان بحيث يسمعه وإنلم يسمعه بالفعل ( قوله 
لأن الرجعية كالزوجة ) يوخذ منه أنه لو حلف لابق زوجته على عصمته أو على ذمته فطلقها طلاقا رجعيا لم يبر 
فيحنث بإبقائها على الطلاق الرجعى ( قوله تغليبا للإشارة ) وى نسخة على الإضافة » وغلبت التسمية عليها فيا 
مر آ نفا لأنها أقوى لان الفهم يسبق إليها أكثر وعليها يتأمل قوله لما مر الخ فإنه لم يتقدم له ذكر فى کلامه ‏ إلا 
أن يقال : مراده ما ى قوله لو حلف لايدخل هذه الدار فصارت قضاء الخ ( قوله لمراعاة الألفاظ ) عمومه شامل 


كا بعلم من التفريع الآنى فى قوله فيقبل ظاهرا فيا فيه تغليظ الخ إلا أن فى العبارة قلاقة ( قوله بيعا لازما ) أى من 
جهته » ومراده بلزومه مايشمل إلزامه يدل على ذلك ماذكره بعد ( قوله فيا مر آ نذا ) أى فى قولالمصنف ولو 
انبدمت باعتبار ماصوره به الشارح ثم ( قوله وعملا يتلك النية ) عطف على قوله تغليبا للإشارة فالأول تعليل للمتن 
والمعطوف تعليل لما زاده بقوله أو يريد أى دار ( قوله وإنما بطل البيع فى بعتك هذه الشاة الخ ) مر قريبا أنالنسمية 
أقوى من الإشارة وهذا منه فلا حاجة به إلى جواب فتأمل ( قوله بل جرد الإشارة الصادقة بالابتداء أو الدوام ) 
قال ابن قاسم : أى ابتداء ودواما فيا نحن فيه . قال : وكأنه أراد حال ملكه و بعد زواله ( قو له بعلاج ) أى أو خلقة 


ا باية اتاج - م. 
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فاعتبرت مع الإشارة وتعلقت بمجموعها » فإذا زالت إحداها لكونما علة فى ذلك المكان زال المحلوف عليه » 
وبهذا يعلم أنه لو زال اسم العبد بعتقه واسم الدار يجعلها مسجدا لم يحنث » وإن أشار فالمراد بقولم السابق تغليبا 
للإشارة : أى مع بقاء الاسم ( إلا أن يريد ) احالف بقوله هذه أو هذا ( مادام ملكه ) بالرفع والنصب فلا يحنث 
بدخول أو تكلم بعد زواله بعلك أو طلاق لأنها إرادة قريبة » وبأ فى قبول هذا فى حلفه بطلاق أو عتق مامر » 
ولو قال مادام فى إجارته وأطلق فا متبادر منه عرفا "كما قاله الولى العراق إنه مادام مستحقالمنفعته فتنحل ينه بإيجاره 
ذلك لغيره ثم استئجاره منه لانقطاع الديمومة » وأفى فيمن حلف لايدخل هذا مادام فلان فيه فخرج فلان ثم 
دخل الحالف ثم فلان بأنه لايحنث باستدامة مكثه لآن استدامة الدخول ليست بدخول » ويحنث بعوده إليه وفلان 
فيه لبقاء المين إن أراد دة ذوامه فيه ذلك الدوام وما بعده أو أطلق أخذا ما قالوه فى لا رأيت منكرا إلا ر فعته 
للقاضى فلان » وأراد ما دام قاضيا من أنه إذا رآه بعد عزله لايحنث ولا تنحل المين لأنه قد يتولى القضاء فيرفعه 
إليه ويبر » فإن أراد مادام فيه هذه المرة اتحلت بخر وجه اه. والفرق بين ماهنا ومسئلة القاضى ظاهر لأن الديمومة ثم 
مربوطة بوصف مناسب للمحلوف عليه يطرأ ويزول فأنيط به وهنا محل وهو لايتصور فيه ذلك فانعدمت 
خرو جه منه وإن عاد إليه فاممتجه فى حالة الإطلاق عدم الحنث كاحالة الأخيرة ( ولو حلف لايدخلها من ذا الباب) 


لتبدّل الذات والصفة وعايه فلو قال بعتك هذا الثوب الأبيض فإذا هو أسود لم يصح » لكن عبازة حج فى البيع 
تخالف ذلك حيث قال(1) ( قوله مامر ) أى من عدم القبول ظاهرا ( قوله ولو قال مادام فى إجارته ) مثله 
مايقع من العوام” من قولم لا أكلمه مثلا طول ماهو نى هذه الدار مثلا فيير بالخروج منها وإن قل الزمن حيث 
حرج على نية البرك لها أو أطلق على مايستفاد من قوله الآ تی وأفى فيمن حلف لايدخل هذا الخ ( قوله وأفى ) أى 
الول العراتى ر قوله أو أطلق ) ضعيف ( قوله اتحلت بخروجه انّبى ) وى نسخة : والفرق بين ماهنا ومسئلة القاضى 
ظاهر لأن الدبمومة مربوطة بوصف مناسب للمحلوف عليه يطرأ ويزول فأنيط به وهنا بمحل وهو لايتصور فيه 
ذلك فانعدمت بخر وجه منه وإن عاد إليه فالمنجه فى حالة الإطلاق عدم الحنث كاخالة الأخيرة ولو حلف الخ وهى 
أوضح ما ى الأصل ر قوله فلمتجه نى حالة الإطلاق ) أى نى مسثلة القاضى ( قوله كالحالة الأخيرة ) هى قوله 
فإن أراد مادام فيه هذه المرة الخ ( قوله ولو حلف لايدخل من ذا الباب ) أى فيحنث بالدخول منه وإن نصب 


كاف التحفة وهو الذى يظهر فا نحن فيه ( قوله وأطلق ) أى أو أراد مادام مستحقا لمنفعته كما هو ظاهر » بخلاف 

ما إذا نوى مادام عقد إجار ته باقيا لم تنقض مدته فإنه يحنث لآن إجارته باقية لم تفرغ ولم تنقض » قال ذلك الولى 
العراق أيضا ( قوله أخذا مما قالوه نى لا رأيت منكرا إلا رفعته للقاضى الخ ) سبأنى فى شرح مسئلة القاضى. الانية 
فى امن أن هذا كلام الروضة وليس فيها ذكر الديمومة ( قوله بوصف مناسب للمحلوف عليه الخ ) أى لأن الرفع 
إليه مناسب لاتصافه بالقضاء إذ لايرفع إلا للقاضى أو نحوه » وذلك الوصف الذى هو القضاء يطرأويزول » فكان 
ربط الرفع بهذا الوصف قرينة على إرادة الرفع حبلا وجد هذا الوصف فهو من دلالة الإيماء المقررة فى الأصول » 
هذا والذى سيأ فى مسثئلة القاضى أنه حيث نوى الدبمومة فما انقطعت بالعزل وإن عاد إلى القضاء : أى إن لم 
يرد ذلك الدوام وما بعده كما هو ظاهر ما هنا » وحينئذ فلا فرق بين مسئلة دخول الدار ومسئلة الرفع للقاضى 
( قوله كالحالة الأخيرة ) أى إذا أراد مادام فيه هذه المرة 


. هكذا بياض بالأصل‎ )١( 
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فتزع ) بابها المعلق من خشب أو غيره ( ونصب فى موضع آخر منہا لم يحنث بالثانى ) وإن سد الأول ( ويحنث 
بالأوّل فى الأصح ) لأن الباب حقيقة فى المنفذ ماز فى الحشب . فإن أراد الثانى حمل عليه والثانى على المنصوب 
فيحنث بالثانى دون الأول والثالث عليهما جميعا ( أو لايدخل بيا ) وأطلق ( حنث بكل بيت من طين أو حجر أو 
آجر أو خشب ) أو قصب محكم كا قاله الماوردى ( أو خيمة ) أو بيت شعر أو جلد وإن كان الحالف حضريا 
لإطلاق البيت على جميع ذلك حقيقة لغة كا يحنث يجميع أنواع الحيز أو الطعام ( وإن اختص بعض النواحى بتوع 
أو أكثر منه إذ العادة لاتخصص » وإما اختص لفظ الرءوس أو البيض أو نحوهما با يأتى للقرينة اللفظية وهى 
تعلق الأ كل به » وأهل العرف لايطلقونه على ماعدا ما يأتى فيها ( ولا يحنث بمسجد وحمام وكنيسة وغار جبل ) 
وبيت رحى لأنها لاتسمى فى العرف بيوتا مع حدوث أمماء خاصة ها » واس البيث لايقع عليها إلا بضرب من 
التقييد » وما ذكره فى غار الحبل ظاهر إذا لم يقصد به الإيواء > أما ما انخذ منها بيتا للسكن فيحنث به من اعتاد 
سكناه كا قاله البلقينى » وبحث الأذرعى أن المراد بالكنيسة حل تعبدهم » أما لو دحل بيتا فما فإنه يحنث » وقياس 
ذلك حنثه يخلوة فى مسجد لاتعد منه شرعا » وبحث أيضا عدم الحنث بساحة نحو المدرسة والرباط وأبوابها 
بحلاف بيت فیا » وعم مما تقرر أن البيت غير الدار » ومن ثم قالوا لو حلف لايدخل بیت‌فلان فدخل داره دون 
بیته لم يحنث أو لايدخل داره فدخل بیته فیها حنث ( أو لايدخل على زيد فدخل بيتا فيه زيد وغيره حنث ) لوجود 
صورة الدخول حيث كان عالما به ذا كرا للحال تارا » وخرج ببيتا دخوله عليه ى نحو مسجد وحمام ممالا يختص 


فى غير محله الأول » وقضيته أنه لايحنث بالمنفذ حيث نزع الباب منه » وقياس ماقدمه فما لو حلف لايدخل دار 
زيد وقال أردت مسكنه من عدم القبول فى الطلاق والعتاق أنه هنا كذلك ( قوله حقيقة فى المنفذ ) بفتح الفاء 
( قوله فإن أراد الثانى حمل عليه ) وكذا لو تسور الحدار فزلها لايحنث وإن حرج من الباب ( قوله أو قصب محكم ) 
قيد فى القصب ( قوله إذ العادة لاتخصص ) قضيته أنه لو حلف لايدخل بيت زيد وكان العادة فى محله إطلاق 
البيت على الدار بهامها عدم الحنث بدخول الدار حيث لم يدخل بيتا من بيونها ( قوله وبيت رحى ) المعروفة 
بالطاحون الآن ومثله القهوة ( قوله لاتعد منه شرعا ) أى بأن لاتدخل فى وقفه ( قوله ومن ثم قالوا لو حلف الخ ) 
بعلم من ذلك أنه لو حلف لايجتمع مع زيد نی بیت فلان فاجتمع فى داره دون بيته لم يحنث > حلافا لا بلغنى أن, 
بعضهم أفى بالحنث انی سم على حج . وقوله بحيث لايسمع سلامه الخ يوئخذ استثناء ذلك من قوله السابق وكان 
بحيث يسمعه » بل أولى انہی ( قوله حيث كان عالما به ) أما لودخل ناسيا أوجاهلا فلا حنث وإن اسكدام لكن 
لاتنحل ايمين ( قوله وخرج ببيتا دخوله عليه فى نحو مسجد الخ ) ومنه القهوة وبيت الرحى » وينبغى أن مثل ذلك 


( قوله فإن أراد الثانى حمل عليه ) انظر هل المرام مله عليه وحده أو مع الحقيفة (قوله والثانى على المنصوب الخ) 
فى العبارة قلب ء وحقها : والثانى يحنث بالثانى حملا على المنصوب ( قوله والثالث عليهما جميعا ) أى يحمل عليهما. 
مجتمعين فلا حنث إلا بهذا المنفذ معلقا عليه هذا الباب بحلاف ما إذا انفرد أحدها (قوله وهو تعلق الأ كل با) 
قضيته أنه لو علق بها غير الأكل كأن حلف لايحمل رءوسا أو بيضا يحنث فليراجع (قوله من اعتاد سكناه) هلا 
يحنث غير المعتاد أيضا لما مر وبأتى أن العادة إذا ثبتت بمحل عمت جميع الحال (قوله وبحث الأذرعى) الذى فى 
كلام الأذرعى جزم لا بحث ( قوله وعلم ما تقررأن البيت غير الدار ) أى ولا نظرإلى أن عرف كثير من الناس 
إطلاق البيت على الدار ووجهه أن العرف العام مقدم على العرف الخاص › ويصرح بهذا كلام الأذرعى ٠»‏ فإنه 


قات 

به عرفا ( وى قول إن نوی الدخول على غيره دونه لايحنث ) كا يأنى فالسلام عليه : وفرق الأوّل بأن الأقوال 
تقبل الاستثناء حلاف الأفعال »ومن ثم صح سام عليهم إلا زيدا ( فلو جهل حضوره فخلاف حنث الناسى ) 
والحاهل والأصح عدم حتثهما كالمكره » 'نعم لو قال لا أدخل عالما ولا جاهلا حنث وكذا فق سائر الصور 
( قلت : ولو حلف لايسلم عليه فسلم على قوم هو فيبم ) وكان بحيث يسمعه وإنلم يسمعه بالفعل أو كان به جنون 
بشرط أن لايكون بحيث يعلم الكلام ( واستثناه ) بقلبه (لم يحنث ) لما مر ( وإن أطلق حنث ) إن علم به ( فى الأظهر 
والله أعلم ) لن العام جرى على عمومه مالم بخصص وهل يحنث بالسلام عليه من صلاة أو لا ؟ ظاهر كلام الرافعى 
حنثه به وإن لم يقصده » واعتمده ابن الصلاح وجزم به المتولى لکن نازع فيه البلقينى وتبعه الزركشى وغيره قال : 
لاسما إذا بعد عنه بحيث لايسمع سلامه » ومقابل الأظهر المنع لصلاحية اللفظ للجميع وللبعض . 


(فصل) 
فى الحلف على أكل وشرب مع بيان مايتناوله بعض المأكولات 
لو (حلف لابأكل ) رءوس الشوئ اخحتص بالغنم كا قاله الأذرعى أو لايا كل ( الرعوس ) أو لايشتر بها مثلا 


مالو حلف لايدخل على زيد وجمعنهما ولية فلا حنث لأن موضع الولمة لايمختص بأحد عرفا » فآشبه نحو الحمام 
وصورة المسئلة فى المسجد ونحوه عند الإطلاق » فلو قصد أنه لايدخل مكانا فيه زيد أصلا حنث لتغليظه على 
نفسه » ووقع السؤال عن شخص حلف بالطلاق أنه لايجتمع مع فلان فى محل ثم إنه دحل محلا وجاء احلوف 
عليه بعده ودخل عليه واجتمعا فى امحل هل يحنث لأنه صدق عليه أنه اجتمع معه فى امحل أم لا ؟ والحواب أن 
الظاهر عدم الحنث لأنه إنما حلف على فعل نفسه ولم يوجد ( قوله وجزم به المتولى ) معتمد ( قوله قال لاسا إذا 
بعد الخ ) أخد ماذكر غاية يقتضى أن ماقبله يقتضى الحنث وإنلم يسمعه » وقد تقدم أنه لابد أن يسلم عليه بحيث 
يسمعه وان لم يسمعه . 
( فصل ) فى الحلف على أكل وشرب 

( قوله مع بیان مایتناوله ) أى وفها يتبع ذلك كا لو حلف لايكلم ذا الصبى الخ ( قوله اختص بالغنم ) أى 

ضأنا ومعزا ».وهل يشترط فى الحنث بها كونها مشوية أولا » ويكون المعنى رعوس ماتشوى رعوسه أو الرءعوس 


لما ذكر مثل الإطلاق الذى فى الشارح هنا وقال إنه الأصحعقبه بقوله وعن القاضى أن الطيب الميل إلى الجن : 
أى فيا لو حلف لايدخل البيت فدخل ذهايز الدار أو حعنها أو صفتها لأن جميع الدار بيت بمعنى الإيواء» ثم قال 
أعنى الأذرعى : قلت وهو عرف كثير من الناس يقولون بيت فلان ويريدون داره اھ . فعلم من كلامه أن الأصح 
لاإنظر إلى ذللك » وبهذا علم رد" بحث ابن قاسم أن محل هذا فى غير نحو مصر » قال : وإلا فهم يطلقون البيت على 
الدار بل لايكا دون يذ كرون الدار إلا بلفظ البيت ( قوله لاسما إذا بعد عنه بحبث لايسمع ) فيه أن شرط الحنث 
كونه بحيث يسمعه كا مر . 
( فصل ) ف الحلف على أكل وشرب 
( قوله أولا:يشتريها مثلا ) أى بخلاف نحو لايحملها أو لايمسها أخحذا مما مر ۲ نفا فليراجع 
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( ولا نية له حنث برءوس ) إبل أو رأس لاببعضه على الأصح إذ المراد بلفظ الجمع هنا الجنس » بخلاف مالو قال 
رءوسا فلا يحنث إلا بثلاثة ( تباع وحدها ) أى من شأنها ذلك سواء أوافق عرف بلد الحالف أم لا وهى رءوس 
البقر والإبل والغنم إذ هو المتعارف ( لاطير ) وخيل ( وحوت وصيد ) برى أو بحرى كالظباء لأنها لاتفرد بالبيع 
فلا تفهم من اللفظ عند الإطلاق ( إلا ) إن كان الحالف ( ببلد ) أى من أهل بلد علم أنها ( تباع فيه مفردة ) عن 
أبدائيا لاا كرون الأنعام فى حق غير هم > وظاهر كلامه عدم حن بأكلها فى غير ذلك البلد وصمحه فى . 
تصحبح التنبيه » لكن أقوى الوجهين فى الشرحين والروضة الحنث وقالا إنه الأقرب إلى ظاهر النص وهو المعتمد 
واحثر ز بقولهولا نية له عا إذا نوى مسمى الرأس فلا يختص با تباع وحدها أو نوعا منها لم يحنث بغيره(والبييض) 
إذا حلف لايأكله ولا نية له ( حمل على مزايل بائضة فى الحياة ) أى من شأنه أن يفارقه فيها ويؤكل منفردا 
( كدجاج ونعام وحمام ) وبط وإوز وعصافير لأنه المفهوم عند الإطلاق » سواء فى ذلك مأ كول اللحم وغيره لحل" 
أكله مطلقا كا مر » فعلم أنه يحنث بمتصلب خرج بعد الموت كا لو أكله مع غيره وظهر فيه صورته » بخلاف 
الناطف »ولو حلف ليأ كلن جما ىككهو قد حلف لابا كل البيض وكاذما كه بيض جعل ف ناطف وأكلمنه ولا حنٹ 
عليه (لا) بیض( مك )لأنه إما بزايله بعد الموت بشق الحوف وإذبيع ببلد يو'كل فيهمنفردا لأندقد تجدد له اسم آخر 
وهوالبطارخ (وجراد) لأنه لایو کل منفردا فن نوی شيئا مل به( واللحم ) إذا حلف لايأكله يحملعند الإطلاق 
نظير مامر (على) مذ كى ( نعم ) وهى الإبل والبقر والغنم( وخيل ووحش وطير ) لوقوع اسم اللحم عليها حقيقة » 


الى من شأنها أن تشوى ؟ فيه نظر » والظاهر الثانى ( قوله لاببعضه على الأصح ) حلافا لحج ( قوله فلا يحنث إلا 
بثلاثة ) أى كاملة » وف أثناء عبارة شيخنا الزيادى : فإن حلف بالله فرق بين الجمع واللحنسش » وإن حلف 
بالطلاق فلا فرق بينهما فلا يحنث إلا بثلاث فيهما ( قوله من أهل بلد عام أنها تباع فيه مفردة ) عبارة سم على منهج : 
قال م ر : إذا اعتيد فى بلد ما بيعها مفردة حنث الحالف بأكلها سواء كان فى تلك البلد أم لا منها أو من غيرها 
كخبز الأرز انى وقضية الشارح أى من أهل الخ خلافه ( قوله أو نوعا منهالم يحنث بغيره ) وظاهره أنه يقبل منه 
ذلك ظاهرا » وخرج بقصد نوع منها مالو قصد غيرها وحده فلا يقبل على مااقتضاه قوله قبل فى أوّل الفصل 
السابق أنه يقبل إرادة الجاز إذا كان متعارفا وأراد دخوله مع الحقيقة ( قوله يحمل على مزايل ) أى مفارق ٠‏ وقوله 
بائضه : أى ولو من غير مأكول اللحم كبيض الحدأة ونحوها ( قوله مطلقا ) أى من مأكول اللحم وغيره ( قوله 
خرج بعد الموت ) أفاد كلامه أن اموت لاينجس به البيض المتصلب وهو ظاهر ( قوله بخلاف الناطف ) هو نوع 
من الحلاوة يعقد ببياض البيض انى حج وهو المسمى الآن بالمنفوش ( قوله ولا حنث عليه ) ولو قال ليأكلن 
هذا البيض لم يبر بحعله فى ناطف انهى حج . والظاهر أن مثل هذا البيض مالو قال ليأكلن بيضا لعدم وجود 
الاسم كما يأتى فا لو قال لا كل حنطة حيث لابحنث بدقيقها ونحوه ( قوله فإن نوی شيئا عمل به ) وظاهره أنه 
يقبل منه ذلك ظاهرا ( قوله لوقوع اسم الحم عليها حقيقة ) أى فيحنث بالا كل منها » وهل حنث بذلك وإن اضطر 
( قوله أى من أهل بلد الخ ) هذا واجب الإصلاح كما نبه عليه والد الشارح فما كتبه على شرح الهج » ونقله عنه 
ابن قاسم لأنه مبنى على الضعيف وهو أن الرءوس إذا بيعت فى بلد حنث بأ كلها الحالف من أهل تلك البلد خاصة 
والصحيح عدم الاختصاص لأن العرف إذا ثبت فىموضع ع وهذا محصل ماكتبه ابن قاسم على التحفة الموافقة. | 
لما هنا ( قولهبخلاف الناطف ) هو حلاوة تعقد ببياض البيض ٠‏ ( قوله ولا حنث عليه ) أى ويبر 


-1١944- 
نعم يتجه اعتبار اعتقاد الحالف فى حرمة بعضها فلا بحنث به ( لامك ) وجراد لأنه لايسمى فى العرف لحما وإن.‎ 
کان يسماه فى اللغة كما ف القرآن كا لا يحنث بجلوسه فى الشمس من حلف لايجلس فى سراج وإن سماها الله‎ 
سراجا » ومن حلف لايجلس على بساط بجاوسه على الأرض وإن مماها الله بساطا » وعل ما تقرر عدم حتئه‎ 
ميته وخنزير وذئب »› هذا كله عند الإطلاق : فإن نوى شيثا حمل عليه » ولا فرق ف اللحم بين المشوى‎ 
) والمطبوخ والنى؛ والقديد (و) لا (شحم بطن) وعين لخالفتهما الحم .ماو صفة( وكذا كرش وكبد وطحال وقلب‎ 
ومخ وأمعاء ورئة ( فى الأصح ) لأنه يصح إطلاق عدم صدق اسم اللحم عليبا . والثانى الحنث لأنها ففرحكم الحم‎ 
ولا يحنث بقانصة الدجاجة قطعا ولا يجلد نعم إن رق بحيث يوأ كل اتجه الحنث به ( والأصح تناوله ) أى اللحم‎ 
رلم رأس ولسان) أى وحم لسان والإضافة بيانية : أى ولحملهو لسان وخد وأكارع لصدق اسم اللحم على‎ 
ذلك كله والثانى المع لأن مطلق اللحم لايقع إلا على لحم البدن » وأما فى غيره فبالإضافة كلحم رأس وغوه‎ 
وشحم ظهر وجنب ) وهو الأبيض الذى لايخالطه أحر لأنه لحم سمين وهذا يحمر عند المزال والثانى لا لأنه‎ ( 
شم ."قال تعالی _حرّمنا عليهم شحومهما إلاماحملت ظهورهما  فسماه شحما ( و) الأصح ( أن شحم الظه رلايتناوله‎ 
الشحم ) لما تقرر أنه لحم بخلاف شحم العين والبطن يتناوله الشحم ( وأن الألية والسنام ) بفتح أونهما ( ليسا شحما‎ 
ولاالحما ) لاختلاف الاسم والصفة . والثانى هما لحمان لقربهما من اللحم السمين ( والألية ) مبتدأ إذ لا اختلاف‎ 
فى هذا ( لاتتناول سناما ولا يتناولها ) لاختلافهما كذلك ( والدسم ) وهو الودك إذا حلف لايا كله وأطلق‎ 
ينناوهما و ) يتناول ( شحم ظهر ) وجنب ( وبطن ) وعين ( وکل دهن ) حیوانی : أى مأكول کا هو ظاهر‎ ( 
أخعذا ما مر أنه لايحنث فى اللحم بغیز مذ کی لصدق الاسم بكل ذلك . ولا يشكل ذكر شحم الظهر هنا بما مر أنه‎ 
لم واللحم لابدخل ف الدسم لمنع هذه الكلية بل اللحم الذى فيه دسم يدخل فيه . أما دهن نحو سمم ولوز‎ 
فلا يتناولمما على ما قاله البغوى لكن الأقرب خلافه كا هو ظاهر كلام غيره أنه تناول ,کل دهن مأ كول‎ 


| إلى ذلك بأنلم جد غيره أم لا لأنه مكره شرعا على تناول ماينقذه من الهلاك ؟ فيه نظر » والأقرب الثانى ( قوله نعم 
يتجه اعتبار اعتقاد الحالف ) بأن كان مالفا لمذهبنا ( قوله عدم حنثه بميتة ) أى وإن اضطر ( قوله لأنہاق حكم 
الحم ) أى من جهة أنها تقصد بالطبخ وحدها فتقوم مقام اللحم وليست القانصة كذلك ( قوله نعم إن رق ) أى 
كان رقيقا فى الأصل كجلد الفراخ ( قوله فسهاه شحما ) أى حيث استثناه منه ( قوله وهو الودك ) أى الدهن 
| وتفسير الدسم بالودك لايناسب ماجرى عليه فى قوله الآتی أما دهن نحو سمسم الخ من مول الدسم لدهن السمسم 
واللوز فإن كلا منہما لايسهى ودکا إذ هو كا فى الختار دسم اللحم فلعل تفسيره بذلك بالنظر'لأصل اللغة ( قوله 
وکل دهن حيواق ) بی مالو حلف لايأكل دهنا فهل هو كالدسم أو كالشحم فيه نظر » والأقرب الثانى لن 
أهل العرف لايطلقون الدعن بلا قيد إلا على الشحم 

[ فرع ] لو أكل مرقة مشتملة على دهن فقياس ماسيأق فيا لو حلف أنه لايأكل سمنا فأكله فى عصيدة أنه 
إن كان الدهن متميزا فى المرق حنث به من حلف لايأكل دسا وإلا فلا ( قوله على ماقاله البغوى ) اعتمده شيخنا 
الزيادى وعميرة ( قوله لكن الأقرب خلافه ) معتمد » وقوله والمنجه عدم تناوله : أى الدسم اللبن فى ع خلافه 


( قوله وخنزير وذئب ) هما داخلان فى الميتة ( قوله لأنه يصح إطلاق عدم صدق اسم اللحم الخ ) فى العبارة 
قلاقة لانخى 


لادهن حروع كما صرح به البلقينى ؛ والمتجه عدم تناوله اللبن لأنه لايسمى دمما فى العرف ( وم البقر يثناول ) 
البقر العراب والبقر الؤحشى و (:جاموسا ) لصدق امم البقر على كل ذلك » ويفرق بين تناول الإنسى للوحشى 
هنا دون الربا أن المدار هنا على مطلق التناول من غير نظر اختلاف أصل أو اسم جخلافه ثم كا يعلم من كلامهم 
ف البابين » وبهذا يظهر عدم تناو ل الضأن للمعز وعكسه هنا وإن اتحدا جنسا » ثم لأن اسم أحدهما لايطلق على 
الآخر لغة ولا عرفا وإن شملهما اسم الغنم .المقتضى الاتحاد جنسيهما » وأما الزفر فى عرف العوام فيشمل كل 
لم ودهن حيوانى وبيض ولو من سمك فيتجه حمله على ذلك » ولا يتناول ميتة سمكا ولا جرادا ولا دم كيدا 
ولا طحالا ( ولو قال مشيرا إلى حنطة لا كل هذه ) ولا نية له ( حنث بأكلها ) على هيما ( وبطحنها وخخبزها ) 
تغلييا للإشارة ولا يمنع الحنث فتات ف الرحى وإناء العجن يدق مدركه أخذا مما مر فى أكل نحو هذا الرغيف ( ولو 
قال لا كل هذه الحنطة ) مصرحا بالاسم مع الإشارة (حنث بها مطبوخة) إن بقيت حباتها (ونيئة ومقلية) لوجود 
الاسم كلا؟ كل هذا اللحم فجعله شواء إلا.إذا هرست أو عصدت ( لابطحينها وسويقها وعجينها وخبزها) لزوال 
الاسم والصورة؛فإن قال لا كل حنطة لم يجني بالأربعة ولوحلف لايا كل بيضافصازْ فرخا وأكله لم يحنث (ولا 
يقناول رطب ترا ولا بسرا ) ولا يلحا ولا طلعا ( ولا عنب زبيبا ) ولا حصرما ( وكذا العكوس ) لاخختلافها اسا 
وصفة وأول القر طلع ثم خلال بفتح المعجمة ثم بلح ثم بسر ثم رطب ثم تمر ولو حلف لايأكل رطبا ولا برا 


وعبارته : وكذا يتناول: أى الدسم اللبن بلا ریب ( قوله وجاموسا ) أى لاعكسه (قوله لصدق امم البقر على كل 
ذلك ) يْخذ من ذلك الحنث فيمن حلف لايأكل أوزا وأكل من الأوز العراق المعروف فليراجع ( قوله ويفرق 
بين تناول الإنسى للوحثى ) الإنسى لايتناول الوحشى لاهنا ولافى غيره. كا هو ظاهر » وح التعبير أن يقول 
بين تناول اسم البقر مثلا للإنسى والوحشى جميعا فتأمله انهى سم على حج ووجه ذلك أن الإنسى مسمى بالعراب 
أو الحواميس حلاف البقر فإنه شامل للإنسسبى والوحشى 

[ فائدة ] وقع السوال عن رجل حلف بالطلاق أنه لايأكل من هذه الزرعة مشيرا إلى غيط من القمح معلوم 
وامتنع من الأ كل منها ثم إنه تى أرضه فى عام آخر من قمح تلك الزرعة المذكورة وأكل منه فهل يحنث أولا ؟ 
والحواب عنه أن الظاهر عدم الحنث لزوال الاسم والصورة ويويد ذلك قول الشارح السابق » ولو حلف 
ليأكلن مما فى كه وقد حلف لايأكل البيض . 

[ فائدة أخرى ] لو حلف لايأكل طبيخا فلا يحنث إلا بما فيهودك أو زيت أو سمن بى من الروض 
( قوله وإن احدا جنسا ثم ) أى فيشملهما الغم ٠‏ ويفبغى أن. الغنم لاتشمل الظباء لأنما إنما يطلق عليها شاة الب 
( قوله وأما الزفر فى عرف العوام ) أى : ولو کان احالف غيرعاى إذ ليس له عرف خاص ( قوله فتات فى الرحى) 
خرج به مایب من الدقيق حول الرحى ( قوله وسويقها ) عطفه على ماقبله يقتضى أن السويق غير الدقيق لأن الطحين 
بمعنى المطحون ر قوله ولا بسرا ) أى أو لايأكل بسرا 


(قوله ويفرق بين تناول الإنسى للوحشى هنا ) بحق التعبير كا قاله الشهاب ابن قاسم » ويفرق ہیں تناول اسم البقر 


٠‏ أيضامثلا للإنبى والوحشى جميعا ( قوله أخذا مما مر) أى ف الطلاق(قولهولا يمنع الحنت فتات ف الرحى الخ) 
ط| أى بحلاف مايخرج من النخالة کا بحثه ابن قاسم ( قوله وسويقها ) هو دقيقها بعد قله بالنار 


قفوت 
حنث بالمنصفة أو رطبة أو بسرة لم يحنث بمنصفة لأنها لانسمى رطبة ولا بسرة ( ولو قال ) ولا نية له ( لا كل 
هذا الرطب فتتمر فأكله أو لا أكام ذا الصبى فكلمه ) بالغا أو شابا أو ( شيخا فلا حنث فى الأصح ) لزوال الاسم 
كناف الحنطة » وكذا لا أكل هذا العبد فعتق أو لآ كل لم هذه السخلة فصارت كبشا أو هذا البسر فصار رطباء 
والثانى يحنث لن الصورة لم تتغير وإنما تغيرت الصفة ( واللبز يتناول كل خبز ) أ ىكل مايخبز ( كحنطة وشعير 
وأرز وباقلا ) بتشديد اللام مع القصر على الأشبر ( وذرة ) بمعجمة وهاؤها عوض عن واو أو ياء ( وحمص ) 
بكسر ففتح أو کسروسائر المتخذ من الحبوب وإنلم تعهد ببلدهء كا لو حلف لايلبس ثوبا فإنه تحنث بكل ثوب 
وإن لم يعهد ببلده وكان سبب عدم نظرم للعرف هنا بخلافه فى نحو الرؤوس والبيض أنه هنا لم يطرد لاختلافه 
باعلاب البلاد فحكت فيه اللغة يخلاف ذينك » وشمل ماذكر البقسماط والرقاق دون البسيس > نعم إن خيز ثم 
بس" حنث به ( فلو ثرده ) بالمثلثة ( فأكله حنث ) لصدق الاسم » نعم لو صار ف المرقة كالحسو فتحساه لم يحنث 
كا لو دق" اللحيز اليابس ثم سفه كا بحثه ابن الرفعة لأنه استجد" اسما آخر فلم يأ كل خبزا (ولو حلف لايأكل سويقا 


( قوله حنث بالمنصفة ) قد يشكل مامر من أنه لو حلف لابأكل رؤوسا وأكل بعض رأس لم يحنث + قال سم 
على حج ما حاصله : إلا أن يقال إن أجزاء الرطبة متساوية فحصل ادنس فى ضمن البعض ولا كذلك الرأس 

( فائدة ) قضية قول القاموس القمع بالكسر والفتح وكعنب : ماالتزق بأسفل القرة والبسرة ونحوهما أن رس 
المرة مالا يلى قمعها » ووجهه بعضهم بأنه بخرج أوّلا کا يمخرج رأس الحيوان عند ولادته أولا اه حج ( قوله أولا 
آكل هذه السخلة ) هذه قد مرت فالفصل السابق فى قوله ولو حلف لايأكل لم هذه السخلة فكبرت الخ ام 
والسخلة تقال لولد الغنم من الضأن والمعز ساعة وضعه ذكرا كان أو تى وحبعه مغل بوزن فلس وال بالكسر اه 
تار ( قوله والحبز بتناول كل خبز ) أى وإن م يقتت اختيارا فيا بظهر ( قوله على الأشهر ) ومقابله بتخفيف 
اللام مع المد » قال فى انختار : الباقلا إذا شددت قصرت وإذا خففت مدت الواحدة باقلاة أو باقلاءة ( قوله 
عوض عن واو أو ياء) أى لأ ن أصلها إما ذرى أو ذرو فأبدلت الياء أو الواو هاء ( قوله وشمل ماذ كر البقسماط ) 
عبارة شيخنا الزيادى : وبحث بعضهم الحنث بالرقاق والبقسماط والبسيس اه ويمكن حمل عبارة شيخنا الزيادى 
على ماخبز ثم بس“ وما فى الشارح على خلافه ( قوله دون البسيس ) وهو المسمى الآن بالعجمية وكذا ماجفف 
بالشمس ولم بز ( قوله نم لو صار فى المرقة كالحسو ) امراد منه أنه اختلطت أجز اوأه بعضها يعض جحيث صار 
كا مسمى بالعصيدة أو حوها مما يتناول بالأصبع أو الملعقة » بخلاف ما إذا بى صورة الفتيت لقما يتميز بعضها عن 
بعض ف النناول ( قوله ولو حلف لايأكل سويقا ) أى أو دقيقا والسويق اسم الدقيق لحنطة 


زقوله وإنلم يعهد ببلده ) بحثابن قاسم عدم الحنث إذا أكل شيئا من ذلك على ظن أن لحز لايناوله نا مما مر 
فى الطلاق ( قوله وشمل ماذكرالبقسماط والرقاق ) وكذا الكنافة والقطايف المعروفة : » وأما السنبوسك فإن خبز 
فهو خبرا وإن قلى فلا » وإن کان رقاقه مخبوزا لأنه وجد له اسم آحر » وكذا الرغيف الأسيوطى لأنه بقل وإنكان 
رقاقه محبوزا أو لالأنه لايسمى رغيفا بغير تقييد » كذا نقله ابن قاسم عن الشارح : ومنه يؤخذ أن ما استمر على امه 
عند الحبز بحنث به وإن تجدد له اسم غير الموجود عند الحبز لإنحنث به > كالسنبوسك الحبوز رقاقه كان عند 
الحيز يسمى رقاقا فلما قلى صار يسمى سنبوسكاء بحلاف السنبوسك الخبوز على هيثته كذا فهمته من تعاليلهم 
وأمثلهم فليراجع (قوله نعم إن خبز ثم بس حنث به) انظر الفرق بينه وبين مالودق اللحبز وسفه الا نى عن ابن الرفعة 


س١م‎ 

فسفه أو تناوله بأصبع ) مبلولة أوحمله على أصبع ( حنث ) لأنه يعد أكلا إذ القاعدة أن الأفعال:الختلفة الأجناس 
كالأعيان لايتناول بعضها بعضا فالا کل ليس شربا وعكسه ( وإن جعله فى ماء فشر به فلا) لأن الحلف على الكل 
ولم يوجد » ولو حلف لاأطعم تناول الأكل والشرب جيعا أو لايذوق شيا فأدرك طعمه بوضعه فى فيه أو مضغه 
ثم مجه ولم بزل إلى حلقه حنث » أو حلف لابأكل ولا یشرب ولا يذوق فأوجر فى حلقه حی وصل إلى جوفه 
لم يحنث » أو حلف لايفطر انصرف إلى الأكل والوقاع ونحوهما لابرد ة وجنون وحيض ودخول ليل ( أو ) حلف 
( لايشربه فبالعكس )فيحنث فى الثانية ( أو ) حلف (لايأكل لبنا) حنث يجميع أنواعه من مأكول ولو صيدا حى 
نحو الزبد إن ظهر فيه لاحو جبن وأقط ومصل ر أو ماعا آخر فأكله بخبز حنث ) لأنه كذلك يو كل ( أوشربه فلا) 
لعدم الأكل ( أو ) حلف ( لايشربه فبالعكس ) فيحنث ف الثانية دون الأولى ولو حلف لايأكل نحو عنب لم 
يحنث بشرب عصيره ولا بمصه ورى ثفله أو لايشرب خرا لم يحنث بالنبيذ كعكسه ( أو ) حلف (لايأكل سمنا 
فأكله بخبز جامدا ) كان ( أو ذائيا حنث ) لإتيانه بامحلوف عليه وزيادة وبه يفارق عدم حنث من حلف لايا كل 
مما اشتراه زيد فأكل ما اشتراه زيد وعمرو لأنه ل يأكل مما اشتراه زيد خاصة ( وإن شرب ذائبا فلا ) يحنث 
لأنه لم يأكله ( وإن أكله فى عصيدة حنث إن كانت عينه ظاهرة ) أى مرئية متميزة نى الحس” كا قاله الإمام لوجود 
اسمه حينئذ بخلاف ما إذا لم تكن متميزة كذلك ( ويدخل فى فاكهة ) حلف لايأكلها ولم ينوشيئا ( رطب وعنب 
ورمان وأترج ) بضم أوله وثالئه مع تشديد الحم ويقال أترنج وترنج وتین ومشمش ( ورطب ويابس ) من کل 
مايتناوله سواء استجد له اسم كتمر وزبيب أم لا كتين لصدق اسمها على جميع ذلك لأنها مايتفكه : أى يتنم 
( قوله ولو حلضلا أطعم ) أى لا أنناول ( قوله تناول الأكل والشرب جميعا ) ومثله مالو قال لا أتناول طعاما 
بخلاف ل٣‏ كل طعاما فإنه لابحنث بالشرب إذ لايسمى أكلا كا يأتى فيا لوحلف لايا کل اللبن ثم ماذكر قضيته 
أن لايشترط ف الطعام أن يساه عرف الحالف فيحنث بنحو الحيز والحين ونحوهما ما لايسمى ف العرف طعاما » 
وقياس جعل الأيمان مبنية على العرف عدم الحنث بما ذكر لأن الطعام عندهم مخصوص بالمطبوخ 

[ فائدة ] وقع السؤال عن شخص حلف بالطلاق أنه لايا كل لبنا ثم قال أردت باللبن مايشمل السمن والحبن 
ونحوهما هل بحنث كل ذلك أم لايحنث بغير اللبن لعدم شمول السمن له ؟ واب محواب عنه بأن الظاهر الحنث لأن 
السمن والحبن ونحوهما تتخذ من اللبن فهو أصل هما فلا يبعد إطلاق الاسم على ذلك كله جازا وحيث أراده حنث 
به ( قوله من مأ کول ) أى من لين مأكول أى لبن بحل أكله ليشمل لبن الظباء والأرنب وبنت عرس ولبن الآدميات 
لأن الجميع مأكول > وهذا إن جعل قوله من مأكول صفة للبن المقدر » فإن جعل صفة للحيوان خرج لبن 
الآدميات ودخل لبن ماعداها من جميع المأ كولات » والأقرب هو الأول لأن الصورة النادرة تدخل عندالإطلاق 
ولا نظر لكون المتعارف عندهم أن اللين المأكول هو لين الأنعام كا تقدم من أن اللحيز يشمل كل مخبوز وإنلم 
يتعارفوا منهإلانح وال رإقوله ولو حلف لايأكل نحو عنب) أى وأطلق منه الرمان والققصب (قوله لم يحنث بالنييذ) 
( قوله إذ القاعدة أن الأفعال الخ ) الصواب ذكر هذا عقب قول المضنف وإن جعله فى ماء فشربه فلا ( قوله 
حنث يمجميع أنواعه ) هذا الصنيع بوهم أن قول المصنف الآ تى فأكله يبز حنث الخ لايجرى فى اللبن الذى هو 
صريح امن » وظاهر أنه لیس كذلك فكان الأولى خلاف هذا الصنيع 
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بأكله مما ليس بوث » وعطف الرمان والعنب عليما فى الآية لايقتضى خروجهما عنها لأنه من عطف الخاص على 
العام وزعم أنه يقتضيه حلاف إجماع أهل اللغة كما قاله الأزهرى والواحدى والأوجه دخول موز رطب فيها 
لايلبس وظاهر قوم رطب وعنب أنه لاحنث الم ينضج ويطيب فقد صرح ف التتمة بعدم دخول بلح وحصرم 
فيها » نعم هو مقيد بغير ماحلى من نحو بسر ومترطب بعضه قاله البلقيى ( قلت : ولهون ونبق ) بفتح فسكون أو 
کسر ونار نج ولهون طريين ا قيده الفارق. ليخرج المملح واليابس وما قيل إن صوابه ايو بلا نون غلط قاله 
الرركفى ( وكذا بطيخ ) هندى أو أصفر ( ولب فستق ) ES‏ ل ير 
( فى الأصح ) أما البطيخ فلأن له نضجا وإدراكا كالفواكه وأما الباق فلعد ها من يابس الفا كهة والثانى المح 
إلحاقا للبطيخ بالحياز (لا قثاء وخيار وباذنجان) بكسر المعجمة ( وجزر ) بفتح أوله وكسره لأنها من الحضروات 
لا من الفواكه ( ولا يدخل فى القار ) بالمثلثة ( يابس » والله أعلم ) لآن الّر اسم للرطب ولا ينافيه دخول اليبس فيها 
وخروج هذا منه لأن المتبادر من كل ما ذكر ( ولو أطلق ) فى الحلف ( بطيخ وتر ) بالمثناة ( وجوز لم يدخل 
هندى ) فى اللجميع للمخالفة فى الصورة والطنم والمندى من البطيخ هوالأخضر واستشكل عدم دخوله بأن العيف 
عند الإطلاق فى هذه الديار لايطلق البطيخ إلا عليه وما سواه يذكر مقيدا » وحينئذ فالأوجه الحنث به . ودعوى 
أنه لاعبرة بالعرف الطارئ كالعرف الخاص ممنوعة ولا يتناول الخيار خيار الشنبر ( والطعام يتناول قوتا وفا كهة 
وأدما وحلوى ) لوقوعه على الجميع لا الدواء كما مر لأنه لايتناوله عرفا وا حلو لايتناول مابجنسه حامض كعنب 


وهو المأخوذ من غير العنب والحمر ما اتخذ من العنب خاصة ( قوله مما ليس بقوت ) أى مالا يسمى قوتا فى 
العرف فلا ينا جعلهم القر ونحوه فى زكاة الفطر من المقتات » وقوله عليها : أى الفا كهة » وقوله لایابس : 
أى الذى م ينضج ( قوله وکذا بطبخ هندى ) أى أخضر ( قوله هو الأخضر ) أى بسائر أنواعه جبليا كان أو غيره 
أحر کان أو غيره نخاليا کان أو غيره وقوله فالأوجه الحنث به أى الأخضر ( قوله لاعبرة بالعرف الطارئ ) منه 
يوخ الحنث فيا لو حلف لايدعل بيت فلان فدخل دهليزه فإن عرف مصر إطلاق البيت على جميع ذلك سها إذا 
دلت القرينة عليه كن حلف لايدحل بيت أمين الحاج مثلا فإنه لايفهم عرفا من ذلك إلا ماجرت العادة بدخوله 
لاحل البيتوتة بخصوصه فتنبه له كا لو حلف لايدحل دار زيد فإنه يحنث بدهليزها وغيره لأنه مقتضى اللفظ 
بحسب الوضع ( قوله لا الدواء كا مر ) وقياسه أنه لايشمل الماء لعدم دخوله فيه عرفا لکن مر فى قوله لو حلف 
لا أطعم تناول الأكل والشرب جميعا أى والماء ما يشر ب وعليه فيفارق قوله لا أتئاول طعاما قوله لا أطعم فليتأمل 
( قوله لايتناول مابيجنسه حامض ) أى ما فى جنسه حموضة ممتزجة بالحلاوة بأن يكون طعمه فيه حموضة وحلاوة 


(قوله ولهون) مكرر مع مان امن ( قوله ولا ينافيه دخول اليابس الخ ) عبارة التحفة : واستشكل خرو ج اليابس 
من هذا ودخوله ف الفاكهة » ويجاب بأن المتبادر من كل ماذكر ( قوله وحينئذ فالأوجه الحنث به ) أى وعدم 
الحنث يغيره كا نقله ابن قاسم عن إفتاء والد الشارح » ثم قال : وعليه فهل يع الحنث بالأخضر غير الديار المصرية 
والشامية على قياس ماقيل فى خبز الأرز وف الرئوس ؟ فيه نظر اه . وقضية القاعدة أن العرف إذا وجد ى 
بلد عم العموم هنا وهو قضية إطلاق الشارح ( قوله والطعام يتناول قوتا وفاكهة الخ ) توقف ف ذلك الأذرعى 
وبسط القول فيه ی قوته فليراجع 


DS 

وإجاص ورمان » والحلوى تختص بالمعمولة من حلو ( ولو قال لا آكل من هذه البقرة تناول لحمها ) لأنه المفهوم 

من ذلك ( دون ولد ولبن ) فلا يتناولهما » يلاف ماسواهما ما مر فى اللحم إذ الأكل منها يشمل جميع ماهو من 

أجزائها الأصلية الى تو كل ( أو ) لابأكل ( من هذه الشجرة فثمر ) منها مأكول هو الذى يحنث به ( دون ورق 

و طرف غصن ) حملا على الجاز المتعارف لتعذر الحقيقة عرفا ويلحق به االحمار كأقاله البلقينى » ولو حلف لايشرب 

من النيل أو من ماء النيل حنث بالشرب منه بيده أو فيه أو فى إناء أو كرع منه . أو لا أشرب ماءءالنيل أو ماء هذا 
النہر أو الغدير لم يحنث بشر ب بعضه 

(فصل ) فى مسائل منثورة ليقاس مها غيرها 

لو (حلف لايأكل هذه المرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة ) أو بعضما وشك هل هى الحلوف عليها أو غيرها 

زلم يحنث ) لأن الأصل براءة ذمته من الكفارة والورع أن"يكفر : فإن أكل الكل حنث لکن من آخر جزء أكله 

فيعتد" ى حلفه بطلاق من حينئذ لأنه المتيقن (أو) حلف ر ليأكلها فاختلطت ) بتمر وانبهمت (لم يبر إلابالجميع) 


وإن قلت الحموضة ( قوله والحلوى تختص بالمعمولة من حلو ) أى على الوجه الذى تسمى بسببه حلوى بأن 
عقدت على النار أما النشاء المطبوخ بالعسل فلا يسمى عرفا حلوى فينيغى أن لايحنث به من حلف لايأكلها بل ولا 
بالعسل وحده إذا طبخ على النار لأنه لابد فى الحلوى من تركبها من يجنسنين فأكثر ( قوله ولو قال لا كل مڼ 
هذه البقرة ) التاء فيها للوحدة فتشمل الثور ( قوله دون ولد ) قياس ذلك أنه لو حلف لايأكل من هذه الدجاجة 
مثلالم يحنث بييضها ولا بما تفرخ منه » وبق مالو حلف لايأكل دجاجة هل يشمل ذلك الديك فيحنث بأكله لأن 
التاء فى الدجاجة للوحدة أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب الأول ( قوله ولبن ) أى وما بتولد مه ( قوله ويلحق به ) 
أى القرء وق نسخة : ويلحق بالقار الحمار الخ ( قوله أو من ماء النيل ) والمراد بماء النيل الحاصل فى أيام الزيادة 
فى زمنها دون غيره ( قوله حنث بالشرب منه ) وإنما حنث فى ذلك كله مع أنه حقيقة فى الكرع بالضم مجاز فى غيره 
لتكافو الجاز والحقيقة » وعبارة حج : أما إذالم تتعذر الحقيقة فيحمل عليها مع الجاز الراجح كما لو حلف لايشرب 
من ماء النهر إذ الحقيقة الكرع بالضم وكثير يفعلونه > وامجاز المشهور الأخخذ باليد أو الإناء فيحنث بالكل لأنہما 
لم يتكافآ » إذ فى كل قوة ليست ف الآخر استويا فوجب العمل ہیما إذ لامرجح اه . 
( فصل ) ف مسائل منثورة 

( قوله والورع أن يكفر) أى فى الصورتين ( قوله لم يبر إلا بالجميع ) أى فإن أحالت العادة أكله تعذر الب » 
وينبغى أن يقال : إن حلف عالما بإحالة العادة له كأن انصبٌ الكوز فى بحر وحلف ليشربن ما انصب من الكوز 
فى البحر نحنث حالا لأنه حلف على مستحيل فأشبه مالو حلف ليصعدن السماء وإن طرد تعذره كأن حلف ليشربن” 
( قول الان أو من هذه الشجرة فشمر )قال ابن قاسم : بق مالو م يكن لامأ كول من تمر وغيره هل تحمل الهين 
على غير المأ كول بقرينة عدم المأكول اه . 

( فصل ) فى مسائل متثورة 
( قوله لآن الأصل براءة ذمته من الكفارة ) أى وعدم نحو الطلاق 
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أى أكله لاحنال كون المتروكة هى الحلوف عليها فاشترط تيقن أكلها » ومن ثم لو اختلطت يجانب من الصيرة أو 
مما هو بلونها وغيره وقد حلف لا يأكلها لم يحنث لا بأكله مما فى جانب الاختلاط وما هو بلونها فقط ( أو لبأكلن 
هذه الرمانة فما بير جحميع حبيا ) أى أكله لتعلق المين بالكل » ولهذا لو قال لا آكلها فترك حبة لم يحنث » ومر 
فى فتات خبز يدق مدركه أنه لاعبرة به فيحتمل مجیء مثله فى حبة رمانة يدق مدركها ويحتمل خلافه » ويفرق 
بأن من شأن الحبة أنه لايدق إدراكها بخلاف فتات الحبز » ومن ثم كان الأوجه فى بعض الحبة التفصيل كفتات 
الحبز أو لايلبس هذا الثوب فسل" منه حيطا لم يحنث » وفارق لا أساكنك فى هذه الدار فاهدم بعضها وساكنه 
ف الباق بأن المدار هنا على صدق المساكنة ولو فى جزء من الدار وثم على لبس الجميع ولم يوجد » ولو حلف 
لا أركب هذا الحمار أو السفينة فقطع منه جزء وقلع منها لوح مثلا ثم ركب ذلك حنث » أو لا أكلم هذا فقطع 
أكثر بدنه فكذلك إذ القصد هنا النفس وهى موجودة مابتى المسمى » ولاكذلك اللبس لآن المدار فيه على ملابسة 
البدن الجميع أجزائه » ولهذا لو حلف لايلبس هذا الثوب فسل منه خبطا لم يحنث كما مر ( أو لايلبس هذين لم 
يحنث بأحدهما ) لأن الحلف عليهما ( فإن لبسهما معا أو مرتبا حنث ) لوجود لبسبما ( أو لايلبس هذا ولا هذا 
حنث بأحدهما ) لأنهما بمينان حبّى لو حنث نى أحدهما بقيت العين منعقدة على الآخخر » فإن وجد وجبت كفارة 
أخرى لن العطف مع تكرر لايقتضى ذلك » فإن أسقط لا كأن قال لا كل هذا وهذا » أو لآكلن هذا وهذا 
ماء هذا الكوز فانصب بعد حلفه » فإن کان بفعله أو فعل غيره وتمكن من دفعه ولم يدفعه حنث حالا لتفويته ابر 
باختياره » وإن انصب بغير فعله ولم يقصر فإن تمكن من شربه قبل ولم يفعل حنث أيضا وإلا فلا لعذره ( قوله 
فما بير جميع حببا ) أى وإن ترك القشر وما فيه ما يتصل بالحب المسمى بالشحم » وقياس ذلك أنه لو حلف 
ليأكلن هذه البطيخة بر بأكل مايعتاد أكله من لحمها فلا يضر ترك القشر واللبّ » ثم يبى النظر فى أنه هل يشترط 
أكل جميع مابمكن عادة من لحمها أو يختلف باختلاف أحوال الناس ؟ والأقرب الثانى ( قوله فترك حبة ) أى أو 
بعضہا مما يدق مدركه كا بی ( قوله يدق مدركه ) أى إدراكه بحيث لایسہل التقاطه عادة باليد وإن أدركه البصر 
( قوله فسل منه خبطا ) أى وليس مما خبط به بل من أصل منسوجه ومثل هذا الثوب هذا الشاش أو الرداء مثلا 
فها يظهر حيث قال لا ألبسه » وأما لو قال لا أرتدى بهذا الثوب أو لا أتعمم هذه العمامة أو لا ألف هذا الشاش 
فهل هو مثل اللبس فيب بسل خبط منه أو مثل ركوب الدابة فلا يبر ء فيه نظر » والأقرب الأول لأن ماذكر من 
الارتداء وغوه فى حكم اللبس من ملاءسته ديع البدن » وكتب أيضا لطف الله به » قوله فسل منه خنيطا : أى 
قدر أصبع مثلا طولا لأعرضا ء ثم رأيت ىحج فى الفصل السابق التصريح بذلك نقلا عن الشائى ( قوله ولو 
حاف لا أركب هذا الحمار ) أى أو على هذه البرذعة فيا يظهر ( قوله إذ القصد هنا النفس ) توجيه لمن ذ كر 
من قوله لا أركب إلى هنا ومنه لا أركب هذه السفينة ( قوله وهى موجودة ما ب المسمى ) ومثل ماذكر فى عدم 
البر بقطع جزء منه مالو حلف لايرقد على هؤلاء الطراريح أو الطراحة أو الحصير أو الحرام فيحنث بالرقاد على ذلك 
وإن قطع بعضه لوجود مسماه بعد القطع » وكذا لو فرش على ذلك ملاءة مثلا لأن العرف يعد ه رقد ليها » بل 
هذا هو المعتاد ف"النوم على الطراحة فتنبه له ولا تغتر بما نقل من خلافه عن بعض أهل العصر ( قوله ولااكذلك 
اللبس ) قضية التفسير بالابس جريان هذا فى غير الثوب من نحو زرموزة وقبقاب وسراويل فيب فى الكل. بقطع 
جزء من الحلوف عليه حيث كان من غير ماخيط به ( قوله فسل منه خیطا ) أى وإنةقل حبث كان بحس وبدرك 
(قوله لم يحنث إلا بأكلها فى جانب الاختلاط ) أى ويبر بذلك فيا لو حلف ليأكلها كما هو ظاهر ( قول 
ومر فى فتات خبز ) أى مر نی الطلاق ( قوله ولهذا لو حلف لايلبس هذا الثوب الخ ) قد يقال لاحاجة إلى 


هه مم 
أو اللحم والعنب تعلق الحنث فى الأولى والب فى الثانية بهما » وما تقرر من أن الإثبات كالنى الذى لم بعد معه 
حرفه هو الظاهر كا قاله البارزى » وما نقله فى الروضة عن المتولى من أنه كالمنى المعاد معه حرفه حى تنعدد ايمين 
لوجود حرف العطف فيه توقف فيه » ثم قال : ولو أوجب حرف العطف تعدد المين فى الإثبات لأوجبه ف النى : 
أى غير المعاد معه حرفه اى . والمعتمد الأول من أنه بمين واحدة بناء على الصحيح عند النحويين أن العامل 
فى الثانى هو العامل ف الأول بتقوية حرف العطف » وكلام امتولى مبنى على المرجوح عندهم أن العامل فى الثانى 
فعل مقدر ولو عطف بالفاء أو بم عمل بقصية كل من ترتيب بمهملة أو عدمها سواء أكان حوبا آم لاا هو 
مقتضى إطلاقه ( أو ليأكلن” ذا الطعام ) أو ليقضين حقه أو ليسافرن ( غدا فات قبله ) أى الغد لابقتله نفسه ( فلا 
شىء عليه ) لأنه لم يبلغ زمن البر والحنث ( وإن مات ) أو نسى ( أو تلف الطعام ) أو بعضه ( فى الغد بعد تمكنه ) 
من قضائه أو السفر أو ( من أكله ) بأن أمكنه إساغته ولو مع شبعه حيث لاضرر عليه فيه كا عله مما مر فى مبحث 
الإكراه » وما اقتضاه إطلاق بعضهم من كون الشبع عذرا محمول على ماتقرر ( حنث ) لأنه فوت البر باختياره 


[ فرع ] وقع السوئال فى الدرس عا لو حلف لايلبس شيئا هل يحنث بلبس اللحاتم أم لا؟ فيه نظر > واب لواب 
عنه أن الظاهر الأول لأنه يسمى لبسا فى العرف ( قوله أو لآكلن هذا وهذا ) قال حج : ولو حلف لا ألبس هذا 
أو هذا م يحنث إلا بلبسهما اه . وقد يتوقف فيه ويقال : ينبغى الحنث لن معناه لا ألبس أحدهما ويلبس واحد 
صدق عليه عليه أنه لبس الأحد ( قوله عمل بقضية كل من ترتيب بمهملة ) أى عرفا ( قوله كا هو مقتضى إطلاقهم ) 
لكن قضية مامر فى أن دخلت بالفتح خلافه » ؤعليه فيتجه فى عامی لانية له أنه لايعتبر ترتيب فضلا عن قدره اھ 
حج . وقوله فضلا عن قدره هو التراخحی ( قوله أو ليأكلن ذا الطعام ) أى وإن كان أكله محرما عليه ( قوله بعد 
تمكنه) قال حج : لم يبينوا للتمكن هناضابطا » ثم ذكر بعدكلام قرره مانصه : وواضح أنه حيث خشى من فعل 
العلوف عليه مببح تيمم لم يكن متمكنا منه » فإن لم خش ذا فالذى يتجه أنه لايكى توهم وجود حاوف عليه » 
لاف الماء » لأن له بدلا » بل لابد من ظن وجوده بلا مانع ما مر ف النيمم وأن المشى والركوب هنا كالحج 
وأن الوكيل إن لم نفعل بنفسه كا مر فى الرد بالعيب فيعد متمكنا إذا قدر عليه واو بأجرة مثل طلبها اأوكيل فاضلة 
عما يعتبر فى الحج » وأن قائد الأعى ونو رم الرآة والأمرد كا فى الحج فيجب ولو بأجرة » وإن أعذار اللجمعة 
ونحو الرد بالعيب عذر هنا إلا نحو أكل كربه ما لا أثر له هنا بخلافه فى نحو الشهادة على الشهادة "كا يأى » ويواخد 
من هذا حكن مسثلة وقع السوئال عنها وهی شخص حلف ليدخخلن الحمام الفلانى غدا فلما أصبح الغد وجده مشغولا 
بالنساء وتعذر دخوله عليه فى ذلك اليوم بأن لم يمكنه إخراجهن” ولو لنحو مسلخه مثلا وهی الحنث حيث تمكن 
من دخوله قبل مجيثبن وتركه بلا عذر وعدمه إن يتمكن » لكن لو جرت العادة فى الحمام امحلوف عليه أن النساء 
لاتدخله فى اليوم الذى عينه للدخول فأحر دخوله لظن إمكان دخوله فى بقية النهار فاتفق أن النساء دخلنه فى ذلك 
اليوم على حلاف العادة بعد مضى زمن كان يمكنه الدخول فيه لو أراده هل يكون ذلك عذرا آم لا ؟ فيه نظر » 
والأقرب الأوّل لأنه لايعد مقصرا بتأخيره (قوله حيث لاضرر عليه ) أى فإن أضره لم يحنث بترك الأكل » 


هذا مع مامر (قوله حبّى تتعدد الهِين) لعل مراد المتولى بتعدد الهين أنه لو تركهما لزمه كفارتان » لا أنه إذا فعل 


أحدهما بر إذ لا وجه له فليراجع ( قوله وكلام المتولى مبنى على المرجوح) الخقد يقال : لو بنى المتولى كلامه على 
المرجوح المذ کور لقال بالتعدد فى جانب النى أيضا مع أنه غير قائل به كا يعلم من إلزام الروضة له به كا مر 


— 
حينثذ » ومن ثم كان قتله لنفسه قبل الغد مقتضيا -لحنله لأنه مفوّت لذلك أيضا » وكذا لو تلف الطعام قبله بتقصيره 
کان أمكنه دفع أكله فلم يدفعه ( و ) نی موته أو نسيانه ( قبل ) أى المكن من ذلك ( قولان ككره ) والأظهر عدمه 
لعذره وحيث أطلقوا قول المكره فرادهم الإكراه على الجنث فقط » أما إذا أكره على الحلف فلا حنث عليه اتفاقا 
( وإن أتلفه ) عامدا عالماختارا ( بأكل وغيره ) كأداثة الدين فى الصورة الى قدمناها ولم ينو أنه لايور أداءه عن 
الغد ( قبل الغد ) أو بعده وقبل تمكنه منه ( حنث ) لتفويته ال باختياره » ومر أن تقصيره فى تلفهكإتلافه له » 
ثم الأصح أنه إما بحمث بعد جى ء الغد ومضى زمن يمكنه فيه ذلك المحلوف عليه فلو مات قبل ذلك لم يحنث ( وإن 
تلف ) الطعام بنفسه ( أو أتلفه أجنبى ) قبل الغد أو التمكن ولم يقصر فيهما كا مر ( فكككره ) فلا يحنث إذ لايفوت 
الب باختياره » وماتقرر من إلحاق مسثلة لأقضبين حقه أو لأسافرن بمسئلة الطعام فيا ذكر فيها هو القياس » كما لو 
حلف بالطلاق الثلاث ليسافرن فى هذا الشبر ثم خالع بعد تمكنه من الفعل فإنه يقع عليه الثلاث قبل الحلع ويتبين 
بطلانه لتفوينه البر باختياره كا مر مبسوطا فى كتاب الطلاق ( أو لأقضينك حقك ) ساعة بيعى لكذا فباعه مع 
غيبة رب الدين حنث » وإن أرسله إليه حالا لتفويته البر باختياره ببيعه ذلك مع غيبة المستحق أو إلى زمن فات بعد 
تمكن من قضائه حنث قبيل موته لأن لفظ الزمن لايعين وقتا فكان جميع العمرمهلته» وإتما وقع الطلاق بعد لحظة 
فى أنت طالق بعدحين أو إلى زمن لأنه تعليق فتعلق بأوّل مايسمى زمنا وما هنا وعد وهو غير مختص بأول مايقع 
لكن لو تعاطى ماحصل به الشبع المفرط ى زمن يعلم عادة أنه لاينبضم الطعام فيه قبل عبىء الغد هل يحنث لتفويته 
الب باختياره كا لو أتلفه أولا فيه نظر والأقرب الأوّل لما ذكر » وينبغى أن يأتى مثل هذا التفصيل فيا لو حلف 
ليأكلن ذى الرمانة مثلا فوجدها عافنة تعافها الأنفس ويتولد الضرر من تناولها فلا حنث عليه » ويكون كا لو 
أكره على عدم الأكل » أما لو وجدها سليمة وتمكن من أكلها فتركها حى عفنت فيحنث لتفويته البر باختياره . 
وكتب.أيضا لطف الله به : قوله حيث لاضرر » وينبغى أن المراد ضرر لايحتمل فى العادة وإن لم يبح التيمم كنا 
يفهمه قوله كا علم الخ ( قوله لأنه مفوّت لذلك ) هذا بمجرده لايقتضى الحنث لما قدمه فيا لو مات قبل الغد من 
أنه م يبلغ زمن البر والحنث وحيث لم يبلغها فالقياس أنه لاحنث وإن قنل نفسه فليراجع » اللهم إلا أن يقال : إن 
لمراد أنه لم يبلغ زمن البر والحنث ولا فوتالبر باختياره . وكتب أيضا لطف الله به : قوله لأنه مفوت لذلك 
ولیس منه فيا يظهر مالو قتل عمدا عدوانا وقنل فيه ولو بتسليمه نفسه .لحواز العفو عنه من الورثة ( قوله كأدائه 
الدين ) الكاف فيه للتنظير لا للتمثيل لن أداء الدين ليس إتلافا ولكنه تفويت للبر ( قوله الى قدمناها ) أى من 

قوله أو ليقضينه حقه . ٠‏ 

[ فرع ] وقع السوئال فى الدرس عن رجل حتى المذهب قال إن تزوجت فلانة فهى طالق ثلاثا ثم تزوجها 
بشاهدين حنفيين فهل العقد صمح أم لا ؟ والحواب عنه بما صورئه الحمد لله العقد صححيح › ولا نظر لكون الشبؤد 
حنفية ولا لكون الزوج والعاقد له كذلك » وله تقليد الشافعى عدم الوقوع إلا أن يكون المنقول عندهم خلافه 
والاحتياط أن" يرفع إلى حاكم شافعى والدعوئ عنده ولو حسبة بوقوع الطلاق بمقتضى التعليق وطلب الفرقة 
بينهما فيحكم الشافعى_بصحة العقد وعدم وقوع الطلاق ليرتفع الحلاف ( قوله لتفويته البر ) ومحل ذلك مالم يرد 
( قوله فلومات قبل ذلك لم يحنث) قال ابن قاسم : أى الفرض أنه أتلفه عامدا عالما ختارا قبل الغد كا هموصريح 
العبارة » وحينئذ فعدم الحنث هنا مشكل على قوله السابق ومن ثم أليق قتله ليفسه الخ إذ هو فى كل منهما مفوّت 
للبر باختياره فتأمله اه وقد يفرق 


م ۷ سمه 
عليه الاسم » وقضيته عدم الفرق هنا بين بالله والطلاق » أو إلى أيام فثلاثة أو ( عند ) أو مع ( رأس املال ) أو 
أول الشبر ( فليقضه عند غروب الشمس آخر ) ظرف لغروب لا ليقض لفساد المعنى المراذ » ولا يصح كونه بدلا 
لإبهامه » إذ آخر الذى هو المقصود بالحكم أصالة يطلق على نصفه الآخر واليوم الأخير وآخر لحظة منه ( الشهر ) 
الذى وقع الحلف فيه أوالذي قبل المعين لاقتضاء عند ومع المقارنة فاعتبر ذلك ليقع القضاء مع أول جزء من 
الشهر » والمراد الأولية الممكنة عادة لاستحالة المقارنة الحقيقية ( فإن قدم ) القضاء على ذلك ( أو مضى بعدالغروب 
قدر إمكانه ) العادى ولم يقض ( حنث) لتفويته البرباختياره ومحل ذلك حيث لانية له فإن نوی أن لا ياتى رأس 
الهلال إلا وقد حرج عن حقه لم يحنث بالتقديم ( وإن شرع ف ) العد أو الذرع أو ( الكيل ) أو الوزن أو غير ذلك 
من المقدمات ( حينئذ ) أى حين غروب الشمس ( ولم يفرغ لكثرته إلا بعد مدة ل يحنث ) لأنه أحذ فى القضاء عند 
ميقاته » والأ وجه كا بحثه الأذرعى اعتبار تواصل نحو الكيل فيحنث بتخال فترات تمنع تواصله بلا عذر نعم لو 
حمل حم إليه من الغروب ولم يصل منز لہ إلا بعد ليلة لم يحنث "كما لا يحنث بالتأخير لشكه فى املال ( أولايتكلم 
فسبح ) أو هلل أوحمد أو دعا بما لإيبطل الصلاة كأن لايكون محرما ولا مشتملا على خطاب مخلوق غير النى صلى 
الله عليه وسلم( أو قرأ) ولو خارج الصلاة ( قرآ نا )وإن كان جنبا (فلا حنث ) بحلاف ماعدا ذلك فإنه يحنث به 


أنه لايوئخره بعد البيع زمنا يعد" به مقصرا عرفا ( قوله فثلاة ) أى فيحنث قبيل موته إذا تمكن من قضائه بعد ثلاثة 
( قوله أو مع رأس املال ) لو حذف رأس بر بدفعه له قبل مضى ثلاث ليال من الشهر الحديد ( قوله فليقضه عند 
غروب الشمس ) هل يشترط أن يقضى بنفسه أو یکی فعل وكيله ؟ فيه نظر » وقضية ما يأنى فى قوله فى الفصل 
الآ تی ونا جعلوا إغطاء وكيله بحضر ہا كإعطائها کا مر فى الخلع فى إن أعطيتى لأنه حینئذ يسمى إعطاء الاكتفاء 
بإعطاء وكيله لأنه يصدق عليه عرفا أنه قضاه حقه . وكتب أيضا لطف الله به » قوله فليقض الخ لو وجد الغريم 
مسافرا آخر الشهر هل يكلف السفر إليه أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب الأول حيث قدر على ذلك بلا مشقة ونقل 
بالدرس عن فتاوى الشارح مايوافقه ( قوله يطلق على نصفه ) قضيته أنه لو حلف ليقضين حقه آخر الشبر لم يكن. 
الحكم كذلك كلا يحنث بتقديمه على الحزء الأخير منه بل يتقيد بكون الأذاء فى النصف الأخير كله » والظاهر 
أنه غير مراد فيحنث بتقديمه على غروب شمس آخر يوم منه ( قوله حنث ) ومحله فى التقديم إذا غربت الشمس 
ومضی بعد غروبها زمن يمكنه فيه القضاء عادة أخذا ما تقدم فى قوله ثم الأصح أنه إنما يحنث بعد جى ء الغد الخ 
( قوله وقد حرج عن حقه ) أى بعند أو مع إلى الخ ( قوله لم يحنث عبارة المنهج بعد قوله فإن حالف مع تمكنه 
حنث نصها : فينبغى أن يعد المال ويترصد ذلك الوقت فيقضيه فيه » وقضيته أنه لو تمكن من إعداد المال قبل 
الوقت الحلوف عليه وم يفعل حنث » وقياسه أنه إذا علم أنه لايصل لصاحب الحق إلا بالذهاب من أولاليوم مثلا 
ولم يفعل الحنث بفوات الوقت المحلوف على الأداء فيه وإن شرع فى الذهاب لصاحب الحق عند وجود الوقت 
المذكور ( قوله أو هلل ) أى بأن قال لا إله إلا الله ( قوله وإن كان جنبا ) قضيته عدم الحنث وإنلم يقصد القرآن 
بأن قصد الذ کر أو أطلق » ويمكن توجيبه بأنه وإن انتى عنه كونه قرآ نالم ينتف كونه ذكرا وهو لابحنث به 
( قوله لفساد المعنى المراد )لعل وجه الفساد أن الآخر جزء من الشهر الماضى وعند الغروب لاآخر فلا يتحقق 
آخر عند الغروب فتأمل (قوله إذ آحر الذى هو المقصود الخ ) قد يقال : هذا يازم أيضا على جعل آخر ظرفا 
لغروب بل يلزم عليه الفساد المإرٌ أيضا فتأمل 


س۸ 
أى إن امع نفسه أ وكان بحيث:يسمع لولا العارض ها هو قياس نظائره لانصراف الكلام عرفا إلى كلام الأدميين 
فى محاورامهم ومن ثم لاتبطل الصلاة بذلك لأنه ليس من كلامهم » ودعوى أن نحو التسبيح يصدق عليه كلام لغة 
وعرفا وهو لم يحلف لايكلم الناس بل لايتكلم ترد" بأن عرف الشرع مقدم » وقد علم من الحبر أن هذا لايسمى كلاما 
عند الإطلاق » على أن العادة المطردة أن الحالفين كذلك إتما يريدون غير ماذكر » وكى بذلك مرجحا › وكذا 
نحو بعض التوراة والإنجيل ( أو لايكلمه فسلم عليه ) ولو من صلاة "كا مر أو قال له ق مثلا أو دق عليه الباب » 
فقال له عالما به من ( حنث ) إن سمعه » وهل يشترط حينئذ فهمه لما سمعه ولو بوجه أو لا؟ كل محتمل . 
وقضية اشتراطهم سمعه الأول » والأوجه أنه لو كان بحيث يسمعه » لکن منع منه عارض كان کا لو سمعه » ولو 
عرض له كأن خاطب جدارا بحضرته بكلام ليفهمه به أو ذكر كلاما من غير أن يخاطب أحدا به انجه جريان 
ماذكر ف التفصيل ف قراءة آية فى ذلك ( وإن كاتبه أو راسله أو أشار .إليه بيد أو غيرها فلا ) حنث عليه وإن 
كان أخرس أو أصم (فى الحديد ) لانتفاءكونها كلاما عرفا وإن كانت لغة وبها جاء القرآن والقديم نعم لقوله تعالى 
۔ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا ‏ فاستٹنی الرسالة من التكلم » وقوله 
تعالى - أن لاتكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا ‏ فاستثنى الرمز من الكلام فدل” على أنهما منه » نعم إن نوی شيئا مما 
مر حنث به لآن انجازيقبل إرادته بالنية وجعلت نحو إشارة الأخرس فى غير هذا ونحوه كعبارته للضرورة ( وإن 
قرأ آله أفهمه بها مقصوده وقصد قرأءة ) ولو مع قصد التفهم (لم يحنث ) لعدم تكليمه ( وإلا ) بأن قصد التفهيم 
وحده أو لم يقصد شيئا (حنث ) لأنه كلمه » وما نوزع به صورة الإطلاق مردود بإباحة القراءة حينئذ للجنب الدالة 
على أن ما تافظ به كلام لا قرآن » ولو حلف ليثنين على الله بأجل” الثناء وأعظمه فطريق البر أن يقول : سبحانك 
لا أحصى ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك » فلو قال : أحمده بمجامع الحمد أو بأجلها فإنه يقول : الحمد لله 
مدا يواق نعمه ويكا* مزيده » أو لأصلين على النبى صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة فيا يقال عقب النشهد فيها . 
ولو قيل له كلم زيدا ايوم فقال والله لاكلمته انعقدت على الأبد مالم ينو اليوم » فإن كان فى طلاق وقال أردت 


(قولهوكذا حو بعض التوراة ) أى فلا يحنث بهء أى إذا لم يتحقق تبديلهما وإلافيحنث بذاك » وخر ج بالبعض مالو 
قرأهما كلهما فيحنث لتحقق أنه أتى بما هو مبدل . قال حج بل لو قيل إن أكثرهما ككلهما لم يبعد ( قوله لکن 
منع منه عار ض ) ظاهره ولو كان العارض صمما . وقضية مام نى الحمعة من أن الصم لاقوة فيهم ولا فعل عدم 
الحنث هنا بتكليمه الأصم فليراجع . ثم رأيت ىحج مانصه : نعم فى الذخسائر كالحلية أنه لايحيث بتكليمه الأصم. 6 
وإنما يتجه فى صمم يمنع السماع من أصله اه . وقضيته أنه لافرق فى ذلك بين طرو الصم عليه بعد الحلف وكونه 
كذلك وقته وإن علم به ( قوله لأن الجاز يقبل إرادته ) وقضيته أنه لايحنث بالكلام بالفم . وقضية ماتقدم فى أول 
فصل حلف لايسكنها من قوله إن الألفاظ تحمل على حقائقها إلا أن يكون الجاز متعارفا ويريد دخوله فيدخل 
أيضا خلافه » ويؤيد الحنث ما قدمه الشارح من أنه لو حلف لايدخل دار زيد وقال أردت مسكنه من الحنث 
ما يسكنه وليسا ملكا له وبا بملكه ولم يسكنه حيث حلف بالطلاق ( قوله أن يقول ) أى حاصل بأن يقول الخ 


( قوله وقد على من الحبر ) أى خبر مسلم «إن هذه الصلاة لايصلح فيها شىء من كلام الناس » إتما هو التسبيح 
والتكبير وقراءة القرآن» ( قوله انجه جريان ماذكر ) أى فا يأى 


س4 
ايوم قبل فى الحکم أبضا للقرينة ( أو لامال له ) وأطلق أوعم ( حنث بكل نوع ) من أنواع المال له ( وإن قل ) 
إذا كان متمولا كما قاله البلقينى والأذرعى ( حى ثوب بدنه ) لصدق اسم امال به » نعم لايحنث بملكه لمتفعة 
لانتفاء تسميتبها مالا حالة الإطلاق ( ومدبر ) له لا مورثه إذا تأخر عتقه خلافا لبعضهم ( ومعلق عتقه بصفة ) وأم 
ولد ( وما أوصى ) له ( به ) لأن الكل ملكه ( ودين حال ) ولو على معسر وجاحد بلا بينة . قال البلقينى : إلا 
إن مات لأأنه صار ئی حكم العدم » وفيه نظر لاحمال تبرع آخر بوفائه عنه أو بظهر له بعد بنحو فسخ بيع وبفرض 
عدمه هو باق له من حيث أخذه بدله من حسنات المدين فالمتجه إطلاقهم » وكونه لايسمى مالا الآن بمنوع ( وكذا 
مواج فى الأصح ) لثبوته فى الذمة وححة الاعتياض والإبراء عنه ولوجوب الزكاة فيه » وأخذ البلقينى من ذلك 
عدم حتثه بماله على مكاتبه لأنه ليس بثابت فى الذمة بدليل عدم صمة الاعتياض عنه » والمكاتب متمكن من 
إسقاطه می شاء » ولا يجب فيه زكاة . وجزم الشيخ به ف شرح منهجه مردود إذلم يخرج عن كونه مالا » ولا 
أثر هنا لتعراضه السقوط ولا لعدم وجوب زكاته وعدم الاعتياض هنا لأنه لمانع آخر لا لانتفاء كون ذلك مالا . 
والثانى المنع لأن المالية صفة لموجود ولا موجود ههنا » ( لامكاتب) كتابة صحيحة ( فى الأصح) لأنه كالخارج. 
عن ملكه ؛ إذ لاماك منافعه ولا أرش جناية عليه » ولذالم يعد هنا مالا وإن عدوه فى الغصب ونحوه مالاه وبه 
يعلم أنه لا أثر لتعجيزه بعد الین . والثنى يحنث لأنه قن مابتی عليه درهم» ولا بحنث أيضا بزوجته واختصاص » 


( قوله أو لا مال له ) وينبغى أن مثل ذلك مالو حلف أنه ليس له دين فيحنث بكل ماذكر » ثم فرضهم الكلام فيا 
لو حلف لامال له بخرج مالو حلف أنه ليس عنده مال أو ليس بيده » وقد يقال فيه : إنه لابحنث بدينه على غيره 
وإن كان حالا وسبل اسنيفاه من المدين ولا بماله الغائب وان لم ينقطع خبره لأنه ليس بيده الآن ولا عنده ( قوله 
نعم لايحنث بملكه لمنفعة ) أى وإن جرت عادته باستغلاها بإيجار أو نحوه حيث لم يكن له منها مال متحصل بالفعل 
وقت الحلف . ومثل المنفعة الوظائف واللحامكية فلا يحنث بها من حلض لامال له وإن كان أهلا ها لانتفاء تسميتها 
مالا (قوله لاالمورثه ) كذا فى حج » وق نسخة : أو لمورثه إذا تأخر عتقه خلافا لبعضهم انى . وما فى الأصل 
أظهر لأنه إذا كان التدبير من مورثه يصدق على الوارث أنه لامال له ( قوله وما أوصى به ) أى لغيره ( قوله فالمنجه 
إطلاقهم) أى وهوالحن ‏ بالدين ولوعلى ميت معسر( قوله بدليل عدمصعة.الاعتياض) قضية هذا أن الكلامى نجوم 
الكتابة وأنه يحنث بغيرها مما له على مكاتبه من الدين قطعا .( قوله مردود ) أى خلافا سج ( قوله أنه لا أثر لتعجيزه) 


(قوله إذا كان متمولا) فى بعض النسخ : وإن لم يتموّل > وهو موافق لما فى التحفة › فالظاهر أن الشارح رجع 
عنه کا يقع نظير ذلك له كثيرا : ( قوله وأطلق أو عم ) الظاهر أن المراد أطلق قول لا مال لى بأنلم يزد عليها 
شيئا » أو عم بأن زاد عليها ألفاظا هى نص" فى العموم » وإلا فقوله لامال لى صيغة عنوم (قوله إذا تأخر عتقه) 
أى بأن كان معلقا على صفة بعد الموت » ومراده بهذا تصوير كونه مدبرا لمورثه فلا يقال إنه بموت مورثه عتق 
فلا وجه للحنث به ( قوله وما وصى ) هو بالبناء للفاعل بدليل قول املال كغيره عقب قوله به : أى والمال 
الذى أوصى هو به لغيره » وحينئذ فزيادةالشارح لفظ له عقب وصى غير سديدة إذ تقتضى قراءة وصى بالبناء 
المفعول ( قوله لاحمال تبرع آخر الخ ) هذا ف المعسر خاصة كا لايخى . وكذا قوله أو يظهر له بعد الخ 
( قوله بماله على مكاتبه ) يعنى مال الكتابة بدليل مابعده ( قوله لأنه ليس بثابت فى الذمة ) بعنى ليس مستقر اللبوت 
إذ هو معرض للسقوط وإلا فهوثابت كا لای 
۷ - نهاية المحتاج. = م 


ما (١‏ 
وی مال غائب وضال" ومغصوب وانقطع خبره وجهان : أصعهما حنثه بذلك لثبوته فى الذمة » ولا نظر لعدم 
تمكنه من أخذه » وقد جزم به فى الأنوار » ومثل ماذكر المسروق ( أو ليضربنه فالبر ) إنما يحصل ( بما يسمى 
خر با ) فلا يكى جرد وضع اليد عليه ( ولا يشترط إيلام ) إذ الاسم صادق بدونه » ولا ينافيه ماق الطلاق من 
اشتراطه لأنه محمول على كونه بالقرّة » وما هنا من نفيه محمول على حصوله بالفعل ( إلا أن يقول ) أو نوى 
(ضربا شديدا ) أو موجعا مثلا فيشترط حينئذ إيلامه عرفا » ومعلوم أنه يختلف بالزمن وحال المضروب ( وليس 
وضع سوط عليه وعض" ) وقرص (وخنق ) بكسر النون ( ونتف شعر ضربا ) لانتفاء تسميته بذاك عرفا (قبل : 
ولا لطم ) لوجه بباطن الراحة ( ووكز ) وهو الضرب باليد مطبقة أو الدفع ولو بغير اليد ورفس ولكم وصفع لأا 
لاتسمى ف العادة ضربا > والأصح ف اللجميع أنها ضرب وأنها تساه عادة > ومثلها الرعی بنحو حجر أصابه کا 
جزم به ا حوارزى ( أو ليضربنه مائة سوط أو خشبة فشد مائة ) من السياط فى الأولى ومن الحشب فى الثانية » 
ولا يقوم أحدهما مقام الآخر ( وصربه بها ضربة أو ) ضربه ( بعثكال ) وهو الضعْث ف الآية ( عليه ماثة شمراخ بر 
إن علم [صابة الكل أو ) عام ( تراكم بعض ) منها ( على بعض فوصله ) بسبب التراكم ( أل الكل ) وعبر فى الروضة 
بدله بثقل الكل » وادعى بعضهم أحسنينها لما مر من عدم اشتراط الإيلام » ورده بععض آخر بأن ذكر العدد هو 
قرينة ظاهرة على الإيلام فيكون كقوله ضربا شديدا > هذا والأوجه الأخذ بإطلاقهم فى عدم اشتراط الإيلام 
بالفعل وإن ذكر العدد » وكلامه ضريح فى إجزاء العثكال فى قوله مائة سوط » وهو ماقاله جمع > وصوبه 
الأسنوى لکن المعتمد ماصححاه فى الروضة كأصلها أنها لاتكنى لأنه ليس بسياط ولا من جنسها ( قلت : ولو 


أى فلا حنث لأنه لم يكن ماله حال الحلف . 

[ فرع ] وقع السئال فى الدرس عا لو حلف ليضربنه علقة فهل العبرة حال الحالف أو الحلوف عليه أو 
بالعرف ؟ فيه نظر . والحواب عنه أن الظاهر الثالث لأن الأبمان مبناها على العرف ( قوله لثبوته فى الذمة ) أى ذمة 
من هو تحت يده » لكن هذا التعليل لابظهر فى الغائب والضال" لاحّال تلفهما قبل دخوهما تحت يد أحد » بل 
ولافى المغصوب لاحّال بقائه » والأعبان لاتثبت فى الذمة » لكن هذا إنما يناف قوله لثبوته فى الذمة دون الحنث 
به ( قوله ومثل ماذكر المسروق ) أى وإن كان له مدة طويلة لاحمال كونه باقيا فبتقدير تلفه فبدله دين فى الذمة 
( قوله من اشتراطه ) أى الإيلام ( قوله ووكز ) عبارة الحتار : وكزه ضربه ودفعه » وقيل ضربه بجمع يده على 
ذقنه وبابه وعد ( قوله ومثلها الرى ) أى فيحنث به من حلف لايضرب ( قوله أو خشبة ) ومن الحشب الأقلام 
ونحوها من أعواد الحطب والحريد . وإطلاق الحشب عليها أولى من إطلاقه على الشماريخ ( قوله شمراخ ) بكسر 
الشین کا ف الحلى ( قوله لأنه ليس بسياط ) أىبل هو من جنس الحشب فيبر به فيا لو قال ماثة حشبة لوجود 


( قوله وانقطع خبره ) ينبغى تقدبمه على قوله ومغصوب ( قوله لأنه حمول على كونه بالقوة ) الظاهر أن المراد 
بالقرّة أن يكون شديدا فى نفسه لكن منع من الإيلام مانع » إذ الضرب الحفيف لايقال إنه موم لابالفعل ولا 
بالقوة » وى عبارة الشرح الصغير : وشرط بعضهم أن يكون فيه إيلام ولم يشرطه الأكثر ون » واكتفوا بالصفة 
الى يتوقع منبا الإيلام اننبت ( قوله فيشترط حينئذ إيلامه عرفا ) أى شدة إيلامه كا يدل عليه عبارة القوت > وهو 
الدى يظهر فيه النظر للعرف ؛ وإلا فالإيلام إنما بظهر النظر فيه الواقع لا للعرف "كما لايخ ( قوله لكن المعتمد 
مامصحاء الخ ) أى أما فى مسئلة الحشبة فيك ؛ ووجهه أن إطلامها عليه عرف أهل الشرق والعرف إذا لبث فى محل 
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شك ) أى تردد باستواء أو مع ترجيح الإصابة (ى إصابة الجميع بر على النص والله أعلم ) لأن الظاهر الإصابة 
وفارق مالو مات المعلق بمشيئته وشك فى صدورها منه فإنه كتحقق العدم على مامر فيه ى الطلاق بان الضرب 
سبب ظاهر فى الانكباس » والمشيثة لا أمارة عليها ثم والأصل عدمها » فاو تجح عدم إصابة الكل بر أيضا خلافا 
للأسنوى ف المهمات إحالة على السبب‌الظاهر مع اعتضاده بأن الأصل براءة الذمة من الكفارة ( أو ليضربنه مائة 
مرة ) أو ضربة ( لم يبر بهذا ) أى المشدودة والعثكال لأنه جعل العدد مقصودا » والأقرب عدم اشراط تواليها 
وإتما اشترط كالإيلام فى الحدود والتعازير لأن القصد منها الزجر والتنكيل ( أولا ) أخليك تفعل كذا حمل على 
نی تمكينه منه بأن يعلم به ویقدر على منعه منه » أولا ( أفارقك حى أستوفى ) حى منك ( فهرب ) يعنى ففارقه 
امحلوف عليه ولو بغير هرب كا بعلم مما يأنى ( ولم يمكنه اتباعه لم يحنث ) بخلاف ما إذا أمكنه اتباعه فإنه يحنث 
(قلت : الصحيح لايحنث إذا أمكنه اتباعه » والله أعلم ) لأنه إنما حلف على فعل نفسه فلم بحنث بفعل غريكه 2 
سواء أمكنه اتباعه أم لا ولا ينافيه مفارقة أحد المتبايعين الآخر فى الجلسحيثينقطع به خيارهما مع تمكنه من 
اتباعه لأن التفرق متعلق بهما ثم لاهنا ولهذا لو فارقه هنا بإذنه لم يحنث أيضا » ولو راد بالمفارقة مايشملهما حنث . 
ولو حلف لايطلق غريمه فهل هو كلا أفارقه أو لاأخلى سبيله حى يحنث بإذنه له فى المفارقة وبعدم اتباعه المقدور 
عليه إذا هرب » الأو جه فما سوى مسئلة المرب الثانى وفيا عدم الحنث لأن المتبادر لا أباشر إطلاقه وبالإذن باشره 
بخلاف عدم اتباعه إذا هرب ( وإن فارقه ) الحالف ( أو وقف حى ذهب ) المحلوف عليه (وكانا ماشيين) حنث 
لأن المفارقة منسوبة إليه وقد أحدثها فى الصورة الثانية بوقوفه . أما إذا كانا ساكنين فابتدأ الغريم با لمشى فلا حنث 


الاسم فيه ولیس من جنس السياط فإنها سيور متخذة من الحلد » وعبارة حج : وقوغ لأنه : أى العثكال أخشاب 
يرد على من نازع فى إجزائه عن ماثة خشبة بأنه لايسمى خشبة ( قوله كتحقق العدم ) أى فيحنث من قال أنت 
طالق إلا أن يشاء زيد ولا يحنث منقال أنت طالقإن شاء (قوله بأن الأصل براءة الذمة من الكفارة) أى حيث كان 
الحلف بالله ومع اعتضاده بالأصل من عدم الطلاق فيا لو کان الحلف به( قوله والأقرب عدم اشتراط توالا ) أى 
فيكنى فما لو قال أضربه ماثة خشبة أو ماثة مرّة أن يضربه بشمراخ لصدق اسم الحشبة عليه ( قوله وإغا اشرط ) 
أى التوالى ( قوله ويقدر على منعه ) أى ولو بالتوجه إليه حيث بلغه أنه يريد الفعل ولو بعدت المسافة ( قوله حى 
أستونى جتى ) وقع السوال فى الدرس عما لو قال لا أفارقك حى تقضينى حى فدفع له دراهم مُقاصيص هل يبر 
بذلك آم لا ؟ فيه نظر . والحواب عنه أن الظاهر الثانى لأنها دون حقه لنقص قيمنها ووزنبها عن قيمة الحيدةووزنها 
وإن راجت ( قوله مايشملهما) أى فعل نفسه وصاحبه (قوله أو لا أخلسبيله) أى أو كلا أخلى الخ (قولهدحى يحنث 
بإذنة ) أى بناء على الثانية» وهی قوله أولا أخلى سبيله.( قوله المرب الثانى) أى الحنث (قوله أما إذا كانا ساكنين) 


عم غيره ( قوله بأن يعلم الخ ) هذا تفسير لنفس التخلية : أى والتخلية أن يعلم به ويقدر على منعه : أى ولم بمنعه 
( قوله ويقدر على منعه) أى بخلاف ما إذالم يقدر وانظر هل الحكم کنات وإن كان عند الحلف عالما بأنه لايقدر 
على منعه كالسلطان أو هو من التعليق بالمستحيل عادة ( قوله منك ) انظر هل للتقييد به فائدة فما يأتى ( قوله حى 
يحنث بإذنه له فى المفارقة وبعدم اتباعه الخ ) هذا كله مرتب على جعله كلا أخلى سبيله ( قوله الأوجه فها سوى 
مسئلة اهرب الخ ) يعنى الأوجه أنه كلا أخلى سبيله إلا أنه لايحنث بعدم اتباعه إذا هرب لما ذكره بعد ( قوله 
حنث ) أى بنفس الإبراء وإنلم بفارقه كنا صرح به فى شرح الروض » وانظر ما الفرق بين ماهنا وبين مامر فها 
لو حلف لبأكان هذا غدا مثلا لأثلف قبل الغد حپث لايحنث إلا فى الغد ؛ وانظر هل الحوالة كالإبراء فى أنه 


— ۷ - 

كنا مر ( أو أبرأه ) حنث لأنه فوّت البرّ باختیاره ( أو احتال ) به ( على غريم ) لغريمه أو أحال به على غزيم ( ثم 
فارقه) أو حلف ليعطينه دينه يوم كذا ثم أحاله به أو عوّضه عنه حنث لأن الحوالة ليست استيفاء ولاإعطاء خقيقة 
وإن أشببته › : إن نوی عدم مفارقته له وذمته مشغولة بحقهلم يحنث كما لو نوى بالإعطاء أو الإيفاء براءة ذمته من 
حقه ويقبل قوله فى ذلك ظاهرا وباطنا »ولو تعوض أو ضمنه له ضامن ثم فارقه لظنه صعة ذلك اتجه عدم حنثه لأنه 
جاهل ( أو أفلس ففارقه ليوسر حنث ) لوجود المفارقة منه وإن لزمته كما لو قال لا أصلى الفرض فصلاه فإنه 
يحنث » نمم لو ألزمه الحاكم بمفارقته لم بحنث كالمكره ( وإن استوق وفارقه فوجده ) أى ما أخذه منه ( ناقصا » 
فإن كان جنس حقه لكنه أردأ ) منه (ل يحنث ) لأن الرداءة لاتمنع الاستيفاء » وتقييد ابن الرفعة تبعا للماوردى 
ذلك با إذا كان التفاوت يسيرا بحيث يتسامح به عرفا محل نظر لأن ذلاث لابمنع الاستيفاء ( وإلا ) بأنلم يكن جنس 
حقه بأن كان حقه دراهم فخرج المأخوذ نحاسا أو مغشوشا ( حنث عالم) بذلك عند المفارقة لأأنه فارقه قبل الاستيفاء 
( وف غيره) وهو ابحاهل به حينئذ ( القولان ) فى حنث الخاهل أظهرهما عدمه ( أو ) حلف (لا رأى منكرا ) 
أى واقفين (قوله انجه عدم حنثه ) أى خلافا الحج ( قوله لأنه جاهل ) أى بكون ذلك غير مانع من الحنث 
وينشأ منه أن المفارقة . الآن غير حلوف على عدمها فهو جاهل با حاوف عليه لا با حك : ويوئخذ من عدم 
الحنث با ذكر للجهل عدمه فما لو حلف بالطلاق لايفعل كذا فقال له غيره إلا إن شاء الله وظن صخة المشيئة _لحهله 
أيضا با حاوف عليه ( قوله لوجود. المفارقة منه ) ظاهره وإن كان حال الحلف يظن أن له مالا يونى منه دينه وتبين 
خلافه وأنه لافرق بين طرو الفلس بعد حلفه وتبين أنه كذلك قبله » وفى حج مايفيد ذلك وأطال فيه فليراجع 
( قوله نعم لو لزمه الحاكم ) هذا قد يشكل على ماقدمه أ الطلاق من أنه لو حلف لايكلمه فأكرهه الحاكم على 
تكليمه حنث لأن الفعل مع الإكراه بحن كالاختيار » نعم هو ظاهر على ماقدمهحج من عدم الحنث ( قولهكالمكره ) 
وقياس ماتقدم من أنه لوحلف ليأكان ذاالطعام غدا وامتنع من أكله ف الغد لإضراره له منعدم الحنث لأآنه مكره شرعا 
على عدم الأ كل عدم حتئه هنا لوجوب مفارقته حيث عل إعساره فليحرر الفرق يينهما » وى كلام حج مايوؤخذ منه 

الفرق بأن عدم الأكل استدامة والمفارقة إنشاء والاستدامة حص" من الإنشاء فاغتفر فيها مالم يغتفر ىغيرها . 
[ فرع ] سثلت عما لو حلف لايرافقه من مكة إلى مصر فرافقه فى بعض الطريق فهل يحنث ؟ وأجبت الظاهر 
أنه يحنث حيث لا نية له لأن المتبادر من هذه الصيغة ما اقتضاه وضعها اللغوى » إذ الفعل فى حيز الى كالنكرة 
فى حيزه من عدم المرافقة فى جزء من أجزاء تلك الطريق » وزع أن موداها أنها لاتستغرق كلها بالاجماع ليس 
فى محله نا هو ظاهر » وعما لو حلش لايكلمه مدة عمره فأجبت بأنه لو أراد مدة معلومة دين وإلا اقنضى ذلك 
استغراق المدة من انتهاء الحلف إلى الموت فَبّى كلمه فى هذه المدة حنث . وأما إفتاء بعضهم بأنه إن أراد فى مدة 
عمره حنث بالکلام فى أى وقت وإلالم يحنث إلا باجميع فليس فى عله فاحذره فإنهلاحاصل له وبتسللم أن له حاصلا 
فهو سفساف لايعول عليه اه حج . ومفهوم قوله دين أنه لايقبل منه ذلك ظاهرا ( قوله فوجده ناقصا ) أى وجده 
يحنث بمجرد وقوعه أو لايحنث إلا بالمفارقة كما هو ظاهر ان مع الشارح » وعليه فا الفرق ( قوله ولو تعوض أو 
ضمنه له الخ ) أى أو أبرأه أو أحاله کا هو ظاهر ( قوله كما لو قال لا أصلى الفرض الخ ) لايخى الفرق بأنه ق هذه 
آم بالحلف إلا أن تكون مسثئلتنا كذلك بأن تصور بأنه عالم بإعساره عند الحلف فليراجع ( قوله نعم لو ألزمه 
ا لخا کر بمفارقته الخ ) قال شیخنا فى حاشيته : هذا قد يشكل على ماقدمه فى الطلاق من أنه لو حلف أن لايكلمه 
ذأكرهه الحاكم على تكليمه حنث لأن الفعل مع الإكراه بحق كالاختيار » قال : نعم هو ظاهر على ماقدمه ابن 


حجر من عدم الحنث ( قوله لآن ذلك ) أى التفاوت المذكور مطلقا وإن كان كثيرا ر قوله منكرا ) أى أو نحو 


لاج 
أو نحو لغط ( إلا رفعه إلى القاضى فرأى) منكرا ( وتمكن) من رفعه له ( فلم يرفعه ) أى لم یو صله بنفسه ولاغيره بلفظ 
أ وكتابة أو رسالة خبره له ى محل ولايته لا فى غيره إذلافائدة له ( حتى مات ) الحالف ( حنث ) قبيل موته لتفويته 
الب باختياره » والمتجه اعتبار كونه منكرا باعتقاد الحالف دون غيره » وأن الروية من الأعمى محمولة على العلم 
ومن بصيرعلى روبة البصر (ويحمل) القاضى فى لفظ الحالف حيث لانية له ( على قاضى البلد ) أى بلد الحلف 
لا بلد الحالف فها يظهر نظير مام فى مسئلة الرءوس » ولو اتحد قاضيهما فرأى المنكر بأحدهما أو بغير هما فالمنجه 
أنه لابد من رفعه إليه لأن القصد من هذه المين التوصل إلى طريق إزالته ( فإن عزل فالبر فى الرفع إلى ) القاضى 
( الثانى ) لأن التعريف بأل يعمه ويمنع التخصيص بالموجود حال الحلف »فإن تعداد ف البلد تخير وإن خص” 
كل يحانب فلا يتعين قاضى شق فاعل المنكر خلافا لابن الرفعة » إذ رفع فعل المنكر للقاضى منوط بإخباره به 
لابوجوب إجابة فاعله » ومعلوم أن إزالته مكنة منه » ولو رآه بحضرة القاضى فالمتجه أنه لابد من إخباره به لانه 
قد ينيقظ له بعد غفلته عنه ولو كان فاعل المنكر القاضى : فإن كان ثم قاض آخر رفعه إليه وإلال نکلفه كما هو 
الظاهر بقوله رفعت إليك نفسك لأن هذا لايراد عرفا من لا رأيت منكرا إلا رفعته إلى القاضى ( أو إلا رفعه إلى 
قاض بر بكل قاض ) بكل بلد كان لصدق الاسم وإن حصلت له الولاية بعد الحلف ( أو إلى القاضى فلان فرآه ) 
أى الحالف المنکر (ثم ) ل يرفعه إليه حتی ( عزل » فإن نوی مادام قاضيا حنث ) بعزله ( إن أمكنه رفعه ) إليه 
قبله ( فتركه ) لأنه فوّتالبر باختياره » ولا ينافيه ما فى الروضة من عدم حنثه لمكنه من الرفع إليه بعد ولايته ثانيا 
لأنه عبر فى الكتاب هنا بالديمومة وهى تنقطع بعزله » ولم يعبر فى الزوضة بها فافترقا » ولا يقال : إن الظرف 
فى لارأيت منكرا إلا رفعته إلى القاضى فلان مادام قاضيا » إنما هو ظرف للرفع والدبمومة موجودة فى رفعه إليه 
حال القضاء » لأن كلامهم فى نجو لا أكلمه مادام فى البلد فخرج ثم عاد يقتضى أنه لابد من بقاء الوصف ال علق 


ناقص القيمة إذ لايصدق على ناقص الوزن أو العدد أنه استوى حقه ( قوله أو نحو لغط ) فى محل لايليق به اللغط 
كالمسجد (قوله باعتقاد الحالف ) وعليه فيبر برفعه إلى قاضى البلد» و إن کان لايراه منكرا (قوله نظير مامر .فى مسئلة 
الرءوس ) الذى مر أن المعتمد فى مسئلة الرءوس أنه لامختص ببلد الحالف لكنه مر له أنه يشترط فى احالف أنيكون 
م نأهل البلد الى تباع فيه مفردة وإن أكل قغيره فا هناموافق لما مر له مسئلة الر ءوس (قولهفإن تعدد) أىالقاضى 
وقوله تخير : أى وإن كان الحلوف عليه لايقضى عليه من رفعه له فى العادة بتعزير ولا وه لعظمةالفاعلالصورية. 

[ فائدة ] وقع السوال عن رجل تشاجر مع ز وجته فهددته بالشكاية فقال ها إن اشتکیتی فأنت طالق فعينت 
عليه رسولين من قصاد الشرع فهل يقع عليه الطلاق أم لا ؟ والحواب عنه أن الظاهر الوقوع لأن الأيمان مبناها 
على العرف وأهل العرف يسمون ذلك شكاية فافهمه ولا تغتر بما نقل عن أهل العصر من عدم الطلاق معللا ذلك 
با لايجزى ( قوله مادام فى البلد فخرج ) ظاهره وإن قل" الحروج ولم يكن بقصد الذهاب إلى محل آخر 


لقطة ( قوله قبيل موته ) هل وإن زال المنكر قبل ذلك أو يحنث هنا وقت زواله لوقوع اليأس من رفعه وهل الرفع 
صادق ولو بعد زواله يراجع (.قوله باعتقاد الحالف ) ظاهره وإن لم يكن منكرا عند القاضى وفيه وقفة إذ لافائدة 
فى الرفع إليه أيضاا» ويبعد تنز يل العين على مثل ذلك ( قوله أى بلد الحلف لا بلد الحالف ) فى بعض النسخ عكس 
هذا وهو موافق لما فى شرح الروض (قوله أو بغيرهما) لعل المراد غيرهما ما هو فى حكم قاضيهما وإلا ففيه نظر 
( قوله إذا رفع فعل المنكر للقاضى الخ ) انظره مع مامر قبيل قول المصنف حى مات ( قوله ومعلوم أن إزالته 
ممكنة ) مراده به تقييد المسثلة بأن القاضى قادر على الإزالة 
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بدوامه من الحلف إلى الحنث » فى زال بينهما فلا حنث عملا بلمتبادر من عبارته ( وإلا ) بأنلم يتمكن من الرقع , 
إليه لنحو حبس أو مرض أو تحجب القاضى ولم تمكنه مراسلة ولاكتابة ( فكككره ) فلا يحنث ( وإن لم ينو ) مادام 
قاضيا ( بر برفع إليه بعد عزله ) سواء أنوى عينه أم لم بنو شيئا لتعلق العين بعينه » وذكر القضاء للتعريف فأشبه 
قوله لا أدخل دار زيد هذه فباعها ثم دخلها فإنه يحنث تغليبا للعين » مع أن كلا ٠ن‏ الوصف والإضافة يطرأ 
ويزول » وبذلك فارق مامر ی لا أ هذا العبد فكلمه بعد عتقه لأن الرق ليس من شأنه أن يطرأ ويزول » ولو 
حلف لايسافر بحرا شمل ذلك انہر العظم كا أف به الوالد رحمه الله تعالی » فقد صرح انوهرى فى صعاحه بأنه 
يسمى بحرا » قال : فإن حلف ليسافرن بر بقصير السفر » والأقرب الاكتفاء بوصوله محلا يرخص منه المسافر » 

وإنما قيدوا ذلك بما يتنفل فيه المسافر على الدابة لأن ذاك رخصة نجوزها الحاجة ولا حاجة فما دون ذلك . 


(فصل ) فى الحلف على أن لايفعل كذا 
لو ( حلف ) لايشترى عينا بعشرة فاشترى نصفها. بخمسة ثم نصفها بخمسة فهل يحنث أو لا ؟ الأوجه الثانى 
سواء قال لا أشترى قنا مثلا أو لا أشترى هذا لأنه لم يصدق عليه عند شراء كل جزء الشراء بالعشرة » وكونما 
أستقامت عليه بعشرة لايفيد لأن المدار فى الأبمان غالبا عند الإطلاق على مايصدق عليه اللفظ » فلا يقال : القصد 
عدم دخوطا فى ملكه بعشرة وقد وجد » أو ( لايبيع أو لايشترى فعقد لنفسه أو غيره ) بوكالة أو ولاية عقدا #ميحا 
لافاسدا ( حنث ) لظهوره فى الأول وشمول اللفظ لذلك فى الثانى » نعم يحنث فى الحج بفاسده ولو ابتداء بأن 


(قوله أو تحجب القاضى ) أى أو أعلمه أنه لايتمكن من الرفع إليه إلا بدراهم يغرمها له أو لمن يوصله إليه وإن 
قلت ( قوله شمل ذلك النهر) أى وإن اننتىعظمهف بعض الأحيا نكبحر مصر وسافر فا حي نالذى انتى عظمه فيه 
كزمن الصيف ( قوله بوصوله محلا يترخص منه المسافر ) أى مع كونه قصد محلا يعد قاصده مسافرا فى العف 
فلا يكى مجرد حر وجه من السور على نية أن يعود منه لأن الوصول إلى مثل هذا لايسمى سفرا ومن ثم لايتنفل فيه 
على الدابة ولا لغير القبلة ( قوله ولا حاجة فيا دون ذلك ) أى بل المدار على مايسمى سفرا » وجرد الحروج من 
السور بنحو ذراع مثلا على نية أن يعود منه لايسمى سفرا فلا بد من قصد محل يعد به مسافرا وإن اتفق عوده بحد 
خروجه من السور قبل وصوله إلى امحل المذكوى لوجود مسمى السفر . 

( فصل ) فى الحلف على أن لايفعلٍ كذا 

( قوله لايشترى عينا بعشرة ) خر ج به مالو قال لا أشترى هذه العين ولم يذكر من فيحنث إذا اشترى بعضها 

فى مرة وبعضها فى مرة أخرى لأنه صدق عليه أنه اشتراها » ويدل له ماسبأقى فيا لو حلف لايدخل دازا اشتراها 
زيد فدخل مالکھا' باشتراك على ما اتی ( قول الأوجه الثانى ) وينبغى أن يأتى مثل ذلك فیا لو قال لا أبيعها بعشرة 
فباع نصفها بخمسة ثم نصفها بخمسة فلا يحنث ( قوله لايفيد ) أى فى الحنث ( قوله عقدا صمبحا ) ولا فرق فى ذلك 
( قوله سواء أنوى عينه ) أى خاصةوإنما ذكرالقضاء للتعريف . وأصل ذلك قول الأذرعى هناصورتان:إحداهما 
أن ينوى عين ذلك القاضى ويذكرالقضاء تعريفا له فيبر بالرفع إليه بعد عز له قطعا والثانية أن يطلق فى بره بالرفع 
إليه بعد عزله وجهان لتقابل النظر إلى التعيين والصفة اه . فالشارح أراد با ذكره التعمم یال حك بينالصورتين 
( قوله وإنما قيدوا ذلك با يتنفل فيه الخ ) عبارة النحفة : وإنما قيدوا عو التنفل على الدابة بالميل أو عدم مماع 
النداء لأن ذلك رخصة الخ . 

(فصل) ف الحلف على أن لايفعل 


د 8۵( سے 
أحرم بعمرة فأفسدها ثم أدخله عليها لأنه كصحيحه لابباطله » ولو قال لا أبيع فاسدا فباع فاسدا ففيه وجهان 
أوجههما كا رجحه الإمام الحنث ومال إليه الأذرعى وغيره وإن كان ظاهر كلامهما عدمه وجزم به فى الأنوار 
( ولا يحنث بعقب وكيله له ) لأنه لم يعقد » وأخذ الزركشى من تفريقهم بين المصدر وأن والفعل فى قوم يملك 
المستعير أن ينتفع فلا يوجر والمستأجر المنفعة فيئجر أنه لو أتى هنا بالمصدر كلا أفعل الشراء أو الزرع حنث بفعل 
وكيله » وفيه نظر » بل لايصح لان الكلام تم مدلول ذينك اللفظين شرعاوهو ماذكروه فيهما » وهنا فى مدلول 
ماوقع فى لفظ الحالف وهو فى لاأفعل الشراء ولا أشترى وق حلفت أن لا أشترى واحد وهو مباشرته للشراء بنفسه 
( أو ) حلف ( لايزوج أو لايطلق أو لأيعتق أو لايضرب فوكل من فعله لابحنث) لأن حلفه على فعل نفسه ولم 
يوجد سواء فى ذلك أكان لائقا بالحالف فعله بنفسه ويحسنه أولا وسواء أكان حاضرا فعل الوكيل أم لا » وإنما 
جعلوا إعطاء وكيلها بحضر ما كإعطائها کا مر فى الخلع فى إن أعطيتنى لأنه حينئذ يسمى إعطاء » وأوجبوا النسوية 
بين الموكل وخبصمه فى المجلس بين يدى القاضى ولم ينظروا للوكيل لكسر قلب الخصم بتمييز خصمه حقيقة وهو 
الموكل عليه ( إلا أن يريد أن لايفعل هو ولا غيره ) فيحنث بالتوكيل فى كل ماذكر لأن المجاز المرجوح يصير قويا 
بالنية والجمع بين الحقيقة والمجاز . قاله الشافعى وغيره وإن استبعده أكثر الأصوليين » ولو حلف لايبيع ولا 
يوكل لم يحنث بديع وكيله قبل الحلف لأنه بعدهلم يوكل ولم يباشر » وأخذ منه البلقينى أنه لو حلض لاتخرج زوجته 
إلا بإذنه وكان أذن لا قبل الحاف فى اللحروج إلى موضع معيز. فخرجت إليه بعد المين لم يحنث » وفى ذلك نظر » 
والأقرب ا حنث ( أو لاينكح ) ولا نية له ( حنث بعقد وكيله له ) لأن الوكيل فى النكاح سفير محض وهذا يتعين 
إضافة القبول له كنا مر » ولو حافت عجبرة لاتتزوج لم تحنث بتزويج الجبر ها بخلاف مالو زوجت الثيب بإذنها 


بين العائى وغيره ( قوله لا بباطله ) قال حج : وقضية فرقهم بين الباطل والفاسد فى العارية والخلع والكتابة إلحاقها 
بالحج فيا ذكر من الحنث بفاسدها دون باطلها وفيه نظر » ولم يتعرض كالشارح للعمرة فما لو حلف لايعتمر 
فاعتمر فاسدا ( قوله بل لايصح ) معتمد ( قوله وهو مباشرته للشراء بنفسه ) أى فلا يحنث بفعل وكيله ( قوله وهو 
الموكل عليه ) متعلق بتمييز ( قوله فيحنث بالتوكيل ) أى بفعل الوكيل الناشی ء عن التوكيل ( قوله لأنه بعده ) أى 
الحلف ( قوله لم تحنث بتزويج النمجبر ) ظاهره وإن أذنت له وقد يتوقف فيه لوجود الإذن فالأقرب الحنث بإذنها 
المذكور ( قوله بخلاف مالو زوجت الثيب ) أى أو البكر بأن زوّجها غير الأب وابحد بإذنها فيحنث 

( قوله لأن الكلام ثم فى مدلول ذينك اللفظين الخ ) الظاهر أن هذا وجه النظر وسكت عن وجه عدم الصحة» 
ولعله أن المصدر هو الانتفاع » ولا فرق بينه وبين أن والفعل ثم فالمستعير كا يملك أن ينتفع بلك الانتفاع الذى 
هو عبارة عنه وإتما المنى عنه ملك المنفعة وهى المعنى القائم بالعين وليست مصدرا ( قوله فى مدلول ذينك 
اللفظين شرعا ) أى بحلاف ماهنا فإن المراد بيان مدلولهما الأصلى » إذ الشارع ل يفرق بينبما هنا بخلافه هناك فتأمل 
( قوله لأنه حينئذ يسمى إعطاء ) هل يجرى ذلك هنا كذا قاله ابن قاسم مع أنه مر قبله النص على أنه ليس كفعله 
( قوله عليه ) متعلق بتمبيز ( قوله المرجوح ) لعله صفة كاشفة إذ هو مرجوح بالنسبة الحقيقة لأصالتها ( قوله وى 
ذلك نظر ) أى فى الحكم بدليل قوله والأقرب الحنث » وعبارة التحفة صريحة فى أن النظر فى أصل الأخذ أيضا 
ووجه النظر فيه ذلاهر ( قوله لم يحنث بنزويج الجبر لها) أى بالإجبار كما هو ظاهر » بحلاف ما إذا أذنت » وقد 
يقال هلا انتتى الحنث عن الرأة مطلقا بتزويج الولى نظير مامر فيا لو حلف لابحلق رأسه بل أولى لأن الحقيقة متعذرة 
أصلا ؛ والقول بحنثها إنما يناسب مذهب ألى حنيفة أنه إذا تعذرت الحقيقة وجب الرجوع إلى الجاز فليتأمل 


سم 119 ۳ سە 


لولها . قاله البلقينى . وما أفی به من عدم حنث من حاف لايراجع فوكل من راجع له مفرع على رأيه أنه لايحنكث 
روبج الوكيل له من حيف لايتزوج وهو مردود ؛ والقول بذلك لنم اغتفروا فيها لكونها استدامة مالا يغتفروا 
ى الابتداء لیس بشىء ( لابقبوله ) هو ( لغيره) لما مر أنه سفير محض فلم يصدق عليه أنه نکح » نعم لو نوی أنه 
لايفعل ذلك لنفسه ولا لغيره حنث کا علم ما مر > أما لو نوی بما ذكر الوطء لم يحنث بعقد وكيله لما مر من أن 
الجاز يتقوى بالنية ( أولايبيع ).أو لايئجر مثلا ( مال زيد ) أو لزيد مالا خلافا للبلقنى فى الفرق بينهما ومن ثم 
تعين فى لاتدخل لی دارا أن لى حالا من دارا قدم عليها اکونا نكرة وليس متعلقا بتدخل لأن ذلك هو المتبارد 


ew‏ وه 


لزيد ( فأوجب له ) العقد ( فلم يقبل لم يحنث ) لعدم تمام المبة و يحرى هذا فى كل عقد يحتاج لإيجاب وقبول ( وكذا 
إن قبل ولم يقبض ف الأصح ) لايحنث لأن مقصود المبة نقل الملك ولم يوجدء والثانى يحنث لأن المبة قد حصلت 
والمتخلف الملك ( ويحخنث ) من حلف لايهب ( بعمرى ورقى وصدقة ) مندوبة لاواخبة كنذر وزكاة وكفارة 
وبهدية لأنها أنواع من الهبة ( لا إعارة ) إذ لاملك له فيها وضيافة ( ووصية ) لأنها جنس مغاير للهبة ( ووقف ) 
لن الملك فيه له تعالى » وما يحثه البلقينى من حنثه بعين موجودة حال الوقف عليه يملكها الموقوف عليه كصوف 
البهيمة ووبزها ولبنها لأنه ملك أعيانا بغير عوض محل توقف » والأوجه خلافه لأنها وقعت تابعة غير مقصودة 
( أو لايتصدق ) حنث بصدقة فرض وتطوع ولو على غير ذىوبعتق ووقف لأنه يسمى صدقة وإبراء » فإن تى 
بعارية أو ضيافة أو قرض أو قراض وإن ظهر فيه ربح فيا يظهر فلا ولم ( يحنث ) بهدية ولا ( بهبة فى الأصح ) لأنها 
لاقتضائها المليك لاتسمى صدقة ولهذا حلت له صلى الله عليه وسلم بخلاف الصدقة ء وفارق عكسه بأن الصدقة 
أخص فكل صدقة هبة ولا عكس » نمم إن نوى بلهبة الصدقة حنث » والثانى لايحنث كا لو حلف لابب فتصدق 
( أو لايأكل طعاما اشتراه زيدلم يحنث بما اشتراه ) زيد ( مع غيره ) يعنى هو وغيره معا أو مرتبا کان اشتريا مشاعا 
ولو بعد إفرازحصتهكا اقتضاه إطلاقهم لأن كل جزء منه لم يختص زيد بشرائه » وابمين محمولة على مايتبادر هنما 
من إختصاص زيد بشرائه » ومن ثم لو حلف لایدخل دار زيد لم يحنث بدخول دار شركة بينه وبين غيره وخرچ 


(قولهوهومردود ) أى فيحنث براجعة الوكيل (قوله والقول بذلك) وقائله حج( قوله لم بحنث ) أى ويقبل منه ذلك 
ظاهرا (قوله فيحنث بدمحول دار الحالف) أى ومثل ذلك مالوقال لا أدحل لك دارا ( قوله وبهدية ) عطف على قوله 
بعمرى الخ ( قوله لأنها جنس ) ومثله يقال فى الضيافة ( قوله ولذا حلت له ) أى البة وكذا المدية لأن كلا منهما 
لايسمى صدقة ( قوله فكل صدقة هبة ) يستئنى .من ذلك صدقة الفرض لما مر من أن من حلف أن لابب لم يحنث 
بها لأنها لاتسمى هبة ( قوله ولو بعد إفراز حصته ) أى بعد أن قسم حصته من شريكه قسمة إفراز 

(قوله ومن ثمتعين ىلاتدخل لى دارا الخ) حالف ف هذا فتاويه فجعللى متعلقا بتدخلعكس ماهنا وماهنا موافق 
لما أفبى به والده. ( قوله قدم عليها لكونبها نكرة ) يعنى لما أريد إعرابه حالا قدم لأجل تنكير صاحبه بعد أن كان 
وصفا فى حال تأخيره ( قوله بأن باعه ببعا باطلا ) هو تفسير مراد ( قوله كصوف البيمة الخ ) صريح هذا أنه 
يماك هذه المذكورات وليراجع مامر فى الوقف ر قوله لأنها لاقتضائبها القليك لا نسمى صدقة ) فيه نظر لايخى » 


م ۲۹۷ سم 
بالأفراز مالو افنسا قسمة رد كأن اشتريا بطيخة ورمائة فتراضيا برد إحدى الحصتين فيحنث لأنهذه القسمة بيغ 
فيصدق أن زيدا اشتراه وحده ( وكذا لو قال ) فى يمينه لا آ كل ( من طعام اشتراه زيد فى الأصح ) لما تقرر 
( ويحنث بما اشتراه ) زيد ( سلما ) وبا ملكه بإشراك وتولية لآنها أنواع من البيع » وعدم انعقادها بلفظه إنما هو 
لما فيها من الخصوصيات وإن كانت بيوعا حقيقة » إذ الخاص فيه قدر زائد على العام فلا يصح إيراده بلفظ 
العام لفوات المعنى الزائد فيه على العام > وصورته ف الإشراك أن يشترى بعده الباق ويأتى فى الإفراز هنا مامر 
وبما اشتراه لغيره بوكالة لابما اشتراه له وكيله أوعاد إليه بنحو رد بعيب أو إقالة أو صلح أوقسمة ليس فيا لفظ 
بيع لأنها لاتسمى بيوعا حالة الإطلاق ( ولو اختلط ) فيا لوحلف لايا كل طعاما أو من طعام اشتراه زيد إذ التدكير 
يقتضى الهنسية فلم يشترط أكل الجميع ( ما اشتراه ) زيد وحده ( بكشترئغيره ) يعنى مملوكه ولو بغير شراء(لم يحنث 
حى يتيقن ) أى يظن ( أكله من ماله ) بأن أكل قدرا صا حا كالكف ونحوه لأأنه به يعلم الحنث بخلاف نحو 
عشرين حبة » ولا ينافيه مامرمن أنه لو حلف لايأكل ثمرة واختلطت بتمر فأكله إلا واحدة ل يحنث لانتفاء تيقنه 
أو ظنه عادة مابقيت تمرة ولاكذلك هناء ولو نوى هنا نوعا مما ذكر تعلق الحنث به( أو لايدخل دارا اشتراها 
زيد لم يحنث بدار أخذها ) أو بعضبها ( بشفعة ) لأن الأخذ بها لايسمى شراء عرفا ولا شرعا » ويتصور أخذ جميع 
الدار بها بأن يكو نہشفعة الحوار ويحكم بها حا کی يراه وبأن يملك إنسان نصف دار ويبيع شريكه نصفها فيأخذ بها ثم 
يديع مالم يملكه بها لآخر فيبيعه المشترى لآخر فیأحذہ الشريك ببا فيصدق حنئذ آنه أخذ جميعها بها » ولو حلف 
لايلبس حليا حنث بخلخال وسوار ودملج وطوق وخاتم ذهب وفضة أو لايلبس خاتمالم يحنث بلبسه فى غير الخنصر 


(قوله قسمة رد ) أى أو تعديل أخذا من قو له لأن هذه القسمة بيع ( قوله برد إحدى الحصتين) قضيته وإن لم تختلف 
قيمنهاء بل وقضيته أنه لو اشترى بطيختين فدفع أحدهما لحر شيثا ىمقابلة حصتهمن إحدىالبطيختين أنه يكون بيعاء 
وكتب أيضا لطف الله به : قوله برد إحدى الحصتين : أى شيئا من المال (قوله ويأتى فى الإفراز الخ ) وى نسخة : 
أو يفرزحصته إذ لاحنث بالمشاع » وقوله أو يفرز الخ يتأمل هذا مع قوله قبل ولوبعد إفراز حصته (قوله ليس فيا 
لفظ بيع )أى فيدخل ف ذلك قسمة التعديل حيث لم بجر فيها لفظ بيع فلا يحنث بهاء بل وقضية عبارته أن قسمة الرد 
لولم يحرفيها لفظ بيع لم يحنث بها » وقضية قوله قبل فتراضيا برد إحدى الحصتين خلافه ( قوله لأنها لاتسمى بيوغا) 
تعليل لقوله أو عاد إليه بنحو رد عيب وما بعده ( قوله تعلق الحنث به ) وقياس مامر من عدم القبول فيا لو قال 
ردت بداره مسكنه حيث حلف بالطلاق عدم قبوله هنا ( قوله مالم بملكه ) وهو حصته الأصلية ( قوله لم يحنث 
بلبسه فى غير الحنصر ) قضيته أنه لافرق فى ذلك بين الرجل والمرأة » وعبارة حج : نعم نقلا عن جامع المزنى أنه 
لاحنث بابس الحاتم فى غير الحنصر لأنه حلاف العادة » واستدل له البغوى با لو حلف لايلبس القلنسوة فليسها 
فى رجله » ور ده ابن الرفعة بأن الذى ينبغى فيه حنث المرأة لا الل جل لأنه العادة فيها » وانتصر له هو وغيره بأنه 
الموافق لما مر فى الوديعة » ور جح الأأذرعى قول الرويانى عن الأععاب يحنث مطلقا لوجود حقيقة اللبس وصدق 
الاسم » ثم بحث أنه لافرق بين لبسه نى الأملة العليا وغيرها » وهذا هو الأقرب لقاعدة الباب » وليس كا ذكره 
البغوى لأن ذاك لم يعتد أصلا وهذا معتاد نى عرف أقوام وبلدان مشهورة » وما يويد أنه بغير اللحنصر ليس من 


وعبارة التحفة : لأنها لتوقفها على الإيجاب والقبول لاتسمى صدقة ( قوله إذ التدكير يقتضى الحنسية ) انظره مع 
الننى (قوله ويحكم بها حاكم) ليس بقيد کا أشار إليه ابنقاسم فيكت التقليد(قوله ثم يديع مالم يملكه) انظر ماوجه حصر 
مايبيعه فيا بملكه . والظاهر أن مايديعه شائع فيا ملكه بالشفعة وفع ملكه بغيرها (قوله لم يحنث بلبسة غير الخنصر ) 


۸ - ايه الحتاج - ۸ 


= ۹۸4 
ولو من عليه رجل فحلف لايشرب له ماء من عطش فشرب له ماء من غير عطش أو أكل له خبزا أو لبس له 
ثوبا م يحنث أو لاصليت فأحرم بفرض أو نفل حنث إلا صلاة الحنازة فلا حنث بها كنا قاله القفال لعدم إطلاق 
العوف اسم الصلاة عليها أو لينفردن” بعبادة الله تعالى » فإما أن يطوف بالبيت منفردا أو يقوم بالإمامة العظمى أو 
ليتزوج سرا فتزوج بول“ وشاهدى عدل حنث لأن الآزويج لايصح بدون ذلك أو لايكتب بهذا القلم وكان ميريا 
فكسر برايته واستأنف براية أخرى لم حنث لأن القلم اسم للميرى لاللقصية » وكذا لو حلف لابقطع مبذه السكين 
ثم أبطل حداها وجعل الحد من ورائها وقطع بہا م يحنث أو لايزور فلانا فشيع جنازته فلا حنث . 


كتاب النذر 


عقب الأبمان به لأن أحد واجبيه كفارة مين أو التخبير بينها وبين ما النزم به وهو بالمعجمة لغة : الوعد عير 
أو شر » وشرعا : الوعد بخير بالعزام قربة على وجه يأتى » فلا يلزم بالنية وحدها وإن تأكد فى حقه أيضا مانواه 
والأصل فيه الكتاب والسنة » والأصح أنه فى اللجاج الآنى مكروه » وعليه يحمل إطلاق المجموع وغيره هنا 
قال لصحة النهبى عنه وأنه لايأتى خير وإثما يستخرج به من البخيل » وف التبرر عدم الكراهة لأنه قربة سواء فى 
ذلك المعلق وغيره إذ هو وسيلة لطاعة » والوسائل تعطى حك المقاصد » وأركانه : ناذر » ومنذور » وصيغة . 
وشرط الناذر : إسلام » واختيار ونفوذ تصرفه فيا ينذره » فيصح نذر سكران لاكافر وغير مكلف ومكره 


خصوصيات النساء مار من كراهته للرجل خلافا لمن زعم حرمته محتجا بأنه من خصوصياتهن" ( قوله أو لبس له 
ثوب م يحنث ) أى وإن أراد تبعيد نفسه عنه » و ينبغى أن المراد بالعطش الذى يحنث به مايصدق عليه عطش وإذقل 


كتاب النذر 
( قوله. لغة الوعد بخير أو شر ) هذا أحد معانيه اللغوية وإلا فى شرح المبج مانصه : هو لغة : الوعد بشرط 
أو التزام ماليس بلازم أو الوعد بخير أو شر ( قوله وإنتأكد فى حقه ) وينبغى أن مثل النذر غيره من سائر القرب 


ظاهره وإن كان الحالف أنثى وهو ماف جامع المزنى » لكن رده ابن الرفعة فليراجع (قوله بعبادة الله ) لعل صوابه 
بعبادة الله بحذف الألف من الحلالة وإلا فالإضافة تفيد العموم فيقتضى أنه ينفرد بكل عبادة الله تعالى وهو محال 
فليراجع ( قوله أو لابزور فلانا ) عبارة الروضة وغيرها : أو لايزور فلافا حيا ولاميتالم بحنث بتشبيع جنازته » 
فلعل حيا ولا ميتا سقط من الشارح من الكتبة » لأن تشييع جنازته إنما بتوهم الحنث به فها لو حلف لايزوره ميتا 
كا لای . 


( قوله لأن أحد واجبيه ) يعنى لأن واجب أحدٍ قسميه وهو نذر اللجاج » وقوله كفارة المين : أى على 
مذهب الرافعى » وقول أو التخيير الخ : أى على مذهب النووى كا يأتى ( قوله عدم الكراهة ) أى بل الندب کا 
بعلم من قوله بعد إذ هو وسيلة لطاعة الخ 


1914 
ومحجور سفه أو فلس ف قربة مالية عينية ونذر القن مالا فى ذمته كضمانه خلافا لبعض المتأخرين » ولا بد من 
إمكان فعله المنذور فلا يصح نذره صوما لايطيقه » ولا بعيد عن مكة حجا هذه السئة » وسواء ف الصيغة أكانت 
بلفظ أم كتابة مع نية أم إشارة أخرس تدل أو تشعر بالتزام كيفية العقود » ويكى فى صراحتها نذرت لك كذا 
وإن م يقل لله ( هو ضربان نذر لحاج ) بفتح اللام وهو العٌادى فى الحصومة » ويسمى نذر ويمين الحاج وغضب 
وغلق بفتح المعجمة واللام » وهو أن يمنع نفسه أو غير ها من شى ء أو بحث عليه أو بحقق خبرا غضبا بالزام قربة 
( كإن كلمته ) أو إن أكلمه أو إن م يكن الأمر كا قلته ( فلله على" ) أو فعلى” ( عق أو صوم) أو عتق وصوم 
وحج ( وفيه ) عند وجود المعلق عليه ( كفارة يمين ) لبر مسلم « كفارة النذر كفارة يمين » و لا كفارة ىنذر 
التبرر جزما فتعين حمله على نذر اللجاج ( وى قول ما التزم ) لبر « من نذر وسمی فعليه ماسمى » ( وق قول أيهما 
شاء ) لأنه يشبه النذر من حيث إنه التزام قربة والعين من حيث إن مقصوده مقصود العين » ولا سبيل للجمع 
بينهما من حيث موجبهما ولا لتعطيلهما فتعين التخيير ( قلت : الثالث أظهر » ورجحه العراقيون › والله أعلم ) 
ما قلناه؛ أما إذا التزم غير قربة كلا كل الحز فيلزمه كفارة بمين» ومنه مايعتاد على ألسنة العوام العتق يازمنى » 


فيتأكد بنيتها ( قو له عينية ) كهذا الوب وخرج الى فى الذمة فيصح نذر الحجور لها كما اعتمده مر اه سم على 
منبج » وظاهره أنه لافرق بين حجر السفه والفلس » ثم انظر بعد الصحة من أين يود السفيه هل هو بعد رشده أو 
يوادى الولى من مال السفيه ما التزمه أو كيف الحال › ثم رأيت فى شرح الروض أن السفيه يوأدى بعد رشده » 
وبی مالو مات ول یود : والظاهر أنه يخرج من تركته بعد موته لأأنه دين لزم ذمته ف الحياة » وقياسا على تنفيذ 
ما أوصى به من القرب ( قوله كضمانه ) أى وهو باطل إذا کان بغير إذن سيده » وأما بإذنه فصحيح ویودیه من 
كسبه الحاصل بعد النذر كما يئدى الواجب بالنكاح بالإذن ما كسبه بعد النكاح لا بعد الإذن ( قوله ولا بعيد عن 
مكة ) أى بعدا لايدرك معه احج فى تلك السنة على السير المعتاد ( قوله نذرت لك كذا ) عبارة شيخنا الزيادى ولو 
قال نذرت لفلان بکذا م ينعقد وظاهر أنه لو نوی به الإقرار ألزم به اه وعليه فيفرق بينه وبين ماذكره الشارح 
بأن الحطاب يدل على الإنشاء بحسب العرف "كا فى بعتك هذا بخلاف الاسم الظاهر فإنه لايتبادر منه الإنشاء ( قوله 
قلت الثالث أظهر ) أى وإن كان ما التزمه معينا كأن كلمتك فلله على عتق عبدى هذا مثلا ( قوله كلا 1 كل 
الحبز ) كأن قال إن كلمت زيدا فلله على“ أن ل١٣‏ كل الحبز فلا يتوه, انحاد هذا مع ما سبأنى فى قوله ولو نذر فعل 
مباح أو تركه الخ » والقرينة على التصوير المذكور أنه مثل بقوله فلله على عتق أو صوم الخ » وقوله هنا إذا التزم 
الخ أى بدل قوله عتق أو صوم مع ملاحظة قوله فلله على" الخ ( قوله ومنه ) أى نذر اللجاج ش 


سس 


( قوله فها ينذره ) هو بضم المعجمة وكسرها ( قوله كضمانه ) أى فلا يصح إلا بإذن السيد ( قوله تدل أو 
تشعر ) أى كل من اللفظ والكتابة والإشارة ( قوله ويسمى نذر لحاج الخ ) ى نسخة ويسمى نذرو يمون الحاج 
وغضب وغلق ( قوله أو يحقق خبرا ) انظره مع قوله الآتى وقوله العتق أو عتققنى فلان يلزمنى أو العتق مافعلت 
كذا لغو » ولم أر قوله أو يحقق خبرا فى كلام غيره إلا فى التحفة وشرح المج » وعبارة الروض كالروضة هو 
أن يمنع نفسه من شى ء أو يحملها عليه بتعليق التزام قربة وكذا عبارة الأذرعى ( قوله ومنه مايعتاد الخ ) أى . 
ين بد اجاج 


۰ 

أو يلزمنى عتق عبدى فلان أو العتق لا أفعل » أو لأفعلن كذا » فإن لم ينو التعليق فلغو أو نواه تخير ثم إن اختار 
العتق أو عتق المعين أجز أه مطلقا أو الكفارة وأراد عتقه عنها اعتبر فيه صفة الإجزاء أو إن فعلت كذا فعبدى حر 
ثم فعله عتق كما فى المجموع خلافا لما وقع لازركثى لأن هذا محض تعليق خال عن الالنزام بنحو على وقوله 
العتق أو عتق قنى فلان يلزمنى أو والعتق مافعلت كذا لخو لأنه لاتعليق فيه ولا التزام » والعتق لايحلف به إلا على 
أحد ذينك وهما هنا غير مققصودين ( ولو قال إن دخخلت فعلى كفارة بمين أو ) إن دخلت فعلى كفارة ( نذر لزمته 
كفارة ) فى الصورتين ( بالدخول ) تغليبا ىكم العين فى الأولى ولخبر مسلر فى الثانية > أما إذا قال فعلى يمون 
فلغو لأنه لم يأت بصيغة نذر ولا حلت » والهين لاتلتز م فى الذمة » أو فعلى نذر تخير بين قربة من القرب وكفارة 
بين » ومن هنا تعين جر نذر فى كلام المصنف عطفا على يمين » وامتنع رفعه لخالفته ماتقرر إذ تعين الكفارة عند 
الرفع مخالف لتصحيحه » ویوبده ماتقرر فى على" نذر أنه لو أتى به فى نذر التبرّر كإن شى الله مريضى فعلى نذر 
لزمه قزبة من القرب والتعيين إليه قاله البلقيى ( ونذر تبرر ) سمى به لطلب الب والتقرب إلىالله تعالى ( بأن 
يلتزم قربة ) أو صفنها المطلوبة فيها (إن حدئت نعمة ) تقتضى بود الشكر كا يرشد إليه تعبير هم بالحدوث ( أو 
ذهبت نقمة ) تقتضى ذلك أيضا كذا نقله الإمام عن والده وطائفة من الأصعاب » لكنه رجح قول القاضى عدم 
تقييدهما بذلاك وهو الأوجه كا اعتمده ابن الرفعة وغيره »> وصرح به القفال فما لو قالت لزوجها : إن جامعتى 
فعلى"عتق عبد » فإن قالته على سبيل المنع فلجاج أو الشكر لله حيث يرزةها الاستمتاع به لزمها الوفاءاه. والحاصل 
أن الفرق بين نذرى اللجاج والتبرر أن الأول فيه تعليق بمرغوب عنه والثانى بمرغوب فيه » ومن ثم ضبط بأن يعلق 
بما يقصد حصوله فنحو : إن رأيت ذلانا فعلى" صوم يحتمل النذرين ويتخصص أحدهما بالقصد » وكذا قول 
امرأة لآخر إن تزوجتنى فعلى” أن أبرئك من مهرى وسائر حقوق فهو تبرر إن أرادت الشكر على تزوجه ( كأن 
(قوله فن لم ينو التعليق ) أى تعليق الالتزام » وقوله مطلقا أى سواء کان يجرئ فى الكفارة أم لا (قوله لغو) أى 
حيث لاصيغة تعليق فيلغوء وإن نوى التعليق لاف ما تقدم فى قوله ومنه مأيعتاد الخ فإن صورته أن يقول إن 
كلمتكمثلا فالعتق يلزمنى »ثم رأيت سمعلى حج ذكر الاستشكال فقط (قوله أحد ذينك ) أىالتعليق والالزام 
( قوله وهماهنا غير مقصودين) وعليه فلوقصد التعليق لم يؤثر» وما المانع من الانعقاد عند التعليق على معنى إن كنت 
فعلته فيلز منى العتق فليتأمل ( قوله تخير بين قربة ) أى كتسبي ح أو صلاة ركعتين ( قوله حالف لتصحيحه ) لم ينقل 
ىعى" نذر تصحيحا عن المصنف ولا غيره » فلعل المراد أنه خالف لتصحيحه السابق فى قوله قلتالثالث أظهر 
فإن النذر من جلة القرب أو أنه صمحه فى بعض كتبه ولم ينقله ( قوله والتعيين إليه ) أى إلى رأيه ( قوله بأن يلتزم 
قربة ) ومن ذلك ماوقع السرال عنه من أن شخصا قال لمريد التزوج بابنته لله على" أن أجهز ها بقدر مهره مرارا 
٠‏ فهو نذر تبرّر فيلزمه ذلك » وأقل المرار ثلاث مرات زيادة على مهرها ( قوله أو صفتها المطلوبة) كإيقاع الصلاة 
ف ابلحماعة (قوله يقتضى جود الشكر) أى بأنكان ها وقع (قوله عدمتقييدهما بذلك ) أى اقتضائها جو د الشكر ( قوله 
ويتخصص ) أى بتعين ( قوله فهو تبرر ) أى فيجب عليها إبراؤه مما يحب لا فى المهر » وما ييرتب لها بذمتهومن 
الحقوق بعد وإن لم تعرفه كما سيأ فى قول الشارح » ولايشترط معرفة الناذر مانذر به فيصح بحسب مايحرج له من 

معشر قاله القاضى . 
[ فرع استطرادى ] وقع السوؤال عا لو نذر شخص أنه إن رزقه الله ولدا سماه بكذا هل ينعقد نذره وهل 
حرج من عهدة النذر بعد حصول الولد بقوله سميت ولدى بكذا وإن لم يشتهر به . وال حواب عنه أن الظاهر أن 


( قوله لأنه لاتعليق فيه ولا التزام) كأنه لأنكلا منهما إما يكون ف المستقبلات حقيقة › ولايناق هذا تصويرهم 
التعليق بالماضى ف الطلاق لأنه تعليق لفظى فليحرر 


۴ 
شی مريضى فلله على" أو فعلى” كذا ) أو ألزمت نفسى كذا أو فكذا لازم لى أو واجب على ونحو ذلك ما فيه 
التزام » ومايصرح به كلامهمن صحة إن شى الله مريضى فلله على" ألف أوفعلى” ألف »ولم يذكر شيئا ولا نواهليس 
بمراد لحز مه فى الروضة بالبطلان مع ذكره حة لله أو على" التتصداق أوالتصدق بشىء ويجزيه أقل متمول» والفرق 
أنه لم يعين فى تلك مصرفا ولامايدل عليه من ذكر مسكين أو تصدق أو نحو ذلك» فكان الإمهام فيها من سائر الوجوه 
مخلاف هذه لأن التصدق ينصرف للمساكين غالبا » ويؤخذ منه صصة نذره التصداق بألف ويعين ألفا مما يريده › 
وعلى هذا التفصيل يحمل ماوقع للأذرعى ما يوه الصحة حى فى الأولى وابن المقرى ما هو ظاهر ف البطلان 
حى فى نذر التصدق بألف فقد غفل عن تصوير أصلهصورة البطلان با إذا لم يذكر التصدق والصحة جا إذا 
ذكر ألفا وشيئاء فالفارق ذكر التصدق وعدمه » ولو كرر إن شنی الله مريضى فعلى” كذا تكرر مالم يرد التأكيد 
ولو مع طول الفصل فا يظهر وله فها إذا عين أهل الذمة أو أهل البدعة إبدال كافر أو مبتدع بمسلم أو سى 
لا درهم بدينار ولا موسر عينه بفقير لأنهما مقصودان » ومن ثم لو عين شيئا أو مكانا الصدقة تعين ( فيلز مه ذلك ) 
أى ما الزمه (إذا حصل المعلق عليه ) احبر « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ويلزمه ذلك فورا إذا كان لمعين وطالب 
به وإلا فلا » وخرج نحو : إن شنی الله مريضى عمرت مسجد كذا أو دار زيد فيكون لغوا لأنه وعد عارعن 
الالتزام » نعم إن نوى به الالتزال لم يبعد انعقاده » ولو شك بعد الشفاء فى ا لاز م أهو عتق أم صوم أم صدقة أم 


يقال : إن كان ماذكره من الأسماء التى يستحب التسمية بها كمحمد وأحمد وعبد الله انعقد نذره وأنه حيث مماه بما 
عينه بر وإنل يشتهر ذلك الاسم بل وإن هجر بعد فتأمله فإنه يقع كثيرا ( قوله ولم بذ کر شيئا) أىمصرفا يدفع فيه 
( قوله والفرق أنه لم يعين ) أى بين قوله إن شى الله مريضى الخ» وقوله لله أو على" التصداق الخ ( قوله ويعين 
ألفا مما بر يده ) أى من دراهم أو غيرها كقمح أو فول ( قوله والصحة جا إذا ذكر ألفا وشيثا ) قد يشكل هذا على 
ما قاله حج فيا لو حلف أن يفعل كذا وكرر ذلك من أن الكفارة لاتتعد د حيث لم يتخلل تكفير فإن مقتضاها عدم 
تعدد الكفارة عند الإطلاق بل وقصد الاستئناف » ومقتضى ماهنا ى مسئلة النذر التعدد مطلقا » وقد يفرق بينهما 
بأن ماهناك المراد تحقيق أمر مستقبل فالمقصود من الأبمان عليه وإن تعددت فعل المحلوف عليه لاغير والتعليق هنا 
يستدعى قربة غير الأولى فلا يرك مقتضاه إلا بصارف وهو التوكيد ( قوله أو مبتدع ) ومثله مرتكب كبيرة ( قو له 
ولا موسر ) ولعل وجه تعيين الدفع الموسر وجواز العدول عن الكافر والمبتدع للمسلم والسنى أن التصدق عليهما 
قد يكون سببا لبقائهما على الكفر والبدعة » بخلاف التصدق على الموسر فإنه لايترتب عليه شىء ( قوله ومن ثم لو 
عين شيئا ) كأن قال لله على" أن أتصدق بهذا أو أتصدق بكذا فى مكان' كذا » ومن ذلك مالو قال لله على فعل 
ليلة للفقراء مثلافيجب عليه فعل ما اعتيد فى مثله ويبر بما يصدقعليه عرفا أنه فعل ليلة ولايجزيه التصدق با يساوى 
مايصرف على الايلة » ويتلف ذلك باحتلاف عرف الناذر » فإن كان فقيها مثلا اعتبر مايسمى ليلة فى عرف الفقهاء 
( قوله وإلا فلا) دحل فيه مالوكان ب1هة عامة كالفقراء فليراجع وقياس ماف الزكاةوغيرها خلافه فيجب الفور(قوله 
عمرت مسجد كذا ) حرج به مالو قال فعلى' عمارة مسجد كذا فتلزمه عمارته » ويخرج من عهدة ذلك بما يسمى 
( قول ولهيذكر شیثا) يعنى مصرفا کا نى بعض النسخ ويدل له مابعده (قوله صحة لله أوعلى” التصدق الخ) سقط من 
الشارح لفظ على" عقب لله ولعله من النساخ وهو ف النحفة على الصواب (قولهغفلعنتصوير أصله الخ)عبارة التحفة : 
غفلة عن أن تصوير أصله لصورة البطلان با إذالم يذ كر التصدق والصحة با إذا ذكر ألفا أو شيا جرد تصوير 
إذ الفارق الخ وهى الضواب ( قوله وفها إذا عين أهل الذمة أو أهل البدعة ) انظر ماصورة النذر لهم وليراجع 


۲~ 
صلاة اجنہد كما أفى به الوالد رحمه الله تعالى » وفارق من نسى صلاة من الحمس بيقن شغل ذمته بالكل فلا 
يخرج منه إلا بيقين » بخلاف ماهنا فإن اجتهد ولم يظهر له شى ء وأيس من ذلك فالأوجه وجوب الكل إذلايم له 
الحروج من وأجبه يقينا إلا بفعل الكل » وما لام الواجب إلا به فهو واجب ( وإن لم يعلقه بشى ء كلله على 
صوم ) أو على“ صوم أو صدقة لفلان أو أن أعطيه كذا ولم برد المبة (لزمه) ما ازم حالا : أى وجوبا موسعا » 
ولا يشرط قبول المنذور له بل عدم رده كا يأتى (فى الأظهر ) للخبر المار وهذا من نذر التبرر إذ هو قسمان 
معلق وغيره » واشتراط امواهر فيه التصريح بالله ضعيف » ويسمى المعلق نذر مجازاة أيضا ء ولو قال لله على 
أضحية أو عند شفائه لله على" عثق لنعمة الشفاء لز مه ذلك جزما تنزيلا للثانى منز لة الجازاة لوقوعة شكرا فى مقابلة 
نعمة الشفاء . وقضية كلام المصنف عدم اشيراط قبول المنذور له النذر بقسميه وهو كذلك » نم يشرط عدم 
رده وهو المراد بقول الروضة عن القغال فى إن شنى الله مريضى فعلى” أن أتصداق على فلان بعشرة لزمته » إلا إذا 
م يقبل فراده بعدم القبول الرد لاغير > وما يقع كثيرا من بعض العوام جعلت هذا لان صلى الله عليه وسم » 
والأقرب فيهالصحة لاشتهاره ف النذر فى عرفهم ويصرف ذلك لمصالح الحجرة الشريفة » بخلاف قوله مى حصل 
لی كذا أجىء له بكذا فإنه لغو مالم يقترن به لفظ الزام أو نذر » ولا يشترط معرفة الناذر مانذر به فيصح بخمس 
مايذرج له من معشر . قاله القاضى » ككل ولد أو ثمرة يخرج من أمنى أو شجرتی هذه وکعتق عبد إن ملكته » 
وما فی فتاوى ابن الصلاح ما بالف ذلك » ضعفه الأذرعى . والحاصل أنه يشترط فى المال المعين لنحو عتق أو 
صدقة أن بملكه أو يعلقه بملكه مالم ينو الامتناع منه فهو نذر لماج » وذكر القاضى أنه لا زكاة فى الحب المنذور. 
قال غيره : ومحله إن نذر قبل الاشتداد والأقرب صعته للجنين قياسا على الوصية له بل أولى لأنه وإن شاركها 
فى قبول الأخطار وابلم الات والتعليق وصعته بالمعلوم والمعدوم لكنه يتميز عنها بعدم اشتراط القبول فيه ومن ثم 
اتجهت صعته القن كالوصية والبة له فيأتى فيه أحكامهما › فلا بماك السيد ماف الذمة إلا بقبض القن › ولا يصح 
ليت إلا لقبر الشيخ الفلانى حيث أراد به قربة كإسراج ينتفع به أو اطرد عرف بحمل النذر له على ذلك ويبطل 


عمارة لمثل ذلك المسجد عرفا ( قوله اجنهد ) أى فلو تغير اجتباده » فإن كان مافعله عتقا أو صوما أو صلاة أو 
وها وقع تطوّعا أوصدفة » فإن عام القابض أنه عن صفة كذا وأنه تبين له خلافه رجع عليه وإلا فلا . وکپ 
أيضا لطف الله به : قوله اجنهد و مثل ذلك مالو شلك ف المنذور له أهو زيد أم عمرو ( قوله لزمه ذلك جزما ) 
ويخرج عن نذر الأضحية بما يحزئ فيها وعن نذر العتق بما يسمى عتقا وإن م يج فى الكفارة قياسا على مامر فى نذر 
اللجاج من أنه لو التزم عتقا تخير بين مايسمى عتقا وإن لم تجز فى الكفارة ( قوله لمصالح الحجرة الشريفة ) أى من 
ناء أو ترميم دون الفقراء مالم بجر به العادة ( قوله أو نذر ) أو نيته كما يعلم ما مر ( قوله بل أولى لأنه ) أي النذر » 
وقوله وإن شاركها : أى الوصية ( قوله وصحته بالمعلوم والمعدوم ) جعل بعضهم منه نذرها لزوجها بما سيحدث ها 


نظيره. امار فى الوصية ( قوله قاله القاضى ) عبار ة القاضى إذا قال إن شى الله مريضى فلل على" أن أتصدق بخمس 
مامحصل لى من المعشرات فشى جب التصدق به ٠‏ وبعد إخراج الحمس يحب العشر ى الباق إن كان نصابا > ولا 
عشر فى ذلك الحمس لأنه لفقراء غير معينين » فأما إذا قال لله على" أن أتصدق بخمس مالى يجب إخراج العشر ثم 
ما بى بعد إخراج المشر بخرج منه الحمس انتبت . قال الأذرعى : ويشبه أن يفصل فى الصورة الأولى » فإن 
تقدم الندر على اشتداد الیب فكما قال ؛ وإن ندر بعد اشتداده وجب إخخراج العشر أولا من الحميع الى 


۳ 
بالتأقيت إلا فى المنفغة فيأق فى نذرها مامر فى الوصية بها وإلا فى نذرت لك بهذا مدة حياتك فيتأبد كالعمرى 
ونذر قراءة قرآن أو جلم مطلوب كل يوم حميح ولا حيلة فى حله » ولا يجوز له تقديم وظيفة يوم عليه » فإن 
فاتت قضى » ولو نذر عمارة هذا المسجد وكان خرابا فعمره غيره فهل يبطل نذره لتعذر نفوذه لأنه نما أشار إليه 
وهو خراب:فلا يتناول خرابه مرة أخرى أولا » بل يوقف حى يخرب فيعمره تصحيحا للفظ ما أمكن كل محتمل 
٠‏ والأول أقرب » وتصحيح اللفظ ما أمكن إنما يعدل إليه إن احتمله لفظه › وقد تقرر أن لفظه لايحتمل ذلك لأن 
الإشارة ما وقعت للخراب حال النذر لاغير » نعم إن نوى عمارته وإن خرب بعد لزمته ( ولا يصح نذر معصية ) 
حبر مسلى « لانذر فى معصية الله ولا فما لايملكه ابن آدم » وأفهم كلام المصنف أنه لو نذر أن يصلى فى مغصوب 
لم ينعقد» وبه قال الزركشى وهو أوجه من قول غيره ينعقد ویصتلی فى غيره » ویوید الأول عدم انعقاد نذر صلاة 
لاسبب لاق وقت الكراهة وصلاة فى ثوب نجس وكالمعصية ا لمكر وه لذاته أو لازمه كصوم الدهر لمن يتضرر به 
ولا يستننى من ذلك صحة إعتاق الراهن الموسر لأنه جائز كامر فى بابه » وقد اختلف من أدركناه من العلماء فى نذر 
من افترض شيئا مقرضه كل يوم كذا مادام دينه أو شی ء منه فى ذمته » فذهب بعضهم لعدم صمته لأنه على هذا 
الوجه الخاص ليس قربة بل يتوصل به إلى ربا النسيئة » وذهب بعضهم وأفى به الوالد رحمه الله تعالى إلى مته 
لأنه فى مقابلة نعمة ربح المقرض أو اندفاع نقمة المطالبة إن احتاج لبقائه فى ذمته لارتفاق ونحوه » ولأنه يسن 
المقعرض رد زيادة عما اقترضه ٠‏ فإذا التزمها ابتداء بالنذر لزمته فهو حينئذ مكافأة إحسان لاوصلة للربا إذ هو 
لايكون إلا فى عقد كبيع > ومن ثم لو شرط عليه النذر فى عقد القرض كان ربا » وذهب بعضهم إلى الفرق بين 
مال الیتم وغيره » ولا وجه له ولو اقتصر على قوله فى نذره مادام مبلغ القرض ف ذمته ثم دفع المقترض شيئا منه 
بطل حك النذر لانقطاع الديعومة (ولا) نذر (واجب ) عينى كصلاة الظهر أو عير كأحد خخصال كفارة اليين 


من حقوق الزو جية اه حج ( قوله مامر فى الوصية ) أى وهو الصحة ( قوله وتصحيح اللفظ ) أى الواجب ( قوله 
وإن خرب ) بالكسر كا فى الحتار ( قوله وكا معصية المككروه لذاته ) أئ كالصلاة فى الحمام ( قوله صضمة إعتاق 
الراهن الو سر ) قال : وبفرض حرمته هى لأمر خارج وهى لاتمنع انعقاد النذر ومن ثم صح نذر المدين بما يحفاجه 
لوفاء دينه وإن حرم عليه التصدق لأنها لأمر خارج ‏ ووهم بعضهم فى قوله لايصح النذر هنا ( قوله إلى صصته ) 
ومحل الصحة حيث نذر لمن ينعقد نذره له » مخلاف مالو نذر لأحد بنى هاشم والمطلب فلا ينعقد لحرمة الصدقة 
الواجبة كالزكاة والنذر والكفارة عليهم ( قوله لأنه فى مقابلة نعمة ربح المقرض ) لكن مر أنه لو نذر شيئا لذى 
أو مبتدع جاز صرفه لمسلم أو سنى > وعليه فلو اقترض من ذى ونذر له يشىء مادام دينه فى ذمته انعقد نذره » 
لكن يجوز دفعه لغيره من المسلمين فتفطن له فإنه دقيق » وهذا بحلاف مالو اقترض الذى من مسلم ونذر له بشى ء 
مادام الدين عليه فإنه لايصح نذره لما مر من أن شرط الناذر الإسلام ( قوله ولا وجه له ) أى الفرق ( قوله بطل 
حكم النذر ) ولو دفع للمقرض مالا مدة ولم يذ كر له حال الإعطاء أنه عن القرض ولا عن النذر ثم بعد مندة ادعى 
أنه نوى دفعه عن القرض قبل منه » فإن كان المدفوع يستغرق المقرض سقط حكم النذر من حبنئذ » وله مطالبته 
بمقتضى النذر إلى براءة ذمته » بخلاف مالو ذكرحال الدفع أنه للقرض فلا تقبل دعواه بعد أنه قصد غيره وكاعترافه . 
بأنه عن نذر المقرض ماجرت به العادة من كتابة الوصولات المشتملة » على أن المأخوذ عن نذر المقرض حيث 


(قوله خرب ) هو بفتح الراء وماضيه الآ نى بكسرها ( قوله وبوئبد الأوّل عدم انعقاد نذر صلاة لاسبب ها الخ ) 
أي حیٹ ينبولوا بصحة الندر وبصل فى غبر وقث الكراهة وف غير الثوب النجس ( قوله شبئا ) مفعول نر 


س ۲۲٤‏ س 
فبهما » » بحلاف مالو لدم أعلاها أو واجب على الكفاية تعين بخلافه إذا لم يتعين فيصح ئذره سواء احثيج 
فى أدائه لمال كجهاد وتجهيز ميت أم لا كصلاة جنازة وذلك لأنه لزم عينا بالتزام الشرع قبل النذر فلا معنى 
لالزامه » ولو نذر ذو دين حال عدم مطالبة غر يمه فإن كان معسرا لم يصح لأن إنظاره واجب أو موسرا قصد 
إرفاقه لارتفاع سعر سلعته »> ونحو ذلك لزمه لأن القربة فيه حينئذ ذاتية وهو مع ذلك باق على حلوله لكن منع من 
المطالبة به مانع » وكثيرا ماتنذر الممأة أنها مادامت فى عصمته لاتطالب زوجها بحال صداقها وهو حينئذ نذر تبرر 
إن رغبت حال نذرها فى بقائها فى عصمته » وها أن توكل ى.مطالبته ون تحيل عليه لأن النذر شمل فعلها فقط » 
فإن زادت فيه ولا بوكيلها ولا تحيل عليه لزم وامتنع جميع ذلك کا أففى به الوالد رحمه الله تعالى » ولو أسقط 
المديون حقه من النذر لم يسقط > ولو نذر أن لايطالبه مدة فات قبلها كان لوارثه المطالبة نا قاله الولى العراق 
وغيره خلافا للأسنوى ومن تبعه ( ولو نذر فعل مباح أو تركه ) كأكل ونوم من كل ما استوى فعله وتركه أصالة 
وإن رجح أحدهما بنية عبادة به كالأكل للتقوّى على الطاعة (لم يلزمه ) تحبر أبى داود «لانذر إلا فيا أبتغى به وجه 
الله » وف البخارى « أمر أبا إسرائيل أن يترك ما نذره من قيام وعدم استظلال » وإنما قال صلى الله عليه وسلم لمن 
نذرت إن رده الله سالا أن تضرب على رأسه بالدف لما قدم المدينة « أونى بنذرك » لأنه اقترن بقدومه کال 
مسرة المسلمين وإغاظة الكفار فكان وسيلة لقربة عامة » ولا يبعد فيا هو وسيلة لهذا أنه مندوب للازمه » على أن 
جمعا قالوا بندبه لكل عارض سرور لاسما النكاح » ومن ثم أمر به فيه نى أحاديث وعليه فلا إشكال أصلا ( لكن 
إن خالف لزمه كفارة بين على المرجح ) فى المذهب كما فى الحرر > لكن الم جح فى المجموع عدم لزوهها نظرا 
إلى أنه نذر فى غير معصية » وكلام الروضة كأصلها نى موضع يقتضيه وهوالمعتمد (وهو نذر صوم أيام ) وأطلق 


اعترف حال كتابتها أو بعدها بما فيها ( قوله وامتنع جميع ذلك ) أى ومع ذلك » ولو خالفت وأحالت عليه فينبغى 
صة الخوالة لأن الحرمة لأمر حارج وكذلك لو وكلت فليراجع ( قوله ولو أسقط المديون حقه ) كأن قال لمن نذر 
أن لايطالبه أسقطت ما استحقه عليك من عدم المطالبة فإنه لايسقط بل تمتنع المطالبة مع ذلك على الناذر » هذا وقد 
يشكل ماذكر بما مر له من أنه يشترط عدم الرد » إذ قوله أسقطت ما أستحقه الخ رد للنذر » اللهم إلا أن يقال : 
إن ماهنا مصور بما إذالم يرد" أولا واستقر النذر فلا يسقط بإسقاطه بعد » ومامر مصور بما إذا رد من أول الأمر 
( قوله كان لوارثه المطالبة ) لأن النذر إنما شمل فعل نفسه أخحذا مما قبلة فى مسئلة الزوجة:( قوله بالدف ) أى الطار 
( قو له فكان وسيلة لقربة عامة ) أى لكنه مباح أصالة » وما كان كذلك لاينعقد وإن كان وسيلة لقربة كالاً كل 
للتقوى على العبادة ( قوله لزمه كفارة يمين ) ضعيف ر قوله أنه نذر فى غير معصية ) الأول فى غير طاعة لأن 
كونه غير معصية لا يقتضى عدم الوجوب ( قوله وهو المعتمد ) وعليه فانظر الفرق بين هذا وما تقدم ى قوله أما 
إذا لزم غير قربة كلاآ كل الحيز فتلزمه كفارة يمين » ولعله أن ماسبق لما كان الراد منه ا خث" على الفعل أو 
(قولهقصدإرفاقه الخ) أى بغلاف ما إذالم يكن له فى الإنظار وفق أو كان وم يقصدالإرفاق كاهو ظاهر فليراجع (قوله 
فإن زادت ) أى أو زاد مطلق الدائن "كما هو ظاهر ر قوله ولو أسقط المديون حقه ) قال شيخنا فى حواشيه : 
وقد يشكل ذلك بما مر من أنه يشترط عدم الرد إذ قوله أسقطت ما استحقه الخ رد للنذر قال : اللهم إلا أن يقال 
إنماهنا مصور با إذا لم يرد أولا واستقرً النذرفلا يسقط بإسقاطه بعد»وما مر مصور با إذا رد من أول الأمر اه 
(قوله ولو نذر أن لايطالبه مدة فات الخ ) انظر هل مثله مالو نذر بقاءه ف ذمته مدة فات قبلها (قوله وهوالمعتمد» 
قال شيخنا : وعليه فانظر الفرق بين هذا وما تقدم نى قوله أما إذا التزم غير قربة كلا آ كل الحبز فيلز مه كفارة 


94س 
أزمه ثلاثة أيام أو الأيام » فكذلك على الراجح فإنعين عددا لزمه ماعينهو على كل حال( ثدب ) تقُديمها له (تعجيلها ) 
مسارعة لبراءة ذمته » نعم لو عرض له ماهو أهم كسفر يشق عليه صومه فيه كان التأخير أولى . قاله الأذرعى » 
أو كان عليه صوم كفارة سبقت النذر ندب تقدممها إن كانت على التراخى وإلا وجب . قاله البلقينى ( فإن قيد 
بتفريق أو موالاة وجب ) ماقيد به عملا بما التزمه » أما الموالاة فظاهر » وأما التفريق فلأن الشارع نظر إليه فى 
صوم المتمتع » فإن نذر عشرة متفرقة فصامها ولاء حسب له متها خمسة ( وإلا ) بأنلم يقيد بتفريق ولا موالاة 
( جاز ) كل منهما والولاء أفضل ( أو ) نذر صوم ( سنة معينة ) كسنة اثنتين وسبعين وتسعائة أو سنة من الغد 
أو من أول الشبر أو يوم كذا ( صامها وأفطر العيد ) الفطر والأضحى ( والتشريق ) وجوبا لامتناع صومها 
والمراد عدم نية صوم ذلك لاتعاطى مفطر خلافا للقفال ( وصام رمضان عنه ) لأنه لايقبل غيره ( ولا قضاء ) 
لأنما لاتقبل صوما فلم تدخل فى نذره ( وإن أفطرت بحيض ونفاس وجب القضاء فى الأظهر) لقبول زمنهما الصوم 
فى ذاته فوجب القضاء كا لو أفطرت رمضان لأجلهما (قلت : الأظهر لايجب ) القضاء ( وبه قطع اب حمهور » 
والله أعلم ) لأن أيام أحدهما لما لم تقبل الصو م ولو لعروض ذلك المانع لم يشملها النذر ( وإن أقطر يوما ) منها 
( بلا عذر وجب قضاؤه ) لتفويته البر باختياره ( ولا يحب استئناف سنة ) بل له الاقتصار على قضاء ما أفطره » 
لن التتابع كان للوقت لالكونه مقصودا فى نفسه كا فى قضاء رمضان » ومن ثم لو أفطرها كلها لم يجب الولاء 
فى قضائها » والمنجه وجوبه من حیث إن ما تعدى بفطره يحب قضاوه فورا » وخرج بقوله بلا عذر ما أفطره 
بعذر كجنون وإتماء فلا يبح بقضاؤه » نع إن أفطر لعذر سفر لزمه القضاء أو مرض فلا كا اقتضاه كلام المصنف 
فى الروضة وهو المعتمد ويوافقه إطلاق الكتاب » ولا يضر إطلاقه العذر الشامل للسفر ونحوه لأنا نقول خرج 
بقوله بلا عذر غيره و فيه تفصيل » فإن كان ضفرا ونحوه وجب القضاء أو مرضا فلا ء والمفهوم إذا كان كذلك 
لايرد ( فإن شرط التتابع ) فى نذر السنة المعينة ولو فى نيته كما قاله الماوردى ( وجب ) بفطره يوما ولو لعذر سفر 
ومرض أخذا مما مر ى الكفارة » وإن كان قضية سياق كلام المصنف فرضه فى عدم العذر الاستثناف ( فى الأصح) 


المنع أشبه ابمين فلزمت فيه الكفارة » بخلاف ماهنا فإنه لما جعله بصورة القربة بعدت مشابهته بالمين ( قوله ندب 
تقديمها ) أى الكفارة بالصوم ( قوله وإلا وجب ) أى الفور بأن كان سبيها معصية ( قوله وأما التفريق ) حسب له 
خسة ووقعت الحمسة الباقية نقلا مطلقا إن ظن إجزاءها عن النذر » فإن علم عدم إجزاءها عن النذر فقياس 
ما بای من أنه لو نذر صوم يوم بعينه لم يحز تقديمه » وأنه لو قدمه أثم ولم يصح صومه عدم صحته هنا أيضا لأن 
صوم اليوم الثانى من أيامه مثلا بنية النذر تقديم له عن محله ( قوله لزمه القضاء ) ظاهره وإن حصلت له مشقة ( قوله 
أو مرض فلا ) قد يشكل عدم و جوب القضاء حيث أفطر بالمرض على ما يأنى فى قول المصنف ف الفصل الائی 
أو نذر صلاة أو صوما فى وقت فنعه مرض وجب القضاء فليتأمل » وسوى حج هنا بين السفر والمرض ىوجوب 
القضاء فهو موافق لما يأتى (قوله ولو نى نيته ) هذا حالف لما اعتمده فى الاعتكاف من أنه لاحب التتابع بنیته » 
وعبارته بعد قول المصنف فصل إذا نذر مدة الخ نصها : فإن نوی التتابع بقلبهل يلزمه "كما لو نذر أصل الاعتكاف 
كما دحاه وهوالمعتمد ( قوله الاستئناف ) فاعل وجب 

بمين » ولعله أن ماسبق لماكان المراد منه الحث على الفعل أوالمنع أشبه المين فلزمت فيه الكفارة » بخلاف ماهنا فإنه 
لماجعله بصورة القربة بعدت مشابهته بالعمين( قوله كسنة اثننين وسبغين وتسعمائة)الظاهر أنها السنةالتى كان يوالف 
فيها فى هذا الموضع فإنه مظنته باعتبار ماقدمه من التاريخ آنحر الربع الأوّل ( قوله لم يجب الولاء فى قضائها ) أى 
من حيث النذر بدليل ما بعده (قوله ويوافقه إطلاق الكتاب) أى من حيث المفهوم ( قوله الاستئناف) فاءلروجب 
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لأن ذكر التتابع يدل على كونه مقصودا . والثانى لايجب لأن شرط التابع مع تعيين السنة لخو ( أو غير معينة وشرط‎ 
» التتابع. وجب ) وفاء بما النزمه ( ولا يقطعه صوم زمضان عن فرضه وفطر العيد والنشريق ) لاستثناء ذلك شرعا‎ 
واحترز بقوله عن فرضه عا لو صامه عن نذر أو قضاء أو تطوع فإنه لايصح صومه وينقطع به التتابع قطعا‎ 
) ويقضيها ) أى رمضان والعيد و التشريق لأنه الآزم صوم سنة ولم يصمها ( تباعا ) أى متوالية ( متصلة بآخر السنة‎ ( 
عملا بما شرطه من التتابع » وفار قت المعينة بأن المعين فى العقد لايبدل بغيره » والمطلق إذا عين فلا يبدل . ألا ترى‎ 
أن المبيع المعين لايبدل لعيب ظهر به بخلاف ما فى الذمة »> و محل ماتقرر عند الإطلاق فإن نوى مايقبل الصوم من‎ 
سنة متتابعة لم يلز مه القضاء قطعا وإن نوى عدد أيام سنة لزمه القضاء قطعا والمطلق منها فى المعينة محمول على الهلالية‎ 
ولا يقطعه حيض ) ونفاس لتعذر الاحتراز عنهما ( وى قضائه القولان ) السابقان ف المعينة » وقضيته ترجيح‎ ( 
عدم القضاء وجز م به غيره ( وإن لم يشرطه ) أى التتابع (لم يجب ) لعذم التزامه فيصوم سنة هلالية أو ثلمائة وستين‎ 
يوما ( أو ) نذر صو م ( يوم الاثنين أبدالم يقض أثانىرمضان ) الأربعة لعدم شمول نذره ها لسبق وجوبها وحذف‎ 
المصنف نون أثانى هو ماصوبه نى المجموع  ووقع له فى الروضة ولغيره أيضا إثبانها وهو لغة قليلة » ومن زعم أن‎ 
حذفها التبعية لحذفها من المفرد للإضافة رد كلامه بأن التبعية لذلك لم تعهد » وبأن أثانين ليس جمع مذكر سالما‎ 
ولا ملحقا به بل حذفها وإثباتمها مطلقا لغتان والحذف أكثر استعمالا ( وكذا ) الاثنين الحامس من رمضان و‎ 
العيد والتشريق فى الأظهر) إن صادفت يوم الاثنين قياسا على أثانى رمضان . والثانى يقضى لأن ذلك قد يتفق‎ ( 
وقد لايتفق فتناوها الننر » بخلاف أثانى رمضان ويخلاف ما إذا نذر صوم سنة معينة حيث قلنا لايقضى لأن‎ 
وقوعها فى السنة لازم ووقوع العيد فى الإثنين غير لازم » وليس مثلها يوم الشك لقبوله لصوم النذر وغيره كما مر‎ 
فلو لزمه صوم شهر ين تباعا لكفارة ) أو نذرٍ ( صامهما ويقضى أثانهما ) لأنه أدخل على نفسه صوم الشهرين‎ ( 
وف قول لايقضى إن سبقت الكفارة ) أى موجبها أو سبق نذر الشهرين المتتابعين ( النذر ) للأثانين بأن لز مه‎ 
صُوم الشبرين أولا ثم نذر صوم الاثنين لأن الأثانينالواقعة فيها حينئذ مستثناة بقرينة الحال كا لايقضى أثانى‎ 
رمضان ( قلت : ذا القول أظهر » والله أعلم ) لما تقرر » وكذا #صحه فى زيادة الروضة أيضنا ولم بصحح الرافعى‎ 
فى الشرحين شيا » و صمح ف المحرر وجوب القضاء » وصوبه فى المهمات حينئذ » وقال البلقينى : إنه المعتمد‎ 
فى المذهب » ورجحه الأذرعى والزركشى وقالا : إن الحمهور عليه » والفرق بينه وبين أثانى رمضان أن لزوم‎ 
صومه لاصنع له فيه بخلاف الكفارة كا قدمناه  وأيضا فأيام الاثنين الواقعة فى الشهرين واقعة عن نذره بحلاف‎ 
أثى رمضان ( وتقضى زمن حيض ونفاس ) ومرض وقع فى الأثانين (فى الأظهر ) لأنه لم يتحقق وقوعه فيه فلم‎ 
يخرج من نذرها . والثانى المنع كما فى العيد » ومحل | لحلاف حيث لا عادة غالبة فإن كانت فعدم القضاء فيا‎ 


يقع فى عادتها أظهر لأنها لاتقصد صوم اليوم الذى يقع فى عادتها غالبا فى مفتتح الأمر هذا » ولكن قضية كلهم 


(قوله والمطلق منها فى المعينة ) ومثلها غير المعينة ( قوله وجزم به غيره ) معتمد ( قوله وليس مثلها ) أى العيد 
والتشريق فيصح صومه ( قوله لما تقرر ) أى فى قوله لأن الأثانى الواقعة فيها حينئذ مستئناة الخ 
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فى الجن ( قوله للإضافة ) سقط قبله لفظ أو نى النسخ وهو موجود ف التحفة ولابد منه إذ هما زعمان بدليل الرد » 
إذ قولالشارح بأن التبغية لذلك لم تعهد رد للأول ء وهو أن حذفها للتبعية لحذفها من المفرد» وقو له وبآن الأثانين الخ 
ْ رد للثانى وهو أن حذفها للإضافة ر قوله مطلقا ) أى فى الإضافة وى غيرها ( قوله وعحح ف الحرر ) 


۷ 
الروضة و أصلها والجموع وغيرها أنه لاقضاء فيهما » واعتمده جمع متأخرون وهو المعتمد » وسكوت المصنف هنا 
على ما فى انحرر للعلم بضعفه تما قدمه فى نظيره وعلى ما فى الکتاب يمكن الفرق بينه وبين مامر ثم بأن وقوع الحيض ٠‏ 
فى يوم الاثنين بعينه غير متيقن بالنسبة لها » إذ قد يلزم حيضها زمنا ليس منه يوم اثنين » بحلاف نحو يوم العيد 
فكان هذا كالمستتنى بخلاف ذاك ( أو ) نذر (يوما بعينه ) أى صومه ( م يصم قبله ) فإن فعل أثم ولم يصح كتقديم 
الصلاة على وقنها » ويحرم تأخيره عنه من غير عذر » فإن فعل صح وكان قضاءء ولو نذر صوم يوم خيس وم 
يعين كفاه أئ خميس كان » وإذا مضى خیس : أى يمكنه صومه أخذا ما مر ف‌الصوم استقر فى ذمته حى لو 
مات فدى عنه ( أو ) نذر ( يوما من أسبوع ) بمعنى جمعة ( ثم نسيه صام آخره وهو اللجمعة فإنلم يكن ) المنذور 
( هو) أى يوم الجمعة ( وقع قضاء ) وإن كان فقد ونى با التزمه وهذا صميح فى صعة انعقاد نذر صوم الجمعة » 
ولا ينافيه قوم لاينعقد النذر فى مكروه مع كراهة إفراد الجمعة بصوم لأن محل ذلك إذا صامه نفلا فإن نذره لم 
يكن مكووها » وقد أفنى بذلك الوالد رحمه الله تعالى » ويوجه أيضا بأن المكروه إفراده بالصوم لانفس صومه » 
وبه فارق عدم عصة نذرصوم الدنهر إذا كره » وعلم من صريح كلامه أيضا أن أوّل الأسبوع السبت وهو كذلك 
(ومن ) نذر إتمام كل نافلة دحل فيها لزمه الوفاء بذلك لأنه قربة ومن ثم لو (شرع فى صوم نفل ) بأن نوى ولو 
قبل الزوال ( فنذر إتمامه لزمه على الصحيح ) لأن صومه صحيح فيصح التزامه بالنذر ويلزمه الإإتمام والثانى المع 
لأنه نذر صوم بعض يوم ( وإن نذر بعض يوم لم ينعقد ) نذره لانتفاء كونه قربة ( وقيل يلزمه يوم ) لأن صوم 
بعض يوم لايمكن شرعا فلزمه يوم كامل ويحرى ذلك فى نذر بعض ركعة ( أو ) نذر ( يوم قدوم زيد) أى 
صومه » فالأظهر انعقاده لإمكان الوفاء به بأن يعلم أنه يقدم غدا فينوى صومه ليلا والثانى المنع لأنه لايمكنه 
الصوم بعد القدوم لأن التببيتشرط فى صوم الفرض وإن م يكن الوفاء با ملز م يلخو الالتزام ( فإن قدم ليلا أو يوم 
عيد ) أو تشريق ( أو فى رمضان ) أو حيضن أو نفاس ( فلا شی ء عليه ) لأنه قيد باليوم ولم يوجد القدوم فی زمن 
قابل للصوم › نعم يندب فى الأولى صوم صبيحة ذلك الليل خروجا من خلاف من أوجبه . قال الرافعى : أو 
يوم آخر شكرا لله ( أو ) قدم ( مبارا ) قابلا للصوم ( وهو مفطر أو صائم قضاء أو نذرا وجب يوم آخر عن هذا ) 
أى نذره لقدومه كا لو نذر صوم يوم معين ففاته » و استحب الشافعى رضى الله عنه أن يعيد صوم الواجب الذى 
هو فيه لأنه بان أنه صام يوما مستحق الصوم لكونه يوم قدوم زيد وخرج بقضاء وما بعده مالو صامه عن القدوم 
بأن ظن قدومه فيه : أى بإحدى الطرق السابقة فما لو تحداث بروئية رمضان ليلا فنوى كا هو ظاهر فبيت النية 
ليلته فيصح ولا شى ء عليه لأنه بناه على أصل صحيح ( أو ) قدم ولو قبل الزوال ( وهو صائم نفلا فكذلك ) يلزمه 
صوم آخر عن نذره لأنه ل يأت بالواجب عليه بالنذر ( وقيل يجب تتميمه ) بقصدكونه عن النذر ( ويكفيه ) عن 
نذره بناء على أنه لامجب عليه إلا من وقت القدوم» والأصح أنه بقدومه يتبين وجوبه من أوّل الهار لتعذر 
( قوله فدى عنه ) أى ولا إثم عليه لعدم عصبانه بالتأخير ( قوله نذر صوم. الجمعة ) أى يوم ابحمعة ( قوله بأن 
يعلى أنه يقدم غدا) أى بسؤال أو بدونه : والظاهر أنه يلزمه. البحث عن ذلك وإن سهل عليه بل إن اتفق بلوغ احير 
له وجب وإلا فلا ( قوله فبدءت النية ) عطفه على فتوى عطف مفصل على نمل 
أى كا على من اختصار المتن له (قوله بمعنى جمعة) أى حى يتأنى قول المصنف صام آخره وهو الجمعة ( قوله ومن 
ثم الخ ) الظاهر أن هذا الرتيب على حصوص العلة وإلا فا فى المتن لايظهر ترتبه على مامهده من قوله ومن نذر 
إنمام كل نافلة الخ فتأمل ( قوله فيصح التزامه بالنذر الخ ) الظاهر ف التعبير فصح إلتزام إتمامه بالنذر فليتأمل 
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تبعيضه » وبه يفرق بين هذا وما لو نذر اعتكاف يوم قدومه › فإن الصواب يما نى المجموع ونقاه عن النص‎ 
واتفاق الأصعاب أنه لايلز مه إلا من حين القدوم» ولا يلزمه قضاء مامضى منه لإمكان تبعيضه فلم يحب غير بقية‎ 
يوم قدومه ( ولو قال إن قدم زيد فلله على" صوم البو م التالى إيوم قدومه ) من تلوته وتليته تبعته وتركته فهو جما‎ 
) والبلو بالكسر مايتلو الشى ء وامراد بالتالى هنا لتابع من غير فاصل ( وإن قدم عمرو ففله على" صوم أول خيس بعده‎ 
أى يوم قدومه ( فقدما ) مما أو مرتبا (فى الأربعاء) بتليث الاء المد ( وجب صوم ) يوم ( الحميس عن أول‎ 
النذرين ) لسبقه ( ويقضى الآخر ) لتعذر الإتيان به نى وقته » نعم يصح مع الإثم صوم الحميس عن ثانى النذرين‎ 
ويقضى يوما آخر عن النذر الأول » ولو قال إن قدم فعلى” أن أصوم أمس يوم قدومه لم يصح نذره على المذهب‎ 
كاف المجموع » ووهم بعض الشراح ى عزوه له الصحة > أو إن شي الله مريضى فعلى عتق هذا » ثم قال : إن‎ 
قدم غائبى فعلى” عتقه فحصل الشفاء والقدوم معا فالأر جح انعقاد النذر الثانى وعتقه عن السابق منهما » ولا‎ 
يجب للآخر شى ء إذ لابمكن القضاء فيه » بحلاف الصوم فإن وقعا معا أقرع بينهما » ويواخذ من صحة بيع المعلق‎ 

عتقه بدخول مثلا صحة بيعه قبل وجود الصفة. . 


(فصل) 
فى نذر النسك والصدقة والصلاة وغيرها 
إذا ر شر المثى إلى بيت الله تعالى ) مقيدا له بالحرام أو نواه » ومن ثم كان ذكر بقعة من الحرم كدار 
ی جهل أو الصفا كذكر البيت المرام فى یع ما بای فيه ( أو تنه ) أو الذهاب إليه مثلا ( فالذھب وجوب 
إتيانه بحج أوعمرة ) أو بهما وإن نى ذلك فى نذره » لن القربة إنما تم بإتيانه بنساك» والنذر محمول على واجب 
الشرع . والطريق الثانى قولان مبنيان على أن النذر يحمل على واجب الشرع أو على جائزه » أما إذا ذكر البيت 
وم يقيده بذاك ولا نواه فيلغو نذره » لن الماجد كلها يبوت له تعالى ‏ و بحث البلقينى أن من نذر إتيان مسجل 
بيت الخرام وهو داخعل الحرم لايازمه شى ء لأنه حينئ بالنسبة له كبقية المساجد وله احتال آخر » والأقرب لزوم 


( قوله فلم يحب غير بقية يوم قدومه ) أى وإن قل جدا . 
( فصل ) فى نذر النمك والصدقة والصلاة وغيرها 

(قوله أو نواه ) أو نوی مايختص به كالطواف فيا يظهر اه حج ( قوله وإن نى ذلك فى نذره ) بحلاف من 
نذر التضحية بشاة معينة على أن لايفرق الحمها فإن النذر يلغو » ويفرق بينهما بأن النذر والشرط هنا تضادا فى معين 
واحد من كل وجه لاقتضاء الأول خروجها عن ملكه بمجرد النذر » والثاى بقاءها على ملكه بعد النذر يخلافهما 
ثم فإنهما لم يتواردا على شى ‏ واحد كذلك لأن الإنيان غير النسك فلم تضادد نيته ذات الإتيان بل لازمه والفسلك 
(قوله تبعته وتركته ) هو تفسير لمطلق التلو» وإلا فالمأخوذ منه ماهنا تلوته معنى تبعته خخاصة ( قوله م يصح نذره 
على المذهب ) هلا يقال بالصحة إذا علم يوم قدومه نظير مامر فى نذر صوم يوم قدومه أول المسئلة 

( فصل ) نى نذر النسك الخ 

(قوله ومن ثم كان ذكر بقعة الخ ) فالتحفة قبل هذا مانصه أو نوی مايختص به كالطواف فيا يظهر ومن 

نم الخ ر قوله أو الذحاب إليهمثلا ) ومثل ذلك ما إذا نذر أن يمس" شيت من بقع الحرم أو أن يضربه يثوبه مثلا ا 


- ۲۹ ْ 
السك هنا أيضا لأن ذ كر البيت الحرام أو جزء منه فى النذر صار موضوعا شرعا على الآز ام حج أوعمرة ومن با خر م 
يصح نذره ما فيازمه هنا أحدهما وإن نذر ذلك وهو فى الكعبة أو ا مسجد حو ( فإن نذر الإتيان م بازمه مشى ) 
أعدم اقتضائه له فيجوز له الركوب ( وإن نذر المشى ) إلى الحرم أو جزء منه ( أو ) نذر ( أن يحج أو أن يعتمر 
ماشيا فالأظهر وجوب المشى ) من المكان الآتى بيانه إل الفساد أو الفوات أو فراغ التحللين وإن تأخر رى بعدهما 
أو فراغ جميع أركان العمرة » وله الركوب فى خلال النسك فى حوائجه الحارجة عنه » وإنما لزمه المثى فى ذلك 
لأنه الم جعله وصفا لعبادة كما لو نذر أن يصلى قا ما » وكون الركوب أفضل لايناى ذلك لأن المشى قربة 
مقصودة نى نفسها وهذا هو المعتبر فى صحته » وأما انتفاء وجود أفضل من الملنزم فغير شرط اتفاقا فاندفع دعوى 
التنفى بين كون المشى مقصودا وكونه مفضولا » وإنما وجب بالمشى دم تمتع كعكسه لآنهما جنسان متغايران فلم 
يمر أحدهما عن الآخر كذهب عن فضة وعكسه » ويفرق بين هذا ونذر الصلاة قاعدا حيث أجزأه القيام بأن 
القيام والقعود من أجزاء الصلاة الملنزمة » فأجزأ الأعلى عن الأدنى لوقوعه تبعا » والمثى والركوب خارجان عن 
ماهية الحج وسبيان متغايران إليه مقصودان ف بقم أحدهما مقام الآخر > وأيضا » فالقيام قعود وزيادة فوج 
امنور هنا بزيادة ولاكذلك فى الركوب والذهاب مثلا » ولا يشكل على ذلك قولم لو نذر شاة أجزأه بدا بدنة 
لأن الشارع جعل بعض البدنة عجزئا عن الشاة حنى فى نحو الدماء الواجبة فإجزاء كلها أولى » بخلاف الذهب عن 
الفضة وعكسه فإنه لم يعهد نى نحو الزكاة فلم جز أحدهما عن الآخر > ولو أفسد نسكه أو فاته لم يلزمه فيه مشى بل 
فى قضائه إذ هو الواقع عن نذره ( فإن كان قال أحج ) أو أعتمر ( ماشيا ) أو عكسه (ف)يلزمه ا لمشى ( من حيث 
يحرم ) من الميقات أو قبله وكذا من حيث عن" له فیا إذا جاوزه غير مريد نسكا ثم عن" له ( وإن قال آمشی إلى 
بيت الله تعالى ) بقيده المار (فيازمه المشى مع النسك ( من دويرة أهله فى الأصح ) لآن قضيته أن يخرج من 


لشدة تشيثه ولزومه كا يعرف مما مر فى بابه لايتأثر بمثل هذه المضادة لضعفها اه حج ( قوله أو فراغ التحللين ) 
ويحصل ذلك برى جمرة العقبة والحلق والطواف مع السعى إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم ( قوله وإن تأخر 
رى ) أى لأيام التشريق ( قوله وأيضا فالقيام قعود وزيادة ) لعل وجهه أن القعود جعل النصف الأعلى منتصبا 
وهو حاصل بالقيام مع زيادة وهى انتصاب الساقين والفخدين معه ( قوله فوجد المنذور هنا بزيادة ) قال حج : 
كا صرحوا به ( قوله لو نذر شاة ) أى غير معينة ( قوله لأن الشارع جعل بعض البدنة ) وهو السبع ( قوله أو 
فاته ل باز مه فيه مشی ) أى فيا يتمه ( قوله إذ هو الواقع عن نذره) أى بخلاف الفاسد فإنه لما لم يقع عن نذره لم يكن 
المذى فيه منذورا فلا يشكل عدم وجوب المشى فيه بوجوب المضی فى فاسده ( قوله أو عكسه ) أى كأن قال 
أمشى حاجا أو معتمرا ( قوله بقيده المار ) هو قوله مقيدا له بالحرام أو نواه الخ ( قوله فيلزمه ا لمشى مع النسك ) 
صرح به الأذرعى ( قوله لأن المثى قربة مقصودة فى نفسها ) لعل المراد أنه مقصود من حيث كونه إتيانا للحرم 
مثلا ( قوله وهذا هوالمعتبر ف حته ) أى وكو نه قرية مقصودة فى نفسها هو المعتبر ئى صحة النذر فالضمير ى صحته 
للنذر ( قوله وإما وجب بالمشى ) أى إذا نذر الركوب (قوله فلم يحز أحدهما عن الآخر ) أى فى الخروج عن 
عهدة النذر ( قوله لوقوعه تبعا) يتأمل مع قوله من إجزاء الصلاة ( قوله إليه ) متعلق.بسببان ( قوله ولو أفسد نسكه 
أو فاته لم یازمه فيه »شی ) لس مكررا مع قوله فها مر إلى الفساد أو الفوات بل هذا مفهوم ذاك وأيضا قد ذكره 
توطثة لما بعده ( قوله مع النسك ) أى مع لزوم النسك فليس المراد أنه يلزمه التلبس بالنسك من دويرة أهله 


— 52 
يته ماشيا والثانى من الميقات لأن المقصو د الإنيان بالنسك فيمشى من حيث يحرم ( وإذا أوجبنا المشى فركب لعذر 
أجزأه ) حجه عن نذه لأمره صلى الله عليه وسلم من عجز بالركوب ( وعليه دم فى الأظهر ) لأنه صل الله عليه 
وسار أمر أخخت عقبة بن عامر أن تركب وبدى هديا وحملوه على عجزها » والثانى لادم عليه كما لو نذر الصلاة 
قائما فصلى قاعدا لعجزه » وفرق الأول بأن الصلاة لاتجبر بالمال بخلاف-الحج والدم شاة عجزئة فى الأضحية › 
والمراد بالهذر أن تاحقه مشقة ظاهرة كنظيره فى العجز عن القيام فى الصلاة والعجز عن صوم رمضان بالمرض » 
وقيد البلقينى وجوب الدم بما إذا ركب بعد إحرامه مطلقا أو قبله وبعد مجاوزة الميقات مشيا وإلا فلاء إذ لاخلل 
فى النسك يوجب دما » واحّرز بقوله إذا أوجبنا المشی عا إذا لم نوجبه فلا لبر تركه بدم ( أو ) ركب ( بلا عذر 
أجزأه على المشهور ) مع عصيانه لإتيانه بأصل الحج ولم يبق إلا هيئته فصاركا لو ترك الإحرام من الميقات » 
والثانى لايجزئه لأنه ل يأت با التزمه ( وعليه دم ) على المشبور أيضا كدم المتع لأنه إذا وجب مع العذر فع عدمه 
أولى » ولو نذر الحفاء م يازمه لأنه ليس بقربة » نعم بحث الأسنوى لزومه فيا يندب فيه كعند دخول مكة ( ومن 
نذر حجا أو عمرة لزمه فعله بنفسه ) إن كان عيحا ويخرج عن نذره الحج بالإفراد والمتع والقران » ويجوز له 
كل من الثلاثة ولا دم عليه من حيث النذر ( فإن كان فعضوبا استناب ) ولو بمال كنا فى حجة الإسلام فيأق 
فی استنابته ماذكروه فى كتاب الحج فيهما من التفصيل وحينئذ فلا يستنيب من على دون مرحلتين من مكة ومن 
عليه حجة الإسلام أو نحوها » ولو نذر المعضوب الحج بنفسه لم ينعقد نذره أو أن يحج من ماله أو أطلق انعقد 
(ويستحب تعجيله فى أوّل سنى الإمكان ) مبادرة لبراءة ذمته : فإن حاف نحو عضب أو تلف مال لزمته المبادرة 
( فإنتمكن) لتوفر. شروط الوجوب‌السابقة فيه فها يظهر ويحتمل أن يراد بالمكن قدرتهعلى احج عادة وإن لم 
يلزمه كشى قوی فوق مرحلتين » وقد ذكر فى المجموع الاتفاق على أن الشر وط معتبرة فى الاستقرار والأداء معا 
وهو صريح الول (فأخرفات حج) عنه ( من ماله ) لاستقراره عليه بتمكنه منه فی‌حیاته بخلاف ماإذا وإن م 
يتمكن ( وإن نذر الحج ) أو العمرة (عامه ) أو عاما بعده معينا ( وأمكنه لزمه ) فى ذلك مالم تكن عليه حجة إسلام 
أو قضاء أوعمرته لأن زمن العبادة بتعين بالتعيينفيمتنع تقديمه عليه أما إذا لم يعبن عاما لزمه أئعام شاء » وأما إذا 
عينه وم يتمكن من فعله فيه كأن لم يبق من تلك السنة المعينة مابمكنهفيه الذهاب ولو بأنكان يقطع أكثرمن مرحلة 
فى بعض الأيام كاهو الأقرب أخذا مما مرىالحج فلا ينعقدنذره » ولوحج عن النذروعليهحجة الإسلام وقع عنها 
أى من الميقات (قوله وعليه دم ) ويذبغى أن يتكرر الدم بتكرر الركوب قیاسا على اللبس بأن يتخلل بين الركوبين 
مشى ( قوله وتبدى هديا) أى وكانت نذرت المثى ( قوله أن تلحقه مشقة ) ظاهره وإن لم تبح التيمم ( قوله وقيد 
البلقينى ) أى يعنى فيا لو قال أمشى إلى بيت الله الخرام » أما لو أقال أحج ماشيا فلا يأنى فيه القيد ( قوله مطلقا ) 
جاوز الميقات أم لا ( قوله من حيث النذر ) أى أما من حيث النتع أو القران فيجب ( قوله أو أطلق انعقد ) أى 
ويستنيب فيهما ( قوله ويستحب تعجيله ) أى الحج المنذور لابق كونه من المعضوب ( قوله وقع عنها ) أى ثم 
إن كان نذر الحج فى تلك السنة حمل منه على التعجيل ولا شى ء عليه سوى حجة الإسلام أو القضاء » وإن كان 

أطلق فى نذره لزمه حج آخر فيأنى به بعد حجة الإسلام أو القضاء ولو متراخيا 


(قولهحجه) أى أوعمرته(قوله من حيث النذر):أى وإن زمه دم القران أوالمتع (قوله فيمتنع تقديعه عليه)مفرع على 
قوله فى ذلك العام(قوله وقع عنها) كذا أ النسخ بإفراد الضميرء ولغل صوابه عنهبم بتئنيته وليراجع مامر یکناب احج 


م ۳١‏ 
( فإن) تمكن من الحج ولكن (منعه ) منه (مرض ) أو نخطأ طريق أو وقت أونسيان لأحدهما أو للنسك 
بعد الإحرام فى الجميع أى بعد تمكنه فما يظهر ( وجب القضاء ) لاستقراره فى ذمته بتمكنه » لاف ما إذا 
لم يتمكن بأن عرض له بعد ذلك قبل تمكنه منه لأن المنذور نسك فى ذلك العام ولم يقدر عليه ( أو ) منعه قبل 
الإحرام أو بعده ( عدو ) أو سلطان أو رب دين ولم ينمكن من وفائه حى مضى إمكان الحج فى تلك السنة ( فلا ) 
يلزمه القضاء ( فى الأظهر ) كا فى نسك الإسلام لو صد عنه فى أُوّل سنى الإمكان ‏ والثانى يلزمه كا لو منعه 
المرض » وفرق الأول بجواز التحلل به من غير شرط بحلاف نحو المرض وقول الشارح قال الإمام أو امتنع عليه 
الإحرام للعدو فلا قضاء على النص لاتكرار فيه مع ماقبله إذ الحلاف فى ذلك غير اللحلاف الأول » أو أنه عبر 
أولا بمنعه وثانيا بامتنع » وفرق ببنهما فإن الأولى صادقة بما منعه فلا صنع له للممنوع فيه » والثانية صادقة جا إذا 
حاف فامتنع بنفسه أو الأولى فيا بعد الإحرام والثانية فما قبله ( أو ) نذنر ( صلاة أو صوما فى وقت ) يصحان فيه 
( فنعه مرض أو عدو ) كأسير يخاف إن لم بأ كل قتل وكأن يكرهه على التلبس بمناى الصلاة جميع وقتها و وجب. 
القضاء ) لوجوبهما مع العجز بخلاف الحج إذ شرطه الاستطاعة وبقولنا كأسير يخاف يندفع ما استشكله الرركشى 
من تصور المنع من الصوم بأنه لاقدرة على المنع من نيته والأكل للإكراه غير مفطر» وبقولنا وكأن يكرهه يعلم 
الجواب عن قوله أنه يصلى كيف أمكن فى الوقت المعين ثم يحب القضاء لأن ذلك عذر تادر كنا فى الواجب 
بالشرع اه فهم لم يسكتوا عن هذا إلا لكون الغرض ماذكرناه » فإن انتنى تعين مأذ كره » والمعتمد ماذكر هنا 
( قوله بعد نمكنه ) هذا لاحاجة إليه مع ماقبله كنا حل به كلام المصنف المذكور فى قوله فإن تمكن من الحج 
(قوله يخلاف ما إذا لم يتمكن) يوّخذ منذلك جواب حادثة وقع السؤال عنهاء وهى أن شخضًا نذرآن يتصدق على 
إنسان بقدر معين فى كل يوم مادام المنذورله حيا وصرف عليه مدة ثمعجزعن الصرف لما الزمه بالنذر فهل يسقط 
النذرعنه مادامعاجزا إلى أن يوس رأو يستقر فى ذمته إلى أن يوسرفيوئديه وهو أنه يسقط عنه النذرمادام هعسرا لعدم 
تمكنه من الدفع فإذا أيسر بعد ذلك وجب أداوه من حينئذ و ينيغى تصديقه ف اليسار وعدمه مالمتقم عليهبينة جخلافه 
(قوله ئی أول سنى الامكان ) أى فيز مه القضاء للحجعن تلك السنة الى صد عن الحج فيها وحجة الإسلام باقية فى 
ذمته فإن وجدت شر وطها وجبت وإلا فلا (قولهمع ماقبله) هوقو له أومنعه(قوله و بقولنا وكأن يكرهه بعلم الجواب) 


(قوله فإن تمكنمن الحج)قال الشاب ابن قاسم : قديغنى هذاعن قولهبعد الإحرام بالمعنى الذى استظهره(قوله أى بعد 
نمكنه منه) قال الشمهاب المذكور: إن كان ضميرمنه للحج فلا فائدة ف هذا التفسيرلآن فرض المسئلة امك نمن الحج 
كا صرح به : وإن كان للإحرام فلا فائدة فيه أيضا مع الفرض المذكور »مع أنالقكن من مجرد الإحراملانظه ركفايته 
ف الوجوب فليتأمل اه . وقد يقال بأن الضمير للإحرام » وبي نالشارح كابن حجر بهذا التفسير أنهليس المراد بالإحرام 
فجلهبل عرد لمكن منه : ولامانع من وجو بالقضاء بمجردالمكن من الإحرام بلهو القياسف كل عبادة دخخل ؤقنبها 
وتمكن من فعلها ولم يفعل يجب قضاو‌ها » فقول ابن قاسم لاتظهر كفايته فى الوجوب:غير ظاهر (قوله فى لمأن فلاى 
الأظهر) قال الحقق ابحلال عقبه : أوصداه عدو أوسلطان بعد ما أحرم »قال الإمام : أوامتنع عليه الإحرام للعدوفلا 
قضاءعلى النص .وخر ج ابن سر یج قولا بو جو به إلى آخرماذ ره ء فأشار إلى أن لحلاف ف ا لمن فيا إذاهنعه حص ر حاص" 
بحلاف ما إذا منعهمحصرعام أو امتنع هوللعدوٌ فليس فيه هذا لحلاف » وى بعض نسخ الشارٍحهنازيادةتتضمن الحواب 
عن مام فى كلام الجلالوهى غير صحيحة فليننبه لذلك(قو له ماذ كر هنا )يعنى ماعلم من قول المصذف وجب القضاء 


د لات 
من النعيين خلافا لما وقع لما فى الاعتكاف من عدم النعيين فى الوقت المعين بالنذر » ثم لو عين لها وقتا مكروها 
م تنعقد لأنه معصية ( أو ) نذر ( هديا ) من نعم أو غيره ما يصح التصداق به ولو فى حو دهن نجس وعينه ى 
نذره » وقول الشيخ فى شرح منبجه أو بعده محل نظر لن التعيين بعد النذر إنما يكون ف المطلق » وسيأى أن 
لمطلق يتصرف فما يحزئٌ أضحبة فلا يصح تعيين غيره ( لز مه حمله ) إن كان ما حمل ولم يكن مله أزيد قيمة كما 
بأنى ( إلى مكة ) أى إلى حرمها إذ إطلاقها عليه سائغ : أى إلى ماعينه منه إن عين و إلا فإليه نفسه لأنه حل الطدى » 
وقد قال تعالى ‏ هديا بالغ الكعبة ‏ ( والتصدق به على من ) هو مقبم أو مستوطن ( بها ) من الفقراء والمساكين 
المتقدم ذكرهم ف قسم الصدقات ويجب تعمم المحصورين بأن سبل على الآحاد عدم بمجرد النظر » فإن م 
ينحصروا أجاز الاقتصار على ثلاثة منهم > وعند إطلاق.الحدى يعتير فيه كونه مجزئا فى الأضحية سلوكا بالنذر 
«سلك واجب الشرع غالبا » وموثنة حمله إليها وموانته على الناذر » فإن لم يكن له مال بيع بعضه لذلك سواء أفال 
أهدى هذا أم جعلته هديا للكعبة ‏ ثم إذا حصل الحدى نى الحرم إن كان حيوانا يجرئ فى الأضحية وجب ذبحه 
وتفرقته علبهم ويتعين ذبحه فى الحرم أو لايحرى أعطاه فم حيا > فن ذه فرّقه وغرم مانقص بذيحه » ولو نوی 
سوى النصدق كالصرف لسر الكعبة أو طيبها تعين صرفه فيا نواه » وإطلاق بعض الشراح جعله فيها وى الزيت 
جعله فى مصابيحها محمول على ما إذا أضاف النذر إليبا واحتيج لذلك فيبا » وإلا بيع وصرف تنه لمصالحدها كا 
لای . ولو عسرالتصد”ق بعينه كلوئلو' باعه وفرق نمه عليهم » ثم إن استوت قيمته فى بلده الحرم باعه ى أيهم 
شاء وإلا لزعه بيعه فى أعلاها قيمة هذا كله فيا يمكنه نقله وإلا بأن م يمكن . أو عسر كعقار ورحى بيع وفرق 
ننه . ولو تلف المعين ى يده بلا تقصير لم يضمنه » والمتولى لبيع حميع ذلك الناذر كما هو ظاهر كلامهم وليس 
لقاضى مكة نزعه منه » : يتجه أنه ليس له إمساكه بقيمته لاتهامه نى محاباة نفسه ولاتحاد القابض والمقبض ( أو ) 
نذر (التصدق) أو الأضحية أو النحر إن ذكر التصدق به أو نواه بالنسبة لغير الحرم (على أهل بلد ) وإن لم تكن 


فعا الحواب من ذلك نظر : فإنه إذا أكره على التلبس با فيا جميع الوقت يمكنهفعله مع ذلك المناق ويقضى »ونير 
ذلك مالو حبس ف مكان نجس وقد يجاب بأنه لو أكره فى صلاته اخختيارا على استدبار القبلة أو نحوه بطلت صلاته 
لندرة ذلك فلا يتصرّر حينئذ مع الإكراه فعله مع المناق ( قوله هو مقع ) أى إقامة تقطع السفر ومى أربعة أيام 
اح "كا بصرح به مقابلنه بالمستوطن » فن تحر بمنى لايحزئ إعطاواه للحجاج الذين لم يقيموا بمكة قبل عرفة 
أربعة أيام لما مر من أنهم لاينقطع ترخصهم إلا بعد عوده, إلى مكة بنية الإقامة ( قوله بيع بعضه لذلك ) أفهم أنه 
لإيصح النذر لغيرها من المساجد وقبر الى" صلى الله عليه وسلم ولكن يفبغى استثناء قبره صلى الله عليه وسم إكراما 
له ( قوله ثم إن استوت قيمته ) ومن ذلك مالو نذر إهداء بهيمة إلى الحرم » فإن أمكن إهداؤها بنقلها إلى الحرم من 
غير مشقة نى نقلها ولا نقص قيمة ها وجب وإلا باعها بمحنها ونقل قيمتها ( قوله والمتولى لبيع جميع ذلك الناذر ) 
أى ولو غير عدل لأنه ى يده ومضمون عليه فولايته له ( قوله إن ذكر التصدق به ) أى با ينحره 


(.قوله عم بو عين لها وقنا مكروها الخ ) ترز قوله بصحان فيه ( قوله من نعم أو غيره الخ ) قضيته أنه لو نذر 
إهذاء هدا الثوب مثلا يلزمه حمله إلى مكة وإِن لم يذكرها فى نذره وى شرح الحلال وشرح المج مايخالفه فايراجع 
( قوله غالبا ) ينبخى حذفه ( قوله لأنه حل المدى ) هذا والذى بعده مبنيان على ظاهر المن لا بالنظر لما حله به 
( قوله سواء أقال أهدى الخ ) الظاهر أنه تعميم فى المن > وعبارة التحفة : سواء أقال أهدى هذا أم جعلته هديا 
أم هديا للكعبة ابت . فلعل بعضها سقط من الشارح ( قوله وموانته ) أى الحدى ( قوله بالنسبة لغير الحرم ) أى 


۴۳~ 
مكة ( معين زمه ) مساكينه وفاء باملتز م » وقياس مامر تعمي ا محصورين وجواز الاقفصار على ثلاثة منهم فى غير 
امخصورين » نعم لو تمحض أهل البلد كفارا لم يلزم لأن النذر لايصرف لأهل الذمة ( أو ) نذر ( صوما ) أو نحوه 
( فى بلد) ولو مكة (ل يتعين ) فيلزمه الصوم ويفعله فى أى محل شاء لأنه لاقربة فيه فى مل بخصوصه »ولا نظر 
لزيادة ثوابه فا ولذا م يجزه صوم الدم فيها بل لم يحرف بعضه (وكذا صلاة) واعتكاف کا مر ببلد أومسجد لايتعين 
لذلك » نعم لو عين المسجد للفرض لزمه وله فعله فى مسجد غيره وإنلم يكن أكثر حماعة فيا يظهر خلافا لمن قيد به 
لأنا إنما أوجبنا المسجد لأنه قربة مقصو دة فى الفرض من حيث كو نه مسجدا فليجز كل مسجد لذلك ويتجه إلحاق 
النوافل الى يسن فعلها فى المسجد بالفرض ( إلا المسجد الحرام ) فيتعين بالنذر لعظر فضله وتعلق النسك به » والمراد 
به الكعبة والمسجد حوها مع مازيد فيه ( وى قول ) إلا المسجد الحرام ( ومسجد المدينة والأقصى ) لمشاركتهما له 
فى بغض اللحصوصيات لخحبر د لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » أى لابطاب شدادا إلا لذلك ( قلت : الأظهر 
تعينهما كالمسجد ال حرام » والله أعلم ) ويقوم مسجد مكة مقامهما ومسجد المدينة متام الأقصى ولا عك فيهما : 
ثم المضاعفة المذ كورة إتما تكون بالنسبة للفضل خاصة لا فى حسبان عن منذور أو قضاء بالإجماع ولا يلحق. بها 
مسجد قباء خلافا لاز ركشى وإن صح اللبر بأن ركعتين فيه كعمرة ( أو ) نذر ( صوما مطلقا ) بأن لم يقيده بعدد 
لفظا ولا نية ( فيو م ) إذ الصوم الشرعى لايكون فى أقل منه » وسواء فى ذلك أو صفه بطول أم كثرة أم حين أم دهر 
( أو أياما فثلاثة ) لأنما أقل الجمع . وءر وجوب التبييت فى كل صوم واجب ( أو ) نذر ( صدقة ف)يجزيه 
التصدق ( بما ) أى بأى شى ء ( كان ) وإن قل مما يتمول فلا يكنى غيره» وسواء فى ذلك أو صف المال المنذور 
بكونه عظها أم لا لإطلاق الاسم »ولأن الخلطاء قد ڈت رکون فى نصاب فيج بع أحدهم تى ء قليل ( أو نذر صلاة) 


(قوله لزمه مسا كينه) أى المقيمين أوالمستوطنين : أى ولايجو زله الأكلمنه ولا لمن تلزمه نفقتهم قياسا على الكفارة(قوله 
وقياس مامر ) أى فى قسم الصدقات وف قوله هنا وجب تعمم امحصورين ( قوله ولا نظر لزيادة ثوابه ) يواخ 
منه أن الصوم يزيد ثوابه ف مكة على ثوابه فى غيره » وهل يضاعف الثواب فيه قدر. مضاعفة الصلاة أولا بل فيه 
جرد زيادة لاتصل لحد مضاعفة الصلاة ؟ فيه نظر + وقضية كلام الشارح فى الاعتكاف أن المضاعفة خاصة 
بالصلاة ( قوله أى لايطلب شداها ) أى فيكون الشد مكروها وببعض الموامش قال القفال والحوينى : أى 
لامجوز ذلك واعتمداه » وى حج فى اللحنائر أن المراد بالنبى ف الحديث الكراهة ( قوله وإن صح احير ) أى 

بتقدير حعته ( قوله أو نذر صلاة ) أى ولا فرق فى الصلاة المذكورة بين النفل المطلق وغيره كالرواتب والضحى 


آما بالنسبة إليه فإنه يلزمه وإنلم یذ کر ذلك ولا نواه ( قوله أو حوه ) لعله كالقراءة فليراجع ( قوله نعم لو تمبحض 
أهل البلد كفارا الخ ) كذا فى بعض النسخ ء وقوله فيه لم يلزمه : أى لم يلزم صرفه إليهم كذا فى هامش هذه 
النسخة : أى لأنه يجوز إبدال الكافر بغيره كا مر لكن قوله فى هذه لأن النذر الخ فيه صعوبة لاتَحنى ( قوله ولذا 
م جزه صوم الدم ) كذا فى النسخ»وصوابه كما فى التحفة ولذا لم يجب الخ والضمير فى بعضه للدم » ومراد به 
صوم القتع » وحاصله أنه لامجب صوم الدم قيها على الإطلاق وإن کان أكثر ثوابا » بل بعضه لايجزى فيه فضلا 
عن وجوبه وهو المتع ویو جد فی النسخ تحر یف الدم بالدهر فليتنبه له ( قوله أى لايطلب ) أى بل یکره كما صرح به 
ابن حجر فى الحنائز ؛ ومعلوم أن المراد شد ها لزيارة نفس البقعة كما تزار هذه المساجد ( قوله لإطلاق الامم 
ولأن الخلطاء الخ ) تعليلان لأصل المتن : أى إنما جاز بأى شىء وإن قل" لأنه يتصوّر. وجوب النصداق به 
فى مسألة الحلطاء » وإنما احتاج هذا ليكون الحكم جاريا على الصحيح من أن النذر يسلك به مسلك واجب الشرخ 


كي 5 

فركعتان تجزيائه حملا على ذلك » ويحب فعلهما بتسليمة واحدة أو صلاتين وجب النسلم من كل ركعتين 
( وف قول ركعة ) حلا على جائزه ولا تجزيه جبدة تلاوة أو شكر ( فعلى الأول يحب القيام فيهما مع القدرة ) لأنهما 
أملتقا بواجب الشرع ( وعلى اثثانى لا ) إلحاقا بجاثزه ( أو ) نذر ( عتقا ) مدل عن قول أصله كالتنبيه إعتاقا مع 
التعجب من تغبير دا » فقد قال فى حريره إنكاره جهل لكنه أحسن لأن فىتغييرها ردا عل المنكر فكان أم من 
ارتكاب الأحسن ( فعلى الأول ) تجب ( ر قبة كفارة ) تكون مومنة سليمة من عيب بحل بالكسب ( وعلى الثانى 
رقبة ) وإن م تجز لكفرها أو عيببا حملا على جائز ه ( قلت : الثانى هنا أظهر » واه أعلم ‏ لأن الأصل براءة الذمة 
فاكتى بما ينطلق عليه الاسم » ولأن الشارع متشوّف إلى فك الرقاب من الرق مع أنه غرامة فسومح فيها وخرج 
عن قاعدة السلوك بالنذر مسلك واجب الشرع ( أو ) نذرٌ ( عتق كافرة معيبة أجز أه كاملة ) لأنها أفضل مع اتحاد 
الحنس ( فإن عين ناقصة ) بنحو كفر أو عيب وإن جعل العيب وصفا على عتق هذا الكافر أو عتق هذا 
( تعينت ) وامتنع إبدالها لتعلق النذر بعينها وإن لم يزل ملكه عنها به ( أو ) نذر ( صلاة قائمالم يجر قاعدا ) لأنه 
دون ما التزمه ( بخلاف عكسه ) بأن نذرها قاعدا فله القيام لأنه أفضل مع اتحاد الحنس ولا يلزمه وإن كان قادرا 
( أو ) نذر ( طول قراءة الصلاة ) فرضا أو غيرها أو تطويل نحو ركوعها أو القيام فى نافلة أو نحو تثليث وضوء 
( أو ) نذر ( سورة معينة ) يقرروها فى صلاته ولو نفلا ( أو ) نذر ( الجماعة ) فها تشرع فيه من فرض أو نفل 
( لزمه ) ذلك لأنه قربة مقصودة وتقييدهما هذه الثلاثة بالفرض من حيث الحلاف لاتقييد الحكم به حلافا لمن وهم 
فيه » والأوجه ضبط التطويل ال ملز م هنا بأدنى زيادة على مايندب لإمام غير محصور ين الاقتصار عليه وأما قول 
البلقينى : إن محل وجوب التطويل إذالم يكن إماما لقوم غير محصورين وإلالم يلزمه لكراهته فهو وإن كان 
يشير لما قررناه إلا أن كراهة أدنى زيادة على مايندب لإمام غير محصورين الاقتصار عليه ممنوعة ( والصحيح 
انعقاد النذر بكل قربة.لانجب ابتداء كعيادة ) لمريض تندب عيادته ( وتشبيع جنازة والسلام ) ابتداء حيث شرع 
فيجب القيام فى الجميع ( قوله أو نذر عتق كافرة معينة ) بأن النزمها فى ذمته ( قوله وإن لم يزل ملكه ) وفائدة 
ذلك جواز انتفاعه مها وبدرّها ونسلها وصوفها (قوله ولا يلزمه وإن كان قادرا ) قال حج : وأيضا فالقيام قعود 
وزيادة كا صرحوا به فوجد المنذور هنا بزيادة ولا كذلك فى الركوب الخ اه . أقول : ووجه ذلك أن القعود 
هو انتصاب مافوق الفخذين وهو حاصل بالقيام لأن فيه انتصاب مافوق الفخذين وزيادة وهى انتصاب الفخذين 
والساقين ( قوله أو نذر الجماعة ) ويخرج من عهدة ذلك بالاقتداء فجزء من صلاته لانسحاب حک الجماعة 
على جميعها ( قوله وتقييدهم هذه الثلاثة ) أى فى غير هذا الموضع ( قوله لانجب ابتداء ) أى لايحب جنسها ابتداء » 
وسيأنى محترزه » وبه يندفع ماقد يقال مفهوم قوله لانجب ابتداء صحة نذر صلاة الحنارة إذا تعينت عليه لعدم 


( قوله حملا على ذلك ) انظر مرجع الإشارة ( قوله كالتنبيه ) يعنى معبرا كالتنبيه وقوله مع التعجب من تعبيرهما: 
أى مع أن بعضهم تعجب من تعبيرهما : أى الهاج والتنبيه إنكارا له » وقوله فقد قال فى التحرير الخ ينبغى تأخيره 
عن قوله لأنه فى تعبيرهما الخ الذى هو علة العدول » وقوله لكنه : أى التعبير بالإعتاق وحاصل المراد وإن كان 
فى العبارة قلاقة أن المصنف إنما عبر بالعتق كالتنبيه مع أن بعضهم تعجب من هذا التعبير وعدل عن تعبير أصله 
بإعتاق وإن كان أحسن إشارة لرد" هذا التعجب المتضمن لتخطتة التعبير بالعتق » وهذه الإشارة أهم من التعبير 
بالأحسن » وعبارة التحرير قوله: أى التنبيه من نذر عتق رقبة هو كلام يح ولا التفات إلى من أنكره بلحهله » 
ولكن لو قال إعتاق لكان أحسن اننبت ( قوله فى المن والسلام ) أشار به إلى حسن اللحتام 


هما 
وجوابا مالم يتعين لما مر فى فرض الكفاية » وسواء فى ذلك غيره ونفسه عند دخول بيت خال» لأن الشارع رغب فيها 
والعبد يتقربٍ .بها فهى كالعبادات . والثانى المنع لأنبا ليست على 'أوضاع العبادات . وما ينعقد به تشميت 
عاطس وزيارة قادم وتعجيل مؤؤقتة أل وقتها ولم يعارض ذلك معارض مما مر لأن الشارع رغب فيها فكانت 
. كالعبادات البدنية وتصدق على ميت أو قبره ولم يرد تمليكه واطرد العرف بأن مايحمل له يصرف على نحو فقراء 
هناك » فإن لم يكن عرف بطل وخرج بلا تجب ابتداء مأوجب جنسه شرعا كصلاة وصوم وصدقة وعتق وحج 
فيجب بالنذر قطعا » ويعتبر زيادة فى الضابط أيضا وهو أن لايبطل رخصة الشرع ليخرج نذر عدم الفطر 
فى السفر من رمضان ونذر الإتمام فيه إذا كان الأفضل الفطر فإنه لاينعقد » ولو قال إن شى الله مريضئ فعلى” 
تعجيل زكاة مالى لم ينعقد » أو نذر الاعتكاف صائما لزماه جزما » أو قراءة الفاتحة إذا عطس انعقد وإنلم يكن 
به عل » فإن عطس ف نحو ركوع قرأها بعد صلاته » أو فى القيام قرأها حالا إذ تكريرها لايبطلها » أو أن يحمد 
الله عقب شر به انعقد » أو أن جد د الوضوء عند مقتضيه فكذلك 


بالمد » وهو ف اللغة : إحكام الشىء وإمضاره » وأنى لمعان أخر » وف الشرع : الولاية الآنية والحكم 
ارتب عليها » أو إلزام من له الإلزام بحكم الشرع فخرج الإفتاء والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع وى 
۰ الخبر : إذا حكم الحاكم » أى أراد الحكم « فاجتهد ثم أصاب فله أجران » وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر » 
وف رواية صحيحة بدل الأولى « فله عشرة أجور » وقد أجمع المسلمون على أن هذا فى حاك عالم نهد . أما غيره 
فآثم بجميع أحكامه وإن وافق الصواب وأحكامه كلها مردودة لأن اصابته اتفاقية . وروى الأربعة والحاكم 


وجوبها عليه ابتداء وقد مر عدم عة نذرها ( قوله لأن الشارع رغب فيها) أى المذكورات( قوله وما ينعقد به ) 
أى النذر ( قوله معارض مما مر ) أى من أعذار الجماعة . 

[ تنمة ] لو نذر زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لزمه » ولو قال إن شنى الله مريضى فلله على أن 
أتصدق بدینار فشنی جاز دفعه إليه إن كان فقيرا ولا تلز مه نفقته اه عميرة ( قوله وهو أن لايبطل ) أى النذر ( قوله 
أو فى القيام قرأها حالا ) أى ثم يأنى بالقراءة الواجبة . وينبغى جواز تقديم قراءة الصلاة بل لعله أولى » ولاينافيه 
٠‏ قوله حالا الحواز حمله على أن المراد لاحب تأخيرها إلى مابعد السلام . ومحله مالم يكن مأموما » فإن كان مأموما خر 
قراءتها لما بعد السلام ( قوله إذ تكريرها لايبطلها ) لكنه مكروه خروجا من حلاف من أبطل به » إلا أن يقال : 
إن محل القول بالبطلان فى غير نحو هذه الصورة بأن كرر لالسبب ( قوله فكذلك ) أى ينعقد . 

كتاب القضاء 
( قوله وإمضاءه ) عطف مغاير ( قوله وأى ) أى لغة > وقوله لمعان أخر : أى كالوحى واللحاق 


( قوله أما غيره ) يعنى اللْتهد غير العالم بأن يحكم باجتهاده من غير تقليد وهو لم تتوفر فيه شروط الاجتهاد 
بدليل قوله لأن إصابته إتفاقية فخرج المقلد بشرطه الآنى ( قوله وأحكامه كلها مردودة ) عله إن لم يوله ذو 
شوكة كاهوظاهر مماياتى ٠‏ ثم رأيت ابن الرفعة أشار إلى ذلك 


ات 

واليبى خبر و القضاة ثلاثة : قاض فى الحنة » وقاضيان فى النار » وفسر الأول بأنه عرف الحق وقضى به » 
والأخيران بمن عرف وجار ومن قضى. علن جهل » والذى يستفيده بالولاية إظهارحكم الشرع وإمضاؤه فيا 
رقع إليه » بخلاف المفتى مظهر لاممض » ومن ثم كان القيام بحقه أفضل من الإفتاء ( هو ) أى قبوله من متعددين 
صا حين ( فرض كفاية ) بل هو أسنى فروض الكفايات حى ذهب الغزالى إلى تفضيله على اللحهاد وذلك لالع 
مع الاضطرار إليه لأن طباع البشر جبولة على النظالم وقل" من بنصف من نفسه » والإمام الأعظ مشتغل بما هو 
أهم منه فوجب من يقوم به » فإن امتنع الصالحون له أتموا وأجبر الإمام أحده . أما تقليده ففرض عين على 
الإمام فورا فى قضاء الإقلم > ويتعين فعل ذلك على قاضى الإقلم فها عجز عنه كا يأتى » ولا يجوز إخلاء 
مسافة العدوى عن قاض أو خليفة له لأن الإحضارمن فوقها مشق » وبه فارق اعتبار مسافة القصربين كلمفتيين 
أما إيقاع القضاء بين المتخاصمين ففرض عين على الإمام أو نائبه كا قاله البلقينى › ويمتنع عليه الدفع إذا أفضى 
لنعطيل أو طول نزاع ؛ ومن صربح النولية وليتك أو قلدتك أو فوّضت إليك القضاء » ومن كنابئها عولت 
واعتمدت عليك فيه > ولا يعتبر القبول لفظا بل يكى فيه الشروع بالفعل كالوكيل كا أفى به الوالد رحمه الله 
تعالى » نعم يرتد” بالرد ( فن تعين ) له واحد بأن لم يصلح غيره ( لزمه طلبه ) ولو بمال قدر عليه فاضلا ما بعتير 
فى الفطرة فيا يظهر » وسواء فى ذلك أخاف الميل أم لا > عام أن الإمام عام به ولم يطلبه منه أم لا » بل عليه الطلب 
والقبول والتحرز ما أمكنه » فإن امتنع أجبره الإمام » وليس مفسقا لأنه غالبا إنما يكون بتأويل » والأقرب 
وجوب الطلب وإن ظن عدم الإجابة خلافا للأذرعى أخذا من قوم يجب الأمر با معروف وإن علم عدم امتثاهم 
له ( وإلا ) بأن لم يتعين عليه ( فإن كان غیره أصلح ) ندب للأصلح طلبه وقبوله حيث وثق بنفسه ( وكات ) 
الأصلح ر يتولاه ) أى يقبله إذا وليه ( فللمفضول القبول ) إذا بذل له بلا طلب وتنعقد توليته كالإمامة العظمى 
( وقيل لا ) يجوز له القبول فلا تنعقد توليته وتحرم الحبر البييى والحاكي ه من استعمل عاملا على المسلمين وهو 
بعلم أن غيره أفضل منه » وى رواية « رجلا على عصابة وى تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله 


( قوله وإمضاراه) عطف مغاير( قوله بل هو أسنى ) أى أعلى ر قوله أما تقليده ) أى توليته لمن يقوم به 
( قوله ولا يجوز إخلاء مسافة العدوى) ونخاطب بذلك الإمام أو من فوض إل هالإمام الاستخلا فكقاضى الإقلم 
( قوله فاضلا عا يعتبر ق الفطرة ) ظاهره وإن كثر المال»ولعل الفرق بين هذا وبين المواضع الى صرحوا 
فيها بسقوط الوجوب حيث طلب منه مال وإن قل أن القضاء يترتب عليه مصلحة عامة للمسلمين فوجب بذله 
لاقيام بتلك المصلحة ولاكذلك غيره( قوله وليس مفسقا ) أى الامتناع ( قوله فللمفضول القبول) ظاهره مع انتفاء 
الكراهة » والقياسثبوتما بحريان لحلاف ف جواز القبول » وقد يقتضى قوله الآنى وله القبول معكراهة ثبو ها فيها تحن 
فيه ( قوله من استعمل عاملا من المسلمين) د حل فيه كل من تولى أمرا من أمورالمسلمين وإن لم يكن ذلك شرعيا 
(قوله ی قبوله) قال ابن حجر ففيه استخدام ونازعهابن قاسم عا حاصله أن هذا متوقف على ور ود القضاء عنى قبوله 
والظاه رمن هذا التفسير أن الضمير على حذف مضاف وهذا غير الاستخدام( قوله أى قبوله)لعله جمعنى التلبس بهوإلا 
فسيأق أن قبوله لفظا غير شرط (قوله أما إيقاع القضاءبين المتخاصمين) أىبعد تداعيهما كاهو ظاهر ( قوله على الإمام) 
يعم مته أن الإمام لدحكم القاضى ف القضاء وما رتب عليه وهوكذلك ر قوله أونائبه) أىمن القضاة كاهو ظاهر (قوله 
وليس مفسقا ) لعل المراد أنه لايحكم بفسقه وإلا فالتعليللايساعد ظاهر العبارة( قوله ندب للأصلح) لايخى أندحيث 
أت بهذا الحواب لابد” من ذكر شرط يكون ما سیأتی ف المن جوابا له» وقد ذكره ابن حجر بقوله فإن سكت قبل قول 
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ورسوله والمؤمنين » وخرج بقوله يتولاه غيره فكالعدم ولا يحبر الفاضل هنا . ومحل الحلاف حيث لم يتميز 
المفضول بكونه أطوع للناس أو قرب للقبول أو أقوى فى القيام فى الحق أو ألزم مجلس الحكم وإلا جاز له القبول 
من غير كراهة وانعقدت ولابته قطعا ( و ) على الأول ( یکره طلبه ) لوجود من هو أولى منه ( وقيل يحرم وإن 
كان ) غيره ( مثله ) وسثل بلا طلب ( فله القبول ) من غير كراهة ولا يازمه لأأنه قد يقوم به غيره ؛ نعم يندب له 
كا قاله البلقينى لأأنه من أهله وقد أتاه بلا سوال فيعان عليه ولو خاف على نفسه لزمه الامتناع كا ف الذخاثر 
ورجحه الزركشى ( ويندب ) له ( الطلب ) للقضاء والقبول حيث أمن على نفسه منه کا لايخى ( إن كان خاملا ) 
أى غير مشهور بين الناس بعلم ( ير جو به نشر العلم ) ونفع الناس به ( أو ) كان غير الحامل ( محتاجا إلى الرزق ) 
من بيت المال على الولاية » وكذا لو ضاعت حقوق الناس بتولية ظالم أو جاهل فقصد بطلبه أو قبوله تداركها 
( وإلا ) بأن لم يوجد أحد هذه الأسباب الثلاثة ( فالأولى تركه ) أى الطلب كالقبول لما فيه من الخطر من غير 
حاجة » وهذا هو الحامل لأ كر السلف الصالح على الامتناع منه ( قلت : ويكره ) له الطلب والقبول ( على 
الصحيح , والله أعلم ) لورود نبى مخصوص فيه . وعليه حملت الأخبار امحذرة منه كابر الحسن « من ول 
القضاء فقد ذبح بغير سكين » كناية عن شدة خطره » ويحرم الطلب على جاهل وعالم قصد انتقاما أو ارتشاء » 
ويتجه حرمة طلبه مباهاة واستعلاء بقصد هذين . ومحل ماتقرر عند فقد قاض متول” : أو كان المتولى جائرا » 
فلو كان ثم متول” صالح حرم على كل أحد السعى فى عزله ولو بأفضل منه ويفسق الطالب › ولا يؤثر تمن تعين 
عليه أو ندب له بذله مالا على ذلك لكن الآخذ ظالم » فلو لم يتعين ولم يندب حرم عليه بذله ابتداء لادواما لثلا 
يعزل » وف الروضة جواز بذله ليولى أيضاء ودعوى أنه سبق قلم مردودة.إذ ذالك بالنسبة لعزوه ماذكرلاروياى 


كنصب مشايخ الأسواق والبلدان ونحوها ( قوله وحل الخلاف الخ ) أى لقبول الخصم ما يقضى عليه أو له 
وهو قريب من الأطوع لأن معنى الأطوع أكثر طاعة بأن تكون طاعة النأس له أكتر من طاعلهم لغيره ( قوله 
محتاجا إلى الرزق ) هو بالفتح المصدر وبالكسر اسم لما ينتفع به انى تار كا قاله الأزهرى ( قوله وكذا لو 
ضاعت حقوق الناس ) صريح فى أن القبول حينئذ مندوب » ولو قبل بوجوبهلم يبعد ( قوله بأنلم يوجد أحد هذه 
الأسباب الثلائة ) هى قوله إن كان حاملا الخ وقوله أو حتاجا الخ وقوله وكذا لو ضاعت الخ ( قوله ويحرم 
الطلب على جاهل ) أى مطلقا ( قوله ولا يؤثر ) أى فى عة توليه ( قوله إذ ذاك بالنسبة لعزوه ماذكر للرويائى ) 


المصنف وكان الخ ولم يذكر لفظ الأصلح الى ذكره الشارح بعده ( قوله أطوع للناس ) عبارة التحفة : أطوع 
فى الناس ( قوله أو أقرب لاقبول ) عبارة التحفة : أو أقرب إلى القلوب ( قول المثن ويكره طلبه ) لعل عله إذا 
انتفت عنه الصفات المذكورة فى الشرح قبيله ( قوله نعم يندب له الخ ) قال ابن قاسم : هو مناف لقوله الآتى 
وإلا بأنلم يوجد أحد هذه الأسباب الثلاثة الخ > قال : فإف قيل هذا حمول على ما إذا وجد أحد هذه الأسباب 
قلنا : فلا معنى لنقله عن البلقينى وإن كان مقيدا بالطلب لم يخالفه فليحرر اه ( قوله أى الطلب كالقبول ) قال 
ابن قاسم أيضا : إن كان کون القبول خلاف الأولى أو مكروها لافرق فيه بين أن يكون هناك طلب منه 
أو لا حالف مامر عن البلقينى » وإن كان مقيدا بالطلب لم يخالفه فليحرر اه ( قوله بقصد هذين ) لاحاجة إليه 
مع قو له مباهاة واستعلاء » وعبارة التحفة : ويكره أن يطلبه للمباهاة والاستعلاء كذا قيل » والأوجه أنه حرام 
بقصد هذه أيضا انت ( قوله ولا يؤثر من تعين عليه أو ندب له بذله مالا ) أى بل يحب عليه ذلك كا مر 
( قوله إذ ذاك بالنسبة لعز وه الخ ) يقال عليه فحينئذ الدعوى غير مردودة 
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لا بالنسبة للحكم . ويندب عزله لغير صالح وينفذ العزل وإن حرم على العازل » والتولية وإن حرم الطلب‎ 
والقبول مطلقا خشية الفتنة ( والاعتبار فى التعين ) السابق ( وعدمه بالناحية ) ويتجه ضبطها بوطنه ودون مسافة‎ 
العدوى منه بناء على أنه يحب فى مسافة كل عدوى نصب قاض فيجرى ف التعيين » وغير مامر من أحكام‎ 
التعيين وعدمه فى الطلب والقبول نى وطنه ودون مسافة العدوى منه دون الزائد لآنه تعذيب لما فيه من هجر‎ 
» الوطن بالكلية » إذ عمل القضاء لانباية له » بخلاف باق قروض الكفايات الحوجة إلى السفر كال محهاد وتعام العلم‎ 
“فلو كان ببلد صالحان وولى أحدهما لم يجب على الآحر ذلك فى بلد آخخر ليس به صالح خلافا لبعض المتأخرين‎ 
وشرط القاضى ) أى من تصح توليته للقضاء (مسلم ) لد نتفاء أهلية الكافر للولاية » ونصبه على مثله جرد رياسة‎ ( 
لاتقليد حكم وقضاء » ومن ثملم يلزموه بالتحاكم عنده ولا يلزمهم حکه إلا إن رضوا به ( مكلف ) لنقص غيره ۽‎ 
واشتراط الماوردى زيادة عقل اكتسالى على العقل الغريزى محالف لكلامهم ( حر ) كله لنقص غيره بسائر‎ 
أقسامه ( ذكر ) فلا تو لى أمرأة لنقصها ولاحتياج القاضى نخالطة الرجال وهى مأمورة بالتخدار » والحنى فى ذلك‎ 
كالمرأة » ولحبر البخارى وغيره « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » ( عدل ) فلا يتولى فاسق لعدم الوثوق بقوله‎ 
ومثله نانى الإجماع أو خبر الآحاد أو الاجتباد ومحجور عليه بسفه (سميع ) فلا يتولى أصم لايسمع شيئا لأنه لايفرق‎ 
بين إقرار وإنكار » بخلاف من يسمع بالصياح ( بصير ) لأن الأعى لايعرف الطالب من المطلوب » وف معنى‎ 
الأعمى : من يرى الأشباح ولا يعرف الصور » نعم لو كانت إذا قربت منه عرفها صح » فلو كان يبصر نہار!‎ 
فقط جازت توليته أو ليلا فقط . قال الأذرعى ينبغى منعه ( ناطق ) فلا يصح من الأخرس وإن فهمت إشارته‎ 
لعجزه عن تنفيذ الأحكام ( كاف ) أى ناهض للقيام بأمر القضاء بأن يكون ذا يقظة تامة وقوة على تنفيذ الحق‎ 
فلا يولى مغفل ومختل” نظر بكبر أو مرض ( هد ) فلا يتولى جاهل بالأحكام الشرعية . ولا مقلد » وهو من حفظ‎ 
مذهب إمامه لكنه غير عارف بغوامضه وقاصر عن تقرير أدلته لأنه لايصلح للفتوى فالقضاء أولى . وما قيل من‎ 
أنه كان ينبغى أن يقول إسلام الخ أوكونه مسلما كذلك لأن الشرط المعنى المصدرى لا الشخص نفسه رد‎ 
بوشتموح أن المراد بتلك الصيغ ما أشعرت به من الوصفية كا هو واضح » وأفهم كلامه عدم اشتراط ,كونه كاتبا‎ 


يعنى أن يكون سبق قلم حيث نسبه للرويانى فإن الرويائى لم يقله ولكنه حميح فی نفسه » هذا هو مراده ولكنه يشكل 
على قوله قبل فلو لم يتعين ولم يندب حرم بذله ابتداء » فإن بذله لأجل أن يتولى يصدق عليه أنه إذا بذل ابتداء. 
( قوله لم يحب.على الآخر ذلك ) أى لمنا فيه من مفارقة الوطن ( قوله ونصبه ) أى الكافر أى ولو من قاضينا علييم 
( قوله ومثله ) أى الفاسق ( قوله قال الأذرعى ينبغى منعه ) أى بالنسشبة انهار أما ليلا فلا اھ حج وشيخنا اثريادى 
( قوله فلا يتولى ) أى لايحوز له ذلك ولا صح ( قوله أوكونه مساءا كذلك ) أى إلى آخره 

( قوله لابالنسبة للحكم ) يناقض قوله قبله حرم عليه بذله ابتداء ( قوله وينفذ العزل وإن حرم على العازل الخ )كلام 
مستأنف ( قوله مطلقا) لعلهمتعلق بينفذ ( قو له واشتراط الماوردى إلى قوله الف لكلامهم ) عبارة الماوردى : 
ولايكتى بالعف ل الذى يتعلق به التكليف حى يكو نصحيح القييز "جيدالفطنة بعيدا عن السو والغفلة ليتوصل إلمو ضوح 
المشكل وجل المعضل انتبت . ولا يختى أن هذا الذى اشترطه الماوردى لابد منه » وإلا فجرد العقل التكليى الذى هو 
المييز غي ركاف قطعاء مع أن الشارح سيجزم بما اشترطه الماوردى عقب قول المصنض كاف حيث يقول بأن يكو نذايقظة 
تامة » وظاهر أن ماقاله الماوردى ليس فيه زيادة على هذا فليتأمل (قوله وهومنحفظ مذهب إمامه) عبارة التحفة : 
وإن حفظ مذهب إمامه لغجزه عن إدراك غوامضه وتقرير أدلته إذ لايحيط بهما إلا جمد مطلق انہت 
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أو عارفا بالحساب الحتاج إليه ى تصحيح المسائل الحسابية » لكن صمح ف الجموع اشتراطه ف المغنى فالقاضى 
أولى لأنه مفت وزيادة » ولا يشترط معرفته بلغة أهل ولايته : أى حيث كان ثم عدل يعرفه بلغتهم ويعرفهم بلغته 
كا هو ظاهر » وقياس مامر فى العقود أن المدار فى هذه الأمور على مافى نفس الأمر لا على مانى ظن المكلف » 
فلو ولى من لابعلم فيه هذه الشروط فتبين اجماعها فيه حت توليته » وللمولى إن ل يعلم حاله أن يعتمد فى الصالح 
على شہادة عدلين عارفين بما ذكر . ويندب له اختباره ليزداد فيه يصيرة ( وهو ) أى انْجدهد ( أن يعرف من القرآن 
والسنة مايتعلق بالأحكام ) ولول يحفظ ذلك عن ظهر قلب » ولا ينحصر ذلك فى خمسمائة آية ولاخسمائة حديث 
للاستنباط فى الأول من القصص والمواعظ وغيرهما أيضا ولأن المشاههة قاضية ببطلانه فى الثانى » فإن أراد 
القائل بالحصر فى ذلك بالنسبة للأحاديث الصحيحة السالمة من الطعن فى سند أو نحوه أو الأحكام الحفية الاجتهادية 
كان له نوع قرب » على أن قول ابن الحوزى إنها ثلاثة آلاف ونحوه مردود بأن غالب الأحاديث لاتكاد نخلو 
عن حكم أو أدب شرعى أو سياسة دينية » ویکیی اعهاده فيها على أصل مصحح عنده جمع غالب أحاديث الأحكام 
كسان ای داود : أى مع معرفة اصطلاحه > وما للناس فيه من نقد ورد ( وخاصه ) مطلقا أو الذى أريد به 
الحصوص ( وعامه ) راجعلما مطلقا أو الذى أريد به العموم ومطلقه ومقيذه ( ومجمله ومبينه وناجمه ومنسوخه ) 
والنص والظاهر والمحكم ( ومتواتر السنة وغيره ) وهو آحادها لعدم المكن من الترجيح عند تعارضها إلا بمعرفة 
ذلك (و ) الحديث ( المتصل ) باتصال رواته إلى الصحالى فقط > ويسمى الموقوف أو إليه صلى الله عليه وسلم » 
ويسمى المرفوع ( والمرسل ) وهو ماسقط فيه الصحانى » ويصح أن يراد به مايشمل المنقطع والمعضل بدليل مقابلته 
المتصل ( وحال الرواة قوة وضعفا ) لأنه يتوصل بذلك إلى تقرير الأحكام » نعم ماتواتر نقلته وأجمع السلف على 
قبو له لايبحث عن عدالة ناقليه وله الا كتفاء بتعديل إمام عرف صحة مذهبه ف الحرح والتعديل ( ولسان العرب لغة 
ونحوا) وصرفا وبلاغة لأنه لابد'منها فى فهم الكتاب والسنة ( وأقوال العلماء منالضحابة فن بعدهم اجماعا واختلافا 
لافى كل مسئلة بل فى المسثلة الى يريد النظر فيها بأن يعلم أن قولهفيها لايخالف إجماعا ولو بأن يغلب على ظنه أنها 
مولدة لم يتكلم فيها الأولون » وكذا يقال فى معرفة الناسخ و المنسوخ ( والقياس بأنواعه ) من جلى + وهو مابقطع 
فيه بى الفارق كقياس ضرب الأصل على التأفيف أو مساو . وهو مايبعد فيه انتفاء الفارق كقياس إحراق مال 


( قوله ويندب له اختباره ) أى فانم يكن أهلا للاختبار اكتى بإخبار العدلين ( قوله ونحوه ) آى وقول نحوه 
(قوله أو الذى أريدبه) عطف على قوله وعامه (قولله وله الاكتفاء بتعديل إمام) أى لراوى الحديث (قوله وهو 
مايبعدفيه انتهاء الفارق) الأولى كا عبر به حج مايبعد فيه الفارق بين إحراق مال اليم »وأكله ليس مستبعدا بلهو 
القريب بل الواقع فإن فى كل منہما إتلافالماله فيكو نان مستويين »وقد يجاب بأن المقصود مايبعد فيه القطع بانتفاء 
(قوله أىالجنهد) أى والراد ما أشعر به هذا الوصف وهو الاجتبهاد كا عام مما قدمه قبيله إذ هوالذى يصحأن يحمل 
عليه قول المصنف أن يعرف الخ » فالمعنى والاجتهاد معرفة الشخص من الكتاب الخ (قوله راجع لما) أى معطوف 
عليها وكان الأولى تقديمه عقب قوله وخاصة ( قوله لا فى كل مسئلة بل فى المسئلة الى يريد النظر فيها ) انظرهمع 
أن هذه شروط لمن تصح توليته ابتداء قبل شروعه فى مسئلة من المسائل ٠‏ فإن قيل : المعنى أنه يقتدر على تحصيل 
ذلك ف المسئلة الى يريد النظرفيها بالبحث عن ذلك قلنا: فهو إذا عارف بجميع المسائل بهذا ا مى فلا وجه لهذا 
التفسير إلا أن يكون الكلام فى ابد من حيت هو بناء على اتصافه بالاجتهاد فى بعض المسائل دون بعص فنيتأمل 


عا (١‏ ست 
اليم على أكله أو دون » وهو مالأيبعد فيه ذلك كقياس التفاح على الب يجامع الطم سصحة وفسادا وجلاء وخفاء 
وطرق استخراج العلل والاستنباط ٠‏ ولا يشترط نبايته فى كل ماذكر » بل يكى الدرجة الوسطى فى ذلك مع 
الاعتقاد الحازم وإن لم بحسن قوانين علم الكلام المدونة الآن > واجمّاع ذلك كله إنما هو شرط لله جمد المطلق 
الذى فى فى حميع أبواب الفقه . أما مقلد لايعدو مذهب إمام خاص فليس عليه غير مغرفة قواعد إمامه » وليراع 
فيا مايراعيه المطلق فى قوانين الشرع فإنه مع الجہد كالنجهد فى نصوص الشرع > ومن ثم لم يكن له العدول عن 
نص إمامه كما لا يجوز له الاجتباد مع النص ( فإن تعذر جمع هذه الشروط ) أو لم يتعذر كما هو ظاهر مما یی 
فذكر التعذر تصوير لاغير ( فولى سلطان ) أو من ( له شوكة ) بن يكون بناحية انقطع غوث السلطان عنها وم 
يرجعوا إلا إليه . وظاهر كلامه عدم استلزام السلطنة للشوكة » فلو الث شوكة السلطان بنحو أسر وحبس وم 
يخلع نفذت أحكامه حيث لم يفعلوا ولم يوجد مقتض للخلع وإلا اتجه عدم تنفيذها ( فاسقا أو مقلدا ) ولو جاهلا 
( نفذ قضاوئه ) الموافق لمذهبه المعتد به وإن زاد فسقه ( للضرورة ) لثلا يتعطل مصالح الناس » ولو ايتلى الئاس 
بولاية امرأة أو قن أو أعمى فا يضبطه نفذ قضاراه الضرورة كا أفى به الوالد رحمه الله تعالى » وأللحق ابن 
عبد السلام الصبى بالمرأة ونحوها لاكافر » وبحب عليه رعاية الأمثل فالأمثل رعاية لمصلحة المسلمين » وما ذكر 
فى المقلد محله إن كان ثم جمد وإلا نفذت تولية المقلد ولو من غير ذى الشوكة > وكذا الفاسق › فإن كان هناك 
عدل اشترطت شوكة وإلا فلا .. ومعلوم أنه يشرط فى غير الأهل معرفة طرف من الأحكام » وبحث البلقينى 
انعزال من ولاه ذو الشوكة بزوال شوكته لزوال المقتضى لنفوذ قضائه : أى بحلاف مقلد أو فاسق مع فقد انجهد 
والعدل فلا تزول ولا يته بذلك لعدم توقفها على الشوكة كا مر » ويازم قاضى الضرورة بيان مستنده فى سائر 
أحكامه كا أفتى بذلك الوالد رحمه الله » ولا يقبل قوله حكت بكذا من غير بیان مستنده فيه وكأنه لضعف ولايته 


القارق لأخذه فى مقابلة القياس اى الموصوف بأنه بقطع فيه بانتفاء الفارق » فكأنه قيل القياس ابح هو مايقطع 
فيه بانتفاء المفارق » والمساوى مايبعد فيه القطع بالانتفاء فيكون الفرق محتملا فى نفسه فإنه حيث بعد القطع بانتفاء 
الفارق صار الفرق فى نفسه قريبا ( قوله حيث لم يفعلوا ) أى الخلع ( قوله لاكافر ) عطف على امرأة ( قوله ويحب 
عليه ) أى السلطان ( قوله وسائر أحكامه ) أى ولو بديبية ؛ وكتب أيضا حفظه الله قوله فى سائر أحكامه : أى 


( قوله مالا يبعد فيه ذلك ) يعنى الفارق ( قوله مع الاعتقاد الحازم ) متعلق بقول المصنف ويشرط فى القاضى 
مسلم الخ : أى يشترط فيه مامر مع الاعتقاد حازم بأمور العقائد وإن لم بحسن قوانين عام الكلام المدونة فليس 
إحسانها شرطا فى الجنمد : أى على الصحيح ( قوله نفذت أحكامه ) أى ومنها التولية » وهو صريح فى صصة توليته 
حينئذ لغير الأهل مع وجود الأهل و سبأتى مافيه ( قوله حيث لم يفعلوا ) لاحاجة إليه مع قوم ولم يخلع ( قوله 
وبحب عليه رعاية الأمثل ) فيه مايأنى وكان الأولى تأخيره عما بعده ( قوله وما ذكره فى المقلد عله الخ ) هذا إنما 
يتأتى لو أبى المنن على ظاهره الموافق لكلام غيره » وأما بعد أن حوله إلى مار فلا موقع لهذا هنا . وحاصل المراد 
كا يوئخذ من كلامهم أن السلطان إذا ولى قاضيا بالشوكة نفذت توليته مطلقا سواء أكان هناك أهل للقضاء أم لا 2 
وإن ولاه لا بالشوكة أو ولاه قاضى القضاة كذلك فيشترط فى صحة توليته فقد أهل للقضاء ( قوله بيان مستنده ) 
أى إذا سثل عنه كا أفصح به فالتحفة » وسيأق أيضاء والراد بمستنده ما استند إليه من بينة أو نكول أو حوذلك 
وعبارة الحادم : فإن سأله المحكوم عليه عن السبب فجزم صاحب الحاوى وتبعه الرويافىبأنه يلزمهبيانه إذاكان قد 
حكم بنكوله وبين الطالب لأثءيقدر على دفعه بالبينة أو كانبالبينة تعيين فإنه يقدر على مقابلها بمثلها هرجح بينة 
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وألحق بعضهم به اکم ؛ ويجوز تخصيص الرجال بقاض والنساء بآحر » ولو تعارض ففيه فاسق وعانى عدل 
قدم الأول عند جمع والثانى عند آخرين » ويظهر کا قاله بعضهم أن فسق العالم إن كان لحن الله تعالی فهو أولى » 
أو بالظلم والرشوة فالعدل أولى ويراجع العلماء ( ويندب للإمام ) أو من ألحق به (.إذا ولى قاضيا أن يأذن له 
فى الاستخلاف ) ليكون أسهل له وأقرب لفصل الحصومات » ويتأكد ذلك عند اتساع الحطة ( فإن نهاه ) عنه 
( م يستخلف ) استخلافا عاما لعدم رضاه بنظر غيره » فإن کان مافوّض له أكثر مما بمكنه القيام به اقتصر على 
الممكن وترك الاستخلاف ٠‏ ولو ولاه فى بلدتين متباعدتين كبغداد والبصرة اختار المباشرة فى إحداها كنا قاله 
الماوردى وإن اعترضه البلقينى » فلو اختار إحداهما فهل يكون مقتضيا لانعزاله عن الأخرى أو يباشر كلا مدد ؟ 
وجهان : أوجههما نعم وهو الا نعزال » ورجح الزركشى وجمع أن التدريس بمدرستين فى بلدتين متباعدتين 
ليس كذلك لأن غيبته عن إحداهما لمباشرة الأخرى لايكون عذرا » ورجح آخرون اللحواز ويستنيب وفعله الفخر 
ابن عساكر بالشام والقدس أما الخاص كتحليف وسماع بينة فقطع الفقال بجوازه للضرورة إلا أن ينص على المنع 
منه . ومقتضى كلام الأكثرين أنه على لحلاف 2 نعم التزويج والنظر فى أمر اليتم ممتنع حى عند هوؤلاءكالعام 
( فإن أطلق ) الاستخلاف استخلف مطلقا أو التولية فيا لابقدر إلا على بعضه ( استخلف فيا لايقدر عليه ) لحاجته 
إليه ( لاغيره ف الأصح ) لأن قرينة الحال تقتضى ذلك والانی يستخلف أى الكل كالإمام » نعم لو أمكنه القيام 
بما تولاه كقضاء بلدة صغيرة فليس له الاستخلاف » ولو طرأ له عدم القدرة بعد التولية لنحو مرض أو سفر | 
استخلف جزما » وقول الأذرعى مالم ينه عنه نظر فيه الغزى بأنه عجز عن المباشرة » والإنسان لايخلو عن ذلك ' 
غالبا فليكن مستشنى من النبى عن النيابة ويمكن حمل الأول على نميه عنها ولو مع العذر » والثانى على خلافه بن 


مالم ينه موليه عن طلب بیان مستنده اه حج . وى بعض نسخ الشارح مثله نقلا عن والده ( قوله وألحق بعضهم به ۰ 
امحكم ) معتمد ( قوله ويحوز تخصيص الرجال بقاض والنساء بآخر ) وبحث فى الرجل فالمرأة إذ العبرة بالطلب 
منهما اه حج . وقوله فالمرأة : أى إذا كان بين الرجل والمرأة خصومة » وكذلك الأمر بينهما رجلا ( قوله ويظهر 
كنا قاله بعضهم ) هو الحسبانى اه حج ( قوله ويتأكد ذلك عند اتساع الحطة ) قال فى المصباح : الحطة المكان . 
امختط للعمارة ؛ والحمع خطط مثل سدرة وسدر وإ نما كسرت الحاء لأنها أحرجت على مصدر افتعل مثل اختطب 
خطبة وارتد زدة وافترى فرية . ثم قال : واللحطة بالضم ا حالة والحصلة وف القاموس والحطة بالضم أحد 
الأخشبين بمكة وموضع الحجر اه وهو بهذا المعنى أولى ما الكلام فيه فيقرأ بضم الحاء فقط ( قوله ليس كذلك ) 
يعنى أن توليته لاتنفذ ( قوله ورجح آخرون اواز ) معتمد ( قوله وفعله الفخر بن عساكر بالشام والقدس ) 
وكالمدرس الحطيب إذا ولى الخطبة فى مسجدين والإمام إذا ولى إمامة مسجدين » وكذا كل وظيفتين فى وقت 
معين يتعارضان فيه ( قوله أما الخاص ) محترز قوله عاما ( قوله فقطع الققال بجوازه ) معتمد ( قوله إنه على 
الحلاف ) أى الى فى قوله فإن أطلق استخلف فيا لايقدر عليه الخ 

صاحب اليد . قال : ولا يلزم إذا كان قد حكم بالإقرار أو بالبينة بحق فى الذمة » وخرج من هذا تخصيص قول 
الأصصاب إن الحاكم لايسأل : أىسؤال اعتراض » أما سوال من يطلب الدفع جن نفسه فيتعين على الحاكم الإبداء 
ليجد ا محكوم عليه التخلص اننبت. لکن كلام الحادمهذا كما ترىشامل لقاضى الضرورة وغيره للتعاليل الى ذكرها 
( قوله ليس كذلك) الصواب حذف لفظ ليس » لآن الزركشى إنما يختار عدم صحة ولايته على المدرستين كا يعلم 
بمراجعة كلامه ويصرح به تعليله وما قابله به الشارح (قوله إنه على الحلاف) أى خلافا للقفال (قولهحتى عندهرثلاء) 
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أطلق النبى عنه » ولو فوّض الولاية لإنسان وهو فى غير محل ولایته ليذهب ويحكم بها صح التفويض کا أفى به 
الوالد رحمه الله تعالى ودعوى رده ساقطة ( وشرط المستخلف ) بفتح اللام ( كالقاضى ) لأنه قاض ( إلا أن 
يستخلف فى أمر حاص كسماع بينة ) وتحايف ( فيكى علمه بما يتعلق به ) من شرط البينة والتحليف ولايشترط 
فيه رتبة الاجتهاد ومن ذلك نائب القاضى فى القرى إذا فوّض له سماع البينة فقط يكفيه العلم بشروطها ولو عن 
تقليد » وليس المنصوب للجرح والتعديل مثله فى ذلك لأنه حاكم » وله استخلاف أصله وفرعه كنا صرح به 
الماوردى والبغوى وغيرهما » نعم لو فوض له الإمام اخختيار قاض أو توليته لرجل لم يجز له اختيارهما لأن الهمة 
هنا أقوى للفرق الظاهر بين القاضى. المستقل والنائب فى التولية » وإنما م يحز لقاض الحكم بشهادنهما لأنه يتضمن 
الحكم ضما بالتعديل » ولهذا لو ثبتت عدالهما عند غيره جاز له الحكم بشهاد-هما ومحل جواز استخلافهما إذا 
ظهر فيه عند الناس اجماع الشروط انہی » والآقرب أنه حيث صحت توليته وحمدت سيرته جاز له تولهما إن 
كانا كذلك ( ويحكر ) اللحليفة ( باجتهاده أو باجنهاد مقلده ) بفتح اللام ( إن كان مقلدا ) وسيأق عدم جواز حكم 
غير المتبحر بغير معتمد مذهبه والمتبحر إذا شرط ذلك عليه ولو عرفا ( ولا يجوز أن يشرط عليه خلافه ) لآنه يعتقد 
بطلانه » والتتتعالى إنما أمر بالحكم بالحق” » وقضية كلامهما عدم جواز حكم المقلد بغير مذهب مقاده وهو 
كذلك » وذهب الماوردى وغيره إلى جوازه » وجمع الأذرعى وغيره بينهما بحمل الأول على من ل ينته لرتبة 
الاجتهاد فى مذهب إمامه » وهو المقلد الصرف الذى لم يتأهل لنظر ولا ترجيح والثانى على من له أهلية ذلك » 
ومنع ذلك بعضهم من حيث إن العرف جار بأن تولية المقلد مشروطة بأن يحكم بمذهب مقلده سواء الأهل وغيره » 
لاسي إن قال له ى عقد التولية على عادة من تقدمك لأنه م يعتد لمقلد حكم بغير مذهب إمامه . واعلم أن ظاهر 
الروضة ف القضاء ءل الغائب أن منصب ساع الدعوى والبينة والحكم بها يختص بالقاضى دون الإمام الأعظم» 
والأصح خلافه :على أن مرادهم بالقاضى مايشمله بدليل أنهم لم ينبهوا على تخالف أحكامهما إلا فى بعض المسائل 
كانعزال القاضى بالفسق دون الإمام الأعظم > على أن صريح المأن الحواز کا يعلم من قوله ويحكم له وهولاء 
الإمام أو قاض آخر ( ولو حكم خصمان ) أو اثنان من غير خصومة کی نكاح أو حكم اکر من اثنين ( رجلا 
فى غير حد ) أو تعزير ( لله تعالى جاز مطلقا ) أى مع و جود قاض أفضل وعدمه ( بشرط أهلية القضاء ) المطلقة 
لا فى خصوص تلك الواقعة فقط لأن ذلك وقع بلحمع من الصحابة ولم ينكر مع اشتهاره فكان إحماعا . أماحداه 
تعالى أو تعزيره فلآ جوز التحكم فيه » إذ لاطالب له معين » وهذا الاستثناءمن زياداته على الجر م . وأخذ منه أن 
حق الله المالى الذى لاطالب له معين لايجوز التحكم فيه . وأما غير الأهل فلا يجوز تحكيمه : أى مع وجود 
الأهل وإلا جاز ولو ی التكاح » نعم لايجوز نحكمم غير عبد مع وجود قاض ولو قاضى ضرورة . قال البلقيى : 
ولا جوز لوكيل من غير إذن موكله نحکے ولا لولى إن أضر بموليه » وكوكيل مأذون له فى التجارة وعامل قراض 
ومفلس إن أضرّ غرماء ومكاتب إن أضر به (وفى قول لايجوز ) التحكم لما فيه من الافتيات على الإمام ونوابه » 
( قوله وهو فى غير محل ) أى المولى ( قوله وإنمالم يجز لقاض الحكم بشهاد”بما ) أى أصله وفرعه ( قوله إذا ظهر 
فيه عند الناس) أى فى القاضى والمولى لأصلهوفرعه ( قوله ومنع ذلك بعضهم) هو الحسبانى كا فى حج (قوله مرادهم 

بالقاضی مايشمله ) أى الإمام ( قوله وهذا الاستثناء ) هو قوله فى غيره الخ 
يعنى القفال ومن تبعه(قوله‌وهو) أىالمولىوسيأتى بسط هذا ف الفصل الآنى (قولهفوض له )يعنى الشخص » وقوله لرجل 
متعلق بتوليته ولتراجع عبارة التحفة (قوله فيه)أى المتولى ( قوله أى مع وجود الأهل ) أى شخص أهل للتحكيم 
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ورد" بأنه ليس له حبس ولا ترسے ولا استيفاء عقوبة لآدى ثبت موجبها عنده لثلا بخرق آمهم فلا افتيات . قبل 
وقضية كلامهم أن المحكم أن بكم بعلمه وهو ظاهر وإن زعم بعض المتأخرين أن الراجح خلافه : وقول 
الأذرعى ل أر فيه شيثا : أى صريحا بشرط اجنهاده وكونه ظاهر التقوى والورع » لكن المعتمد منع ذلك لاحطاط 
رتبته عن القاضى ( وقيل ) إنما يجوز ( بشرط عدم قاض بالبلد ) للضرورة ( وقيل يختص ) الحواز ( عا دون 
قصاص ونكاح ونحوهما ) كلعان وحد” قذف ( ولا ينفذ حككه إلا على راض ) لفظا فلا أثر للسكوت أخذا من 
نظائره » ولابد من رضا الزوجين معا فى التكاح » والأوجه الاكتفاء بسكوت البكر فى استئذانهافى التحكم ( به ) 
أى حكله الذى يتحكم به من ابتداء الحكم إلى الاننباء منه لأنه المثبت للولاية فلا بد من تقدمه » نعم لو كان أحد 
الحصمين من له ولاية القضاء لم يشترط رضاهما لأنذلك تولية منه وقولابن‌الر فعة نقلاعنجمعالتحاكم لشخص 
ليس تولية له يمكن حمله على ما إذا لم جر غير الرضاء وحمل الأول على ما إذا انضم له لفظ يفيد التفويض كاحكم 
بيننا مثلا ‏ وف كلام الماوردئ مايدل على ذلك ( فلا يكى رضا قاتل فى ضرب دية على عاقلته ) بل لابد من 
رضا العاقلة لأنهم لايئاخذون بإقرار الحانى فكيف يؤاخذون برضاه ( وإن رجع أحدهما قبل الحكم ) ولو بعد 
استيفاء شروط البينة ( امتنع الحكم ) لعدم استمرار الرضا ( ولا يشترط الرضا بعد الحكم فى الأظهر ) كحكم المولى 
من جهة الإمام » ولا ينقض حك إلا من حيث ينقض حكم القاضى > وله أن يشهد على حكمه وإثباته من فى 
عجلسه خاصة لانعزاله بالتفرق › وإذا تولى القضاء بعد ساح بينة حكم بها بعده من غير إعادما . والثانى يشرط 
لن رضاهما معتبر فى الحكم فكذا فی لزومه ( ولو نصب ) الإمام أو نائبه ( قاضبين ) أوأكير ( ببلد وخص كلا 
بمكان ) منه ( أو زمن أو نوع ) كأن فض لأحدھا الحكم فى الأموال والآحر فى الدماء أو بين الرجال والنساء 
( جاز ) لعدم المنازعة بينهما » فإن كان رجل أو امرأة وليس هناك إلا قاضى رجال أو نساء لم يحكم بينهما » 
بخلاف ما إذا وجدا فإن العبرة بالطالب على مامر( وكذا إن م بخص" فى الأصح ) كنصب الوصيين وانوكيلين 
فى شىء.» وإذا كان فى بلد قاضيان » فن كان أحدها أصلا أجيب داعيه وإلا فن سبق داعيه » فإن جا ٣‏ معا 
أقرع » فإن تنازعا فى اختيارهما أجيب المدعى » فإن كان كل طالبا ومطلوبا كأن اختلف فيا يقتضى غالفا 


(قوله أى صريحا) خبر » وقوله لكن المعتمد الخ من مرء وقوله منع ذلك : أى ولو مجمدا ( قوله ولابد من رضا 
الروجين ) أى فلا يكتنى بالرضا من ول المرأة والزوج » بل الرضا إنما يكون بين الزوجين حيث كانت الولاية 
للقاضى » وصرح بذاك لأنه قد يتوه من كلام المصنف عدم رضا الزوجة إذاكان لها من يتكلم عنها ( قوله ولا 
ينقض حكه إلا من حيث ينقض حكم القاضى ) أى وذلك فيا لو خالف نصا أو قياسا جليا ( قوله لانعزاله 
بالتفرق ) وينبغى أن لایکتنی ف التفرق هنا بما اكتى به ف التفرق بين المتبايعين» بل لابد من وصوله إلى بيتهوالسوق 
مثلا ( قوله وإذا تولى ) أى امحكم ( قوله فإن العبرة بالطالب على ما مر ) انظر فى أ محل مر » ولعله أحال على 
ماقدمناه عن حج ( قوله أجيب داعيه ) أى سواء كان مدعيا أو مدعى عليه 


(قوله بخلاف ما إذا وجدا الخ ) انظر الفرق ( قوله على مامر ) هو تابع فى هذا لابن حجر + لكن ذاك قدم هذا 
عن بحث بعضبم » بخلاف الشارح ( قوله أجيب داحيه ) أى رسوله ( قوله فإن تنازعا ) أى المتداعيان : أى 
والصورة أنه لا داعى من جهة القاضى ( قوله أجيب المدعى ) عله إن لم يطلب المدعى عليه القاضى الأصيل 
وإلا فهو الجاب » إذ من طلب الأصيل منهما أجيب مطلقا كا قاله الإمام والغزالى وأفى به والد الشارح 
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فأقربهما وإلا فبالقرعة . وقضية كلامه حمله على الاستقلال عندم اشتراط اجماع أو استقلال » وفارف نظيره 
ف الوصيين بأن الاجتماع هنا متنع فلم حمل عليه تصحيحا للكلام ما أمكن » والاجماع ثم جائز فحمل عليه لكونه 
أحوط . والثانى لايحوز كالإمامة العظمى ر إلا أن يشترط اجماعهما على حكم ) فلا يجوز قطعا لن اجتبادهما 
مختلف غالبا فلا تنفصل الحصومات » وقضيته أنهما لوكانا مقلدين لإمام واحد ولا أهلية لأحدهما فى نظر ولا 
ترجيح أو شرط اجماعهما على المسائل المتفق عليها صح شرط اجمّاعهما لأنه لايؤدى إلى تخالف اجہاد ولا ترجيح › 
ولو حكم اثنين اشترط انجماعهما » بخلاف ماذكر فى القاضيين لظهور الفرق » قاله فى المطلب ٠‏ ولابد من تعيين 
مايولى فيه » نعم إن اطرد عرف بتبعية بلاد فى تولينها دخلت تبعا ها ويستفيد بتولية القضاء العام سائر الولايات 
وأمور الناس حى نحو زكاة وحسبة لم يفوّض أمرهما لغيره . نعم يتجه فى قوله احكم بين الناس أنه حاص بالحكم 
لايتجاوز لغيره » ويفرق بينه وبين وليتك القضاء بأنه فى هذا التركيب بمعنى إمضاء الأمر وسائر تصرفات القاضى 
فيا إمضاء الحكم بحلاف الحكم . 
(فصل ) 
فيا يقتضى انعزال القاضى أو عزله وما بذ كر معه 

إذا ( جن" قاض أو اعمى عليه ) وإن قل الزمن » أو مرض مرضا غير مرجو الزوال وقد عجز معه عن الحكم 
( أو عى ) أو صار كالأعمى كنا عرف مما مر فى قوله بصيرا ( أو ذهبت أهلية اجتّهاده ) المطلق أو المقيد بنحو 
غفلة ( و ) كذا إن يكن مهدا وصمحنا ولايته فطرً إذهاب ( ضبطه بغفلة أو نسيان لاينفذ حكه ) لانعز اله بذلك » 
وكذا إن خرس أو صم » نمم لوعى بعد ثبوت قضية عنده ولم يبق إلا قوله حكنت بكذا ولم بحتح معه إلى إشارة 
نفذ حكه فيها ( وکنا لو فسق ) أو زاد فسق من لم يعلم موليه بفسقه الأصلى أو الزائد حال توليته كما هو ظاهر فلا 
ينفذ حكمه ( فى الأصح ) لوجود المناق . والثانى ينفذ كالإمام . قال الزركشى : والوجهان إذا قلنا إنه لاينعزل 
بالفسق . فأما إذا قلنا إنه ينعزل بالفسق لم ينفذ قطعا . ذكره الإمام ىكتاب النكاح » وهو حسن صحيح 2 وبه 
يزول محذوز التكرار فى كلام المصنف فإنه إنما ذكره فى الوصية بالنسبة للانعز ال لد لنفوذ الحكم » ولا نظر لفهم 
( قوله فأقربهما ) أى فطالب آقربہما يجاب » ويجوز رفعه أيضا : أى فأقربهما يجاب طالبه ( قوله ولو حكم 
اثنين ) أى من كل من الحصمين ( قوله لظهور الفرق ) أى وهو أن النولية للمحكم إنما هى من الحصمين ورضاها 
معتبر فالحكم من أحدهما دون الآخر حكم لغير رضا الحصم 

( فصل ) فيا يقتضى انعزال القاضى أو عز له وما يذ كر معه 

( قوله ولم يحتج معه إلى إشارة ) أى بأن كان معروف الاسم والنسب ( قوله ولا نظر لفهم الخ ) أى لأن 
( قوله نم لو اطرد عرف بتبعيته لبلاد الخ ) عبارة التحفة : نعم إن اطرد عرف بتبعية بلاد لبلاد فى توليها دخلت 
تبعا لها فلعل فى عبارة الشارح سقطا . 

( فصل ) فيا يقتضى انعزال القاضى 

( قوله بغفلة أو نسيان ) قال ف التحفة : بحيث إذا نبه لايتنبه اه . وظاهر صنيعه أن هذا لايشترط فى 'غفلة 
لبد » ووجهه ظاهر إذ أصل الغفلة عل" بالاجتّهاد كما علم مما مر وبه يندفع توقف الشهاب سم ( قوله من لم يعلم 
موليه بفسقه الأصلى أو الزائد ) لايخى مانى هذه العبارة » إذ لايتأتى التفصيل ف الفسق الطارئ أو الزائد بعد 
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أن ارد يعدم النفوذ عدم الولاية من قوله ( فإن زالت هذة الأحوال لم تعد ولايته فى الأصح ) إلا بتولية جديدة 
كالولاية » والثانى تعود کالب إذا جن ثم فاق أو فسق ثم تاب ( وللإمام ) أى يجوز له ( عزل قاض )لم يتعين 
( ظهر منه خلل ) لايقتضى انعز اله ككثرة الشكاوى منه أو ظن أنه ضعيف أو زالت هيبته فى القلوب وذلك لما 
فيه من الاحتياط » أما ظهور مايقتضى انعز اله وثبت ذلك فيعزل به ولم يحتج لعزل وإن ظن بقرائن فيحتمل أنه 
كالأول » ويحتمل فيه ندب عزله وإطلاق ابن عبد السلام وجوب صرفه عند (كثرة الشكاوى منه اختيار له 
( أو لم يظهر ) منه خلل ( وهناك أفضل منه ) فله عزله من غير قيد كما ياتى فى المثل رعاية للأصلح المسلمين » 
ولا يب وإن قلنا إن ولاية المفضول غير منعقدة مع وجود الفاضل لأن الغرض حدوث الأفضل بعد الولاية فلم 
يقدح فيها ( أو) هناك ( مثله ) أو دونه روف عزله به مصلحة كتسكين فتنة ) لما فيدمن المصلحة للمسلمين ( وإلا ) 
بأنلم يكن فيه مصلحة ( فلا ) جوز عزله به لأنه عبث وتصرف الإمام يصان عنه » واستغى بذكر المصلحة عن 
قول أصله هنا » وليس فى عزله فتئة لأنه لاتم المصلحة إلا إذا انتفت الفتنة » وبه يندفع قول من زعم أنه لايغنى 
عنه فقد يكون الشى ء مصلحة من وجه ومفسدة من جهة أخرى ( لكن ينفذ العزل فى الأصح ) مع إثم المولى 
والمتولى بذلا لطاعة السلطانءوالثانى لاء لأنه لاخلل فى الأول ولا مصلحة فى عزلهءأما إذا تعين بأن يكن 
ثم من يصلح للقضاء غيره فإنه ليس له عز له » ولو عزلهلم ينعزل » وسكت هنا عن انعزاله بعزل نفسه » والأصح 
أن له ذلك كالوكيل هذا فى الأمر العام » أما الوظائف اللحاصة كإماءة وأذان وتصوف وتدريس وطلب ونظر 
ونحوها فلاتنعزل أربابها بالعزل من غير سبب كا أفى به جمع متأخرون وهو المعتمد » ومحل ذلك حيث لم يكن 
فى شرط الواقف مايقتضى خلاف ذلك ( والمذهب أنه لاينعزل قبل بلوغه خبر عزله ) لعظم الضرر بنقض وفساد 
التصرفات » نعم لو عام الخصم أنه معزول لم ينفذ حكمه له لعلمه أنه غير حاكم باطنا ذكره الماوردى » فإن رضيا 
بحكنه كان كالتحكم بشرطه ء هذاوالأوجه خلافه إذا عل الخصم بعزل القاضى لايخرجه عن كونه قاضيا وم 


التكرار يعتير فيه خصوص ماتقدم ع ولا یکنی فيه أنه يفهم من السياق أن المراد به ماتقدم ( قوله والثانى تعود 
كالأب ) ومثل الأب فى هذا الحكم ابيد والحاضنة والناظر بشرط الواقف ( قوله فيحتمل أنه كالأول ) أى وهو 
قوله وللإمام عزل قاض الخ فيجوز عزله ( قوله وإطلاق ابن عبد السلام وجوب صرفه ) أى عزله عن الولاية 
( قوله وإن قلنا إن ولاية المغضول غير منعقدة ) أى لكنا نقول به بل هى منعقدة مع وجود الأفضل ( قوله مع 
إثم المولى ) أى السلطان ( قوله كا أففى به جمع متأخرون ) وهو المعتمد ؛ والعبرة فى السبب الذى يقتضى العزل 
بعقيدة الحاكم ( قوله مايقتضى خلاف ذلك ) أى بأن كان فيه أن للناظر العزل بلا جنحة ( قوله لاينعزل قبل 
بلوغه خبر عزله ) بالرفع فاعل بلوغ ( قوله ذكره الماوردى ) ضعيف 


التولية بين عام المولى به حال التولية وعدم علمه لعدم وجوده إذ ذاك فليتأمل » ثم رأيت عبارته فها كتبه على 
شرح الروض نصا : ويظهر لى أن يقال : إن كان ماطرأ عليه لو عام به مستنيبه لم يعزله بسيبه فهو باق على ولايته 
وإلا فلا ( قوله والأصح أن له ذلك كالوكيل ) عله إن ل يتعين للقضاء كنا صرح به ابن حجر ( قوله بالعزل ) 
أى بعز لل القاضى ( قوله خلافا للبلقينى ) يعنى فى صورة العكس . وإلا فالبلقينى قائل فى صورةالطرد بماقالهالشارح 


ا 

يتعرضوا .لما يحصل به بلوغ خبر العزل » وينبغى إلحاق ذلك بخبر التولية بل أولى حى يعتبر فيه شاهدان وتغى 
الاستفاضة ء والطريق الثانى حكاية قولين كالوكالة » ومر الفرق فى باب الوكالة » ولو بلغ الحبر المستنيب دون 
النائب أو بالعكس انعزل من بلغه ذلك, دون غيره خلافا للبلقينى ‏ ويتجه أن العبرة فى بلوغ خبر العزل للنائب . 
بمذهبه لابمذهب مستنيبه ( وإذا كتب الإمام إليه إذا قرأت كتانى فأنت معزول فقرأه انعزل ) لوجود الصفة » 
وكذا لو طالعه وفهم مافيه وإنلم يتلفظ به ( وكذا إن قرئ عليه فى الأصح ) لأن القصد إعلامه بالعزل لا قراءته 
بنفسه سواء كان قارا أم أميا > والثانى لاينعزل وهو المصحح ف الطلاق ٠‏ وفرق الأول بأن المرعى ثم النظر إلى 
الضفات وهنا إلى الإعلام » والظاهر أنه يكى هنا قراءة حل العزل فقط لا جميع الكتاب » ولا يأتى فيه الحلاف 
الحار فى الطلاق فيا إذا انمحى بعضه أو انمحق ( وينعزل بموته وانعزاله منأذن له فى شغل معين كبيع مال ) 
ميت أوغائب وسماع شہادة فى :حادثة معينة كالوكيل (والأصح انعزال نائبه المطلق إن لم بوذن له ف الاستخلاف) 
لأن الغرض من الاستخلاف المعاونة وقد زالت ولايته فبطلت المعاونة ( أو قيل ) له ( استخلف عن نفسك) لما 
ذكر ( أو أطلق ) لظهور غرض المعاونة و بطلانما ببطلان ولايته » وفارق مامر فى نظيره من الوكالة بأن الغرض ثم 
ليس معاونة الوكيل بل النظر فى حق الموكل فحمل الإطلاق على إرادته » نع إن عين له الحليفة كان قاطعا لنظره 
فيكون كما فى قوله ( فإن قيل ) أى قال له موليه ( استخلف عنى فلا ) ينعزل الخليفة لأنه ليس نائبه ( ولا ينعزل 
قاض ) غير قاضى ضرورة ولا قاضى ضرورة إذا م يوجد مهد صالح ولا من ولايته عامة كناظر بيت المال 
والجيش والحسبة والأوقاف ( بموت الإمام ) الأعظم ولا بانعزاله طم الضرر بتعطيل الحواذث » ومن ثم لو 
ولاه للحكم بينه وبين خصمه انعزل بفراغه منه » ولأن الإمام إنما يولى القضاء نيابة عن المسلمين » بحلاف نولية 
القاضى لنوابه فإنه عن نفسه ومن ثم كان له عزلم بغير سبب كما مر » بحلاف الإمام بحرم عليه إلا بسبب. وما 
بحثه البلقينى من أن قاضى الضرورة حيث انعزل استرد منه ما أخذه من نظر الأوقاف > وعلى القضاء لايتأق مع 
القول بصحة ولايته کا مر ء والأوجه عدم -انعزاله مع وجود عبد صالح إلا إن رجى توليته وإلا فلا فائدة 
فى انعزاله ( ولا ) ينعزل ( ناظر يتنم ) ومسجد ( ووقف بموت قاض) نصبهم وكذا بانعزاله ثلا نختل المصالح » 
نعم لو شرط النظر لحاكم المسلمين انعزل "كما بحثه الأذرعى وغيره بتولية قاض جديد لصيرورة النظر إليه بشرط 
الواقف ( ولا يقبل قوله ) وإن كان انعزاله بالعمى على الأو جه خلافا للبلقينى ( بعد انعزاله ) ولا قول احكم بعد 
( قوله انعزل من بلغه ذلك ) هذا ظاهرإن قلنا بكلام الماوردى فيا لو بلغ الخصم عزل القاضى ولم يبلغ القاضى 
أما على ما استوجهه من نفوذ الحكم على المخصم وله لعدم انعزال القاضى ففيه نظر وما علل به يقتضى أنالنائب 
لاينعزل إلا بغد عز لالمستنيب ويمكن. حمل عدمعزل النائب ببلو غ خبر للمستنيب دونه علىما إذا كا ناستخلفهعن الإمام 
(قوله غير قاضى ضر ورة)دخل ف قوله قاضى ضرورةالصبى والمأةوالقن والأعى فلا ينعزل واحد منهم بموتالسلطان 
إن يكن ثم مجنب وقوله فيا سبق بعد قول المصنف فول" السلطان الخ وبحث البلقينى الخ يقتضى خلافه فغير 
(قوله لأن القصد إعلامه بالعزل ) قضيته أنه لو قرأه إنسان فى نفسه ولو فى غير مجلس القاضى ثم أعلمه 
ا فيه أنه ينعزل وأنه لو قرئ عليه ولم يفهم معناه لكونه أعجميا والكتاب بالعربية » أو عكسه أنه لاينعزل حى 
يخبره به إنسان فليراجع . ثم رأيت والد الشارح صرح بعدم انعزاله فى الأولى ( قوله لاجميع الكتاب ) يعنى فإنه 
لاتشترط قراءته » فى العبارة مسامحة ( قوله غير قاضى ضرورة ) دخل فى قاضى الضرورة الصبى والمأة والقن 
والأعمى » فاقتضى أنه لاينعزل واحد منهم بموت السلطان إذا لم يكن ثم جد » وهو غير مراد كا يعلم تما قدمه 
عن بحث البلقينى عند قول المصنف فإن تعذر جميع هذه الشروط فولى سلطان له شوكة فاسقا أو مقلدا نفذ قضاوه 
الضرورة ( قوله كا مر )لم يمر فى كلامه وهو تابع فىهذا لابن حجر إلا أن ذاك ذكره قبل 
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مفارقة عجلس حكمه ( حكنت بكذا ) لأنه لابملك إنشاء الحكم حينثذ ( فان شهد ) وحده أو مع ( آخر بحكله ل 
يقبل على الصحيح ) لأنه يشهد بفعل نفسه» والثانى يقبل لأنه لم جر لنفسه بذلك نفعا ولم يدفع ضررا » ويفارق 
المرضعة على الأول بأن فعلها غير مقصود بالإثبات مع أن شهادتها لاتتضمن تزكية نفسها بخلاف الحاكم فيهما » 
وخرج بحمه شهادته بإقرار صدر فى مجلسه فيقبل جزما ( أو ) شہد ( بحكم حاكم جائز الحكم قبلت ) شهادته 
( فى الأصح ) كما لو شهدت المرضعة برضاع محرءولم تذكر فعلها ‏ والثانى المنع لأنه قد يريد نفسه فيجب البيان 
ليزول اللبس ولا أثر لاحمال المبطل على الأول ؛ ومن ثم لو عام أنه يعنى حكله لم يقبله » وإنما قيد بقوله جائر 
الحكم لإسبام حذفه حكم حاكم لايجوز حكمه كحاكم الشرطة مثلا ( يقبل قوله قبل عزله حكنت بكذا ) لقدرته 
على الإنشاء حينئذ حى لو قال على سبيل الحكم نساء هذه القرية طوالق من أزواجهن قبل > ومحله كنا حثه 
الأذرعى فى محصورات وإلا فهو كاذب مجازف ونی قاض مجنہد ولو فى مذهب إمامه قال ولا ريب عندى 
فى عدم نفوذه من فاسق وجاهل » ولابد فى قاضى الضرورة من بيان مستنده » فلو قال حكمت بحجة أوجبت 
الحكم شرعا وأمتنع من بیان ذلك لم يقبل حكمه "كا فی به الوالد رحمه الله تعالى لاحمال أن يظن ماليس بمستند 
مستندا : وأفى أيضا بأنه لو حكم بطلاق امرأة بشاهدين فقالا إنما شهدنا بطلاق مقيد بصفة ولم توجد وقال بل 
أطلقما قبل قوله إن ل ينهم فى ذلك لعلمه وأمانته ( فإن كان فى غير محل ولايته ) وهو خارج عمله لاجلس حكمه › 
ودعوى من أراد الثانى أراد به أن موليه قيد ولايته بذلك المجلس ( فكمعز ول ) لأنه لايملك إنشاء الحكم حينشد فلا 
ينفذ إقراره به » وأفهم قوله فكئعزول عدم نفوذ تصرف منه استباحه بالولاية كإيجار وقف نظره للقاضى وبيع 
مال ينم وتقربر فى وظيفة وهو كذلك كتزويج من ليست ف ولايته » نعم لو استخلف وهو فى غير محل ولايته 
من يحكم بها بعد وصوله لا صح "كما أف به الوالد رحمه الله تعالى » إذ الاستخلاف ليس بحكم حى تنع بل جرد 
إذن فهو حرم » وكل من يزوجه بعد التحلل أو أطلق ومنازعة بعضهم فيه بأنه إذن استفاده بالولاية محل 
مخصوص فكيف يعتد منه به قبل وصوله إليه » وأن القياس المذ كور ليس بمسام لأن الحرم ليس ممنوعا إلا من 
المباشرة بنفسه والقاضى قبل وصوله لمحل ولايته لم يتأهل لإذن ولا حكم > وإتما قياسه أن يقيد تصرف الوكيل ببلد 
المقلد والفاسق مع وجود العدل وعدم الجمد ( قوله ويفارق المرضعة على الأول ) أى حيث قبلت شهادنها على فعل 
نفسها أن فعلها غير مقصود بل المقصود مايترتب عليه من التحريم » وقوله مع أن شهادها الخ وجهه أن المقصود 
من الإرضاع حصول اللبن فى جوف الطفل فيترتب عليه التحريم وهذا المعنى يحصل بإرضاع الفاسقة ( قوله وم 
تذكر فعلها ) لعله إنما اقتصر على ماذكر لتم المشابهة بين المقيس والمقيس عليه وإلا فالمرضعة تقبل شهاد”ها وإن 
ذكرت فعل, نفسها على مامر ( قوله لاحهال أن يظن ماليس بمستند مستندا ) أى مالم ينه موليه عن طلب بیان مستنده 
أخذا ما تقدم عن حج عند قول المصنف السابق فإن تعذر جمع هذه الشروط الخ( قوله من أراد الثانى ) هو قوله 
لاجلس حكمة ( قوله قيد ولایته ) أى فان م يقيدها بمجلس الحكم المعتاد نفذ حکه فى محل عمله كله » وإن کان 
قيد لم ينفذ حکه فى غير مجلس الحكم كسجد مثلا » وحل عمله مانص موليه عليه أو اعتيد أنه من توابع اميلس 
الذى ولاه ليحكم فيه ( قوله نعم لو أستخلف وهو ف غير حل ولايته ) ومثله مالو أرسل لمن يحكم عنه فى محل 
ولايته إلى أن يبحضر القاضى ( قوله بعد وصوله ) الضمير راجع للقاضى المستخلف لا لمن كا يستدل عليه تشبيهه 
( قوله من بیان مستنده ) قد مرهذا بما فيه( قوله قيد ولايته بذاك المجلس ) ومنه کا هو ظاهر ثواب القاضى الأصيل 


فى مجلس حكمه فهم خارج مجلس الحكم المسمى بالمحكلة كعزولين ( قوله نعم لو استخلف الخ ) قد مر هذا باختصار 
(قوله بعد وصوله ) أى الخليفة 
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فليس له کا هو ظاهر كلامهم فيه التوكيل وإن جوز نا له الإذن لغيره » وهو فى غيرها مردو دة بصحة القياس لأن 
عبارة الحرم فى النكاح مختلة مطلقا بنفسه أو نائبه فى زمن الإحرام وصح إذنه المذكور » فكذلك القاضى يمتنع 
عليه الحكم فى ذلك المكان الخارج عن محل ولايته وصح إذنه فيه فتأمل ذلك ( ولو ادعى شخص على معزول ) 
ومراده بذاك الإخبار» فتسميته دعوى عراز لها لاتكون إلا بعد حضوره ( أنه أخذ ماله برشوة ) أى على سبيل 
الرشوة كما بأصله وهى مثلثة الراء وعبارة المصنف بمعناه لأن مراده بالرشوة لازمها : أى بباطل » فاندفع القول 
أن عبارة الأصل أولى لإيبام عبارة الكتاب أن الرشوة سبب مغاير للأخذ وليس كذلك ر أو شهادة عبدين مثلا ) 
وأعطاه لفلان ومذهبهعدم قبول شهادتهما ( أحضروفصلت خصومّهما ) لتعذر إثبات ذلك بغير حضوره » وله 
أن يوكل ولا يحضر » فإذا حضر وكيله استوئنفت الدعوى » وإنما يحب إحضاره إذا ذكر شيئا يقتضى المطالبة 
شرعا كما مثله » فلو طلب إحضاره مجلس ال حکے ولم يعين شیا لم يحب إليه » إذ قد لايكون له حق وإتما يقصد 
ابتذاله با لحصومة ( وإن قال حكم بعبدين ) أو فاسقين أو نحو ذلك قال ابن الرفعة : وهو يعلم ذلك وأنه لايحوز 
وأنا أطالبه بالغر م » وقال غيره : لايحتاح لذلك وإنما ممعت هذه الدعوى مع أنها ليست على قواعد الدعاوى الملزمة 
إذ ليست بنفس التق لأن القصد منها التدريج إلى إلز ام الحصم ( ولم يذ كر مالا أحضر ) ليجيب عن دعواه ( وقيل 
لا) يحضر (حى تقوم بينة بدعواه ) لأنه كان أمين الشرع » والظاهر من أحكام القضاة وقوعها على وفق الصحة 
فلا يعدل عن الظاهر إلا ببينة صيانة لولاة المسلمين عن البذلة » ويرد بأن هذا الظاهر وإن سال لابمنع [حضاره 
لتبين الحال ( فإن حضر ) بعد البينة أو من غير بينة ( وأنكر ) بأن قال لم أحكم عليه أصلا أو لم أحكم إلابشهادة 
عدلين حرين ( صدق بلا مين فى الأصح ) صيانة له عن الابتذال ( قلت : الأصح ) أنه لايصدق إلا ( بيمين والله 
أعلم ) لعموم خبر « والهين على من أنكر » ولأنغايته أنه أمين وهو كالوديع لابدمن حلفه , هذا كله فيمن 
بقاء أهليته إلى عز له » أما من ظهر فسقه وجوره وعلمت خيانته فالظاهر أنه يحلف قطعا ء وأما أمناؤه الذين 

يجوز لم أخحذ الأجرة إذا حوسب بعضهم فبى عليه شى ء فقال أخذت هذا المال أجرة على على وصدقه المعزول 
لم ينفعه تصديقه ويسترد” منه مايزيد على أجرة المثل ( ولو ادعى على قاض ) متول ( جور فى حكم لم تسمع ) الدعوى 
عليه لأجل أنه يحلف له » وكذا لو ادعي على شاهد أنه شهد زورا وأراد تغرعه لأن كلا منهما أمين الشرع 
(وتشرط ) لسماع الدعوى عليهما بذلك ( بينة ) بحضرها بين يدى المدعى عنده لتخيره حى يحضره إذ لو فتح باب 
تحليفهما لكل مدع لاشتد الأمر ورغب الناس عن القضاء والشهادة ( وإن ) اداعى على متول بشى ء ( لم يتعلق 
بحکه ) كغصب أو دين أو بيع ( حكم بينهما خخليفته أو غيره ) كواحد من الرعية كانه قال السبکی : هذا إذا 
ادعى عليه بما لايقدح فيه ولا يخل بمنصبه وإلا لم تسمع الدعوى قطعا ولا يحلف ولا طريق للمدعى حيلئد إلا 


با حرم ( قوله وأعطاه ) عطف على أخذ ر قوله وقال ابن الرفعة وهو ) أى وقال فى دعواه وهو يعلم الخ ( قوله 
لابصدق إلا بيمين ) ومعلوم أن محل ذلك حيث لم تقم بینة على ماذكر المدعى وإلا قضى با بلا بمين ( قوله مايزيد 
على أجرة المثل ) أى ثم إن كان له مالك معلوم دفع له وإلا فلبيت المال ( قوله ولا يخل بمنصبه ) كأن ادعى عليه 
( قوله لغيره ) متعلق بالتوكيل ( قوله فاندفع القول الخ ) لايخ ىأن ماذكره لايدفع الأولوية والإممام قم » وغاية 
ماذكره أنه تصحيح لعبارة المصنف لادافع للإيهام ( قوله فإذا حضر وكيله ) لعله سقط لفظ أو قبل قوله وكيله : 
أى فإذا حضر هو أو وكيله ( قوله متول ) أى غير محل ولابته كا بعلم مما سبأنى آخر الفصل( قوله ويشرط لماع 
الدعوى علهما بينة ) انظره مع ما يأ أن التزوير لايثبت إلا بالبينة 
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لبينة » قال : بل ينبغى.أنها لاتسمع وإنلم تقدح فيه حيث ل تظهر للحا كي صعة الدعوى صيائة عن ابتثاله بالدعاوى‎ 
والتحليف انهى . وفيه مامر و بفرض صحته يتعين تقييده بقاض حسن السيرة ظاهر الديانة والعفة » وخرج بما ذكر‎ 
الدعوى على متول فى محل ولايته عند قاض أنه حكم بكذا فلا تسمع بخلافه فى غير محلها وبخلاف المعزول فتسمح‎ 
. عليه الدعوى والبينة ولا حلف كما فى الروضة > وأصلها فا مر فى المعزول محله فى غير هذا‎ 


( فصل )نى آداب القضاء وغيرها. 

( ليكتب الإمام ) أو نائبه كالقاضى الكبير ندبا (لمن يوليه ) كتابا بالتولية وما فوّضه إليه وما يحتاج إليه 
القاضى و يعظمه فيه ويعظه ويبالغ ف وصيته بالتقوى ومشاورة العلماء والوصية بالضعفاء اتباعا له صلى اللهعليه 
وسلم ف مرو بن حزم لما ولاه الين وهو أبن سبع عشرة سنة > رواه أصحاب السئن » واقتصر فى معاذ لما بعثه 
إليها على الوصية من غير كتابة ( ويشهد بالكتاب ) يعنى لابد إن أراد العمل بذلك الكتاب أن يشهد بما فيه من 
التولية (شاهدين ) بصفات عدو ل الشهادة ( يخرجان معه إلى البلد) أى محل التولية وإن كان قريبا ( يخيران بالحال ) 
لتاز م طاعته على أهل البلد والاعتهاد على مايشنهدان به لا على ما فى الكتاب » ولابد من سماعهدا التولية من المولى + 
وإذا قرى* بحضرته فليعلما أن مافيه هو الذى قرئ لثلا يقرأ غير مافيه » ثم إن كان فى البلد قاض أدايا عندهو أثبت 
ذلك بشروطه وإلا كى إخبارهما لأهل البلد : أى لأهل الحل” والعقد منهم كما هو ظاهر وحينئد يتعين الاكتفاء 
بظادر العدالة لاستحالة ثبو ما عند غير قاض مع الاضطرار إلى مايشهدان به » فقوم بصفات عدول الشادة إغا 
يتأ إن كان ثم قاض ٠‏ واختار البلقينى الاكتفاء بواحد ( وتكى الاستفاضة فى الأصح ) لأنها؟ كد من الشهادة 


أنه استأجره للحدمة منزله مثلا ( قوله وفيه مامر ) أى من أن محله فيمن لم يظهر فسقه وجوره وعلمت خيانته الخ 

( قوله وبفرض صحته ) أى ححة كلام السبكى ( قوله فلا تسمع ) أى الدعوى لأنه يقبل قوله فى محل ولایته حککت 

فالدعوى مع قبول قوله تخل بمنصبه » وسبأتی فى كلام المصنف أن البينة لو شهدت بأنه حكم بكذا لم يعمل به 

حى يتذكر فلا فائدة فى سماع الدعوى إذ غاينها إقامة بينة ( قوله محله فى غير هذا ) أى الدعوى عليه بأندحكم بكذا 
( فصل ) فى آداب القضاء وغيرها 

( قوله وإذا قرئ بحضرته ) أى حضرة المولى ( قوله أديا عنده ) أى بلفظ الشهادة ( قوله واختار البلقيى 
الاكتفاء بواحد ) ضعيف ( قوله وتكى الاستفاضة ) أى فى لزوم الطاعة 


(قوله وفيه مامرٌ ) أى من أن مله فيمن لم يظهر فسقه وجوره ألخ ( قوله أنه حكم بكذا) أى جورا (قوله بخلافه فى 
غير محلها ) أى الذى هو صورةالمتن المارة كما مر (قوله فتسمع عليه الدعوى) أى بابلحور ( قوله فا مر فا معزول 
محله فى غير هذا ) مراده بذلك الجمع بين تصحيح المصنف هنا نحليف المعزول وتصحيحه فى الروضة عدم تحليفه . 
( فصل ) فى آداب القضاء وغيرها 

( قوله يعنى لابد إن أراد العمل بذاك الكتاب الخ ) أى وإلا فالمدار إنما هو على الشهادة لا على الكتاب (قوله 
وإذا قرئ بحضرته ) أى المولى بكسر اللام » وعبارة الرافعى : وليقرآه عليه : أى الشاهدان أو يقرأة الإمام عليهما » 
وإن قرأه غير الإمام عليهما فالأحوط أن ينظر الشاهدان فيه اتہت . فقول الشارح فليعلما : أى بالنظر فى الكتاب 
( قوله لثلا يقرأ ) أى القارئ 
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ولأنه م ينقلعنه صلل الله عليه وسام ولا عن الللفاء الراشدين إشهاد . والثانى المنع لأن التولية عفد والعقود لأتئبت 
بالاستفاضة كالإجارة والوكالة ( لاعبرد كتاب ) فلا يكثى ( على المذهب ) لاحمال التزوير وإن حفت القرائن 
بصدقه » ولا يكن إخبار القاضى لانهامه > فإن صدقوه لزمهم طاعته فى أوجه الوجهين ( ويبحث ) بالرفج 
( القاضى ) ندبا (عن حال علماء البلد ) أى محل ولايته ( وعدوله ) إن لم يعرفهم قبل دخوله › فان تعسر فعقبه 
ليعاملهم بما يليق بهم( ويدخل ) وعليه عمامة سوداء اقتداء به صلى الله عليه وسلم لما دحل يوم فتح مكة والأولى 
دخوله (يوم الاثنين) صبيحته لأنه صلى الله عليه و دخل المدينة فيه حين اشتد" الضحى » فإن تعسر فاللحميس 
ثم السبت » وورد : اللهم بارك لأمتى فى بكورها » وينبغى كا قاله المصنف رحه الله تحريها لفعل وظائف الدين 
والدنيا فييا ويقصد المسجد عقب دخوله ليصلى به ركعتين ويأمر بقراءة العهد وينادى من كانت له حاجةليأحذ 
ف العمل ويستحق الرزق » وقضية ذلك عدم استحقاقه من وقت التولية » ؤبه صرح الماوردى ( ويتزل ) إن. 
م يكن ثم محل مهبى* للقضاء( وسط ) بفتح السين فى الأشهر ( البلد ) ليتساوى أهله فى القرب منه ( وينظر أولا ) 
ندبا بعد تسلمه ديوانالحكم من الأوّل » وهو الأوراق المتعلقة بالناس ٠‏ وأن ينادى فى البلد متكررا إن القاضى 
يريد النظر فى امحبوسين يوم كذا فن كان له حبوس فليحضر ( فى أهل الحبس ) إن لم يكن ثم من هو آم 
منهم هل يستحقونه أولا لأنه عذاب ويبدأ بقرعة فن حضرت له أحضر خصمه وفصل بينهما وهكذا ( فن قال 
حبست يحق دامه ) إلى وفائه أو ثبوت إعماره وبعد ذلك ينادى عليه لاحمال ظهور غريم آخر له ولا ببس 
حال النداء ولا يطالب بكفيل بل يراقب ون کان الحق حدا أقامه عليه وأطلقه أو تعزيرا ورأى إطلاقه فعل 
( أو ) قال حبست ( ظلما فعلى خصمه حجة ) إن كان حاضرا + فإن أقامها أدامه وإلا حلفه وأطلقه بلاكفيل إلا 
أن يراه فحسن ( فإن كان ) حصمه ر غائبا ) عن البلد ( كتب إليه ليحضر ) لفصل الحصومة بينهما أو يوكل لأن 
القصد إعلامه ليلحن بحجته : فإن علم ولم يحضر وم يوكل حلف وأطلق لتقصير الغائب حينئذ (ثم ) فى ( الأوصياء 
وکل متصرف عن غيره بغير ثبوت ولاينهم عنده لأن رب المالك لابملك المطالبة بماله فناب القاضى عنه لأنه 
وليه العام إن كان ببلده وإن كان ماله ببلدة أخرى لما مر أن الولاية العامة لحاكم بلد المالك ( فن ادعى وصاية 
سأل ) الناس ( عنها ) أا حقيقة وما كيفية ثبو تما ( وعن حاله ) هل توفرت فيه الشروط ( وتصرفه فن ) قال فرقت 
(قوله فن صدقوه لزمهم ) أى كلهم وإن صداقه بعضهم وكذبه بعضهم فلكل حكمه » حى لوحضر متداعيان 
وصدقه أحدهما دون الآخر لم ينفذ حكه عليه ( قوله وعليه عمامة سوداء ).فيه إشارة إلى أن هذا الدين لايتغير 
لأن سائر الألوان يمكن تغيرها بغيرها لاف السواد (قوله وينبغى كا قاله المصنف نحريها) أى البكور ( قوله فن 
كان له محبوس فليخضر ) نديا عن اجماع الخصوم » فلواحضروا مترتيين نظر وجوبا حال كل من قدم أولا . 
ولا ينتظر حضور غيره ( قوله ولا يطالب بكفيل ) ظاهره ون خيف هربه » ويوجه بأنا م نعلم الآن ثبوت 

حق عليه حتى يحيس لأجله ( قوله لأن القصد إعلامه ليلحن ) أى يفصح ببا » وقوله حلف : أى وجوبا 
( قوله بالرفع ) قال اين قاسم : كأنه احترز عن الحزم بالعطف على ليكتب لكزما المانع اه (قوله قبل دخوله) 
متغلق بببحث ( قوله وأن ينادى ) معطو ف على تسلمه : أى و بعد تسلمه وبعد مناداته : لكن عبارة التحفة بعد 
أن يتسلم فالعطف فيها ظاهر ( قوله لاحمال ظهور غريم آحر له ) أى غرم هو محبوس له أيضا وإلا فلا وجه 
المناداة على كل غرمائه وإن لم يكن محبوسا لم كنا هو ظاهر › وعبارة الروض وغيره ظاهرة فى ذلك ( قوله 
حلفه ) أى الحبوس ( قوله وكل” متصرف عن غيره ) أى بولاية فليس المراد مايشمل نحو الوكيل وعامل القراض 
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الوصية أو صرفت للموصى عليه لم يتعرض له إن وجده عدلا وإن ( وجده فاسقا أخذ المال ) وجوبا ( منه ) إن كان 
باقيا وغرمه بدل مافوته ومن شك فى عدالته لم ينزعه منه كما رجحه الأذرعى : قال : وهو الأقرب إلى كلامهما 
والحمهور » وإن رجح البلقينى وغيره خلافه » أما إذا ثبنت عدالته عند الأول فلا يوئر فيه الشك وإن طال الزمن 
لاتحاد القضية » وبه فارق شاهد أزكى ثم شبد بعد طول الزمن فلا بد من استزكائه ( أو ) وجده ( ضعيفا ) عن 
قيامه بها مع أمانته ( عضده بمعين ) ولا ينتزع منه المال ثم ينظر بعد الأوصياء فى أمناء القاضى المنصويين عن 
الأطفال وتفرقة الوصايا : نعم له عزهم ولو بلا سبب وتولية غيرهم لأنهم مولون من جهته بخلاف الأوصياء ٠‏ 
وليس له الكشف عن أب وجدمتصرف إلا بعد ثبوتقادح عنده فيه ثم ينظر ف الأوقاف العامة ومتوليها 
قال الماوردى والرويانى : وعن الحاصة لأنها تثول لمن لايتعين من الفقراء والمساكين فينظر هل 1 لت إليهم وهل له 
ولاية على من تعين منهم لصغر ونحوه : ثم فى أمر اللقطة الى لايجوز تملكها للملتقط أو يجوز ولم يخير تملكها بعد 
الحول » ثم فى الضوال” فيحفظ هذه الأموال فى بيت المال مفردة عن أمثالها وله خلطها بمثلها حيث اقنضت 
المصلحة ذلك : فإذا ظهر المالك غرم له من بيت المال + وله بيعها وحفظ تنما لمصلحة مالكها ( ويتخذ) ندبا 
(مزكيا) بصفته الآنية وأراد به وبما بعده الحنس إذ لايكتى بواحد ( وكاتبا ) لاحتياجه إليه لكثرة اشغاله » ولانه 
صل الله عليه وسلم كان له كتاب فوق أربعين » ومحل ذلك إذا رزق من بيت المال وإلالم يندب انخاذه إلاإن 
تعين كالقاسم والمقم والمثرجم والمسمع والمزكى لثلا يغالوا فى الأجرة . والقاضى وإن وجد كفايته أخذ مايكفيه 
وعياله نفقة وكسوة وغيرهما من بيت المال » إلا إن تعين للقضاء ووجد كفايته وكفاية عياله فلا يجوز له أخذ 
شىء منه » ومحل جواز الأخذ للمكنى وغيره إذا لم يوجد متطرّع بالقضاء صالح له وإلا فلا يجوز صرح به 
الماوردى وغيره » ولا يجوز عقد الإجارة على القضاء » ولا يرزق من حاص مال الإمام أو الاحاد وأجرة الكاتب 
ولو قاضيا ونمن ورق المحاضر والسجلات ونحوها من بيت المال » فإن لم يكن فيه شىء أو احتيج لما هو أهم 
من ذلك فعلى من شاء الكتابة » وللإمام أن يأخذ من بيت المال لنفسه ما يليق به من حيل وغلمان ودار واسعة ٠‏ 


( قوله وغرمه بدل مافوته ) أى حيث لم تقمبينة بصرفه فى طريقه الشرعى وإلا فلا تغريم ( قوله عن الأطفال) أى 
للتصرف عنم ولو عبر بعلى لكان أوضح ( قوله وعن الحاصة ) كالوقف على الذرية مثلا ( قوله وعياله نفقة ) 
هل المراد منهم من تلز مه مونم أو کل من نفقته وإن كان ينفق عليهم مروءة كعمته وخالته مثلا فيه نظر › 
وقياس ما اعتمده فى قسم الصدقات بالنسبة لمن يأخذ الزكاة الأول » وقد يقال وهو الأقرب إنه يأخذ مايحتاج 
إليه ولو لمن لاتلزمه نفقته : ويفرق بأن هذا فى مقابلة عمل قد يقطعه عن الكسب» بحلاف الزكاة فإنها نحض المواساة 
( قوله ومحل جواز الأخذ للمكنى ) أى حيث ل يتعين ( قوله ولا يرزق من خاص مال الإمام أو الآحاد ) لعل 
المراد أنه لايجب على الإمام أن يعطى من حاص ماله ولاعلى الآحاد » أما لو دفع أحدهما تبرعالم يمتنع قبوله 


كا لايخى ( قوله أو صرفت) عبارة التحفة.: تصرفت ( قوله إذ لايكتى بواحد) فيه تغليب بالنسبة للكاتب فعناه 
بالنسبة إليه أنه لا بجحب ١‏ الاقتصار على واحد ( قوله ولا يرزق من خاص مال الإمام ) استشكل بأن الرافعى 
رجح ف الكلام على الرشوة جوازه » وأجاب ف شرح الروض بأن ماهناك فى المحتاج وما هنا فى غيره ٠.‏ 


(1) ( قوله إنه لايحب ) نسخة المولف : إذ لامجب تأمل . 
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ولا يازمه الاقتصار كالصحابة رضى الله عنهم > ويرزق منهم أيضا كل من كان تمله مصلحة عامة المسلمين 
كالأمير والمفتى وانحتسب والمؤذن والإمام للصلاة ومعم القرآن وغيره من العلوم الشرعية ( ويشترط كونه ) أى 
الكاتب حرا ذكرا ( مسلما عدلا ) لتومن خيانته ( عارفا بكتابة حاضر وسجلات ) وسيأنى الفرق بينهما » وقد 
يترادفان باعتبار إطلاقهما على مطلق المكتوب وسائر الكتب الحكية لإفساد احاهل بذلك مايكتبه ( ويستحب ) 
فيه ( فقه ) فيا يكتبه : أى زيادته من التوسع فى معرفة الشروط ومواقع اللفظ والتحرز.عن الموهم والحتمل لثلا 
يى من الحهل ومن اشترط فقهه أزاد معرفته بما لا بد لدم نأحكام الكتابة وعفة عن الطمع لثلا يسمال به ( ووفور 
عقل ) اكتسانى ليزداد ذكارره وفطنته فلا يخدع ( وجودة خط ) وإيضاحه مع ضبط الحروف ء وترتيها » 
وتضبيقها لثلا يقع فا إلحاق وتبيينها لثلا يشتبه بجو سبعة بنسعة ومعرفته محساب المواريث وغيرها لاضطراره إليه ٠‏ 
وفصاحته وعلمه بلغات الحصوم ( و ) يتخذ ندبا أيضا ( مترجما ) لأنه قد يجهل لسان الحصوم أو الشهود » والمراد 
باتخاذه كونه عارفا باللغات الغالب وجودها فى ذلك العمل . فإن كان القاضى يعرف لغة الحصوم لم يتخذه 
( وشرطه عدالة وحرية وعدد) أى اثنان ولو فى زنا > وإنكان شهوده كلهم أعجميين لأنه ينقل إلى القاضى قولا 
لايعرفه فأشبه المزكى والشاهد ء حلاف الكاتب فإنه لايثبت شيئًا ٠‏ نعم یکی رجل وامرآتان فها يثبت مما » وقيس 
مهما أربع نسوة فها يثبت بهن » وأسقط من الأصل اشتراط التكليف لدخوله نى العدالة . وشرط الماوردى انتفاء 
الهمة فلا تقبل ترحة الوالد والولد كما لاتقبل شهادهما . وهو ظاهر إن كانت الترجمة عن القاضى بالحكم أو عن 
الخصم بما يتضمن حقا لأبيه أو ابنه » فإن كانت فیا يتضمن حقا عليهمالم يظهر لامتناعه وجه ٠‏ ويك اثنان عن 
ا لحصمين كشهود الفرع » وعلم من اشتراط العدد اشتراط لفظ الشبادة وهو كذلك ( والأصح جواز أعمى ) لآن 
الترحمة تفسير لفظ فلا تحتاج إلى معاينة وإشارة ٠‏ بخلاف الشبادة » وعليه فيكلف القاضى من حضر السكوت 
لثلا يتكلم غير الحصم والثانى لاكالشاهد » وقد علم أنه لايلزم من هذا تغليبيهم شائبة الزواية إذ هى شهادة إلا 
فى هذا لعدم وجود المعنى المشترط له الإبصار هنا ( و) الأصح ( اشتراط عدد ) ولا يضر العمى هنا أيضا ( ف 
إسماع قاض به صمم ) لم يبطل معه كامارجم فإنه ينقل عين اللفظ "كا أن ذاك ينقل معناه . والثائى لابشترط لآن 
المسمع لو غير أنكر عليه الخصم والحاضرون بخلاف المترجم وشرطهما مامر ف المرجمين » وخرج بإسماع 
القاضى الذى هو مصدر مضاف لفعوله إ.ماع الخصم مابقوله القاضى أو خصمه فيكى فيه واحد لآآنه إخبار خض 


( قوله ويرزق منه ) أى يحب عليه » وقياس مامر عن الماوردى أن عله فى المكنى إذا لم يوجد متطوع بإلعمل 
غيره . وكتب أيضا لطف الله به قوله ويرزق منه : أى وإن وجد مايكفيه قياسا على القاضى لأن ما يأخذه ى 
مقابلة عمله » فلو لم يعط ربا ترك العمل فنتعطل مصالح المسامين ( قوله من العلوم الشرعية ) أى الى لها تعلق 
بالشرع فيشمل الفقه والحديث والتفسير وما كان آل ها ( قوله لثلا يتى من الحهل ) أى يدخل عليه الحلل 
من الخ ( قوله وفطنته ) عطف تفسير ( قوله لأنه إخبار محض )لم يذ كر مثله فى الترجمة فاقتضى أنه لابد من العدد 
ف نقل معنى كلام القاضى للخصم » حى لو نقل اثنا ن كلام الخصم للقاضى ونقل واحد كلام القاضى للخصم 
( قوله وإن كان شبوده ) أى الزنا ( قوله لم يظهر لامتناعه وجه ) قد يقال : إنه قد يكم شيئا مما وجب عليهما 
( قوله اشتراط لفظ الشهادة ) هو ظاهر فى نقله كلام اللحصم للقاضى إذ الشهادة تكون عنده » أما فى نقله كلام 
القاضى للخصم ففيه وقفة لاتحى ( قوله إذ هى شهادة ) يعنى يشترط فيها مايشترط فى الشهادة حى يتأتى الاستثناء 
( قوله وقد علم أنه لايلزم من هذا الخ ) انظرمن أين علم 
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( ويتخذ ) ندبا (درة ) بكسر المهملة ( للتأديب ) اقتداء بعمر رضى الله عنه › نعم منع ابن دقيق العيد نوابه من 
ضرب المستورين بها لأنهصار ما يعير به ذرية المضروب وأقاربه > بخلاف الأرذال وله التأديب بالسوط ( وجنا 
لأداء حق وتعزير ) كا فعله مر رضى الله عنه بدار اشتراها بمكة وجعلها حبنا وإذا هرب انحبوس لم يلزم القاضى 
طلبه » فإذا أحضره سأله عن سبب هربه فإن تعلل بإعسار لم يعزره › وإلا عزره » ولو أ راد مستحق الدين ملازمته 
بدلا عن الحبس مكن مالم يقل تشق على" الطهارة والصلاة مع ملازمته ويختار الحبس فيجيبه ؛ وأجرة السجن على 
المسجون لأنها أجرة ا مكان الذى شغله » وأجرة السجان على صاحب الحق إذا لم ينهي صرف ذلك من بيت المال 
( ويستح ب کون مجلسه ) الذى يقضى فيه ( فسيحا ) لثلا يتأذى به الحصوم ( بارزا ) أى ظاهرا ليعرفه كل أحد » 
ويكره اتخاذ حاجب لامع زحمة أو فى خلوة ( مصونا من أذى ) نحو ( حر وبرد) وريح كريه وغبار ودخان ( لائقا 
ر اال اريخ وو لذاء ل المت و لمكن فى ا ع 

نفس المصون كما صنعه أصله بل غيره كأنه للإشارة إلى تغاير هما كان الأول لدفع المذى والثانى لتحصيل التتزه 
ودفع المكدر عن النفس » فاندفع دعوى أن عبارة أصله أحسن > ومحل ماتقرر عند اتحاد الجنس . فإن تعدد 
وحصل زحام اتخذ مجالس بعدد الأجناس . فلو اجتمع رجال وخنالی ونساء اتخذت ثلاثة مجالس قاله ابن 
القاضى ( و ) لائقا بوظيفة ( القضاء ) الى هى أعظم المناصب وأجل المراتب بأن يكون على غاية من الحرمة والحلالة 
والأببة ٠‏ فيجلس مستقبل القبلة داعيا بالعصمة والتوفيق والنسديد متعمما متطيلسا على محل عال به فرش ووسادة 
بحيث يتميز بذلك عن غيره وليكون أسيب وإن كان من أهل الرهد والتواضع للحاجة إلى قوة الرهبة واليبة » ومن 
ثم كره جلوسه على غير هذه الهيبة ( لامسجدا ) أى لايتخذه مجلسا للحكم فيكره ذلك صونا له عن ارتفاع 
الأصوات واللغط الواقعين بمجلس ال حكم عاد وقد يحتاج إلى إحضاره الجانين والصغار والحخيض 5 
وإقامة الحد فيه أشدكراهة . نع إن اتفقت قضية أو قضايا وقت حضوره فيه لصلاة أو غيرها لم یکر 
فصلها » وكذا إن احتاج لحلوسه فيه لعذر من مطر أو غيره . فإن جلس له فيه مع الكراهة 06 
الحصوم من الحوض فيه بالمشائمة ونحوها ويقعدون خارجه » وينصب من يدخل عليه خصمين خصمين » 


لايكى » وقد يتوقف فيه بأن قياس الاكتفاء بواحد هنا الا كتفاء به فى الترحمة لأنه إخبار مجردء وفى شرحالميج 
النسوية بينهما فالا كتفاء بو احد» وعلى ما اقتضاه كلام الشارح يمك نأن يفرق بين المتر جم والمسمع بأن المسمع 
لوغير مايقوله القاضى عند تبليغه للخصم سمعه القاضى وأنكر عليه » بخلاف لمجم فإنه مايقوله ١‏ القاضى بغير لغته 
والقاضى لايعرف اللغة الى ير جم بها فر بما غير ولم يوجد من ينكرعليه(قوله لم یاز م القاضى طلبه)أى ولاالسجان(قوله 
وإلاعزره) ومثله ف‌العزیرمالوطلبه ابتداء لأصلالدعوى فامتنع من ا حضور (قوله إذالم ينبيأصرف ذلك) أىالمذكور 

من أجرةالسجن والسجان(قولهويكره اتخاذحاجب)أى حيث لم بعل القاضى ١‏ من‌الحاجب أنه لايمكن من الدخول عليه 
عامة الناس وإتما يمكن عظماوهم أو من يدفع له رشوة للتمكين وإلا فيحرم ( قوله مع الحصوم ) أى وجوبا 


( قوله إذا لم ينيا صرف ذلك ) أى أجرة السجن والسجان ( قوله بأن يكون على غاية من الحرمة ) الضمير فى 
يكون للقاضى بدليل مابعده وحينئذ فكان 


. (قول المحثى فإنه مايقوله ) هكذا فى هيع النسخ الى بأيدينا » ولعله : فإنه ينقل مايقوله أه مصححه‎ )١ 
جميع النسخ الى _فإنه ينقل‎ 


TT 
وأللمق با مسجد ف ذلك بيته» وهو حمول على مالو كان بحيث تشم الناس دخوله بأن أعده مع حالة يخنشم الدخول‎ 
عليه لأجلها أما إذا أعده وأخلاه من حوعياله وصار بحيث لايحتشمه أحد م نالدخول عليه فلامعنى للكراهةحينقذ‎ 
ويكره أن يقضى فى حال غضب وجوع وشبع مفرطين وکل حال يسوء خلقه) فيه كرض ومدافعة حدث وشد ة‎ ( 
خو ف أوحزن أو م أوسرور لصحة النهى عنه ف الغضب وقيس بهالباق ولاختلال فهمه وفكره بذلكومع ذلك‎ 
ينفذ حكمه » وقضية ذلك عدم الكراهة فما لمجال للاجهاد فيه : وقد أشار إليه فى المطلب وجزم به ابن عبدالسلام‎ 
وقد ينظر فيه بعدم أمن التقصير فى مقدمات الحكم » ومقتضى إطلاق المصنف رحمه الله عدم الفرق بين الغضب‎ 
لنفسه أو لله تعالى » وهو كذلك كا أفتى به الوالد رحه الله تبعا للأذرعى خلافا للبلقينى ومن تبعه » لأن المحذور‎ 
تشويش الفكر وهو لايختلف بذلك » نعي تنتى الكراهة إذا دعت الحاجة إلى الحكم فى الحال » وقد يتعين الحكم‎ 
على الفور فى صور كثيرة” ولو قضى حال غضبه ونحوه نفذ قضاه ( ويندب أن يشاور ) عند تعارض الأدلة‎ 
واختلاف الآراء ( الفقهاء ) العدول لقوله تعالى - وشاورهم فى الأمر يخلاف الحكم المعلوم بنص أو إجماع أو‎ 
قياس جل“ . ولا يشاور غير عالم ولا عالما غير أمين فإنه ربما يضله . وإذا حضروا فإنما يذ كرون ماعندهم إذا‎ 
سای » ولا يبتدرون بالاعتراض عليه إلا فیا يحب نقضه کا يأ . وشل ذلك مشاورة من هو دونه لأ قد يكو‎ 
عند المفضول ف بعض المسائل ماليس عند الفاضل + وحرم المباحثة إن قصد بها إيناسة وإلا فلا ( وأن لايشترى‎ 
وبيع ) أو يعامل مع وجود من يوكله (بنفسه) فوعمله فيكره له لثلا يحالى . نعم ينبغى أن يسئئى ببعه من أصوله‎ 
أو فروعه لانتفاء المعنى إذ لاينفذ حكله فم > وفى معنى البيع والشراء السلم والإجارة وسائر المعاملات : ونص‎ 
فى الأم على أنه لابنظر فى نفقة عياله ولا أمر ضيعته بل يكل ذلك إلى غيره ليتضرع قلبه ( ولا يكون له وكيل‎ 
معروف ) لثلا يحانى أيضا ء فإن عرف وكيله استبدل به » فإن لم يجد وكيلا عقد بنفسه للضرورة وإن وقعت‎ 
خصوءة لمعامله أناب فى فضلها ( فإن أهدى إليه) أو وهبه أو ضيفه أو تصدق عليه فرضا أو نفلا( من له خصومة)‎ 
قوله وألحق بالمسجد نى ذلك ) أى فى اتخاذه عجلسا للحكم ( قوله مع حالة ) أى حال كونه مصحوبا بحالة نشم‎ ( 
الخ . ( قوله نفذ قضارره) هذا علم من قوله أولا ومع ذلك ينف حكه ( قوله ولا يشاور غير عالم ) أى لايجوز‎ 
قوله وتحرم المباحثة ) أى مع غير الأمير ( قوله إن قصد بها إيناسه ) أى إيناس الفاسق وى نسخة امتحان ؛‎ ( 
وعليها فليس ذلك راجعا للفاسق ( قوله لابنظر نى نفقة عياله ) أى يستحب له ذلك ( قوله فإن وقعت خصومة‎ 
معامله ) أى من عق د معه بنفسه لثلا ينهم بمحاباته » وقوله أناب : أى ندبا ( قوله أو ضيفه ) وهل يجوز لغير‎ 
القاضى من حضر ضيافته الأكل منها أم لا؟ فيه نظر » والأقرب اللحواز لانتفاء العلة فييم + ومعلوم أن محل ذلك‎ 
ويأق‎ ٠ إذا قامت قريئة على رضى المالك بأكل الحاضرين من ضيافته وإلا فلا يجوز » لأنه إغا أحضرها للقاضى‎ 
مثل هذا التفصيل فى سائر العمال » ومنه ماجرت العادة به من إحضار طعام لشاد البلد أو حوه من اللازم أو‎ 
الاق إبدال الباء فى بأن بالواو ( قوله وألحق بالمسجد فى ذلك ) أى فى الكراهة بدليل قوله آخر السوادة » وإلا‎ 
فلا معنى للكراهة ( قوله أو سرور ) فى هذا العطف تساهل ( قوله ولو قضى حال غضبه ونحوه نفذ ) تقدم هذا‎ 
قوله المعلوم بنص ) أى ولو نض إمامه إذا كان مقلدا كا هو ظاهر فليراجع ( قوله وفى معنى البيع والشراء السام‎ ( 

الخ ) تقدم مايغنى عن هذا فى حل المن ( قوله أو تصدق عليه ) سيأق فى هذا كلام السبكى وغيره 
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أو من غلب على ظنه بأنه سيخام م ولو بعضا له فیا يظهر لثلا بمتنع من الحكم عليه أو كان يبدى إليه قبل الولأية 
( أو ) من لاختصومة له ورغ ببد ) إليدشينا زقبل ولابته ) أو لمعادة بالإهداء له وزاد عليها درا ال على الولاية 
غير متميز أو صفة فى محل ولايته ( حرم ) عليه ( قبوها ) ولا يملكها لأنبأ توجب الميل إليه فى الأولى ويحال سبيها 
على الولاية فى الثانية > وقد ورد فى الأخبار الصحيحة «هدايا العمال سحت - وإنما حلت له صلى الله عليه وسلم 
المدايا لعصمته : ونى الحبر أنه أحيلها لعاذ » فإن صح فهو من نحصو صياته أيضا » وسواء كان المهدى من أهل عله 
أو من غيره وقد حملها إليه لأنه صار فى عله » فلو جهزها له مع رسول ولا خصومة له ففيه وجهان أوجههما 
الحرمة : ولا يحرم عليه قبوها فى غير مله وإن كان المهدى من أهل عمله مالم يستشعر بأنها مقدمة الحصومة » ومبى 
بذل له مال ليحكم ؛ بير الحق أو امنع من حكم بحن فهو الرشوة الحرمة بالإجماع ومثله مالو امت من لمكم بلق 
إلا بمال لكنه أقل إثما » « وقد لعن صلى , الله عليه وشل الراتى :امرش فى الحكم » وف رواية : والرائش » وهو 
الماشى بينهما . وحله فى راش لباطل مان عام خد مال باطل لول لشوة فلا ذم عليه ؛ وحكم اائش حكم 
مؤكله : فإن توكل عنهما عصى مطلفا . واعلم أذ محل مامر من كونه أقل نما ما إذالم يكن له رزق من بيت المال 
وذلك ا ما يصح الاستشجار عليه وطلب أجرة مثل عمله فقط وإلا جاز له طلبها وأخذها عند كثيرين وامتنع 

عند آخرين . قيل والأول أقرب والثانى أحوط ( وإن کان ) من عادته أنه ( يبدى ) إليه قبل ولايته وترشحه لها 
لنحو قرابة أو صداقة ولو مرة واحدة “ا أشعر به كلامهم واعتمده الزركشى وما أشعر به كان فى كلام المصنف 
من التكرار غير مراد ( ولا خصومة ) له حاضرة ولا مترقبة ( جاز ) قبول هديته إن كانت ( بقدر العادة ) قيل 
كالعادة ليعم الوصف أيضا أولى ام . وقد يجاب بأن القدر قد يستعمل فى الكيف كالكم وذلك لانتفاء الہمة 
حينئذ مخلافها بعد الرشح › أو مع الزيادة فيحرم قبول ابحميع إن كانت الزيادة فى الوصف كأن اعتاد إهداء 
كتان فأهدى حريرا » د ار د الزائد فقط » وجوز السبكى نى حلبياته 
قبول الصدقة تمن لاخصومة له ولا عادة » وخصه فى تفسيره بما إذا لم يعرف المتصدق بأنه القاضى وعكسه » 
واعتمده ولده وهو متجه وإلا لأشكل با يأنى فى الضيافة » وبحث غيره القطع بحل أخذه للزكاة » ويتجه تقييده 
بما ذكر » وألحقالحسيانى بالأعيان المنافع المقابلة مال عادة كسكنى دار بخلاف غيرها كاستعارة كتاب عام وأكله 
طعام بعض آهل ولايته ضيفا كقبول هديتهم کا علم مما مر . وأما لو وقف عليه بعض أهل عله فقد تردد فيه السبكحى 
والمتجه فيه وفى النذر أنه إن عينه باسمه وشرطنا القبول كان كالهدية له » وكذا لو وقف على تدريس هو شيخه 


الكاتب ( قوله بأنها مقدمة الحصومة ) أى فيحرم قبوها وإن كان المهدى من غير حمله ( قوله وترشحه ) أى مبيئه 
( قوله قيل كالعادة ) أى كان الأولى التعبير به وإسقاط قوله بقدر ( قوله ولم تتميز فكذلك ) أى يحرم ابمحميع 
( قوله بأنه القاضی وعكسه ) أى بأنلم يعرف القاضى أنه من أهل ولايته ( قوله وشرطنا القبول ) معتمد ىالوقف 


(قوله لثلا بمتنع من الحكمعليه) هلا قيل بمثلهذا فا مر ف معاملته(قوله واعلم أن حل مامر من كونه أقل! نما الخ) 
ف العبارة خلل » وعبارة التحفة : تنبيه محل قولنا لكنه أقل ما ما إذا كان له رزق من بيت المال» وإلا كان ذلك 
الحكم مما يصح الاستئجار عليه وطلب أجرة مثل عمله فقط جاز له طلبها وأخذها عند كثيرين الخ ( قوله وقد 
يجاب الخ ) لايخنى أن هذا الحواب لايدفغ الأولوية » إذ حاصله إنما هو تصحيح الغبارة ( قوله وخصه ف تفسيره 
الخ ) عبارة تفسيره : إن لم يكن المتصداق عارفا بأنه القاضى ولا القاضى عارفا بعينه فلا شك فى الحواز ابت 


۹~ 
فإن عين بأسمه امتنع وإلا فلا » ويصح براه عن ديئه إن لم يشرط قبوله وهو الأصح > وكذا أداواه عنه بغير 
إذنه » بخلافه بإذنه بشرط عدم الرجوع . ويحث التاج السبكى أن خلع الملوك الى من أمواهم كا هو ظاهر ليست 
كالهدية بشرط اعتيادها اثله ون لايتغير بها قلبه عن التصمم عن الحق وسائر العمال مثله فى نحو المدية لكنه 
أغلظ » ولايلتحق بالقاضی فيا ذكر المفى والواعظ ومعلم القرآن والعلم لأنهم ليس لم أهلية الإلزام > والأولى 
فى حقهم إن كانت اممدية لأجل مايحصل منهم من الإقتاء والوعظ والتعلم عدم القبول ليكون عملهم خالصا ل 
تعالى » وإن أهدى إليهم تحبيا وتود دا لعلمهم وصلاحهم فالأولى القبول . وأما إذا أخذ المفى الهدية يرخص 
ی الفتوى فإن كان بوجه باطل فهو رجل فاجر يبدل أحكام الله تعالی ویشتری بہا ننا قليلا » ون کان بوجه 
صصح فهو مكروه كراهة شديدة ( والأولى ) لمن جاز له قبول الهدية ( أن يثيب عليها ) أو يردها لمالكها أو يضعها 
فى بيت المال وسد” باب القبول مطلقا أولى حسما للباب ( ولا ينفذ حكله ) ولا سماعه شهادة ( لنفسه ) لأنه متهم » 
وإما جاز له تعزير من أساء أدبه عليه فى حكه كحكلت على بالحور لثلا يستخف ویستهان به فلا يسمع حكله » 
وله الحكر نحجوره وإن كان وصيا عليه قبل القضاء ا فى الروضة وإن تضمن حك استيلاءه على المال احكو م 
به وتصرفه فيه » وكذا بإثباتوقف شرط نظره لقاض هو بصفته » وإنتضمن حكمه وضع يده عليه وبإثبات مال 
بیت المال وإن كان يرزق منه » وإفتاء العم البقينى بأنه لايصح من القاضى الحكم جا أجره هو أو مأذونه من 
وقف هو ناظره يتجه حمله على مافصله الأذرعى حيث قال : الظاهر منعه لمدرسة هو مدرسها » ووقف نظره له 
قبل الولاية لأنه الخصم مالم يكن متبرعا فيكون كالوصى ؛ ورد بعضهم الأول بأن القاضى أولى من الوصى لأن 
دون النذر ( قوله ويصح إبرائه) أى القاضى ( قوله وسائر العمال ) ومجم مشايخ الأسواق والبلدان ومباشرة 
الأوقاف وكل من يتعاطى أمرا يتعلق بالمنلمين ( قوله وإفتاء العلم الخ ) معتمد ( قوله ورد" بعضهم الأول ) هو 
قوله وإن كان وصيا عليه قبل القضاء ) أى خلافا لابن الرفعة فى هذه الغاية » وستأتى الإشارة للفرق بين هذا 
وبين وقف هو ناظره قبل الولاية بأن هذا متبرّع بخلاف ذال » ومن ثم لو کان متبرعا أيضا صح منه كما يأ( قوله 
شرط: نظره ١‏ لقاض هو بصفته ) قال الشهاب ابن قاسم : رج مالو شرط النظر له مخصوصه › قال : ويناسبه 
قول الأذرعى الآنى ووقف نظره له قبل الولاية اه ( قوله على مافصله الأذرعى ) عبارة الأذرعى : هل يحكم له 
لجهة وقف كان ناظرها الخاص قبل الولاية ولمدرسة هو مدرسها وما أشبه ذلك » والظاهر تفقها لانقلا الع إذ 
هو الخصم وحاکم لنفسه وشريكه » فإن كان متبرّعا بالنظر فكولى اليم نبت .فقوله إذ هو الخصم تعليل لمسئلة 
انظر وقوله وحاکم لنفسه وشريكه تعليل لئلة الندریس ( قوله فيكون كالوصى ) أى فينفذ حکه وإن كان 
مدرسا أو ناظرا قبل القضاء ( قوله ورد بعضهم الأول ) أى إفتاء اعم البلقينى » وعبارة التحفة بعد الحمل المار 
نصا : وهذا أول من رد بعضهم لكلام الع بأ القاضى الخ . واعلم أن هذا ارد بشير لتفصيل الأذرعى لاغالف ل 
خلافا لما يوهمه كلام الشارح كالتحفة > لآنه إنما رد إفتاء العلم فها إذا ثبت النظر للقاضى بو صف القِضاء 
ليل قوله لأن ولابته على الوقف مجهة القضاء تزول بانعزاله » فهذا الراد موافق للعلم على الع فيا الى ناظر 
عليه بل الولاية . واعلم أيضا أنه قد يقال بالفرق بين مسئلة الأخرعى ومسئلة الع بأن القاضى فى مسئلة م "م 
بفعل نفسه أو بفعل مأذونه وهو الإيجار بحلافه فى مسئلة الأذرعى ء وقد نقل الأذرعى نفسه قبيل مامر عنه عن 
شرح الرويائى فى مسئلة الوصى الفرق بين مالو حكم القاضى الوصى للطفل مثلا بدين كان لأبيه فيصح » وبين 


. (قوله شرط نظره ) فى نسخة المؤلف ناظره تأمل‎ )١( 
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ولايته على الوتهف بجهة القضاء تزول بانعزاله > ولاكذلك الوصى إذا تولى القضاء فالّهمة فى حقه أقوى » وم 
م لو شهد القاضى بال للوقف قبل ولايته عليه قبل أو الوصى بمال لموليه قبل الوصية له لم يقبل(ورقيقه) لذلك 
نم له الحكم بجناية عليه قبل رقه بأن جنى ملم على ذى ثم حارب وأرق ويوقف ماثبت له حينئذ إلى عتقه » فإن 
مات قنا صار فيئا » قاله البلقينى › قال : وکذا من ورث موصى بمنفعته الحكم بكسبه أى لأنه ليس له ( وشريكه ) 
أو شريك مكاتبه (فى المشترك ) لذلك أيضا › نم لو حكم بشاهد وبمينه جاز لن المنصوص عليه أنه لايشاركه كما 
أفاده البلقينى أيضا » وينخذ من علته أنه يشترط أن يعلم أنه لاإيشاركه وإلا فالنبمة موجودة باعتبار ظنه وهى كافية 
( وكذا أصله وفرعه ) ولو لأحده”ا على الآخر ( على الضحيح ) لأنهم أبعاضه فكانوا كنفسه ومن ثم امتنع 
قضاوه بعلمه م قطعا . أما حكنه عليهم فيجوز عكس العدو : وحكمه على نفسه إقرار لاحكم فى أوجه الوجهين 
وله تنفيذ حكم بعضه والشهادة على الشهادة لانتفاء انهمة » ومقابل الصحيح ينفذ لآن القاضى أسير البينة فلا تظهر 
فيه تهمة بخلاف الشهادة ( ويحكم له وهؤلاء الإمام أو قاض آخر ) مستقل إذ لامهمة ( وكذا نائبه على الصحبح ) 
كبقية الحكام » والثانى لايحوز من نائبه للهمة ( وإذا ) ادعى عنده بدين حال أو مواجل أو بعين مماوكة أو وقف 
أو غير ذلك ثم ( أقر المدعى عليه أو نكل فحلف المدعى ) أو أو حلف من غير نكول أن كانت المين فى جانبه 
لنحولوث أو إقامة شاهد مع إرادة الحلف معه ( وسأل ) المدعى ( القاضى أن يشهد على إقراره عنده أو يمينه أو ) 
سال( الحكم ) له عليه( بما ثبت والإشهاد به لزمه) إجابته لما ذكر : وكذا لوحلف مدعى عليه وسألالإشہاد ليكون 
حجة له فلا يطالبه مرة أخرى وذلك لأنه قد ينكر بعد فيفوت التق لنحو نسيان القاضى أو انعزاله + ولو أقام 
بينة بدعواه وسأله الإشهاد عليه بقبوها لزمه أيضا لأأنه يتضمن تعديل البينة وإثبات حقه : وخرج بقوله سأل ما إذا 
لم يسأله لامتناع الحكم للمدعى قبل أن يسأل فيه كامتناعه قبل دعوى صعبحة إلا فيا تقبل فيه شهادة الحسبة وصيغة 
الحكى الصحيح الذى هو الإلزام النفسانى المستفاد من جهة الولاية حكمت أو قضيت له به أو أنفذت الحكر به أو 
ألزمت خصمه الحق » وعلم ما تقرر أنه إذا عدلت البيئة لم يج الحكم إلا بطلب المدعى > فإدًا طلبه قال الخصمه 
ألك دافع فى هذه البينة أو قادح » فإن قال لا أو نعم ولم يثبته حكم عليه وقوله ثبت عندى كذا أو صح باليينة 
العادلة ليس بحكم » وإن كان مثل ذلك متوقفا على الدعوى سواء أكان الثابت الحق أم سببه » فإن صرح بالثبوت 
كان حكما بتعديلها وسماعها فلا يحتاج حاكم آخر إلى النظر فيها » وأفاد الشيخ أنه لو قال ثبت عندى وقف هذا 


ما أفى به العلم البلقينى الخ ( قوله ثم حارب ) أى الذى ( قوله لأنه ليس له ) أى لأن الكسب الحاصل قبل العتق 
للرقيق والكسب الحاصل للموصى له بالمنفعة ( قوله لما ذكر ) أى من الإشهاد والحكم ( قوله قبل أن يسأل ) أى 


مالوحكم له بدين ثبت بمعاملته فلا بصح فتأمل ( قوله فالذّهمة ىحقه) اى الوصى أقوى : أى ومع ذلك #محنا 
حكنه فالقاضى المذكور أولى ( قوله لمن ورث موصى منفعته الخ ) أى لقاضى ورث عبدا موصى بمنفعته لآخر 
أن يحكم بالكسب فوصى بمنفعته الذى هو وصف لموصوف محذوف كا تقرر معمول لورث ( قوله والشهادة 
على الشهادة ) عبارة التحفة والشهادة على شهادته . ( قوله كامتناعه ) أى الحكم ( قوله الذى هو الإلزام النفسانى ) 
أخذ ابن عبد السلام من تفسير الحكم بهذا أنه إذا حكم ينفسه فى مختلف فيه لم يتأثر بنقض الخالف . قال الشاب 
ابن حجر : وظاهره أنه بعد حكم احالف يقبل ادعاوه ذلك الحكم لأنه لايعلم إلا من جهته . قال : وفيه نظر » 
والذى يتجه أنه إن کان أشهد به قبل الخالف لم يعتد بحكم الخالف وإلا اعتد” به اه . فالشهاب موافق لابن 
عبد السلام فى تأثير الحكم النفسانى فى رفعه الحلاف > لآنه إنما نظر فى كلامه من جهة قبول قول القاضى حككت 
فى نفسى من غير إشهاد ( قوله حكم عليه ) أى وإن وجد فيها ريبة ليس لا مستند خلافا لأنى حنيفة كذا فى التحفة 
؟؟ - هاية المحتاج - م 
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على الفقراء لم يكن حکا ولكنه فى معناه فلا يصح رجوع الشاهد بعده » بخلاف ثبوت سببه كوقف فلان لتوقفه 
على نظر آخر » ومن ثم امتنع على الحاكم الحكم به حی ينظر فى شروطه › ويجوز تنفيذٍ الحكم فى البلد قطعا من 
غير دعوى ولا حلف فى نحو غائب » لاف تنفيذ الثبوت اجرد فيها فإن فيه خخلافا ٠‏ والأقرب جوازه بناء على 
أنه بقبول البينة . والحاصل أن تنفيذ الحكم ليس بحكم من المنفذ إلا إن وجدت فيه شروط الحكم عندنا وإلا 
كان إثباتا لحكم الأول فقط » وقد قدمت فى باب المبة الفرق بين الحكم بالموجب والحكم بالصحة فالأول يتناول 
الآثار الموجودة والتابعة ها : يلاف الثانى فإنه إنما يتناول الموجود فقط . واعم أن الحكم به أقوى من حيث إنه 
يستلزم الحكم بملك العاقد مثلا » ومن ثم امتنع على الحا كى الحكم بهذا إلا بحجة تفيد الملك » بخلاف الحكي باوجب 
ولو حكم بالصحة ولم يعلم هل استند لحجة أو لا حملنا حكه على الاستناد لأنه الظاهر » نعم یتجه أن يكون عله 
فى قاض موثوق بدينه وعلمه ككل حکم أجمل ولم يعلم استيفارئه لشروطه فلا يقبل إلا من ذ كر ( أو ) سأله المدعى 
ومثله المدعى عليه كا مر نظيره ( أن يكتب له ) بقرطاس أحضره من عنده حيث لم يكن من بيت المال ( عضرا ) 
بفتح المع ( بما جرى من غير حكم أو سبلا با حكم استحب إجابته ) لأنه يذكر وإنمالم يحب لثبوت الحق بالشهود 
دون الكتاب ( وقيل يحب توثقة لحقه » نعم إن تعلقت الحكومة بصي أو جنون له أوعليه وجب التسجيل جزما » 
وألحق ما الزركشى الغائب وغو الوقف مما يحتاط له > وأشار المصنف إلى أن الحضر مانحكى فيه واقعة الدعوى 
راالحواب وسماع البينة بلاحكم » والسجل ماتضمن إشهاده على نفسه بأنه حكم بكذا أو نفذه (ويستحب نسختان ) 
أىكتابهما (إحداهها ) تدفع ( له ) بلاخم (والأخرى تحفظ فى ديوان الحكم ) مختومة ويكتب عليها اسم الحصمين 
وإن لم يطلب الحصم ذلك لأنه طريق التذ كر لو ضاعت تلك ( وإذا حكم باججهاده ) وهو من أهله أو باجتهاد مقلده 
( م بان ) كون ماحكم به ر حلاف نص الكتاب أو السنة ) المتواترة أو الآحاد ( أو ) بان خلاف ( الإجماع ) ومنه 
ماخالف شرط الواقف ( أو ) خلاف ( قياس جل ) وهو مايعم الأول والمساوى . قال القراى : أو خالف القواعد 
الكلية . قال الحنفية : أو كان حكا لادليل عليه : أى قطعا » فلا نظر لما بنوه على ذلك من النقض فى مسائل 
كثيرة قال بها غيرهم بأدلة عندهم . قال السبكى : أو خالف المذاهب الأربعة لأنها كاتخالف للإجماع ( نقضه ) 
وجوبا أى أظهر بطلانه ونم يرفع إليه ( هو وغيره) بنحو نقضته أو فسخته أو أبطلته (لا) مابان خلاف قياس 
(خنى ) وهو مالا يبعد احمّال الفارق فيه كقياس الذرة على البر بجامع الطعم فلا ينقضه باحهاله ( والقضاء ) أى 
الحكر الذى يستفيده القاضى بالولاية فيا باطن الأمر فيه » بخلاف ظاهره تنفيذا كان أو غيره ( ينفذ ظاهرا لاباطنا ) 
فا یکی بشهادة كاذيين ظاهرهما العدالة لايفيد الحل باطنا لمال » ولا لبضع الحبر الصحيحين « لعل بعضكم أن 
يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له بنحو ما أسمع منه » فن قضيت له من حق أخبه بشى ء فلا يأخذه فما أقطع 


ولا يصح ذلك لو وقع منه ( قوله ولكنه فی معناه ) أى الحكم ( قوله واعام أن اللحكم به ) أى الثانى ( قوله ونحو 
الوقف ) كالوصية والإجارة الطويلة ( قوله أن يكون ألحن ) أى أقدر 

( قوله لم يكن حكما ) أى فلا رفع لحلاف ( قوله كو قف فلان ) هو بصيغة الفعل الماضى ( قوله ويجوز تنفيذ 
لحكم ) قال فى التحفة : أو فائدته تأكيد حكم الأول ( قوله ليس بحكم من المنفذ ) أى وهذالم يشترط فيه تقدم 
دعوى ( قوله إلا.إن وجدت فيه شروط الحكم ) أى بأن يتقدمه دعوى وطلب من الخصم وغير :ذلك من المعتبرات 
ر قوله أن الحكربه ) أى بالصحة (قوله فيا باطن الأمر فيه بخلاف ظاهره ) أى بأن لم يكن إنشاء بأن كان إمضاء 
لما قامت به الحجة ( قوله لحن بحجته ) أى أبلغ وأعلم 


وها 

له قطعة من النار » وخبر « أمرنا باتباع الظواهر › والله تعالى يتولى السرائر ه لکن قال المزى يكسر الم : لا أعرفه » 
ويلزم انمحكوم عليها بنكاح كاذب المرب » بل والقتل إن قدرت عليه كالصائل على البضع » ولا نظر لاعتقاده 
إباحته كما يحب دفع الصبى عنه وإن كان غير مكلف.. أما ماباطن الأمر فيه كظاهره » فإن لم يكن فى محل 
اختلاف الجمدين كالتسليط على الأخذ بالشفعة » فإن ترتب على أصل كاذب كشهادة زور فكالأول أو صادق » 
فإن م يكن فى محل اختلاف المجتبدين نفذ باطنا وظاهرا وإن كان مختلفا فيه كالحكم بشفعة الحوار نفذ ظاهرا قطعا 
وباطنا على الأصح » نعم لوقضى قاض بصحة نكاح زوجة الفقود بعد أربع سنين ومدة العدة أو تى خيار 
الجلس ونى بيع العرايا ومنع القصاص ف المثقل وصحة بيع أم الولد وصحة نكاح الشغار ونكاح المتعة وحرمة 
الرضاع بعد حولين وقتل مسلم بذى وتوريث بين مسلم وكافر أو باستحسان فاسد استنادا لعادة الناس من غير 
دليل أو على خلاف الدليل نقض قضاءاه كما ذهب إليه الأكثرون » وجزم به ابن المقرى فى روضه . وأفى به 
الوالد رحمه الله تعالى ( ولا يقضى ) أىلايجوز له القضاء ( بخلاف علمه ) أى ظنه المؤكد ( بالإجماع ) كما لو 
| شهدت عنده بيئة برق أو نكاح أو ملك من يعلم حريته أو بينوننها أو عدم ملكه لأنه قاطع ببطلان الحكم به حينئذ» 

والحكم بالباطل محرم ولا يجوز له القضاء ف هذه الصورة بعلمه لمعارضته بالبينة مع عدالنها ظاهرا ( والأظهر أنه ) 

أى القاضى الجنہد وجوبا الظاهر التقوى والورع ندبا ( يقضى بعلمه ) إن شاء : أى بظنه الموؤكد الذى يجوز له 
الشهادة مستندا إليه » وإن استفاده قبل ولايته كأن يدعى عنده بمال وقد رآه أقرضه یاه أو سمعه يقر به له وإن 
احتمل الإبراء وغيره » ولو سمع دائنا أبرأ مدينه فأخبره بذلك فقال مع إبرائه دينه باق على عمل به » وليس ذلك 
على حلاف الغلم لأن إقراره المتأخر عن الإبراء رافع له » ولابد أن يصرح بمستنده فيقول علمت أن له عليك 
ما ادعاه وقضيت أو حكمت عليك بعلمى » فإن ترك أحد اللفظين لم ينفذ حكه » ومقابل الأظهر علل بأن فيه مهمة 
ويقضى بعلمه فى الحرح والتعديل والتقويم قطعا » وكذا على من أقر بمجلسه : أى واستمر على إقراره » لكنه 
قضاء بالإقرار دون العلم »> فإن أنكر كان قضاء بالعلم > ولورأى وحده هلال رمضان قضی به قطعا بناء على 
ثبوته بواحد ؛ أما قاضى الضرورة فيمتنع عليه القضاء به حى لوقال قضيت بحجة شرعية أوجبت الحكم بذلك 
( قوله بل والقتل ) ومثله من عرفت وقوع الطلاق على زوج هاولم يمكنها ا حلاص منه ( قوله إن قدرت عليه ) أى 
ولو بسم إن تعين طريقا ( قولهفكالأول) أى کانخالف للنص الذى ينقضه الحاكم وغيره( قوله نعم لو قضى قاض) 
كان الأولى له أن يقول : وما ينقض فيهالحكم خالفته مامر مالوحكم بصحة نكاح الخ(قولهباق على" عمل به) يواخذ 
من هذا جواب حادثة وقع السؤال عنهاوهى أن شخصا له دين على آخر فأقر الدائن بوصولحقه له منالمدينعند 
جماعة » ثم بلغ المدين ذلك فقال جزاه الله حبرا فإنه أقر تجملامع بقاء حقه بذمتى وأنه لويصل إلبه مى شى ء وه وأنهيعمل 
بقول المدين ١‏ وحمل قول الدائن وصل إليه على أنه أقر على رسم القبالة مثلا . أو إن وصلنى على معنى أنه وعد 
بالإيصال أونحوذلك(قوله رافع له) لعل المراد أنه متضمن للاعتراف من المدين بعدم صحةالبراءة أو بمعنى أندينه ثابتعلى : 
( قوله أما ما باطن الأمر فيه كظاهره ) أى بأن كان إنشاءكالتسليط على الشفعة الآنى ( قوله ثانيا فإن لم يكن ى 
محل اختلاف امْجنهدين ) لاحاجة إليه لأنه المقسم ( قوله وإن استفاده ) ى العلم ( قوله أبرأ مدينه ) ومثله بالأولى 
ما إذا أقر أنه لادين.له عليه كما لايخ » وقد أخذه منه شيخنا فى حادثة حكاها فى حواشيه ( قوله فأخبره بذلك ) 
لعله مثال ( قوله رافع له ) قال شيخنا فى حواشية: لعل المراد أنه متضمن للاعتراف من المدين بعدم صحة البراءةء 
أو بمعنى أن دينه ثابت على" : أى نظيره بأن تجدد بعد البراءة مثله » وإلا فالبراءة بعد وقوعها لاترتفع اه (قوله حى 
لو قال ) يعنى مطلق قاض فى أى حكم كان کا مر 
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وطلب منه بیان مستنده لزمه ذلك » فان امتنع رددناه ولم نعمل به كا فى الوالد رحمه الله تعالى تبعا لبعض المتأخرين 
( إلا فى حدود الله تعالى ) كحد زنا ومحاربة أو سرقة أو شرب » وكذا تعازيره لسقوطها بالشببة مع ندب سيرها 
فى الحملة » نعم من ظهر منه فى مجلس حكه مايوجب تعزيرا عزره وإن کان قضاء بالعلم » وقد يحكم بعلمه ق 
حدود الله تعالى كا قاله جع متأحرون» كا إذا على من مكلف أنه أسلم ثم أظهر الردة فيقضى عليه بموجب ذلك 
قال البلقينى : وكا إذا اعترف فى مجلس الحكم بموجب حد ولم بر جع عنه فيقضى فيه بعلمه » وكا إذا ظهر منه 
فى مجلس الحكم على رءوس الأشباد » أما حدود الآدميين فيقضى فيبا سواء المال والقود وحد القذف ( ولو 
رأى ) إنسان ( ورقة فيبا حه أو شہادته أو شهد) عليه أو أخبره ( شاهدان أنك حکت أو شبدت بهذا لم يعمل به ) 
القاضى ( ولم يشهد ) به الشاهد أى لايجوز لكل منهما ذلك ( حى يتذكر ) الواقعة مفصلة » ولا يكفيه بذكره 
هذا خطه فقط لاحمال التزوير والغرض عام الشاهد ولم يوجد وخرج بيعمل به مل غيره ذا شېد عنده حکه 
( وفيهما وجه ) إذا كان الحكر والشهادة مكتوبين ( فى ورقة مصونة عندهما )ووثق بأنه خطه ول نقم عنده فيه 
ريبة أنه يعمل به » والأصح عدم الفرق لاحمال الريبة » ولا يناى ذلك نص الشافعى رحمه الله على جواز اعماده 
للبينة فما لو نسى نكول الخصم » لأنه يغنفز فى الوصف مالا يغتفر فى الأصل › ويوئخذ منه أنه يلحق بالتكول 
فى ذلك كل ما فى معناه » وأفاد السبكى أنه کان فى زمن قضائه يكتب على ماظهر بطلانه بأنه باطل وإِن لم يأذن 
مالكه ويأمر بأن لايعطى له بل يحفظ فى ديوان الحكم ليراه كل قاض ( وله الحلف على استحقاق حق أو أدائه 
اءمادا على ) إخبار عدل وعلى ( خط ) نفسه على المرجح وعلى نمو خط مكاتبه ومأذونه ووكيله وشريكه 
و ( مورثه ذا وثق بخطه ) بحيث انتى عنه احمّال تزويره ( وأمانته ) بأن علم منه عدم التساهل فى شی ء من حقوق 
الناس اعتضاضا بالقرينة » وضابط ذلك أنه لو وجد مثله بأن لزيد على" كذا سمحت نفسه بدفعه ولم يحلف على 
نفيه وفارقت ماقبلها بأن خطرهما عام بخلافها لتعلقها بنفسه ( والصحيح جواز رواية الحديث بحط ) كتبه هو 
أو غيره وإن لم يتذكر قراءة ولاسماعا ولا إجازة ( محفوظ عنده ) أو عند غيره لأن باب الرواية أوسع وهذا عمل به 
السلف والحلف » ولو رأى حط شيخه له بالإذن له فى الرواية وعرفه جاز اعتّاده أيضا . والثانى المنع إلا أن يتذكر 

كالشبادة . 


أى نظيره بأن تجدد بد البراءة مثله » وإلا فالبراء بعد وقوعها لاترتفع ( قوله لزمه ذلك ) أى علمه ( قوله فإن 
امتنع ) أى من البيان ( قوله نعم من ظهر منه الخ ) هذا علم من قوله قبل بعد قول المصنف ولا ينفذ حكه لنفسه 
وإنما جاز له تعزير من أساء أدبه عليه الخ » ومع ذلك لايعد تكرارا لأن ماهنا قصد به بیان الحكم وما تقدم سيق 
نجرد الفرق ( قوله وكا إذا ظهر منه الخ ) أى موجب الحد” كأن شرب خرا فی مجلس الحكم ( قوله يكتب على 
ماظهر بطلانه ) أى فينبغى لمن ظهر له من القضاة ذلك أن يفعل مثله ( قوله وعلى خط نفسه) أى وإن ل يتذكر 
( قوله بأن خطرهما عام ) أى القضاء والشهادة ( قوله بخلافها ) أى المذ كورات من قوله وله الحلف على الخ 

(قوله نم من ظهرمنه فى مجلس حككه مايوجب تعزيرا عزره ) ظاهرسياقه أن هذا فى بهد أيضا والظاهر أنه غير مراد 


( قوله وكا إذا ظهر ) ی موجب الحد ( قوله ولم يرجع عنه ) لکن الحكم هنا ليس بالعلم كا مر نظيره قريبا 
( قوله فى اہن أو شبدت بہذا ) أى تحلمت الشہادة عليه كما لايخى . 


۱ ب 


(فصل ) فى التسوية ومايتبعها 

( ليسو) وجوبا ( بين الحصمين ) وإن وكلا وما جرت به العادة كثيرا من التوكيل للتخلص من ورطة التسوية 
بينه وبين خصمه جهل قبيح » وإذا استويا فى مجلس أرفع ووكيلاهها ی مجلس أودن أو جلسا مستويين وقام 
وكيلاهما مستويين جاز كما بحثه الأذرعى ( فى دخول عليه ) بأن يأذن مما فيه معا لأحدهما فقط ولا قبل الآخر 
( وقيام هما ) أو تركه ( واسمّاع ) لكلامهما ونظر إليهما ( وطلاقة وجه ) أو عبوسه ( وجواب سلام ) إن سلما 
( ومجلس ) بأن يقربهما إليه على السواء أو يجعل أحدهما عن بمينه والآخر عن بساره أو بين يديه وهو الأولى » 
والأولى أيضا أن يكون على الركب لأنه أهيب » إلا المرأة فالأولى فى حقها الترفع لأنه أستر ويبعد الرجلعاها 
وسائر أنواع الإكرام فلا يجوز له أن يئثر أحدهما بشي ء من ذلك ولا يمازحه وإن شرف بعلم أو حرية أو والدية 
أو غيرها لكسر قلب الآخر وإضراره .» والأولى ترك القيام لشريف ووضيع لأنه يعلم أن القيام لأجل الشريف ولو 
قام لمن لم يظنه مخاصما فتبين له حاله ‏ بخلاف ذلك قام لحصمه أو اعتذر له » أما إذا سلم أحدهما فقط فلا بأس أن 
يقول للآخر سلم واغتفر هذا التكلم بأجنى ولم يكن قاطعا لارد لذلك أو يصبر حى يسلم فيجيبهما جميعا ويغتفر 
طول الفصل للضرورة ٠‏ وأفهم قوله ومجلس عدم تركهما قائمين وهو الأولى : وعليه يحمل قول الماوردى 
لاتسمع الدعوى وهما قائمان ( والأصح رفع مسلم على ذى فيه ) أى الجالس وجوبا كما قاله الماوردى واعتمده 
الزرکشی كالبارزى وأفى به الوالد رحه الله تعالى : ولا ينافيه تعبير من عبر بالحواز لأنه بعد منع يصدق بالواجب 
كما هى القاعدة الأ كرية لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » وفى مخاصمة على كرم الله وجهه ليبودى فى درع 
بين يدى نائبه شريح أنه قال : لما ارتفع على الذى لو كان خصمى مسلما لقعدت بين يديك » ولكنى سمعت 
رسول الله صلى الله عايه وسلم يقول « لاتساووهم فى الجالس » وقضية كلام الرافعى رحمه الله إيثار المسلم فى سائر 
وجوه الإكرام : أى حى ف التقديم بالدعوى "ما بحثه بعضهم » وهو ظاهر إن قلت اللحصوم المسلمون » وإلا 
فالظاهر خلافه لكثرة ضرر التأخير > ومقابل الأصح يسوى بينهما لعموم الأمر بالنسوية ( وإذا جلسا ) أو قاما 
بین يديه ( فله أن يسكت ) لثلا ينهم ( و ) له ( أن يقول ليتكل المدعى ) منکا لأنہما ربا هاباه » فإن عرف عين 
المدعى قال له تكلم ( فإذا ادعى ) دعوة ميحة ( طالب ) جوازا ( خصمه بالجواب ) بنحو احرج من دعواه ولو 


( فصل ) ف التسوية وما يتبعها 
( قوله ونظر إليهما ) أى إذا اتفق أنه نظر لأحدهما فلينظر للآخر ( قوله لأنه يعلم ) أى الرضيع ( قوله ويغتفر 
طول الفصل ) وبى مالو علم من الثانى عدم السلام بالمرة» هل يجب عليه أن يقول له سلم لأجيبكما آم لا ؟ فيه نظر : 
والأقرب الأول ( قوله لو كان خصمى مسلما ) لعل حكمة قوله ذلك إظهار شرف الإسلام ومحافظة أهله على 
الشرع ليكون سببا لإسلام الذى وقد كان كذلك ر قوله وإلا فالأظهر خلافه ) أى فيقدم الذى إن سبق وإلا 


( فصل ) ف التسوية وما يتبعها 
_ ( قوله بأن يقرءهما إليه على السواء ) عبارة التحفة : بأن يكون قربهما إليه فيه على السواء أحدهما عن بمينه 
والآخر عن يساره أو بين يديه انہت . ومراده بقوله كالشارح أو بين يديه أن يكونا بین يديه حميعا وإن کان 
خلاف الظاهر ؛ لكن صدر عبارته أصوب من عبارة الشارح كا يعلم بتأملها ( قوله وسائر أنواع الإكرام ) 
معطوف على ما ف المن ( قوله كما هى القاعدة الأكثرية ) لاموقع هذا بعد تعبيره بيصدق بل يفيد خلاف المراد 


۲~ 
م يسأله المدعى ليفصل الأمر بينهما . وقضية كلامهم هنا عدم لزوم ذلك له وإن انحصر الأمر فيه .بأن م يكن 
فى البلد قاض آخر : ولو قال له الخصم طالبه لى بحواب دعواى فالمتجه وجوبه عليه حينئذ وإلا لزم بقاوها 
متخاصمين وإذا أنم بدفعهما عنه فكذا بهذا لأن العلة واحدة ( فإن أقر ) حقيقة أو حكما ( فذاك ) ظاهر فيلزمه 
ما أقر به لثبوت احق بالإقرار من غير حكم لوضوح دلالته بخلاف البيئة » ومن ثم لو كانت صورة الإقرار محتلفا 
فيها احتيج للحكر "كا بحثه البلقينى » وله الدفع عن أحد ا لحصمين لعود النفع هما وأن يشفع له إن ظن قبوله لا عن 
حياء أو خوف وإلا أثم ( وإن أنكر فله أن يقول للمدعى ألك بينة ) لخبر مسلم به أو شاهد مع يمينك إن ثبت الحق 
مهما » وإنكانت المين فى جانب المدعى لكونه أمينا أو فى قسامة أو ىقذف الزوج زوجته قال له أتحلف ( و ) له 
( أن يسكت)وهوالأولى لثلا بتوهم ميلهللمدعى ‏ ننم لوجهل المدعى أنلهإقامة البينة لم يسكت بل يج بإعلامه أن 
له ذلك كا أفهم هكلام المهذب وغيره . وقال البلقينى : إن علم علمه بذلك فالكسوت أولى إن شلك فالقول أولى» 
وإن علم جهله به وجب إعلامه اه . ولوعبر بالحجة بدل البينة كان أولى» وإنما لم يجز له تعليم المدعى كيفيةالدعوى 
ولاالشاهد -كيفية الشهادة لقوة الإيهام لذلك. فإن تعدى وفعل فأدى الشادة بتعليمه اعتد بهءقاله الغزى ( فإن 
قال لى بينة وأريد تحليفه فله ذلك ) لأنه إن تورّع وأقر سبل الأمر وإلا أقام البينة عليه لتشسهر خيانته وكذبه » نعم 
لوكان متصرفا عن غيره أو نفسه وهو محجور عليه بنحو سفه أو قلس تعينت إقامة البينة كما بحثه البلقينى لثلا 
يحتاج الأمر للدعوى بين يدىمن لايرى البينة بعد الحلف فيحصل الضرر » ونوزع فيه بأن المطالبة متعلقة با لمدعى 


أقرع بينهما ( قوله وقضية كلامهم هنا الخ ) معتمد ( قوله عدم لزوم ذلك ) قياس ما اتی فى قوله نعم لو جهل 
المدعى أن له إقامة البينة الخ حجىء مثله هنا من التفصيل الآتى » إلا أن يفرة بأن كونه “يطلب منه الحواب ما لای 
على من نصب نفسه للخصومة والدعوى ( قوله فكذا بهذا ) أى بعد سرئاله جواب الخصم ( قوله وله ) أى القاضی 
( قوله لعود النفع لهم ) أى بأن تكلم أحد الحصمين جهلا منه ما يرْدى إلى بطلان الدعوى مثلا أو يقتضى ثبوتا 
بغير طريق شرعى فللقاضى أن برد على الحسم ما تكلم به ويبين له الحق لأن فيه نفعا لكل منهما بتصحيح الدعوى 
وفصل الحصومة بينهما على وجه الحق ( قوله إن ثبت الحق بهما ) أى بأن كان المدعى به مالا ( قوله وإن عام 
جهله به وجب ) معتمد ( قوله كان أولى ) لشموله الشاهد والمين ( قوله فأدى الشاهد بتعليمه ) أى أو المدعى 
بذلك أيضا ( قوله تعينت إقامة البينة ) أى ابتداء ( قوله لثلا يحتاج الأمر للدعوى الخ ) فيحصل الضرر ( قوله 
ونوزع فيه بأن المطالبة متعلقة بالمدعى ) يرد عليه أنه ليس ذلك على إطلاقه » بل قد يجاب المدعى عليه كأن طلب 


فالصواب حذفه وإنما يحتاج إليه من لم يعبر بيصدق كشرح الروض ( قوله أو حكما ) أى بأن نكل وحلف المدعى 
اليين المردودة كما ذكره ابن قاسم » لكن هذا كله حلاف ظاهر المن لأن الحلف المذ كور بعد التكول من تفاريع 
الإنكار الآنى الذى جعله المصنف قسم الإقرار » فليس مراد المصنف إلا الإقرار الحقينى فتأمل ( قوله من غير حكم ) 
قال الشاب ابن قاسم : ينبغى أن المراد من غير حاجة لحكم > وإلا فالوجه جواز الحكم . قال : لايقال لافائدة له 
لأنا نمنع ذلك » بل من فوائده أنه قد يختلف العلماء فى موجب الإقرار » فى الحكم دفع احالف عن الحكم بث 
ذلك الموجب المحتلف فيه » وهذا غير الإقرار الختلف فيه لأن الاختلاف ثم فى نفس الإقرار وكلامنا فى الاختلاف 
فى بعض مواجبه اه . وكان ينبغى أن يقول بدل قوله وإلا فالوجه جواز الحكم وإلا فالوجه ثبوت الحاجة للحكم 
كا لايخنى ( قوله وله الدفع ) يعنى دفع المال ( قوله نعم لو کان متصرفا عن غيره ) الضمير فى كان للمدعى ( قول 
ونوزع فيه بأن المطالبة متعلقة بالمدعى ) فيه أن المدعى عليه قد يطلب القاضى الأصيل مثلا وقد مر أنه يجاب 


موا 
فلا يرفع غريمه إلا لمن يسمع البينة بعد الحلض بتقدير أن لاينفصل أمره عند الأول ( أو ) قال (لا بينة لى ) وأطلق 
أو قال لا حاضرة ولا غائبة أو كل بينة أقيمها زور ( ثم أحضرها قبلت فى الأصح ) لاحمال نسيانه أو عدم علمه 
بتحملها » وقضيته أن من ادعى عليه بقرض مثلا فأنكر أخذه من أصله ثم أراد إقامة بينة بأداء أو إبراء قبلت ها 
جرى عليه الول" العراق لحواز نسيانه حال الإنكار » كما لو أنكر أصل الإيداع ثم ادعى تلف ذلك أو رده قبل 
الححد ولو قال شبودى عبيد أو فسقة وقد مضت مدة استبراء أو عتق قبلت شهادتهم وإلا فلا . فإن قال هولاء 
آحرون جهلنهم أو نسيتهم قبلوا وإن قرب الزمن » ومقابل الأصح لا للمناقضة إلا أن يذ كر لكلامه تأويلاككنت 
ناسيا أو جاهلا ( وإن ازدحم خخصوم ) أى مدعون ( قدم ) وجوبا ( الأسبق ) فالأسبق المسلم لأأنه العدل والاعتبار 
يسبق المدعى دون المدعى عليه » ومحل ذلك إذا تعين عليه فصل الحصومة › وبحث البلقينى أنه لو جاء مداع وحده 
ثم مدع مع خصمه ثم خصم الأول قدم من جاء مع خصمه > ویرد بأن صم الأول إن حضر قبل دعوى الثانى 
قدم الأول لسبقه من غير معارض » أو بعدها فتقديم الثانى هنا ليس إلا لأن تقديم الأول وقت الدعوى الثانى غير 
ممكن لا لبطلان حق الأول » وهذه الصورة ليست مرادة للشيخين كما هو ظاهر » وأما الكافر فيقدم عليه المسلم 
المسبوق "كا بحثه أيضا وسبقه له الفزارى › وأما إذالم يتعين عليه فصلها فيقدم من شاء ككدرس ومفت فى علم غير 
فرض » فإن كان فى فرض عين أو كفاية وجب تقديم السابق وإلا فبالقرعة ( فإن جهل ) السابق ( أو جاءوا معا 
أقرع ) لانتفاء المرجح ومنه أن يكتب أسواءههم برقاع بين يديه ثم يأخذ رقعة رقعة فكل من خرج اسمه قدمه › 
والأولى لم تقديم مريض بتضرر بالتأخير » فإن امتنعوا قدمه إن كان مطلوبا لأنه مجبور ( ويقدم ) ندبا (مسافرون) 
أى مريدون للسفر وإن كان قصيرا ( مستوفزون ) مدعون أو مدعى عليهم أن يتضرروا بالتأخير عن رفقائهم 
الأصل والمدعى غيرة أو سبق الطالب للمدعى عليه أو نحو ذلك على مامر بعد قول المصنف ولو نصب قاضيين الخ 
من قوله وإذا كان فى بلد قاضيان الخ فلا يرفع غريمه إلا لمن يسمع البينة بعد الحلف ( قوله ثم ادعى تلف 
ذلك ) أى فإنه يقبل (قوله وقد مضت مدة استبراء ) وهی سنة ( قوله ویرد بأن خصم الأول) أى فيقدم من جاء أولا 
حيث حضر خصمه قبل دعوى الثانى (قوله وأما الكافر ) أشار به إلى أن قول المصنف وإذا ازدحم خصوم الخ : 
أى مسلمون أو كفار ( قوله فيقدم عليه المسلم المسبوق) أى مالم يكر المسلمون ويؤد إلى الضرر كا تقدم له فيقدم 
الكافر ابتداء ( قوله فى علم غير فرض) كالعروض إن قلنا بسنيته ( قوله وجب تققديم السابق ) أى حيث تعين أخذا 
من تشبيبه بالقاضى ( قوله وإلافبالقرعة ) وينبغى أن يأتى مثل هذا التفصيل ف التاجر ونحوه من السوقة » كذا 
نقل عن شيخنا الزيادى . أقول : وهو ظاهر إن لم يكن ثم غيره وتعين عليه البيع لاضطرار المشترى » وإلا فينبغى 
أن اللحيرة له لأن البيع من أصلهليس واجبا . بل له أن يمتنع من بيع بعض المشتر ين ويبيع بعضا . ويجرى ماذكر من 
تقديم الأسبق ثم القرعة بين المز دحمين على مباح . ومنه ماجرت به العادة من الازدحام على الطواحين بالريف الى 
أباح أهلها الطحن بها لمن أراد ء وهذا فى غير المالكين لها . أما هم فيقدمون على غير هم لأن غايته أن غير هم 
مستعير فلا يقدم عليهم . أما المالكون إذا اجتمعوا وتنازعوا فيمن يقدم فينبغى أن يقرع بيهم وإن جاءوا مرتبين 
لاشتراكهم ف المنفعة ( قوله فإن امتنعوا قدمه ) أى القاضى ( قوله إن كان مطلوبا ) مفهومه أنه إذا كان طالبا 
لايقدم » وفيه نظر لأنه حيث كانت العلة فى تقديمه دفع الضرر الحاصل له بالانتظار فلا فرق بين كونه طالبا 
( قوله وإن قال هوئلاء آحرون جهانم أو نسيتهم) قضيته أنه لو لم يقل ذلك لم يقبلوا » وقد يقال هلا قبلوا ون لم 
يقل ذلك لاحهال اجهل والنسيان تظير مامر ( قوله وأما الكافر ) كأنه توم أنه قدم التقييد بالمسلم كالتحفة 


فى مزج المئن حى أخذ هذا محترزا له » أو أنه قيد به وأسقطته الكتبة ( قوله بأن يتضر ورا بالتأخير عن رفقائهم ) 


س ۲۹٤‏ 
(وئسوة) كذلك على رجال ويتجه الحاق اللا بهن ( وإن تأخروا ) لدفع الضرر عنهم ( مالم يكثروا ) أى 
النوعان » » وغالب الذكور لشرفهم » فإن كثروا أوكان الجميع مسافرين أو نسوة فالتقديم بالسبق أو القرعة 
كا مر » ولو تعارض مسافر وامرأة قدم عليها لأن الضرر فيه أقوى » وما بحثه الزركشى من الحاق العجوز بالرجل 
ممنوع » ومن له مريض بلا متعهد يتجه إلحاقه بالمريض ( ولا يقدم سابق وقارع إلا بدعوى ) واحدة لثلا يزيد 
ضرر الباقين ويقدم المسافر يجميع دعاويه إن خفت بحيث لم يضر بغيره إضرارا بينا : أى لايحتمل عادة كما هو 
واضح »> وإلا فبدعوى واحده وألحق به المرأة ( ويحرم اتخاذ شود معينين لايقبل غير هم ) لما فيه من القضييق 
وضياع كثير من الحقوق » وله أن يعين من يكتب الوثائق وإن تبرع أو رزق من بيت المال » وإلا انجهت 
الحرمة كما قاله القاضى لأنه يؤدى إلى تعنت المعين ومغالاته'فى الأجرة وتعطيله الحقوق أو تأخيرها ( وإذا شهد 
شبود ) بین يدى حاكم بح أو تزكية ( فعرف عدالة أو فسقا عمل بعلمه ) قطعا وم حنج إلى تركية وإن طلبها الخصم » 
نم لو كان الشاهد أصل ا حاكم أو فرعه م يعمل بعلمه لان لانقبل تزكيته هما ( وإل ‏ بأن م يعلم نيهم خا (وجب) 
عله ( الاستزکاء ) أى طلب من يزكيهم وإن اعترف الحصم بعدالهم "كا يأتى لن الحق ی ذلك لله تعالی » نعم إن 
صدقها فبا شهدا به عمل به من جهة الإقرار لا الشبادة » ولو عرف عدالة مزكى المركى فقط کی و إن ونح لازرکشی 
مايخالفه » وله الحكم بسوال المدعى عقب ثبوت العدالة » والأولى قوله للمدعى عليه ألك دافع فى البينة أولا 
وبمهله ثلاثة أيام حيث طلبه المدعى عليه كا هو ظاهر » ويجاب مداع طلب الحيلولة بعد ابينة وقبل التزكية » وله 
حينئذ ملازمته بنفسه أو بنائيه » وبعد الحيلولة لو تصرف واحد مهما لم ينفذ ذلك منه » وللحاكم فعلها بلا طلب 


ومطلوبا ( قوله وامرأة ) أى مقيمة ( قوله قدم ) وف نسخة اتجه تقدبمه ( قوله ومابحثه الزركشى من إلحاق العجوز ) 
أى إذا كانا مقيمين أو مسافرين فيقدم على مابحثه بالسبق » والعتمد تقدي المأ على الرجل ولو عجوزا ( قوله ولو 
عرف عدالة مزكى المزكى فقط کی ) انظر ما صورته > وقد يصور با لو شهد اثنان عند القاضى ولم يعلم حالما 
فزكاهما اثنان ولم يعرف القاضى حالما أيضا فزكى الم زکین آخران عرف القاضى عدالهما ( قوله حيث طلبه المدعى ) 
ظاهره وجوبا (قوله ويجاب مدع طلب الحيلولة ) أى بين المدعى عليه وبين العين الى فيها النزاع (قوله وللحا كم فعاها) 


الظاهر أنه ليس بقيد بل جرد الاستيفاز كاف ( قوله لدفع الضرر عنم ) هذا تعليل للمسافر خاصة ( قوله إلا 
بدعوى واحدة ) تردد الأذرعى ف أن المراد بالدعوى فصلها أو عجرد شماعها » واستقرب أنه إذا كان يلزم على 
فصلها تأخير كأن توقف على إحضار بينة أو نحو ذلك أنه يسمع غيرها فى مدة إحضار نحو البيئة ( قوله وله أن 
یمین من يكتب ) بمعنى أنه یمین على الناس أن يكتبوا عنده ويمنعهم من الكتب عند غيره بدليل مابعده وبدليل 
إراده بعد قول المصنف وبحرم اتخاذ شهود الخ فهو من حترزات الممن » فكأنه قال رج بالشبود الكتبة فلا 
يحرم امخاذهم إلا بقيده . أما ااذ الكاتب من غير تعيين فإنه مندوب كما مر فى امن أول الباب ( قوله لم يعمل 
بعلمه ) أى فى التعديل بدليل العلة . أما ابرح فيعمل بعلمه فيه لأنه أبلغ "كا هو ظاهر ( قوله ويجاب ملع طلب 
الحيلولة ) هذا إذا كان المدعى به عينا لاحق فيبا لله تعالى » أما لوكان كذلك كا إذا كان المدعى به عتقا أو 
طلاقا فللقاضى الحيلولة بن العبد وسيده وبين الزوجين مطلقا بلا طلب » بل يحب فى الطلاق وكذا فى العتق إذا 
كان المدعى عتقها أمة » فإن كان عبدا فعا يجب بطلبه » وأما إذا كان المدعى به دينا فلا يستوفيه قبل المزكية 
وإن طلب المدعى هذا معنى ما فى شرح البيجة لشبخ الإسلام وف العباب بعض عالفة له فلبراجع ( قوله أو 
تصرف واحد منہما م ينفذ) أى فى الظاهر كما صرح به ف التحفة ٠‏ 


د ۲۹۵ - 
إن رآه » ولايجيب طالب اسئيفاء أو حجر أو حبس قبل الحكم ( بأن) هو بمعنى كأن ( یکتب مايتميز به الشاهد ) 
من اسم وصفة وشهرة لثلا يشتبه > فن كان مشبورا أوحصل القييز ببعض هذه الأوصاف کنی ( والمشبود له 
وعليه ) كيلا يكون قريبا أو عدوا ( وكذا قدر الدين علىالصحيح ) لأنه قد يغلب على الظن صدق الشاهد 
فى القليل دون الكثير » ولا بعد فى كون العدالة تختلف بذلك وإن كانت ملكة وبذلك يرد مقابل الصحيح القائل 
بعدم الكتابة بما ذكر لأن العدالة لاختلف بقلة المال وكرته ( ويبعث به ) أى المكتوب ( مزكيا ) ليعرف حاله » 
ومراده بالمزكى اثنان مع كل منهما نسخة مخفية عن صاحبه : وتسميته بذاك لآنه سبب فى التزكية » فلا يناف قول 
أصله إلى المزكى » وهؤلاء المبعوثون يسمون أصعاب المسائل لانم يبحثون ويسألون» ويندب بعتهما سرا وأن لايعلم 
كل بالآخبر ويطلفون على المزكين حقيقة وهم المرسل إليهم ( ثم ) بعد السوئال والبحث ( يشافهه المزكى بما عنده ) 
فإن كان جرحا ستره » وقال للمدعى زدنى فى شهودك أو تعديلا عمل بمقنتضاه » ثم هذا المزكى إن كان شاهد 
أصل فواضح :وإلا قبل قوله وإن لم يوجد شرط قبول الشهادة على الشهادة كما قاله جمع للحاجة »ولو ولى صاحب 
المسئلة الحكم بالحرح والتعديل کی قوله فيه لأنه حاكم ( وقيل تكتى كتابته ) أى المزکی إلى القاضى ما عنده 
ليعتمده والأصح أنه لابد من المشافهة لأن الخط لايعتمد كا مر ( وشرطه ) أى المزكى سواء أكان صاحب المسئلة 
أم المرسول إليه ( كشاهد ) فى كل مايشترط فيه أما من نصب للحكم بالتعديل والحرح فشرطه كقاض وعله مالم 
يكن ف واقعة خاصة وإلا فكنا مر ف الاستخلاف (مع معرفته) أى المركى لكل من( الحرح والتعديل) وأسبابهما لثلا 
جرح عدلا ويزكى فاسقا ومثله فى ذلك الشاهد بالرشد نعم فی الوالد رحمه الله تعالى بأنه يكفيه أن يشهد بأنه صالح 
لدينه ودنياه» ويتجه حمله علی‌عارف بصلاحهما الذى يحصل به الرشد فى مذهبه » وما اعترض به من أنه سيأ فى 
الشهادات مايعلم منه أنه لايكتى بذلك الإطلاق ولومن موافق للقاضى فى مذهبه؛ لأن وظيفة الشاهد التفصي ل لاالإحمال 
لينظر فيه القاضى غير صميح لأن حقيقة الإطلاق أن يشبد بمطلق الرشد . أما مع قوله إنه صالح لدينه ودنياه فإنه 
تفصيل لا إطلاق ( و ) مع معرفته ( خبرة ) المرسول إليه أيضا إما يحقيقة ( باطن من يعدله لصحبة أو جوار ) 
أى الحيلولة (قوله وهو المرسل ) أى المزكى ( قوله بأنه يكفيه ) أى فى الشهادة بالرشد 
( قوله أوحبس قبل الحكم ) فى الروض والعبابمايخالف إطلاق هذا فليراجع ( قوله فى امن ويبعث به مزكيا ) 
الحكئة فى هذا البعث أن المطلوب من القاضى اخفاء المزكين ما أمكن لثلا يحتر زعنه ( قوله لأنهم يبحثون) أى 
من المزكين ليوافق ما يأتى ( قوله ثم هذا المزكى) أى المذكور فقول المصنف ثم يشافهه المزكى كا أشارإليه بهذا 
الذىهوللاشارة للقريب » فالمراد به المبعوث إليه وهوغير المزكى المذ كو رأولاء وصرح بهذا الأذرعى وويصرحبهقول 
المصنف بعد » وقي لتك كتابته » ومراد الشارح بقولهإن كان شاه د أصل: أى بأن كان هو الختبر حال الشو دبصحبة. 
أوجوار أوغيرهما ما يأنى» وقوله وإلا : أىبأنلم يقضعلى أحوال الشهود إلا بإخبار نحو جيرانهم » ولا يناىماتقرر 
قول الشارح : أىالمزكىسواء أكان صاحبالمسئلةأم المرسول إليه عقب قو لالمصنف وشرطه لأنه للإشارة إلى لحلاف 
فى أن الحكم بقول المزكين أوالمسثولين من الحيرانو نحوهم كا أشارإليه الأذرعى » وقد قررالشهاب ابن قاسم هذا 
المقام على غير هذا الوجه » ويوفقه ظاهر شرح المبج فليحرر وليراجع ما فى حاشية الزيادى ( قوله المرسول إليه ) 
صوابه المرسل إليه لأن اس المفعول من غير الثلانى لايكون إلا كذلك ( قوله فإنه تفصیل لا إطلاق ) قال ابن قاسم : 
قد يقال إنما يكون تفصيلا لا إطلاقا إذا صرح بما يتحقق به الصلاح مع أنه لم يصرح به ( قوله ومع معرفته 
خبرة الخ ) الصواب حذف لفظ معرفته فخبرة ف المئن مجرور عطفا على معرفته ( قوله,قالان لصحبة أوجوار 

۸ - نباية المحتاج‎ - ٤ 


۹۹ س 
بكسر أوّله أفصح من ضمه (أو معاملة ) فقد شبد عند عنر اثنان فقال لما لا أعرفكا › ولا يضر كا أنى 
لا أعرفكا اثتيا بمن يعرفكا » فأتيا برجل » فقال له عمر : كيف تعرفهما ؟ قال : بالصلاح والأمانة » قال : هل 
كنت جارا ما تعرف صباحهما ومساءهما ومدخلهما ومخرجهما ؟ قال لا ؟ قال : هل عاملهما بهذه الدراهم 
والدنائير الى تعرف ببما أمانات الرجال ؟ قال لاء قال : هل صاحبتهما ف السفر الذى يسفر عن أخلاق الرجال » 
قال لا ؟ قال : فأنت لاتعرفهماء اثتيا بمن يعرفكما ويقبل قولم فى خبرتهم بذاك . والمعنى فيه أن أسباب الفسق 
خفية غالبا فلا بد من معرفة المركى حال من يزكيه » وهذا كا فى الشهادة بالإفلاس . وعم ما تقرر عدم الا كتفاء 
معرفته الأوصاف الثلاثة من مدة قريبة كنحو شهرين + ويغنى عن خبرة ذلك استفاضة عدالته عنده من يخبر باطنه 
وألحق ابن الرفعة بذلك مالو تكرر ذلك على معه مرة بعد أخرى بحيث بخرج عن حد التواطو » وخرج بن يعدله 
من يجرحه فلا يشترط خبرة باطنه لاشتراط تفسير االحرح ( والأصح اشتراط لفظ شهادة ) من المركى كبقية الشهادات 
واثافى لا بل يكنى أعلم وتحقق وهو شاذ ( وأنه یکی هو عدل ) لقوله تعالل؛ وأشهدوا ذوى عدل منكم » فأطلق 
العدالة » فإذا شبد بأنه عدل فقد أثبت العدالة الى اقتضها الآبة ( وقيل يزيد على ولى ) لحواز أن يكون عدلا فی 
شىء دون شىء ( ويحب ذكر سبب الخرح ) كزنا وسرقة وإن كان فقيها للاختلاف فيه بحلاف سبب التعديل » 
ولان امارح يثبت لنفسه معرفة فنسأله عن بيانها والمعدل كأنه يقول لا أعرف فلم يطالب ببيان ولا يجعل بذكر الزنا 
قاذفا وإن انفرد لأنه مسثول فهو فى حقه فرض كفاية أو عين › بحلاف شود الزنا إذا نقصوا عن الأربعة فإنهم 
قذفة لأنهم مندوبون إلى الستر فهم مقصرون » ولو علم له عبرحات اقتصر على واحد لعدم الحاجة لأ كار منه » 
بل قال ابن عبد السلام : لايحوز جرحه بالأكبر لاستغنائه عنه بالأصغر › فإنلم يبين سببه لم يقبل لکن يحب 
التوقض عن الاحتجاج به إلى أن يبحث عن ذلك الحرح "كا يأتى » أما سبب العدالة فلا يحتاج لذكره لكثرة أسبابها 
وعسر عدها . قال جمع من المتأخرين : ولا يشترط حضور المزكى والجروح ولا المشهود له أو عليه: أى لأن 
ا مکی بالخرح والتعديل حت لله تعالى من ثم "كفت فيهما شهادة الممسبة > نعم لابد من تسمية البينة الخصم ليأنى بدافع 
أمكنه ( ويعتمد فيه ) أى الحرح ( المعاينة ) لنحو زناه أو السماع لنحو قذفه ( أو الاستفاضة ) عنه بما يجرحه وإن لم 
بلغ التواتر وعلم من ذلك اعهاد التواتر بالأولى » ولا يجوز اعماد عدد قليل إلا أن يشهد على شهادنهم ووجد شرط 
الشبادة على الشہادة . وق اشتراط ذكر مايعتمده من معاينة أو نحوها وجهان : أحدهما وهو الأشهر نعم . وثانيهما 


(قوله الذى يسفر) أى يكشف (قوله ويغنى عن خبرة ذلك استفاضة عدالته) هى قوله لصحبة أو جوارأو معاملة 
( قوله لكن يحب التوقف ) وى نسخة: لکن يتوقف عن الخ : أى ندبا أخذا مما يأتى له 

أو معاملة ) أى أو شدة فحص وهذا هو الذى يتأتى ف المركين المنصوبين من جهة الحاكم غالبا ( قوله وعلهما 
تقرر ) أنظر مامراذه بماتقرر » وف التحفةعةب قول المصنف أومعاملة مانصه : قديمةء ثمقال : أماغير القديمةمن هذه 
الثللاثة كأنعرفه فى أحدهامن نحو شبرين فلا يكثى (قوله عدم الاكتفاء بمعرفة الأوصاف الثلاثة ) صوابهع دمالا كتفاء 
فى هذه الأوصاف الثلاثة بمدة قريبة ( قوله ويغنى عن خبرة ذلك ) فى هذه العبارة قلاقة » والأولى حذف لفظ 
خبرة ( قوله كما نی ) الذى ياتى حلاف هذا ٠‏ وأنه لامجب التوقف كا سيأنى التنبيه عليه ٠‏ وى حاشية الشبخ 
أن فى بعض النسخ هنا إبدال لفظ يجب بيندب وهو الذى يوافق مابأتى ( قوله أما سبب العدالة فلايحتاج لذكره ) 
هذا مكررمع قوله فيا مر بخلاف سبب التعديل . لايقال : إن معنى ذاك بخلاافسبب التعديل فإنه ليس عتلفا 
فيه . لأنا نقول.: هذا حلاف الواقعكا لايخى ( قوله أو السماع لنخو قذفه ) المصدرمضاف لفاعله 


کت 
وهو الأقيس لا » وهذا أوجه ( ويقدم ) الحرح ( على التعديل ) لزيادة علم الحارح ( فإن قال ا معدل عرفت سبب 
الحرح وتاب منه وأصلح قدم ) لزيادة علمه ء وأفاد بقوله وأصلح عدم الاكتفاء بذ كر التوبة » إذ لايلزم منها | 
قبول شهادته لاشتراط مضى مدة الاستبراء بعدها كا يأتى فهو تأسيس لا تأكيد » لكن ظاهر كلامه الاكتفاء 
بمجرد قوله وأصلح وليس مرادا » بل لابد من ذكر مضى تلك المدة إن لم يعلم تاريخ اجرح وإلا لم يحتج إلى 
ذلك » وكذا يقدم التعديل حيث أرخت البينتان وكانت بينة التعديل متأخرة . قال ابن الصلاح : إن علم المعدل 
جرحه » وإلا فيحتمل اعهّاده على حاله قبل الحرح . قال القاضى : ولا تتوقف الشهادة به على سونال الحا كم لأنه 
تسمع فيه شهادة الحسبة وقضيته أن التعديل كذلك لسماعها فيه أيضا » ويقبل قول الشاهد قبل الحكم بشهادته أنا 
مجروح أوفاسق وان م يبينسبب الحرح خلافا للرويانى وغيره . نعم يتجه أن محله فيا لايبعد عادةعلمه:بأسباب اب مرح 
ومافى شرح مسام من توقف الحا کی عن شاهد جرحه عدل ولم يبين السبب يظهر حمله على ندب التوقف إن قويت 
الريبة لاحمال اتضاح القادح » فإنلم يتضح حكم لما يأتى من عدم اعتبار ريبة لامستند لها ( والأصح أله لايكنى 
فى التعديل قول المدعى عليه هو عدلوقد غلط ) فى شهادته على لما مامر أن الاستّهزاء حق له تعالى » ولهذا امتنع 
الحكم بشهادة فاسق وإن رضى الحصم » ومقابله الاكتفاء بذلك نی الحكم عليه لا فى التعديل ولیس بشىء » 
وقوله غلط ليس بشرط وإنما هو بیان لأن إنكاره مع اعترافه بعدالته مستلزم لنسبته للغلط ون م يصرح به » فإن 
قال عدل فيا شهد به على" كان إقرارا منه . ويندب للحاكم تفرقة الشهود عند ارتيابه منهم ويسأل كلا ويستقصى 
ثم يسأل الثانى كذلك قبل اجماعه بالأوّل ويعمل بما غلب على ظنه . والأولى كون ذلك قبل التزكية ولا يلزمه 
ذلك وإن طلبه الحصم » ولا يلزم الشود إجابته بل إن أصروا لزمه الحكم بشروطه » ولا عبرة بريبة يجدها . ولو 
قال لا دافع لى ثم أقام بينة على إقرار المدعى بن شاهديه شربا الحمر مثلا وقت كذا » فإن كان بينه وبين الآداء 
دون سنة رد وإلا فلا » ولو م يعينا الشرب وقتا سئل الحصم وحكم بما تقتضيه بينته » فإن امتنع من التعيين توقف 
عن الحكم » ولو ادعى اللحصم أن المدعى أقر بنحو فسق بينته وأقام شاهدا ليحلف معه بنى على مالو قال بعد بينته 
شهودى فسقة » والأصح بطلان بينته لا دعواه » فلا يحلف الحصم مع شاهده لأن الغرض الطعن فى البينة وهو 
لايثبت بشاهد وبمين» ولو شهدا بن هذا ملكه ورثه فشهد آخران بأنهما ذكرا بعدموت الأب أنهما ليسا بشاهدين 
فى هذه الحادثة أو أنهما ابتاعا الدار ردا » وما فى الروضة ما يوهم خلاف ذلك ليس جراد . 


کڪ 

( قوله ولا تتوقف الشهادة به ) أى بالحرح( قوله ويظه رحمله على ندب التوقف ) يتأمل هذا مع قوله السابق فإن لم 
يبين سببه لم يقبل لكن يحب التوقف الخ . ثم رأيت فى بعضالنسخ إسقاط قوله السابق يب ( قوله ولو لم يعينا 
للشرب وقتا ) أى بعينه »وبه عبر حج ( قوله وما فى الروضة ) أقول : القياس ماف الروضة كا تقدم المصنف 
من أنه لو قال لابينة لى ثم أحضرها قبلت لأنه ربمالم يعرف له بينة أو نسى أو نحو ذلك › فكذلك البينة هنا يحتمل 
أنهما حين قوطما لسنا بشاهدين فى هذه القضية نسيا . 


( قوله لاشتراط مضى مدة الاستبراء ) أى وذكر أصلح يفيد ذلك : أى باعتبار مقصود المصنف (قوله يظهم حمله ) 


— ۹۸ 


عن البلد أو انجس لتوار أو تعزز مع مايذكر معه ( هو جائز ) فى کل شی ء سوۍ عقوبة الله تعالی کا بأنى » 
ون كان الغائب فى غير عمله للحاجة وامکنه من إبطال الحكم عليه بإثبات طاعن ف البينة بنحوفسق أو فى الحق 
بنحو أداء » وليس له سوال القاضى عن كيفية الدعوىلأن تحر برها إليه . نم إن جلت فله القدح بإبداء مبطل ها 
كا هو ظاهر » ولأنه صلى الله عليه وسلم قال لهند امرأة أنى سفیان رضى الله عنما لما شكت له من شحه « خذی 
من ماله مايكفيك وولدك بالمعروف » فهو قضاء عليه لا إفتاء » وإلا لقال لك أن تأخذى مثلا » ورده فى شرح 

بأنه كان حاضرا بمكة غير متوار ولا متعزز لأن الواقعة فى فتح مكة لما حضرت هند للمبايعة » وذكر صلى 
لله عليه وسلم فيها أن لايسرقن» فذدكرت هند ذلك » واعترضه غيره بأنه لم يحلفها وم يقدر المحكوم به لها ولم يحرر 
دعوى على ماشرطوه » والدليل الواضح أنه صح عن عمر وعمّان رضى الله عنهما القضاء على الغائب ولا حالف 
لحمامن الصحابة واتفاقهم علىسماع البينة عليه فالحكم مثلها ء والقياس على سماعها علىميت وصغير مع أنهما أعجز 
عن الدفع عن الغائب ء وإنما تسمع الدعوى عليه بشروطها الآنية فى بابها مع زيادة شروط أخرى . منها أنها لاتسيع 
عايه إلا ( إنكانت عليه ) حجة يعلمها الحاكم وقت الدعوى على مادل عليه كلامهم وإن اعترضه البلفينى وجوز 
سماعها إذا حدث بعدها علوالبينة وتحملها : وهو الأوجه. ثم تلك الحجة إما ( بينة) ولو شاهدا وبمينا فيا يقضى فيه 
مهما > وإما علم القاضى دون ماعداهما لتعذر الإقرار والمين المردودة ( وادعى المدعى جحوده )وأنه يلزمه تسليمه له 


( باب القضاء على الغائب ) 

( قوله ولمكته ) أى المدعى عليه ( قوله ع نكيفية الدعوى ) أى الأولى » وقوله لأن تحريرها إليه أى القاضى 
( قوله واعترضه ) أى القول بأنه قضاء ( قوله والقياس على سماعها ) عطف على قوله القضاء ( قوله ولو شاهدا 
ومين ) هل يحب مع هذه المين بين الاستظهار أم يكتنى بها الأقرب الأول . ثم رأيت الدميرى صرح بذلك حيث 
قال مانصه : فرع : جوز القضاء على الغائب بشاهد وبمين كالحاضر » وهل يكى ين أم يشترط بمينان إحداها 
لتيل الحجة والثانية لننى المسقطات ؟ وجهان » أصحهما الثانى اه . ويصرح به إبقاء الشارح للمين على إطلاقه 
فى قوله الآتى ويحب أن يحلفه بعد البينة » فإن الظاهر منه أن اللام للعهد » وأن المراد البينة السابقة فى قوله هنا إن 
كان عليه بینة » وقد شرحها الشارح كما ترى بقوله ولو شاهدا ويمينا : فإن الجمع بين العبارتين أفاد أنه لابد من 


( باب القضاء على الغائب ) 

( قوله ولفكنه ) أى بعد حضوره ( قوله و لیس له سوال القاضى) قيده ف التحفة بالقاضى الأهل › وأسقطه 
الشارح لعله قصدا فليراجع ( قوله واعترضه ) أئالدليل أيضا ( قؤله واتفاقهم على سماع البينة عليه ) أى بعد سماع 
الدعوى عليه فى حضوره كا هو ظاهر( قوله وإن اعترضه ) أى اعترض اشتراط عل القاضى بالبينة كما هو 
صريح السياق » لكن الواقع أن البلقينى إنما نازع ف اشتراط عام المدعى بہا'بل وى وجودها حينئذ من أصلها کا 
يعلم من حواثى والد الشارح ( قوله أو تحملها ) هو بالرفع : أى أوحدث نحملها › ولعل صورته أن تسمع إقرار 
الغائب بعد وقوع الدعوى ( قوله وهو الأوجه ) انظر هل هو راجع لاعتراض البلقينى أو لما قبله » فإن كان 
راجعا لاعتراض البلقينى فكان ينبغى حذف لفظ إن من قوله وإن اعترضه الخ ( قوله وأنه يلزمه تسليمه الخ ) 
صريح هذا مع قوله فيا مر مع زيادة شروط أخرى الخ أن ذكر لزوم التسلبم والمطالبة من الزائد على الشروط 


4 
الآن وأنه يطالبه بذلك ( فإن قال هو مقر ) وأنا أقم البيئة استظهارا عذافة أن ينكر أو ليكتب بها القاضى إلى 
قاضى بلد الغائب (لم تسم بينئه ) وإن قال هو ممتنع وذلك لأنها لاتقام على مقر ولا أثر لقوله مذافة أن 
ینکر خلافا للبلقييى » ویوځحلہ منه عدم سماع الدعوى على غائب بوديعة للمدعى فى يده لانتفاء الحاجة لذلك 
لكون المودع متمكنا من دعوى الثلف أو الرد » وما بحثه العراق من سماع الدعوى بأن له نحت يده وديعة 
وسماع بنته بها لکن لابحكم ولا يوفيه من ماله » إذ ليس له فى ذمته شی ء » ومن ثم لو کان معه ييئة بإثلافه ها أو 
تلفها عنده بتقصير معها وحكم ووفاه من ماله لأن بدا حينئذ من جملة الديون . قال : وإنما جوز نا ذلك لاحمال 
جحود المودع وتعذر البينة فيضبطها عند القاضى بإقامتها لديه وإشهاده على نفسه بثبوت ذلك ليستغنى بإقامها عند 
جحود المودع إذا حضر لأنها قد تتعذر حينئذ مبنى على مانظر إليه شيخه البلقينى من أن حافة إنكاره مسوغ لماع 
الدعوى عليه . ویستٹنی ما إذا كان للغائب عين حاضرة نی عمل الحاكم الذى وقعت عنده الدعوى ‏ ولو لم يكن 
| ببلده وأراد إقامة البينة على دينه ليوفيه فنسمع البينة وإن قال هو مقر ٠‏ وما استثناه البلقينى من أنه لو كان ممن 
لايقبل إقراره لسفه أو نحوه لم بنع قوله هو مقر من سماعها أو كانت بينته شاهدة بالإقرار فإنه يقول عند إرادة 
مطابقة دعواه بينته هو مقر لى بكذا ولى بيئة ممنوع فى الأخيرة ( وإن أطلق ) ولم يتعرض لححود ولا إقرار ( فالأصح 
أنها تسمع ) لأنه قد بعلم جحوده فى غيبته ويحتاج إلى إثبات الحق فتجعل غيبته ككسوته . والثانى لاتسمع إلا عند 
التعرض للجحود ولأن البينة إنما يحتاج إليها عنده ( و ) الأصح ( أنه لايلزم القاضى نصب مسخر ) بفتح الحاء 
المشددة ( ینکر عن الغائب ) ومن فى معناه مما يأتى لأنه قد يكون مقرا فيكون إنكار المسخر كذبا » نعم يستحب 
نصبه كما صرح به فى الأنوار وغيره » والثانى يلزمه لتكون البينة على إنكار منكر ( ويحب ) فما إذا لم يكن للغائب 
وکیل حاضر » سواء أكانت الدعوى بدين أم عين أم بصحة عقد أم إبراء كأن أحال الغائب على مدین له حاضر 
فادعى إبراءه لاحتّال دعوى أنه مكره عليه ( أن يحلفه بعد البينة ) وتعديلها ( أن الحق ثابت له فى ذمته ) إلى الآن 
احتياطا للمحكوم عليه لأنه لو کان حاضرا لربما ادعى أداء أو إبراء أو نحوهما » ولا بد أن يقول مع ذلك وأنه 
يلزمه تسليمه إلى" لأنه قد يكون عليه » ولا يلزمه أداوؤه لتأجيل أو نحوه وظاهر کا قاله البلقينى أن هذا لايتأنى فی 
الدعوى بعين بل يحلف فيها على مايليق بها » وكذا نحو الإبراء كا بأتى » ويعتبر أن يتعرض مع الثبوت ولزوم 
التسلم إلى أنه لايعلم أن فىشبوده قادحا ف الشهادة مطلقا أو بالنسبة للغائب كفسق وعداوة ونهمة بناءعلى الأصح 
مين ثانية للاستظهار بعد المين المكلة للحجة وهذا فرضه ف الغائب » ثم قال : ويحريان فى الصبى وانجنون » 
وزاد الشارح الميت وبين المراد من قوله ويجر يان بقوله : أى الوجهان كا قبلهما من الأحكام > وهو صريح فى أن 
المراد بالبيئة فى المسائل الثلاث مايشمل الشاهد والمين كالدعوى على الغائب ٠‏ وأنه حيث كانت البينة شاهدا مع 
یمون فلابد من بمين ثانية للاستظها ر کا مر ( قوله فإن قال هو مقر ) أى وهو ممن يقبل إقراره کا يأى ( قوله ويوخذ 
منه ) أى من قول المصنف هو مقر ( قوله من أنه لو كان ) أى الغائب ( قوله فى الأخيرة ) هى قوله أو كانت ببيته 
شاهدة الخ ( قوله كما صرح ف الأنوار ) أى وینبغی له أن يورى فى إنكاره على الغائب ( قوله بل يحلف فيها على 
مايليق بها ) أى كان يقول والعين باقية تحت يده يلزمه تسليمها إلى الخ 
الآثية وليس كذلك ر قوله أو ليكتب بها) انظر هو معطو على ما ذا ( قوله فى المتن وأنه لايلزم القاضى نصب 
مسخر ) هو معطوف على الحزاء مع قطع النظر عن الشرط وانظر هل مثل ذلك سائغ ( قوله نعم يستحب نصبه ) 
انظره مع العلة قبله ( قوله وظاهر كا قاله البلقيتى أن هذا ) أى مان المنن ( قوله مطلقا أو بالنسبة للغائب ) ظاهره 
أنه يكتنى منه بأحد هذين › والظاهر أنه كذلك لتلازمهما کا يعلم بالتأمل 


۷۰ 

أن المدعى عليه لوكان حاضرا وطلب تحليف المدعى على ذلك أجيب » ولا يبطل الحق بتأخير هذه الهين »ولا 
ترتد بالرد لأنها ليست مككلة للحجة وإنما ھی شرط للحكم ولو ثبت الحق وحلف ثم نقل إلى حاكم آخر ليحكم به 
فالأوجه عدم وجوب إعادمما . أما إذا کان له وکیل حاضر فإنه يتوقف التحليف على طلبه كما اقتضاه كلامهما 
واعتمده ابن الرفعة » وما استشكل به فى التوشيح من أنه حيث كان له وکیل حاضر لم يكن قضاء على غائب 
ولم يجب يمين جزما يمكن رده بأن العبرة باحصومات فى نحو المين بالموكل لا بالوكيل » ويوؤيد ذلك قول البلقينى 
للقاضى مماع الدعوى على غائب وإن حضر وكيله لوجود الغيبة المسوغة للحكر عليه » والقضاء إنما يقع عليه ؛ 
وخرج بقوله إن الح ثابت فى ذمته مالو لم يكن كذلك كدعوى قن عتقا أو امرأة طلاقا على غائب وشبدت 
البيئة حسبة على إقرازه به فلا يحتاج لين إذ لاحظ جهة الحسبة » وبه أفتى ابن الصلاح فى العتق » وألحق به الأذرعى 
الطلاق ونحوه من حقوق الله تعالى المتعلقة بشخص فعين » بخلاف مالو ادعى عليه نحو بيع وأقام بينة به وطلب 
الحكم بثبوته فإنه يجيبه إلى ذلك خلافا لما وقع فى الجواهر › وخينئذ فيجب تحليفه خوفا من مفسد قارن العقد 
أو طرو مزيل له » ويكنى أنه الآن مستحق لما ادعاه ( وقيل يستحب ) التحليف لإمكان التدارك إن كان ثم دافع 
نم لو غاب الموكل فى محل تسمع عليه الدعوى وهو به لم يتوقف الحكم بما ادعى بهوكيله على حلف بحلاف 
ما لوكان فى محل لايسوغ سماع الدعوى عليه وهو به فلا بد لصحة الحكم من حلفه ( ويجريان ) أى الوجهان كما 
قبلهما من الأحكام (فى دعوى على صبى أو مجنون) لا ول" له أو له ول" ولم يطلب إذ الهين لاتتوقف على طلبه » 
وميت ليس له وارث خاص حاضر كالغائب بل أولى لعجزهم عن التدارك ؛ فإذا كلا أو قدم الغائب فهم على 
حجتهم . أما من له وارثخاص حاضر كامل فلا بد فى تحليف خصمه بعد البينة من طلبه والفرق بينه وبين مامر 
ف الولى واضح ومن ثم لو کان على الولى دين مستغرق لم يتوقف على طلبه مالم يحضرمعه جميع الغرماء مع سكو مم . 


(فوله ولاببطل احق بتأخير هذه) أىعناليوم الذى وقعثفيه الدعوى (قوله ولاترتد بالرد) أى بأن يردها :على الغائب 
ويوقف الأمر إلمحضوره أويطلب الإنباء إلى حاكم بلده ليحلفه (قولهفإنه يتوقف التحليف على طلبه ) أى حيث 
وقعت الدعوى على الوكي ل فإن وقعت على الموكل لم يتوقف على ذلك حج بالمعنى (قولهعلى إقراره به )أفردالضمير 
لكون العطف بأو(قوله نعم لوغاب)هو استدراك على قول المصنف ويجب أن يحلفه الخ (قوله ولم يطلب) الأولى 
وإن يطلب (قولهوالفرق بينهوبينمامرٌ ف الوللواضح) أى وهو أن احق فى هذه يتعلق بال رك الى هى للوارث فتركه 
لطلب المين إسقاط حقه ؛ خلا فالولى فإنه إنما يتصرف عن الصبى بالمصلحة (قوله ومن ثم لو كان على الولى ) أى 


( قوله. يمكن رده بأن العيرة الح) عباده التحفة وفيه نظر لأن العبرة الخ وهى أولى من عبارة الشارح كا لايخى 
( قوله وشهدت البينة حسبة ) انظر ماوجه كونها حسبة مع أن الفرض وجو د الدعوى » ويمكن تصويره بأن تشهد 
البينة بعد الدعوى من غير طلب وإن كان الأمر غير حتاج إلى ذلك على أن كلام ابن الصلاح الذى نقله 
الأخرعى وقاسعليه ما يأنى لیس فيه ذكرالدعوى ( قوله أو بالإقرار به) كذا فى بعض النسخ تبعا للتحفة كغيرها 
وهو ساقط فی بعضبها » وذكرالشهاب ابن قاسم أنه استشكله مع مامرمن أن ذكر الإقرارمانع من صحة الدعوى 
على الغائب » وأنهبحث فى ذلك مع الشارح فضر ب عليه فى شرحه بعد أن أثبته. وأقول : لاإشكال لأن المانع من سماع 
الدعوى ذكر أنه مقر فى الحال وهوغير ذكر إقراره بالبيع لحواز أنه أقر للبينة ثم أنكر الآن( قوله لم يتوقف الحكم 
با ادعى به وكيله ) أنى على غائب » وقوله على خلف : أى من الموكل »على أنه لاحاجة إلى هذا لأنه عين المنالآنى 


۷ — 
نعم لو کان سکوته عن طلببا ٍلحهله بالحال عرفه الحاكم › فإن لم يطلبها قضی عليه بدون ېا ( ولو ادعى وکیل على 
الغائب ) فى مسافة يحكم عليه فيبا وكذا صب أو جنون أو ميت وإنلم یکن وارث غير بيت المال فيا يظهر ( فلا 
تحليف ) بل بحكم بالبينة لانتفاء تصوير حلف الوكيل على استحقاقه ذلك واستحقاق موكله له » ولو وقفنا الأأمر 
إلى حضور الموكل لتعذر استيفاء الحقوق بالوكلاء » وما أفى به ابن الصلاح فيمن ادعى على ميت وأقام بينة 
نم وكل ثم غاب فطلب وكيله الحكم أجابه » ولم يتوقف على يمين الموكل غير مسل » إذ التوكيل هنا ما وع 
لإسقاط المين بعد وجوبها فلم يسقط بحلاف فيا مر » ولو ادعى قم صبى أو جنون دينا له على كامل فادعى وجود 
مسقط كأتلف حدما عل من جنس مايدعيه بقدر دينه وكأبرأنى نورثه أو قبضه منى قبل موته وكأقررت لکن 
على رسم القبالة كا هو الأوجه لم يوئخر الاستيفاء لأجل العين المتوجهة على أحدهما بعد كاله لإقراره فلم يراع » 
بخلاف من قامت عليه البينة فى المسئلة الآثية وحينئذ فلا تعارض بينهما » أو على أحدهما أو غائب وقف الأمر 
إلى الكال والحضور كا صرحا به لتوقفه على المين المتعذرة › ويفرق بين هذا وما مر فى الوكيل بأنه يعرتب على 
عدم الاستيفاء ثم مفسدة عامة وهى تعذر استيفاء الحقوق بالوكلاء بخلافه هنا » لكن يتجه أخذ كفيل » ونازع 
فى ذلك جمع متأخرون » وذهبوا إلى خلافه لما يترتب على الاننظار من ضياع الحق وهو قوی مدركا لا نقلا » 
ويرد بأن الأمر يخف بالكفيل المارء إذ المراد به أخذ ا حا كو من ماله نحت يددما بنى بالمدعى أو ننه إن حاف تلفه 
ويحلف الولى يمين الاستظهار فيا باشره بناء على ما بأنى ( ولو حضر المدعى عليه وقال ) بعد الدعوى عليه من 
وکیل غائب بدين له عليه( لوكيل المدعى ) الغائب ( أبرأنى موكلك ) أو قضيته مثلا فارفع عنى الطلب إلى حضوره 
ليحلف على نى ما ادعيته لم يحب» و ( أمر بالتسلم ) له ثم ثبت الابراء أو نحوه إن كان له به حجة لأنا لو وقفنا 
الأمر لتعذر الاستيفاء بالوكلاء » نعم لو ادعى عام الوكيل بالإبراء أو نوه فله تحليفه على نى علمه بذاك لأن تحليفه 
إنما جاء من جهة دعوى صعيحة تقتضى اعترافه بما يسقط مطالبته لحر وجه باعترافهبهامن الوكالة واحصومة » بحلاف 
بمين الاستظهار فإن حاصلها أن المال ثابت ف ذمة الغائب أو عوه » وهذا لايتأتى من الوكيل » ويكتى بمصادقة 
الحصم للوكيل على دعواه للوكالة »إذ القصد إثبات احق لاتسلمه لأنه وإن ثبت عليه لاج على دفعه إلا على وجه 


ولى الميت ومراده به الوارث » وعبارة حج : غلى الميت » وهى واضحة ( قوله لتعذر استيفاء الحقوق ) يؤخذ من 
ذلك أن الناظر لو ادعى دينا للوقف على ميت وأقام بذلك بينة لم يحلف بمين الاستظهار » لأنه لو حلف لأثبت حقا 
لغيره بيمينه . وله أخذا ما يأق فى قوله ويحلف الولى بین الاستظهار فیا باشره الخ أنه لوكانت دعواه أنه باع 
أو آجر الميت شيئا من الوقف وجب تحليفه » ومحله أيضا ما لولم يدع الوارث عم الناظر ببراءة الميت » فإن ادعاه 
حلف أخذا من قوله الآثى أيضا نعم لو ادعى علم الوكيل بالإبراء أو نحوه الخ ( قوله ثم وکل ) أى فى نمام مابتعاق 
با لحصومة ( قوله وحينئذ فلا تعارض ) أى حين إذ كانت المنئلة مصورة بالإقرار, ( قوله فلا تعارض بينهما ) 
أى بين هذه وامبئلة الآنية ( قوله أو على أحدهما ) أى أو ادعى قم صب أو مجن ن على أحدهما : أى الصبى 
وامجنون ( قوله ماینی بالمدعى) أى به ( قوله ویکتی بمصادقة الخصم ) أى فى مماع دعوى الو كيل 


( قوله الان ولو ادعى وکیل ) أى وكيلغائب علىأنه كذلك ف الم الذى شرح عليه العلامة ابن حجر (قو له مسافة 
بعکم عليه فيه ) أى والموكل كذلك كا مرآ نفا ( قوله لإقراره ) أى ولو ضسمنا ر قوله فى المسثلة الآنية ) أى عقب 
هذه » واللجامع بين المسئلتين توجه المين على الطفل وإن كانت هنا لدفع ما ادعاه المدعى عليه من المسقط وق 
المسثلة الآنية للاستظهار ( قوله أو على أحدهما أو غائب ) أى ولو ادعى قم ص أو جنون على ص أو مجنون أو 


-آالاات 
مرا ولابرً إلا بعد ثبوت الوكالة (وإذا ثبت ) عند حاكم (مال على خائب ) أو ميت وحكم به بشرطه ( وله مال:) 
حاضر فى حل عمله » أو دين ثابت على حاضر ف امحل المذكور كا ثمله كلام المصنف واعتمده جمع منهم العراق 
ق فار > ولا يعارضه قوي : لاتسمع الدعوى بالدين على غربم الغربم » إذ هو محمول على ما إذا كان الغريم 
حاضرا أو غائبا ولم يكن دینه ثابتا على غرم الغريم فليس له الدعوى لإثباته ( قضاه ا حاكم منه ) بعد طلب المدعی 
لأن الاك يقوم مقامه ولا يطالبه بكفيل لأن الأصل بقاء المال ‏ ولا يعطيه بمجرد البوت لأنه ليس بحكم » آم 
إذا کان خارج ولايته فسيأنى . واستٹی من ذلك البلقينى ما إذا كان الحاضر يحبر على دفع مقابله للغائب كز وجة 
تدعى بصداقها الحال قبل الوطء وبائع يدعى بان قبل القبض » وما إذا تعلق بالمال الحاضر حق كبائع له لم 
يقبض أمنه وطلب من الخاكم الحجر على المشترى الغائب حيث استحقه فيجيبه ولا يون الدين منه » وكذاك م 
مون الغائب ذلك اليوم على الدين الذى عليه وطلب قضاوه من ماله » ولو كان نحو مرهون تزيد قيمته على الدبن 
فللقاضى بطلب المدعى إجبار المرمبن على أخذ حقه بطريقه ليبى الفاضل للدين اه . ولو باع قاض مال غائب 
فى ديته فقدم وأبطل الدين بإثبات نحو فسق الشاهد به » فالمنجه بطلان ابيع خخلافا لرویانی ( وإلا ) بأنم يكن له 
مال فى حل ولايته أولم يحكم ( فإن سال المدعى إنهاء الحال إلى قاضى بلد الغائب ) أو إلى كل من يصل إليه الكتاب 
من القضاة ر أجابه ) حا وإن كان المكتوب إليه قاضى ضرورة مسارعة لبراءة ذمة غريمه ووصوله إلى حقه 
( فينبى سماع بينة ) ثبت بها المحق ثم إن عدها لم بحنج المكتوب إليه إلى تعديلها وإلا احتاج إليه ( ليحكم بها م 
يستوف ) الحق وخر ج بها علمه فلا يكنب به لأنه شاهد الآن لاقاض على ماذ كره فى العدة » لكن ذهب السرخسى إلى 
حلافه واعتمده البلقينى لأن علمه كقيام البيئة » وبؤيده قول المصنف الآتى فشافهه بحككه الخ » وال وجه جواز 
كتابته بسماع شاهد واحد ليسمع المكتوب إليه شاهدا آخعر أو بحلفه له ( أو ) ينبى إليه ( حكن ) إن حكم (ليستوق» 
الحق لدعاء الحاجة إلى ذلك » ولا يشرط هنا بعد المسافة كا يأتى » ولو شهدا عند غير المكتوب إليه أمضاه إذ 
الاعاد على الشبادة » ولو حضر الغائب وطلب من الكاتب أن ييين له البنة الى سمعها وعدا وم يسمها اح 
فيا أجابه » ولو شهدت بينة عند قاض أن القاضى فلانا ثبت عنده لفلان كذا وكان قد عزل أو مات حكم به 
ولم يحنج لإعادة البينة بأصل الحق » وقولم إذا عزل بعد سماع بينة ثم ولى أعادها محله "كا بينه البلقينى إذا حكم وم 
يكن قد حكم بقبول البينة إلا م يحب استعادتما وإن لم يكن قد بالإلزام بالحق » وق الكفاية أنه لو فسق 
والكتاب بالمماع لم يقبل ولم يحكم به کا لو فست الشاهد قبل الحكم » وعله إذا كان فسقه قبل عمل اللكتوب الب 
بالسماع ٠‏ فإن كان بعدهلم ينقض . واعلم أنه ما يعتد بكتاب القاضى حي ث لم يمكن تحصیله بغيره » فلو طالب منه 


ا ا ل 1 ا 
( قوله وكذلك يقدم مون الغائب ) أى نفقة ممون الغائب فى ذلك اليوم الخ ( قوله إذا حكم وم يكن قد حكم ) 
لعله عزل ( قوله وف الكفاية أنه لو فسق ) أى القاضى الكاتب ( قوله والكتاب ) جملة حالية 


عل غائب ( قوله أو ميت ) لعله لا وارث له حاص» أما من له وارث خاص فظاهر أن وارئه هو المطالب کول 
نحو الصى وهذا ل يذكر نمو الصبى هنا ( قوله كا له كلام المصنف ) يقال عليه فکان اللائق أن لايعافه على 
ماق كلام المصنض بل يجعله غاة فيه ( قوله أو لم يحكم ) هذا لابنسجم ممه تفصيل امن الآ من جلت اء الحم 
امل ( قول ثبت بها التق ) الأولى حذ.فه» إذ لائبيوت إلا بعد التعديل وليس هو فى التحفة ( قوله وخخرج با علمه ) 
أى قبل أن يحكر به کا ب ما يأتى ( قوله ويوئيده قول المصنف الخ ) وجه التأبيد قبول جرد قوله ( قوله وعله إذا 
كان فسقه قبل عمل المكتوب إليه) قد يقال : إن هذا صورة المسثلة فلا حاجة إليه 


1 
الحكم لغريب حاضر على غائب بعين غائبة ببلد الغريب وله بيئة من بلده ولم تثبت عدالهم غنده وهم عازمون 
على السفر إليه وذ کر أن له بینة بتزكيتهم عند قاضى بلدهم لم تسمع شہادتہم › وإن سمعها لم يكتب بها بل يقول له 
اذهب معهم لقاضى بلدك وبلد ملكك ليشهدوا عنده ( والإنهاء أن يشهد ) ذكرين ( عدلين بذلك ) أى ما جرى 
عنده من ثبوت أو حكم ويعتبر فيه رجلان ولو فی مال أو هلال رمضان ( ويستحب كتاب به ) ليذكر الشاهد 
الحال ( يذ كر فيه مايتميز به الحكوم ) أوالمشبود ( عليه ) وله من اسم ونسب وصنعة وحلية وأسماء الشہود وتاريحه 
( ويختمه ) ندبا حفظا له و[كراما للمكتوب إليه وخم الكتاب من حيث هو سنة متبعة . وقيل المراد مختمه أن يقرأه 
هو وغيره بحضرته على الشاهدين ويقول أشهد كأ أنى کتبت إلى فلان عا فيه » ولا یکی أشهد كا أن هذا خطى 
أو أن مافيه حكمى » ويدفع مما نسخة أخرى غير مختومة يتذتكران بها » ولو خالفاه أو انمحى أو ضاع فالعبرة 
بقولهما ( و ) بعد وصوله للمكتوب إليه ( يشهدان عليه إن أنكر ) مافيه » وى ذلك إيماء إلى اشتراط حضور 
الخصم وإثبات الكتاب الحكمى فى وجهه أو إثبات غيبته الغيبة الشرعية لأأنها شهادة عليه » وبه صرح الماوردى 
وأفى به السبكى ونقل عن قضية كلام الشيخين » وذهب ابن الصلاح إلى عدم اعتبار ذلك واعتمده أكثر 
متأخرى فقهاء الين لأن القاضى المهى إليه منفذ لما قامت به الحجة عند الأول لامبتدئ الحكم » وقد قطع 
الرويانى بأن التنفيذ لايشترط فيه حضور الخصم والدعوى عليه اه . ويرد بأن التنفيذ نما يكون فى الأحكام » وأما 
الحكم هنا فلا يقال له تنفيذ لان الأول إن م يحكر فواضح › وإن حکم ولم يكن بمحله مال المحكوم عليه فحكله 
م يم فيتزل منزلة عدم الحكم » وعلى كل فليس ماهنا محض تنفيذ فاعتبر حضور الخصم وإن كان هناك حكم 
احتياطا ( فإن قال لست المسمى فى الكتاب صدق بيمينه ) فى ذلك إذ الأصل براءته ( وعلى المدعى بينة ) وتكى 
فيها العدالة الظاهر ة كا أخذه الزركشى من كلام الرافعى ( بأن هذا المكتوب اسمه ونسبه ) نعم إن كان معروفا 
بهما حكم عليه ولم ياتفت لإنكاره ( فإن أقامها ) بذلك ( فقال لست الحكوم عليه لزمه الحكم إن لم يكن هناك 
مشارك له فى الاسم والصفات ) أو كان وم يعاصره لآن الظاهر أنه محكوم عليه ( وإن كان ) هناك من يشاركه بعلم 


( قوله وإن سمعها ) أى على خلاف ماطلب منه أو وقع سماعه اتفاقا ( قوله أو إثبات غيبته ) معتمد ( قوله بأن هذا 
المكتوب ) هو بالرفع خبر أن 


( قوله ليذكر الشاهد الحال ) انظر ماموقع هذا هنا مع أن الذى يذكر به الشاهد الحال هى النسخة الثانية كا 
بأ فى كلامه (قوله وقيل المراديختمه أن يقرأه الخ) عبارة التحفة : وختم الكتاب من حيث هو سنة متبعة . وظاهر 
أن المراد بختمه جعل نحو شمع عليه ويم عليه بجخاتمهلأنه ينحفظ بذلك ويلزم بهالمكتوب إليه حينئذ» وعنهذا حمل 
ماصح أنه صلى الله عليه وسلم كان يرسل كتبه غير ختومة فامتنع بعضهم من قبوها إلامختومه » فاتخذ خاما ونش عليه 
محمدرسول الله. ويسن لهذ كر نقش خاتمه الذى خم به الكتاب وأن يثبت اسم نفسه واسم المكتوب إليه ف باطنه 
وعنوانه » وقبلختمه قر وه هو أوغيره بحضرته الخ » فقوله وقبل ختمه هو بالباء الموحدة بعدالقاف كا لايخى : فكان 
الارح ظنأنه بالياء اننا من تحت وأنه قول مقابللما مر فعبر عنه بما ذكره مع أنهلم يقدم ذكر المقابل» وإنما 
سقطت عبارة التحفة برها لزيادة الفائدة ( قوله فى المن بأن هذا المكتوب الخ ) يحوز أن يكون هذا اسم إن 
والمكتوب بدل منه واسمه ونسبه خبر أن فالإشارة للمكتوب ويجوز أن يكون هذا » اسم أن والمكتوب مبتداً 
واسمه خير المبتد! واب حمل من المبتد! والحبر خبر أن » فالإشارة الشخص المشهود عليه » لكن قد يقال : إن الأول 
هو المراد هنا ليتأنى للمشهود عليه إنكار كونه امحكوم عليه » والنظر فى أن هناك مشاركا أولا الذى ذكره المصنف 
ه؟ - اية المحتاج - ۸ 


19/4 
القاضى أو ببنة وقد عاصره وأمكنت معاملته له كا قاله جمع متقدمون أى أو معاملة مورئه أو إتلافه لماله ومات 
بعد الحكم أو قبله وقع الإشكال فيرسله للكاتب با يأتى وإنلم يمت ( أحضر فإن اعرف باحق طولب وترلك الأول ) 
إن صدق المدعى المقر وإلا فهو مقر لمنكر ويببى طلبه على الأوّل ( وإلا ) بأن أنكر ( بعث ) المكتوب إليه ( إلى 
الكاتب ) با وقع من الإشكال ر ليطلب من الشهود زيادة صفة تميزه ويكتبها ) وينهيها إلى قاضى بلد الغائب 
( ثانيا ) فإنلم يرسل مابحصل به ذلك وقف الأمرإلى تبين الحال » ولا بد من حكم ثان بما کتب به کا بحثه البلقيتى 
لكن بلا دعوى ولا حلف ( ولو حضر قاضى بلد الغائب ) سواء المكتوب إلية وغيره ( ببلد الحاكم ) ولو عرفيا 
توقف تخلیص الحق عليه نظير ما يأنى فى أداء الشهادة عنده ( فشافهه بحكمه ففنى إمضائه ) أى تنفيذه ( إذا عاد إلى ) 
محل ( ولايته حلاف القضاء بعلمه ) الأصح جوازه لقدرته على الإنشاء » وخرج به مالو شافهه بسماع البينة دون 
الحكم فإنه لايقضى بها إذا رجع إلى محل ولايته قطعا لأنه جرد إخبار كالشهادة ( ولو ناداه ) كائنين ( فى طرق 
ولاينهما ) وقال له إنى حككت بكذا ر أمضاه ) أى نفذه : وكذا إذا كان فى بلد قاضيان ولو نائبا ومستنيبا وشافه 
أحدهما الآخر فيمضيه وإنلم يحضر الحصم ( وإن اقتصر ) القاضى الكاتب ( على سماع بينة كتب معت بينة على 
فلان ) ويصفه بما يزه ليحكم عليه المكتوب إليه ( ويسميها ) وجوبا ويرفع ف نسبها ( إن لم يعدها ) ليبحث 
المكتوب له عن عدالها وغيرها حى يحكم بها » وبحث الأذرعى تعين تعديلها إذا علم أنه ليس'فى بلد المكتوب إليه 
من يعرفها ( وإلا ) بأن عدها ( فالأصحجواز ترك النسمية ) ولو فى غير مشهورى العدالة كما اقتضاه إطلاقهم + 
لكن خصه الماوردى بمن لم يشر بها وذلك اكتفاء بتعديل الكاتب إليها » "كا أنه إذا حكم استغنى عن تسمية 
الشبود » نعم إن كانت شاهدا وبمينا أو يمينا مردودة وجب بيانها لأن الإنباء قد يصل لمن لايرى قبونها والحكم بالعلم 


(قولهوأمكنت معاملته) أى ولو بالمكاتبة ولاعبرة بخوارق العادات كا لوادعى على غائب بمحل بعيد أنه عامله أمس 
( قوله وقف الأمر ) أى وجوبا ( قوله تبين الحال ) أى ولو طالت المدة ( قوله ولو عرفيا 4 كالمشد مثلا بشرط أن 
ينحصر الحلاص ف الإنهاء إليه ( قوله وشافه أحدهما) أى سواء كان الأصيل أو النائب ( قوله أو يمينا مردودة ) 
فى فتاوى مر ف القضاء على الغائب سئل عن العين المردودة فى الدعوى على الغائب كيف تصويرها ؟ فأجاب 
يتصور فيا إذا نكل المدعى عليه ورد الهين على المدعى ثم غاب والله أعلم . أقول : ويمكن تصويره با لو ادعى 
على غائب ولم يكن للمدعى بينة . وقلنا بما يأنى بعد قول المصنف ف الفصل الثانى إلا لتواريه أو تعزره من أنه 
بعد » بخلافه على الإعراب الثانى فإنهم شهدوا على عينه بأنه هو الذى كتب اسمه ونسبه فلا نظر لإنکارہ کا لاض 
وقد اقتصر الشيخ فى حواشيه على الإعراب الثانى وقد علمت مافيه فتأمل ( قوله وقد عاصره وأمكنت معاملته له ) 
صربح هذا السياق أن ضميرى عاصره ومعاملته للمدعى عليه > وظاهر أنه لامعنى له وأن المدار إنما هو على 
معاصرة المدعى ومعاملته ليصح ماقاله المدعى عليه » فالضميران المدعى كا هو صريحعبارة شرح الروض » 
وكذا يقال فى ضمير يعاصره السابق والضمائر الآنية ( قوله ولو عرفيا ) هو غاية ى قاضى بلد الغائب كا تصرح به 
عبارة التحفة » لكن فى هذه الغاية وقفة مع تعبير الجن بالقاضى ٠‏ إلا أن يقال : المراد القاضى بالمعنى اللغوى فتأمل 
( قوله فى المان حلاف القضاء بعلمه ) عبارة الهج : فهو قضاء بعلمه اننبت » وحينئذ فبأتى فيه مامر ى.القضاء 
بالعلم . ( قوله إليها ) انظر ماموقعه ( قوله والحكم بالعلم ) اعلم أن هنا سقطا فى النسخ . وعبارة التحفة : وا 

بالعلم » قال بعضهم : الأصح أن له نقله وإنلم يبينه » وفيه نظر لاختلاف العلماء فيه كالذى قبله انہت » وفيا 
نظر به فى التحفة نظر ظاهر للفرق الواضح بين الحكم الذى قد تم وارتفع به الحلاف وبين مجرد الثبوت . اللهم إلا 
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ولو ثبت امدق بالإقرار لزمه بيانه » ولا جزم بأنه عليه لقبول الإقرار للسقوط بدعوى أنه على رسم القبالة فيطلب 
يمين حصمه فيردها فيحلف فيبطل الإقرار » ومقابل الأصح المنع لأن الآخر إما بقضى بقولم والمذاهب ممتلفة 
فربما لايرى القضاء بقولم ولا حاجة فى هذا إلى تحليف المدعى ( والكتاب بالحكم يعضى مع قرب المسافة ) وبعدها 
(وبسماع البيئة لايقبل على الصحيح لا فى مسافة قبول شهادة على شهادة ) فيقبل من الحا كم وهى فوق مسافة العدوى 
الآنية لسهولة إحضار الحجة مع القرب » وأخذ نى المطلب من ذلك أنه لو تعسر إحضارها مع القرب لنحو مرض 

قبل الإنهاء » والعبرة فى المسافة با بين القاضيين لا بما بين القاضى النهى والغريم » والمتجه قبول ذلك من الحكم . 

( فصل ) 
فى غيبة المحكوم به عن مجلس الحكم سواء أكان بمحل ولاية احاكم أم لا ولهذا أدخله على الترجمة 
المناسبة لها » ولا فرق فيا يأتى بين حضور المدعى عليه وغيبته 

إذا ( اداعى عينا غائبة عن البلد) وإن كانت فى غير محل ولايتة كا مر ( يمن اشتباهها كعقار وعبد وفرس 
معر وفات ) بالشهرة أو بتحديد الأول ( مع ) القاضى ( بينته وحكم بها ) على حاضر وغائب ( وكتب إلى قاضى 
بلد المال ليسلمه للمدعى ) كما يسمع البينة ويحكم بها على الغائب فيا مر »> وغلب غير العاقل على حلاف القاعدة 
الأكثرية كقوله تعالى - يسبح لله مافى السموات وما فى الأرض - فدعوى أنه خلاف الصواب غير صميح 
( ويعتمد فى) معرفة( العقار حدوده) الأربعة إن م يعرف إلا بها > وإلا فالمعرفة فيه لاتتقيد بها فقد يعرف بالشهرة التامة 
فلا يحتاج لذكر حد ولا غيره » وقد لايحتاج لذ كر حدوده الأربعة بل يكتنى بثلائة وأقل منها » فقول الروضة 
وأصلها يكى ثلاثة محمول على ما إذا تميز بها » ولهذا قال ابن الرفعة إن تميز بحد كى » ويشترط أيضا ذكر بلده 
وسكته وله منها لاقيمته لحصول المي بدونها ( أو لايؤمن ) اشتباهها كغير المعروف مما ذكر ( فالأظهر سماع 
البينة ) على عينها وهى غائبة ييز ها بالصفة مع دعاء الحاجة إلى إقامة الحجة عليها كالعقار . والثانى المنع لكثرة 
الاشتباه (ويبالغ ) حا ( المدعى ف الوصف ) للمثلى بما يمكن الاستقصاء به ليحصل الكييز به الحاصل غالبا بذلك + 


يجعل الغائب كالناكل فيحلف المدعى يمين الرد ( قوله ولو ثبت احق بالإقرار ) أى ببينة شبدت على إقرار الغائب , 
( فصل ) فى غيبة المحكوم به عن مجلس الحكم 
( قوله وهمذا أدخله فى الْرحمة ) وهى قوله كتاب القضاء على الغائب ( قوله أو بتحديد الأول ) أى العقار 
( قوله غير یح ) أى أمر غير صحيح ( قوله وله منها) أى من السكة 


ْ أن يكون الخالف لايراه حكما معتدا به بحيث يجوز له نقضه فليراجع ( قوله ولا حاجة فى هذا ) أى فيا إذا كان 
الإنباء بمجرد سماع البينة . 
( فصل ) ف غيبة المحكوم به 
( قوله وههذا أدخحله فى العرجمة ) أى فى باب القضاء على الغائب . وقد كتب الشهاب ابن قاسم على هذا مالفظه 
يتأمل فأشار إلى التوقف فى هذا الكلام ( قوله غير صحبح ) كان الظاهر غير حميحة ( قوله مما ذكر ) شمل العقار 
فيقتضى أنه قد لايوامن اشتباهه » وعبارة التحفة كغير المعروف من نحو العبيد والدواب فتفيد أن العقار لايكون 
إلا مأمون الاشتباه : أى إما بالشهرة وإما بالحدود كما مر ( قوله على عينها) الأولى حذفه 
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واشترطت المبالغة هنا دون السلم لأنها تؤدى ثم إلى عزّة الوجود المنافية نصحته ( ويذكر القيمة ) حا أنضا فى 
تقوم لأنه لايصير معلوما بدونما . واعلم أن ذكر القيمة وف المثلى والمبالغة فى وصف التقوم مندوب كنا قالاه 
هنا » وقوهما فى الدعاوى يحب وصف العين بصفة السلم دون قيمنها مثلية كانت أو متقومة محمول على عين 
حاضرة بالبلد يمكن إحضارها مجلس الحكم » وقد أشاروا لذلك يتعبيرهم هنا بالمبالغة فى الوصف وثم بوصف السام 
(و) الأظهر ( أنه لايحكم بها ) أى بما قامت البينة عليه لأن الحكم مع خطر الاشتباه والحهالة بعيد » والحاجة تندفع 
بسماع البينة بها اعمادا على صفاتها والمكاتبة بها ومقابله لاينظر إلى ذلك ( بل يكتب إلى قاضى بلد المال بما شهدت 
به ) البينة » فإن ظهر الحصمثم عينا أخحرى مشاركة ها بيده أو يد غيره أشكل ا حال نظير مامر فى المحكوم عليه وإن 
لم يأت بدافع عمل الحاكي المكتوب إليه به حيث وجد بالصفة الى تضمنها الكتاب وحينئذ ( فيأخذه ) من هو عنده 
( ويبعثه إلى) القاضى ( الكاتب ليشهدوا على عينه ) ليحصل اليقين ( و ) لكن ( الأظهر أنه ) لا ( يسلمه للمدعى ) 
إلا ( بكفيل ) وينجه اعتبار كونه ثقة مليئا قادرا ليطيق السفر لإحضاره وليصدق فى طلبه ( ببدنه ) احتياطا 
للمدعى عليه حى لو لم تعينه الشبود طولب برده » نعم الأمة الى يحرم عليها الحلوة بها لايرسلها معه بل مع أمين 
فى الرفقة معه » وظاهره أنه لايحتاج هنا إلى نحو محرم أو امرأة ثقة تمنع الحلوة » ولو قيل به لم يبعد إلا أن يقال : 
إن اعتبار ذلك يشق فسومح فيه مراعاة لفصل الحصومة › ويندب أن يم على العين وأن يعلق قلادة بعنق الحيوان 
يخم لازم لثلا يبدل بما يقع اللبس به ببيع أو تحوه ( فإن) ذهب به إلى الحاكم الكاتب و ( شهدوا ) عنده ( بعينه 
كتب ببراءة الكفيل ) بعد تتمم الحكم وتسلم العين للمدعى ولم يحتج لإرسال ثان (وإلا) بان م يشهدوا بعينه ( فعلى 
المدعى مونة الرد ) كالذهاب لظهور تعديه » وعليه مع ذلك أجرة تلك المدة كان إن له منفعة لأنه عطلها على 
صاحبه بغير حق » ومقابل الأظهر أن القاضى يبيعه للمدعى ثم يقبض منه العن ويضعه عند عدل أو يكفله بان » 
فإن سلم استرد المال وبان بطلان البيع وإلا فهو صحيح ‏ ويسم المن للمدعى عليه وهذا بيع يتولاه القافى 
للمصلحة كا يبيع الضوال” ( أو ) ادعى عينا ( غائبة عن الجلس لا البند ) أو قريبة من البلد وسيل احضارها كما 
قاله الأذرعى كابن الرفعة فى المطلب حيث قال : الغائبة عن البلد بمسافة العدوى كالى بالبلد لاشتراكهما ى 
وجوب الإحضار والقاضى لايعرف عينها وليست مشہورة للناس ( أمر بإحضار مايمكن ) أى يتيسر من غير كبير 
مشقة لانحتمل عادة كنا هو واضح ( إحضاره ليشهدوا بعينه ) لتيسر ذلك › أما غيره الذئ لم يشر کعقار فيحده 


( قوله نظير مامر فى امحكوم عليه ) أىفيأتى فيه ما مر من طلب زيادة تمييز المدعى به ( قوله ليحصل اليقين ) 
هو مرادف على » وفرق بعضهم بينهما. فقال اليقين حكم الذهن الحازم الذى لايتطرق إليه الشك والعلم أعم » 
فلايقال تيقنت أن الواحد نصف الائنين » وعلى هذا فكان الأنسب التعبير بالعلم لأن العين المعروفة للشهود لايتطرق 
إلى معرفتها شك » إلا أن يقال : جرى هنا على كلام غير هذا البعض » أو يمنع أن الشهود لايتطرق لم شك فى 
العين المرئية بعد غيبتها (قوله والأظهر أنهلايسلمه) زيادة لا مع إلا توهم أن مقابلالأظهر يقول يسلمه له بلا كفيل؛ 
ولیس مرادا "كا بعلم من قوله الآتى ومقابل الأظهر 

( قوله محمول على عين حاضرة بالبلد الخ ) تبع هنا الشهاب ابن حجر» لکن سيأق له ثم فى الدعاوى أنه لابد 
من ذكر القيمة فى العين المتقومة الحاضرة أيضاء وسيأتى أن المعوّل عليه ماذكره هنا ( قوله أو بيد غيره ) لعل المراد أنها 
بيد غيره وهی للمدغى عليه (قوله مليئا ) توقف ابن‌قاسم فى اشتراط هذا » قال : إلا أن يراد به مایتاتی معه‌السفز ( قوله 
والقاضى لايعرف الخ ) ليس هذا من كلام المطلب بل هو من كلام الشارح تقييدا للمئن 
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ويصف فايعسر إحضاره ويقم البينة محدو ده أو صفاته أو يحضرالقاضى بنفسه أو نائبه ولا يشدون هنا بصفة لعدم 
الحاجة يخلافه نى الغائبة عن البلد » فإن قال الشبود : إنما نعرف عينه فقط تعين حضور القاضى أو نائبه لتقع 
الشهادة على عينه » فإن كان هو المحدود فى الدعوى حك وإلا فلا » وف ثقيل ومثبت وکل مايعسر إحضاره 
يحضر هو أو نائبه کا ذكر وأما مايعرفه القاضى فإن عرفه الناس أيضا فله الحكي به من غير إحضار ون اختص به 
القاضى » فإن حكم بعلمه نفذ أو باليينة فلا لأنها لاتسمع بالصفة كا قال (ولا تسمع شبادة بصفة ) لعين غائية 
عن مجلس الحكم لعدم الحاجة » نعم إن شهدت بينة بإقرار المدعى عليه باستيلائه على كذا ووصفه الشهود معت ٠‏ 
وفيا إذا لم تسمع يمر بإحضارها لتسمع البينة على عيتهاء وإنما معت نى الغائبة عن البلد للحاجة فيها كما مر » 
وعم مما تقرر قبول الشهادة على العين وإن غابت عن الشهود بعد التحمل › وهو كذلك خلافا لمن اشترط ملازمما 
لها من التحمل إلى الأداء ( وإذا وجب إحضار فقال ) عندى عين ببذه الصفة لكنها غائبة غرم قيمنها للحيلولة » 
أو ( ليس بيدى عين ببذه الصفة صدق بيمينه ) على حسب جوابه لأن الأصل معه ( ثم ) بعد حلف المدعى عليه 
( المدعى دعوى القيمة) فالمتقوم وامثل فامثى لاحيّال أنها ملكت ( فإن نكل) المدعى عليه ( فحلف المدعى أو 
أقام بينة ) بأن العينالموصوفة كانت بيده وإن قالت لانعلم أنها ملك المدعى ر كلف الإحضار ) ليشهد الشهود 
على عينه كما مر ( وحبس عليه ) لامتناعه من حق لزمه مالم يبين له عذر! فيه ( ولا يطلق إلا بإحضار ) الموصوف 
( أو دعوى تلف ) له مع الحلف عليه » وحينئذ فيأخذ منه القيمة أو امثل وتقبل دعواه وإن ناقض قول الأول 
الضرورة » نعم لو أضاف التلف إلى جهة ظاهرة طولب ببينة بها ثم يحالف على التلف بها كالمودع كما بحثه الأذرعى 
( ولو شك المدعى هل تلفت العين فيدعى قيمة أم لا ) الأفصح أو( فيدعيها فقال : غصب منى كذا » فإن بى 
لزمه رده وإلا فقيمته ) فالمتقوم ومثله فى المثلى ( سمعت دعواه ) وإن كانت مترددة للحاجة ثم إن أقر بشى ء فذاك 
وإلا حلف أنه لايلزمه رد العين ولا بدلا وإن نكل حلف المدعى کا ادعى کا هو مقتضی كلامهم ( وقيل ) 
لاتسمع دعواه للتردد (بل يدعيها) أى العين (ويحلفه)عليها ( ثم يدعى القيمة) إن كان متقوما وإلافالمثل(ويجريان) 
أى الوجهان(فيمن دفع ثوبه لدلال ليبيعه فجحده وشك هلباعه فيطلب العن أم أتلفه ف)يطلب (قيمته أم هوباق 
فيطلبه) فعلى الأول الأصح تسمع دعوأه مترددة بين هذهالثلاثة فيدعى أن عليه رده أو ثمنه إن باع وأخذه أو قيمته 
إن أتلفه ويحلف الخصم يمينا واحدة أنه لايازمه تسلم الثوب ولا نمنه ولا قيمته » فإن رد حلف المدعى كما ادعى 
( قوله فإن حكم بعلمه ) ی إن قلنا يحكم بعلمه بأن کان عبنهدا ( قوله غرم قيمّها) أى وقت طلها منه 
لا أقصى القم فبا يظهر ( قوله إن أتلفه ) أى أو تلف فى يده بتقصير ( قوله فإن رد حلف المدعى کا ادعى ) 
أى وعليه فالا يلزمه : أى المدعى عليه من الأمور الثلاثة فيه نظرء والأقرب أنه يحبس ويقبل منهمابين به 


(قوله ولا يشبدون هنا بصفة لعدم الحاجة ) هذا فىمسئلة المنن مع أنه سيأتى قول المصنف ولاتسمع شهادة بصفة 
فاللائق الضرب على هذا ( قوله فإن قال الشمود إنما نعرف الخ) راجع لقوله أما غيره الذى لم يشر( قوله وف ثقيل 
ومثبت الخ ) لاحاجة إليه لأنه عين ماقبله (قوله وأما مايعرفه القاضى) هذا مفهوءقوله المار والقاضى لايعوف 
عينها الخ فهو فما يسبل إحضاره ( قوله وإن غابت عن الشهود ) لامح أنه ينبغى تقييد هذا بغيرالمثليات » أما هى 
فلا حفاء أنها لاتتأتى الشمادة على عينها إذا احتاج الأمر إليه إلا مع الملازمة المذكورة » إذ هى بمجرد غيبما عن 
الشهودتنبهم عليهم لعدم شى ء بميزها 
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وإلا كلف المدعى عليه البيان ويحلف إن ادعى التلف » فإن رد حلف المدعى أنه لايعلم التلف ثم يحبس له ( وحيث 
أوجبنا الإحضار فثبتت للمدعى استقرت مونته علىالمدعى عليه ) لأنه ا حوج لذلك ( وإلا ) بأن لم تثبت له (فهى) 
أى موثنة الإحضار ( وموانة الرد) للعين إلى محلها (على المدعى) لأنه الحوج للغرم وعليه أقصى أجرة مثل منافع تلك 
المدة إن غابت عن البلد لا المجلس فقط ونفقتها إلى أن تثبت فى بيت المال ثم باقتراض ثم على المدعى . واعام أنه 
لوغاب شخص وليس له وکیلو لەمال وأنهى إلى الحا کے أنه إنلم يبعه اختل معظمه لز مه بيعه إن تعين طر يقالسلامته. 
وفى فتاوى القفال : أن للقاضى بيع مال الغائب بنفسه أو قيمه إذا احتاج إلى نفقة » وكذا إذا خاف فوته أوكان 
الصلاح فى بيعه» ولا يأخذ له بالشفعة ›وإذا قدم لم ينقض بيع الحا کے ولا إيجاره ؛ وإذا أجبر بغصب ماله ولوقبل 
غيبته أو جحد مدينه وخشی فلسه فله نصب من ندعيه ولا يسترد وديعته . وأفنى الأذرعى فيمن طالت غيبته وله 
دين خشى تلفه بأن الحا کم يغصب من يستوفيه وينفق على من عليه مونته » وقد تناقض كلام الرافعى والمصنف 
رحمهما الله فیا للغائب من دين وعين فظاهره فىموضع منع الحاكم من قبضها. وفى آخر جوازه فيهما » وف آخر 
جوازه ف العين فقط وهوأقر ب لأن بقاء الدين فى الذمة أحرز منه فى يد الحاكم لصير ورته أمانة من غير ضرورة » 
ومر فى الفلس عن الفارتى أنمحله إذاكان المديون ثقة مليئاء والا وجب أخذه منه وبه يتأيد ما ذكرناه عن القفال 
والأذرعى . والحاصل أنالأوجه أن ماغلب على الظن فواته على مالكه لفلس أو جحد أو فسق يحب أخذه عينا 
كان أو دينا » وكذا لو طلب من العين فى يده قبضها منه بسفر أو نحوه » وما لا يكون كذلك فى العين دون 
الدين » ومحل ذلك فى قاض أمين كما علم ما مر فى الوديعة » وقد أطلق الأصعاب أنه يزم الحاكم قبض دين 
حاضر ممتنع من قبوله بلا عذر والغائب مثله » ولو مات شخص وورثه محجور وليه الحاكم لزمه طلب وقبض 
جميع ماله من عين ودين . 


( قوله ثم حبس ) أى المدعى عليه ( قوله وعليه أقضى أجرة مثل ) أى فلو اختلفت أجرة مثله كأن كانت مدة 
الحضور والرد شهرا ومنفعته فى بعضها عشرة وفى البعض الآخر عشرون فإنه يجب عليه ثلاثون » ومقتضى قوله 
أقضى أجرة الخ خلافه فليتأمل( قو له ونفقتها ) مبتدأ خبره فى بيت المال ( قوله فى بيت المال ) ظاهره أنه مواساة 
وقياس مابعده أنه قرض( قوله ثم باقراض ) ظاهره آنا حيث ثبتت فى بيت المال تكون تبرعا ( قوله وأنهى إلى 
الحاكم ) أى اتفق أن شخصا من أهل علته أخبر الحاكم بذلك › وينبغى وجوب ذلك على سبيل الكفاية فى حق 
آهل محلته ( قوله ونی فتاوى القفال أن للقاضى ) قضيته جواز ذلك وقياس ماقبله الوجوب ( قوله ولا إيجاره ) أى 
لأنه مأمور بفعل ذلك شرعا فنزل تصرفه مئزلة تصرف الوكيل المالك ( قوله وإذا أخبر ) أى القاضى ( قوله وأفى 
الأذرعى فيمن طالت غيبته ) قضيته أنه لو غاب وترك من تجب عليه نفقدهم بلا منفق لايجوز للقاضى قبض شى ء 
من دينه ليصرفه <لى عياله » ولو قيل بوجوبه رعاية لمصلحة من تجب نفقتهم عليه لم یکن بعيدا ( قوله عينا كان أو 
دينا ) أى مالم ينه مالكه عن التصرف فيه فلا يجوز إلا الحيوان اه حج . 


( قوله فى بيت المال ) أى مجانا بدليل عطف القرض عليه فليراجع ( قوله أو كان الصلاح فى بيعه ) شمل نحو زيادة 
الربح والظاهر أنه غير مراد . 


(فضل) 

ی بیان من يحكم عليه فى غيبته وها یذ کر معه ش 

( الغائب الذى تسمع ) الدعوى و ( البينة ) عليه (ويحكم عليه من بمسافة بعيدة) لسهولة إحضار القريب؛ 
وقضية كلامه أنه لو حكم على غائب فبان كونه حينثذ بمسافة قريبة تبين فساد الحكم وهو كذلك » ودعوى أن 
التبادر من كلامهم الصحة ممنوعة » ويحرى ذلك فى صب أو مجنون أو سفيه بان كاله » ولوقدم الغائب وقال 
ولو بلا يينةكنت بعت أو أعتقت قبل بيع الحاكم تبين بطلان تصرف الحاكم كنا مر »ولو بان المدعى موته حيا 
بعد بيع الحاكم ماله فى دينة » قال أبو شكيل الهنى : بان بطلانه إن كان الدين مجلا لتبين بقائه لا حالا لن الدين 
بازمه وفاواه حالا اى . ونا يسلم له ذلك فى الخال إذا بان معسرا لايملك غير المبيع أو بملك غيره وظهر أن 
ان المصلحة نى بيع المبيع لو ظهر له الحال قبل التصرف أخذا ما مر فى الرهن > ولو بان أن لادين بان أن لابيع كنا 
لابخنى ( وهی ) أى البعيدة ( الى لابرجع منها ) متعلق بقوله ( مبكر إلى موضعه ليلا ) أى أوائله وهوماينتهى فيه 
سفر الناس غالبا » قاله البلقينى » وذلك لأن فى إيجاب الحضور منها مشقة بمفارقة الأهل والوطن ليلا » وإتما 
علقنا منها بمبكر لتوقف عمة المراد عليه مع جعل إلى موضعه من إظهار المضمر : أى لايرجع مبكر منها لبلد 
الحاكم لیما أول الليل بل بعده . فاندفع قول البلقيى تعبيره غير مستقم لأن منها يعود للبعيدة وهى ليست الى 
لايرجع منها بل الى لايصل إليها من يخرج بكرة من موضعه إلى بلد الحاكم » فلو قال الى لو حرج منها بكرة لبلد 
الحاكم لايرجع إليها ليلا لوعاد ف يومه بعد فراغ امحاكمة لوف بالمقصود انتهبى . وظاهر أن العبرة فى ذلك باليوم 
المعتدل » ويتجه أن المراد زمن المخاصمة المعتدلة من دعوى وجواب وإقامة بينة حاضرة أو حلف وتعديلها وأن 
العبرة بسير الأثقال لأنه المنضبط ( وقيل ) هى ( مسافة القصر ) لاعتبارها فى الشرع فى أماكن . ورد بوضوح 
الفرق هذا كله حيث كان فى ولاية احاكم وإلا مع الدعوى عليه والبينة وحكم وكاتب » قاله الماوردى وغيره ‏ 
وأفى به الوالد رحمه الله » ومقتضاه أنه لو تعددت النواب أو المستقلون فى بلدة واحدة وحد لكل واحد 
حد فطلب من قاض منهم الحكم على من ليس فى حده قبل حضوره حكم وكاتب لأنه غائب بالنسبة إليه » 
والأوجه أنه غير مراد للماوردى ومن تبعه خخصوصا إن لم تفحش سعة البلدة (ومن بقريبة) أى عسافةقريبةولو 


( فصل ) ی بیان من بحكم عليه ى غيبته 
( قوله ويحرى ذلك ) أى فساد الحكم ( قوله بان كاله ) أى بعد الدعوى على وليه ( قوله وقال ولو 
بلا بينة ) أى ولوفاسقاوكافرا وهل يتوقف ذلك على يمي نأم لا؟فيه نظر والأقرب تحليفه( قوله وهومايتبى 
فيه سفر الناس غالبا ) أى وإن كان أهل ذلك امحل لابرجعون إلا فى نحو ثلث الليل ( قوله ورد بوضوح الفرق) 


( فصل ) فی بیان من يحكم عليه ى غيبته 
( قوله لسهولة إحضار القريب ) أى الذى فى ولايته کا بعل مما يأنى ( قوله كما مر ) الذى مر إا هو إذا 
بطل الدين بعد جضوره خلافا للرويانى ( قوله ولو بان أن لادين الخ ).قد قدم هذا ونبه على مخالفة الرويانى فيه 
( قوله هذا كله حيث كان فى ولاية الحاكم الخ ) الظاهر أن هذا لاعل له هنا : وأن محله إنما هو بعد قول المصنف 
الآنى ومن بقريبة كحاضر الخ . على أنه لاحاجة إلى ذكر هذا أصلا ولا إلى نسبته إلى الماور دى لأنه عين قول 
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بعد الدعوی عليه فى حضوره وهو ممن يتأق حضوره ( كحاضر فلا تسمغ ) دعوى ولا( بينة ) عليه ( ولا يحكم 
بغير حضوره ) بل يحب إحضاره لسهولة ذلك ليدفع إن شاء أو يقر فيغنى عن البينة والنظر فيبا ( إلا لتواريه ) أو 
حبسه بمحل لابمكن الوصول إليه أو هربه من مجلس الحكم ( أو تعزره ) أى تغلبه » وقد ثبت ذلك عليه فتسمع 
اليدنة ويحكم بغير حضوره 3 لكن بعد بمين الاستظهار على أرجح الوجهين "كا أفى به الوالد رحمه الله تبعا الجمع 
متأخرين احتياطا الحكم فلا يقدح فى ذلك تقصيره وقدرته على الحضور » فإنلم يكن للمدعى بينة جعل الآخخر 
فى حكم الناكل » فيحلف المدعى يمين الرد على ما ادعاه بعضهم ثم يحكم له » لكن صرح الماوردى بخلافه وتبعه 
جع » وعلى الأول فلابد من تقديم النداء بأنه إن م يحضر جعل ناكلا قاله الماوردى والرويانى ( والأظهر جواز 
القضاء على غائب فى قصاص وحد قذف ) لأنه حق آدى فأشبه المال ( ومنعه فى حدود الله تعالى ) وتعازيره 
لبنائها على المسامحة والدرء ما أمكن » وما فيه الحقان كالسرقة يقضى فيه بالمال لا القطع . والثانى الحواز مطلقا 
كالأموال فيكتب إلى قاضى بلد المشبود عليه ليأخذ بالعقوبة . والثالث المنع مطلقا لخطر الدماء والحد يسعى 
فى دفعه ولا يوسع بابه وحقوقه تعالى المالية كحقوق الآدميين على المذهب » ولا تسمع الدعوى والبينة على 
غائب بإسقاط حت له کان قال كان له على" آلف قضيتها أو أبأنى منها ولى بينة بذلك ولا آمن إن خرجت إليه 
يطالبنى ويححد القبض والإبراء ولا أجد حينئذ البينة فامع بيتى واكتب بذلك إلى حاكم بلدهلم يجبه لأن الدعوى 
بذلك والبينة لاتسمع إلا بعد المطالبة بالحق . قإل ابن الصلاح : وطريقه فى ذلك أن يدعى إنسان أن رب الدين 
أحاله فيعترف المدعى عليه بالدين لربه و بالحوالة » ويدعى أنه أبرأه منه أوأقبضه فتسمع الدعوى بذلك والبينة وإن 
كان رب الدين حاضرا بالبلد ( ولو مع بينة على غائب فقدم ) ولو ( قبل الحكم لم يستعدها ) أى لم يلزمه 
لوقوع ذلك صميحا لكنه باق على حجته من إبداء قادح أو رافع ( بل يخيره ) با حال فيتوقف حکه على إخباره کا 
فى المطلب » واعترضه البلقينى بأن الإعزار غير معتبر عندنا لصحة الحكم » ورده تلميذه العراق بأن الأمر كذلك 
فى غير هذه الصورة الحضوره الدعوى والبينة فهو المدمكن من الدفع » وأما هنا فلم يعلم فاشتر ط إعلامه ( و يمكنه 
من الحرح) آو نحوه كإثبات نحو فسق ويمهله ثلاثة أيام» ولا بد أن يوئرخ الحرح بوقت الشبادة أو قبلها وقبل 
مضى مدة الاستبراء » وقد استطرد ذكر مسائل ها نوع تعلق بالباب فقال ( ولو عزل ) أو انعزل ( بعد مماع بينة 


وهو المشقة فى الحضور هنا ( قوله وحقوقه تعالى المالية) أى كالزكاة والكفارة (قوله كان له على ألف ) 
الألف مذكر وحيث أنث فول بالدراهم أو نحوهاء وعبارة الحتار : الألف عدد وهو مذكر ( قوله لم يجبه ) 
هذا يغنى عنه قوله أولا ولا تسمع الدعوى بل ليس ف الكلام مايصلح هذا جوابا له » فلو قال فإن كان قاله الخ 
كان أولى ( قوله بأن الإعذار غير معتبر) أى الاعتراف با يريد القاضى الحكم به وأبدى عذر فى عدم الاعيراف به 
أولا مثا » وف الختارأعذر : صار هذا عذر (قوله لحضوره) أى ثم (قوله وبمهله ثلاثة أيام ) أى وجوبا ( قوله 
وقبل مفى” مدة الاستيراء ) أى وهى سنة ( قوله أو انعزل ) أى بفسق مثلا 


المصنف الآنى أو غائب نى غير محل ولايته فليس له إحضاره فتأمل ( قوله جعل الآخر حك الناكل الخ ) 
هذا خاص بالمتوارى والمتعرّز بخلاف الحبوس الذى زاده الشارح ( قولهلم يجبه ) الأصوب حذفه ( قوله يعرف 
المدعى عليه ) لعل المراد باعترافه ماعا مما مر أن يقول کان له على" آلف مثلا أو نحوذلك ( قوله أى لم يلزمه ) أى 


اما - 

ثم وی ) ولم یکن حكم بقبوها "كما بحثه البلقينى ( وجبت الاستعادة ) ولا يحكم بالشماع الأول لأنه قد بطل بالانعزال 
بحلاف مالو خرج عن محل ولايته ثم عاد لبقاء ولايته » وبخلاف مالو حكم بقبوها فإن له الحكم بالسماع الأول » 
ولا أثر لإشاده على نفسه للسماع لانتفاء كونه حكما على الراجح ( وإذا استعدى ) ببنائه للمفعول ( على حاضر 
بالبلد ) هل لسماع الدعوى » والحواب : أى طلب منه إحضاره ( أحضره ) وإن كان ما ادعاه محالا عادة كوزير 
ادعى عليه وضيع بأنه اكتراه لشيل زبل مثلا فيلزمه الإحضار مطلقا مالم بعلم كذبه كنا قاله الماوردى وغيره › 
أويكون قد استوئجرت عينه ولزم من حضوره تعطيلحق المستأجر فلا يحضره حى ينقضى أمد الإجارة "كا قاله 
السبكى وغيره » ويتجه ضبط التعطيل المضرٌ بأن بعضى زمن يقابل بأجرة وإن قلت » فالأوجه أمره بالتوكيل وإن 
لم يكن من ذوى الهيآت » وبحضر اليبودى يوم سبته » والخدرة إذا لزسسّها يمين يجب عليه أن يرسل إليها من يحلفها 
كا يأ » وقول الحواهر عن الصيمرى يسن ذلك مردود ( بدفع ختم طين رطب أو غيره ) مكتوب فيه أجب 
القاضى فلانا وقد كان ذلك معتادا ثم هجر واعتيد الكتابة نى الورق قبل وهو أولى ( أو مرتب اذلك ) وهو العون 
المسمى الآن بالرسول » وكلامه كأصله محمول على التنويع بحسب مايراه القاضى وبه صرح فى الحاوى » وله أن 
مجمع بينهما بحسب مايوئدى به الاجتباد إليه من قوة الحم وضعفه » وى الاستةصاء أنه لايبعث العون إلا إذا أمتنع 
من النجىء بام لأن الطالب قد يتضرر بأخذ أجرته منه » وظاهر كلامهم أن الأجرة على الطالب مطلقا حيث 
م يرزق العون من بيت المال . وقضية ما يأنى فى أعوان السلطان أنها على الممتنع هنا أيضا وهو كذلك » وأجرة 
الملازم على المدعى بحلاف الحبس » لكن ذهب الولى العراق إلى أن الأجرة على الطالب وإن امتنع خصمه من 
الحضور لأنه قد لايصدقه على المدعى به » ولا يلزمه الذهاب معه بقوله بل لابد من أمر الحاكم بذلك » وفصل 
فى أجرة الملازم فجعلها على المديون إن كان بإذن الحاكم وإلا فعلى الطالب › ومحل لزوم إجابة الحضور مالم يعلم 
أن القاضى المطلوب إليه يقضى عليه يحور برشوة أو غيرها وإلا فله الامتناع باطنا » وأما فى الظاهر فلا وقد مر أنه 
مى وكل لم يلزمه الحضور بنفسه ( فإن امتنع ) من الحضور من محل يجب عليه الإجابة منه ( بلا عذر ) من أعذار 
الحماعة وثبت ذلك عنده ولو بقول عون ثقة كا قاله الماوردى وغيره ( أحضره بأعوان السلطان ) وأجرتهم عليه 
حينئذ ( وعزره ) إن رأى ذلك لتعديه » ولو استخى نودى عليه متكررا بباب داره إن لم بحضر إلى ثلاثة أيام مر 
بابه أو حم وسمعت الدعوى عليه وحكم بها.» فإنلم يحضر بعدها وسأل المدعى أحدهما وأثبت أنه يأوى داره أجابه» 
وظاهر أن التسمير إذا أفضى إلى نقص لايفعله إلا فى ملوك له » بخلاف الحم ثم يسمع البينة ويحكم عليه بها بعد 
(قوله أى طلب منه إحضاره) يقال استعديت الأمير على فلان فأعدانى : أى استعنت به عليه فأعاننى اه ممتار(قوله 
وإن قلت ) أى كدرهم (قوله فالأوجه أمره بالتوكيل) أى من استوئجرت عينه وكان حضوره يعطل على المستأجر 
( قوله وهوأولى ) لعل وجه الأولوية ماف الطينمنالقذارة ( قوله و أجرةالملازم) ومنهالسجان (قوله لكن ذهب الولى 
العراق الخ) ضعيف ( قوله ولو بقول عون ) غاية 


القاضى ( قوله أى طلب منه إحضاره ) هذا التفسير يدل على أن نائب فاعل استعدى ف المن القاضى لا اخار 
والنجرور ( قوله لكن ذهب الولى العراق إلى أن الأجرة ) أى أجرة العون ( قوله وقد مر أنه مى وكل الخ )لم يمر 
هذا وإنما الذى مر أن الأجير يوم ربالتوكيل ( قوله من أعزاز الجماعة ) شمل نحو أكل ذى ربح كريه والظاهر أنه 
غير مراد » وعبارة الرافعى : والعذر كالمرض وحبس الظالم واللحوف منه ء وقيد غيره امرض الذى يعذر به بأن 
يكون بحيث يسوغ بمثله شهادة الفرع ( قوله بخلاف اندم ) الظاهر أن المراد أنه لايوادى إلى نقص 
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هين كا مر » کا لوهر ب قبل الدعوى أو بعدها وقبل الحكم عليه.قال الأذرعى : ولا يسمر داره إذا كا نيأوياغيره 
ولا خرج الغير فيا يظهر انى . وله كما هو ظاهر فى ساكن بأجرة لاعارية » ولو أخبر أنه محل به نساء 
أرسل إليه ممسوحا أو مميزا : وبعد الظفر يعزّره بحبس أو غيره: بحسب مايراه لاثقا به . والمعذور يرسل إليه 
من يسمع الدعوى ببنه وبين خصمه أو يازمه بالتوكيل : وله الحكم عليه بالبينة كالغائب کا قاله البغوى واعتمده 
جمع ( أو ) ادعى على ( غائب فى غير ) محل ( ولايته فليس له إحضاره ) إذ لا ولاية له عليه بل يسمع الدعوى 
واليينة ثم ينبى كا مر ( أو فيها وله هناك نائب ) أو متوسط بينالناس وإنلم يصلح للقضاء (لم يحضره ) أى لم يجز 
إحضاره للمشقة مع تيسير الفصل حينئذ ( بل يسمع بينة ) عليه ( ويكتب إليه ) بذاك ( أو لا نائب له فالأصح ) 
أنه ( يحضره ) بعد تحرير الدعوى وصحة سماعها ( من مسافة العدوى فقط وهى الى يرجع منها مبكر ) إلى عله 
ليلا ) كا علم ما مر : فإن كان فوقها لم يحضره وهذا هو المعتمد وإن اقنضى كلام الروضة كأصلها إحضاره 
مطلقا » ومر أن أوائل الليل كالنهار فلا تناق حينئذ بين قوله هنا ليلا وقوله فى الروضة قبل الليل : وسميت بذلك 
لأن القاضى يعدى : أى بعين من طلب خخصمه منها على إحضاره ( و ) الأصح ( أن الخدرة لاتحضر ) صرفا للمشقة 
عنها كالمريض وحينئذ فيرسل القاضى لا لتوكل ومن يفصل بينهما ويغلظ عليها بحضور الجامع للتحليف ولا 
تحضر برزة من خارج البلد إلا مع نحو محرم أو نسوة ثقات أو امرأة احتياطا الحق الآدى ( وهی من لايكار 
خروجها لحاجات ) متكررة كشراء كتان بأن لاتخرج أصلا أو تخرج نادرا لنحو عزاء أو حمام أو زيارة لأنها 
غير مبتذلة بهذا ا حروج . وأفهم كلامه أن کو نها ی عدأة أو اعتكاف لايكون مانعا من حضورها مجلس الحكم » 
وبه صرح الصيمرى فى الإفصاح . نعم المريضة كاغكدرة ولو كانت برزة ثم لازمت الحدر فكالفاسق إذا تاب 
فيعتبر مضى سنة > ولو اختلفا فى كونها مخدرة فإن كانت من قوم الغالب على نسائهم الحدر صدقت بيمينها 
وإلا فهو بيمينه . 

(قوله ولا يسمر داره ) أى لايجوز ( قوله إذاكان يأويها غيره ) أى غير أهله لأنهم محبوسون لحقه فبا يظهر 
ر قوله أرسل إليه ممسوحا ) أى وجوبا ( قوله وله هناك نائب ) ومنه الباشا إذا طلب منه إحضار شخص من 
أهل ولايته حيث كان بمحل فيه من يفصل الحصّومة بين المتداعيين لما فى إحضاره من المشقة المذكورة مالم 
يتوقف خلاص اق على حضوره وإلا وجب عليه إحضاره ( قوله وإنلم يصلح للقضاء ) أى كالشاد ومشايخ 
العربان والبلدان ( قوله فإن كان فوقها لم يحضره ) وينبغى أن يقيد بمثل ماتقدم من وجوب الإحضار عند 
توقف نخلاص الحق عليه (:قوله أى يعين من طلب خصمه ) لعل هذا تفسير باللازم » وإلا فعنى أعدى أزال 
العدوان كأشكى أزال الشكوى فالممزة فيه للسلب ( قوله وبه صرح الصيمرى ) معتمد . 


(قوله ولايسمرداره إذا كان يأويما غيره الخ ) قال الأذرعى : ويتجه هنا بعد الإنذار المجم دون الحم (قوله ولا 
يخرج الغير) أى ليس للقاضئ إخراج غيرومنها كأهله وأولاده اصرح به الأذرعى (قوله أو ادعى على غائب الخ) 
لعل الشارح نما قدر لفظ ادعى دون استعدى وإنكان حلاف ظاهر مامر لأجلقول المصنف الآثىبل يسمع بينته 
ويكتب إليه الخ > إذ هذا لايكون إلا بعد الدعو ی ولا يكون بمجرد الاستعداء ( قوله كما عام ما مر ) أى فى 
كلام المصنف أول الفصل إذ هذا مفهومه . لأنه لما ذكر هناك مافوق مسافة العدوى علم مته ضابط مسافة 
العدوى ( قوله ويغلظ عليها ) أى إذ: اقتضى الحال التغليظ كا فى شرح الروض ( قوله وأفهم كلامه أن كونما ) 
أى المرأة 
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باب القسمة 


بكسر القاف وهى تمييز ا لحصص بعضها من بعض. والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى ‏ وإذا حضر القسمة - 
الآبة » وأخبار كخبر الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم بين أربابها والحاجة داعية 
إليها » فقد يتبرم الشريك من المشاركة أو يقصد الاستبداد بالتصرف » وأدرجها فى القضاء لاحتياج القاضى إلا 
ولان القاسم كالقاضى على ما سيأتى ( قد يقسم ) المشترك ( الشركاء ) الكاملون » أما غير الكاملين فلا بقسم لم 
وليهم إلا إن كان فى ذلك غبطة ( أو منصوبهم ) أى وكيلهم ( أو منصوب الإمام ) أو الإمام نفسه وإن غاب 
أحدهم, لأنه ينوب عنه أو الحكم الحصول المقصود بكل بمكن ذكرء ويمتنع على أحد الشريكين أن يأخذ قبل 
القسمة حصته إلا بإذن شريكه . قال القفال : أو امتناعه من المهاثل فقط بناء على الأصح الآتى أن قسمته إفراز » 
وماقبض من المشترك مشترك . نعم للحاضر الانفراد بأخذ نصيبه من مدعى ثبت له منه حصة فكأنهم جعلوا غيبةشريكه 
عذرا فى تمكينه منه كامتناعه ( وشرط منصوبه ) أى لإمام ومثله ل حكم عنهم ماتضمنه قوله ( ذكر حر عدل ) 
تقبل شهادته ومن لازمه التكليف والإسلام وغيرهما مما يأتى أول الشهادات من نحو مع وبصر وضبط ونطق لأنها 
ولاية » بل وفيا إلزام كالقضاء إذ القسام جمد مساحة وتقديرا ثم يازم بالإقراع ( يعلم ) إن نصب للقسمة طلقا 
أو فيا يحتاج لمساحة وحساب ( المساحة ) بكسر المع وهى عام يعرف به طرق استعلام الجهولات العددية العارضة 
للمقادير وهى قسم من الحساب فعطفه عليها من عطف الأعم (والحساب ) لأنهما آلا كالفقه للقضاء › 


( باب القسمة ) 
( قوله وهى ) أى لغة وشرعا تمبيز الحصص الخ ( قوله الاستبداد) أى الاستقلال ( قوله قبل القسمة حصته ) 
أى كاملة أو شيثا منها لن كل جزء مشترك وأحد الشريكين لايستقل بالتصرف ( قوله أو امتناعه من الماثل ) 
ظاهره ولو لم يكن عند قاض وهوظاهر ( قوله من مدعى ) أى به وهو شامل للمثلى والمتقوم > وقضية قوله الآنى 
وكأنهم جعلوا غيبة شريكه لامتناعه تخصيصه بالمثلى ( قوله ومثله المحكم عنهم ) ماتضمنه قوله دفع به مايرد من أن 
SS‏ به عن امم المعنى فأشار إلى أن الشرط كونه ذكرا حرا الخ ( قولة 
وضبط ونطق ) أى وعدم نهمة بأن لايكون هناك عداوة ولا أصلية ولا فرعية ولا سيدية لما ثقدم فى القضاء 


( باب القسمة ) 

ر قوله إلا إن كان للم فى ذلك غبطة ) عله إن لم يطلب الشركاء القسمة وإلا وجب وإن لم يكن فيا غبطة لغير 
الكاملين كا فى البهجة ( قوله وإن غاب أحده) انظر هل يرجع هذا إلى مسئلة الان ( قوله من المماثل ) هو راجع 
لما قبل كلام القفال أيضا : أى إذ غير المماثل يمتنع فيه ولو بإذن الشريك ( قوله وما قبض من المشترك ) مشترك 
هذا فى نحو الإرث خاصة كا نيهوا عليه » وهو لايختص با إذا كان الشريك غائبا بل يجرئى أيضا فيا إذا كان 
حاضرا » فحط الاستدراك الأتى أنه إذا كان الشريك حاضرا لايجوز له الاستقلال بالقبض » علاف ما إذا كان 
غائبا فإن له ألاستقلال » وإلا فا قبض مشترك فى المسئلتين » فقد نقل الشهاب ابن قاسم عن شرح الروض 
فى مسئلة الغيبة فى الباب الرابع من أبواب الشمادة أن الغائب إذا حضر يشارك الحاضر فما قبضه وليراجع مامر 
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واشترطجمع كو نه نز ها قليل الطمع + وخرج بمنصوبه منصو بهي فيعتير تكليفه فقط لأنه وکیل : يجوز كونه فنا وأمراة 
وفاسقا » : إن کان فيهم محجور عليه اشرط مامر ( فإن کان فیا تقويم وجب ) حيث لم يجعل حا کا فى ارم 
( قاميان) أ مقومان لأ افقوم لابثبت إلا باثنين فاشترط العدد من حيث التقويم لا القسمة ( وإلا ) بأن م يكن 
يها تقوم ( فقا , ) واحد یکنی وإن كان يها خرص لأن قسمته تازم بنفس قوله ولا اج وإذ تعد فف بسب 
لأنها تستند إلى عمل حسوس ( وف قول ) يشرط ( انان ) بناء على المرجوح أنه شاهد لا حاكم » هذا ف 
منصوب الإمام » أما منصوبهم فيكنى اتحاده قطعا » وفارق الحرص القسمة بأنه يعتمد الاجتهاد وهى تعنمد الإ ر 
بان هذا يساوىكذا ( وللإمام جعل القامم حا كا فى التقوبم ) وحينئذ ( فيعمل فيه بعدلين ) ذكرينيشهدان عنذه به 
لا بأقل منبما ( ويقسم ) بنفسه وله العمل فيه بعلمه كا عام م نكلامهفى القضاء » وعام من كلامه عدم ا 
معرفته بالقيمة فير جع لقول عدلين خبيرين » نعم يندب ذلك الخروج من الحلاف ( ويجعل الإمام رزق منصوبه 
من بيت المال ) من سهم المصالح لأنه من جملة المصالحالعامة ( فإن لم يكن ) فيه مال أوكان ثم ماهو أهم منه 
أو منم الأخذ منه ظلما : وهذا العموم المستفاد من عبارته حذف قول أصله فيه مال ( فأجرته على الشركاء ) إل 
استأجروه » وذلك لأنه يعمل فم مع الزامهم له عوضا لا إن عمل ساكنا فلا شی ء له . آم لو امتأجره يعضوم 
فالكل عليه » وإننا حزم على القائهى أخحذ أجرة على القضاء مطلقا لأن الحكم حت الله تعالى والقسمة حق الآدى » 
ولأن ااقاسم عملا يباشره بالأجرة فى مقابلتہ وا خاكم مقصور على الأمر والنبى > ولا ينصب حيلئذ قاسم معينا بل 
يدع الناس يستأجرون من شاءوا ( فإن استأجروه ) كلهم معا ( وسمى كل ) منهم ( قدرا) كاستأجرناك لتقسم هذا 
بیننا بدينار على فلان ودينارين على فلان أو وكلوا من عقد لمم كذلك (لزمه ) أى كلاما ماه ولو فوق أجرة المثل 
ساوى حصته أم لا . أما مرتبا فيجوز عند القاضى واعتمده البلقينى ورد على الأسنوى اعتاده لمقابله ( وإلا ) 
أن لم يسم كل منهم قدرا بل أطلقوا ( فالأجرة موزعة على ا حصص ) لأنها من مون الاك كنفقة یو ل يرم 
وعل ذلك فى غير قسمة اتعديل » أما هى فتوزع فيا على حسب المأخوذ قلة وكثرة لا بحسب الحصص الأصلية 


( قوله واشترط حع كونه نزها ) أى بعيدا عن الأقذار( قوله فيءتير تكليفه ) دخل فيه الذى فيجو زأن يكون 
قاما ( قولہ حيث لم يجعل حا كا فى التقوبم ) أى أما إذا جعل حا کا فيعمل فيهبعدلين كا بای كلام الصف 
( قوله وفارق الخرص القسمة) أى على هذا الثانى جد 3 بواحد لاف الخرص (قوله وإتما جرم على 
القاضى أحذ أجرة على القضاء مطلقا ) أى سواء استأجره أم لا > وظاهره ولوفقيرا وعبارته فها تقدم (.قوله ولا 
ينصب ) أى ندبا ( قوله فإن استأجروه كلهم معا ) أى اتفاقا أخذا من قوله الآتى أما مرتبا الخ 


خر باب الشركة وما سيأق فى الشبادات عند قول المصنف ولو ادعت ورثة مالا لور ممم الخ ( قوله له منه حصة ) 
هو جملة من مبتد! وخبر وصف لمدعى وليس قوله حصة فاعلا لثبت ( قوله لأن قسمته تازم بنفس قوله ) فى التحفة 
قبل هذا مانصة : لأنه حاكم » ثم قال : لأن قسمته الخ » فقوله لأن قسمته الخ تعايل لكونه حا ل لع لمر 
من نسي الشارح ( قوله أو منع الأخذ منه ) لعل منع مبنى للمفعول ونائب فاعله ضمير القسم ( قوله فيه مال ) ْ 
لاينى أن ذكر هذا عقب المن يفيد قصر امن عليه » فيكون قوله أوكان ثم ماهو أهم الخ درا زائدا على مفاد 
لمن فتفوت النكنة الى لأجلها حذف المصنف هذا القيد فكان المناسب غير هذا الحل ( قوله ولا ينصب حينئذ ) 
أى حين إذلم يكن بیت مال كما يصرح بذلك صنيع التحفة ( قوله أما مرت ) بأن استأجره واحد لإفراز حصته ثم 
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لأن العمل فى الكثير أكثر منه فى القليل » هذا كله إن كانت الإجارة حميحة » والا وزعت أجرة المثل على حسب 
الحصص مطلقا كا لو أمر القاضى من يقسم امال بينهم إجبارا ( وفى قول على الرءوس ) لن العمل فى النصيب 
القليل كهو فى الكثير ( ثم ماعة الضرر فى قسمته كجوهرة وثوب نفيسين وزوجى خف ) أى فردتبه ( إن طلب 
الشركاء كلهم قسمته لم يجبهم القاضى ) إن بطلت منفعته بالكلية بل يمنعهم من قسمته بأنفسهم لأنه سفه » وما 
نازع به البلقینی فى صورة زوجى خف بأنه ليس فى قسمّهما إبطال منفعة بل نقصها يرد بأنهما إن كانا بين أ کار 
من ائنين كانا من هذا القسم أو بين اثنين كانا من القسم الآتى فلا اعتراض ( ولا يمنعهم إن قسموا بأنفسهم إن 
م تبطل منفعته ) بالكلية بأن نقصت ( كسيف يكسر ) لإمكان الانتفاع بما صار إليه منه على حاله أو باتخاذه سكينا 
مثلا » ولايحيبهم إلى ذلك لما فيه من إضاعة المال » وكان مقتضى ذلك منعه لم » غير أنه رخص لم فعل ماذكر 
بأنفسهم تخلصا من سوه ا مشاركة . نعم بحث جمع أخذا مما مر من بطلان بيع جزء معن من نفيس أن ماهنا فى سيف 
خسيس وإلا منعهم ( وما يبطل نفعه المقصود كحمام وطاحونة صغيرين ) بحيث لو قسم كل ل ينتفع به بعد 
القسمة من الوجه المقصود منها قبلها ولو بإحداث مرافق » وتعبيره بصغيرين فيه تغليب للمذكر على المؤنث لآن 
الحمام مذكر والطاحونة موثثة( لايجاب طالب قسمته) إجبارا (فى الأصح) لما فيدمن إضرار الآخرولا بمنعهم منها 
لما مر (فإن أمكن جعله حمامين ) أو طاحونتين ( أجيب ) وأجبر الممتنع لانتفاء الضرر وإن احتاج إلى إحداث 
نحو بر ومستوقد لعسر الندارك . والثانى يجاب إن انتفع به بعد القسمة بوجه ما وإنما بطل بيع مالا مر له وإن أمكن 
تحصيله بعد لأن شرط المبيع الانتفاع به حالا ( ولو کان له عشر دار ) أو حمام أو أرض ( لايصلخ لسکنی ) أوكونه 
حماما أو لما يقصد من تلك الأرض ( والباق لآخر ) وهو يصلح لذلك ( فالأصح إجبار صاحب العشر بطلب 
صاحبه ) لانتفاعه وضرر صاحب العشر إنما نشأ من قلة نصيبه » والثانى المنع لضرر شريكه ( دون عكسه ) لأنه 
مضيع ماله متعنت » نعم إن ملك أو أحيا مالو ضع إلى عشره صلح . أجيب وأفاد الماوردىوالرويانى أنه لو کان 


(قوله لأن العملف الكثير أكثر منه فى القلیل ) قال شيخنا الزيادى: كأرض بينهما نصفين ويعدل ثلا ثلثيهاء 
فالصائر إليه الثلثان بعطى من أجرة القسام ثلثى الأجرة» ولو استأجروه لكتابة الصك فالأجرة أيضا على ا لحصص 
كنا جزم به الرافعى آخر الشفعة ( قوله أن ماهنا فى سيف خسيس ) وإطلاقهم يخالفه » ويفرق بين ماهنا وثم بأن 
ذاك ازم فيه مايؤدى إلى النقص بعقد 3 وقد منعه الشرع من التسلم فقلنا بفساده ولاكذلك هناء فان كسر السيف 
بمجرد الراضى فاشبه مالو قطع ذراعا من ثوب نفيس لغرض البيع وهوجائز كما مر (قوله نشأ منقلة نصيبه) ظاهره 
وإن كان العشر لمحجور عليه » وهو ظاهر ( قوله أو أحيا ما لوضم إلى عشره صلح أجيب ) وإذا أجيب فإذا كان 
. المؤات أو الملك فى أجد جوانب الدار دون باقيها فهل يتعين إعطاوءه مايل ملكه بلا قرعة » وتكون هذه الصورة 
مستثناة من كون القسمة إتما تكون بالقرعة » ولابد من القرعة حى لو أخرجت حصته فى غير جهة ملكه لاتم 
القسمة أو يصوّر ذلك با إذا كان الموات أو المملوك حيطا يجميع جوانب الدار ؟ فيه نظر » ولا يبعد الأول للحاجة 


آخر كذلك وهكاا کا صوره الزيادى ( قوله على حسب الحصص ,مطلقا ). أى سواء أسعئ کل قدر آم لا ؛ 
فالإطلاق فی مقابلة تفصيل امن » ومعلوم مما مر أنه فى قسمة التعديل يكوون على حسب الحصص ال حادثة لاالأصلية 
ويعلم هذا من التعليل المار أيضا ر قوله لأن العمل فى النصيب القليل كهو فى الكثير ) لايخى مصادمة هذا للتعليل 
الار» وقد علل ابخلال هنا بقوله لأن العمل يقع لم جميعا ( قوله لأن الحمام مذكر ) أى كما يؤنث : أى وقد 
فظر هنا إلى جهة تذكيره ( قوله لأن شرط المبيع الانتفاع به حالا ) انظره مع مامر من جوازنحو الححش الصغير 


— A1 
. فى أرض مشتركة بناء أو غراس مما فأراد أحدهما قسمة الأرض لم يحبر الآخر » وكذا عكسه لبقاء العلقة بينهما‎ 
أما برضاهما فيجوز ذلك » قاله الرافعى والمصنف » ولو كانوا ثلاثة واقتسم اثنان على أن تبى الحصة الثالث شائعة‎ 
مع كل منهما لم يصح » ونقل غيرهما الانفاق عليه » وإنما أجبر الممتنع على قسمتہا مع غراس ہا دون زرع ف‎ 
لآن له أمدا ينتظر » وإذا تنازع الشركاء فما لاتمكن قسمته فإن نبايئوا منفعة ذلك مياومة أو غيرها جاز » ولكل‎ 
الرجوع ولو بعد الاسنيفاء » لكن يغرم بدل ما استوفاه ويدخل يد أمانة كالمستأجر 2 فإن أبو | المهايأة أجبرهم‎ 
الحاكي على إيجاره أو أجره عليهم سنة وما قاربها وأشهد كنا لو غابوا كلهم أو بعضهم فإن تعدد طالب الإيجار أجره‎ 
وجوبا لمن يراه أصلح » وهل له إيجاره من بعضهم تردد فيه فى التوشيح » ورجح غيره أن له ذلك إن رآه : أى‎ 
بن لم يوجد هو مثله كما لايخ > وأنه لو طلب كل مهم استئجار حصة غيره > فإن کان ثم أجنى قدم وإلا‎ 
أقرع بينهم . فإن تعذر إيجاره : أى لنح وكساد لايزول عن قرب عادة "كما بحثه بعضهم . قال ابن الصلاح : باعه‎ 
لتعينة واعتمده الأذرعى . ويوئخذ من علته أن المهايأة تعذرت لغيبة بعضهم أو امتناعه » فإن تعذر البيع وحضر‎ 
جميعهم أجبر هم على المهايأة إن طلبها بعضهم كنا بحثه الزركشى > وإتمالم يعرض عنهم إلى الصلح ولا يجبر هم على‎ 
شىء » ما ذكر على قياس مام فى العارية لإمكان الفرق يكثرة الضرر هنا لأن كلا منهما ثم يمكن انتفاعه بنصيبه‎ 
بخلافه هنا » وبأن الضررثم إنما هو على الممتنع فقط » وهنا الضررعلى الكل فلم يمكن فيه الإعراض ( وما لا يعظم‎ 
ضرره قسمته أنواع ) ثلاثة » وهى الآنية لن المقسوم إن تساوت الأنصباء منه صورة وقيمة فهو الأول ء وإلآ‎ 
فإن م يحتج إلى رد شی ء آنحر فالثانى وإلا فالثالث ( أحدها بالأجزاء ) وتسمى قسمة المتشاببات وقسمة الأجزاء‎ 
كثل” ) متفق النوع فيا يظهر » ومر بيانه فى الغصب » ومنه تقد ولو مغشوشا حواز المعاملة به » وأما إذا اختلف‎ ( 
انوع فيجب عند عدم الرضا قسمة كل نوع وحده ( ودار متفقة الأبنية ) بأن يكون ما بشرقيها من بيت وصفة‎ 
كما بغر بيبا ( وأرض مشتبة الأجزاء ) ونحوها ككرباس لاينقص بالقطع ( فيجير الممتنع ) عليبا استوت الأأنصباء‎ 
› أم لا التخلص من سوء المشاركة مع عدم الضرر » نعم لا إجبار فى قسمة زرع قبل اشتداده لعدم كمال انضباطه‎ 


مع عدم ضرر الشريك حيث كانت الأجرة مستوية » وسيأتى مايصرح به بعد قول المصنف ويحرز الخ من قوله 
وأخذ من ذلك أنه لو کان بينهما أرض الخ ( قوله ولو بعد الاستيفاء) قد يشمل ماذكر المبعض إذا هاي سيده وهو 
ظاهر ( قوله وهل له إيحاره ) مشترك ( قوله بأنلم يوجد من هو مثله ) ظاهره أنه إذا وجد المثلالأجنبى يقدم على 
الشركاء» ويوافقه قوله الآنى فإن كان ثم أجنى قدم » ولو قيل هنا إنالأجنى إنما يقدم حيث كان أصلح لم يبعد 
ويفرق بين هذه وما يأتى بأن كلا فیا بأتى طالب فقدم الأجنبى قطعا لزاع » بحلاف ماهنا فإن الطالب للاستئجار 
أحدهما والآخر لم يرد الاستئجار لنفسه فلم يكن ف إيجا رأحدالشريكينتفويت شى ء طلبه الآخر لنفسه(قولهفإنتعذر 
اأبييع )منه مالو كان المتنازع فيه موقوفا عليهم (قوله أجيرهم على المهايأة إنطلبها) قضيته و إن امتنع البعض الآخر ‏ وقضيته 
قوله قبل أو امتناعه تعين البيع فى هذه الصورة لأن امتناع البعض صادق بامتناعه وطلب الآخر( قوله ككرباس ) 


( قوله وكذا عكسه ) أى قسمة البناء أو الغرس ( قوله لكن يغرم بدل ما استوفاه ) كان الأولى هنا الإظهار : أى 
يغرم المستونى بدل ما استوفاه (قوله كنا لوغابوا كلهم أو بعضهم) يتأمل (قوله إن رآه مصلحة) لفظ مصلحةساقط ق 
بلض النسخ وكذا الباء فقوله بأنلم يوجد (قوله وأنه لوطلب كل منهم استشجارحصة غيره ) أى بأن قال کل مم 
٠‏ آنا أستأجر ماعدا حصتى (قوله فإنكان ثم أجنى قدم ) انظر هل يشترط هنا أن یکو ن مثلهم (قولهفإنتعذر إيجاره) 


¥ سه 

فإن اشتد ولم ير أو كان إلى الآن بذرا لم تصح قسمته للجهل به ( فتعدل ) أى تساوى ( السہام ) أى عند عدم 
التراضى أو حيث كان فى الشركاء محجور عليه كا يعلم ما بأنى ( كيلا ) فى المكيل ( أو وزنا ) فى الموزون ( أو 
ذرعا) فى الملروع أو عدا فى المعدود ( بعدد الأنصباء إن استوت ) فإن كانت بين ثلاثة أثلاثا جعلت ثلاثة أجزاء 
ويئخذ ثلائة رقاع منساوية ( ويكتب ) هنا وفها يأنى من بقية الأنواع ( نى كل رقعة ) إما (اسم شريك ) إن كتب 
أسماء الشركاء ليخرج على السهام ( أو جزء ) بالرفع کا يصرح به عبارة الروضة : أىهو مع میز كا يأنى إن كتب 
السهام لتخرج على أسماء الشركاء ( مميز ) عن البقية ( بحد” أو جهة ) مثلا ( وتدرج ) الرقع ( فى بنادق ) ويندب 
كونها فى بنادق ( مستوية ) وزنا وشكلا من نحو طين أو مع لأنها لو تفاوتت لربما سبقت اليد إلى الكبيرة وفيه 
تر جبح لصاحبها » ولا ينحصر فيا ذكر بل يجوز بنحو أقلام ومختلف كدواة وقلم » ثم توضع فى حجر من لم 
محضر وكونه مغفلا أولى ( ثم يخرج من لم يحضرها) أى الواقعة(رقعة) أما (على الحزء الأول إن كتب الأسماء ) 
فى الرقاع ( فيعطى من حرج اسمه ) ثم يوثمر بإخخراج أخرى على الحزء الذى يليه وتعطى من نخرج اسمه ويتعين الآخخر 
للآخر بلا قرعة › وكذا فها يأنى ( أو ) يخرج ( على امم زيد ) مثلا ( إن كتب الأجزاء ) أى أسماءها فى الرقاع 
فيخرج رقعة على اسم زيد وأخرى على اسم مرو وهكذا » ومن يبتدأ به هنا وفيا قبله من الأجزاء أو الأسهاء منوط 
بنظر القاسم إذ لانهمة ولا تمييز ( فإن اختلفت الأنصباء كنصف وثلث وسدس ) فى أرض أو نحوها ( جزئت 
الأرض ) أو نحوها ( على أقل السهام ) كستة هنا لتؤدى القليل والكثير بذلك من غير حيف ولا شطط ( وقسمت 
كا سبق ) لكن الأولى هنا كتابة الأسماء لأنه لو كتب الأجزاء وأحرج على الأسهاء فربما خرج لصاحب السدس 
الحزء الثانى أو الحامس فيفرق بذلك ملك من له الثلث أو النصف ( و ) هو لايجوز , إذ يجب عليه أن ( يحرز عن 
تفريق حصة واحد) وامْهِرّزون لكتابة الأجزاء احترزوا عن التفريق بقوهم لايخرج لصاحب السدس أولا لأن 
التفريق إنما جاء من قبله بل يبدأ بذى النصف › فإن خرج على اسعه الجزء الأول أو الثانى أعطيهما والثالث ویئی 
بذى الثلث . فإن حرج على اسمه الحزء الرابع أعطيه والحامس » وعلى هذا القياس وأخذ من ذلك أنه لو كان بينهما 
أرض مستوية الأجزاء ولأ حدهما أرض تليها فطلب قسمّها » وأن يكون نصيبه إلى جهة أرضه أجيب حيث 
لاضرر كما قد يدل على ذلك قولهم فى باب الصلح أجبر على قسمة عرصة ولو طولا ليختص كل جما يليه قبل البناء 
أو بعد الهدم » ويوافقه قوم لو أراد جمع من الشركاء بقاء شركتهم وطلبوا من الباقين أن يتميزوا عنهم يجانب 
ويكون حت المتفقين متصلا » فإن کان نصيب كل لو انفرد لم ينتفع به أجيبوا . واعام أنه قد يفهم نما ذكره ی حالة 
تساوى الأجزاء واختلافها أن الشركاء الكاملين لو تراضوا على حلاف ذلك امتنع » وهو غير مراد بل التفاوت 
جائز برضا جحميعهم الكاملين وإن كان جزافا كا يظهر من إطلاقهم ولو فى الربوئ بناء على أن هذه القسمة إفراز 


اسم لغليظ الثياب ( قوله لتأدى القليل ) أى لحصول ( قوله ولا شطط ) عطف تفسير 


هو قسبم قوله أجبره, الحاكم الخ ( قوله ولم ير ) أى كالب فى سنبله بخلاف نحو الشعير ( قوله إن كت 
اسم الشركاء ) ى وإن أراد ذلك ( قوله بنظر القاسم ) أى لا بنظر الخرج ( قوله ومن یبدا به هنا ) أى ى 
النسمية ( قوله لأنه لو كتب الأجزاء وأخرج على الأسماء الخ ) لايخنى أن هذا إنما كان يقتضى التعين لاجرد 
الأولوية » على أن هذا الحظور منتف بالاحتراز الآنى » وعبارة شرح الروض : لأنه قد يرج الحزء الرابع 
لصاحب النصف فيتنازعون فى أنه بأحذ معه السهمين قبله أو بعده ( قوله قبل البناء أو بعد المدم ) أى للدار اللحاصة 


- ۲A 
» لابيع » والربا إنما يتصور جريائه فى العقد دون غيره ويعل ما تقرر أنها لو كانت بيعا امتنع ذلك فى الربوى‎ 
إذ لايحوز لأحد أحذ زائد على حقه فيه ولو مع الرضا فيأنى فيه هنا جميع ما مر فى باب الربا فى متحدى ابلهنس‎ 
ومختلفيه وق قاعدة مد عجوة . وتصح قسمة الإفراز فبا تعلقت الزكاة به قبل إخراجها ثم يخرج كل زكاة مال‎ 
إليه ولا يتوقف عحة تصرف ما أحرج على إخراج الآخخر » وقد نقل الإمام عن الأصعاب أنهما لو تراضيا بالتفاوت‎ 
جاز » وما نازعهم به من أن الوجه منعه فى الإفراز مردود » ويويد ماذكرناه تصريحهم بجواز قسمة القر على‎ 
الشجر ولو مختلظا من نحو بسر ورطب ومنصف وثمر جاف خرصا بناء على أنها إفراز » وهو صريح فى ذلك‎ 
) الثانى ) القسمة ( بالتعديل) بأن تعدل السهام بالقيمة (كأر ض تختلف قيمة أجزائها بحسب قوة إنبات وقرب ماء‎ ( 
ونحوهما ما يرفع قيمة أحد الطرفين على الآخر كبستان بعضه نخل وبعضه عنب ودار بعضها من حجر وبعضها من‎ 
لبن :فيكون الثلث بحودته كالثلثين قيمة فيجعل سبما.وهما سبما إن كانت نصفين » فإن اختلفت كنصف وثلث‎ 
) وسدس جعلت ستة أجزاء بالقيمة لا بالمساحة فعلم أنهلابد من عا القيمةعند النجز ثة ( ويجبر ) الممتنع منها ( عليها‎ 
أى قسمة التعديل ( فى الأظهر ) إحاقا للتساوى فى القيمة به فى الأجزاء » نعم إن أمكن قسمة الحيد وحده والردى*‎ 
وحدهلم مجبر عليها فييما كأرضين يمكن قسمة كل منهما بالأجزاء فلا يحبر عن التعديل كا بحثاه » ولا بمنم من‎ 
الإجبار نى المنقسم الحاجة إلى بقاء طريق ونحوها مشاعة بينهم يمر كل منهما فيها إلى ما حرج له إذا لم يمكن إفراد‎ 
كل بطريق » ؤلو اقتسما بالعراضى المستفل لواحد والمستعلى لآخر ولم يتعرضا للسطح بی مشتركا بينهما كا هو‎ 
ظاهر وكأنه إنما م ينظر لبقاء العلقة بينبما لأن السطح تابع كالطريق » والثانى لاء لاختلاف الأغراض والنافع‎ 
) ولو استوت قيمة دارين أو حانوتين ) سواء أكانا متلاصقين أم لا ( فطلب جعل كل لواحد فلا إجبار‎ ( 
لأن الأغراض مختلف باحتلاف امحل والأبنية » نعم لو اشتركا فى ذكاكين صغار متلاصقة مستوية القيمة لايحتمل‎ 
آحادها القسمة فطلب أحدهما قسمة أعيانها أجيب إن زالت الشركة بها » قال الحيى : إلا أن تنقص القيمة‎ 
بقسمنها » وخرج بقوله كل لواحد مالولم يطلب أحد خحصوص ذلك فيجبر الممتنع ( أو ) استوت قيمة متقوم نحو‎ 
(عبيد أوثياب من نوع )و صنف واحد فطلب جع لكل لواحد كثلاثة أعبد مستوية كذلك بين ثلاثة وكثلاثة يساوى‎ 
اثنان منها واحدا بين اثنين ( أجبر) إن زالت الشركة بها لقلة ا حتلاف الأغراض فيها ( أو ) من ( نوعين ) أو صنفين‎ 
كهندى وتركى وضائنتين مصرية وشامية استوت قيمّهما أم لا » وكعبد وثوب ( فلا ) إجبار لشدة تعلق الغرض‎ 
بكل نوع وعند الرضا بالتفاوت فى قسمة هى بيع . قال الإمام : لابد من لفظ البيع لآن لفظ القسمة يدل على‎ 
التساوى » لكن نازعه البلقينى إذا جرى أمر ملزم وهو القبض بالإذن : أى ويكون الزائد عند العلم كالموهوب‎ 
المقبوض ولمستأجرى أرض تناوبها وقسمها وهل يدخلها الإجبار ؟ وجهان . وقضية الإجبار فى كراء العقب‎ 


(قوله ما أخرج ) الأولىمن كا عبر بباحج (قوله ويجبرالممتنع منها) أى القسمة (قوله إنما لم ينظر لبقاء العلقة ) أى 
حيث قالوا بصحة القسمة مع بقاء الشركة فى السطح ولم يقولوا بفسادها لوجود الشركة فى بعض المشترك ( قوله 
وهل يدخحلها الإجبار وجهان ) المعتمد لا كا باتی » وعليه فالقياس أنهما إذا لم يتراضيا على شی ء أجرها الحاكم 


به مشلا » ومراده بهذا تصوير انتفاعه بما يخرج له وإن كان قليلا ( قوله وقد نقل الإمام عن الأععاب أنهما الخ ) 
کان هذا مسئلة مستقلة وقد مرت أيضا ( قوله يمر كل منهما ) حق العبارة كل منهم وكذا فیا يأنى ( قوله ئى امن 
غطلب جعل كل واحد) أى على الإبهام بحسب ماتقتضيه القرعة كا لايخ 


~4 

الإجبارهنا إلا أن يفرق بتعذر الاجماع على كل جزء من أجزاء المسافة فتعينت القسمة إذ لايمكن اسئيفا رهما الملفعة 
إلا بها بخلافها هنا وهو ظاهر » ولو ملكا شجرا دون أرضه فالمنجه أنهما إن استحقا منفعتها على الدوام بنحو 
وقف لم يبرا على القسمة أخحذا مما مر عن الماوردى والرويانى لأن استحقاق a SS‏ 
العلقة بينهما وإن لم يستحقاها » كذلك أجبرا إن كانت إفرازا أو تعديلا » ولا نظر لبقاء شركهما فى منفعة الأرض 
لأنبا بصدد الانقضاء » كا لا نظر لشركتهما فى نحو المْر ما لابمكن قسمته » ويأتى فى قسمهما المنفعة الوجهان 
المتقدمان ( الثالث ) القسمة ( بالرد ) وهى الى. يحتاج فيها لرد أحد الشريكين للآخر مالا أجنبيا ( بأن ) أى كأن 
( يكون فى أحد الحانيين ) مايتميز به » ولیس فى الآخر ما يعادله إلا بضم شی ء من خارج إليه ومنه ( بر أو شجر ) 
مثلا ( لاتمكن قسمته فيرد من يأخذه قسط قيمته ) أى نحو البثر أو الشجر » فإذا كانت قيمة كل جانب ألفا وقيمة 
نحو البئر ألفا رد من أخذ جانبها خسمائة » وما اقتضته عبارة الروضة وأصلها وا محرر على ماقيل من رد الألف 
خطأ » وما يمكن قسمته ردا وتعديلا يجاب طالب قسمته إجبارا وإلا اشترط اتفقاهما على واحدة بعينها ( ولا 
إجبار فيه ) أى فى هذا النوع لأنه دخله مالا شركة فيه وهوالمال المردود ( وهو ) أى هذا النوع وهو قسمة الرد 
( بيع ) لوجود حقيقته وهو مقابلة المال بالمال فثبتت أحكامه من نحو خيار وشفعة » نعم لايفتقر للفظ تمليك 
وقبول بل الرضا قم مقامهما » وما الاتفاق على أن من يأخذ النفيس يرد وأن يحكما القرعة ليرد من خرج له 
( وكذا التعديل) أى قسمته بيع ( على ا مذهب ) لأن كل جزء مشترك بينهما » والطريق الثانى طرد القولين فى قسمة 
الأجزاء ( وقسمة الأجزاء ) بإجبار أو دونه ( إفراز ) للحق : أى يتبين بها أن ماخرج لكل هو الذى ملكه كالذى 
ف الذمة لايتعين إلا بالقيض ( نى الأظهر ) إذ لو كانت بيعا لما دخلها الإجبار ولما جاز فا الاعماد على القرعة . 
ولا يشكل ذلك بقسمة التعديل فإنها بيع ودخلها الإجبار وجاز الاعّاد فيها على القرعة لأن كلا منهما لما انفرد 
ببعض المشترك بینہما صار كأنه باع ما کان له بما كان للآخر » ولم نقل بالتبين كما قيل به فى الإفراز للتوقف هنا 
على التقوبم » وهوتخمين قد خط » ومن ثم كانت قسمة الرد بيعا لذلك » وإنما وقع الإجبار فى قسمة التعديل 
للحاجة إليه كنا ينيع الحاكي مال المدين جبرا » ول بقع فى ارد لأت جبارعل دقع مال غير مستحق وهو بعيد 
والثانى أنها بيع لن مامن جزء من المال إلا وکان مشتركا بينهماء فإذا اقنسما فكأنه باع كل منهما ما کان له ی 

عليهما قطعا للز اع 
(قوله إن كانت إفرازا أوتعديلا) أى يخلاف ما إذا كانت ردا إذ لاإجبارفيها ( قوله الوجهان المتقدمان) لعل مراده 
المتقدمان فى كراءالعقب : أى بالزمان أوالمكان و إن اختلفت الكيفية ف الثانى » وعبارة الروض : تقسمالمنافع مهابأة مياومة 
ومشاهرة ومسانبةوعلى أن يسكن أويزرع هذا مكانا وهذا مكانا (قوله وما اقتضته عبارة الروضة وأصلها الخ) عبارة 
التحفة قيلوما اقنضته عبارة الروضة وأصلها وا نحرر من رد الألف خطأ اه . وصوابهغير مراد اننهت عبارة التحفة 
(قولهوما يمكن قسمته ردا وتعديلا الخ) أى كما إذا كان بعض الأرض عامرا وبعضها خرابا أوبعضها ضعيفا وبعضها 
قويا أو بعضها فيه شجر بلا بناء وبعضها فيه بناء بلا شجر أو بعضها على مسيل ماء وبعضها ليس كذلك كنا صور 
بذاك الماوردى » وهو صريح فى أن جميع صور التعديل يتأى فيه الرد فليز اجع ( قوله وإلااشترط اتفاقهما الخ) 
فىهذه العبارة خلل » وعبارة الماوردى وغيره : إذا كانت الأرض مما تصح قسمتها بالتعديل وبالرد فدعى 
أحدها إلى التعديل والآحر إلى الرد فإن أجبرنا على قسمة التعديل : أى كما هوالمذهب أجيب الداعى إليها وإلا 
وقفنا على تراضيهما بإحداهما ( قو له وشفعة ) أى للشريك الثالث کا إذا تقاسم شريكاه حصما وتركا حصته مع 
أحدهما برضاه كما صوره بذلك الأذرعى ( قوله لأن كلا منهما لما انفرد الخ ) لم يجب عن إشكال القرعة 
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س٠۹‏ 
حصة صاحبه بما له ى حصته » وسمحه الشيخان فى أوائل الربا وزكاة المعشرات » ويجوز قسمة الوقف من الملك 
أو وقف آخر إن كانت إفرازا لا بيع » سواء أكان الطالب المالك أم الناظر أم الموقوف عليهم » ونظير ذلك 
ما فى المجموع فى الأضحية أنه إذا اشترك جمع فى بدنة أو بقرةلم تجز القسمة إن قلنا إنبا بيع على المذهب وبين أرباب 
الوقف تمتنع مطلقا لأن فيه تغييرا لشرطه . قال البلقينى : هذا إذا صدر الوقف من واحد عل سبيل واحد » فإن 
صدر من اثنين فقد جزم الماؤردى بجواز القسمة » كما تجوز قسمة الوقف عن الملكو ذلك أرجح من جهة ا مى 
وأفتيت به اننبى . وكلامه متدافغ فبا إذا صدر من واحد على سبيلين أو عكسه » والأقرب فى الأول بمقتضى 
ماقاله الحواز » وف الثانى عدمه » نعم لاتمتنع المهايأة حيث ر ضوا بها لانتفاء التغيير بها ولعدم لزومها (ويشترط ى) 
قسمة ( الرد الرضا ) باللفظ ( بعد خروج القرعة) لأنها بيع وهو لامحصل بالقرعة فافتقر إلى العراضى بعده ( ولو 
تراضيا بقسمة ما لاإجبار فيه ) كقسمة تعديل وإفراز ( اشترط ) فها إذا كان هناك قرعة ( الرضا بعد القرعة فى الأصح 
كقولنما رضينا بهذه القسمة ) أو بهذا ( أو بما أخحرجته القرعة ) أما فى قسمة التعديل فلأنما بيع كقسمة الرد . و أما 
فى غيرها فقياسا عليها لأن الرضا أمر خی“ فوجب أن يناط بأمر ظاهر يدل عليه » ولا يشرط لفظ نحو بيع وإن 
لم يحكما القرعة كأن اتفقا على أن يأخحذ أحدهما أحد الحانبين والآخر الآخر » أو أحدها الحسيس والآخر النفيس 
ويرد زائد القيمة فلا حاجة لتراض آخر . أما قسمة ماقسم إجبارا فلا يعتبر الرضا فيها لا قبل القرعة ولا بعدها » 
واعترضت عبارته بأن فيبا حللا من أوجه إذ مالا إجبار فيه وقسمة الرد فقط وقد جزم باشتراط الرضا فاز م التكرار 
والحزم أولا وحكاية الحلاف ثانيا وأنه عبر بالأصح وف الروضة بالصحيح وأنه عكس ما بأصله فإنهلم يذ كر 
فيه هذا الحلاف إلا فى قسمة الإجبار » فكأنه فى الكتاب أراد أن يكتب مافيه إجبار فكتب مالا إجبار فيه » 
ولعل عبارته مالا إجبار فيه فحرفت » وبهذا يزول التكرار والتناقض والتعاكس وأنه أطلق الحلاف . وأجيب 
بأن مراده بما لاإجبار فيه كما دل عليه السياق أنه لا إجبار فيه الآن باعتبار جريانه بالرضا وإن كان أصله الإجبار » 
وعبارة امحرر القسمة الى يحبر عليها إذا جرت بالتراضى » والمراد بها ماذكرناه أيضا » وقد أشار الشارح إلى ذلك 
غير أن دعواه أصرحية عبارة الكتاب على الأصل محل نظر لايخى ( ولو ثبت ) بإقرار أوعلم قاض أو يمين رد أو 


( قوله إنكانت إفرارا ) أى بأنكانت مستوية الأجزاء( قوله تمتنع مطلقا ) أى إفرازا أو بيعا ( قوله نعم لاممتنع 
المهايأة ) وكالمهايأة مالو كان امحل صا حا لسكنى أرباب الوقف جميعهم فتراضوا على أن كل 


(قوله'فإن صدر من اثنين)صادق با إذا تعدد السبيل وجا إذا اتحدء فانظره مع قول الشارح الآنى إ نكلامهمتدافع 
ى ذلك ( قوله وأنه أطلق الحلاف ) هنا سقط من النسخ » وعبارة النحفة ونه أطلق الحلاف ومحله حيث حككوا 
قامها » فن تولاها حاكم أو منصوبه جيرا لم يعتبر الرضا قطعاء ولو نصبوا وكيلا عنهم اشرط رضاهم بعد القرعة 
قطعا > وكذا لو اقتسموا بأنفسهم اننبت . ول يذكر هو ولا الشارح الحواب عن هذا ( قوله وعبارة الحرر القسمة 
الى لايجبر عليها ) كذا فى نسخ الشارح بإثبات لاقبل يحبر » والصواب حذفها (قوله غير أن دعواه أصرحية 
عبارة الأصل ) صوابه أصرحية عبارة الكتاب على عبارة الأصل إذ هو الذى قاله االحلال بحسب مايظهر من عبارته 
ونصها : ويجاب بأن المراد ما انتثى فيه الإجبار ما هو محله » وهو أصرح ف الراد ما فى امحرر اه . والظاهر أن 
هذا الذى فهمه الشارح من كلام الخلال المبنى على أن مرجع الضمير فيه كلام المصنف ليس مراده إذ لايسعه 
ذلك » وإنما مراده أن ماذكره فى بيان مراد المصنف أصرح مما فى المحرر » وإن كان ماف الحرر أصرح ما فى كلام 
المصنف فرجع الضمير ماذكره هو لا ماذكره المصنف فتأمل . واعلم أن الشارح لم يذكر الحواب عن کون 


ل 5 
( ببينة ) ذكرين عدلين دون غيرهما فيا يظهر (غلط ) وإن لم يكن فاحشا ( أو حيف ) وإن قل ( فى قسمة إجبار 
نقضت) کا لو ثبت ظلم قاض أو كذب شاهد > ولا يحلف قاسم كقاض > واستشكال ابن الرفعة بأنه نقض 
للشى ء بمثله ولا مرجح رد بأن الأصل المحقق الشيوع فيرجح به قول مثبث النقض » وخرج بقوله إجبار ما إذا 

نتتعدیلا أو ردا فلا نقض فيبالا نما بيع ولا ثرللغلط والحيف فيه كا لا أثرللغين فيه لرضا صاحب الحق بتركه 
( فإن لم تكن بينة وادعاه ) أى أحدهما ( واحد ) من الشريكين أو الشركاء على شريكه وبين قدر ما ادعاه ( فله 
تحليف شريكه ) أنه لا غلط ولا زائد معه أو أنه لايستحق عليه ما ادعاه ولا شيئا منه » فإن حلف مضت وإلا 
حلف المدعى ونقضت كا لو أقر » ولا تسمع الدعوى على القاسم من جهة الحاكم لأنه لو أقر لم ينقض » نعم 
بحث الزركشى سماعها عليه رجاء أن يثبت حيفه فيرد” الأجرة ويغرم كا لو قال قاض غلطت ف الحكم أو تعمدت 
الحيف ( ولو ادعاه فى قسمة تراض ) فى غير ربوى بأن نصبا هما قاس أو اقتسما بأنفسهما ورضيا بعد القسمة 
( وقلنا هى بيع ) بأنكان تعديلا أو ردا ( فالأصح أنه لا أثر للغلط فلا فائدة هذه الدعوى ) وإن تحقق الغين لرضا 
صاحب الحق بتركه فصار کنا لو اشترى شيئا وغبن فيه » والثانى أنها تنقض لأنهما تراضيا لاعتقادهما أنها قسمة 
عدل » أما ربوى تحقق الغلط فى وزنه أو كيله فالقسمة باطلة بلا شبهة للربا ( قلت : وإن قلنا إفراز ) بأن كانت 
بالأجزاء ( نقضت إن ثبت ) بحجة لأن الإفراز لايتحقق مع التفاوت ( وإلا) أى وإنلم ثبت ( فيحلف شريكه » 
والله أعلم ) نظير مامر فى قسمة الإجبار ( ولو استحق بعض المقسوم شائعا) كالثلث ( بطلت فيه وفى الباق خلاف 
تفريق الصفقة ) والأظهر فيه أنه يصح ويتخير كل منهم ( أو ) استحق ( من النصيبين ) شىء ( معين ) فإنكان 
بينهما ( سواء بقيت ) القسمة فى الباق لعدم التراجع بين الشريكين ( وإلا) أى وإنلم يكن سواء بأن اختص يأحد 
النصيبين أو عمهما لكنه فى أحدهما أكثر ( بطلت ) لأن مايبى لكل ليس قدر حقه بل يحتاج أحدهما إلى الر جوع 
على الآخر وتعود الإشاعة ولو بان فساد القسمة . وقد أنفق أوزرع أو بنى مثلا أحدهما أو كلاهما جرى هنا مامر 
فا إذا بان فساد البيع وقد فعل ذلك» لكن الأقرب عدم لزوم كل شريك هنا زائد على مايخص حصته من أرش 
نحوالقطع . أواعلم أنهقد علم مما قررناه سابقا أن القرعة شرط لصحة القسمة وليسمرادا كا يفهمه قوله السابق فيجبر 
الممتنع فتعدل السهام الخ فلم يجعل التعديل إلا عند الإجبار . ومفهومه أن الشريكين لو تراضيا بقسمة المشترك جاز 
ولو بلا قرعة كا فى الشامل والبيان وغيرهما » فلو قسم بعضهم فى غيبة الباقين وأخذ قسطه فلما علموا قرروه 
عضت : لكن من حين التقرير » قاله ابن كبن » فلو طلب من الحاكم شركاء قسمة ما بأيديهم لم يحبهم حى يثبتوا 


واحد يسكن فی جانب مع بقاء منفعة الوقف مشتركة على ماشرطه الواقف ( قوله ما إذا كانت تعديلا) أى ووقعت 
بالتراضى ( قوله أى أحدهما ) غلظ أو حيف ر قوله وقد فعل ذلك ) أى فيكلف القلع جانا ولا يرجع با أنفقه 
(قوله من أرش) متعلق بزائد (قوله لکن منحين التقرير) أى فلو وقع منه تصرف فيا حصه قبل التقرير كان باطلا . 


المصنف عبر هنا بالأصح وف الروضة بالصحيح + وأجاب عنه فى التحفة بأن ذلك كثيرا مايقع المصنف ولا 
اعتراض عليه به لأن منشأه الاجنهاد وهو يتغير ( قوله وخرج بقوله إجبار ما إذا كانت تعديلا الخ ) لاحاجة 
إليه لأنه سيأق فى المثن على أن إطلاقه غير صصيح "كما يعلم من المن الآنى فتأمل ( قوله رجاء أن يثبت حيفه ) لعل 
المراد ثبوته بإقراره لأنه هو الذى يترتب عليه الغرم » إذ لو ثبت بالبينة نقضت القسمة فلا غرم » ويدل على هذا 
تنظيره بمسثلة القاضى ( قوله واعام أنه قد عام مما قررناه سابقا أن القرعة الخ ) عبارة التحفة : قد يتوهم من المان 
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ملكهم وإنلم يكن لم منازع › لأن تصرف الحا کی فى قضية طلب منه فصلها حكم وهو لايكون بقول ذى الحق 
وسمعت البيئة هنا وهى غير شاهد ويمين كما جزم به ابن المقرى فى روضه مع عدم سبق دعوى للحاجة » ولأن 
القصد منعهم من الاحتجاج بعد تصرف الحاكم » وتخريج البلقينى من هذا أن القاضى لايحكم با موجب بمجرد 
اعتراف المتعاقدين بالبيع ولا بمجرد إقامة البيئة عليهما لما صدر منبما لأن المعنى الذى قيل هنا يأنى هناك مردود» 
لأن معنى الحكم بالموجب أنه إذا ثبت الملك صح فكأنه حكم بصحة الصيغة ‏ والله أعلم 


جمع شهادة وهى إخبار عن شى ء بلفظ حاص . و الأصل فيها آبات كآية ‏ ولا تكتموا الشهادة - وأخباركخبر 
الصحبحين « ليس لك إلا شاهداك أو بمينه » وأركانها شاهد ومشېو د له ومشبود به ومشهود عليه وصيغة وكلها 
تعلم مما بای إلا الصيغة وهى لفظ أشهد لاغير كما يأنى ( شرط الشاهد ) أوصاف تضمنها قوله ( مسام حر مكلف 
عدل ذو مروءة غير متهم ) ناطق غير محجور عليه بسفه متبقظ فلا تقبل شهادة أضداد هؤلاء ككافرولو على 
مثله لأنه أخس الفساق » وأما خبر « لاتقبل شهادة أهل دين على غير دينهم إلا المسلمون فإنهم عدول على أنفسهم 
وعلى غير هم » فضعيف » وقوله تعالى ‏ أو آنخران من غيركم - أى غير عشير نكم أومنسوخ بقوله تعالى ‏ واشهدوا 
ذوى عدل منک - ولا من فيه رقي لنقصه ومن ثم لم يتأهل لولايةمطلقا ولاصبى ومجنون الو اموا 
الاية وقوله ‏ ممن ترضون من الدّمهداء ‏ وهو ليس بعدل ولا مرضى » وما اختاره جمع کالاذرعی والغزى تبعا 
لبعض المالكية أنه إذا فقدت العدالقوعم” الفسق قضى ال حاكم بشبادة الأمثل فالأمثل للضرورة مردود كا قاله 
ابن عبد السلام بأن مصلحته يعارضها مفسدة المشهود عليه ولا غير ذى مروءة لأنه لا حياء له ومن لا حياء له 
يصنع ماشاء حبر صحبح « إذا لم تستح فاصنع ماشئت » وسيأنى تفسير المروءة » ولا مهم لقوله بعالى - ذلك دز 
إن لاترتابوا - والريبة حاصلة با هم » ولا أخرس وإن فهم إشارته كل أحد إذ لايخلو عن احهال » ولا محجور 
سفه لنقصه » وما اعترض به من أنه لا حاجة لذكره إذ هو إما ناقص عقل أو فاسق فا مر يغنى عنه رد بأن نقص 


كتاب الشهادات 
( قوله كا يأنى ) أى ف کلام الشارح ( قوله أى غير عشيرتكم ) أى ومعناه من غير عشيرتكم » والمراد بهم 
غير الأصول والفروع ليوافق ما يأتى من قبول شهادة الأخ لأخيه ( قوله أو منسوخ ) أى أوالراد به غير المسلمين 
لكنه منسوخ ( قوله ومن ثم لم يتأهل لولاية مطلقا ) أى عدلا كان أو غير عدل قنا كان أو مدبرا أو مبعضا مالية 
كانت الولاية وغيرها ( قوله الأمثل ) أى دينا ( قوله المشبود عليه ) أى لكن رعاية تلك المصلحة قد توئدى إلى 
أن القرعة شرط لصحة القسمة وليس مراد ( قوله وهى غير شاهد وبين ) عبارة ابن المقرى : ويقبل شاهد وامرأتان 
لا شاهد ويمين › لأن المين شرعت لترد عند التكول ولا مرد لها اننہت . 
كتاب الشهادات 
( قوله بلفظ حاص ) أى على وجه خاص بأن تكون عند قاض بشرطه ( قوله وأما خبر لاتقبل شہادة أهل 


دين الخ) مراده بهذا دفع ورود هذا الحديث الدال بمفهومه على قبول شهادة كل أهل دين على أهل دينهم (قوله ولا 
من فيه رق ) الصواب حذف لفظ لا فى هذا وفيا بعده لأنه من جملة الأضداد الى هى مدخول لا وليس مغادلا له 
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عقله لايؤدى إلى تسميته مجنونا لأنه مكلف » ولا مغفل ولا أصم فى مسموع ولا أعمى فى مبصر كا يأتى ومن 
التيقظ ضبط ألفاظ المشهود عليه بحروفها من غير زيادة ولا نقص » ومن ثم كان المتجه عدم جواز الشهادة 
با عى » ولا يقاس بالرواية لضيقها » ولأن المدار هنا على عقيدة الحاكر لا الشاهدفقد يحذف أو يغير مالا يؤثر 
عند نفسه ويؤثر عند الحاكم » نعم يقرب القول بجواز التعبير بأحد المترادفين عن الآخر عند عدم الإيهام كا يشير 
لذلك قولم : لو قال شاهد وكله أو قال قال وكلته وقال الآخر فوض إليه أو أنابه قبل أو قال واحد قال وكلت 
وقال الآخر قال فوّضت إليه لم يقبلا لأن كلا أسند إليه لفظا مغايرا للآخر وكان الغرض أنهما اتفقا على انحاد 
النفظ الصادر منه وإلا فلا مانع أن كلا سمع ماذكر فى مرة » ويؤيد ذلك قوم لو شېد له واحد ببیع وآخر بالإقرار 
بهل يلفقا » فلو رجع أحدهما وشهد بما شهد به الآخر قبل لآنه يجوز أن يحضر الأمرين ويجرى ذلك فى قول أحدها 
قال القاضى : ثبت عندى طلاق فلانة والآخر ثبت عندى طلاق هذه فلا یکی » لاف قول واحد ثبت عنده 
طلاق فلانة وآخر ثبت عنده طلاق هذه وهى تلك فإنه يكى اتفاقا . وقول الشيخ تبعا الغزى فى تلفيق الشهادة ولو 
شېد واحد بإقراره بأنه وكله فى كذا والآخر بإقراره بأنه أذن له فى التصرف فيه أو سلطه عليه أو فوّضه إليه لفقت 
الشهادتان لأن النقل بالمعنى كالنقل باللفظ » بحلاف مالو شبدا كذلك ف العقد أو شبد واحد بأنه قال وكلتك 
فى كذا وآخر بأنه قال سلطتك عليه أو فوضته إليك أو شهد واحد باستيفاء الدين والآخر بالإبراء منه فلا يلفقاذ 
انهى . محمول تعليله المذ كور على ماقرر ناه من جواز التعبير عن المسموع برادفه المساوى له م نكل وجه لاغير » 
ولو شهد له واحد بألف وآخر بألفين ثبت الألف وله الحلف مع الشاهد بالألف الزائد وبه بعلم صحة قول العبادى 
ولو شېد واحد بأنه وكله ببيع هذا وآخر بأنه وكله ببيع هذا وهذا لفقتا فيه وإن استغربه ا حروى » ولو أخبر 
الشاهد عدل ما يناق شهادته جاز له اعهاده إن غلب على ظنه صدقه وإلا فلا كما يؤخذ ذلك من قول الوالد 
رحمه الله تعالى : لو أخبر الحاكم برجوع الشاهد فإن ظن صدق احبر توقف عن الحكم وإلا فلا » ومن شېد 


تعطل الأحكام فيرجع منها على المشبود عليه ضرر لايحتمل لأن الغرض تعذر العدول ( قوله لأنه مكلف ) أئ 
وصرف ماله فى حرم لايستلزم الفسق ( قوله ومن ثم كان المتجه عدم جواز الشهادة بالمعنى ) أى فلو كانت صيغة 
البيع مثلا من البائع بعت ومن المشترى اشتريت فلا يعتد بالشهادة إلا إذا قال أشهد أن البائع قال بعت والمشترى 
قال اشتریت » بخلاف مالو قال أشهد أن هذا اشتری هذا من هذا فلا يكى فتنبه له فإنه يغلط فيه كثيرا ( قوله لم 
بقبلا ) أى فى هذه الأخيرة ( قوله ويجرى ذلك ) أى عدم القبول ( قوله ثبت عندى طلاق هذه فلا یکی ) أى مالم 
يرجع أحدهما ويشهد بما قاله الآخر أخذا مما قبله ( قوله لفقتا فيه) أى فيا اتفقا عليه من المعينين (.قوله جاز اعتّاده ) 
أى ويترك الشهادة » وقضية قوله جاز أن له الشهادة بما يناف إخبار العدل » ولو قيل بامتناعها لظنه بطلانما لم يبعد 


( قوله كما اتی ) أى فى الأصم والأعمى » ومراده بهذا الاعتذار عن عدم اشتراط السمع والبصر هنا ( قوله فقد 
يحذف أو يغير ما لا يؤثر عند نفسه ويؤثر عند الحاكم ) انظر لو کان فقيها موافقا لمذهب الحاكم هل تجوز له 
الشهادة با معنى » وقضية هذا التعليل نعي فليراجع ( قوله ويجرى ذلك ) أى عدم التلفيق فلو رجع وشهد بما شهد به 
الآخرقبل ( قوله فلا يكنى ) لعل هذا فيا إذا شهدا على إنشاء الحكم بالثبوت لا على إقراره بذلك حيث يعتبر » وإلا 
فأى فرق بين هذا ومارقبله( قوله بخلاف مالو شبدا كذلك ف العقد ) انظرمامراده به ( قوله حمول تعليله المذ كور 
على ماقرر ناه الخ ) أى کا تدل له أمثلته ( قوله ولو شهد له واحد بألف الخ ) لعل الدعوى بألفين لتصح الشهادة 
بالألف الثانى فليراجع ( قوله ولو أخبر الشاهد عدل ) لعله عدل رواية إذ المدار على مايغلب على الظن صدقه كما 
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بإقرار مع علمه باطنا بما يخالفه لزمه الإخبار به ( وشرط العدالة اجتناب ) كل كبيرة من أنواع ( الكبائر ) إذ 
مرتكبها فاسق وهی مافيه وعيد شديد بنص كتاب أو سنة » ولا يقدح فى ذلك عدهم كبائر ليس فا ذلك 
كالظهار وأكل لحم الحنزير » وقيل هى كل جر تؤذن بقلة اكثراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة » واعرض 
بشموله صغائر الحسة » وقيل هى مايوجب الحد” » واعترض بشموله الإصرار على صغيرة الآنى ( و ) اجتناب 
( الإصرار على صغيرة ) أو صغائر من نوع واحد أو أنواع بأن لا تغلب طاعاته معاصيه فهو فاسق ويتجه ضبط 
الغلبة بالعد من جانى الطاعة والمعصية من غير نظر لكثرة ثواب فى الأولى وعقاب ف الثانية لأن ذلك أمر أخروى 
لاتعلق له بما نحن فيه » وهذا قريب ممن ضبطه بالعرف . وى امختصر ضبطه بالأظهر من حال الشخص » والأوجه 
أنه لايحرى ذلك فى المروءة والمْخل” بها فإن غلب الأول لم يوثر وإلا ردت شهادته » بل می وجد خارمھا کی ی 
فى ردها وإنل يتكرر » ومعلوم أن كل صغيرة تاب منها مرتكبها لاتدخل ف الع لإذهاب التوية الصحيحة أثرها 
رأسا » وما قيل من قوله والإصرار من باب عطف الخاص على العام لما تقرر من أنه ليس المراد مطلقه بل مع 
غلبة الصغائر أو مساواتها الطاعات وهذا حي ذكبيرة محل" نظر لأن الإصرار لايصير الصغير ة كبيرة حقيقة وإما 
يلحقها بها فى الحكم فالعطف صصح ولا حاجة إلى التأويل » ولا يعارض ذلك قول جمع كابن عباس والأشعرى 


ويحتمل أن يحمل عليه قوله جا زلانه جواز بعد منع فيصدةبالوجوب (قوله لزمه الإخبار به)وفائدة ذلك أ نال حاكم 
يثبت ف‌بیان الحق لاحل أن المشهود عليه أقر ناسيا أوظانا بقاء الح عليه مع كونه ف الواقع غير ثابت ( قوله ولا 
يقدح فى ذلك عدهم الخ) أىبحوا أن المراد أن كل مافيه وعيد شديد كببرة وأن ماليس فيه ذلكفيهتفصيل (قولمورقة) 
عطف تفسيرى ( قوله واعترض بشموله صخائر ا حسة ) كسرقة لقمة( قوله واعترض بشم و له)لعله بعدم شموله » وسبأق 
فكلامه أن الإصرار على الصغيرة لايصيرها كبيرة حقيقةوإن سقطت به العدالة وعليهفلا اعتراض ( قوله من جانبى 
الطاعة والمعصية) أى بأن يقابل كل طاعة بمعصية فى جميع الأيام حى لو غلبت الطاعات على المعاصى فى بعض 
الأيام وغلبت المعاصى ف باقيهايحيث لو قوبلت جملة المعاصى يجملة الطاعات كانت المعاصى أكر لم يكن عدلا 
( قوله فإن غلب الأول ) أى الحافظة على مروءة أمثاله ( قوله بل می وجد نخارمهاكى ) لعل المراد بوجود الحارم 
أنيوجد منه ولا تغلب المروءة عليه فترد شهادته وإن لم يتكر رذلك الخارم فلا ينفىماقدمه من أنه إذا غلب تالمروءة 
على مايخل بها لاترد شهادته لأن ذلك امل" مع غلبة المروءة لايعد خارما » لكن فى مم على حج بعد قول حج 


يعم من قوله إن غلب على ظنه صدقه' بل قياس النظائر أن الفاسق كذلك فليراجع ( قوله لزمه الإخبار به ) انظر 
ما فائدته مع أنه مؤاخذ بإقراره وفى حاشية الشيخ مالا يشنى ( قوله ولا يقدح فى ذلك الخ ) انظر ماوجه عدم 
القدح » وما فىحاشية الشيخ يرد عليه أن ا لحد لابد أن يكون جامعا ( قوله واعترض بشموله الإصرار على صغيرة 
الآنى) انظر الشمول من أين ( قوله فإن غلب الأول لم يؤثر وإلا ردت شهادته ) هذا من مدخول النى فكأنه قال : 
والأوجه أنه لايجرى ذلك ف المروءة والخل بها بحيث أنه إن غلب الأول الخ » ومقابل المنى إنما هو الإضراب 
الآنى وهذا ظاهر » وابه يندفع ماى حاشية الشيخ ( قوله وإن ل يتكرر ) هذا بحسب الظاهر قد ینای ما سيأ ىله 
استيجاهه من اعتبار الإكثارمن خارم المروءة حى يرد به الشهادة إلا فى نحو قبلة زوجته على الوجه الآ نى » إلا 
أن يقال : إن الحارم هو الإكثار والمنى هنا هو تكرير الإكثار . فالحاصل حینئذ أنه می وجد الإكثار اتخرنت 
المروءة وردت الشهادة وإن لم يتكرر ذلك الإكثار سواء أكان ذلك الإكثار معادلا لحصال المروءة أم أقل فليتأمل 
وليراجع ( قوله فالعطف مهيح ) فيه أن القيل المار لم يدج صاحبه عدم صمة العاف > وقوله ولا حاجة إلى التأويل 


00 مهقةات 
والأستاذ ألى إسحق ليس فى الذنوب صغيرة لأنهم [ماكرهوا تسمية معصية الله صغيرة إجلالا له مع اتفاقهم على 
أن بعض الذنوب يقدح فى العدالة وبعضها لايقدح فيبا » وإنما الحلاف فى التسمية والإطلاق . واعل أنه يتجه أن 
. يكون ترك تعلم مايتوقف عليه عحة ماهو فرض عليه كبيرة لكن من المسائل الظاهرة دون اللحفية » نعم مامر فى 
شروط الصلاة نى العا الذى يعتقد أن جميع أفعالها فرض الخ هل يكون ترك تعلمه ذلك كبيرة أولا حل نظر » 
والأوجه كا اقتضاه إفتاء الشيخ بأن من ل يعرف أركان أو شروط نحو الوضوء أو الصلاة لاتقبل شبادته أن ذلك 
كبيرة ( ويحرم اللعب بالْرد على الصحيح ) للحبر مسلم « من لعب بالترد فكأنها مس يده ىلحم ختزير ودمه » 
وف رواية لأنى داود « فقد عصى الله ورسوله » وهو صغيرة » وفارق الشطرنج بأن معتمده الحساب الدقيق 
والفكر الصحيح ففيه تصحيح الفكر ونوع من التدبير » ومعتمد الرد الحزر والتخمين المؤدى إلى غاية من 
السفاهة والحمق . قال الرافعى ماحاصله : ويقاس بهما مافى معناهما من أنواع اللهو » فكل ما اعتمد الحساب 
والفكر كالمنقلة حفر أو خطوط ينقل منها وإليها حصى بالحساب لابحرم ومحلها فى المثقلة إن لم يكن حسابما تبغا 
لما يخرجه الطاب الآنى وإلا حرمت » وكل مامعتمده التخمين يحرم » ومن القسم الثانى "كا أفاده السبكى 
والزركشى وغیر |٥‏ لطاب وهو عصى صغار تر وينظر للونها ويرتب عليه مقتضاه الذى اصطلحوا عليه » ومن 
ذلك أيضا الكنجفة » ويجوز اللعب بالحمام واللحاتم حيث خليا عن عوض » لكن مى كثر الأول ردت به 
الشهادة لما عرف من أهله من خلعهم جلباب الحياء والمروءة والتعصب » ويقاس بهم ماكثر واشتهر من أنواع 
حدثت كالحرى وحمل الأحمال الثقيلة والنطاح بنحو الكباش وغير ذلك من أنواع اللهو والسفه » ومقابل الصحيح 
أنه مكروه فقط ( ويكره ) اللعب ( بشطرنج ) بكسبر أوله وفتحه معجما ومهملا لأنه يلهى عن الذكر والصلاة 
فى أوقاتها الفاضلة بل كثيرا مايستغرق فيه لاعبه حى خرجھا عن وقها وهو حينئذ فاسق غير معذور بنسيانه کا 
ذكره الأصعاب . والحاصل أن الغفلة نشأت من تعاطيه الفعل الذى من شأنه أن يلهى عن ذلك فكان كالمتعمد 
لتفويته » ويجرى ذلك فى كل هو ولعب مكروه مشغل للنفس ومؤثر فيها تأثيرا يستولى عليها حتى تشتغل به عن 
مصالحها الأخروية » ومحل ماتقرر من الكراهة إذا لعبه مع معتقد حله وإلاحرم كما رجحه جمع متأخرون لإعانته 
على معصية حى فى ظن الشافعى لأنا نعتقد أنه يلزمه العمل باغتقاد إمامه » وإنما اعتبر فى الحاكم اعتقاد نفسه 
لا الحصم لأنه ملزم » ولو نظرنا لاعتقاد الخصم تعطل القضاء › ولأنه يلزمه الإنكار عليه لما مر أن من فعل مايعتقد 


ويجرى الخ مائصه : والأوجه أنه لايجرى بل می وجد خارم ردت شہادته وإنلم يتكرر شرح مر اه ( قوله 
لاتقبل شهادته ) أى وإن كانت صلاته عجيحة حيث اعتقد أن الكل فرض أو أن بعضها فرض والآخر سنة من غير 
تعيون (قوله أن ذلك كبيرة) حلافا لحج ( قوله ويحرم اللعب بالنرد) وهو المسمى الآن بالطاولة فى عرف العامة ( قوله 
ومن القسم الثانى ) أى كل ما معتمده التخمين ظاهره ولو بلا مال فيحرم » ويوديده التقييد فى الحمام وما بعده 
باحلو عن العوض » لكن قد يقتضى كلامه فالمسابقة جوازه حيث خلا عن العوض ( قوله ومن ذلك أيضا 
الكنجفة ) وهى أوراق فيها صور اه حج ( قوله ويقاس بهم ) أى بأهل الحمام : أى فى رد الشبادة فقط » أما 
الحرى فقد يحرم إن ترتب عليه إضرار للنفس بلا غرض ( قوله غير معذور ) أى المراد من قوله ويقاس بهم ما كثر 
يتأمل ما المراد بالتأويل والذى مر تقييد لا تأويل ( قوله الكنجفة ) هى أوراق مزوقة بأنواع النقؤش كا قاله 
الأذرعى » وعبارة التحفة : وهى أوراق فيها صور ( قوله كالمتعمد ) قضيته أنه يفسق بإخراج الصلاة عن وقتها 
مرة واحدة » لكن نقل عن الشيخ عميرة وغيره أنه لابد من تكرر ذلك وتوقف ابن قامم فى ضابط التكرر 
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محرمته يجب الإنكار عليه ولو من يعتقد [باحته ( فإن شرط فيه مال من الحائيين فقمار ) حرم وإن کان من أحدهما 
ليبذله إن غلب ويمسكه إن غلب فليس بقمار لكنه عقد مسابقة على غير آ لة قتال.فهو حرم من جهته » إذ تعاطى 
العقود الفاسدة حرام وهذا كا قبله صغيرة » لكن أخذ المال كبيرة » وعبر بقمار حرم احترازا عن اعتراض 
الإمام على إطلاقهم التحربم بأن الحرم هو ما اقترن بالشطرنج لا هو فإنه لايتغير بذلك » وترد الشهادة به إن اقعرن 
به أحذ مال أو فش أو دوام عليه . قال الماوردى : أولعبه على الطريق » أوكان فيه صورة حيوان "ما قاله 
غيره » ومن ثم صرح بعضهم بأنه يحرم اللعب بكل ماف آلته صورة محرمة ( ويباح الحداء ) بضم الحاء وبالمد 
( وسماعه ) واسماعه لما فيه من إيقاظ النوام وتنشيط الإبل للسير ولأنه صلى الله عليه وسلم أقر فاعله وهو مايقال 
خلف الإبل من رجز ونحوه » وهذا أولى من تفسيره بأنه تحسين الصوت الشجى بالشعر اللحائز ( ويكره الغناء ) 
بكسر أله وبالمد ( بلا آلة ومماعه ) يعنى اسّاعه لاجرد سمإعه من غير قصد لما صح عن ابن مسعود » ومثله 
لايقال من قبل الرأى فيكون فى حكم المرفوع : إنه ينبت النفاق فى القلب كما ينبت الماء البقل » وما ذكراه 
فى موضع من حرمته محمول على مالو كان من أمرد أو أجنبية وخحاف عن ذلك الفتنة . قال الأذرعى : أماما اعتيد 
عند محاولة عمل وحمل ثقيل كحداء الأعراب لإبلهم وغناء النساء لتسكين صغارهم فلا شك فى جوازه » بل رعا 
يندب إذا نشط على سير أو رغب فى حير كالحداء نى احج والغزو » وعلى هذا حمل ماجاء عن بعض الصحابة » 
ومتى اقترن بالغناء آلة محرمة فالقياس كا قاله الزركشى تحر الا ل فقط وبقاء الغناء على الكراهة » ويؤيده مامر 
عن الإمام فى الشطر نج مع القمار» وليس تحسين الصوت بقراءة قرآن من هذا القبيل » فإن لحن فيه حتى أخرجه إلى 
حد لايقول به أحد من القراء حرم وإلا فلا » وإطلاق الحمهو ر كراهة القسم الأول مرادهم بها كراهة التحريم » بل 
قال الماوردى.: يفسق القارئ بذلك ويأثم المستمع لأنه عدل به عن نهجه القويم ( ويحرم استعمال آلة من شعار 
الشربة كطنبور ) بضم أوّله (وعود ) ورباب وسنطير وجنك وكنجة ( وصنج ) بفتح أوله » وهو صفر يجعل 
عليه أوتار يضرب بها أو قطعتان من صفر تضرب إحداهما بالأخرى وكلاهما حرام ( ومزمار عراق ) وسائر 
أنواع الأوتار والمزامير ( واسماعها ) لأن اللذة الحاصلة منها تدعو إلى فساد كشرب الحمر لاسا من قرب عهده 


الخ ( قوله وهذا ) أى تعاطى العقود الفاسدة ( قوله صغيرة ) نقل عن حج فى الزواجر أن تعاطى العقود الفاسدة 
كبيرة فليراجع ( قوله أو لعبه على الطريق ) ظاهره وإن لم يكن الفاعل عظيا » وينبغى أن محل ذلك حيث تكرر 
( قوله وهو ما يقال حلف الإبل) ويستثنى هذا من الغناء الآنى كا تأ ىالإشارة إليه فقو له قال الأذرعى أما ما اعتيد 
الخ ( قوله أنه ينبت النفاق ) أى من أنههينبت الخ : أى يكون سببا محص ول النفاق ف قلبمن يفعله بل أو من يستمعه 
لأن فعله واستاعه يورث منكرا واشتغالا با يفهم منهكمحاسن النساء وغير ذلك » وهذا قد يورث ف فاعله 
ارتكاب أمور تحمل فاعله على أن يظهر خلاف مايبطن ( قوله لايقول به أحد من القراء حرم ) وينبغى أن يكون 
كبيرة كنا يونخذ من قوله بل قال الماوردى الخ ( قوله بل قال:المناوردى یفسق ) بهذا جزم ابن االحوزى ف النشر 
لكن قال حج فى الفتاوى الحديثية : المعتمد عدم الفسق مع كونه حراما ( قوله ويأئم المستمع ) أى إثم الصغيرة ( قوله 
لأنه عدل به عن نبجه ) أى طريقه المستقبم ( قوله وهو صفر ) أى نحاس ( قوله تضرب إحداهما بالأخرى ) وهو 
(قولهقالمئن فقمار) أى ذلك الشرط أو المال كما يعلم مما ياتى ( قوله فهو محرم من جهته) انظر مرجع الضميرين 
ر قوله بضم الحاء ) وكذا بكسرها كما ذكره الأذرعى ( قوله قال الأذرعى أما ما اعتيد الخ ) الأذرعى أنه نما نقله 
عن أن العباس ولم یذ كره من عند نفسه » ويحتمل أن المراد بأى العباس فى كلامه الرويانى أو القرطى فإنه يعبر 
عنما بذاك ( قوله صغارهم ) صوابه صغارهن ( قوله فإن لحن ) هو بتشديد المهملة "كا لايق 
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بها » ولأنها شعار الفسقة والتشيه بہما حرام» وخخرج باسماعها مماعها من غير قصد فلا يحرم » وحكاية وجه بحل 
العود مردودة » وما سمعناه من بعض صوفية الوقت تبع فيه كلام ابن حزم وأباطيل ابن طاهر وكذبه الشنيع 
فى تحليل الأوتار وغيرها ولم ينظر لكونه مذموم السيرة مع أنه مردود القول عند الأثمة » وقد بالغ بعضهم 
ؤ. تسفييه وتضليله سيا الأذرعى فى توسطه » وكل ذلك ما يجب الكف عنه واتباع ماعلبه أ الذاهب الأربعة 
وغيرم لاما افزاه أولتك . نم لو آخبر طیبان عدلان بأن المريض لابتفعه مرضه إلا امود عمل يخي هما وحل ل 
اسماعه كالتداوى بنجس فيه الحمر > وعلى هذا يحمل قول الحليمى يباح اسماع 1 لة اللهو إذا نفعت من مرض : 
أى لمن به ذلك المرض وتعين الشفاء فى سهاعه > وحكاية ابن طاهر عن الشیخ أنى سحت الشيرازى أنه كان يسمع 
العود من حملة كذبه ونهوره فلا يحل الاعماد عليه (لا يراع ) وهى الشبابة ميت بذاك اللو جوفها » ومن ثم قالوا 
لرجل لاقلب له رجل يراع فلا يحرم رف الأصح ) لبر فيه ( قلت : الأصح تحرمه » والله أعلم ) لأنه مطرب 
بانفراده » بل قيل إنه آ لة كاملة الحميع النغمات إلا يسيرا فحرم كسائر المزامير > والخبر المروى فى شبابة الراعى 
مذكر »و بتقدير صمته فهو دليل الحرم لأن ابن عمر سد أذنيه عن سماعها ناقلا له عن النبى صلى الله عليه وسلم ثم 
استخبرمن نافع هل يسمعها فيستدبم سد" أذنيه » فلمالم يسمعها أخيره فتك سد هاء فهو لم أمره بالإصفاء [لابدایل 
قوله له أنسمعولم بقل له استمع » ولقد أطنب خطيب الشام الدولعى نى تحريمهاوتقريرأدلتهونسبمنقال بحلها إلى 
الغلط وأنه ليس معدودا من المذهب » ونقل ابن الصلاح أنها إذا اجتمعت مع الدف حرما بالإجماع ممن يعد به 
وفيه مامر عن الإمام فى الشطرنج مع القمار » وعن الزركشى فى الغناء مع الآلة » وما حكى عن ابن عبد السلام 
وابن دقيق العيد من أنهما كانا يسمعان ذلك فكذب ( ويجوز دف ) أى ضربه واستاعه ( لعرس ) لأنه صل 
الله عليه وسلم أفر جويريات ضرين به حين بی على على فاطعة کرم الله وجههما »> بل قال لمن قالت : 
ه وفينا نی د ماق غد » دعى هذا وقولى بای كنت تقولين : أى من مدح بعض المقتولين يبدر » وصح 
خبر « فصل مابين الحلال والحرام الضرب بالدف » وروى الرمذى وغيره خبر « أعلنوا هذا.التكاح واجعلوه 
فى المساجد واضربوا عليه بالدف ٠‏ وقد أذ البغوى وغيره من ذلك ندبه فى العرس ونحوه ( وختان ) لآن مر 
رضى الله عنه كان يقرّه فيه کالنکاح وينكره فى غير هما ( وكذا غيرهما ) من كل سروز ( قن الأصح ) لحبر « أنه 
صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى المدينة من بعض مغازيه قالت له جارية سوداء : إفى نذرت إن ردك الله سالما 
أن أضرب بين يديك بالدف » فقال لها : ر إن كنت نذرت أوف بنذرك ‏ . والثانى المنع » ومحل اللحلاف كما 
بحثه البلقينى إذا لم يضربه لنحو قدوم عالم أو سلطان ويباح أو يسن عند من قال بندبه ( وإن کان فيه جلاجل ) 


مايستعمله الفقراء المشبورون فى زمننا المسمى فى عرف العامة بالكاسات ( قوله وهى الشبابة ) هى المسماة الآن 
بالغاب ( قوله فى الغناء مع الآلة) أى فإذا اجتمعت مع الدفّ حرمت دونه ( قوله ويجوز دف ) وهو المسمى الآن 
بالطار ( قوله حين بنى ) أى دخل بها ( قول وقولى باللى ) أى بالكلمات الى ر فوله من كل سرور ) قد يفهم 
ريمه لا لسبب أصلا فليراجع ولا بعد فيه لأنه لعب عجرد ( قوله لنحو قدوم عالم ) أى وإلا فهو جائز قطعا ؛ 


(قوله وحل له اسمّاعه) انظرهل يحل لنحوالطبيب استعماله حينئذ المتوقف عليه اسماع المريض المتوقض علبه شفاؤه 
(قوله كاملة لحميع النغمات) .عبارة الأذرعى : وافية جميع اانغمات (قوله سد أذنيه) أى ورعاء وإلا فقد مر أن 
أن جرد السماع لايحرم » وبه يندفع إشكال تقريره لسماع نافع ر قوله فى امن دف ) بضم الدال وفتحها ( قوله من 


كل سرور ) قضيته أنه لايجوز فى غير السرور فليراجع ( قوله ويباح أو يسن الخ) مراده به الدخول ف المن 
الم 
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لإطلاق الحبر » ودعوى أنه لم يكن يجلاجل يحتاج إلى إثباته وهو إما نحو حلق تجعل داخله كدف العرب أو 
صنوج عراض من صفر تجعل من خر وق دائرته كدف العجم » وقد جزم بحل هذه ف الحاوى الصغير وغيره » 
ومنازعة الأذرعى فيه بأنه أشد” اضطرايا من الملاهى المتفق على تحر يمها ونقله عن جمع حرفته مردودة » وسواء 
ضرب به رجل آم أنثى » وتخصيص ا حليمى حله بالنساء مردودكا أفاده السبكى ( ويحرم ضرب الكوبة ) بضم 
أوّله واسماعه أيضا ( وهى طبل ) طويل ( ضيق الوسط ) واسع الطرفين ومنه أيضا الموجود فى زمننا ما أحد 
طرفيه أوسع من الآخر الذى لاجلد عليه الحبر 9 إن الله حرم الحمر والميسر » أى القمار « والكوبة » ولأن فى ضربها 
تشييها باحتئين إذ لايعتادها غير هم > وتفسيرها بذلك هو الصحيح وإن فسرها بعضهم بالرد » ومقتضى كلامه حل 
ماسواها من الطبول وهو كذلك » وإن أطلق العراقيون تحريم العابول » واعتمده الأسنونى وادعى أن الموجود 
لأئمة المذهب محزيم ماسوى الدف من الطبول ( لا الرقص ) فلا يحرم ولا يكره لأنه جرد حركات على استقامة 
واعوجاج ولإقراره صلى الله عليه وسل الحبشة عليه ى مسجده يوم عيد » واستثناء بعضهم أرباب. الأحوال فلا 
يكره لم وإنكره لغيرهم مردود کا أفاده البلقينى بأنه إن کان عن رویہم فهم كغير هم ولا لم يكونوا مکلفین › 
وجب طرد ذلك فى سائر مايححكى عن الصوفية مما يخالف ظاهر الشرع فلا يحتج به . نعم لو كثر الرفص بحيث 
أسقط المروءة حرم على ماقاله البلقينى » والأوجه خلافه ( إلا أن يكون فيه تكسر كفعل انث ) بكسر النون 
وهذا أشبر وفتحها وهو أفصح : فيحرم على الرجال والنساء » وهو من يتخلق يخلق النساء حركة وهيئة » وعليه 
حمل الأحاديث بلعنه » أما من يفعل ذلك خلقة من غير تكلف فلا يم به ( ويباح قول ) أى إنشاء ( شعروإنشاده ) 
واسمّاعه لأنه صلى الله عليه وسلم كان له شعراء يصغى إليهم كحسان وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك رضى 
الله عنهم_واستنشد من شعر أمية بن أنى الصلت ماثة بيت : أى لأن أكثر شعره حكم وأمثال وتذكير بالبعث » 
وهذا قال صل الله عليه وسلم وكاد أن يسلم» وروى البخارى « إن مز, الشعر الحكقة » واستحب الماوردى فنه 
ماحذير عن معصية أو حث على طاعة ( إلا أن يهجو ) فى شعره معينا فيحرم وإن صدق أو عرض به كا فى الشرح 
الصغير » وترد” به شبادته للإيذاء مسلما أو ذميا ونحوه » بحلاف الحربى » ويتجه إلحاق المرتد به لا نحو زان 
حصن وغير متجاهر بفسق وغير مبتدع ببدعته وم حاكيه دون إثم منشئه ( أو يفحش ) بضم أوله وكسر ثالثه : 


وينبغى أن من النحو المذ كور ماحدث للمسلمين من السرور بالفتح سنة ثمانين وألف فى رابع ربيع الأول 
فيضرب له بالدف ( قوله ومنه أيضا الموجود فى زمننا ) أفاد التعبير بمنه أن الكوبة لاينحصر فا سد أحد طرفيه 
بالحلد دون الآخر بل هى شاملة لذلك وما لو سد طرفاه معا (قوله حلماسواه من الطبول) دخل فيه مايضرب به 
الفقراء ويسمونه طبل الباز ومثله طبلة المسحر فهما جائزان ( قوله وإن كره لغير هم ) عبارة حج بدل قوله ون كره 
الخ وإن قلنا بكراهته الى جرى علیہ جمع وهی واضحة » وأما ماذكره الشارح فلا ينتظم بظاهره مع قوله ألا فلا 
بحرم ولا یکره ( قوله والأوجه خلافه ) أى لکن ترد به الشهادة كما اتی ( قوله وهو أفصح ) قد يتوقف ف كونه 
أفصح بل نى صحته مع تفسيره بالمتشبه بالنساء فإنه يقتضى تعين الكسر » إلا أن يقال فى توجيه الفتح : إن غير 
الفاعل يشبه الفاعل بالنساء فيصير معناه مشبها بالنساء ( قوله وهيثة ) الواو بمعنى أو ( قوله واستنشد ) أى طلب 
من بعض الصحابة أن يذكره ( قوله كاد أن يسام ) أى أمية ( قوله إلا أن .هجو فى شعره ) ليس بقيد ( قوله لانحو 
زان محصن ) أى فلا يلحق بالخرلى ( قوله دون إثم منشئه ) إلا أن يكون هو المذيع له فيكون إثمه أشد اه حج 


(قوله معينا) انظر هل منه هجو أهل قرية أوبلدة معينة (قوله مسلما أو ذميا) وصغان لمعينا (قوله وغير مبتدع ببدعته ) 


ETT 
أى يجاوز الحد لأن نى الإطراء فى المدح ولم يمكن حمله على المبالغة فيحرم أيضا لكو نه حينئذ كذبا وترد به الشهادة‎ 
حيث أكثر منه ( أو يعرض بامرأة معينة ) بأن یذ کر صفانها من نحو حسن وطول وغير ذلك فيحرم أيضا » وترد به‎ 
شهادته لما فيه من الإيذاء أو هتك السّر إذا وصف الأعضاء الباطنة . نعم لوكان ذلك من حليلته بما من حقه‎ 
الإخفاءكره وردّت به شهادته أيضا » ومثل المرأة فى ذلك الأمرد > وخرج بالمعينة غيرها فيه إم فيه لأن غرض‎ 
الشاعر نحسين صنعته لاتحقيق المذكور فيه . نعم بقع لبعض فسقة الشعراء نصب قرائن تدل على التعيين وهو فى‎ 
حكم المعين ( والمروءة تخلق يملق أمثاله فى زمانه ومكانه ) لاختلاف العرف فى هذه الأمور غالبا بمخلاف العدالة‎ 
فإنها ملكة راسفة فى النفس لاتتغير بعروض مناف ها » والمراد بذلك تخلقه بخلق أمثاله المباحة غير المزرية فلا نظر‎ 
لحاق القلندرية اللحاء و نحوها ( فالأكل فى سوق والمشى ) فيه ( مكشوف الرأس ) أو البدن غير العورة أو كشف‎ 
ذلك فيه وإنلم بعش وكان من لايليق به ذلك يسقطها لخبر  الأكل فى السوق دناءة » وقيس به الشرب إلا إن‎ 
صدق جوعه أو عطشه . نعم لو أكل داخل حانوت مستئرا بحيث لابنظره غيره وهو من يليق به » أو کان صائما‎ 
وقصد المبادرة لسنة الفطر اتجه عذره حينذ ( وقبلة زوجة أو أمة ) فى نحو فها لا رأسها ووضع يده على نحو‎ 
صدرها ( بحضرة الناس ) أو أجنى يسقطها بخلاف مالو كان بحضرة جواريه أو زوجاته ء والأوجه أن تقبيلها‎ 
ليلة جلائها يحضرة الناس أو الأجنبيات يسقطها لدلالته على الدناءة وإن توقف فيه البلقينى ( وإكثار حكايات‎ 
مضحكة ) للحاضرين أو فعلى نخيالات كذلك بحيث يصير ذلك عادة له يسقطها الحبر « من تكلم بالكلمة يضحك‎ 
بها جلساءه ہہوی بها فى النار سبعين خريفا » وتقبيده الإكثار بهذا يفهم عدم اعتباره فا قبله وما بعده » والأوجه‎ 
» كا قاله الأذرعى اعتبار ذلك فى الكل إلا فى حو قبلة حليلته بحضرة الناس فى طريق مثلا فلا يعتبر تكرره‎ 
واعترض بتقبيل ابن عمر الأمة الى حرجت له من السبى . وأجيب عنه بأنه مد فلا يعترض بفعله على غيره وليس‎ 
الكلام فى الحرمة حى يستدل بسكوت الباقين عليها بل فى سقوط المروءة وسكوتهم لا دخل له فيه › على أنه‎ 
يحتمل أنه إنما فعله ليبين حل المتع بالمسبية قبل الاستبراء فهى واقعة حال 'فعلية محتملة فلا دليل فيا أصلا‎ 


. (قوله أى يجاوز الحد نى الإطراء ) مبالغة ( قوله كره ) وينبغى أن يكون محل الكراهة مالم تتأذ بإظهاره وإلا حرم 
( قوله والمروءة ) بفتح المبم وكسرها وبالهمز وتركه مع إبدخها واوا ملكة إنسانية الخ اه تلمسانى . وف المصباح : 
والمروءة آداب نفسانية تحمل مراعائها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات » يقال : مرؤ 
الإنسان فهو مرىء مثل قرب فهو قريب » وقول التلمسانى وتكسرها لعله وضمها ( قوله ونحوها ) أى فإن فعله 
يسقط المروءة ( قوله وقيس به الشرب ) يؤخذ منه ماجرت به العادة من شرب القهوة و'لدخخان فى بيوتها أو علي 
مساطيها يخل” بالمروءة وإن كان المتعاطى لذلك من السوقة الذين لايحتشمون ذلك (قوله بحيث لأينظر غيره) أى من 
المارين . أما لو نظره من دخل ليأكل أيضا فينبغى أن لايخل بالمروءة (قوله ووضع يده) عطف على ماقبله ( قوله 
بحضرة الناس ) أى ولومن محارم ها أوله ( قوله يضحك بها ) أى يقصد ذلك سواء فعل ذلك حلب دنيا تحصل له 
من الحاضرين أو جرد المباسطة (قوله فلا يعتبر تكرره) هذا الف لما تقدم ق قوله بلمتى وجد خارمها کی فى 
ردها وإنلم يتكرر بناء على مافهمه سم على حج كا تقدم نقله عنه م »وقد تقدم مافيه (قوله نما فعله ليبين خل المتع) 


دخل فيه غير المبتدع والمبتدع بغير بدعته » أما هجوه ببدعته فلا يحرم ( قوله بحيث لا ينظره غيره) لعل 
لمراد بالغير من هو خارج الحانوت كا بحثه الشيخ ( قوله لبر من تكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه الخ ) فى 
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( ولبس فقيه قباء وقلنسوة) وهىمايلبس عل الرأس وحده وتاجر ثوب نحو حار وتراب وهذا ثوب نحوعالم ونحوذلك 
من كل مايفعل ( حيث ) أى بحل ( لابعتاد ) مثله فيه ( وكباب على لعب الشطرنج ) أو فعله بنحو طريق وإن 
قل" ( أو ) على ( غناء أو ) على ( سماعه ) أى اسمّاعه أو اتخاذ أمة وامرأة لتغنى للناس ولو من غير كباب( وإدامة 
رقص ) من يليق به . أما غيره فيسقطها منه مرة كنا يعلم من قوله والأمر إلى آخره ومد الرجل بحضرة من حتشمه من 
غير عذر ( يسقطها ) لنافاة ذلك كله ها » وما بحثه الرافعى من أن اتخاذ الآدميين الغناء المباح حرفة لايسقطها إذا 
لاق به رده الزركشى بنص الشافعى رحمه الله على رد شهادته بها وجرى عليه الأصعاب لأنه حرفة دنيئة ويعد” 
العف فاعلها من لا حياء له » وعلم مما تقرر أن الواو فى كلام المصنف بمعنى أو . واعلم أنه قد اختلف فى تعاطى 
خارم المروءة على أوجه : أوجهها حرمته إن ترتب عليها رد شهادة تعلقت به » وقصد ذلك لأأنه يحرم عليه التسبب 
فى إسقاط ماتحمله وصار أمانة عنده لغيره وإلا فلا ( والأمر فيه ) أى جميع ماذكر ( يختيف با) ختلاف (الأشخاص 
والأحوال والأماكن ) فدار جميع ذلك على العرف کا مر » إذ قد يستقبح من شخص وف حال أو مكان مالا 
يستقبح من غيره أو فيه ( وحرفة دنيئة ) با همز ( كحجامة وكنس ودبغ ) وحراسة وحياكة وجزارة وكناسة حمام 
( ممن لايليق ) عادة ( به يسقطها ) لأنه يشعر بقلة المبالاة ( فإن اعتادها ) أى لاقت به( وكانت) مباحة سواء أكانت 
( حرفة أبيه ) أم لم تكن كما رجحه فى الروضة فذكره هنا لأن الغالب كون الولد يتبع حرفة أبيه ( فلا ) يسقطها 
( فى الأصح) لانتفاء تعيره بذلك . والثانى نعم لما مر . أما ذ و حرفة محرمة كنصور و« شجم فلا تقبل شهادتهم مطلقا 
قال الزرکشی : وما تمت به البلوى التكسب بالشهادة مع أن شركة الأبدان باطلة فتقدح ف العدالة لاسما إذا 
منعنا أخذ الأجرة على التحمل أو كان يأخذ ولا يكتب إذ نفوس شركائه لاتطيب بذلك . قال بعض المتأخرين : 
وأسلم طريق فيه أن يشترى الورق شركة ويكتب ويقسم لكل على قدر مايخصه من ثمن الورق فإن الشركة لايشترط 
فيها الأساوى فى العمل انى . وفيه نظر لايخنى ( والهمة ) بضم ففتح فى الشاهد ( أن بجر ) بشهادته ( إليه ) أو إلى 
من لاتقبل شهادته له ( نفعا أو يدفع ) بها ( عنه ) أوعمن ذكر ( ضرا ) وحدوثها قبل الحكم مضر لا بعده » فلو 
شېد لأخيه بعال فات وورثه قبل استيفائه فن کان بعد الحكم أخذه وإلا فلا » وكذا لو شهد بقتل فلان لأخيه 
الذى له ابن م مات وورثه فن صار وارئه بعد الحكم لم ینقض أو قبله امتنع الحكم (فترد شبادته لعبده ) أى المأذون 
له فى التجازة وغيره » وتقييد الأصل له بالأول مثال إذ مایشېد به يكون له » وقضيته قبوله له أن فلانا قذفه وهو 


أى أو يقال غرضه إغاظة الكفار وإظهار ذلم ( قوله ولبس فقيه قباء) أى ملوطة ( قوله وهى مايلبس على 
الرأس وحده ) بيان للمراد منها هنا » وإلا فسماها لايتقيد بذلك بل شمل مالو لبسبا ولف عليها عمامة ( قوله 
من يحنشمه ) أى الماد بحسب العادة ( قوله فى كلام المصنف ) أى من قوله فالأكل فى سوق الخ ( قوله وحرفة 
دنيئة ) أىمباحة لما بأنىمن قوله أما ذوحرفة محرمة الخ ( قوله وكناسة ) بضم الكاف . قاله فى المصباح ( قوله 
ممن لايليق ) أى سواء كانت حرفة أبيه أم لا اعتاد مثله فعلها أو لا ( قوله قال بعض المتأخرين الخ ) معتمد ( قوله 
ثم مات ) أى الابن ( قوله إذ مايشهد به ) أى قضية التعليل 

الاستدلال بهذا نظر ظاهر » والحديث محفول على من تكلم فى الغير بباطل يضحك أعداءه ( قوله ولو من غير 
إ كباب ) انظر هذه الغاية.» وال كباب ونفيه نما يكونان فى فعل يفعله الإنسان والاتخاذ لايحسن وصفه بذلك 
ها لايخى ( قوله وكناسة ) هدا يغنى عنه ما المن » وعبارة التحفة: وقمامة مام ( قوله وإلا فلا )أى وإلافلا 
يأخذه ببذه الشهادة بل لابد من إثباته بطريقه ( قوله بأن فلانا قذفه ) هل مثله أنه ضربه مثلا إذا لم يوجب مالا 


س ۳۱ — 
كذلك كا بحثه البلقينى ( ومكاتبه ) لأنه ملكه فله علقة بماله بدليل منعه له من بعض التصرفات ولأأنه بصدد العود 
إليه بعجز أو تعجيز وشريكه ف المشترك حيث قال لنا أو بيننا » بخلاف مالو قال لى ولزيد فتصح بالنسبة لزيد 
لاله » نعم يعتبر أن لايعود له شی ء ما ثبت لزيد كوارئين لم يقبضا فإن مائبت لأحدهما يشاركه فيه صاحبه ( وغريم 
له ميت ) وإن لم تستغرق تركته الديون أو مرتد” كا بحثه العراق ( أو عليه حجر فلس ) لأأنه إذا أثبت للغريم شيئا 
أثبت لنفسه المطالبة به . أما إذا لم يحجر عليه فتقبل شہادته له وإن كان معسرا تعلق الحق بذمته ( وجا ) مراده فا 
نی بأصله ( هو رکیل ) أو وص أو قم ( في ) لأنه ثبت لنفسه ساطنة التصرف ف امشبود به » ولا فق بين 
أن يشهد به لموكله أو بشی ء متعلق به كعقد صدر منه » ولا تقبل من مودع لمودعه ومرءهن لراهنه لہمة بقاء يدها 
فإن عزل الوكيل نفسه ولم مخض فى الحصومة قبلت أو بعدها فلا وإن طال الفصل . أما ماليس وكيلا أو وصيا أو 
قبا فيه فتقبل » نعم لو وجدا متصاحبين بعد ذلك قبلت عليه كا أفى به الوالد رمه الله تعالى » ولو باع الوكيل 
شيئا فأنكر المشترى الهُن أو اشترى شيثا فادعى أجننى المبيع ولم تعرف وكالته فله أن شېد موكله بأن له عليه كذا 
أو بأن هذا ملكه حيث ل يتعرّض لكونه وكيلا » ويحل له ذلك باطنا لن فيه توصلا للحق بطريق مباح » وتوقف 
الأذرعى فيه بأنه يحمل الحاكم على حكم لو عرف حقيقته لم يفعله مردود بأنه لا أثر لذلك » لأن الغرض وصول 
الحق لمستحقه » بل صرح جمع بأنه يحب على وكيل طلاق أنكره موكله أن يشهد حسبة بأن زوجة هذا مطلقة » 
ويؤيد اواز مام فى الحوالة نظيره فيمن له دين عجز عن إثباته فاقترض من آخر قدره وأحاله به وشهد له فيحلف 
معه إن صدقه فى أن له عليه ذلك الدين » و نظير ذلك شهادة حاكم معزول يحكله بصيغة أشهد على حاكم جائر 
الحكم أنه حكم به كا مر ( وببراءة من ضمنه ) الشاهد أو أصله أو فرعه أو رقيقه لأنه يدفع ا الغرم عن نفسه أو 
عمن لاتقبل شهادته له » واحتال العبارة شبادة الأصيل ببراءة من ضمنه مع أنها مقبولة لانتفاء مته فيها غير مراد 
كنا يدل عليه السياق » نعم قول أصله والضامن للأصيل بالإبراء أو الأداء أصرح ( ويجراحة مورئه ) غير بعضه 
عندها (قبل إندماها )وإن اندمل بعدها للتبمة فإنه لومات أخذ الأرش فكأنه شهد لنفسه وشمل مالوكان عليهدين 
يستغرق أرشها وهو كذلك بناء على أن الدين لابمنع الإرث ودخلف كونهموروثا عند شهادته» وجزم به مالوشهد 
بذلك أخ الحريح وهو وارث له ثم ولد للجريح ابن فلا تقبل شهادته » وخرج به مالو شهد بذلك وللجريح ابن 
ثم مات الابن فتقبل شبادته » م إن صار وارثا وقد حکم بشهادتهلم ينقض "كا لو طرأ الفسق أولا فلا يحكم بها » 
(قوله نصح بالنسبة لزيد) لعل وجهه أنه إذا قال ولزيد فقد جعلها شبادتين » بخلاف بيننا أو لنا فهى شهادة واحدة 
لايمكن تبعيضها , وقريب من هذا مالو قالفى بمينه لا أبس هذين فهى بين واخدةء بخلاف لا ألبسهذا ولاهذا فإنهما 
ینان (قوله نع لووجدا) أىم نببنبماعداوة (قوله قبلتعليه) ويذبغى أن محل ذلك حي ثمضى لما على ذالشسنة كا بؤخلمن 
قولهالآتىوكذا منالعداوة كنا رجحه ابن الرفعةإقوله فيحلف معه إن صدقه) يتأمل إقدام ا مقرض على الحلف بمجرد 


(قوله مراده فب ) ما فسره بهذا لشموله لما إذالم تكن الشبادة بنفس الال بل بی ء منمتعلقاته ( قوله آوبشی +) 
معطوف على بدوكان الأولى حذف قوله موكله(قوله نعم لو وجدا متصاحبين) يتأمل(قوله وتوقف الأذرعى) أى 
فى الحل باطنا وإلافهوقائل بالصحة بل رد على من أنكرها وشنع عليه ( قوله ويؤيد الحواز مامر الخ ). هذا إعا 
ذكروه و صصة الشهادة فلا تأبيد فيه _لحوازها الذى هوغل النزاع ( قوله نظيره ) هو بدل من ما فى قوله مامر أو 
حال منه أو خبر مبتداً حذوف » وهو على الأوّل والآخر مرفوع » وعلى الثانى منصوب والضمير يرجع للمؤيد 
بفتح التحتية > ولا يصح أن يكون فاعل مامرٌ لأنه يوجب أن المار فى الحوالة نظير المؤيد بكسر التحتية لانفسه 


e 

وخرج بقبل إلاندمال شهادته بعد الاندمال فقبولة لانتفاء الهمة . قال البلقينى : ولو كان الحريح عبدا ثم أعتقه 
سيده بعد اجرح وادعى به على الخارح وأنه المستحق لإرثه لأنه كان ملكه فشېد له وارث الحريح قبلت شهادته 
لعدم المعنى المقتضى للرد ( ولو شبد لمورث له مريض أو جريج بمال قبل الاندمال قبلت ف الأصح ) لانتفاء 
الېمة إذ شبادته لانجر له نفعا » وكونه إذا ثبت لمورثه ينتقل إليه بعد ببسب آخحر لايؤثر . والثانى قال لا كالخراحة» 
وفرق الأوّل بأن الحراحة سبب للموت الناقل للحق إليه بخلاف المال. > وبعد الاندمال تقبل قطعا لانتفاء ماذ كر 
( وترد شهادة عاقله بفسق شهود قتل ) يحملونه كا قيده بذلك فى دعوى الدم والقسامة وأعادها هنا وما قبلها 
معو لاق حذف قيدها المذ كور على ماقدمه فذكره ذلك هنا مثال للنهمة فلا تكرار ( و ) ترد شهادة ( غرماء مفلبس ) 
حجر عليه ( بفسق شهود دين آخر ) ظهر عليه لأنهم يدفعون بها ضرر مزاجته.لم » وما أخذه البلقي, منه وهو 
قبول شبادة غرم لم رهن بى بدينه ولا مال للمفلس غيره أو له مال ويقطع بأن الرهن يو الدين المرهون به يتجه 
خلافه لأن فيها مع ذلا نفعا بتقدير خروج الرهن مستحقا وهو لامال له فى الأولى » ولو شهد مدين بموت دائنه 
قبل وإن تضمنت نقل ماعليه لوارثه لأنه خليفته وتقبل من فقير بوصية أو وقف لفقراء حيث لم يصرح بحصرم 
والوصى إعطاؤه » قاله البغوى وخالفه ابن أنى الدم حيث انحصروا وإنلم يصرح بحصرهم وهو الأقرب للهمة 
استحقاقه ( ولو شبد الاثنين بوصية ) مثلا ( فشمدا ) أى الاثنان المشبود هما ( للشاهدين بوصية من تلك التركة ) 
ولو فى عين واحدة ادعى كل نصفها ( قبلت الشهادتان فى الأصح ) لانفصال كل شهادة عن الأخرى مع أصل 
عدم المواطأة المانع منها عدالهما » وأخذ من ذلك أنه لو كانت بيد اثنين عين وادعاها ثالث فشهد كل للآخر 
أنه اشتراها من المدعى قبل » إذ لايد لكل على ما ادعى به على غيره حى تدفع شہادته الضهان عن نفسه » بخلاف 
من ادعى عليه بشى ء فشهد به الآخر . والثانى المنع لنهمة المواطأة » وتقبل شهادة بعض القافلة لبعض على القطاع 
حيث لم يقل أخذ مالنا أو نحوه » وشهادة غاصب بعد الرد والتوبة بما غصبه لأجنى كا فى الحواهر » وأفهم قوله 
بعد الرد أنه لابد من رد العين وبدل منافعها التوقف صمة توبته على ذلك عند قدرته عليه > وخرج بذلك ما إذا 
بی للمغصوب منه عليه شی ء لانهامه بدفع الضمان له عنه كنا تقرر . وظاهر أن المردود بعد أن جنى فى يد الغاصب 
جناية مضمونة كالتالف فلا تقبل شهادته ولا تقبل من مشتر شراء صحميحا لبائع بالمبيع إن فسخ البيع كأن رد عليه 


التصديق فإنه يؤدى إلى إثبات احق لغيره من غير تحقق ( قو له عند قدرته عليه ) أفهم أنه إذا عجز عن رد ماظلم به 
عة توبته وحله حيث كان فی عزمه الرد مى قد ر(قوله وظاهر أن المردود) أى الرقيق المردود الخ (قولهفلاتقبلشهادته) 
ولیس كذلك ر قوله بى بدينه ) لعله سقط قبله لفظ لا النافية من الكتبة » إذ لايصح التصوير إلا بها » وليلاقيه 
قول الشارح الآنى وتبين مال له فى الأولى » وحاصل المراد أن البلقينى أخذ من اللهمة بدفع ضرر المزاحمة أنه لو 
انتى ذلك بأن كان بيده رهن لاب بالدين ولا مال للمفلس غيره لاترد” شبادته : أى لأنه لو ثبت ما ادعاه ذلك 
الغريم لم يزاحم المرتبن فى شىء . ورده الشارح باحّال حدوث مال للمفلس فيزاحه الغريم فى تككلة ماله منه » 
أما إذا كان الرهن یی بالدين فالبلقينى يقول بقبول شهادته وإن كان للمفلس مال غيره کا ذكره الشارح بعد ثم 
رده باحمال خروج الرهن مستحقا فتقع المراحمة (قوله وخرج بذلك ماإذا بی‌للمغصوب منه ثىء) أى ولم يقدر 
الغاصب على أدائه وإلا فهو مردود الشهادة لا من حيث الانهام كما علم مما مر ( قوله ولا تقبل من مشر شراء 
حميحا الخ ) عبارة التحفة كغيرها » ولو اشترى شيئا فاسدا وقبضه لم يقبل منه لغير بائعه إلا أن رده ولم يبق عليه 
للبائع. شی ء أو یا ثم فسخ فادعى آخر ملكه زمن وضع المشارى يده عليه لم يقبل منه لبائعه لدفعه الضمان 


ا 07 
بعيب أو إقالة أو خيار لاستبفائه الغلة لنفسه إن كان المدعى يدعى الملك من تاربخ متفدم على البيع » ولا تقبل 
بموت مورثه أو موص له ( ولا تقبل ) الشهادة ( لأصل ) للشاهد وإن علا ( ولافرع ) له وإن سفل ولو بالرشد أو 
بتكيته له خجلافا لما نقله ابن الصلاح أو لشاهده لأنه بعضه فكأنه شبد لنفسه > والتزكية وإن كانت حقا لله تعالى 
ففيها إثيات ولاية للفرع وفيها نهمة وقن” أحدهما ومكاتبه وشريكه فالمشترك كذلك . وقضية إطلاقه كغيره عدم 
قبوها لبعض له على بعض له آخر » وبه جزم الغزالى » وجزم ابن عبد السلام وغيره بالقبول لأن الوازع الطبعى 
قد تعار ض فضعفت النهمة رد بمنعه إذ كثيرا مايتفا تون فى الحبة والميل فاللهمة موجودة » وقد تقبل شهادة البعض 
ضمنا كأن ادعى على زيد شراء شی ء من عمرو والمشترى له من زيد صاحب اليد وقبضه وطالبه بالتسليم فتقبل 
شبادة ابنى زيد أوعمرو له بذلك لأنما أجنبيان عنه وإن تضمنت الشجادة لأيهما بالملك وكأن شد على ابنه بإقراده . 
بنسب مجهول فتّقبل مع تضمنها الشادة لحفيده » ولو ادعى الإمام شيا لبيت المال قبلت شهادة بعضه به لأن 
املك ليس للإمام ومثله ناظر وقف › أو وصبى ادعى لشىء بحهة الوقف أو المولى عليه فشهد به بعض المدعى 
لانتفاء البمة بخلافها بنفس النظر أو الوصاية » ولو شبد لبعضه أو على عدوه أو الفاسق بما يعلمه من التق وال كم 
يجهل ذلك قال ابن عبد السلام : الختار جوازه لآنهم لم يحملوا الحاكم على باطل بل على إيصال الحق لمستحقه فلم 
یام الجاكم لعذره ولا الخصم لأخذه حقه ولا الشاهد لإعانته . قال الأذرعى : بل ظاهر عبارة من جوز ذلك 
الوجوب اه . ويتجه حله على تعينه طريقا لوصول الق لمستحقه ( وتقبل ) منه ( علييما ) لانتفاء المة و عله حيث 
لاعداوة وإلالم تقبل كما جزم به فى الأنوار » ويؤيده مامر أنه لابلى إجبار نكاح ابنته حيث كان بينهما عداوة 
ظاهرة ( وكذا ) تقبل شبادتهما ( على أبيهما بطلاق ضرّة أمهما ) طلاقا بائنا وأمهما تحته ( أو قذفها ) أى الضرة 
المؤدى للعان المفضى لفراقها (فى الأظهر ) لضعف تهمة نفع أمهما بذلك إذ لاطلاق أمهما می شاء مع کون ذلك 
حسبة تلزمهما الشهادة به » والثانى المنع لہا جر نفعا إلى أمهما وهو انفرادها بالأب » أما إذا كان الطلاق رجعيا 
فنقبل قطعا > هذا كله فى شهادة حسبة أو بعد دعوى الضرة » فإن ادّعاه الأب لإسقاط نفقة ونحوها لم تقبل 
شهادتبما لتبمة » ركذا لو ادعته أمهما » ولو ادعى الفرع على آخر بدين لوکله فأنكر فشبهد به أبو الوكيل قبل 


أى الغاصب ( قوله لاستبقائه ) أى المشترى ( قوله كأن ادعى ) أى بكر › عبارة الروض وشرحه : 
فرع : لوقال لزيد وى يده عبد اشتريت هذا العبد الذى فى يدك من مرو وعمرو اشتراه منك وطالبه بالتسلم 
فأنكر جميع ذلك وشېد له بذلك ابنا عبرو أو ابنا زيد قبلت شهادتهما الخ اھ سم على حج ( قوله وطالبه ) أى بكر 
( قوله بل ظاهر عبارة من جوز ذلك الوجوب ) لامنافاة بين ماذكره هنا وما ذكره من التوقف فى مسئلة الوكيل 
السابقة لحواز أن كلام الأخرعى بين به مراد القائل بالحواز وإن توقف فيه أيضا لأنه يحمل الحاكم على حكم لو علم 
به لامتنع منه ( قوله إن ادعاه ) أى الطلاق ( قوله وكذا لو ادعته ) أى الطلاق ( قوله فانکر ) أى المدين 


عن نفسه واستيفائه الغلة ها ( قوله ولاية للفرع ) أى أو الأصل وكان الأولى للبعض ( قوله كأن ادعى على زيد 
شراء شی ء الخ ) عبارة الروض وشرحه : فرع : لو قال لزيد و يده عبد اشعريت هذا العبد الذى فى يدك من 
عمرو وعمر و اشتراه منك وطالبه بالتسلم وأنكر جميع ذلك وشهد له بذلك ابنا عرو وابنا زيد قبلت شهادهما (قوله 
لانتفاء الهمة ) فيه نظر » وقد شمل قوله أو للمولى عليه ما إذا كان المشبود به من جملة ما للوصى الولاية عليه » 
وقد مر أن الوصى لاتقبل شهادته فیا هو وصى فيه » قال الشارح كغيره فها مر لأنه يثبت لنفسه سلطنة التصرف 


م اسه 
وإن کان فيه تصديق ابنه كا تقبل شہادة الأب وابنه فى واقعة واحدة كا .أفى به أبن الصلاح وهو طاهر لأن 
الهمة ضعيفة جدا » وقد أفى الوالد رحمه الله تعالى بجوأز إثبات الوكالة بشهاذة بعض الموكل أو الوكيل » ولا 
ينافيه ماقدمناه من امتناع شبادته له بوصاية لما فيه من إثبات سلطنة له لأن سلطنة الوصى أقوى وأتم وأوسع من 
سلطنة الوكيل ومحل ماتقرر فى الوكالة مالم تكن يجعل وإلا ردت ( وإذا شبد لفرع ) أو لأصل له ( وأجنى قبلت 
للأجنى فى الأظهر ) وردت فى حق الفرع قطعا تفريقا الصفقة » وسواء أقدم الأجنى آم لا أخخذا مما مر فى بابها 
( قلت : وتقبل لكل من الزوجين ) للآخرلآن الحاصل بينهما عقد يطرأ ويزول فلم بمنع قبول الشهادة كما لو شد 
الأجير للمستأجر وعكسه . نمم لاتقبل شهادته بزنا زوجته ولو مع ثلاثة لأن الشهادة عليها بذلك تدل على كمال 
العداوة ببنهما ولأنه نسبها إلى حيانة فى حقه » ولا شهادته ها بأن فلانا قذفها كما رجحه البلقينى » وتقبل من كل 
على الآخر قطعا ( ولأخ وصديق » والله أعلم ) لضعف الهم لأنهما لايهمان نهمة البعض (ولا تقبل من عدو ) 
على عدوه عداوة دنيوية ظاهرة إذ الباطنة لايعلمها إلا الله لأنه قد ينتقم منه بشادة باطلة عليه » ومن ذلك أن 
يشهدا على ميت بحق فيقم الوارث بينة بأنبما عدوان له فلا يقبلان عليه فى أوجه الوجهين لأنه الحصم حقيقة 
لانتقال التركة لملكه خلافا لما بحثه التاج الفزارى وأفى. به الشيخ محتجا بأن المشبود عليه فى الحقيقة الميت ( وهو . 
من يبغضه بحيث يتمتى زوال نعمته ويحزن بسروره ويفرح بمصيبته ) لشهادة العف بذلك » وما اعترض به 
البلقينى من أن البغض دو نالعداوة لأنهبالقلب وهى بالفعل فكيف يفسر الأغلظ بالأحف؟ر د بمنع تفسيرها بالبغض 
فقط بل به بقيد مابعده » وهذا مساو للعداوة الظاهرة بل أشد منه . وقول الأذرعى إنها إذا ہت "إلى ذلك فسق 
بها لأنه حينئذ حاسد والحسد فسق والفاسق مردود الشهادة حى على صديقه » ولهذا صرح الرافعى بأن المراد العداوة. 
الحالية عن الفسق يرد بأن المراد وصول الأمر لتلك الحيثية بالقوة لا بالفعل » وحينئذ فلم توجد منه حقيقة الحسد 
المفسقة بل حقيقة.العداوة غير المفسقة فصح كونه عدوا غير حاسد » وحصر البلقينى العداوة ف الفعل بمنوع ١‏ 
وإنما الفعل قد يكون دليلا عليها على أنه نقل عن الأصعاب أن المراد بها المفسقة فحينئذ لا إشكال أصلاء والعداوة 
قد تكون من الحانبين وقد تكون من حدها فيختص برد" شهادته على الآخر » فلو عادى من يريد شهادته عليه 
وبالغ فى خصومته فلم يحبه قبلت شهادته عليه » والقاذف قبل الشبادة عدو للمقذوف وإنلم يطالبه بالحد” > وكذا 
دعوى قطع الطريق يصير المدعى عدوا لمن زعم أنه قاطعها وإن لم يظهر بينهما بغض نص عليه » وقد يؤخذ منه 


( قوله ولا شهادته ها بأن. فلان قذفها ) والفرق بين هذا وما تقدم من أنه لو شېد لعبده بأن فلانا قذفه قبلت أن 
شهادته هنا حصلها نسبة القاذف إلى جناية فى حق الزوج لأنه يتعين بنسبة زوجته إلى فساد » بخلاف السيد بالنسبة 
لقنه ( قولهبانهما عدوان له ) أى للوارث 


فى المشهود به ( قوله وإنكان فيه تصديق ابنه ) فیا مرآ نفا ( قوله نم لاتقبل شهادة زوجته ) هذا الاستدراك حقه 
بعد قوله الآلى وتقبل من كل على الآخرقطعا ( قوله بل بقيد مابعده ) قال ابن قاسم : يردعليه أنه بذلك القيد قلى 
أيضا إذ الحزن والقرح قلبيان وكذا الى كنا يعلم من تفسيره » فالوجه أن يجاب بأنهم أرادوا بالعداوة هنا البخض 
المذكور أعم من أن يترتب عليه فعل أولا ولا حذور فى ذلك اه . وفيه تسللم أن العداوة لا تكون إلا بالفغل» 
وسيأق منعه فى كلام الشارح:( قوله وهذا مساو للعداوة الظاهرة الخ ) انظره مع جعله فيا سبق العداوة الظاهرة هى 
الى تقابل الباطنة الى لايعلمها إلا الله تعالى المصرح بما اد عاه البلقينى ( قوله أشد منه ) كان الظاهر أشد متها ( قوله 
فحينئذ لا إشكال أصلا ) قال مم : منوع كيت وما نقله ذلك الجمع لايوافق قوم الآنى وتقبل له اه 


مہ ۰۵ س 


أن كل من رى غيره بكبيرة غير شهادة صارعدوا له وهو غير بعيد ( وتقبل له ) حيث لم تصل إلى حسد مفسق 
لانتفاء الهمة ( وكذا ) تقبل ( عليه فعداوة دين ككافر ) شبد عليه مسلم ( ومبتدع ) شېد عليه سنى لآن هذه 
لاتمنع قبوها وجرح العالم لراوى الحديث ونحوه كالمفى نصيحة لاتمنعها ( وتقبل شهادة ) كل ( مبتدع ) وهو من 
حالف فى العقائد ماعليه أهل السنة مما كان عليه الى صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن بعدهم » والراد بهم فى 
الأزمنة المتأخرة إماماها أبوالحسن الأشعرى وأبو منصور الماتريدى وأتباعهما » وقد يطلق على كل مبتدع 
أمرللم يشهد الشرع بحسنه وليس مرادا هنا ( لانكفره ) ببدعته وإن سب الصحابة رضى الله عنهم أو استحل أموالنا 
ودماءنا لأنه يزعم أنه بحق » وشم ل كلامه الداعى إلى بدعته وهو كذلك إلى الحطابية وه المنسوبون لأبى خطاب 
الأسدى الكو كانيقول بألوهية جعفر الصادق ثم ادعاها لنفسه فلا تقبل شهادتهم لموافقيهم من غير بيان السبب 
لاعتقادهم عدم الكذب لكونه كفرا عندهم » أما من بين السبب كالإقرار وزمن التحمل ومكانه يحيث زالت الهمة 
بذاك فتقبل منه » ولا ینای ماقرر ناه فى مستحل” ما مر عدم قبول الكتاب بحكمه وشهادته المار فى البغاة لإمكان 
حمل ذلك على أن منع تنفيذه الحصوص بغيهم احتقارا لم وردعا عن بغيهم . وأما من نكفره يبدعته کن نسب 
عائشة للزنى أو نى صحعبة أبيها أو أنكرجدوث العام أو حشر الأجباد أو علمه تعالى بالمعدوم وبالحزئيات فلا تقبل 
شهادته لكفره ( لامغفل لاينضبط) أصلا أو غالبا لانتفاء الثقة بقوله » نعم إن بين السبب كإقرار وزمانه ومكانه 
قبلت منه حينثذ » بخلاف من لايضبط نادرا إذ قل من يسلم منه » ويندب استفصاك شاهد راب الحاكم فيه أمر 
کا کر العوام ولو عدولا 3 فإن لم يفصل لزمه البحث عن حاله خخلافا للإمام ى دعوى وجوبه ( ولا مبادر ) 
بشبادته قبل الدعوى أو بعدها وقبل أن تطلب منه فى غير شهادة الحسبة لهمته حينئذ ولهذا ذمه صلى الله عليه وسلم 
فإن أعادها فى الجلس بعد طلبها منه قبلت » وما صح مز أنه خير الشبود حمول على ماتقبل فيه شهادة الحسبة كن 
شهد لیتم أو مجنون أو بزكاة أو كفارة أو على من عنده شهادة لمن لايعلمها فيندب له إعلامه ليطلبها منه » بل لو 
قيل بوجوبه عند انحصار الأمر فيه لم يبعد » واقتضى إطلاق المصنف رحمه الله عدم الفرق بين مايحتاج فيه بحواب 
الدعوى وغيره ‏ فلو طلب من الحاكم بيع مال من لايعبر عن نفسه كمحجور وغائب وأثجرس لا إشارة له مُفهمة 
فى حاجتهم وهم بينة بها نجه نصب من يدعى لم ذلك ويسأل البينة الأداء » ولا يجوز لم الأداء بدون ذلك وإن 
لم يحتج إلى حضور اللحصم » ولا يقدح فى الشاهد جهله بفروض نحو صلاة:ووضوء يؤديهما ولم يقصر ف التعلم 
ولا توقفه فى المشبود به إن عاد وجزم به فيعيد الشهادة » » ولا قوله لا شہادة لى فى هذا إن قال نسبت أو أمكن 


( قوله أنكل من رى غيره يكبيرة ) أى ولو فى غيبته ( قوله وهو كذلك ) خلافالحج ( قوله فإن لم فصل ) أى 
الشاهد » وقوله لزم :أى الحاكم (قوله خلافا للإمام) متصل بقوله ويندب استفصال الخ » ولو قدمه كان أولى 
(قوله لأن هذه) أىعداوة الدين »وف هذا التعلي ل مصادر لانخى (قوله لاعتقادهم عدم الكذب) أى فى موافقهم 
فيشهدون لے اعتّادا على دعواه, لاعتقادهم أنهم لايكذبون ( قوله وزمانه ومكانه ) هما بالنصب عطفا على السبب 
ولا يصح الحر كما لاينى ( قوله بخلاف من لايضبط نادرا ) أى بخلاف من عدم ضبطه نادر بأن كان الغالب 
عليه الضبط » وسكت عا لو تعادل ضبطه وغلطه ؛ قال الأذرعى : لو تعادل ضبطه وغلطه لم أر فيه شيئا » 
والظاهر أنه كن غلب عليه الغلط وتشمله عبارة من يقول من کر غلطه اه ( قوله ل يبعد) ينبغى تقييده بما إذا ثرتب 
على الشهادة مصلحة بحلاف ما إذا كان المطلوب فيها الستر (قوله ويسأل) أى المنصوب (قوله ولم يقصرف التعل) 
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حدوث المشهود به بعد وله وهو مشر بالعفة والصيانة ( وتقبل شبادة الحسبة ) مأخوذ من الاحتساب »> وهو 
الأجر قبل الاستشهاد ولو بلا دغوى بل لاتسمع فى حض حدود الله تعالى » وحيائذ فتسمع فالسرقة قبل رد 
ماها ( فى حقوق الله تعالى ) كصلاة وزكاة وكفارة وصوم وحج عن ميت بأن يشهد بتركها وحق لنجو مسجد 
(وفما له فيه حق مؤكلد) وهو مالا يتأثر برضا الآدى بأن يقول حيث لادعوى أنا أشهد أو عندى شادة على فلان 
بكذا وهو ينكر فأحضره لأشهد عليه » ومحل مماعها عند الحاجة لها حالا ؛ فلو شبدا بأن فلانا أخو فلانة من 
الرضاع اعتبر فيه أن يقولا وهو يريد أن ينكحها ء أو أنه أعتقه اعتبر وهو يريد أن يسترقه » ولا عبرة بقولهما 
نشهد ئلا ينكحها ( كطلاق ) بائن أو رجعى ولو خلعا لكن محله بالنسبة للفراق دون المال ( وعتق ) بأن يشهد به 
أو بالتعليق دون وجود الصفة أو بالتدبير مع الموت أو بما يستلزمه كإيلاد» ولا تسمع فى شراء قريب لأنها شهادة 
بالملك والعتق يترتب عليه » وفارق مامر فى اللحلع بأن المال فيه تبع للفراق وهنا العتق تبع للمال » ولو ادعى قنان 
على مالكهما أنه أعتق أحدهما وقامت به بينة سمحت وإن كانت الدعوى فاسدة » إذ بينة الحسبة تستغنى عن تقدم 
دعوى » ويتجه فرضه فيا لو حضر السيد أوغاب غيبة شرعية وإلا فلا بد من حضوره . ويواخذ منه ترجيح 
اقول بأن كل ماقبلت فيه شهادة الحسبة ينفذ الحكم فيه بها وإن ترتب على دعوى فاسدة ( وعفو عن قصاص ) لأنما 
شهادة بإحياء نفس » وهو حق الله تعالى ( وبقاء عدة وانقضائها ) لما ترتب على الأول من صيانة الفرج عن استباحته 
بغير حقه » ولما فى الثانى من الصيانة والتعفف بالنكاح » ومن ذلك نحريم الرّضاع والمصاهرة والبلوغ والإسلام 
والاستسلام والوقف والوصايا العامة لا إن كانا بلحهة خاصة ( وحد له ) تعالى كالزنى والشرب وقطع الطريق » 


( قوله أو أنه أعتقه اعتبر) أى أن يقولا وهو يريد الخ ( قوله لثلا يتكحها)أى وإن كانا مريدين سفرا وخشيا أن 
يتكحها فى غیبنہما ( قوله لکن عله ) أى نی الخلع ( قوله وقامت به بينة معت ) أى ویرجع إليه فى بيانه » 
فلولم يبين حبس حتى يبين ( قوله والاستسلام ) أى بأن يقول طلبت منه الإسلام وأنى به 

بهذا فارق ماءر له فى شرح قول المصنف والإصرار على صغيرة ( قوله من الاحتساب وهو الأجر ) عبارة 
التحفة : من احتسب بكذا أجرا غند الله انخذه ينوى به وجه الله ( قوله ولو بلا دعوى ) قضية الغاية أنبا 
قد تقع بعد الدعوى وتكون شهادة حسبة » وليس كذلك فقد صرح الأذرعى وغيره أنها بعد الدعوى لاتكون 
حسبة ( قوله وزكاة وكفارة ) صريح هذا السياق آنہما محض حقه تعالی » وسيأق آخر الفصل أن فيهما حق الآدى 
فليحرر ( قوله بل لاتسمع ) أى الدعوى ( قوله قبل رد ماما ) أى بخلافها بعده فإنه يصير محض حدا لله تعالى » 
وقوله وحينئذ الخ أولى من قول الشہاب حج إلا إن تعلق بها حق آدى كسرقة قبل رد مالا إذ الاستثناء فيه صورى 
( قوله أو بالتعليق مع وجود الصفة أو بالتدبير مع الموت ) فى جعل هذين من صور الشهادة بالعتق وعطفه عليه 
قوله أو بما يستلزمه-إشارة إلى رد ماقاله الأذرعى من أن محل عدم قبول الشهادة بالتعليق والتدبير الجردين فى حياة 
المدبر وقبل وجود الصفة + أما بعد الموت ووجود الصفة فتكى الشبادة بهما مجردين ( قوله وفارق مامر فى الحلع 
الخ ) قد يقال : إنه لا حاجة لهذا الفرق لما مر أن شهادة الحسبة لا أثر لها فى المال فى مسئلة اللخلع أصلا » والفرق 
يوه, تأثيرها فيه فتأمل ( قوله من الصيانة ) لعله من وطء الزوج بأن يراجع › وعلى هذا فهو مختص بالرجعى 
( قوله والاستسلام ) انظر مامعناه ومثله فى الدميرى » وفى حاشية الشيخ أن معناه طلب الإسلام ثم الإسلام بعده » 
ولا يخنى أنه حينئذ يغنى عنه ماقبله إذ لادخل الطلب ( قوله العامة ) وصف لله قف والوصايا باعتبار أفراد الوصايا 


ال 
لكن الستر فى الحدود أفضل » واحترز المصنف عن حق الآدى فلا تقبل فيه كقصاص وحد قذف وبيع وإقرار 
( وكذا النسب على الصحيح ) لأن فيه حقا لله تعالى إذ الشرع أكد الأنساب ومنع قطعها فضاهى الطلاق والعتاق . 
واثانى لا » لتعلق حت الآدى فيه (ومی حكم بشاهدين فبانا كافرين أو عبدين أو صبيين ) أو بان أحدهما كذلك 
عند الأداء أو الحكم والحاكم لايرى قبوهما ( نقضه ) وجوبا : أى أظهر بطلانه وإن لم يصادف محلا (هو وغيره ) 
كا لو حكم باجتهاد فتيين وقوعه عمالفا للنص ( وكذا فاسقان فى الأظهر ) لما ذكر » إذ. عدالة الشاهد منصوص 
عليها فى غير آية . والثانى لاينقض لأن الفسق إنما يعرف ببينة تقوم عليه » وعدالة تلك البينة إنما تدرك بالاجتهاد 
وهو لاينقض بثله » ولا أثر لشهادة عدلين بالفسق من غير تاربخ لاحعال حدوثه بعد الحكم › ولا ينافيه,مامر 
فى النكاح من أنه لو بان فس الشاهدعند العقدلم يصحءإذ الموكثر ثم بينونة ذلك عند التحمل فقط وهذا عند الأداء 
أو قبله بدون مضى مدة الاستبراء أو عند المحكم فلا تكرار ولا تخالف قى حكاية الحلاف ( ولو شبد كافر ) أعلن 
كفره ( أو عبد ) أى رقيق ( أو صي ثم أعادها بعد كاله) بالإسلام والحرية والبلوخ ( قبلت ) لانتفاء الهمة 
لظهور عدّره (أو) شہد (فاسق ) ولو معلنا أوكافر أخنى كفره أو عدو أو غير ذى مروءة فرد ثم ( تاب ) ثم أعادها 
( فلا ) تقبل شهادته لن رده أظهر نحو فسقه الذىكان يخفيه أو زاد فى تعييره بما أعلن به فهو مهم بسعيه فى رد 
ذلك العار » ومن ثم لو لم يصغ الماك لشهادته قبلت بعد التوبة . وبحث إسماعيل الحضرى أنه لو شبد با لايطابق 
الدعوى ثم أعادها بمطابقها قبل » ولا بد من تقييده بمشهور بالديانة عرف منه اعتياد سبق لسان أو نسيان ( وتقبل 
شهادته غيرها ) أى غير تلك الشمادة الى رد فيها:إذ لامهمة » ومثله كما اختاره فى شرح مسلم تائب من الكذب 
فى الرواية ( بشرط اختباره بعد التوبة مدة يظن بها صدق توبته ) لأن التوبة من أعمال القلوب وهو مهم بإظهارها 
لرویج شهادته وعود ولايته فاعتبر الشارع ذلك ليقوى ما ادعاه ( وقدرها الأكرون بسنة.) لان للفصول 
الأربعة تأثيرا بينا ى تببيج النفوس لشبواتها » فإذا مضت وهو على حاله أشعر ذلك بحسن سريرته وقد اعتبرها 
الشارع فى نحو العنة ومدة التغريب ف الزنى » والأصح أنما تقريب لاتحديد › وتعتبر أيضا فى مرتكب خارم 
المرومة إذا أقلع عنه كا فى التنبيه » وأفنى به الوالد رحه الله تعالى » وكذا من العداوة كا رجحه ابن الرفعة خعلافا 
للبلقينى » وقد لايحتاج ها كشاهد بزنى حد لنقص النصاب فتقبل عقب ذلك › وكخى” فسق أقر به ليستوى منه 
فتقبل حالا أيضا لأنه لم يظهر التوبة ا كان مستورا إلا عن صلاح » وكناظر وقف بشرط الواقف تاب فتعود 
ولايته حالا كولى النكاح » وكقاذف غير المحصن کا قاله الإمام واعتمده البلقينى > لکن قيده غيره با إذا لم يكن 
( قوله واحترز المصبف ) أى بقوله فى حقوق الله الخ ( قوله إذ الشرع أكد ) أى حث على حفظها ( قوله 
ولو شهد كافرأعان كفره ) عبارة حج معلن بكفره ( قوله ثم أعادها بمطابقها قبل ) ظاهره ولول يبد عذرا حملا 
له عليه » وبشعر به قوله ولا بد من الخ ( قوله الأصح وأا تقريب ) أى فيغتفر مثل خسة أيام لا مازاد عليها 
( قوله واحترز المصنف عن حق الآدى الخ ) الأول تأخيره عن قول المصنف وكذا النسب على الصحيح ( قوله 
والثانى لا لتعلق حق الآدى فيه ) عبارة الحلال والثانى هو حق آدی وهو الصواب ( قوله عند الآداء أو الحكم ) 
لعل المراد فبان أنهما كانا عند الأداء أو الحكم كذلك » ومعلوم أنه فى الثانى لايتصور إلا تبين الكفر فالظرف 
ليس متعلقا ببان فتأمل ( قوله ولا ينافيه مام ى النكاح ) عبارة التحفة : ومر فى النكاح أنه لو بان فسق الشاهد 
عند العقد لم يصح وهو غير ماهنا » إذ المؤثر ثم بينونة ذلك عند التحمل » إلى أن قال : فلا تكرار ولا مخالفة 
فى حكاية الملاف حلافا لمن زعمهما (قوله وعود ولايته) لعل المراد ولاية الشادة 


اخ 
فيه إيذاء وإلا فلا بذ من السنة » لكن الأصح أنه لابد فيه من الاستبراء ( ويشعرط فى توبة معصية قولية القول ) 
قياسا على التوبة من الردة بكلمتى الشبادة ووجوبهما »وإن كانت الردة فعلا كسجود لصتم لكون القولية هى 
الأصل أو لتضمن ذلك تكذيب الشرع . وقضية كلامه اشتراط القول ف الغيبة ونحوها » وبه صرح الغزالى فيباء 
ونص الأم يقتضيه فى الكل وهو ظاهر » وإن كان ظاهر كلام الأكثرين اختصاصه بالقذف » وبفرض مته 
يفرق بينه وبيس غيره بأن ضرره أشد لأنه يكسب عارا ولو لم يثبت فاحتيط بإظهار نقيض ماحصل منه وهو 
الاعتراف بالكذب جبرا لقلب المقذوف وصونا لما انتبكه من عرضه » وما اشترطه جمع متقدمون من اشراط 
الاستغفار ف المعصية القولية أيضا محمول على الندم . وخرج بالقولية الفعلية فلا يعتبر فيا القول لتمحض الحق فيها 
له تعالى فأدير الأمر فى ذلك على الصدق باطنا » مخلاف القذف لما تقرر فيه ( فيقول القاذف ) وإنكان قذفه 
بصورة الشبادة لعدم تمام العدد ( قذى باطل وأنا نادم عليه ولا أغود إليه ) أو ماكنت صادقا فى قذى وقد تبت 
منه أونجو ذلك » ولا يتعين عليه التعرّض لكذبه لأنه قد يكون صادقا . لايقال: حصل تعر ضه له بقول قذق باطل 
ولذا عبرأصله تبعا للأ كر القذف باطل . لأنا تقول : الحذور إلزامه بالتصريح بكذبه لا بالتعريض به » وهذا 
فيه تعريض لاتصريح ؛ ألا ترى أنك تقول لمن قال لك شيئا هذا باطل ولا محصل له بهكبير مشقة ولو قلت له 
كذبت حصل له غاية الحنق » وقد عار أنالبطلان قد يحصل لاختلال بعض المقدمات فلا ينا مطلق الصدق بحلاف 
الكذب » وبهذا عام أن الاعتراضن على عبارةالكتاب وأنها مساوية لعبارة أصله . واعام أنه إن وصل ذلك لعلم 
القاضى بإقرار أو بينة اشترط أن يقول ذلك بحضرته وإلا فلا فيا يظهر » نعم لابد أن يقول ذلك بحضرة من ذ کره 
بحضرته أولا وليس كالقذف فيا ذ كر كما بحثه البلقينى » ولو قال لغيره ياخنزير أو ياملعون مثلا يشعرط ف التوبة 
منه قول لانتفاء توهم صدق قائله حى ببطله بخلاف القذف ( وكذا شهادة الزور ) يشترط فى مة التوبة منها قول 
نحو ماذكر كشبادق باطلة وأنا نادم عليها ولا أعود إليبا > ويكى كذبت فيا قلت ولا أعود إلى مثله ( قلت ) 
أخذا من الرافعى فى الشرح ( و ) المعصية ( غير القولية ) لايشترط فيها قول كما مر» وإنما ( يشترط ) فى صحة التوبة 
منها كالقولية أيضا ( إقلاع ) منها حالاإن كان متلبسا بها أو مصرًا على معاودتما ( وندم ) من حيث اعلصية 
لالحوف عقوبة لو عام بحاله أو فوات مال أو نحو ذلك > ودعوى أنه لاحاجة له لأن التؤبة عبادة وهى من حيث 
هی شرطها الإخلاص رد بأن فيه تسلها للاحتياجله ( وعزم أن لايعود ) الها ما عاش إن تصور منه » وإلا 
كجبوب تعذر زناه م يشترط فيه العزم على عدم العود له بالاتفاق » ويشترط أيضا عدم وصوله لحالة الغرغرة 


( قوله لكون القولية ) أى الردة القولية . ( قوله رد ) أى هذا القول ( قوله الخحالة الغرغرة ) لعله لأن من وصل 


(قوله لكن الأصح أنه لابدفيه)يعنى فيا لا إيذاء فيه (قوله من اشر اط الاستغفار) ينبغى حذف لفظ اشتراط وهو 
ساقط فى بعض النسخ ( قوله محض الحق فيها له تعالى) فى نسخة من الشرحلمحض القول » ولعلها الصواب ( قوله 
. وإن كان قذفه بصورة الشبادة ) انظرهذه الغاية فيا إذا كان صادقا فى نفس الأمروما فائدة ذكر ذلك عند الحا كم 
مع أن الحدلابد من إقامته والتوبة مدارها على مافى نفس الأمرء وكلام المصنف إنما هو فيا إذا أتى بمعصية (قوله 
القذفاطل ) لعله سقط قبله لفظ بقوله ( قوله وأنها مساوية لعبارة أصله) يتأمل (قوله كالقولية أيضا) أى خلافا 
لما قد يوهمه المان (قوله لاحاجة له) أى لقيد الحرثية (قوله رد) الظاهر ردت (قوله بأن فيه تسلها للاحتياج له) 
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وعدم طلوع الشمس من مغربها » وتصح من سكران حالة سکره كإسلامه » ومن كان فى محل معصية » ثم 
صرح بما يفهمه الإقلاع للاعتناء به فقال ( ورد ظلامة آدى ) يعنى الحروج منها بأى وجه قدر عليه مالاكانت 
أو عرضا نحو قود وحدا قذف ( إنتعلقت به ) سواء أتئمحضت له أم كان فيها مع ذلك حق لله تعالى.مئ كد كفارة 
فورية وزكاة ( والله أعلم ) لقوله صلى الله عليه وسلم « من كانت لأخيه عنده مظلمة عرض أو مال فليستحله 
اليوم قبل أن لايكون دينار ولا درهم » فإن کان له عمل يوخذ منه بقدر مظلمته وإلا أخذ من سيئات صاحبه 
فحمل عليه » فإن أفلس وجب عليه الكسب كا مر فإن عجز عن المالك ووارثه دفعه لحاكم ثقة » فإن تعذر 
صرفه فيا شاء من المصالح عند انقطاع خبره بنية القرض وغرم بدله إذا وجده » فإن أعسر عزم على الأداء عند. 
قدرته » فإن مات قبله فلا مطالبة عليه الآخرة إن لم يعص بالتزامه والمرجو من فضله تعالى أن يعض المستتحق » 
وإذا بلغت الغيبة المغتاب اشترط استحلاله » فإن تعذر لموته أو تعسر لغيبته الطويلة استغفر له » ولا أثر لتحليل 
وارث ولا مع جهل المغتاب بما حلل منهء أما إذا لم تبلغه فيكى فيها الندم والاستغفار له > وكذا يك الندم 
والإقلاع عن الحسد » ومن لزمه حد” وخی أمره ندب له الستر على نفسه ‏ فإن ظهر أنى للإمام يقيمه عليه » 
ولا يكون استيفاوه مزيلا للمعصية بل لابد معه من التوبة إذ هو مسقط التق الآدى . وأما حق الله تعالى فيتوقف 
على التوبة كما علي مما مر أوائ ل كتاب اللحراح . وتصح التوبة من ذنب وإن أصر على غيره وما تاب منه ثم عاد إليه ؛ 
ومن مات وله دين لم يستوفه وارثه كان المطالب به فى الآخرة هو دون الوارث على الأصح . 


إلى تلك الحالة أيش من الياة فتوبته إنما هى لعلمه باستحالة عوده إلى مثل مافعل ( قوله مؤكد كفارة ) 
أى ككفارة ( قوله فإن تعذرصرفه فها شاء من المصالح ) المتبادر أن المراد مصالح المسلمين » لكن قو له بنية القرض 
يقتضى أن المراد ماشاء من مصالحه ولكنه غير مراد » وإنما احتيج لنية القرض حى لايضيع على مالكه إذا ظهر 
لكونه نائيا عنه فى الصرف ( قوله فإن أعسر عزم على الأداء ) هذا ظاهر فى المال » ومثله غيره من سائر الحقوق 
كالصلاة والصوم الذى فاته بغير عذر فطريقه أن يعزم على أنه مى قدر على الحروج منه فعله ( قوله فإن تعذر 
لموته ) وليس من التعذرمالو اغتاب صغيرا مميزا وبلغته فلا يكى الاستغفار له لأن للصى أمدا يننظر » وبفرض 
موت المغتاب بمكن استحلال وارث الميت من المغتاب بعد بلوغه ( قوله استغفر له ) أى طلب له المغفرة كأن 
يقول اللهم اغفر لفلان ( قوله ثم عاد إليه ) أى ولو تكرر منه ذلك مرارا . 


أى حيث قال شرطها الإخلاص والإخلاص مرادف للحيثية الم كورة ( قوله وتصح من سكرا” ) أى إن تأتت 
منه الشروط الى منها الندم كما لايخى ( قوله فى ان إن تعلقت ) أى الظلامة بمعنى المعصية » ويصح رجوع 
الضمير للتوبة بمعنى موجبها » لكن عبارة الشارح ظاهرة فى الأول ( قوله بنية القرض وغرم بدله ) هذا فيا إذا 
كانت الظلامة عينا كما لا مى وإلا فا فى الذمة لابتعين إلا بقبض صحيح › فإذا صرفه فى المصالح ثم ظهر 
المالك يتبين أن الذمة مشغولة كما هوظاهر » وقوله بنية القرض لم أره فى عبارة غيره وينبغى حذفه( قوله ولا يكون 
استيفاؤه مزيلا الخ ) عبارة التحفة : وليس استيفاء نحو القود مزيلا للمعصية الخ . 
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(فصل) 
فى بیان قدر النصاب فى الشہود الختلف باختلاف المشبود به ومستند الشبادة وما يتبع ذلك 
لاع بشاهد) واحد(إلا) استثناء منقطع لامر أول الصوم كذا قيل من أنه لايتصور الحک فيه بل الثبوت فقط إذ 
ا حكم يستدعى محكوما عليه معيناء ويرد” با قدمتهأوّل الصومعن المجموع م نأن الحاكم لو حکےبعدل وجب الصوم 
بلا حلاف ولا ينقض حكه إجماعا ‏ وقد أشار إلى حقيقة الحكم به الشارح هنا بقوله فیحکم به (ى هلال رمضان 
وتوابعه ) ومثله شبر نذر صومه ولو ذا الحجة (فى الأظهر ) كا مر فى الصوم وأعاده هنا للحصر » وأورد على 
الحصر أشياء کذی مات وشهد عدل أنه أسلم قبل موته لم يحكم بها بالنسبة للإرث والحرمان وتكن بالنسبة للصلاة 
عليه وتوابعها » وكاللوث يثبت بواحد وكإخبار العون الثقة بامتناع الحصم المتعزز فيعزره بقوله » ومر الاكتفاء 
فى القسمة بواحد وف الحرص بواحد » ويمكن بأن يجاب عن الحصر بأن مراده به الحكم الحقيى المتوقف على 
سبق دعوى صحيحة فلا إبراد ( ويشترط لازنا ) واللواط وإتيان الميتة والبييمة ( أربعة رجال ) فلا يثبت الحد أو 
التعزير فى ذلك بدونهم لقوله تعالى - ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ‏ ولأنه أقبح الفواحش وإن كان القتى أغلظ منه 
على الأضح فغلظت الشهادة فيه سترا من الله تعالى على عباده » ولابد من تفسير هم له كرأيناه أدخل مكلفا مختارا 


( فصل ) ف بيان قدر النصاب ف الشهود 

( قوله لما مر أول الصوم ) أى من أن ثبو ته بالواحد من الاكتفاء بالإخبار دون التوقف على الحكم احتياطا 
الصوم » وكتب أيضا لطف الله به : قوله لما مر أول الصوم كذا فى نسخ » وفى نسخة بعد ماذكر ما نصه : 
كذا قيل من أنه لاينصوّرالحكم فيه بل الثبوت فقط إذ الحكم يستدعى محكوما عليه معينا » ویرد با قدمته أول 
الصوم عن المجموع من أن الحاكم لو حكم بعدل وجب الصوم بلا خلاف ولا ينقص حككه إجماعا » وقد أشار 
إلى حقيقة الحكم به الشارح هنا بقوله فيحكم به اھ وعليها فيكون الاسئثناء متصلا ( قوله وتوابعه ) كتعجيل زكاة 
الفط فى اليوم الأول ودخول شوّال وصلاة النراويح ( قوله ومثله شبر نذر صومه ).خرج به شوال وذو الحجة 
فلا يثبت واحد منهما بشاهد واحد لا بالنسبة للحقوق المتعلقة به ولا بالنسبة لغيرها على مأ أفهمه تقييده بالصوم » 
لکن فى حاشية شيخنا الزيادى مانصه : قوله فيكنى للصوم كا مر ومثل رمضان الحجة بالنسبة للوقوف كما قال 


بعضهم > وكذلك شوال بالنسبة للإحرام بالحج كا قاله أبو ثور » وكذلك الشبر المنذور صومه إذا شد برؤية 


( فصل ) ی بیان قدر النصاب 

( قوله كذا قیل ) صوابه ذكره قبيل قوله ویرد ليوافق ماف التحفة ( قوله لو حكم بعدل وجب الصوم ) أى 
لأن الصوم من حقوقه تعالى فتقبل فيه شهادة الحسبة من غير تقدم دعوى ( قوله ولو ذا الحجة ) لا وجه لأخذ هذا 
غاية فى الشبر الذى نذر صومه » ولعله سقط قبله لفظ بخلاف غير ذلك : أى غير رمضان » والشهر الذى نذر 
صومه فإنه لايثبت بواحد ولو ذا الحجة : أى خلافا للو جه القائل بأنه يثبت به كرمضان ( قوله المتوقف على 
“دعوى صصيحة ) الصواب حذفه » وإلا فهلال رمضان لايتوقف على دعوى صحيحة › وقوله مراده به الحكم الحقيى 
كاف فى الحواب » على أنه. قد يقال : إنه لابرد شى ء من ذلك على عبارة المصنف » وإنما يتجه وروده على من 
بر بالثبوت لا بالحكم ( قوله ولأنه أقبح الفواحش ) هذا بالنسبة للزنى واللواط .خاصة 
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حشفته أو قدرها من فاقدها فى فرج هذه أو فلانة ويذكر نسبها بالزنا أو نحوه » والأوجه عدم اشتراط كر 
مكان الزنا وزمانه حي ثم يذكره حدم وإلا وجب سوال باقيهم لاحمال وقوع تناقض يسقط شهادتهم » ولا 
يشترط قوم كيل فى مكحلة . نعم يندب ولو قالوا تعمدنا النظر لا لأجل الشهادة قبلت شهادتهم لأن ذلك صغيرة 
لاتبطلها » ويثبت بدون الأربعة سقوط الحصانة والعدالة لثبوت ذلك برجلين » وكذا مقدمات الزنا ووطء شبهة 
قصد به النسب أو شهد به حسبة يثبت برجلين أو المال ثبت بهما وبرجل وامرأتين وبشاهد ويمين » ولا يحتاج 
فيه لما مر فى الزنا من رأينا حشفته إلى آخره ( و) يشترط ( للإقرار به اثنان ) كغيره ( وی قول أربعة ) لأنه يترتب 
عليه الحد وفرق الأول بأن حداه لايتحم ( ولمال ) عين أو دين أو منفعة ولكل ماقصد به المال ( وعقد) أو 
فسخ ( مال" ) ماعدا الشركة والقراض والكفالة ( كبيع وإقالة وحوالة ) هى من عطف الخاص على العام إذ 
الأصح أنها بيع > وأما الإقالة ففسخ على الأصح لابيع ( وضمان ) ورهن وصلح وشفعة ومسابقة وعوض خلع 
( وحق مالى كخيار وأجل ) وجناية توجب مالا ( رجلان أو رجل وامرأتان ) لعموم الأشخاص المستلزم لعموم 
الأحوال إلا ماص" بدليل فى قوله تعالى ‏ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ‏ مع عموم البلوى بالمعاملات 
ونحوها فوسع فى طرق إثبانما » والتخيير مراد من الآية بالإجماع دون الترتيب الذى هو ظاهرها » والحنثى كالأنثى » 
أما الشركة والقراض والكفالة فيعتبر فيها رجلان » إلا أن يريد فى الأوّلين إثبات حصته من الربح كا بمثه ابن 
الرفعة ( ولغير ذلك ) أى ماليس بال ولا يقصد منه المال ( من عقوبة لله تعالى ) كقطع طريق وحد شرب 
(.أو لآدى ) كحد قذف وقود ( وما يطلع عليه رجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة ) وعتق ( وإسلام وردة ' 
هلاله واحد خلافا للشارح حيث قال ولو للصوم والمعتمد خلافه فيثبت بواحد ( قوله ويثبت بدون الأربعة 
سقوط الحضانة والعدالة ) وقد يشكل عليه مامر فى باب حد القذف أن شهادة دون أربعة بالزنا تفسقهم وتوجب 
حداهم فكيف يتصور هذا . وقد يجاب بأن صورته أن يقولا نشهد بز ناه بقصد سقوط أو وقوع ما ذ كر » فقوهما 
بقصد الخ ينى عنهما الحد والفسق لأنهما صرحا بما ينى أنه قد يكون قصدها إلحاق العار به الذى هو موجب 
حد القذف کا مر ثم مع ماله تعلق بما هنا اه حج . أو يقال : إنما يحب الحد يشهادة مادون الأربعة إذا لم يكن 
قولم جوابا للقاضى حيث طلب الشبادة منهم » ويمكن تصوير ماهنا بذاك ( قوله ووطء شبهة قصدد ) أى الشاهد 
( قوله أو المال ) قسم قوله النسب( قوله بأن حده لايتحم ) أى لمكنه من إسقاطه بالرجوع عن الإقرار(قولهإئبات 
حصته من الربح ) أى فیثبت بہما وبرجل وامرأتين وبر جل ومون ( قولهكنكاح ) مما يغفل عنه فى الشهادة بالنكاح 
أنه لابد من بیان تاره كما صرح به ابن العماد فى توقيف الحكام فقال مانصه : فرع :يجب على شهود النكاح 
ضبط التاريخ بالساعات واللحظات » ولا يك الضبط بيوم العقد » فلا يكنى أن النكاح عقد يوم الجمعة مثلا بل 
لابد أن يزيدوا على ذلك بعد الشمس مثلا بلحظة أو -حظتين أو قبل العصر أو المغرب كذلك لأن النكاح يتعلق به 
لاق الولد لستة أشبر ولحظتين من حين العقد » فعليه ضبط التاريخ لذلك التق النسب اه سم على حج. ويوخذ | 
من قوله لأن النكاح يتعلق به حاق الول الخ أن ذلك لايجرى فى غيره من التصرفات » فلا يشترط لقبول الشبادة بها 
ذكر التاريخ » ويدل لم قوهم فى تعار ض البينتين إذا أطلقت إحداهما وأرحت الأخرى أو اطلقتا تساقطتا لاحمال 
أن ماشهدا به فى تاريخ واحد ولم يقولوا بقبول المؤرخة وبطلان المطلقة ( قوله وطلاق ) هل من ذلك مالو أفرٌ 


( قوله ويئبت بدو نالأربعة سقوط الحصانة والعدالة) انظر صورة الشهادة بذلك ف التحفة ( قوله فى قوله تعالى- 
فن ل یکو نا رجلين - )أى لأنه نكرة فى سياق الشرط ( قوله فيعتبر فيه رجلان ) أى لما فيها من الولاية 


۳ 
وجرح وتعديل وموث وإعسار ووكالة ) ووديعة ادعى مالكها غصب ذى اليد لها وذو اليد أنها وديعة لآن 
المقصود بالذات إثبات ولاية الحفظ له وعدم الضمان يترتب على ذلك : أى والحال أن العين باقية (.ووصاية 
وشبادة على شبادة رجلان) لقول الزهرى : مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لانجوز شهادة 
النساء فى الحدود ولا فى النکاح ولا ف الطلاق » وهذا حجة عند أنى حنيفة وهو الخالف > و لأنه تعالى نص" 
ى.الطلاق والرجعة والوصاية على الرجلين وصح به امبر فى التكاح» وقيس بها ما فى معناهاء “كل ماليس بال 
ولا هو المقصود منه» ولا نظر ل جوع الوصاية والوكالة للمال إذ القصد منهما إثبات التصرف لا المال . ونقلا 
عن الغزالى وأقراه أنه لو ادععتطلاقها قبل الوطء وطالبته بشطر صداقها أو بعد وطالبته بالجميع أو أن هذا اميت 
زوجها وطلبت رثا منه قبل نحو شاهد وبين لأن القصد المال » كنا ى مسئلى السرقة وتعليق الطلاق بالغصب 
فإنه. يثبت بشاهد وبمين دون الغصب والطلاق » وألحق به قبول شاهد ويون بالنسبة إلى ميت فيثبت الإرث 
لا الذدب ( وما ختص ععرفته النساء أو لايراه رجال غالبا كبكارة ) وثيوبة وقرن ورتق وولادة وحيض لتعسر 
إطلاع الرجال عليه » لأن الدم وإن شوهد يحتمل أنه استحاضة وهذا مرادهما بقولهما نى الطلاق لتعذر ذلك » 
إذككيرا مابطلق التعذر ويراد به التعسر ( ورضاع ) ذكر هنا للتمثيل » وما مر فى بابه لمعرفة حكله فلا تكرار» 
وعحله إذا كان من الندى » أما شرب اللن من إناء فلا يقبلن فيه . نعم يقبلن فى أن هذا لبن فلانة ( وعيوب نحت 
الثياب ) الى للنساء من برص ونحوه ولو فى جرح على الفرج حرة كانت أو أمة خخلافا للبغوى لأن جنس ذلك يطلع 
عليه الرجال غالبا ( يثبت بما سبق ) أى بررجلين ورجل وامرأتين ( وبأريع نسوة ) وحدهن للحاجة إليين هنا ولا 
يثبت برجل وین وخرج بتحت الثياب > والمراد ما لا يظهر منها غالبا عيب الوجه واليدين من الحرة فلا بد 


فى ثبوته إنلم يقصد به مال من رجلين» وكذا فيا يبدو عند مهنة الأمة إذا قصد به فسخ التكاح مثلا > أما إذا قصد 


بطلاق زوجته لینکح أختها مثلا وأنكرته الزوجة فلابد من إقامة رجلين أم يقبل قوله بمجرده ؟ فيه نظر » والأقرب 
الأول بالنسبة لتحربمها عليه فلا ينكح أختها ولا أربعا سواها إلا بإقامة رجلين على ما ادعاه ويؤاخذ بإقراره 
بالطلاق فيفرق بينهما ( قوله ووصاية ) وقراض وكفالة اه شرح منهج . أقول : فلو غاب المكفول بيدنه وعم 
محله فطلب:من الكفيل إحضاره وأداء المال لامتناعه من الإحضار فأنكر الكفالة فأقام المكفول له رجلا وامرأتين 
فهل يقبل ذلك منه لطلب المال أو لا ؟ فيه نظر » ولا يبعد الاكتفاء بذلك أخذا من قوله وألحق به قبول شاهد 
ومين بنسب إلى ميت فيثبت الإرث لا النسب . وكتب أيضا لطف الله به : قوله ووصاية هى اسم للتفويض لمن 
يتصرف فى أمر أطفاله بعد موته أو ينفذ وصاياه مثلا ( قوله كما فى مسئلى السرقة ) قضيته أن الثابت بالشاهد 
والعين فى دعوى الطلاق قبل الوطء أو بعده المهر دون الطلاق وهو ظاهر ( قوله حلافا للبغوى ) حيث استثناه » 
وعلله بما ذكر من قوله لن الخ ( قوله إنلم يقصد بها ) أى الشهادة 


( قوله ووديعة اداعى مالكها الخ) أى فلا يقبل إلا رجلان : أى من الوديع أحذا من التعليل » اما المالك فيكفيه 
رجل وامرأتان لأنهيدعى محض ال مال (قو له‌وا ل حال أن العين باقية) هلا قبل رجل وامرأتان إذا كان المودع يطالبه ببدل 
المنافع نظير مامرى تحوالشركة (قوله دون الغصب والطلاق) أى والسرقة(قوله وألحقبه قبولشاهد ويمين بالنسب) 
لعل الصورة أنالدعوى بالمال كما هوسياق ماقبله (قوله لأن جنس ذلك يطلع عليه الرجال) هو تعليل من جانب 
البغوی كما يعلم من الدميرى » وف بعض نسخ الشارح : لايطلع » بزيادة لا قبل يطلع » والصواب حنفها لما علمت 
( قوله ولوق جرح على الفرج) هذه الغاية بالنسبة لقول المصنف تثبت بما سبق 


۳ 

به الرد بالعيب فيثبت بر جل وامرأتين ورجل وبمين إذ القصد منه حينئذ المال » ولو أقامت شاهدا بإقرار زوجها 
بالدخول فلها الحلف معه ويثبت مهرها » فإن أقامه هو على إقرارها لم يكف الحلف معه لأن قصده ثبوت الرجعة 
والعدة وهما ليسا بمال » وما قررناه فى وجه الحرة ويدها وما يبدو فى مهنة الأمة هو المعتمد » والقول بأنه 
إنما يأنى على المرجوح القائل بحل نظره » أما على الأصح من حرمته فيثبت بالنساء مردود حالف لصريح كلامهم » 
سما ما يبدو ف الأمة فإن تخصيصه لا يأنى على قول المصنف رحمه الله إنها كالحرة » ولا على قول الرافعى بحل 
ماعدا مابين سرّنها وركبتها » فعلم بذاك أنهم أعرضوا عما ذكرء وحينئذ فوجه كلامهم أنهم لم ينظروا هنا لحل 
نظر ولا لحرمته إذ للشاهد النظر للشبادة ولو للفرج كا مرء وإنما نظروا لما من شأنه اطلاع الرجال عليه غالبا 
أو لاء وماذكر يسبل اطلاعهم عليه كذلك لعدم تحفظ النساء ى سره غالبا فلم يقبان فيه مطلقا ( وما لايثبت 
برجل وامرأتين لايثبت برجل وین ) لأنه إذا لم يغبت بالأقوى فادونه أولى ( وما ثبت بهم ) أى برجل وامرأتين 
وغلبه لشرفه ( يثبت برجل وبمين ) لأنه صلی الله عليه وسلم قضى بهما فى الحقوق والأموال ثم الأئمة من بعده » 
ورواه البييق عن نيف وعشرين صحابيا . فاندفع قول بعض الحنفية إنه خبر واحد فلا ينسخ القرآن على أن النسخ 
وهو ظنى فليثيت بمثله » ولو ادعى ملكا تضمن وقفية كأن قال هذه الداركانت لأنى وقفها على وأنت 

غاصب وأقام شاهدا وحلف معه حكم له باملك ثم تصير وقفا بإقراره وإن کان الوقن لايثبت بشاهد وبين قاله 
فى البحر ( إلا عيوب النساء ونحوها ) فلا تثبت بہما للحطرها » نعم يقبلان فى عيب فيهن يقتضى المال كا مر 
(ولا يثبت شی ء بامرأتين ويمين ) لضعفهما ( وإنما يحلف المدعى بعد شهادة شاهده وتعديله ) لأن جانبه ما يتقوى 
حينئذ » والأصح أن القضاء ببما » فلو رجع الشاهد غرم نصف المدبود به » وإالم يشرط تقدم شهادة الرجل 
على المرأتين لقيامهما مقام الرجل قطعا ( ويذكر فى حلفه ) على استحقاقه للمشهود به( صدق الشاهد ) وجوبا 
قبله أم بعده فيقول والله إن شاهدى لصادق وإنى لمستحق لكذا لآأنهما مختلفا الحنس فاعتبر ارتباطهما ليصيرا 
كالنوع الواحد ( فإن ترك الحلف ) مع شاهده ( وطلب يمين خصمه فله ذلك ) لأنه قد يتورع عن المين » 


( قوله ثم الآئمة من بعده ) فصار إجماعا ( قوله ثمتصير وقفا بإقراره) أى ثم إن ذ کر مصرفا بعده صرف له ولا فهو 
منقطع الآخر فيصرف لأقرب رحم الواقف ( قوله فلا تثبت بهما ) أى بالرجل والمين ( قوله والأصح أن القضاء 
بهما ) أى الشاهد والمين ( قوله لقيامها مقام الرجل قطعا ) أئ بخلاف الشاهد والعين فإن فى الثبوت بہما حلاف 
( قوله صدق الشاهد وجوبا قبله ) أى قبل ذكر الحق اذى يدعيه ( قوله لأنهما عخذلفا انس )أى الشاهد وايعين 


(قوله فاندفع قول بعض الحنفية الخ ) قال الشهاب ابن قاسم : فيه حث لأن مجرد روايته عن العدد المذكورين 
لاعقق تواتره لما استقر أنه يعتبر فيه وجو د عدد التواتر فى سائرالطباق فليتأملاه . ولك أن تقول ماذكره الشارح 
كالشباب ابن حجر ليس هوتمام الدليل على وجو د التواتر بل هومتوقف على مقدمات أخرى تركاها لأنها معلومة » 
وهى أن من المعلوم أن ذلك الحنى منازعته إ ما هی مع صاحب المذهب_الإمام الشافعى رضى الله عنه وهو من تابع 
التابعين » ويبعد عادة أن يروى ماذكر عدد قليل عن هذا العدد من الصحابة » بل الظاهر أن الراوى له ع نالصحابة 
المذكورين عدد أكثر منهممن التابعين لما عرف بالاستقراء أن الحبرالواحد يرويه عن الصحانى الواحد عدد من 
التابعين لنوفرهم على تلىالأحاديث وحفظها من الصحابة » فالظاهر حينئذ أن الحبر المذكور وصل إلى الشافعى من 
عدد كثير من التابعين أو غير هم من الصدر الأول »> بل الظاهر أن مايبلغ نحو البييى غن هذا العدد من الصحابة 
مع رای زمنه عنهم يبلغ الشافعى عن عدد أكثرمنهم لقربه من زمنهم وحلالته المقررة فى هذا العم كغيره فتأمل 
+٠‏ نباية استاج ¬ ۸ 


14س 
فإنحلف خصمه سقطت الدعوى وليس له الحلف بعد ذلك مع شاهد قاله ابن الصباغ , لأن العين فد انتفلت 
من جانبه إلى جانب خصمه . إلا أن يعود فى مجلس آخر فيستأنف الدعوى ويقم الشاهد » وحينئذ يحلف معه 
كنا قاله الرافعى ىآخر الباب » لكن كلام الشافعى يفهم أن الدعوى لاتسمع منه مجلس آخر ( فإن نكل ) المدعي 
عليه ( فله ) أى المدعى ( أن يحلف يمين الرد فى الأظهر) لأنها غير الى امتنععنها لآن تلك لقوة جهته بالشاهد 
ويقضى بها فى المال فقط وهذه لقوّة جهته بنكول المدعى عليه ويقضى بها فى كل حق » والثانى لا لأنه يمكنه 
الحلف مع الشاهد ( ولو کان بيده أمة وولدها ) يسترقهما ( فقال رجل هذه مستو لدت علقت بهذا ) منى ( فملكى 
وحلف مع شاهد) أقامه ( ثبت الاستيلاد ) يعنى مافيها من المالية » وأما نفس الاستيلاد المقتضى لعتقها بالموت 
فإنما يثبت بإقراره فتنزع من هى فى يده وتسلم له لأن أم الولد مال لسيدها » وما بحثه البلقينى من زيادته ىدعواه 
وهى باقية على ملكى على حكم الاستيلاد لحواز بيع المستولدة فى صور رد بأنه حيث جاز بيعها ألغى الاسستيلاد 
فلا يصدق معه قوله مستولدتی (لا نسب الولد وحريته ) فلا يثبتان بهما كما علم مما مر ( فى الأظهر ) فلا يتزع , 
من ذى اليد : وفى ثبوت نسبه من المدعى بالإقرارمامر ف بابه » والثانى يثبتان تبعا فيئزع ممن هو ىيده ويكون حرا 
نسيبا بإقرار المدعى ( ولو کان بيده غلام ) يسترقه وذكره مثال (فقال رجل كان لی وأعتقته وحلف مع شاهد 
فالمذهب انتزاعه ومصيره حرا ) بإقراره وإن تضمن استحقاقه الولاء لأنه تايح لدعواه الصالحة حجة لإثباته » 
والعتق إنما يترتب عليه بإقراره و به فارق ما قبله . ومنهم من خرج قولا فى مسئلة الاستيلاد بنى ذلك فجعل ف المسئلة 
قولين » ومنهم من قطع بالأول وهو الراجح فى أصل الروضة ٠‏ والفرق مام ( ولو ادعت ورثة ) أو بعضهم 
( مالا ) عينا أو دينا أو منفعة ( لمورثهم ) الذى مات قبل نكوله ر وأقاموا شاهدا )بالمال بعد إثبامهم لموته منه 
وإرثهم وانحصاره فيهج ( وحلف معه بعضهم ) على استحقاق مورثه الجميع ولا يقتصر على قدر حصته › ومثله 
(قولهفإن حلف خصمه سقطت)أى فإناستحاض خصمه فلم يحلف قضية قوله فإن حلف خصمه الخ أن حقهلايبطل 
بمجرد طلبه يمين خصمه . قال شيخنا الزيادى نقلا عن حج : لکن الذى رجحاه بطلانه فلا يعو د للحلف مع شاهده 
ولو فى مجلس آخر لأنه أسقط حقه من العين بطلبه يمين خصمه كما تسقط بردها على حصمه » بحلاف البينة الكاملة 
لايسقط حقه منها بعجرد طلبه یمین خخصمه اه حج ( قوله ولیس له الحلف بعد ذلك) أى بعد حلف خصمه (قوله 
وحينئذ يحلف معه) معتمد(قوله مامر فى بابه) وهو أنه إن كان صغيرا فلا يثبت محافظة على حق الولاء للسيد وإن 
كان بالغا وصدقه ثبت الأصح (قوله النی مات قبل نكوله) أى الميت( قوله على استحقاق مورثه) ولا منافاة 


(قوله لآنه بمكنه الحلف) انظرهتى بمكنه » وعبارة الحلال : لأنه ترك الحلف فلايعود إليه (قوله يعنى مافيها من المالية) 
قال ابن قاسم : قد يستغنى عن هذا التأويل بحواز أن يريد المصنف أن الاستيلاد بمعنى مجموع مافيها من المالية ونفس 
الإيلاد ثبت مجموع الحجة والإقرار . فإن عبارته صالحة لذلك اه . ويجوز أن يكون اكتى بذ كر أحد المتلازمين 
عن ذكر الآخر لعلمه منه ( قوله وى ثبوت نسبه من المدعى الخ ) ظاهره أنه من تعلقات الأظهر وظاهر أنه ليس 
كذلك ( قوله وبه فارق ماقبله ) أى من عدم حرية الولد : أى لأنه إنما قامت الحجة فيه على ملك الم » وقد 
رتبنا عتقها عليه إذا جاء وقته بإقراره نظير ماهنا » وأما الولد فقضية الدعوى والحجة كونه حرا نسيبا وهما لايثبتان 
ببذه الحجة » ومن ثم لو ادعى فى صورة الاستيلاد أنه استولدها فى ملك ذى اليد ثم اشتراها مع الولد فيعتق الولد 
عليه وأقام عليه حجة ناقصة قيلت وعتق . لأن العتق الآن يترتب على اللاك الذى قامت به الحجة الناقصة( قوله بعد 
إثباهم لموته وإرمهم منه وانحصاره فيهم ) أى بالبينة الكاملة أو الإقرار. وأشار بما ذ كره من هذه الثلاثة إلى شر وط 


ها 
ما إذا حلف جميعهم لأنه إنما ثبت بحلفه الملك لمورثه ( أذ نصيبه ولا يشارك فيه ) من جهة بقينهم لأن الحجة تثبت 
فى حقه فقط . وأما غيره فتمكن منها بالحلف ولأن الشخص لايستحق شيئا بيمين غيره » وبهذين فارق مالو ادعيا 
دارا إرا فصدق المدعى عليه أحدهما فى نصيبه وكذب الآحر أنهما يشتركان فيه » وكذا لو أقر دين للميت فأخذ 
بعض ورثته قدر حصته ولو بغير دعوى ولا إذن من حاكم فللبقية مشاركته فيه ولو أذ أحد شركاء فى دار 
أو منفعتها قدر حصته من اجر تما لم يشاركه فيها البقية » ولو ادعى غرم من غرماء ميت مديون على وارئه بوضع 
يده من تركته على مابنى بحقه فأنكر وحلف له أنه لم يضع يده على شی ء منها لم تكفه هذه ايمين للبقية بل كل من 
ادعى عليه منهم بعدها بوضع اليد حلفه أيضا ‏ كذا أفى به البلقنى . ورد ذلك بقوهم لو ادعى حقا على جع 
فردوا عليه ابمين أو أقام شاهدا ليحلف معه كفته يمين واحدة » وقوهم لو ثبت إعسار مدين وطلب غرماوئه نحليفه 
أجيبوا وتكفيه بمين واحدة » وقولم لو ثبت إعساره بيمينه فظهر له غريم آخر لم يكن له تحليفه . وأجيب بأن 
ماسوى الأخيرة قد لايرد عليه لوقوع الدعوى بينهم أو عليهم فوقعت المين لحميعهم بخلافه فى مسئلة البلقيى . 
وأما الأخيرة فالإعسار حصلة واحدة وقد ثبت . والظاهر دوامه فلم يجب الثانى لتحليفه » بحلاف وضع اليد فإنه 
إذا انتى بالمين الأولى ليس الظاهر دوامه فوجبت العين على نفيه لكل مدعى به من الغرماء» ويكى فى ثبوت دين 
على ميت حضور بعض ورثته لكن ا حكم لايتعدى لغير الحاضر » ولو أقر بدين للميت ثم ادعى أداءه إليه وأنه 
نسى ذلك حالة إقراره معت دعو اه لتحليف الوارث كا فى الإقرارء وتقبل بينته: بالأداء لاخمال نسيانه 
( وببطل حق من لم يحلف ) من المين (بتكوله إن حضر) ف البلد وكان قد شرع فى اللحصومة أو شعر بها ( وهو 
كامل ) فلو مات لم يحلف وارثه ولو مع شاهد يقيمه لأنه خليفة المورث وقد بطل حقه بتكوله » وخرج بقولنا 
من المين البينة فلا يبطل حقه منها فله إقامة شاهد ثان مضموما إلى الأول ولا يحتاج إلى إعادة شبادته كالدعوى 
لتصير بينته كاملة » كما لو أقام مداع شاهدا ثم مات فلوارثه إقامة آخر › وخرج بقوله بنکوله توقفه عن ایعین 


بينماهنا ومايأى فى قوله وحث هوأيضا الخ لأن الدعوى هنا وقعت يجميع المال بخلاف مايأتى(قولهبل كلمنادعى 
عليه منهم) غرماء أو وربّة (قوله كذا أفی به البلقينى ) معتمد (قوله وأقام شاهدا) أى أو ليقم وحلف المين المردودة 
فإنه يكت بيمين واحدة ( قوله وقولم لو ثبت الخ ) ويمكن أن يفرق بينهما بأن مسئلة البلقينى حصل فيا طلب 
العين فى دعاوى متعددة بعدد الغرءاء » وما هنا المين المتوجهة فى دعوى واحدة فاكتى بها لانحاد الدعوى وطلب 
التعدد فى تلك بتعدد الدعاوى فليتأمل . ثم رأيت قوله وأجيب الخ » وما ذكرناه أوضح ( قوله سوى الأخيرة ) 
هی قوله لو ثبت إعساره بيمينه ( قوله لوقوع الدعه ی بينهم ) أى فى الثانية » وقوله أو عليهم أى فى الأولى 
( قوله فلو مات ) ترز قوله السابق مات قبل نكوله ( قوله فلا يبطل ) أى وإن طال الزمن 

دعوى الوارث الإرث » لكن يتأمل قوله وانحصاره فيهم مع قوله قبل أو بعضهم ( قوله لكن الحكم لايتعدى 
لغير الحاضر ) سيأتى له فى أوائل كتاب اليرعوى والبينات عقب قول المصنف أو عقدا ماليا كبيع أو هبة كى 
الإطلاق فى الأصح مانضه : لكن لايحكم. : أى القاضى إلا بعد إعلام اللجميع بالحال فانظره مع ماهنا ( قوله فله 
إقامة شاهد ثان الخ ) وظاهر أنه يثبت حينئذ مال الميت فلا يحتاج باق الورثة إلى حلف إن لم يكونوا حلفوا . 
وقضية التعليلين المارَّين عند قول المصنف ولايشارك فيه أن من أخذ حينئذ شيئا شورك فيه . وانظر هل يجرى 
ذلك.فيمن أخذ بيمينه أولا » وتردد الشاب ابن قامم فيه لو أنكر المدعى عليه ورد المين على بعض الورثة هل 
بحلف ؟ فإن قلنا نعم هل تثبت حصته فقبط أو اللجميع لأن المين المردودة كإقرار المدعى عليه 


فلا يبطل به حقه منها » فلو مات قبل النكول انجه حلف وارثه کا أفهمه كلام الرافعى . أما حاضر لم يشرع أو 
م بشعر فكصبى أو عجنون ( فإن كان ) من لم يحلف ( غائبا أو صبيا أو مجنونا ؛ لذب انش سیا بر 
يوقف الأمر إلى علمه أو حضوره أو كاله ( فإن زال عذره ) بأن علم أو قدم أو أفاق ( حلف وأخذ ) حصته 
( بغير إعادة شهادة ) ما دام الشاهد باقيا بحاله واستئناف دعوى لوجودهما أولا من الكامل تحلافة هن لمليت » 
ومن ثم لوكان ذلك فى غير إرث كاشتريت أنا وخی وهو غائب مثلا أو أوصى لتا بكذا وجبت إعادتبما . أما 
إذا تغير حال الشاهد فلا يحلف كا رجحه الأذرعى وغيره لأن الحكم لم يتصل بشادته إلا فحق المحالف أولا 
دون غيره » وبحث هو أيضا أن عل عدم الإعادة فيا ذكر إن كان الأول قد ادعى الجميع »> فإن ادعى بقدر 
حصته فلا بد من الإعادة جزما ( ولا تجوز شهادة على فعل كزنى وغصب ) ورضاع ( وإتلاف وولادة إلا 
بالإبصار ) ها ولفاعلها لوصول اليقين به . قال تعالى - - إلا من شهد بالحق وهم يعلمون- وق خبر وعلى مثل هذا » 
أى الشمس « فاشهد » نعم بأنى أن ماتعذر فيه اليقين بكنى فيه الظن كالمالك والعدالة والإعسار» > وقد تقبل من الأعمى 
بفعل كا بای ؛ ولا ينای ماتقرر فى الولادة دعوى من ادعى ثبو تما بالسماع لإمكان حمله على إرادة إثبات نسبه 
sS‏ من كلامه عدم سماع الشهادة بقيمة عين إل 
ممن رآها وعرف جميع أوصافها (والأقوال كعقد ) وفسخ ( يشرط ”معها وإبصار قائلها )حال صدورها منه فلا 
یکو ى مماعه من وراء حجاب وإن علم صوته لان ماکان إدراكه مكنا بإحدى الحواس" يمتنع العمل فيه بغلبة الظن” 
بحواز تشابه الأصوات : وقد يحاكى الإنسان صوت غيره فيشتبه به . نعم لو کان ببيت وحده وعم بذلك جاز له 
اعماد صوته وان لم يره » وكذا لوعلم ان لااثالت لما وی اواو مرجي سينا من امان 
لعلمه بمالك المبيع ونحو ذلك فله الشهادة بما “معه منهما ( ولا يقبل أعمى ) لانسداد طريق المعرفة مع اشنباه الأصوات 
وإمكان التصنع فيا » ومثله من يدرك الأشخاص ولا بميزها » وإنما جاز له لوط روا ا عل مرت رن 
أخف ٠‏ ولذا نص الشافعى على حل" وطئها اعمّادا على لمس علامة يعرفها فيا وإنلم يسمع صوتها » وعلى أن من 
زفت له زوجته أن يعتمد قول امرأة هذه زوجتك ويطؤها » بل ظاهر كلامهم جواز اعماده على قرينة قوية 
آنا زوجته وإن لم يخبره أحد بذلك ( إلا أن يقر ) إنسان لمعروف الاسم والنسب ( ف أذنه ) بنحو مال أو طلاق أولا 
فى أذنه بأن تكون يده بيده وهو بصیر حال الإقرار ( فيتعلق به حتى يشهد عند قاض به على الصحيح ) الحصول 
العلم بأنه المشهود عليه وإن م يكن فى خاوة » وتقبل شهادته أيضا بالاستفاضة كالموت وغيره ما يأنى إذالم يحتج إلى 
تعيين وإشارة » وكذا فى الر حمة أومع وضع يده على ذكر بفرج فيمسكها حن يشهد عليها بذلك عند قاض لأنه 


(قوله وم يشعر)الأولى حذف الألف (قوله أو استئناف دعوى) أى وبغير استئناف الخ (قوله ومن ثم) أى من 

أجل أن كلامنهما صدر من الكاملخلافة عنالميت (قوله علىمثلهذا) أى الكوكب (قوله إلا من رآها) أى وإن 
طال الزمن حيث كانت ما لايغلب تغيره فى تلك المدة وتسمع دعوى من غصبها مثلا بأنها تغيرت صفاتها عنوقت 
روئية الشاهد وتسمع بلك ( قوله وإن علم ) غاية ( قوله نعم لو كان ) أى امقر مثلا ( قوله وإنلم بره ) أى سواء 
(قوله وتقبل من أصم) أى على الفعل المذكور رأولا(قوله وعلم من كلامه) فيه تأمل(قولهأوطلاق)قضيةسياقه أنه لابجوز 
الشهادة بالطلاق إلا المعروفة بالاسم والنسب » وظاهر أنه ليس كذلك ( قوله أولا فى أذنه الخ ) أى والصورة أن 
امقر جھول کا يعلم ما بأنى ( قوله كالموت ) كان ينبغى إبدال الكاف بالباء الموحدة ( قوله وكذا نى الترحمة ) 
انظرما مراده به ( قوله قوله أو مع وضع يده الخ ) انظر هذا وما بعده معطوفان على ماذا ( قوله فيمسكهما ) 


لمالاب 
بلغ من الرؤية وفيا إذا كانجالسا بفراش غيره فيتعلق به حى يشهد عليه . والثانى المنع حسما للباب ( ولو جلها ) 
أى الشبادة ( بصير ثم عى شہد إن کان المشهود له و ) المشهور ( عليه معروف الاسم والنسب ) فقال أشهد أن فلان 
ابن فلان فعل كذا أو أقر به لآنه فى هذا كالبصير » بخلاف ما إذالم يعرف ذلك » وما بحثه الأذرعى من قبول 
شهادته على زوجته ى حال خلوته بها وعلى بعضه إذا عرف خلوه به للقطع بصدقه حينئذ محل توقف › والفرق بينه 
وبين مامر فى قولنا نم لو علمه ببيت إلى آخره ظاهر فإن البصير يعلم أنه ليس ثم من يشتبه به » بخلاف الأعى وإن 
اختلى به ( ومن مع قول شخص أو رأى فعله »فإن عرف عينه واسمه ونسبه ) أى أباه وجده ( شېد عليه ق 
حضوره إشارة ) إليه ولا يكنى عجرّد ذكر الاسم والنسب ( و ) شهد عليه ( عند غيبته ) المبوزة للدعوى عليه 
( وموته باسمه ونسبه ) معا لحصول القييز بها دزن أحدهمة . أما لولم يعرف اسم جد ه فيجزئه الاقتصار علىذ كر 
اسمه إن عرفه القاضى بذلك وإلا فلا كا أفاده فى المطلب جامعا به بین كلامهم الظاهر التناى . ويك لقب خاص” 
كسلطان مصر فلان بعد موته . قال غيره : وبه يزول الإشكال فى الشهادة على عتقاء السلطان والأمراء وغيرهم » 
فإن الشبود لاتعرف أسابهم مع مابميزهم من أو صافهم » وعليه العمل عند الحكام . وارتضاه البلقيى وغيره . قال 
بعض الشراح : وقد اعتمدت شهادة من شبد على فلان الناجر بدكان كذا فى سوق كذا إلى وقت وفاته وعام أنه 
لم يسكنه فى ذلك الوقت غیره وحكمت بها . واعام أنه بقع كثيرا اعّاد الشبود فى الاسم والنسب على قول 
المشهود عليه . ثم يشهد بہما فى غيبته وذلك لايجحوز اتفاقا کا قاله ابن أنى الدم » وصريح كلام المصنف الآتى 
ف قوله لا بالاسم والنسب مالم يثبتا ذاك عليه » ویازمه مثلا أن يكتب أقر مثلا من ذكر أن اسمه ونسبه کا ۽ 
ولا يحوز فلان ابن؟فلان » نعم لولم يعرفهما إلا بعد التحمل جاز له الخزم بهما . ومن طرق معرفهما أن تقام بجما 
بينة حسبة لما مر من ثبوته بها إلا أن يسمعهما من عدلين . قال القفال : بل لو سمعه من آلف رجل لم جز حى يتكرر 
ويستفيض عنده > وكأنه أراد بذلك عرد المبالغة وإلا فهذا تواتر يفيد العم الضرورى > وقد تساهلت جهلة 
الشبود فى ذلك حى عظمت به البلية وأكلت به الأموال » فإنهم يعتمدون من يتردد عليهيم ويسجالون ذلك 


كان عدم الرؤية لظلمة أو وجود حائل بينهما ( قوله حل توقف ) معتمد ( قوله وارتضاه البلقيى ) معتمد 
( قوله وحكنت بها ) أىوهو موید لما ذكره البلقينى ( قوله ویلزمه ) أى الشاهد ( قوله أن تقام هما بينة حسبة ) 
ولعل صورته أن يشهد اثنان حسبة على رجل لزمه حق ول يعرف له اسم ولانسب فيشهد اثنان من يعرفه بأن فلان 
ابن فلان يريد أن يفعل كذا فأحضره لتشبد على صورته فيحضره ويشهدان أن هذا فلان ابن فلان فيثبت اسمه 
ونسبه عند القاضى وإن لم يثبت المشهود به عليه (قوله إلا أن يسمعهما) أى الاسم والنسبة 


أى الشخصين كا هوظاهر( قوله إذا عرف خلوه به) قال : أعنى الأذرعى : ويعرف كونه خاليا به باعراف المشهود 
عليه يخلوتهما فى الوقت الذى نسب إليه الإقرار فيه ( قوله على ذكر اسمه ) لعله سقط بعده لفظ واسم أبيه ؛ وهو 
كذلك ف التحفة وغيرها ( قوله بعد موته ) عبارة التحفة : ولو بعد موته ( قوله مع مابميزهم ) قبد فى الشهادة على 
عتقاء السلطان ( قوله نعم لولم يعرفهما إلا بعد التحلل ) لا وجه هذا الحصر ( قوله إلا أن يسمعهما) فى بعض النسخ 
مالم يسمعهما الخ وهو غير صواب ( قوله وإلا فهذا تواتر ) قال ابن قاسم : قد بمنع ذلك الحواز استناد الأألف 
السماع من نحو واحد » والتواتر لابد فيه من الحمع الخصوص فى سائر الطباق اه . وهو إنما يظهر لوكانوا ناقلين 
لعرفة النسب عن غير هم وإلا فالوجه ما قاله الشارزح كابن حجر ( قوله فإنهم يعتمدون الخ) قال فى التحفة: 
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وعم بهما القضاة (فإن جهلهما)أى الاسمو النسب أو أحدهما(م يشبد عند موته وغيبته) لانتفاء الفائدة به بحلاف 
ما إذا حضر وأشار إليه » فإن مات ولم يدفن أحضر ليشبد على عينه إن م يترتب على ذلك نقل حرم ولا تغير له » 
أما بعد دفنه فلا حضر وإن أمن تخيره واشتدت الحاجة الحضوره خلافا للغزالی كما مر فى الحنائز ( ولا يصح تحمل 
شهادة على منتقبة ) بنون ثم تاء من انتقبت للأداء عليها ( اعمادا على صوتما ) كا لايتحمل بصير فى ظلمة اعمادا 
عليه لاشتباہ الأصوات ولا أثر لحائل رقيق » وأفهم قوله اعهادا أنه لو “معھا فتعلق بها إلى قاض وشبد عليها جاز 
كالأعى بشرط أن يكشف نقابها ليعرف القاضى صورتها » قال جمع : ولا ينعقد نكاح منتقبة إلا إن عرفها 
الشاهدان اسما ونسبا أو صورة » أما لو تحملا على منتقبة بوقت كذا بمجلس كذا وشهد آخران أن هذه الموصوفة 
فلانة بنت.فلان جاز وثيت التق بالبينتين » ولو شبد على امرأة باسمها ونسبها فسألم الماك أتعرفون عينها ؟ أم 
اعتمدثم صوتها لم تلزمهم إجابثه » وله كاعم ما مر فى مشبورى الديانة والضبط قاله الأذرعى والزركشى 
وغيرهما ( فإن عرفها بعيها أو باسم ونسب جاز ) تحمله عليبا » ولا يضر النقاب بل لايجوز كشن الوجه حينئذ 
( ويشهد عند الأداء بما يعلم ) مما مر من اسم ونسب » فإنلم يعرف ذلك كشف وجهها وضبط حليها وكذا يكشفه 
عند الأداء ( ولا يجوز التحمل عليها ) أى المنتقبة ( بتعريف عدل أو عدلين على الأشهر ) الذى عليه الأكثرون 
بناء على المذهب أن التسامع لابد من جمع يومن تواطوئهم على الكذب» نعم إن قالا نشبد أن هذه فلانة ابنة فلان 
كانا شاهدى أصل فتجوز الشهادة على شبادتهما بشرطه ( والعمل ) من الشهود لامن الأصصاب كا أفاده البلقينى 
( على خلافه ) وهو الاكتفاء بالتعريف من عدل وجرى عليه جمع حى بالغ بعضهم وجوز اعماد قول ولدها 
الصغير وهى بين نسوة هذه أنى ( ولوقامت بينة على عينه بحق ) أو ثبت بعلم الحاكم مثلا ( فطلب المدعى التسجيل ) 
بذلك ( حبل ) له ( القاضى) جوازا ( بالحلية لا الاسم والنسب ) فيمتنع تسجيله بهما ( مالم يثبتا ) عنده بالبينة ولو 


(قرلهويعكم بهما القضاة) أى فحكهم فى هذه الحالة باطل بحسب الظاهر : فلو تعين مطابقة ماذكره الشبودللواقع كأن 
حضرالمشبود عليه بعد وعلم أن اسمه ونسبه ما ذكره الشبود تبن عحة الممكم (قوله خعلافا للغزالى) الذى فى المج عن الغزالى 
أنه ينبش ولا يلزم من نبشه إحضاره فلعل الشارح أراد بالإحضار مابشمل النبش (قوله ولا أثر خائل رقيق ) أى 
فى قبول الشهادة عليها لن وجوده كعدمه حيث لم بمنع معرفة صورتها من حته بالبينتين (.قوله فإن عرفها بعينها 
أو بام ونسب جاز ) کأن٬طلقها‏ زوجها والشبود يعرفون أن زوجته فلانة بنت فلان فتحملوا الشهادة على أن . 
فلانة بنت فلان مطلقة من زوجها أو زوّج شخص بنته مثلا بحضورهما » فإذا ادعى الزوج نكاحها بعد وأنكرت 
شهدا عليها بأنما بنته ( قوله والعمل من الشهود الخ ) ضعيف 


فإنهم يحيئون يمن واطئوه فيقر عند قاض با يرومونه ويذكر اسم ونسب من يريدون أخذ ماله فيسجل الشبود 
بهما ويحكم به القاضى اھ ( قوله فتعلق بها ) لعل المراد بالتعلق بها هنا ملازمتها ( قوله بشرط أن يكشف نقابها الخ ) 
هذا شرط للعمل بالشہادة كا لايخى ( قوله وثبت الحق بالبينتين ) هل يحرى هذا فى نظائره كالشهادة على من 
يجهل اممه ونسبه المار ( قوله فسأ ) أى ويلزمه السوال كما فى التحفة ( قوله بناء على المذهب أن التسامع لابد 
فيه الخ ) قضيته أنهم لو بلغوا العدد الذى يسوغ الشهادة بالتسامع يكى تعريفهم > وسیاتی أن المراد بهم جمع كثير 
يقع العم أو الظن القوئ بخبرهم فانظر هذا مع مامر عن القفال قبيل قول المصنف فإن جهلهما الخ ( قوله حى 
بالغ بعضهم الخ ) هذا البعض يقبل قول ولدها الصغير كجاريما ولا يقبل العدلين > ومحتج بان قول نحو ولدها 
يفيد الظن أكير من العدلين . قال الأذرعى : وهو نظير قبول الديك الجرب فى الوقت دون الموؤذن 
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على وجه الحسبة أو بعلمه لتعذر التسجیل على الغير فيكتب حضر رجل ذكر أنه فلان ابن فلان ومن حليته كذا 
ويذكر أوصافه الظاهرة خصوصا دقيقها » ومر أنه لایکنی فيهما قول مدع ولا قول مدعى عليه فإن نسبه لايثبت 
بإقراره ( وله الشهادة بالتسامع ) حيث لم يعار ضه أفوى منه كإنكار المنسوب إليه أو طعن أحد فى الانتساب إليه » 
نعم يتجه أنه لابد من طعن لم تقم قزينة على كذب قائله ( على نسب ) لذكر أو نى كائن ( من أب وقبيلة ) كهذا 
ولد فلان أو من قبيلة كذا لتعذراليقين فيبما إذ مشاهدة الولادة لاتفيد إلا الظن فسومح فى ذلك . قال الزركشى : 
أو على كونه من بلد كذا المستحق من ريع الوقف على أهلها ونحو ذلك ( وكذا أم ) فتقبل بالتسامع على نسب 
منها (فى الأصح ) كالب وإن تيقن مشاهدة الولادة . والثانى المنع لإمكان روئية الولادة بخلاف العلوق ( وموت 
على المذهب ) كالنسب » وقيل فيه وجهان كالولاء وما فى معناه لأنه يمككن فيه المعاينة ( لاعتق وولاء ووقف ) 
أى أصله ( ونكاح وملك فى الأصح ) لأن شهادتها متيسرة وأسبابها غير متعذرة ( قلت : الأصح عند الحققين 
والأكثرين فى الجميع الحواز » والله أعلم ) لأنها أمور مؤبدة » فإذا طالت عسر إثبات ابتدائها فست الحاجة 
إلى إثباتها بالتسامع . وصورة استفاضة الماك أنيستفيض أنه ملك فلان من غير إضافة لسبب » فإن استفاض سببه 
كالبيع لم يثبت بالتسامع إلا الإرث لكونه ينشأ عن السبب والموت وكل منهما يثبت بالتسامع » وخرج بأصل 
الوقف شروطه وتفاصيله فلا يثبتان به » وحث البلقينى ثبوت شرط يستفيض غالبا ككونه على حرم مكة » قال : 
ومحل الحلاف فى غير حدود العقار فهى لاتثبت بذلك كا قاله ابن عبد السلام وإن اقتضى كلام ألى حامد خلافه » 
ونما يثبت بذلك ولاية قاض واستحقاق زكاة ورضاع وجرح وتعديل وإعسار ورشد وأن هذا وارث فلان 
أو لا وارث له غيره ( وشرط التسامع ) ليسئند له فى الشهادة بما ذكر ( مماعه ) أى المشبود به فهو مصدر مضاف 
المفعول ( من جمع يمن تواطرئهم على الكذب) ويحصل الظن القوى بصدقهم وهذا لازم لما قبله فسقط القول 
بأنه لابد من ذكره ولا يشترط فيهم حرية ولا ذكورة ولا عدالة » وقضية تشبيبهم هذا بالتواتر عدم اشتراط 
إسلامهم > لكن أفى الوالد رحمه الله باشتراطه فيهم ء وفرق بينه وبين التواتر بضعف هذا لإفادته الظن القوى 
فقط » بحلاف التواتر فيفيد العلم الضرورى ( وقيل يكى ) التسامع ( من عدلين ) إذا سكن القلب احبر ها » 
وعلى الأول لابد من تكرره وطول مدته عرفا كا يعم ما بای > وشرط ابن ألى الدم أن لايصرح بأن مستنده 
( قوله يومن تواطوهم ) أى بشرط أن يكونوا مكلفين( قوله وهذا لازم ) اسم الإشارة راجع لقوله ويحصل الفان 

( قوله وفرق بينه وبين التواتر ) أى فإنه حيث أطلق شمل ابمحمع المسلمين والكفار 
(قوله وإن تيقن مشاهدة الولادة) عبارة التحفة : بمشاهدة والولادة انهبت. ولعلالباء سقطت من نسخ الشارح» وإلاا 
فلابدمنها إذ نائب فاعلتيقن ضمير النسب كا يعم ما مر ف تعليل ثبوت النسب من الأب أوالقبيلة(قوله لأنه مكن 
فيه المعاينة ) هذا تعليل لوجه المانع لا بحريان الوجهين فكان الصواب أن يقول بعد ذكر الوجهين وجه الع 
أنه تمكن فيه المغاينة كما صنع الحلال ( قوله وخرج بأصل الوقف شرطه الخ ) قال البلقينى : محله عندى فما إذا 
أضيف إلى مايصح الوقف عليه » فأما مطلق الوقف فلا لحواز أن يكون.مالكه وقفه على نفسه » واستفاض أنه 
وقف وهو وقف باطل . قال : وهذا مما لاتوقف فيه اه ( قوله ويحصل الظن القوى ) الظاهر أن قائل هذا إنما 
أراد به بيان مراد المصنف مما قالهء وأنه لي سالمراد منه مايفيد العلم خحاصة كنا هوظاهره » وإنما المراد مايفيده أو الظن 
القوى وحينئذ فلا ينبغى قول الشارح فسقط الخ تأمل( قوله إذا سكن ) ف النسخة إذ يكن ولعلها الصواب فليتأمل 


سد ٢١‏ س 
الإفاضة ومثلها الأستصحاب » والأوجه أنه إنذكره على وجه الريبة والردد بطلت أو لتقوية كلام أو حكاية حال 
قبلت وكيفية أدائها أشهد أن هذا ولد فلان أو وقفه أو عتيقه أو ملكه أو هذه زوجته مثلا لاحو أعتقه أو وقفه أو 
تزوجها لأنها صورة كذب لاقتضائه أنه رأى ذلك وشاهده لما مر فى الشهادة بالقول والفعل ( ولا جوز الشبادة 
على ملك بمجرد يد ) لأنها لانستلزمه » نعم له الشهادة بها ( ولا بيد وتصرف فى مدة قصيرة ) لاحمال كونه وكيلا 
عن غيره (وتجوز) الشهادة بالملك إذا رآه يتصرف فيه وبالحق كحق إجراء الماءعلى سطحه أو أرضه أوطرح الثلج 
نى ملكه إذا رآه الشاهد ( فى ) مدة ( طويلة ) عرفا ( فى الأصح ) لأن امتداد الأيدى والتصرف مع طول الزمان 
من غير منازع يغلب على الظن الملك . والثانى المنع لأن الغاصب والمكترى والوكيل أععاب يد وتصرف » فإذا 
انضم إلى اليد والتصرف الاستفاضة ونسبة الناس الملك إليه جازت الشهادة قطعا وإن قصرت المدة » ولا يكى 
قول الشاهد رأينا ذلك سنين » ويستثنى من ذلك الرقيق فلا تجوز الشهادة فيه بمجرد اليد والتصرف المدة الطويلة 
إلا أن ينضم إلى ذلك السماع من الناس أنه له للاحتياط فى الحرية وكثرة استخدام الأحرار ( وشرطه ) أى التصرف 
المفيدلما كر ( تصرف ملك من سكنى وهدم وبناء وبيع ) وفسخ وإجارة ( ورهن ) لأنها تدل على الملك والواو 
فى كلامه بمعنى أو ولا يكى التصرف مرة واحدة فإنه لايثير الظن » قال الأذرعى : بل ومرتين ومرارا فى مجلس 
واحد أو أيام قليلة (وتبنى شهادة الإعسار على قرائن وعخايل الضر) وهو سوء الحال (والإضاقة) مصدر ضاق :أى 
ذهب ماله لتعذر اليقين فيه فاكتى بما يدل عليه من قرائن أحواله فى خلواته بصبره على الضيق والضرر » وهذا شرط 
لاعهاد الشاهد وقدم ف الفلس اشتراط خبرته الباطنة وهو شرط لقبول شهادته أو أن ماهناطريق الخبرةالمشرطة ثم . 
(فصل) 
فى حمل الشبادة وأدائها وكتابة الصك 

وهى أعنى الشبادة تطلق على نفس تحملها وعلى نفس أدائها وعلى المشبود به وهو المراد بقوله ( تحمل 
الشهادة ) مصدر بمعنى المفعول ( فرض كفاية ف اننكاح ) لتوقف انعقاده عليه » ولو امتنع الجميع أموا » ولو طلب 
( قوله إلا أن ينضم إلى ذلك السماع من الناس ) أى فلا یکی السماع من ذى اليد منغير سماع من الناس ولا عكسه 
( قوله ومحايل الضر ) عطف تفسير . 

( فصل ) فى تحمل الشادة وأدائها وكتابة الصك 

( قوله وأدائها ) إنما قدمه على كتابة الصك فى الذكر لمناسبته التحمل » وقدم المصنف الكتابة على الأداء 

فى بیان الحكر لأنه يطلب بعد احمل للتوثيق به ( قوله وعلى المشبود به ) أى إطلاقا مجازيا لم يأ من قوله مصدر 


(قوله فى المأن ولا بيد وتصرف الخ ) هو معطوف علن قوله بمجرد ید لا.على ما قبله : أى ولا بحوز الشبادة على 
ملك بيد وتصرف الخ ( قوله للاحتياط للحرية ) الخ ) يرخف منه أن صورة المسثلة أن النزاع مع الرقيق 
فى الرق والحرية » أما لو كان بين السيد وبين آخر يدعى الملك فظاهر أنه تجوز الشهادة فيه بمجرد اليد والته رف 
مدة طويلة هكذا ظهر فليراجع . 
( فصل ) فى حمل الشہادة وادائها 
( قوله وهو المراد بقوله تحمل الشبادة ) قال فى التحفة : فالمراد الإحاطة با ستطلب الشمادة منه به فيه » 
قال :. وكنوا عن تلك الإحاطة بالتحمل إشارة إلى أن الشهادة من أعلى الأمانات الى يحتاج حملها : أى الدخول 


۴۳١ ¬‏ 
من انين لم يتعينا إن وجد غيره! بصفة الشهادة زاد الأذرعى وظن إجابة الغير وإلا تعينا ( وكذا الإقرار والتصرف 
المالى ) وغيره كعتق وطلاقورجعة وغيرها التحمل فيه فرض كفاية.إلا الحدود ( وكتابة ) بالرفم عطفا على تحمل 
( الصك ) فى الحملة وهو الكتاب فرض كفاية أيضا ( فى الأصح ) للحاجة إليه لمهيد إثبات الحقوق عند التنازع 
وكتابة الصك لها أثر ظاهر فى التذكر وفيها حننظ الحقوق عند الضياع . والثانى المنع لصحها بدونه » وقولنا 
فى الحملة إشارة لما مرأنه لايلزم القاضى أن يكتب للخصم ماثبت عنده أو حكم به ويندب للشاهد تبجيل الحاكم 
والز يادة قألقابه بالحق ويكره الدعاء له بنحو أطال الله بقاءك ولا يلزمه الذهاب للتجمل إلا إن كان ممن تقبل 
شهادته والمشود عليه معذور بنحو حبس أو مرض أو تخدير > أو دعا قاض إلى أمر ثبت عنده ليشهده عليه » 
أو دعا الزوج أربعة إلى الشهادة بزنىزوجته بخلاف دون أربعة ويخلاف دعاء غير الزوج . قال البلقينى نقلا عن 
جمع : أو م يكن ثم ممن يقبل غيره وقد م هذه فالسير إحمالا » وله طاب أجرة الكتابة وحبس الصك وأخذ أجرة 
التحمل وإن تعين عليهحيث كان عليه فيه كلفة مشى أو نحو لا للأداء وإنلم يتعين عليه لأنه فرض عليه فلا يستحق 
عليه عوضا ولأنه كلام يسير لا أجرة لمثله ؛ وفارق التحمل بأن الأخذ للأداء يورث نهمة قوية مع أن زمنه يسير 
لاتفوت به منفعة متقومة بحلاف زمن التحمل . نعم إن دعى من مسافة عدوى فأكثر فله نفقة الطريق وأجرة 
الركوب وإن لم يركب وكسب عطل عنه فيأخذ قدره لا لمن يئدى ف البلد إلا إن احتاجه فله أخذه وله صرف 
المعطى إلى غيره » وله أن يقول : لا أذهب معك إلى فوق مسافة العدوى إلا بكذا وإن كثر واعلم أنه قد يكون 
بمعنى الخ ( قوله إلا الحدود ) أى فليس التحمل فبا فرض كفاية لم يذ كر حككها هل هو جاثز أو مستحب » 
والأقرب الأول لطلب الستر فى أسبابها ( قولة ماثبت عنده أو حكم به ) ويظهر أن المشهود له أو عليه لو طلب من 
الشاهدين كتابة هاجرى تعين عليهما لكن بأجرة مثل كالأداء وإلا لم يبق لكون كتابة الصك فرض كفاية أثر » 
ويفرق بينهما وبين القاضى بأن الشهادة عليه تغنى عن كتابته ولاكذلك هنا اه حج ( قوله أو دعا الزوج أربعة ) 
أى وعلى هذا يستثنى هذه من عدم وجوب التحمل فى الحدود ( قوله وأخذ أجرة التحمل ) وهى أجرة مثل ذلك 
ا لمشى وليس له طلب الزيادة » ولا فرق فى ذلك بين الحليل والحقير ( قوله وأجرة الركوب ) أى ولو كان غنيا لأنه 
فى مقابلة عمل ( قوله وله صرف المعطى ) أى فهو بمجردأخذه يملكه ملكا مطلقا ولا يجب عليه صرفه فا يحتاج إليه 


نحت ورطتها إلى مشقة وكلفة › ففيه مجازان لاستعمال التحمل والشبادة فى غير معناها الحقيق اه . واعلم أن 
الشيخ عميرة ذهب إلى أن المراد بالشهادة فى المتن الأداء » قال تلميذه.ابن قاسم : ومعنى تحمله التزامه أه . وقد 
يستبعد ماذ كره الشيخ عميرة فى النكاح فتأمل ( قول إلا إن كان ممن تقبل شهادته ) عبارة التحفة : ولا يلزمه الذهاب 
للتحمل إن كان غير مقبول الشهادة مطلقا » وكذا مقبوها إلا إن عذر والمشهود عليه معذور الخ ( قوله أو دعا 
ازوج أربعة الخ ) انظره مع قوله امار إلا حدوده تعالى ( قوله أو م يكن ثم من يقبل غيره) أى وإن لم يكن المشبود 
عليه معذورا كا هو قضية البياق » ولعل وجه تعين الذهاب عليه مع تيسر حضور المشبود عليه سا إذا كان 
حضوره أيسر من ذهاب الشاهد الاستناد إلى قوله تعالى - ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ‏ بناء على حملهاعلى التحمل 
ثم رأيت الأذرعى قال : ينبغى حمله على ما إذا ادعاه المشهود له والمشهود عليه يأنى الحضور » قال؟: أما إذا أجابه 
الحضور ولا عذر لواحد منهما فلا معنى لإلزام الشمو دلالسعى للتحمل اه ( قوله لأنه فرض عليه ) فيه أن التحمل 
أيضا فرض عليه كا مر ( قوله وفارق التحمل الخ ) ماقبل هذا فارق أيضا فكأن حت التعبير ولأن الأخذ للأداء 
١‏ - جاية انحتاج - ۸ 


چ ٢۳ے‏ 
مشى الشاهد من بلد إلى بلد مع قدرته على الركوب خرما للمروءة والمتجه امتناعه فيمن هذا شأنه » قاله الأسنوى ؛ 
قال الأذرعى : بل لايتقيد ذلك بالبلدين فقد يأتى فى البلد الواحد ويعد” ذلك خخرما للدروءة إلا أن تدعو الحاجة 
إلية أو يفعله تواضعا ( وإذا لم يكن فى القضية إلا اثنان ) كأن لم يتحمل غيرهما أو مات الباقون أو جنوا أو فسقوا 
أو غابوا ( لزمهما الآداء ) لقوله تعانى ‏ ولا يأب الشبداء إذا ما دعو! ‏ أى للأداء وقيل له وللتحمل وقوله - ومن 
يكتمها فإنه آ ثم قلبه ‏ ومی وجب الآداء كان فوریا » نعم له التأخير لفراغ حمام وأكل ونحوهما ويواخذ منه 
أن أعذار الشفعة أعذار هنا (.فلو أدى واحد وامتنع الآخر ) بلا عذر ( وقال ) للمدعى ( احلف معه عصى ) وإن 
كان الحاكم يرى الحكم بشاهد وبمين لأن مقاصد الإشهاد التورّع عن الحلف » وكذا لو امتنع شاهدا نحو وديعة 
وقالا احلف على. الرد” ( وإن كان ) نى الواقعة ( شود فالأداء فرض كفاية ) عليهم لحصول الغرض ببعفهم » فإن 
شهد منهم اثنان فذاك» وإلا أنموا كلهم سواء ادعاهم مجتمعين أم متفرقين » والممتنع أولا أكترم إنما لأنه متبوع › 
كا أن اهيب أولا أكير هم أجرا لذلك ( فلو طلب ) الأداء ( من اثنين ) بأعيانهما ( لزمهما ) وكذلك لو طلب من 
واحد منهم ليحلف معه ( فى الأصح ) لثلا يفضى إلى التواكل . والثانى لا كالمتحمل »> وفرق الأول بأنه هناك 
طلبها لتحمل أمانة وهنا لأدائباومحل الحلافما إذا علرالمدعون أن فى الشهودمن يرغب ف الأداء أولم يعلم من حالم 
شىء » أما إذا علم أباؤهم لزمهما قطعا ( وإنلم يكن ) فى القضية ( إلا واحد لزمه ) الأداء إذا دعى له ( إن كان 
فما يثبت بشاهد وین ) والقاضی المدعو للأداء عنده يعتقد ذلك ( وإلا فلا ) لعدم حصول المقصود به ( وقيل 
لايازم الأداء إلامن تحمل قصدا لا اتفاقا ) لأنه لم يوجد منه العزام. ورد بألا أمانة حصلت عنده فلز مه أداؤها 
وإنلم يلنزمها كما لو طيرت الريح ثوبا فى داره » ويتجه إحاق النساء فيا يقبل شهادنهن فيه بالرجال فى ذلك وإن 
کان معهن فى القضية رجال . والأوجه عدم تكليف المحدرة الحروج بل يرسل إليها من يشهد عليها » ولو دعى 
لشهادتين فى وقت واحد قدم أخوفهما فوتا وإلا خير ( ولوجوب الأداء شروط ) أحدهما ( أن يدعى من مسافة 
الغدوى ) فأقل ومر بيانها للحاجة إلى الإثبات وتعذره بالشهادة على الشهادة لعدم قبولها حينئذ » فإن دعى لما 
فوقها لم يجب للضرورة واستثى الماوردى من الوجوب ما إذا لم يعتد المشى ولا مركوب له أو أحضر له مركوب 
وهو من يستتكر الركوب فى حقه فلا يلوم الأداء وخرج بيدعى ما إذا م يطلب فلا ياز مه الأداء إلا ى شهادة حسبة 
فيازمه فورا إزالة للمنكر ( وقيل ) أن يدعى من ( دون مسافة قضر ) لأنه فى حك الحاضر أما إذا دعى من مسافة 
القصرفلا تيجب الإجابة جز ماء نعم بحث الأذرعى وجوبه إذا دعاه الحاكر وهو وعمله أوالإمام الأعظم مستدلا 
بفعل عر رضى.الله عنه واستدلاله ها يم من الإمام .دون غيره والفرق بینہما ظاهر ( و ) ثانيها ( أن يكون عدلا 


ل اش 

من نفقة وكسوة ( قوله ويوخذ منه أن أعذار الشفعة ) أى وهى أوسع من أعذار االجمعة ( قوله فالآداء فرض كفاية ) 
أ سوا مهلوا فاا اتفاقا بدليل قولة الآتى وقيل لايلزم الآداء الخ (قوله ولو دعى لشهادتين ) أى معا فلو 
ترتبا قدم الأولى (قوله والفرق بينهما) أى الإمام والحاكم » وقوله ظاهر : أى وهو شدة الاختلال مخالفة الإمام 


يورث تة الخ ( قوله والمتجه إمتناعه ) انظر مرجع الضمير » والظاهر أنه القبول فكأن الأسنوى يقيد كون 
اغى ارما با مر من أنه لابد من التكرار » فراده بأنه شأنه أنه تكرر منه » ويحتمل رجوع الضمير الخرم : 
أى امتناع كونه خارما » ومعني قوله على هذا فيمن هذا شأنه أن بكون لائقا به » لکن هذا إ[ما يجتاج ليه لو قبل 
إن المشى خارم مظلقا فيحتاج إلى هذا التقييد » لکن الذى قدمه أنه قد يكون خارما : أى وقد لايكون ارما » 
ومعلوم أن الأول فيمن لايليق به ذلك فليراجع أصل كلام الأسنوى ( قوله ولو دعى لإشبادين ) الأصوب 


۳ 

فإن ادعى ذو فسق مجمع عليه ) ظاهر أو خنى لم يحب عليه الأداء لأنه عبث > بل حرم عليه إن خی فسقه لأنه 
يبحمل الخاكم على حكم باطل » لکن مر عن ابن عبد السلام أوائل الباب جوا زه » وهو ظاهر إن انحصر خلاص 
الحق فيه » وأفى به الوالد رحمه الله تعالى » وصرح الماوردى بموافقة ابن عبد السلام فى الحى لآن فى قبوله خلافا 
( قيل أو مختلف فيه ) كشر ب مالا يسكر من النبيذ (لم يحب ) الأداء لأنه.يعرض نفسه لرد القاضى له بما يعتقده 
الشاهد غير قادح » والأصح أنه يلزمه وإن اعتقد هو أنه مفسق لان الحاكم قد يقبله > سواء اکان ممن یری 
التفسيق ورد ّالشهادة به أم لا » فقد يتغير اجتّباده ويرى قبوها . وقضية التعليل عدم اللزوم إذا كان القاضى مقلدا 
لمن يفسق بذاك وهو ظاهر » وقد يمنع بأنه يجوز أن بقلد غير مقلده . وأجيب بأن اعتبار مثل هذا بعيد » ولوكان 
مع المجمع على فسقه عدل لم يلزمه الأداء إلا فيا يثبت بشاهد ويمين » إذ لافائدة له فيا عداه » ويحوز للعدل الشبادة 
ما يعلم أن القاضى يرتب عليهمالا يعتقده هو كبيع عند من يرىإثيات الشفعة للجار وإ نكان هو لايراها » أوشهد 
باز ويج صغيرة بولى غير مجبر عنده من يراه » والشاهد لايرى ذلك ون م يقلد » ويجوز له حمل ذلك ولو قصدا . 
نم لا جوز له أن يشهد بصحة أواستحقاق مايعتقد فساده ولا أن يتسبب فى وقوعه إلا إن قلد القائل بذلك (و) 
الا ( أن لايكون معذورا بمرض ونحوه ) من كل عذر مرخص ف ترك الجماعة كما مر › نعم مر أن الخدرة تعذر 
دون غيرها ( فإن كان ) معتورا بذلك( أشهد على شبادته أو بعث القاضى من يسمعها ) دفعا للمشقة عنه » وأفهم 
اقتصاره على هذه الثلاثة عدم اشتراط زيادة عليها فيلزمه الأداء عند نحو أمير وقاض فاسق لم تصح 'توليته إن تعين 
وصول الحق لمستحقه طريقا له » أو عند قاض متعنت أو جائر : أى لم خش منه على نفسه كنا هو واضح › 
ولو قال لى عند فلان شہادةوهو ممتنع من أدائها من غير عذر لم يحبه لاعترافه بفسقه » بحلاف ما إذا لم يقل من غير 
عذر لاحيّاله » ويتعين على المردى لفظ أشهد فلا يكنى مرادفه كا مر لأنه أبلغ فى الظهور › ومر أوائل الباب 
عبى؛ الشاهد بمرادف مماعه » ولو عرف الشاهد السبب كالإقرار فهل له أن يشبد بالاستحقاق أو المألشيفيه 
وجهان : أحدهما لا . قال ابن أنى الدم : إنه الأشبر . وهو ظاهر نص الختصر وإن كان فقيها موافقا لآنه قد 


دون بره ( قوله وهو ظاهر ) إن اتحصرخلاص الحق فيه : أى.وإن لم يكن نفسا ولا بضعا ولا عوضا » وإِن قيد 
الأذرعى ظهوره ببذه الثلاثة وأفهم أنه لولم ينحصر خلاص الحق فيه لم تجز له الشهادة » ولو قيل يجوازها لأنه 
تجرد إعانة على تخليص الحق لكان متجها » ومع ذلك لو تبين للحاكم حاله بعد الحكم تبون بطلانه » وى حاشية 
شيخنا الزيادى ما نصه : قال الأذرعى : لى نحريم الآداء مع الفسق الحى نظر » لأنه شهادة بحق وإعانة عليه 
فى نفس الأمر » ولا إثم على القاضى إذا لم يقصر بل يتجه الوجوب عليه إذا كان فى الأداء إنقاذ نفس أو عضو 
وبضع . قال : وبه صرح الماوردى » وهى تفيد الحواز إذا لم ينحصر الق فيه والوجوب إذا انحصر ( قوله هو 
كبيع عند من يرى إثبات الشفعة ) قضية هذا أن الشمادة بالبيع ليست سببا فى حصول الشفعة الى لايراها » إذ 
لوكانت سببا حرمت لما يأتى من أنالتسبب فما لايراه منوع حيث لاتقليد فليتأمل ( قوله لم جبه ) أى القاضى لطلب 
الشاهد ( قوله ومر أوائل الباب حكم مجى' الشاهد ) أى وهواالقبول فها هو صريح فى معنى مرادفه 

لشهادتين أو لأداء شهادتين ( قوله لکن مر عن أنى عبد السلام أوائل الباب جوازه ) بل مر استيجاه وجوبه بالقيد 
المذكور ( قوله بما يعتقده الشاهد غير قادح ) قضيته أن الكلام فيا إذا اعتقده الشاهد غير قادح لنحو تقايد وهو 
مناف لقوله عقبه والأصح أنه يلزمه وإن اعتقد هو أنه مفسق فانظر هذا التعليل ( قوله من كل عذر مرخص 
فى ترك الجماعة ) دخل فيه أكل ذى ريح كريه ونحوه » وقد قدمت التوقف فيه فى أوائل كتاب القضاء ورأيت 


5 

يظن هاليس بسبب سببا » ولأن وظيفته نقل ماسمعه أو رآه ثم ينظر احاكم فيه ليرتب عليه حکه لاترتيب الأحكام 
على أسبابها . وثانهما نعم وبه صرح أبن الصباغ وغيره وهو مقتضى كلامهما وهو الأوجه » ولو شبد واحد 
شهادة صميحة فقال الآخر أشہد بما أو بمثل ماشهد به لم يكف حى يقول مثل ما قال ويستوفيها لفظا كالأول لأنه 
موضع أداء لا حكاية وقد عمت: البلوى بخلافه بهل کر الحكام » قال جمع ولا يكى أشهد بما وضعت به خطى 
ولا بمضمونه ولحو ذلك ما هيه إجمال وإبهام ولو من عالم » ويوافقه قول ابن عبد السلام » واعتمده الأذرعى 
وغيره > ولا یکی قول القاضی اشهدوا على بما وضعت به حطی لکن فى فتاوى البغوى مايقتضى الاكتفاء بذلك 
فا قبل الأخيرة إذا عرف الشاهد والقاضى ماتضمنه الكتاب » ويقاس به الأخيرة » بل قال حع : إن عمل كثير 
على الاكتفاء بذلك فى الجميع ولا نعم لمن قال أشبد عليك بما نسب إليك فى هذا الكتاب إلا إن قيل له ذلك بعد 
قراءته عليه وهو يسمعه وكذا المقر . : إن قال أعلم بما فيه وأنا مقر به کی »وأفى ابن عبد السلام بجواز الشهادة 
على المكس : أى من غير أخذ شی ء منه إذا قصد به ضبط الحقوق لترد لأربابها إن وقع عدل » ويكى قول شاهد 
البكاح أشهد أنى حضرت العقد أو حضرته وأشهد به » ولو قالا لا شهادة لناتی كذا ثم شهدا فى زمن يحتمل وقوع 
التحمل فيه لم يوثثر » ولا أثر » ولو قال لا شهادة لى على فلان ثم قال كنت نسيت امجه قبولها حيث اشهرت ديانته . 


(فصل )فى الشهادة على الشهادة 

( تقبل الشهادة على الشهادة فى غير عقوبة لله ) تعالى من حقوق الآدى وحقوق الله تعالى كزكاة وهلال حر 
رمضان للحإجة إلى ذلك » بخلاف عقوبة الله تعالى كحذ" زنا وشرب وسرقة » وكذا إحصان من ثبت زناه وما 
يتوقف عليه الإحصان » لکن بحث البلقينى قبوها قبه إن ثبت زناه بإقراره لإمكان رجوعه » ورد بأنهم لم ينظروا 
لذاك » إذ لو كان كذلك لأجازوها فى الزنا المقر به لإمكان الرجوع ولي سكذلك » وكذا الإحصان وذلك لأن 
مبناها على الدرء ما أمكن ( وف عقوبة لآدى ) كقود وحد وقذف (على المذهب ) لبناء حقه على المضايقة » 
وخرج قول فى ذلك من عقوبته تعالى بناء على أن علته أن العقوبة لايوسع بابها » ودفع التخريج بأن العلة أن حق 
الله مرنى على المساهلة » حلاف حت الادى فلذلك عبر المصنف فيه بالمذهب » وهذا الحلاف والر جيح والتخريج 
ذكره الرافعى فى الشرح فى القضاء على الغائب والكتب إلى قاضى بلده ليبنى عليه ؛ وأحال هنا عليه حكم الشهادة على 


( قوله لکن فى فتاوى البغوى الخ ) ضعيف ( قوله فيا قبل الأخيرة) هی قوله ولا یکی قول القاضى ( قوله لم يوثر ) 
أى قوهما أولا لاشبادة لنا ( قوله حيث اشتهرت ذيانته ) مفهومه أنه لولم يقل ذلك أو نحو هل تقبل شهادته . 
( فصل ) فى الشبادة على الشهادة 
( قوله فى الشهادة على الشهادة ) أى وما يتعلق به كقبول التزكية من الفرع ( قوله بخلاف عقوبة ) أى موجب 
عقوبة ( قوله وما يتوقف عليه الإحصان) أى كالنكاح الصحيح ( قوله وى عقوبة لآدنى) أى وتقبل فى عقوبة 


ابن قاسم توقف فيه هنا » وسيأق فيه كلام فى الفصل الآنى ( قوله فيا قبل الأخيرة ) يمى بما تضمنه خطى 
(قوله ولو قالا لاشبادة لنا فى كذا الخ ) هذه تقدمت كالى بعدها . 
( فصل ) ى الشهادة على الشهادة 
( قوله مخلاف عقوبة لله تعالى ) كان ينبغى تأخيره عن قول المصنف الآنى وف عقوبة لآدى على المذهب 


هلا" — 


على الشهادة » واقتصر على تصحيح القبول فى الشق الأول والمنع فى الثانى وتبعه فى الاقتصار فى الروضة وعبر 
بالمذهب خلاف تعبيره فى المنباج فى القضاء بالأظهر ر وتحملها ) المعتد به حصل بثلائة أمور : إما ( بأن يسترعيه ) 
الأصل : أى يلتمس منه ضبط شهادته ليوئديها عنه لأنها نيابة فاعتبر فيها إذن المنوب عنه أو مايقوم مقامه ما يأى 2 
نعم لو سمعه يسترعى غيره جاز له أن يشهد على شهادته وإن لم يسترعه هو بخصوصه ( فيقول أنا شاهد بكذا ) ولا 
یکی آنا عالم ونحوه ( وأشبدك ) أو آشہدتك ( أو اشہد على شہادتی ) أو إذا استشہدت على شہادتی فقد أذنت لك 
أن تشہد ونحو ذلك ( أو) بأن ( يسمعه یشہد ) بما يريد أن يتحمله ( عند قاض ) أو محكم . قال البلقيى : أو نحو 
أمير : أى تجوز الشبادة عنده لما مر فيه قال : إذ لايوئدى عند هرلاء إلا بعد التحقق فأغناه ذلك عن إذن الأصل 
له فيه ( أو ) بأن يبين السبب كأن يسمعه ( يقول ) ولو عند غير حاكم ( أشهد أن لفلان على فلان ألفا من تمن 
مبيع أو غيره) لأن إسناد السبب بمنع احمال التساهل فلم يحتج لإذنه أيضا ( وى هذا ) الأخير ( وجه ) أنه لابد” 
من إذنه لأنه قد يتوسع فى العبارة ويحجم عند طلب الشهادة منه » ويتعين ترجيحه فيا لو دلت القرائن القطعية من 
حال الشاهد على تساهله وعدم تحريره العبارة(ولا یکنی سماع ‏ قوله لفلان عنى فلان كذا أو آشہد بكذا أوعندى 
شهادة بكذا )وإن قال شهادة جاز مة لا أتردد فيها لاحْمال هذه الألفاظ الوعد والتجوز كثيرا ( وليبين الفرع عند 
الأداء جهة التحمل ) كأشهد أن فلانا شبد بكذا وآشہدنی أو معته يشهد به عند قاض أو بين سيبه ليتحقق القاضى 
صحعة شهادته إذ أكثر الشبود لايحسنها هنا ( فإن لم ييين ) جهة تحمله ( ووثق القاضى بعلمه فلا بأس ) لانتفاء 
المحذور ويتجه اعتبار موافقته له فى تلك المسئلة أيضا » نع يندب له استفصاله ( ولا يصح التحمل على شبادة 
مردود الشهادة ) لقيام مانع به مطلقا أو بالنسبة لتلك الواقعة لأن بطلان الأصل يستازم بطلان الفرع ( ولا ) 
يصح تحمل ( الحنثى ) مدة إشكاله (و) لاتحمل ( النسوة) ولو على مثلهن فى نحو رضاع لأن الشهادة على 
الشهادة ما يطلع عليه الرجال غالبا » وشهادة الفرع نما تثبت شهادة الأصل لا ماشهد به الأصل ومن ثم لم يصح 
حمل فرع واحد عن أصل واحد فبا يثبت بشاهد وين وإن أراد المدعى الحلف مع الفرع ( فإن مات الأصل 
أو غاب أو مرض لم تمنع شهادة الفرع ) لأن ذلك ليس بنقص بل هو أو نحوه السبب فى قبول شهادة الفرع كا 
سیذ کره ؛ وإنما قدمه توطئة لقوله ( وإن حدث ) بأصل ( ردّة أو فسى أو عداوة ) بينه وبين المشبود عليه أو 
كذبه الأصل كأن قال نسيت التحمل ولا أعلمه قبل الحكم ولا بعد أداء الفرع ( منعت ) شهادة الفرع لأن كلا 
من غير الأخيرة.لايبجم دفعة فيورث ريبة فما مضى إلى التحمل ٠‏ ولو زالت هذه الأمور اشترظ تحمل جديد . 
أما حدوث ذلك بعد الحكم فغير موثر » نعم لو کان عقوبة وم تستوف آخرت أخذا ما بأنى فى الرجوع » قاله 


لآدى الخ ر قوله فى الشق الأوّل ) وهو قوله فى القضاء على الغائب ( قوله والمنع فى الثانى ) وهو قوله والكتب إلى 
قاضى. بلده ( قوله وتحملها ) مبتدأ خبره يحصل بثلاثة الخ ( قوله ونحوه ) أى كأعرف أو أعلم أو خبير( قوله تجوز 
الشبادة عنده ) أى بأن تعن وصول الححق لمستحقه طريقا ( قوله لأن سناد السبب ) أى إليه ( قوله وبحجم ) أى 
يمتنع (.قوله مدة إشكاله ) لعل المراد أنه إذا تحمل فى حال إشكاله وأدى وهو كذلك لايقبل بخلاف من حمل 
مشكلا ثم أدى بعد اتضاحه فإنه يقبل قياسا على الفاسق والعيد إذا تحملا ناقصين ثم أديا بعد كالهما کا يأتى 
( قوله اشترط تحمل ) أى بعد مضى مدة الاستعراء الى هى سنة ليتحقق زوالها 


(,قوله لقيام مانع به ) متعلق بقول المصنف مردود ( قوله كأن قال نسيت ) لعله نظير 


- ۳ 
البلقينى ر وجنونه ) المطبق ( كوته على الصحيح ) فلا يوثر إذ لايوقع ريبة فى الماضى وأطلقوا الحنون هنا وإذ 
قبد فى الحضانة وحينئذ فيئدىعنه حال الحنون مطلقا » ويفرق بينه وبين الإعماء برجاء زواله غالبا » بحلاف 
الحنون وبين ماهنا والحضانة بأن الحق ثم ثابت له فلم ينتقل عنه إلا بتحقق ضياع امحضون » وجنون يوم فى سنة 
لايضيعه » ومثله خرس وی > وکنا إعماء إن غاب وإلا اننظر زواله لقربه أى باعتبار مامن شأنه » ولاينافيه 
مام فى ولى” التكاحمن التفصيل لإمكان الفرق » يمخلاف نحو المرض لاينتظر زواله لعدم منافاته للشبادة . والثانى 
كفسقه فيمنع شهادة الفرع ( ولوتحمل فرع فاسق أو عبد) أو صبى ( فأدى وه وكامل قبلت ) شهادته كالأصل 
: إذا تحمل ناقصا ودی بعد كاله ( وتکنی شہادة اثنينعلى ) كل من ( الشاهدين ) کا إذا شبد على إقرار كل من 
رجلین فلا تكنى شبادة واحد على هذا وواحد على هذا ولا واحد على واحد فى هلال رمضٹان ( وى قول يشعرط 
لكل رجل أوامرأة اثنان ) لأنهما إذا شبد على أصل كانا كشطر البينة فلا يجوز قيامهما بالشطر الثاق ( وشرط 
قبولها ) أى شبادة الفرع على الأصل ( تعذر أو تعسر الأصل بموت أوعى ) فها لايقبل فيه الأعى ( أو مرض ) 
غير إعماء لما مر فيه( يشق ) معه ( حضوره ) مشقة ظاهرة بأن يجوز ترك المعة كما قاماله الإم وإن اععرض ومن 
ثم كانت أعذار الجمعة أعذارا هنا لأن جميعها يقتضى تعذر الحضور . قالا : وكذا سائر الأعذار الخاصة بالأصل 
فإن عمت الفرع أيضا كالمطر والوحل لم يقبل » لكن الأوجه كا قاله الأسنوى وغيره خلافه فقد يتحمل امشقة 
لنحو صداقة دون الأصل وليس من الأعذار الاعتكاف كا اقتضاه كلامهم ( أو غيبة لمسافة عدوى ) يى 
لفوقها كا نى الروضة كأصلها لأن مادونه فى حكر البلد فيقبل حينئذ الفرع لما فى تكليف الأصل الحضور من 


( قوله وإن قيد بالحضانة ) أى حبثقيد بقصر الزمن › وقوله مطلقا : أى قصر زمنه أو طال ( قوله ومثله ) أى 
المنون ( قوله ولا ينافيه مامر) يتأمل فلن ماهنا فرق فيه على ماقرره بين مايطول زمنه وغيره فهما مستويان » على 
أن قوله قبل : أى باعتبار مامرالخ إنما يم لو سوى هنا بين الطويل والقصير » اللهم إلا أن يقال : أراد بالطول 
هنا مايخل بمراد صاحب احق وإن لميبلغ ثلاثة أيام بخلافه فى النكاح فإنه يعتبر فى الطويل فيه الزيادة على ثلاثة أيام 
(قولهلمامر ) أى من الفرق بين الطويل وغيره ( قوله وليس من الأعذار الاعتكاف ) أى ولو مننورا 


( قوله وأطلقوا المنونهنا وإن قبد ىالحضانة) أى فلا نظر لهذا التقييد » والراجح الأخذ بإطلاقهم هنا بدليل قوله 
وحينئذ فيوادىالخ › وحينئذ فيجب حذف قوله المطلق الذى ذكره فى خلال الجن م رأيته محذوفا فى بعض النسخ (قوله 
إن غاب)أىالأصل عن البلد » وقوله وإلا: أى بأن کان حاضرا بالبلدكا فهم هذا منالأنوار خلافا ما وقع فى 
حاشيةالشيخ (قوله فلا تكنىشہادة واحد الخ) أي وإن أوهمه المثن لولا قول الشارح كل (قوله ومنثم لوكانت 
أعذار الجمعة الخ ) تقدم التوقف فى مثل هذه العبارة فى موضعين . ثم رأيت الأذرعى سبق إلى التوقف ف ذلك 
بنحو ما قدمناه من شمول نحو أكل ذى الريح الكزيبة . ثم قال : ولا أحسب الأصعاب يسمحون بذلك 
أصلا وإنما تولد هن إطلاق الإمام ومن تبعه اه . وتوقف فيه فى شرح الروض أيضا . واعلم أن فى كلام الشارح 
هنا أمورا : منها أن قضية سياقه أن قوله ومن ثم الخ ليس فى كلام الإمام . ومنها أن قوله وكذا سائر الأعذار 
الخاصة يفيد أنها غير أعذار ابلحمعة . ومنها غير ذلك مما يعلم من سوق عبارة الرافعى ونصها : ويلحق خوف الغريم 
. وسائر ماتترك به ابمحمعة بالمرض » هكذا أطلق الإمام والغزالى لكن ذلك فى الأعذار الخاصة دون مايعم الأصول 


۳۲۷ 
المشقة ( وقيل ) لمسافة ( فصر ) لذلك ورد بمنعه فى هذا الباب › وإنما اعتبروها فى غيبة الولى عن النككاح 
لأنهمكنه التوكيل بلامشقة يلاف الأصل هنا » ومر فى التزكيةقبول شهادة أصاب المسائل بها عن آخرينف البلد. 
وإن قلنا إنها شبادة على شهادة فى البلد لمزيد الحاجة لذلك » ولو حضر الأصل قبل الحكم تعينت شهادته > ولیس 
ماذكر تكرار مع مامر آنفا من أن نحو موت الأصلى وجنونه وعماه لايمنع شهادة الفرع لأن ذلك فى بيانطريان 
العذر وهذا فى مسوغ الشبادة على الشهادة وإن علم ذلك من هذا كما مرت الإشارة إليه ( وأن يسمى ) الفرع 
( الأصول ) ليعرف القاضى عدالهم أو ضدها ويتمكن اللحصم من اللخرح إن عرفه » والمراد تسمية تحصل بها 
المعرفة » وصوب الأذرعى وجوب تسمية القاضى المشهود عليه فى هذه الأزمنة لما غلب على القضاة من لهل 
والفسق ( ولا بشترط أن تزكيهم الفروع ) ولا أن يتعرضوا لصلافهم فيا شهدوا به بل لم إطلاق الشهادة والقاضى 
يبحث عن عدالهم ( فإن زكوهم قبل ) ذلك منهم إن تأهلوا للتعليل لانتفاء نهمنهم فى تعديلهم » ومام تقبل تزكية 
أحد شاهدين فى واقعة للآخر لأنه قام بأحد شطرى الشبادة فلا يقوم بالآخر » وتزكية الفرع الأصل من تتمة 
شهادة الفرع ولذا شرطت على وجه وتفان هم يجمع الأصول والفروع تارة وأفراد كل أخرى ( ولو شهدوا 
على شهادة عدلين أو عدول ولم يسموه,لم يجز) لأنه يسد باب الخرح على الخصم » ولو اجتمع شاهدا فرع وشاهدا 

أصل قدمت شهادة الأصل قبل شهادة الفرع كا إذا كان معه بعض ماء لايكفيه يستعمله ثم يتمم . 

( فضل ) ف الرجوع عن الشهادة 

إذا ( رجعوا ) أى الشهود ( عن الشادة ) بعد الأداء و( قبل الحكم امتنع ) الحكم بها لزوال سيه » كنا لو 
طرأ مامنع قبول الثمادة قبله لنحو فسق أو عداوة أو انتقال المال المشهود به للشاهد بإرث من المشهود له لانحو 
موته أو جنونه أو إتمائه كنا قاله الأذرعى » ولأنه لايدرى أصدقوا فى الأوّل آم فى الثانى » ويفسقون ويغررون 
إن قالوا تعمدنا » ويحد ون للقذف إن كانت بزنا وإن ادعوا الغلط » وشمل كلامه رجوعهم بعد الثبوت بناء 
على الأصح السابق أنه ليس بحكم مطلقا > وسواء أصنرح الشاهد بالرجوع أم قال شہادتى باطلة أم لا شهادة لى 


( قوله ولیس ما ذكر نكرارا ) ويتجه آنا یکم كذلك لو عاده القاضى كما لو برئ من مرضه » وإن فرق ابن 
أنى الدم ببقاء العذر هنا لا ثم لأنه بحضورالقاضى عندهلم يبق هناك عذر حى يقال إنه باق اه حج ( قوله وصوّب 
الأزرعى ) مسئلة استطرادية ( قوله وشاهد أصل ) وصورة ذلك أن يتحمل اثنان على شاهد أصل وحضرا 
عند القاضى وحمل اثنان على أصل آنحر ثم قام .هما عذر فتحمل على شهادتهما اثنان آخران فهذان شاهدان عن 
الفرع وذانك شاهدان على الأصل فتقدم شهادبماعلى شبادة هذين ليحكم بشهادة االجميع (قوله قدمت شهادة 
الأصل ) أى وجوبا حى لو انعكس الحال لم تقبل الشهادة على ما اقتضته هذه العبارة . 
( فصل ) فى الرجوع عن الشسهادة 
والفروع كالمطر والوحل الشديد انبت ( قوله وإنما اعتبروها غيبة الولى ) أى ف انتقال الولاية عنه للحا كي ( قوله 
( قوله لأنه يمكنه التوكيل ) أى إذا كان دوها ( قوله والمراد تسمية تحصل بها المعرفة ) ومعلوم أن ذلك إنما يتصور 
فيا إذا سبقت للقاضى معرفة بهما فليراجع . 
( فصل ) فى الرجوع عن الشهادة 
( قوله من المشهود ) لعله أخرج به ما إذا انتقل إليه بالإرث من غير المشهود له كأن باعه المشهود له مورث 
الشاهد فات وورثه الشاهد ( قوله لبس بحكم مطلقا ) أى ليس بحكم فى حال من الأحوال 


- A 
على فلان أم هى منفوضة أم مفسوخة لأنه إخبار بأنهالم تقع صميحة من أصلها ء وفى أبطلها أو فسختها أو رددثها‎ 
ولو قال للحاكم توقف عن الحكم وجب توقفه » فإن قال له اقض قضى لعدم‎ ٠ وجهان : أرجحهما أنه رجوع‎ 
تحقق رجوعه » تمم إن كان عاميا وجب سرئاله عن سبب توقفه کا علم مما مر » ولو قات ببنة بعد ا حكم شهدت‎ 
» برجوعهما قبله عمل بها وتبين بطلانه وإن كذباها كما تقبل بقسقهما وقته أو قبله بزمن لايمكن فيه الاستبراء‎ 
والأوجه عدم قبوها بعده برجوعهما من غير تعرض لكونه قبله أو بعده کا دل" على ذلك كلام العراق فى فتاويه‎ 
أو ) رجعوا ( بعده ) أى بعد الحكم ( وقبل استيفاء مال استوفى ) لآن القضاء قد تم ولیس هز ما يسقط بالشيية‎ ( 
) حى يتأثر بالرجوع وإن كانت الشبادة فى شى ء من العقود أمضى كاستيفاء المال ( أو ) قبل استيفاء ( عقوبة‎ 
لآدى كقصاص وحد قذف أو لله تعالى كحد زنا وسرقة ( فلا ) يستوف لأآنها تسقط بالشبية والرجوع شبهة‎ 
بحلاف المال ( أو بعده ) أى بعد الاستيفاء (لم ينقض ) لتأكد الأمر وجواز كذبهم فى الرجوع فقط › وليس‎ 
عكس هذا أولى منه » والثابت لاينقض بأمر محتمل » وبذلك سقط القول بأن بقاء الحكم بغير سبب خلاف‎ 
الإحاع »› ويمتنع على الام الرجوع عن حكله كا قاله السبكى : أى بعلمه أو بينة كا قاله غيره لن حكمه إن‎ 
كان باطن الأمر فيه كظاهره نفذ ظاهرا وباطت » وإلا بن يتبين الحال نفذ ظاهرا فلم جز له الرجوع إلا أن يبين‎ 
مستنذه فيه كا علم ما مر فى القضاء » وأفاد الأذرعى قبول قوله حكنت بكذا مكرها أو بان لی فس الشاهد لأنه‎ 
أمين لا كنت فاسقا أه عدوًا للمحكوم عليه أو نحو ذلك لامهامه » وظاهر ماذكر عدم احتياجه فى دعوى الا كراه‎ 
لقرينة » ولعل وجه حووجه :عن نظائره فخامة منصب الحا كم ويتعين فرضه فى مشهور بالعلم والصيانة » ومحل‎ 
ذلك فى الحكم بالصحة > بخلاف الثبوب والحكم بالموجب لأن كلا منهما لايقتضى صعة الثابت » ولا احکوم به‎ 
. فإن الشى ء قد ثبت عنده ثم ينظر فى صحته » ولأن الحكم بالصحة يتوقف على ثبوت استيفاء شروطها عنده‎ 
ومنها ثبوت ملك العاقد أو ولايته فحینئذ جاز له بل لزمه الرجوع عن حكمه بها إن ثبت عنده مايقتضى رجوعه‎ 
) عنه کعدم ثبوت ملك العاقد ( فن كان المستوفى قصاصا ) فى نفس أو طرف ( أو قتل رد أو رجم زنا أو جلده‎ 
أى الزنا » ومثله حد القذف ( ومات ) من القود أو الحد ثم رجعوا ( وقالوا ) كلهم ( تعمدنا ) وعلمنا أنه يقتل‎ 
بشہادتنا كا مر ذلك مبسوطا أوائل الحراح ( فعليهم قصاص ) بشرطه » ومن ذلك مالو کان جلد الزنا يقتل غالبا‎ 
لإقامته فى زمن نحو حر ومذهب الحاكم يقتضى استيفاء فورا وإن آهلك غالبا وعلما ذلك » وببذا يرد تنظير‎ 
ابن الزفعة والبلقينى فيه > ومحل ماتقرر مالم يعترف القاتل بحقيقة ماشهدا به عليه » وأفهم قوله قصاص وجوب‎ 


( قوله إنه رجوع ) من أصلها : أى عنها من أصلها ( قوله والأوجه عدم قبوها ) أى البينة الثانية ( قوله وليس 
عكس هذا) أى صدقهم ی الرجوع ( قوله أى بعلمه أو بينة ) أى إذا كان سبب الرجوع علمه ببطلان حكمه أو 
شهادة بينة عليه ببطلان حكله فليس له أن يرجع عن الحكم لأجل البينة ( قوله لقرينة ) أى ولا لبيان من أكرهه 
( قوله ومحل ذلك ) أى امتناع رجوع الحاكم الخ ( قوله والحكم بالموجب ) انظر هذا مع ماتقدم ف اهبة ( قوله 
ومنها ) أى الشروط ( قوله بشرطه ) وهو المكافأة 


( قوله ومحل ذلك ) يعنى جواز الرجوع عن الحكم إذا بينمستنده كنا يع من التحفة (قوله لن كلا منهما لايقدضى 
صحة الثابتولا ا نحكوم به) أى فلم يكن هناك شى ء يتوجه إليه الرجوع (قوله وعلمنا أنديقتل بشهادتنا) لنسهو بقيد 
بل مثله ما إذا سكتوا بل وإن قالوا م نعل ذلك إلا إن قرب عهدهم بالإسلام أو نشئوا بعيدا عن العلماء كما يعلم من 
قوله الآنى ولا أثر لقوهم الخ › وإنكان تعبيره فہا يأقغير مناسب کا سيأتى التنبيه عليه (قوله مالم يعرف القاتل) 


س 4 

رعاية الممائلة فيه فيحدون فى شهادة الزنا حد" القذف ثم يرجمون ( أو دية ) عند سقوطه ( مغلظة ) من مالم 
موزعة على عدد رعوسهم > إذ هلاکه منسوب لم > وعلم مما تقرر أن أو فى كلامه للتنويع لا للتخبير لما مر أن 
موجب العمد القود والدية بدل عنه لا أحدهما » وخرج بتعمدنا أخطأنا فعليهم دية مخففة فى مالم لا على عاقلة 
كذبت مالم تصد فهم العاقلة » ومبى طلبوا نحليفهم حلفوا على ننى العلم حلافا لما جرى عليه ابن المقرى فى روضه 
هنا . أما لو قال كل" : تعمدت وأخطأ صاحى فلا قصاص » وعليهما دية مغلظة أو قال أحدهما تعمدت وأحطاً 
صاحبى أو تعمدت ولا أدرى أتعمد صاحى أم لا وهو ميت أوغائب لاتمكن مراجعته أو اقتصر على تعمدت 
وقال صاحبه أخطأت فلا قصاص . وعلى المتعمدقسط من دية مغلظة » وعلى الخطي قسط من محففة أو قال 
تعمدت وتعمد صاحى وهوغائب أو ميت أو قال كل منهما تعمدت ولا أعلم حال صاحى أو تعمدت وتعمد 
صاحی أو اقتصر على تعمدت اقتص منهما » وإن اعرف أحدهما بعمدهما والآخر بعمده وخطاً صاحبه أو 
مخطئه وحده أو بخطئهما اختص من الأول » أورجع أحدهما وحده وقال تعمدنا لا إن قال تعمدت اقتص" منه» 
ولا أثر لقوهم بعد رجوعهم لم نعلم أنه يقتل بقولنا إلا لقرب عهده بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء فيكون 
شبه عمد فى مالم مجلا ثلاث سنين مالم تصد قهم العاقلة » وعلم مما مر فى الحراح أن محل ماتقرر مالم يقل الولى 
علمت تعمدهم وإلا فالقود عليه وحده ( وعلى القاضى قصاص إن ) رجع وحده و ( قال تعمدت ) لاعترافه 
بعوجبه » فإن آل الأمر للدية كانت كلها مغلظة فى ماله لأنه قد يستقل بالمباشرة فها إذا قضى بعامه » يلاف 
ما إذا رجع هو والشوود فإنه يشاركهم کا بأتی وبحث الرافعى استواءهما ( وإن رجع هو وه فعلى االجميع قصاص 
إن قالوا تعمدنا) وعلمنا إلى آخره لنسبة الملاك إليهم كلهم (فإن قالوا أخطأنا فعليه نصف دية ) مخففة ( وعلبهم 
نصف ) كذلك توزيعا على المباشرة والسبب ( ولو رجع مز ك )وحده أو مع من مر ( فالأصح أنه يضمن ) بالقود 
أو الدية لإلحاء المزكى الحاكم الحك المفضى للقتل » ويفرق بينه وبين ما بأتى في شاهد الإحصان بأن الزنا مع قطع 
النظر عن الإحصان صالح للإبحاء وإن اختلف الحد والشهادة مع قطع النظر عن التزكية غير صالحة أصلا فكان 
(قوله ومنى طلب تحليفهم) أى العاقلة (قوله فلا قصاص) أى لأن كلا يزعم أنه شريك مخطئ' وشريكهلاقصاص 
عليه ( قوله وبحث الرافعى استواءهما ) أى رجوعه وحده أو والشهود ( قوله وعليهم ) أى الشهود ( قوله فالأصح 
أنه يضمن ) أى دون الأصل 

يعنى من قتل واستوفينا مثله القصاص ٠‏ وظاهر أن مثله المقتول ردّة أو رجما مثلا فكان الأولى إبدال لفظ القاتل 
بالمقتول ( قوله أو بخطئه وحده) أى مع اعثراف الأول بعمدهما ( قوله ولا أثر لقوهم بعد رجوعهم لم نعلم الخ ) 
عبارة شرح الممبج بعد أن قيد بمثل ماقيد به الشارح فيا مر نصا : وخرج بقولم وعلمنا أنه يقتل بشهادتنا الخ 
ما إذا قالوا لم نعلم الخ ؛ فأشار إلى أن المفهوم فيه تفصيل » فكان الصواب فى عبارة الشارح مثل ذ للك كا لايخ 
( قوله وبحث الرافعى استواءهما ) أى المسثلتين أى فى وجوب النصف فقط ( قوله وعلمنا الخ ) فيه مامر واعلم 
أنه تبع ى قوله الخ الشهاب بن حجر ٠‏ لكن ذاك إنما قال الخ لأنه عطف على ما إذا قالوا علمنا ما إذا قالوا جهلنا 
بتفصيله الذى ذكره الشارح نى قوله بعد ولا أثر الخ » فلما كان فى عبارته الى قدمها طول استغنى عن إعادبها 
بقوله الخ ( قوله ”توزيعا على المباشرة والسبب ) يعلي منه أن حل قولم إن المباشرة مقدمة على السبب بالفسبة للقصاص 
خاصة » لكن ينبغى التأمل فى قوله توزيعا على المباشرة والسبب ( قوله بالقود أو الدية ) هذا كالصريح فى أن 
الود أو الدية على المركى وحده » ويصرح به قوله فى الفرق الآنى فكان الملجئ هو التزكية وقوله آخر السؤادة 
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۰ے 
اللجي* هو التزكية » والثائى لا لأنه لم يتعرض للمشهود عليه » وإنما أثنى على الشاهد والحكم يقع بشهادة الشاهد 
فكان كالممسك مع القاتل » ولو رجع الأصل وفرعه احتص الغرم بالفرع لأنه الملجئ كالمزكى ( أو ) رجع 
(ولى وحده) دون الشبود ( فعليه قصاص أو دية ) لأنه الباشر للقتل » وبحث البلقينى أنه لا أثر لرجوعه فى قطع 
الطريق لأن الاستيفاء لايتوقف عليه بل لايسقط بعفوه كا مر ( أو ) رجع الول ( مع الشهود ) أو مع القاضى 
والشبود ( فكذلك ) لأنه المباشر فهم كالممسك مع القائل ( وقيل هو وهم شركاء ) لكن عليه نصف الدية إن 
وجيت لتعاونهم على القتل ( ولو شهدا بطلاق بائن ) بخلع أو ثلاث ولو لرجعية كا بحثه البلقينى ( أو رضاع ) 
محرم ( أو لعان وفرق القاضى ) بين المشهود عليه وزوجته ( فرجعا دام الفراق ) لأن قولهما فى الرجوع محتمل 
فلا يرد القضاء به » وما حثه البلقينى من عدم الاكتفاء بالتفريق بل لابد من القضاء بالتحريم وييرتب عليه التفريق 
لاہ قد يقضى به من غير حكم بتحريم كا فى النکاح الفاسد رد بأن تصرف الحاكم فى أمر رفع إليه وطلب منه 
فصله حكم منه كقسمة مال المفقود على مام ثم » والتفريق هنا مثلها فلا حاجة لما ذكره » وقول المصئف رجه 
الله دام الفراق صحصيح فرعم أنه غير مستقم فى البائن فإنه لايدوم فيه غير صحيح إذ المراد دوامه مالم يوجد سبب يرفعه 
والبائن كذلك ( وعليهم ) عند عدم تصديق الزوج فم ( مهر مثل ) ساوى المسمى أم لا لأنه بدل البضع الذى فوتاه 
عليه » فإن كان مجنو نا أو غائبا طالب وليه أو وكيله » وإعادة ضمير الجمع على الاثنين سائغ ‏ ويوخذ مما تقرر 
أن الكلام ئی حى فلا غرم فى شہود بائن على ميت إذ لاتفوبت فقول البلقینی لم أر من تعرض له أى صريحا 
( وى قول ) عليهم ( نصفه ) فقط ( إن کان ) الفراق ( قبل وطء ) لأنه الذى فوتاه ورد بأن النظر فى الإتلاف 
لبدل المغلف لا لما قام به على المستحق » وهذا لو أبرأته عنه رجع بكله وخرج بالبائن الرجعى فلا غرم فيه إن 
راجع لانتفاء التفويت وإلا وجب كالبائن وتمكنه من الرجعة لايسقط حقه ؛ ألا ترى أن من قدر على دفع متلف 
ماله فل يدفعه لا يسقط حقه من تغريمه بدله » وبهذا يرد ماقاله البلقينى هنا ( ولو شهد بطلاق وفرق ) بينهما 
(فرجعا فقامت بينة ) أو ثبت بحجة أخرى (أنه ) لانكاح بينهما كأن ثبت أنه ( کان بينهما رضاع بحرم ) أو 
أنها بانت من قبل ( فلا غرم ) عليهما إذ لم يفوّتا عليه شيئا » فإن غرما قبل البينة استردا > لوشمدا أنه تروجها 


للا ل ا ا 
( قوله وبحث البلقينى الخ)معتمد ( قوله والتفريق هنا مثلها ) أى القسمة ( قوله مالم يوجد سبب يرفعه ) أى كتجديد 
العقد ( قوله أى صريحا ) خبر عن قوله فقول 


لأن الجر“ كالزكى لكن فى الأنوار أنه يشارك الشبود فى القود أوالدية فليراجع ( قوله لتعاونهم ) هو علة للمان 
( قوله دام الفرق ) ای نی الظاهر إنلم يكن باطن الأمر فيه كظهاره كما هو واضح فلبراجع ( قوله وما بحثه البلقيى 
الخ ) لای أن حاصل بحث البلقینی أنه لابد من توجه حكم خاص من القاضى إلى خصوص الحرم » ولا یکی 
عنه الحكم بالتفريق .: أى ولو بصيغة الحكم لأنه لايلزم منه الحكم بالتحرجم » بدليل النكاح الفاسد فإنه يحكم فيه 
بالتفريق ولا بحصل معه حكم بتحريم : أى لن التحربم حاصل قبل › وحينئذ فجواب الشارح كابن حجر غير 
ملاق لبحث البلقينى » والحواب عنه علم من قولنا أى لأن التحريم حاصل قبل : أى إن سبب عدم ترتب التحريم 
على الحكم بالتفريق فى النكاح الفاسد أن التحريم حاصل قبل + ولا می لتحصيل الحاصل حى لو فرض أنه 
ليس فيه حرم كان كسئلتنا فيتبع الحكم بالتفر يق فتأمل ( قوله إذ المراد دوامه الخ ) هذا هو الذى يتفرع عليه 
عدم صضعة الزعم المذكور قبله فكان يبغى تقديمه عليه : وإلافجرد دعوى صحة كلام المصنف لايتفرع عليها عدم 
صمة الزعم كا لايى ( قوله فقامتبينة أنه كان بینہما رضاع ) انظر لو رجعت هذه أيضا هل يكون الغرم عليها 


ت 
بألفودخل بها ثم رجعا بعد الحكر غرما مانقص عن مهر مثلهاعلى الأصحء أو أنهطلقها أوأعتق أمتهبألف ومهزها 
أو قيمّها ألفان غر ما ألفا لها وكل القيمة فى الأمة » والفرق بينهما أن الرقيق يوادى من كسبه وهوللسيد بخلاف الزوجة 
أو بعتق لرقيق ولو أم ولد ثم رجعا بعد الحكم غرما القيمة كا مر" نظيره والعبرة بوقت الشهادة إن اتصل بها الحكم » 
وظاهر أن قيمة أم الولد والمدبرة توخذ منهما للحيلولة حى يسترداها بعد موت السيد » وشرط ابن الرفعة لاستردادها 
فى المدبر أن يخرج من الثلث » فإن خرج منه بعضه اسرد قدر ماخرج أوشهدا بإيلاد أو تدبير ثم رجعا غرما 
بعد الموت » أو بتعليق طلاق أو عتق بصفة ثم رجعا بعد الحكم فعند وجود الصفة أو بكتابة ثم رجعا غرما جميع 
القيمة فى أوجه الوجهين لانقص النجوم عنها ( ولو رجع شهود مال ) عين أو دين وإن قالوا غلطنا (غرموا ) 
المحكوم عليه قيمة المتقوم ومثل المثلى ( فى الأظهر ) لإحالنهم بينه وبين ماله » ومن ثم لو غرموه ببدله كبيع بشمن 
يعادل المببع لم يغرموا كا قاله الماوردى واعتمده البلقينى 3 وما قاله ابن عبد السلام من أن من سعى برجل إلى 
السلطان فغرمه شيثا رجع به على الساعى كشاهد رجع ٠‏ وكا لو قال هذا لزيد بل لعمرو شاذ › لوضوح الفرق » 
إذ لا إلحاء من الساعى شرعا . والثانى المنع لا الضمان باليد أو الإتلاف ولم يوجد واحد منهما » وإن أتوا بما يتضى 
الفوات من حبس المالك عن ماشيته حى ضاعت به ( ومى رجعوا كلهم وزع عليهم الغرم ) بالسوية بيهم 
حيث اتحد نوعهم سواء أترتب رجوعهم أم زادوا على النصاب آم لا ( أو ) رجع ( بعضهم وبى نصا ب ) كأحد 
ثلاثة فى غير نحو زنا ( فلا غرم ) لبقاء الحجة ( وقيل يغرم قسطه ) لآن الحكم مستندا الجميعهم ( وإن نقص النصاب 
ولم تزد الشبود عليه ) كأن رجع أحد اثنين (كقسط ) من النصاب وهو النصف يغرمه الراجع ( وإن زاد ) عدد 
الشبود على النصاب كاثنين من ثلاثة ( فقسط من النصاب ) فعلييما نصف لبقاء نصف الحجة ( وقيل من العدد 
فعليهما ثلثان لاستوائهم فى الإتلاف ( وإن شہد رجل وامرآتان ) فها يثبت بهم ثم رجعوا ( فعليه نصف وهما نصف) 
على كل واحدة ريع لأنهما كرجل وأخذ منه أنه يتوزعون الأجرة كذلك وفيه وقفة » والفرق لائح 


( قوله غرما مانقص ) أى للزوجة ( قوله كا مر ) أى فى قوله وكل القيمة ( قوله والمدبر توئخذ منهما ) أى 
الشاهدين ( قوله حى يستردها بعد موت السيد) أى من تركته ( قوله لا نقص النجوم عنها ) أى القيمة ( قوله 
ومن ثم لوغرموه) أى غرم الشهود المشود به ببدله ».وى نسخة : فوتوه ( قوله وفيه وقفة ) معتمد بل 


أو على الأولى أو عليهما ( قوله ودخل بها ) هومعطوف على شمدوا فبا يظهر فليس هذا من مدخول الشهادة 
وليست الواو للحال› والمعنى ولوشهدا أنه تروجها بألف فترتب على شهادتهما أنه دخل .ها ووجه غرمهما مانقص 
من مهر مثلها أنه بالدخول بها تقرر ها مهر مثلها إذ هو وطء شببة فقد أثلفا عليها بشهادتهما منفعة بضعها فكان 
القياس تغريمها جميع المهرء إلا أنهما أثبتا لها ألفا بشوادتهما فى لها مايتمم مهر المثل » هكذا ظهر فليراجع » 
وعليه لولم يدخل بها وجب له عليهما الألف الى غرمها ها ( قوله أو أنه طلقها أو أعتق أمته بألف ) أى ثم رجعا 
بعد الحكم ( قوله غرما ألفا له ) عبارة العباب : أو بطلاق بمال : أى شهدا به ثم رجعاء فإن شهدا على الزوج 
والمال قدر مهر المثل لم يغرما أو أقل غرما باقيه وإن شهدا على الزوجة غرما ماغرنت اننبت ( قوله إن اتصل بها 
الحكم ) أى فإن لم يتصل بها فالعبرة بوقته لأنه وقت نفوذ العتق ( قوله حى يسترداها بعد موت السيد ) لو مانت 
هى قبل فقال البغوى : لا استرداد لأنهم أتلفوا الرق على السيد » وقال أبو على ' : لافرق فى المذهب بعد موت 
السيد قبل أو بعد ( قوله وشرط ابن الرفعة الخ ) أشارإلى تصحيحه والد الشارح فى حواشى شرح الروض 


2 

إذ مدار الأجرة على التعب وهو مختاف باختلاف الأشخاص . ومدار الحكر على الإبلحاء وليسه و كذلك» والحتثى 
کالاتی ( أو ) شہد رجل ( وأربع فى رضاع ) ونحوه ما يثبت بمحضهن” ثم رجعوا ( فعليه ثلث وهن ثلثان ) 
لما تقرر أن كل ثنتين كر جل ولا كانت تلك الشهادة مما هن الانفراد بها م يتعين الثنطر ( فإن رجع هو أو ثنتان ) 
فقط ( فلا غرم فى الأصح ) لبقاء النصاب ؛ والثانى عليه أو عايهما الثلث التقدم ( وإن شهد هو وأربع ) من النساء 
( بعال ) فرجع ( فقيل كرضاع ) فعليه الثلث أو هو وحده فعليه النصف كما علم من قوله أولا فقسط › ويدل له 
أيضا قوله ( والأصح ) أنه ( هو ) عليه ( نصف وهن ) عليين" ( نصف ) لأنه نصف وهن وإن كرن نصيف 
لعدم قبومن منفردات فى المال ( سواء رجعن معه أو ) تقدم أنه لغة والأفصح أم ( وحدهن ) بخلاف الرضاع 
يثبت بمحضهن ( وإن رجع ثنتان فالأصح ) أنه ( لاغرم ) عليهما لبقاء النصاب ولو شهد رجلآن وامرأة ثم رجعوا 
لزمها الحمس ( و ) الأصح ( أن شهود إحصان ) مع شود زنا ( أو ) شهود ( صفة مع شهود تعليق طلاق وعتق 
لايغرمون ) إذا رجعوا بعد الرجم ووقوع الطلاق أو العتق وإن تأخرت شهادتهم عن الزنا والتعليق » أما شهود 
الإحصان فلأنهم لم يشهدوا بموجب عقوبة وإنما وصفوه بصفة كال » وأما شبود الصفة مع شهود طلاق أو عتق 
فلأنهم ل يشهدوا بواحد منهما : وإعا شهدوا بإثبات صفة . والثانى يغرمون لآن الرجم يتوقف على ثبوت الزنا 
والإحصان جميعا فالقتل لم يستوف إلا بهم » وكذلك الطلاق والعتق وقع بقولم ولو شهد أربعة على آخر بأربعمائة 
فرجع واحد منهم عن ماثة وآخرعن مائتين والثالث عن ثلياثة والرابع عن الحميع فيغرم الكل ماثة أرباعا لاتفاقهم 
على الرجوع عنها » وتغرم أيضا الثلاثة نصف المائة لبقاءنصف الحجة فيها بشهادة الأول » وأما المائتان الباقيتان 

فلا غرم فيهما لبقاء الحجة ببما . 


المعتمد أن كلا منهم يستحق أجرة مثل عمله ( قوله إذ مدا رالأجرة على التعب ) ويوئيد مامر ى قسمة التعديل من 
أن الأجرة على الحصص المأخوذة دون الأصلية ( قوله وتغرم أيضا الثلائة )بعد الأول إيضاحه أن الذى رجع 
على المائة شهادته باقية بالنسبة لثلامائة » والذى رجع عن مائون شهادته باقية بالنسبة لماثتين » والذى رجع عن 
ثلاث شبادته باقية بالنسبة لمائة» والذى رجع عن الأربع لم تبق شهادته فى شىء » فقد اتفق الشهود الأربعة على 
الرجوع عن مائة فيقسم عليهم بعدد الرعوس » والرجوع عن الماثة وعن المائتين شهادهما باقية بالنسبة للمائتين 
الباقيتين » فلا غرم لبقاء النصاب والمائة الباقية شهادة الأول باقية بالنسبة لها » والثلاثة قد رجعوا عن الشهادة بها 
فى نصف النصاب وهو الراجع عن المائة فتغرم الثلاثة نصف المائة لبقاء نصف الحجة كما ذكر ( قوله نصف 
المائة ) أى زيادة على المائة الى قسمت بينهم . 


( قوله فى المئن لايغرمون ) أى وإنما يغرم شهود الزلى والتعليق . 
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الدعرى جمعها دعاوى بفتح الواو وكسرها وهى لغة : الطلب » ومنه قوله تعالى ‏ وهم مايد عون وألفها 
لتأنيث . وشرعا : إخبار عن وجوب حق على غيره عند حاكم » والبينة الشبود »> موا بها لآن بهم يقبين الحق . 
والأصل ف ذلك أخبار كخير الببخار ىومسم « لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأمواهم ولكن 
المين على امد عى عليه » وفى البييى بإسناد حسن « البينة على المدعى » والمين على من أنكر » ووهم فى الكفاية فعزا 
هذه سام > والمعنى فيه أن جانب المدعى ضعيف فدعواه خلاف الأصل فكلف الحجة القوية وجانب المنكر 
قوى فاكتى منه بالحجة الضعيفة . ولما كان مدار الحصومة على خسة : الدعوى والحواب والمين والنكول 
والبينة ذكرها كذلك فقال ( تشرط الدعوى عند قاض ) أو محكم أو سيد ( فى عقوبة) لآدی ( كقصاص وحد" 
قذف ) فلا يستقل مستحقها باسئيفائها لعظم خطرها كما فى النكاح والطلاق والرجعة وغيرها من سائر العقود 
والفسوخ » نعم قال الماوردى من وجب له تعزير أو حد” قذف وكان ف بادية بعيدة عن السلطان فله استيفاوه 
وقال ابن عبد السلام فى أواخخر قواعده لو انفرد بحيث لايرى ينبغى أن لايمنع من القود ولا سا إذا عجز عن 
إثباته . أما عقوبة الله تعالى فهى وإن توقفت على القاضى أيضا لكن لاتسمع الدعوى فيها لانتفاء حق المدعى فأ » 
نعم لقاذف أريد حده الدعوى على المقذوف وطلب حلفه على أنه لم يزن كما مر فى كتاب اللعان يسقط عنها الحد 
إن نكل وما يوجب تعزيرا لحق الله تعالى تسمع فيه الدعوى إن تعلق جمصلحة عامة كطرح حجارة بطريق ومر 
أنه يحب الأداء عند نحو أمير توقف وصول الق إلى ربه عليه وقضيته صعة الدعوى عنده أى إن توقف ذلك عليه 


تاب الدعوى والبينات 

( قوله ولم مايدعون) أى يطلبون ( قوله وألفها التأنيث ) أى لأنها بوزن فعلى ( قوله إخبار عن وجوب حق 
الخ ) لم يقيد الحق بکونه له ليشمل مالو ادعى الولى” بمال موليه أو الوكيل لموكله أو الناظر للوقف ( قولة عند 
حاكم ) أو مائی معنا وهو الحكم والسيد كا بأ وما يلحق بهما كذى الشوكة إذا تصدى لفصل الأمور بين 
أهل محلته كما تقدم له أيضا ويأنى فى قوله ومر أنه يحب الأداء عند نحو أمير الخ ( قوله فلا نسل مستحقها ) أى 
فلو حالف واستقل وقعت الموقع وإن أثم باستقلاله على مابأتى فى قوله وأنه لايقع الموقع الخ ( قوله بعيدة عن 
السلطان ). أى أو قريبة مزه وخاف من الرفع إليه عدم القكن من إثبات حقه أو خرم دراي قله اسيفاء سه نحيت 
لم يطلع عليه من يثبت بقوله وأمن الفتنة ١‏ قوله فله استيفائه ) أى ومع ذلك إذا بلغ الإمام ذلك فله تعزيره لافتياته 
عليه ( قوله ينغى أن لابمنع من القود ) أى شرعا فيجوز ذلك له باطنا ( قوله توقف وصول الحق إلى ربه ) أى 


كتاب الدعوى واليينات 
( قوله عن وجوب حق على غيره ) أى له لتخرج الشهادة ( قوله عند حاكم ) أى على وجه خصوص » 
وعبر عن هذا فى التحفة بقوله ليلزمه به » وقد يقال إن ماذكرته أولى لإدخاله جميع شروط الدعوى ( قوله کا 
فى النكاح الخ ) أى فإن هذه يشترط فيها الدعوى عند من ذكر » وضابط ما تشيرط فيه الدعوى عند من ذكر 
كل مالا تقبل فيه شهادة الحسبة وليس بال "كا بعلم مماسيأتى فى كلامه( قوله لكن لاتسمع الدعوى فيها الخ ) 
فالطريق فى إثبانها شبادة الحسبة ( قوله إن توقف ذلك عليه ) أى على ذلك الغير حى يتأتى التنظير فيه ولا يازم , 


E 
وفيه نظر وحينئذ فالأداء لهذه الضرورة لايستدعى توقفه على دعوى وأفهم قوله تشرط عدم الاعتداد به باستيفائه‎ 
بدون قاض وأنه لايقع الموقع وهو كذلك فى حد القذف لا القود وكل مانقبل فيه شهادة الحسبة لايتوقف على‎ 
) دعوى وخرج بالعقوبة وما معها المال لأن للمالك ونحوه أخذه ظفرا من غير دعوى كما قال ( وإن استحق‎ 
شخص ( عينا ) عند آخر بملك أو إجارة أو وقف أو وصية بمنفعة كما بحثه جمع أو ولاية كأن غصبت عين لموليه‎ 
وقدر على أخذها ( فله أخذها ) مستقلا به ( إن لم مخف فتنة ) سواء أكانت يده عادية أم لا كأن اشترى مغصوبا‎ 
جاهلا بحاله » نعم من اثتمنه امالك كودع يمتنع عليه أخذ ماتحت يده من غير علمه لأن فيه إرعابا بظن ضياعها‎ 
ونى نحو الإجارة المتعلقة بالعين بأخذ العين ليستوق منفعته منها وى الذمة يأخذ قيمة المنفعة الى استحقها من ماله‎ 
والأوجه أخذا مما يأتى فى شراء غير الحنس بالتقد أنه يستأجر بها ريتجه لزوم اقتصاره على ماتيقن أنه قيمة لتلك‎ 
المنفعة أو سوال عدلين يعرفاتها والعمل بقولهما ( وإلا) بأن حاف فتنة : أى مفسدة تقضى إلى حرم كأخذ ماله‎ 
) لو اطلع عليه بأن غلب على ظنه ذلك أو استويا كما بحثه جماعة ( وجب الرفع ) مادام مريدا للأخذ ( إلى قاض‎ 
أو نحوه لفكنه من احلاص به ( أو دينا ) حالا ( على غير ممتنع من الأداء طاليه ) ليؤدى ماعليه ( ولا بحل أخذ‎ 
شىء له) لان له الدفع من أىماله شاءء فإنأخذ شيئا لزمهرداه وبدله إن تلف مالم يوجد شرط التقاص (أوعلى‎ 
منكر ) أو من لايقبل إقراره كما بحثه البلقينى وما نوزع به من قول على أن من له مال على صغير لابأحذ جنسه‎ 
من ماله اتفاقا حمول بتقدير صحته على ما إذا كانت له بينة يسبل بها حلاص حقه ( ولا بيئة ) له عليه أو له بينة‎ 
وامتنعوا أو طلبوا منه ما لايئزمه أو كان حاكر عاته جائرا لاحكم إلا برشوة فيا يظهر فى الصورتين الأخيرتين‎ 
أحذ جنس حقه من ماله ) ظفرا لعجزه عن حقه إلا بذلك » فإن كان مثليا أو متقوما أخذ ماثله من جنسه لامن‎ ( 
ومع ذلك للإمام والقاضى الكبير منعه من ذلك لعدم ولايته ( قوله وهو كذلك) لعله فى غير العقوبة كالتكاح‎ 
والرجعة باعتبار الظاهر فقط ء حى لو عامل من ادعى زوجيتها أو رجعيتها معاملة الزوجة جاز له ذلك فيا بينه‎ 
وبين الله تعالى إذا كان صادقا فليراجع اھ سم على حج ( قوله فى حد القذف ) أى إذا كان قريبا من السلطان لما‎ 
مر أن البعيد لايشترط فى حقه الرفع ( قوله لابتوقف على دعوى ) بل لاتجوز اه حج تبعا للمنبج( قوله إن لم يحف‎ 
فتنة ) عليه أو على غيره اه حج : أى ونل يكن له به علقة ( قوله كودع بمتنع عليه ) أى على المستحق( قوله من‎ 
غير علمه ) أى الوديع ( قوله ونى نحو الإجارة ) أى والأخذ فى نحو الخ ( قوله بأخذ العين ) أى يحصل بأخذ الخ‎ 
قوله لتلك المنفعة ) أى وقت أخذ ما ظفر به ( قوله لايقبل إقراره ) كصب ( قوله لايحكم إلا برشوة ) أو وإن‎ ( 
قلت ( قوله أحذ جنس حقه ) وقع السوكال فى الدرس عما يقع كثيرا فى قرى مصر من إكراه الثشاد مثلا أهل قريته‎ 
على عمل للملتزم المستولى على القرية هل الضمان على الشاد” أو على المتز م أو علهما ؟ والحواب عنه أن الظاهر أنه‎ 
على الشاد” لأن ا لزم لم يكرهه على إ كراههم 2 فإن فرض من الملتزم إكراه للشاد فكل من الشاد والملزم طريق‎ 


على ماذكرناه تكرار هذا مع هامر قبله لن الضمير عليه المار قبله راجع إلى الأداء ( قوله عدم الاعتداد باستيفائه ) 
أى نی غير مامر عن الماوردى وابن عبد السلام ( قوله فى اہن عينا ) أى ولو باعتبار منفعتها كما يعلم ما ذ كر 
الشارح بعد ( قوله سواء أكانت يده ) أى الآخذ ( قوله من ماله ) أى الجر ( قوله أو سوال ) هو بالحر عطفا 
على اقتصاره ( قوله أو متقوّما) أى كأن وجب له فی ذمته ثوب أو حيوان موصوف بوجه شرعی . أما لو غصب 
منه متقوما وأتلفه أو تلف فى يده مثلا فالواجب قيمته فهو من باب الى كما هو ظاهر » كذا قاله الشهاب ابن 


۴۳۴۳۵ 
غيره ( وكذا غير جسه ) ولو أمة ( إن فقده ) أى جنس حقه ( على المذهب ) للضرورة . وحل ذلك حيث م يجد 
نقدا فن وجده امتنع عدوله إلى غيره كما نقله فى المطلب عن المتولى وارتضاه » ثم قال ومحله أيضا إذا كان الغريم 
مصدقا أنه ملكه فلو كان منكرا كونه له لم جز له أخذه وجها واحدا صرح به الإمام فى الوكالة وقال إنه مقطوع به 
ولو كان الدين على حجور فلس أو ميت لم يأحذ إلا قدر حصته بالمضاربة إن علمها وإلا احتاط وقيل قولان وجه 
المنع أنه لايتمكن من تملكه وليس له أن يبيع مال غيره لنفسه ( أو على مقر متنع أو منكر وله بينة فكذلك ) له 
الاستقلال بأخذ حقه لما فى الرفع من المشقة والموانة ( وقيل يجب الرفع إلى قاض ) لإمكانه وعلى هذا لو كان 
المستحق يرجوإقراره لو أحضره عند القاضى وعرضه عليه وجب إحضاره » هذا كله نى حت الآدى . أما الزكاة 
لو امتنع امالك من أدائها وظفر المستحقون يجنسها فليس لم الأخحذ وإن انحصروا لتوقفها على النية » وقضيته أنه 
لو عزل قدرها ونوى وعلموا ذلك جاز المحصورين أخذها بالظفر خينئذ » والأقرب خلافه إذ لايتعين ها بما 
ذكر بدليل أن له الإخراج من غيره » ولوادعى من أخذ من ماله على الظافر أنه أخذ من ماله كذا فقال ماأخحذت 
فأراد استحلافه كان له أن حلاف أنه ما أخذ من ماله شيئا ولو کان مقرا لكنه يدعى تأجيله كذبا ولو حل ف لحلف 
فللمستحق الأخذ من ماله مما يظفر به أو كان مقرا لكنه ادعى الإعسار وأقام بينة أو صداق بيمينه ورب الدين 


فى الضمان وقراره على الملتزم ( قوله أنه ) أى المال ملكه الخ ( قوله فلو کان منكرا ) أى وإن كان متصرفا فيه 
تصرف اللاك الحواز أنه مخغصوب وتعدى بالتصرف فيه أو أنه وکیل عن غيره ( قوله وجها واحدا ) معتمد 
( قوله وإلا احتاط ) أى فبأخذ ماتيقن أن أخذه لايزيد على ما يخصه ( قوله لتوقفها على النية ) حى لو مات من 
لزمته الزكاة ل جز الأخذ من تركته لقيام وارثه مقامه حاصا كان أو عاما ( قوله والأقرب خلافه ) تقدم فى هامش 
فصل تحب الزكاة على الفور عن فتوى شيخنا الشهاب الرملى أنه لو نوى الركاة مع الإفراز فأخذها صبى أو كافر 
ودفعها لمستحقها أو أخذها المستحق لنفسه ثم علم المالك بذلك أجزأه وبرئت ذمته منها لوجود النية من امخاطب 
بالركاة مقار نة لفعله ويملكها المستحق » لكن إذا م يعلم المالك بذلك وجب إخراجها اه . وهو خلاف ما استوجهه 
الشارح » وقد قدم فى ذلك الفصل نقل ما أفبى به شيخنا عن بعضهم ورده بما أشرنا فى هوامشه إلى البحث فيه اه 
سم على خج . أقول : وقد يقال ماذكره الشارح هنا لايناف ماذكره مم عن إفتاء والد الشارح الحواز أن ماهنا 
فى عجرد عدم جواز أخذ المستحق لما علل به من أن المالك له إبدال ماميزه للزكاة » وهذا لايمنع من ملك المستحق 
حيث أخذه بعد تمبيز المالك ونيته وإن أثم بالأخذ ( قوله ولو ادعى من أخذ من ماله ) قد يتوقف فيه فإنه حين 
آذه کان من مال غريه » ونما يدخل فى ملكه بالطريق الآثى بعد فكيف ساغ له الحلف ٠»‏ على أنه لم يأخذ من 
ماله شيئا » إلا أن يقال : إن المراد أنه ینوی أنه لم يأخذ من ماله الذى لايستحق الأخذ منه » ثم رأيت فى شرح 
الروض التصربح بذاك وعبارته فى فصل سن تغليظ يمين فى أثناء كلام مانصه : فللمدعى عليه أن يحلف أنه لم 
قاسم ( قول إذا كان الغريم مصداقا) لعله بمعنى معتقدا ( قوله أو ميت) أى عليه دين كا فى التحفة ( قوله 
وعرضه عليه ) أى المين والصورة أنه لا بيئة ( قوله وعلى هذا » إلى قوله : وجب إحضاره ) أى أما على الصحيح 
فله الأخذ استقلالا ( قوله فليس لم الأخذ وإن اتحصروا لتوقفها على النية ) قد يوؤخذ من هذا كالذى بعده أن 
الكلام فى الزكاة مادامت متعلقة بين المال . أما لو انتقل تعلقها للذمة بأن أتلف المال الذى تعلقت بعينه فظاهر 
نا تصير كسائر الديون فيجرى فيها حكم الظرف هكذا ظهر فليراجع ( قوله كان له أن يحلف أنه ما أخذ من ماله 
شيئا ) أى وینوی أنه لم يأخذ من ماله بغير استحقاق كا فى شرح الروض 


سد ۹ ل 

بعلم له مالا كتمه فإن لم يقدر على بينة فله الأخذ منه ولوجحد قرابة من تلزمه نفقته أو ادعى العجز عنما كاذبا 
أو أنكر الزوجية فعلى التفصيل الذى قررناه لكنه إنما يأخذ قوت يوم بيوم مما يظفر به ( وإذا جاز الأخذ) ظفرا 
( فله کسر باب ونقب جدار ) لغريمه لم يتعلق به حق كرهن وإجارة وحجر فلس ووصية كا مر ( لايصل إلى 
المال إلا به ) لأن من استحق شيئا استحق الوصول إليه ولا ضمان عليه كدفع الصائل ولو كان بذلك أجنييا ) جز 
فإن فعل ضمن وبمتنع النقب ونحوه فى غير متعد لنحو صغر قال الأذرعى وى غائب معذور وإن جاز الأخذ 
وشمل كلام المصنف رحمه الله تعالى مالو كان الذى له ثافه القيمة أو انحتصاضا كا بحثه الأذرعى ( ثم المأخوذ 
من جنسه ) أى جنس حقه ( يتملكه ) بدلا عنه قال الأسنوى وقضيته أنه لابملكه بمجرد أخذه ولیس كذلك ووجهه 
أن هذا الفعل إنما جوز لمن يقصد أخذ حقه بلا شك ولهذا قال الرويانى ؤغيرة لو أخذه ليكون رهنا بحقه لم جز 
وإذا وجد القصد مقارنا للأخذكى ولا حاجة إلى اشتراطه بعد ذلك ومذ قال الإمام فإن قصد أخذه عنحقهملكه 
وقال البغوى فإذا أخذ جنس حقه ملكه انّهى ووافقه الأذرعى ثم قال فعنى يتملكه يتموله ويتصرف فيه والأوجه 
حمل الأول على ما إذا كان بصفته أو صفة أدون . والثانى على غير الكنس أو غير الصفة بأن كان بصفة أرفع 
إذ هو كغير ادنس فيا يأنى فيه » ( و ) المأخوذ ( من غيره) أى الحنس أو منه وهو بصفة أرفع كا تقر ر( يبيعه ) 
بنفسه أو نائبه لأجننى لالنفسه اتفاقا أى ولا حجوره كا هو ظاهر لامتناع تولى الطرفين ولذهمة ومحل ذلك حيث 
م يتيسر علم القاضى به لعدم علمه ولا بينة أو مع أحدهنا لكنه يحتاج لمونة ومشقة وإلا اشترط إذنه ( وقيل يجب 
يأخذ شيئا من ماله بغير إذنه وينوى بغير استحقاق ولا يأئم بذلك ( قوله فله الأخذ منه ) أى من المال المكتوم أو 
غيره ( قوله لكنه إنما يأخذ قوت يوم بيوم ) هذا واضح إن غلب على ظنه سهولة الأحذ فى اليوم الثانى وإلا فيغبغى 
أن يأخذ مايكفيه مدة يغلب على ظنه عدم سمو لة الأخذ فيها ( قوله استحق الوصول إليه ) ومن لازمه جواز السبب 
فها يوصل إليه » وهذا ظاهر حيث وجد ما يأخذه » فإنلم يحد شیا فهل يضمن ما أتلفه لبنائه على ظن تبين 
حطوه أولا لأنه مأذون فى أصل الفعل ؟ فيه نظرء والأقرب الأول لأنه إنما جوز له ذلك للتوصل به إلى استيفاء 
خقه وحيث لم يحصل له ذلك تيين خطوه فى فعله وعدم العلم بحقيقة ا حال لايناق الضمان ( قوله وكل بذلك ) 
أى بالكسر والنقب وخرج به مالو وكله فى مناولته له من غير کسر ولا نقب فلا ضمان عليه فيا يظهر ( قؤله فن 
فعل ضمن ) أى إن وكل أجنبيا ضمن الأجنى لأن المباشرة مقدمة على السبب ( قوله لنحو صغر ) أى جنون 
( قوله تافه القيمة ) أى ولو أقل متمول كا يستفاد من جواز ذلك لأخذ الاختتصاص بالأولى ( قوله ملكه ) أى 
بمجرد الأخذ ( قو له والأوجه حمل الأوّل ) مراده بالأول القول بأنه لايحتاج املك + وبالثانى القول بأنه لايملكه 
بنفس الأخذ » وعبارة حج فى إفادة هذا المعنى أوضح مما ذكره الشارح ( قوله والمأخوذ من غيره ) ومنه الأمة 
المتقدمة فى قوله بعد قول المصنف وكذا غير جنسه ولو أمة فيحرم عليه استخدامها والنظر إليها وإن خافمن 


( قوله كما مر ) انظر أين مر ( قوله فإن فمل ) يعنى الوكيل ( قوله كا يمثه الأذرعى ) ظاهر السياق أن التشبيه 
الذى أفادته الكاف بالنسبة لشمول كلامالمصنف ما ذكر » والظاهرأنه غير مراد وأنه بالنسبة لحك فكان عليه أن 
يقول وهو كذلك عقب قولهأواختصاصا ( قوله ووجهه) يعنى ووجه ماعلممن قوله ولیس كذلك من أنه يملكه بمجرد 
الأخذء وانظر مامعنی قوله بلا شكوما الداعى إليه ( قوله قال الرویانی وغيره لوأخذه ليكون رهنا بحقه لم يجز) أى 
فإن أخذه كذلك لم يملكه أخذا منقوله بعدوإذا وجد القصد مقار نا للأخذكى (قوله وقال البغوى: فإذا أخذ جنس 
حقه ملكه) أى إذا وجد ذلك القصدفهومقيد بكلام الإمام قبله(قولهلامتناع تو الطرفين)أىهُنا لأن المال نىأحد 
الطرفين لأأجنى ( قوله ولا حاجة إلى اشتراطه ) يعنى الغلك ( قوله والأوجه حمل الأول ) يعنى ماذكره الأسنوى 


¥ لله 
دفعه إلىقاض يبيعه)مطلقا كا لو أمكنه تخليص حقه بالمطالبة والتقاص ولا يبيعهإلا بنقد البلد. ثم إن كان جنس حقه 
تملكه و إلااشئرى جنس حقه لابصفة أرفع وتملكه . وقد علم مما تقر رأنه لوكان حقه درام احا فظفر بمكسرة فله 
أخذها وتملكها أومكسرة فظفر بصحاح جاز أخذها لانحاد الحنس : ولايتملكها ولايشترى ببامكسرة لامتفاضلا 
لاربا ولا متساويا لأنه بجحف بالمأخوذ منه لکن يبيع صماح الدر اهم بدنائير ويشترى بها دراهم مكسرة ويتملكها 
(والمأخو ذ) من الحنس وغيره (مضمون عليه) أىالآخذ لأنه أخذه حظ نفسه(ف الأصح فيضمنه إن تلف قبل تملكه) 
أى انس ( و) قبل ( ببعه) أى غير انس » بلويضمن ننه أيضا إن تلف بعد البيع وقبل شراء الحنس به فليبادر 
بحسب الإمكان : فإن أخر فنقصت قيمته ضمن النقص » ولو نقصت وارتفعت وتلف ضمن الأ كر قبل القلك 
لمالكه . والثانى لايضمنه من غير تفربط لأنه مأخوذ للتوثق وليو صل به إلى الحق فأشبه الرهن » وإذن الشرع 
نى الأخذ يقوم مقام إذن المالك ( ولا بأخذ ) المستحق ( فوق حقه إن أمكن الاختصار ) على قدر حقه الحصول 
المقصود به » فإن زاد مع تمكنه من عدم أخذ الزيادة ضمنها وإلا كأن كان له ماثة فرأى ثوبا بمائتين لم يضمن 
الزيادة لعذره ويقتصر فيا يتجزأ على بيع قدر حقه وكذا نى غير ه إن أمكن وإلا باع الكل ثم يرد الز ائد لمالكه بنحو 
هبة إن أمكنه وإلا أمسكه إلى الإمكان ( وله أذ مال غريم غريمه ) كأن يكون لزيد مثلا على مرو دين ولعمرو 
على بكر مثله فلزيد أن يأخذ من مال بكر ماله على عمرو » ولا يمنع من ذلك رد عمرز وإقرار بكر له . ولا جحود 
اطلاع مالكها عليها إذا أراد بيعها لأنه يمكن بيعها فى غير محلته بحيث لايطلع عليها “وبفرض تعذر ذلك فهو 
نادر ( قوله ثم إن كان جنس حقه تملكه ) ينبغى أن يأنى فيه مامر عن الأسنوى وغيره من قوله قال الأسنوى 
وقضيته الخ ( قوله لأنه أخذه لحظ نفسه )كالمستام اه محلى . قال شيخنا الزيادى : فيضمنه بأقصى قيمه كا فصوب 


والأذرعى وقوله والثانى يعنى ما فى الین وكان الأصوب أن يعبر بالأوّل بدل الثانى وبالعكس على أن الصؤاب 
حذف قوله على غير اهنس والشباب ابن حجرلم يذكره فی هذا الحم الذی نقله عن غيره. واعلم أنه يلزم على هذا 
الجمع اتحاد هذا القسم مع القسم الثانى الآآتى وضياع تفصيل المهن والسكوت عن حك ما إذا كان بصفة حقه أو 
بصفة أدون فالوجه ما أفاده العلامة الأذرعى رحمه الله تعالى» ولا نى أنهغير حاصل ماأفاده هذا الجمع الذىاستوجهه 
الشارح وإن ادعى الشباب ابن قاسم أنه مفاده وحاصله فليتأمل ( قوله مطلقا ) أى عن التقييد بتيسر علمه وغيره 
وبين وجود البينة وعدمه ( قوله لا بصفة أرفع وتملكه ):انظر هل املك هنا على ظاهره » أو المراد أنه يدخل 
فى ملكه بمجر د الشراء» وظاهر قوله الآتى بعد امن إن تلف بعد البيع وقبل شراء الحنس الخ إرادة الثانى ( قوله 
وتملكها ) يعنى تموهاكا مر ( قوله من الحنس وغيره ) نظر فيه ابن قاسم بالنسبة للجنس لما مر من ملكه عجرد 
الأخذ فلا يتصور فيه التلف قبل املك » قال : إلا أن يراد بالك بالنسبة إ لب مول كا مر فهو دفع لتوهم أنه لو 
و تلف قبل التصرف فيه بی حقه » قال : ولا يفيده تصويره بما إذا كان بصفة أرفع لأنه من القسم الثانى : أى 
وهو لابد من ببعه كما مر فلا يتم قوله الآتى مع المثن قبل تملكه : أى الحنس وقبل بيعه : أئ غير ابلننس اه بالمعنى 
ر قوله ولعمرو على بكر مثله ) هل المراد المثلية فى أصل الدينية لا فى ابلهنس والصفة أو حقيقة المثلية بحيث يجوز 
تملكه لو ظفر به من مال غر يمه » وإذا قلنا بالثانى فهل له أخذ غير الهنس من مال غرم الغريم ؟ تردد فيه الأذرعى 
م؛ - نهاية المحتاج ¬ ۸ 
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بكر استحفاق زيدعلى عمروكذا فالروضة وكأصلها . ويئخذ منه علم الغر يمين بالأخذ وتتزيل مال الثانى مئزلة 
مال الأول » كذا قاله الشارح لكن بإثبات الواو الثانية بعد قوله رد عمرو تبعا لما فى نسخ الروضة المعتمدة ووقع 
فى غيرها حذفها وهو أوضح من إثبانما » وعلى الإثبات يب المعنى ولا يمنع من الأخذ رد مرو . والحال أن 
بكرا أقر له » فلو رد عمرو قول من زعم أن له دينا على بكر ووافقه بكر على رد عمرولم يجزالأخذ من مال بكر 
شيثا لعدم المقتضى › وقوله ويوتخذ منه علم الغريمين بالأخذ فى الأخذ تكلف » وكأنه لما قال لايمنع من الأخذ 
رد عمرو إقرار بكر فهم بالإشارة أنه لما إن كان رد عمرو إقرار بكر لابمنع عام أن عمرا علم بالأخذ . وأفهم قوله 
ولاجحود بكر دين زيد أن بكرا يعلم بأخذ زيد. حی يجحد دينه وأن له الأخذ » ولا بخى مافيه إذ قد يعلم الآخذ قبل 
أخذه كلا من الأمرين ويقدم على الآخحذ قبل علمهما . نعم إن أراد أنه يوئخذ من قياسهم أخذ غرم الغريم على 
أخذ الغريم وإن من شرط القياس المساواة فقياس أخذ على أخذ إنما هومن حيثتساوى الأخذانفالذى يساوى 
أخذ من جاحد ولا بينة أو مقر ممتنع إلى آخره فإذا كان فى أخذ مال غريم الغريم ضررعلى زيدلم جز الخد وذلك 
فيا إذا أخذ من ماله من غير علم الغريم وغريم الغريم لأنه يئدى إلى أن يدفع المال مرتين لعدم علمه بأخذ زيد 
.وكذلك إذا لم يعلم عمرو بالأخذ من بكر فإن عمرا يطالب بكرا ظنا منه أنه باق فى ذمته فلا يتأتقى اندفاع الضررإلا 
بعلمهما بالأخذ وحيث علما به يساوى أخذ مال الغريم يجامع أن كلا من الأخذين موصل للحق من غير ضرر » 
وأيضا يؤخذ منه تنزيل مال غريم الغريم بقوله مال الغريم والأخذ من مال الغريم وأن جوازه مشروط بكونه 
جاحدا أو ماطلا فليكن المفيس مثله . فإذا أحذ بإطلاقه جواز أحذ مال غرم الغريم م يتزل ماله ماز لة مال الغريم » 
على أنه يمكن أن يقال إن التصريح بذلك اللزوم زيادة إيضاح وإلا فالتصوير المذكور يعلم منه غلم الغربمين » 
أما علم الغربم فن قوم وإن رد عمروإقرار بكرله وأما علم غريم غريمه فنقولم أوجحد بکرالخ . فاندفع مايقال 
الغريم قد لايعلم بالأخذ فيأخذ من مال غريمه فيئدى إلى الأخذ مرتين وغر يمه قد لايعلم بذلك فيأخذ منه الغريم 


لابقيمة يوم التلف فالتشبيه بالنسبة لأصل الضهان اه عباب ( قوله ولا يخ مافيه ) أى الأخذ ( قوله وحيث علما به 
يساوى أخذ مال غريم الغريم )١(‏ ) ( قوله فليكن المقيس مثله) ويوئخذ منه أن له كسر باب غرم الغريم ونقب 


( قوله وتتزيل مال الثانى منزلة مال الأول ) أى فى اشتراط کون صاحبه جاحدا ولا بین الخ كا بعلم ما اتی 
فى الشرح ( قوله من زعم أن له) أى لعمرو ( قوله ووافق بكرا الخ ) وكذا.إذا كان الراد بكرا فقط ( قوله أنه لما 
إن كان رد عمرو الخ ) هو مجرد تكرير لما قبله فالأصوب حذفه إلى قوله أن عمرا علم بالأخذ (قوله وأفهم قوله ) 
أى نى الروضة ( قوله إذ قد يعلم الأخذ قبل أخذه ) لم أفهم لهذا معنى فليتأمل ( قوله إن أراد أنه يوْخذ الخ ) ليس 
فى نسخ الشرح لهذا الشرط جواب ( قوله وأيضا يوخذ منه تنزيل مال غرم الغريم الخ ) آى حسب ماذكره الشارح 
الحلال فيا مر ( قوله والأخحذ من مال الغريم ) انظر معناه وما هو معطوف عليه ( قوله وأن الأخذ منه مشروط 
بكونه جاحدا أو ماطلا ) انظره مع قول الروضة المار . ولا يمنع من ذلك رد عمرو إقرار بكر له ( قوله على أنه 
بمكن أن يقال الخ ) هذا كلام لا معنى له هنا إذ لم يتقدم ف كلامه ذكر لزوم . ثم قوله وإلا فالتصوير المذ كور 
يعلم منه الخ هوعين ماقدمه عن الشارح ابحلال وتعقبه بما مر . وعذره بأنه لما نقل الكلام المتقدم عمن نقله عنه 


(۱) ( فول اغدشى قوله رحيث علما الخ ) كذا فى النسخ الى بأيدينا 
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فيدى إلى ذلك أيضا » ووجه اندفاعه أن المسثلة مصورة بالعلم فلا يرد ذلك ( والأظهر أن المدعى ) ويعتبر فيه 
كونه معينا معصوما مكلفا أو سكران ولو محجورا عليه بسفه فيقول وولبى يستحق تسلمه ( من يخالف قوله 
الظاهر ) وهو براءة الذمة ( والمدعى عليه ) المنصف با مر ( من يوافقه ) ولذلك جعلت البينة على المدعى لانما 
أقوى من المين الى جعلت على المنكر لينجبر ضعف جانب المدعى بقوّة حجته وضعف حجة المنكر بقوة جانبه 
كا مرت الإشارة إليه » وهذه القاعدة تحوج إلى معرفة المدعى والمدعى عليه ليطالب كل منبما بحجته إذا حاصا » 
وقيل المدعى من لوسكت خلى ولم يطالب بشى ء والمدعى غليه من لايخلى ولا يكفيه السكوت » فإذا طالب زيد 
عبرا يحق فأنكر فزيد بخالف قوله الظاهرمن براءة عرو ولوسكت ترك وعمرو بوافق قوله الظاهر» ولو سكت لم 
یترك فهو مدعى عليه وزيد مدع على القولين ولا يختلف موجبهما غالبا » وقد يختلف كالمذ كور بقوله ( فإذا أسلم 
زوجان قبل وطء فقال ) الزوج ( أسلمنا معا فالنكاح باق وقالت ) الزوجة بل أسلمنا ( مرا ) فلا نكاح ( فهو 
مدع )لان وقوع الإسلامين معا حلاف الظاهر وهى مدعى عليها . والثانى هى مدعية لأنها لو سكتت تركت وهو 
مدعى عليه لأنه لايئرك لوسكت لزعمها انفساخ النكاح فعلى الأول نحلف الزوجة ويرتفع التكاح ٠‏ وعى الثانى 
تحلف الروج ويستمر النكاح ٠‏ ورجحه المصنف ف الروضة ف نكاح المشرك وهو المعتمد لاعتضاده بقوة جانب 
ازوج بكون الأصل بقاء الحصمة وإن قال ها أسلمت قبلى فلا نكاح بينا ولا مهر لك وقالت بل أسلمنا معا صد ق 
فى الفرقة بلا بمين وف المهر بيمينه على الأصح لأن الظاهر معه وصدقت بيمينها على الثانى لأنها لانترك بالسكوت 
لأن الروج يزعم سقوط المهرء فإذا سكنت ولا بينة جعلت ناكلة وحلف هو وسقط المهر؛ والأمين فى دعوى 
الرد” مدع لأنه يزعم الرد الذى هو حلاف الظاهر لكنه يصداقٍ بيمينه لأنه أثبت بده لغرض المالك وقد ائتمنه فلا 


جداره ( قوله معصوما) حرج به الحرنی وامرتد ( قوله والثانى هی مدعية ) أى على القول الثانى فى تعريف ا مدى 
(قوله والأمين ) كالمودع 


ذكر بعده كلام الشباب ابن حجر برمته من غير تأمل فوقع له ماكر . وحاصل ماقرره الشاب ابن حجر أنه 
لما ذكر التصوير المار أول السوادة نى قول الشارح كأن يكون لزيد على عمرو الخ قال عقبه مانصه' : وشرط 
التول أن لايظفر بال الغريم وأن يكون غريم الغريم جاحدا ممتنعا أيضا » إلى أن قال : ومن ثم لو شى أن الغريم 
يأخذ منه ظلما لزمه فيا يظهر إعلامه ليظفر من مال الغرم بم يأخذه منه » ثم قال : ثم التصريح بذاك الزوم : أى 
فى قوله لزمه فيا يظهر إعلامه هو ماذكره شارح وهو زيادة إيضاح » وإلا فالتصوير المذكور يعلم منه علم الغركين 
أ آخخر ماذكره الشارح هنا فاعلم ذلك ( قوله ويعتبر.فيه كونه معينا ) لعله حرج به ما إذا قال 
جماعة أو واحد منهم مثلا ندعى على هذا أنه ضرب أحدنا أو قذفه مثلا » وقوله معصوما الظاهر أنه يخرج به غير 
المعصوم على الإطلاق : أى الذى ليس .له جهة عصمة أصلا وهو الحرنى لاغير كما قد يواخذ من حواشى ابن 
قاسم : أى يلاف من له عصمة ولو بالنسبة لمثله كالمرتد” وانرانى الحصن وتارك الصلاة ٠‏ وأما قول الشيخ خررج 
به الحرنى والمرتد فيقال عليه أى فرق بين المرتد ونمو الزانى المحصن بالنسبة للعصمة وعدمها ( قوله وهو براءة الذمة ) 
فى هذا قصور إذ هو خاص بالأموال فلا يتأى ف مثل دعوى النکاح كا لاجخنی ( قوله المتصف با مر ) أى الذى 
من جملته التكليف » ولعل مراده المدعى عليه الذى تجرى فيه جميع الأحكام الى من انها الوا والحلف وإلا 
فنحو الصبى يدأ عى عليه لكن لإقامة البينة كا مر ( فوله وهذه القاعدة ) يعنى كون البيئة على المدعى وابمين على 


عمس 
بحسن تكليفه بينة الرد » وأما على القول الثانى فهومدعى عليه لأن المالك هوالذى لو سكت ترك وف التجالف 
كل من الحصمين مداع ومداعى عليه لاستوائهما ( ومى ادعى نقدا ) خالصا أو مغشوشا ولو دينا ( اشترط ) 
فيه لصحة الدعوى وإن كان النقد غالب نقد البلد ( بيان جنس ونوع وقدر وصعة و ) هى بمعنى أو ( تكسر ) 
وغيرهما من سائر الصفات ( إذا اختلفت بهما قيمة ) كألف درهم فضة خالصة أو مغشوشة أطالبه بها إذ شرط 
الدعوى أن تكون معلومة » وما كان وزنه معلوما كالدينار لايشترط التعرض لوزنه ولا يشترط ذكر القيمة 
ف المغشوش بناء على الأصح أنه مثلى » وزعم البلقينى وجوبه فيه مطلقا غير صحيح . أما إذا لم تختلف بهما قيمة 
فلا يجب ذكرها إلا ی دين السلم كا قاله الماوردى والرويانى . ولا تسمع دعوى رب دين على مفلس ثبت 
فلسه أنه وجد له مالا مالم یبین سببه كإرث وا کتساب وقدره » ومن له غرم غائب اعتبر أن يقول لی غرم غائب 
غيبة شرعية ولى بينة تشهد بذلك ( أو ) ادعى ( عينا ) حاضرة بالبلد يمكن إحضارها مجلس الحكم أو غائبة كا علم 
ما مر ( تنضبط ) بالصفات مثلية أو متقومة ( كحيوان ) وحبوب ( وصفها بصفة السلم ) وجوبا فى المثلى وندبا 
ف المتقوم مع وجوب ذكر القيمة فيه لعدم تأنى المييز الكامل بدونها ( وقيل يجب معها ذكر القيمة ) احتياطا » 
ويحب ذكر الحنس فيقول عبد قيمته مائة » ولو غصب منه غيره عينا ى بلد ثم لقيه ى آخر وهى باقية وأنقلها 
موانة »قال البلقينى : ذكر قبمتها وإن لم تتلف لأنها المستحقة فى هذه الحالة:فإذا رد العين رد القيمة كا لودفع 
القيمة بنفسه : ولابد أن يصرح ف مذبوحة وحامل بأن قيمّها مذبوحة أو حاملا كذا » ومر فى القضاء علىالغائب 
مايحب. ذ كره ف العقار والدعوى فى مشتأجر على الأجير وإن كانلايخاصم لأأنه بيده الآن دون موأ جره بالنسبة رفع يده » 
اما بالنسبة لرفع يد مدعى الملك فلا بد من إعادة البينة ق وجهه » وخرج بتنضبط غيره كاب حواهر فيعتبر ذكر القيمة . 


( قوله وهی بمعنی أو ) أى الواو فى قوله وتكسر ( قوله اعتبرأن يقول ) أى فى مماع دعواه على غريمه الغائب 
( قوله رد القيمة ) أى لأن أتحذها كان للحيلولة ( قوله أو حاملا كذا ) أى ويصدق فى ذلك ولو فاسةًا حيث 
ذكر قدرا لائقا ( قوله والدعوى ) أى من ثالث » وقوله على للأجير : أى المستأجر 

المدعى عليه ( قوله ولو دينا ) هو غاية فى قوله أو مغشوشا وأشار به إلى أن النقد ا مغشوش يثبت فى الذمة ( قوله إن 
اختلف بهما ) يعنى. بالصحة والتكسر ( قوله مع وجوب ذكر القيمة فيه ) لاينى ا هذا فى الحقيقة تضعيف 
لإطلاق الممن عدم وجوب ذكر القيمة فلا ينسجم مع قوله وقيل يجب معها ذكر القيمة . فكان الأصوب خلاف 
هذا الصنيع على أنه ناقض ماقدمه فى باب القضاء على الغائب بالنسبة للعين الحاضرة : وظاهر أن المعوّل عليه 
ماهنا لأن من المرجحات ذكر الشىء فى بابه وهو هناك تابع لابن حجر » وأيضا فقد جزم به هنا جزم المذهب 
بحلافه ثم : وأيضا فن المرجحات تأخر أحد القولين ( قوله ويجب ذكر ادنس ) يعنى ف المتقوم بقريئة المثيل 
وإلا فا ثل يجب فيه أوصاف السام ومن مها االحنس ( قوله فيقول عبد قيمته مائة ) أى بناء على ماقدمه من مخالفة 
لمعن . ( قوله وإن لم تتلف ) أى فحكلها حكم التالف لما ذكره البلقيى : لكن هذا لاموقع له مع ما اعتمده 
الشارح من ذكر القيمة مطلقا » وكلام البلقينى هذا مى على ظاهر امن من أن الموجود لايحب فيه ذكر القيمة 
فيستتى منه هذه الصورة ويجعلها فى حكم التالف كنا يدل لذلك سياقهم لكلام البلقينى . فكان الأولى للشارح 
حذف هذه لدخوها فى كلامهم وإييام وإيرادها بعده مخالفها له ٠‏ وأما قول الشاب ابن حجر فى هذه الصورة 
کنی ذكرها : أى القيمة وحدها فهو غير كلام البلقینی فليتأمل ( قوله وخرج بتنضبط غيره كابخواهر فيعتبر ذكر 
القيمة )١‏ هذا بإطلاقه لايتأق على معتمده من ذكر القيمة ف المتقوم مطلقا ( قوله والدعوى فى مستأجر على الأجيرا) 


. هكذا الأصل تقديم وتأخير فى القولانتر » ولعل هذا الآرتيب فى نسخة أخرى . اء مصححه‎ )١( 
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فيقول جوهر قيمته كذا ويقوم بفضة سيف على بذهب كعكسه وبأحدهما إن حلى بہما ( فإن) تلفت العين 
(وهى متقومة ) بكسر الواو ( وجب ذكر القيمة ) مع الحنس كا مر كعبد قيمتهكذا » وقد تسمع الدعوى 
بامجهول نى صور كثيرة كوصية وإقرار ودية وغرة ومر ومجرى ماء بملك الغير » بل يكنى مجرد نحديده إن 
لم ينحصر حقه فجهة منه » بل قد لاتتصور إلا جهولة وذلك فا يتوقف تعيينه على القاضى كفرض مهر 
ومتعة وحكومة ورضخ + ويعتبر فى الدعوى أيضا کونہا ملزمة كنا علم مما مر بأن يكون المدعى به لازما فلا 
تسمع بدين حى يقول وهو ممتنع من أدائه » ولا بنحو بيع أو هبة أو إقرار حى يقول وقبضته بإذن الواهب أو 
. أقبضنيه ويازم البائع أو امقر التسلم إلى ويزيد المشترى إن لم ينقد امن وها هو ذا أو والمن مؤجل » ولا برهن 
بأن قال : وهذا ملكى رهنته منه بكذا إلا إن قال وأحضرته فيلزمه تسبليمه إلى" إذا قبضه» وأخذ الغزى من ذلك 
عدم سماع دعوى المواجر على المستأجر بالعين قبل مضى المدة لأنه لابمكنه أن يقول : ويازمه تسلم إلى" رد بأنه 
قد يريد التصرف ف الرقبة فيمنعه المستأجر بدعوى الملك فيتجه صعة دعواه وأنه منعه من بيعها بغيرحق ويقم بينة 
بذلك وأن لايناقضها دعوى أخرى : وليس من ذلك من أثبت إعساره وأنه لامال له ظاهرا ولا باطنا ثم ادعى 
على آخر بال له لأنه إن أطلقه فواضح لاحهال حدوثه » وإن أرخه بزمن قبل ثبوت الإعسار فلأن المال المنتى 
فيه مانيجب الأداء منه . وهذا ليس كذلك لأن الفرض أن المدعى عليه منكر . ولا تسمع دعوى دائن ميت على 
من تحت يده مال للميت مع حضور الوارث » فإن غاب أو كان قاصرا والأجنى مقر به فللخخاكم أن يوفيه منه + 


( قوله والأجنى مقر به ) وقضيته أنه لوكان منكرا م تسمع الدعوى عليه . والقياس سماعها ليوفيه القاضى حقه 


انظره مع ما يأتى من أن المدعى عليه إذا أقرلمن تمكن مخاصمته انصرفت:عنه الحصومة » ولعل هذا مقيد لذاك 
فيكون محل ذاك فيا إذالم يكن لمن العين فى يده حق لازم فيها » بخلاف حو الأجير » ولعل وجهه أنه لو جعلنا 
الدعوى على الموجر لم يمكنه استخلاص العينمن المستأجر لأنه يقول له إن كنت مالكا فقد أجرتنى فليس لك أخذ 
العين حنى ينقضى أمد الإجارة » وإنكنت غير مالك لها فلا سلاطة لك عليها > وحينئذ فيكون مثله حو المرممن 
فليراجع ( قوله وبأحدهما إن حلى بهما ) أى للضرورة » وبحث الأذرعى أنه نوغلب أحدهما يوم بالآخر . وقال 
الرويانى : ويحتمل عندى أن يقال : ينبغى أن يفصل بينهما فى الدعوى ويقوّم بغير اهنس . قال الأذرعى : 
ويشبه أنكلامهم فيا إذا جهل حقيقة مقدا ر كل منهما + أما لو علمه فالوجه ما قاله الرويانى اه.. ويدل له تعليلهم 
بالضرورة. ( قوله مع ادنس كا مر ) يعنى فى المتقومة غير التالفة بناء على اختياره » فالمتقوم حينئذ حكه واحد 
باقیا كان أو تالفا حاضرا بالبلد أو غائبا ينضبط أو لابنضبط ( قوله بل يكنى عهرّد تحديده ) أى ملك الغير » 
وعبارة روضة الحكام » لشريحالرؤيانى :. لو ادعى حقا لايتميز مثل مسيل الماء على سطح جاره من داره أو 
مروره فى دار غيره جتازا فلابد من تحديده إحدى الدارين إن كانتا متصلتين فيدعى أن له دارا فى موضع كذا 
ويذكر الحد" الذى یہی إلى دار خصمه ثم يقول وأنا أستحق إجراء الماء من سطح دارى هذه على سطح دار 
فلان المذكورة نى حداها الأول أو الثانى مثلا إلى الطريق الفلانية » وإن كانت الداران متفرقتين فلا بد من ذكر 
حدود الدارين انّبت . وما صر به هو من ادق المنحصر فى جهة فلذلك احترز عنه الشارح بقوله إن لم ينحصر 
الخ » فإذالم ينحصر فى جهة يكنى تحديد الملك الذى فيه المرور أو الإجراء وهو مراد الشارح ( قوله فياز مه تسليمه 
إلى" إذا قبضه ) انظر هلا قال مثل ذلك ف المسئلة قبلها ( قوله رد بأنه قد يريد التصرف الخ ) هذا لايلاق كلام 
الغزى لأن فرض كلامه کا هو واضح فى الدعوى المطلوب فيها حصيل الحق وهى الى يشترط فبا الإلزام » وأما 
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وعلى هذا يحمل قول السبكى للوصى والدائن المطالبة بالحقوق : أى بالرفع للقاضى ليوفيهما ما ثبت له › ولو 
افعی ولم يقل سل جواب دعواى أو نحوه جاز للقاضى سواله وله استفصاله عن وصف أطلقه لاعن شرط أهمله 
بل يلزمه الإعراض عنه حى يصحح دعواه كما مر » وليس له ماع الدعوى بعقد أجمع على فساده إلا لنحو رد 
القن » وله مماعها بمختلف فيه ليحكم فيه با يراه » بخلاف الشفعة لاتسمع دعواها إلا فيا يراه لأنها جرد دعوى 
فتبطل برد َه لها > بخلاف العقد الفاسد لأنه متمكن من الحكم بإبطاله : وبحث الغزى سماعه فيها إن قال المشترى 
إن" طالبها یعارضنی فيا اشتریته بلا حق فأمنعه من معارضتى » وحینئذ ليس له الدعوى بها عند من يراها ( أو) 
ادعی رجل أو امرأة ( نكاحا ) فى الإسلام رلم يكف الإطلاق على الأصح بل قول نکحہا ) نكاحا ححا ( بول“ 
مرشد ) أو سيد يلى نكاحها أو بہما فى مبعضة ( وشاهذی عذل ورضاها إن کان يشترط ) لكونها غير مجبرة وبإذن 
ولبى إن کان سفيها أوسيدى إن کان عبدا لأن النكاح فيه حق الله تعالى وح الآدى فاحتيط له كالقتل يجامع أنه 
لايمكن استدراكهما بعد وقوعهما » وإنمالم يشترظ ذكر انتفاء الموانعم كرضاع لأن الأصل عدمها : أما إذا لم 
بشترط رضاها كجبرة فلا يتعرض ا بل لمزوجها من أب أو جد أو لعلمها به إن ادعى عليها . والثانى يكنى الإطلاق 
ويكون التعرض لذلك مستحبا كنا اكتى به فى دعوى استحقاق المال فإنه لايشترط فيه ذكر السبب بلا حلاف 
ولأنه ينصرف إلى النكاح الشرعى وهو ما وجدت فيه الشروط » ومراد المصنف بالمرشد العدل » وإتما آثره لأنه 
الواقع فى لفظ خبر « لا نكاح إلا بولى مرشد ٠‏ وما بحثه البلقينى من أنه لايحتاج إلى وصف الشاهدين بالعدالة 
لانعقاده بالمستورين وتنفيذ القاضى لما شهدا به مالم يداع شيئا من حقوق الزوجية فلا بد من التزكية رد بأن ذلك 
إنما هو فى نكاح غير متنازع فيه » أما المتنازع فيه فلا يثبت إلا بعدلين فتعين ما قالوه » وقول القمولى : ولا 
مما تحت يد الأجنى حيث أثبته ( قوله جاز للقاضى سؤاله ) ی وجاز له تركه » ولا ينفذ حکه إلا إذا سأله إياه 
كا تقدم ( قوله وبحث الغزى ) أى الشرف صاحب ميدان الفرسان ( قوله وحينئذ ليس له ) أى الطالب للأخذ 

( قوله عند من يراها ) أى كالحنق 


الدعوى المقصود منها دفع النزاع فلا يشترط فيها الإلزام كنا صرحوا به وهى ليست من فرض كلام الغزالى فتأمل » 
وأن لایناقضہا دعوى أخرى : أى منه أو من أصله کا بأتى ر قوله وعلى هذا يحمل كلام السبكى الخ ) وسيأق 
الدين . وذكر الشهاب ابن قاسم أنه بحث مع الشارح فى هذا الحمل الاتى فبالغ فى إنكاره وقال : لابد من الرفع 
للحاكم ليوفيه من العين كالدين إذا كانا ثابتين . ولا تصح الدعوى بواحد منهما ( قوله لأنه متمكن من الحكم 
بإبطاله ) عبارة التحفة بخلاف العقد الفاسد لابد من الحكم بإبطاله ( قوله وحينئذ ليس له الدعوى بها عند من 
يراها ) قضيته أن له الدعوى بها عند من يراها فى المسثلة قبلها » وحينئذ فلينظر مامعنى قوله فتبطل برد لها ( قوله أو 
امرأة ) كان عليه حينئذ أن يذ كر صورة دعواها » وإلا فالذى فى الن إنما هو صورة دعوى الرجل ( قوله يجامع 
أنه لايمكن استدرا كهما الخ )عبارة الأذرعى بالنسبة للنكاح نصها : لأن النكاح يتعلق به حق الرب وح الآدى » 
وإذا وقع وطء لايمكن استدراكه ر قوله وإنما لم يشترط ذكر انتفاع الموانع ) أى تفصيلا وإلا فقد تضمنه قوله 
نكاحا عصيحا ( قوله بل لمروجها ) أى إن ادعى عليه بقرينة مابعده إذ المجبرة تصحالدعوىغادها أوعلى مجبرها ه.انظر 
حينئذ مامعنى تعرضه له » ولعل فى العبارة مساحة فليراجع ( قوله رد بأن ذلك إنما هو فى نكاح غير متنازع فيه 
الخ ) صربح هذا أن المراد بالعدالة فى قوهم : وشاهدى عدل العدالة الباطنة وأنه لابد من ذلك » لكن فى حواشى 


4#" 
يشرط تعيين الشهود إلا إن زوج الول بالإجبار غير صحيح › نعم يمكن حمل الثانى على حالة عدم التنازع . أما 
نكاح الكفار فيكنى فيه الإطلاق مالم يذ كر استمراره بعد الإسلام فيذكر شروط تقرنره . ولو ادعت زوجية 
رجل فألكر فحلفت الهين المردودة ثبتت زوجيتها ووجبت موؤننها وحل' له إصابتها لأن إنكار النكاح ليس بطلاق 
قاله الماوردى.: ومحل حل" إصابتها باعتبار الظاهر لا الباطن إن صدق ف الإنكار ( فإن كانت ) الزوجة ( أمة ) 
أى بها رق" ( فالأصح وجوب ذكر ) مامر مع ذكر إسلامها إن كان مسلما » و ( العجز عن طول ) أى مهر 
لحرّة ( وخوف عنت ) وأنه ليس نحته من تصلح للاستمتاع . والثانى لامجب كنا لامجب التعرض لعدم الموانع . 
ولو أجابت دعواه للنكاح بأنها زوجته من منذ سنة فأقام آخر بین آنا زوجته من شهر حكم با للأول لآنه ثبت 
بإقرارها نكاحه فا لم يثبت الطلاق لاحكم للنكاح الثانى ( أو ) ادعى ( عقدا مالیا كبيع ) ولو سلما ( وهبة ) ولو 
لأمة ( كنى الإطلاق ف الأصح ) لأنه دون التكاح ف الاحتياط: » نعم يعتبر لإثبات صعة كل عقد نكاح أو غيره 
مع مامر وصفه بالصحة . والثانى يشترط كالنكاح فيقول تعاقدناه بثمن معلوم ونحن جاثز | التصرف وتفر قنا عن 
تراض . واعلم أنه بحث الأذرعى أن الدعوى بنحو ريع الوقف على الناظر دون المستحق وإن حضر فنى وقف 


( قوله بنحو ريع الوقف على الناظر ) أى الطلب بتخليص ريع الوقف على الناظر فهو المدعى » وليس على 
الممتحق طلب 


ابن قاسم عند قول المصنف وشاهدى عدل ما نصه: هوشامل لمستورى العدالة لانعقاده بهما . ومعلوم أنه وإن 
صحعت الدعوى بذلك لايحكر به إلا أن ثبتت العدالة فليراجع اه . وقضيته أن المراد بالعدالة العدالة الظاهرة . وعليه 
فلا يرد بحث البلقينى لأأنه بناء على أن المراد العدالة الباطنة ( قوله نعم يمكن حمل الثانى الخ ) لم أفهم معناه وهوساقط 
فى بعض النسخ » ولعل قوله الثانى حرف عن الأول » وهو كلام البلقينى الذى هو أول بالنسبة لكلام القمولى : 
أى فيكون المراد بتنفيذ القاضى الذى ذكر البلقينى أنه لاتشترط فيه العدالة الباطنة التنفيذ الذى لم تتقدمه خصومة 
فتأمل ( قوله وأنه ليس تحته من تصلح للاستمتاع ) انظر ما الداعى إليه بعد ذكر خوف العنت ( قوله ولو لآمة ) 
أى أنه وهبه إياها : أى ولا يقال إنه يحتاط فيها كالنكاح يجامع حطر الوطء ( قوله على الناظر دون المستحق ) قال 
الشباب ابن قاسم : لم أفهم معنى ذلكثم ذكر أنه بحث فيه مع الشارح فتوقف فيه , ثم قال بعد ذلك : قد أبدلت 
لفظ على بلفظ من اه . وأقول : لاخفاء ىفهم ماذكر لأن من جملة مايصور به أن يكون بعض المستحقين يستولى 
على الريع دون بعض . فهذا الذى لم يصل إليه استحقاقه لايدعى به إلا على الناظر دون المستحق المستولى . وأما 
تغيير على بمن فيلزم عليه تغيير موضوع كلام الأذرعى وأن ينسب إليه مالم يقله » ثم إنه يقتضى أنه لاتسمع 
الدعوى من المستحق إذا لم يكن ناظرا . وليس كذلك لأن المستحق إن كان موقوفا عليه كأحد الأولاد فقد نقل 
الشارج نفسه فى حواشى شرح الروض عن التوشيح سماع دعواه . وإن كان غير موقوف عليه كأن كان 
يستحق فى ريع نحو مسجد لعمله فيه » فقد صرح ابن قاسم نفسه فى باب الحوالة من حواشى شرح البهجة بأنه 
تسمع دعواه على السا كن إذا سوّغه للناظر عليه » على أنه يمكن تصوبر الدعوى على الناظر من غير المستحق بأن 
يدعى عليه ناظر نحو مسجد بريع للمسجد نى الوقف الذى هو ناظر عليه . وكان توقف الشهاب ابن قاسم المذ كور 
هو الذى حمل شيخنا على حمل كلام الأذرعى على غير ظاهره حيث قال : قوله بنحو ريع الوقف على الناظر : 
أى الطلب بتخليص ريع الوقف على الناظر فهو المدعى وليس على المستحق طلب اه . مع أن ماحمل عليه شيخنا 
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على معيئين مشروط لكل منهم النظر على حصته يعتبر حضورهم وإن كان الناظر عليهم القاضى المدعى عنده‎ 
فالدعوى عليهم » قال : ومن هذا القبيل الدعوى على بعض الورثة مع حضور باقيهم . لكن الأوجه كا قاله‎ 
الغز ى سماعها على البعض ف المسثلتين » نعم لايحكم إلا بعد إعلام الجميع بالحال : وأطال السبكى فما إذا كانت‎ 
الدعوى لمبت أو غائب أو محجور عليه تحت نظر الحاكم أو لبيت المال أو على أحد هوئلاء ثم استقر رأيه على‎ 
أن القاضى لايتوجه عليه دعوى أصلا ولا على نائبه بل لابد أن ينصب من يداعى ومن ید عى عليه عنده أو عند‎ 
غيره فيا يتعلق بوقف أو مال نحو يتم أو بيت مال » وتخصيصه نصب ذلك بالقاضى الشافعى إنما هو باعتبار‎ 
ماكان فى تلك الأزمنة من اختصاصه بالنظر فى هذه الأمور دون غيره من الثلاثة : وأما الآن فالنظر فى ذلك‎ 
متعلق بالحنى دون غيره فليختص ذلك به ( ومن قامت عليه بينة ) بحق ( ليس له تحليف المداعى ) على استحقاقه‎ 
- مدا عاه لأنه تكليف حجة بعد قيام حجة ولأنهكالطعن فى الشہود ولظاهر قوله تعالى - واستشهدوا شهيدين‎ 
نعم له تحليف المدين مع قيام البينة بإعساره لحواز أن له مالا باطنا كا مر فى بابه.» وكذا لو شبدت له بينة بعين‎ 
وقالوا لانعلمه باع ولا وهب فلخصمه تحليفه أنها ماخح رجت عنملكه بوجه »ولو أقام المدعى بيئة ثم قال لاحك حی‎ 
تحلفه فبحثالرافعى بطلان بينتهلاعترافه يأنها ما لايجب ا حكم بهاء ورده المصنف بأنه قد يقصدظهور[قدامه عل‎ 
بعين فاجرة مثلا فينبغى أن لاتبطل »وما نظر به فكلامه غير معول عليه ( فإن ادعى) عليه ر أداء ) له( أو إبراء) منه‎ 
أو أنه استوفاه ( أو شراء عين ) منه ( أو هبّها وإقباضها ) أى أنه وهبه إياها وأقبضها له ( حلفه ) أنى مدعى نحو‎ 
| الأداء ( على نفيه ) وهو أنه ما تأدى منه الحق ولا أبرأه منه ولا باعه له ولا وهبه إياه + نعم إن ادعى ذلك بعد‎ 
م بحلفه لثبوت الحق على خصمه بالحكم » كذا صمحه فى الروضة والرافعى فى الشرح الصغير » ونقله فى الكبير‎ 


( قوله والمعتمد خلافه )١‏ أى خلاف ماقاله الماوردى 


كلام الأذرعى لايلائمه ما فى الشرح بعده كا لايخى على المتأمل ( قوله يعتبر حضورهم ) انظر هل المراد حضورهم 
والدعوى عليهم أو جرد الحضور > وعلى الثانى فا الفرق بينهم وبين ما إذا كان الناظر القاضى المذ كور بعد » 
وكذا يقال فى قوله على بعض الورثة مع حضور بأقنهم ( قوله لكن الأوجه كا قاله الغزى سماعها على البعض ) 
أى ولو مع غيبة الباقين كما يدل له مابعدة : أى خلافا للأذرعى ( قوله نعم لايحكم إلا بعد إعلام الجميع ) تقدمت 
له هذه المسئلة ى فصل ف بيان قدر النصاب فى الشئود » لكن عبارته هناك : ويكنى فى ثبوت دين على الميت 
حضور بعض الورثة لكن الحكم لايتعدى لغير الحاضر انت . وبين العبارتين مباينة فتأمل ( قوله بل لابد أن 
ينصب من يدعى ) أى فيا إذا كانت الدعوى لمن ذكر : وقوله ومن يدعى عليه : أى فيا إذا كانوا مداعى 
علبهم ( قوله نعم له تحليف المدين الخ ) أى وإن لم يداع هو يساره » وبهذا فارقت هذه والی بعدها ما سيأق 
استثناؤه فى قول المصنف فلو ادعى أداء أو إبراء الخ . فلا يقال كان من حق الشارح تأخير استئناء هاتين عا 
اسّثناه المصنف ( قوله لثبوت الحق على ,إحصمه ) حق التعبير أن يقول لثبوت التق عليه وعذره أنه تيع شرح 
الروض ف هذه العبارة » لكن عبارة شرح الروض لم يحلف المدعى لثبوت الحق على خصمه فذكر اللخصم 
فيها ظاهر » ويمكن أن يكون الضمير المستتر فى حاف للحاكم المفهوم من الحكم فالتعبير بخصمه تی محله ( قوله نعم 
إن ادعى ذلك بعد الحكم الخ ) قضية هذا الاستدراك أنه لافرق فى دعواه قبل الحكم بين أن يدعى وقوعه قبل 


. (قول المحثى والمعتمد خلافه ) ليس فى نخ الشارح الى بأيدينا‎ )١( 


TES 
عن البغوى » واختار الأذرعى أنه يحلفه لأنه لو أقر نفع خصمه وهو مقتضى ما فى الكتاب كأصله و صححه‎ 
ابلقينى إلا أن يقر أنه لادافع له ولا مطعن فيوئاخذ بإقراره » ولو ذكر تأويلا من نسيان ونحوه فله التحليف كما‎ 
فى نظائره من الممايحة وغيرها » ويستفنى منه ما لو حلف المدعى قبل ذلك » أما مع شاهده أو يمين الاستظهار فلا‎ 
يحلف بعد هذه الدعوى ولا تسمع دعوى إبراء من الدعوى لأنه باطل ( وكذا لو ادعى ) خصمه ( علمه بفسق‎ 
شاهده ) أو نحوه من كل مايبظل الشهادة ( أو كذبه ) فإنه يحلف على نفيه ( فى الأصح ) لأنه لو أقر به بطلت‎ 
شېادته له » وسيعلم مما اتی أن كل ما لو أقر به لنفع خصمه للحصمه تحليفه على نفيه » نعم لايتوجه حلف على‎ 
شاهد أو قاض ادعى كذبه قطعا وإن كان لو أقر نفعه لأنه يئدى إلى فساد عام » ولو نكل عن هذه ا مين حلف‎ 
» المدعى عليه وبطلت الشہادة > ومر فى الإقرار أن للمقر تحليف المقر له إذا ادعى أنه إنما أشبد على رسم القبالة‎ 
ولو أجاب المدعى عليه بعين بلا أمنعك منها لم يكن له المنع ولم تقبل بينته إلاإذا حلف أنها حين قوله ذلك لم تكن‎ 
بيده ( وإذا استمهل) من قامت عليه البيئة أى طلب الإمهال ( ليأ بدافع أمهل ) وجوبا لكن بكفيل وإلا دسم‎ 
عليه إن خيف هر به وذلك بعد تفسيره الدافع » فإنلم يفسره وجب استفساره حيث كان عاميا أنه قد يعتقد ماليس‎ 
+ بدافع دفعا ( ثلاثة أيام ) لأنها مدة قريبة لابعظم الضرر فيها » فإن اجتاج فى إثباته إلى سفرمكن مالم يزد على الثلاث‎ 
ولو أحضر بعد الإمهال المذكور شهود الدافع أو شاهدا أو أحدا أمهل ثلاثا أخرئ للتعديل أو التكيل » ولو عين‎ 
جهة ولم يأت ببيئة ثم ادعى أخرى عند انقضاء مدة المهلة واستمهل ها لم عهل أو أثناءها أمهل بقيما فقط ( ولو‎ 
ادعى رق بالغ ) عاقل مجهول النسب ولو سكران ( فقال آنا حر) بالأصالة وهو رشيد ولم يسبت إقراره بالك‎ 
كا مر قبيل الحعالة ( فالقول قوله بيمينه ) وإن تداولته الأيدى بالبيع وغيره لموافقته للأصل وهو الحرية » ومن‎ 
ثم قدمت بينة الرق” على بينة الحرية لأن مع الأولى زيادة علم بنقلها عن الأصل > كذا أطلقه البغوى وغيره » وجزم‎ 
به فى الأنوار . وحكى الهروى عن الأصعاب أن بينة الحرية أولى خلافا للشيخ أبى حامد » وكذا قال شريح‎ 
فى روضته . أما لو اعترف بالرق وادعى زواله كأعتقنى هو أو غيره فلا بد" من بينة » وإذا ثبت حريتة الأصلية‎ 
بفوله رجع مشتريه على بائعه بال وإن أقر له بالملك لبنائه على ظاهر اليد ( أو) ادعى ( رق صغير) أو مجنو ن كبير‎ 
ليس فى يده ) وكذبه صاحب اليد (لم يقبل إلا ببينة ) أو نحوها كعلم قاض وبين مردودة لأن الأصل عدم الملك‎ ( 
أو نی يده ) أو يد غيره وصدقه ( حكر له به إن ) حاف لعظم خطر الحرية» و (لم يعرف اسننادها ) فيهما ( إلى‎ ( 
التقاط ) ولا أثر لإنكاره بعد بلوغه لأن اليد حجة » بخلاف المستندة للالتقاط لأن اللقيط محكوم بحريته ظاهرا‎ 
كا مر بيانه » وذكر ذلك هنا تمم لأحوال المسثلة فلا تكرار ( ولو أنكر الصغير وهو میز ) كونه قنه ( فإنكاره‎ 
لغو ) لإلغاء عبارته ( وقیل کبالغ ) لأنه يعرف نفسه » وكذا لایور إنكاره بعد كاله لأنه كم برقه فلا يرتفع ذلك‎ 


شبادة البينة أو بعدها : أى وبعد مضی زمن بمكن فيه ذلك كا قيده به فى التحفة ( قوله ولو ذكر تأويلا) أى 
فيا إذا أقر أنه لا دافع له ولامطعن ( قوله ويستثنى منه ) يعنى من امین ( قوله فلا يحلف بعد هذه الدعوى ) ينبغى 
أن يحلف إن أسند المدعى عليه ذلك إلى مابعد حلفه وهوظاهر فليراجع ( قوله خصمه ) کان الظاهر أن يقول بدله 
من ذكر أو نحوه ( قوله لم تكن بيده ) لعل المراد لم تكن فى ملكه وتصرفه ( إن خيف هربه ) الظاهر أنه راجع لأصل 
الاستدراك ( قوله حيث كان عاميا ) هو قيد فى قوله وذلك بعد تفسيره الخ کا يعلم من كلام غيره وإن وهم سياقه 
حلاف ذلك » فغير العا يمهل وإنلم يفسر ( قوله وإت أقرٌ له ) أى المشترى للبائع 
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إلا بحجة ( ولا تسمع دعوى بدين مؤجل فى الأصح ) إذ لايتعلق بها إلزام ومطالبة فى الحال » نع إن كان بعضه 
حالا وادعى بجميعه ليطالبه بما حل وإن قل" ويكون الموئجل تبعا معت كما قاله الماوردى . والثالى تسمع ليثبته 
فى الحال ويطالبه به فى الاستقبال . وبحث البلقينى صحة الدعوى بقتل خطأ أو شبه عمد على القاتل وإن استلزمت 
الدية مواجلة لأن القصد ثبوت القتل . ومن ثم حصت دعوى عقد بموئجل قصد بها تصحيح العقد قاله الماوردى» 
وهو ظاهر لأن المقصود منبا مستحق فى الحال ١‏ ولو ادعى دينا على معسر وقصد إثباته ليطالبه إذا أيسر فظاهر 
كلامهم أنها لاتسمع مطلقاء واعتمده الغزى وهو المعتمد : وأفى به الوالد رحمه الله تعالى وإن اقتضى ماقرر ناه 
عن الماوردى سماعها لأن القصد إثباته ظاهرا مع كونه مستحقا قبضه حالا بتقدير يساره القريب عادة » ومر أن 
من شروط الدعوى أن لاينافيها دعوی‌أخری . ومنه أن لايكذب أصله » فلو ثبت إقرار رجل بأنه عباسی فادعى 
فرعه أنه حسى لم تسمع دعواه ولا بينة كما أفى به ابن الصلاح . واعلم أن هذه الشروط الثلاثة المعلومة مما سبق 
وهى العلم والإلزام وعدم المناقضة معتبرة فى كل دعوى ؛ ويزيد على ذلك فى الدعوى بعين بنحو بيع أو هبة على 
من هی بيده واشتريتها أو اممبتها من فلان وكان يملكها أو سلمنيها » لأن الظاهر أنه إنما يتصرف فا يملكه وى 
الدعوى على الوارث بدين ومات المدين وخلف تركة تنى بالدين أو بكذا منه وهو بيد هذا وهو يعلم الدين : 

أى أو لى به بينة . 


(قوله فظاهر كلامهم أنها لاتسمع مطلقا) من هذا يوخذ جواب حادثة وقع السؤال عنها . وهى أن شخصا تقرر 
فى نظارة على وقف من أوقاف المسلمين فوجده خرابا » ثم إنه عمره على الوجه اللائق به ثم سأل القاضى بعد 
العمارة فى نزول كشف على امحل وتحديد العمارة وكتابة حجة بذلك فأجابه لذلك وعين معه كشافا وشهودا 
ومهندسين › فقطعوا قيمة العمارة المذكورة اثى عش رألف نصف وأخبروا القاضى بذلك » فكتب له بذلك 
حجة ليقطع-على المستحقين معالههم و يمنع من يريد أخذ الوقف إلى أن يستوف المقدار المذكور من غلة الوقف » 
وهو أنه لايعمل بالحجة المد كورة وأن القاضى لايجيبه لذلك لأنه لم يطالب بشى ء إذ ذاك ولا وقعت عليه دعوى » 
والكتابة إنما تكون لدفع ماطلب منه وادعى به عليه وليس ذلك موجودا هنا » وطريقه فى إثبات العمارة المذشكورة 
أن يقبم بينة تشهد له بما صرفه يوما فيوما مثلا » ويكون ذلك جوابا لدعوى ملزمة » ثم إنلم يكن له بينة يصدق 
فها صرفه بيمينه خيث ادعى قدرا لائقا وساغ له صرفه بأن كان فيه مصلحة وأذن له القاضى فا يتوقف على إذن 
كالقرض على الوقف من مال غيره أو من ماله » أو كان فى شرط الواقف أن للناظر اقتراض مايحتاج إليه الحال من 
العمارة من غير استئذان . 


( قوله وبحث البلقینی الخ ) فيه أن هذا الحکم وهو صحة الدعوى بقتل خطل أو شبه عمد مذ کور فى كلامهم حی 
فى المتونء فلا وجه لإسناده لبحث البلقينى » وإنما الذى ينسب للبلقينى التنبيه »على آن هذا الذىذكروه مستثنى من 
عدم سماع الدعوى بالموئجل (قوله لأن القصد إثباته الخ) هوتعليل لبا اقتضاه كلام ا ماور دى» وكان الأولى أذيقول 
ووجهه أن القصد الخ (قوله لأن الظاهر أنه إنما يتصرف الخ) تعليل للا كتفاء بقوله وسلمنيها عن قوله وكان يملكها . 


a 


( فصل ) فى جواب الدعوى وما يتعلق به 

إذا (أصر المدعى عليه على السكوت عن جواب الدعوى ) الصحيحة وهوعارف أو جاهل فنبه ولم يتنبه لها 
أفاد ذلك كله قوله أصرّ وعرف بذلك بالأولى أن امتناعه عنه كسكوته ( جع ل كذكر ناکل) فا بأتی بقيده . وهو 
أن يحكم القاضى بنكوله أو يقول للمدعى احلف فحينئذ يحلف ولا يمكن الساكت من الحلف لو أراده . ويندب 
له أن یکرر أجبه ثلاثا » نعم إنغلب على ظنه أن سكوته لنحو دهشة أوجهل وجب إعلامه > فإن أصر فناكل . 
وسكوت أخرس عن إشارة,مفهمة أو كتابة أحسنها كذلك » ومثله أصم لايسمع وهو يفهم الإشارة وإلا فهو 
كجنون على مامر فى الحجر ( فإن.ادعى ) عليه ( عشرة ) مثلا ( فقال لاتلزمنى العشرة. لم يكف ) ق الحواب 
(حتى يقول ولا بعضها وكذا يحاف ) إن توجهت البين عليه لأن مد”عى العشرة مدّع لكل جزء منبا فلا بد أن 
يطابق الإنكار والمين دعواه » وإنما بطابقانما إن ننى كل جزء منها ( فإن حلف على نى العشرة واقتصر عايه 
فنا كل ) عما دون العشرة ( فيحلف المدعى على استحقاق دون عشرة يجزء ) وإن قل بلا تجدید دعوى ( ويأخذه ) 
لا بأتى أن اين مع التكول كالإقرار » نمم إن نكل المدعى عليه عن العشرة وقد اقتصر القاضى فى تحليف المدعى 
عليه على عرض المین علیہا ولم يقل ولا شی ء منها فليس للمدعى أن يحلف على استحقاق ما دونما إلا بعد جديد 
دعوى ونكول المدعى عليه » لأنه إنما نكل عن عشرة والناكل عنها لايكون ناكلا عن بعضهاء هذا إن لم يسندها 
إلى عقد » يخلاف ما إذا أسندها إليه كأن قالت له نكحتنى أو بعتنى دارك بعشرة فحلف مانكحتك أو ما بعتك 
بعشرة كنى .لأن المدعى للنكاح أو ابيع بعشرة غير مدعى له بما دونها » فإن نكل عن المينلم يكن لها أن تحلف 
على الأقل إلا بدعوى مجددة » ولو ادعى عليه مالا فأنكر وطلب منه العين فقال لا أحلف وأعطى المال لم 
پازمه قبوله من غير إقرار وله تحليفه لأنه لا يأمن أن يدعى عليه با دفعه بعد » وكذا لو نكل عن العين وأراد 


( فصل ) فى جواب الدعوى وما يتعلق به 
( قوله وما يتعلق به ) أى بالحواب ( قوله لو أراده ) أى إلا برضا المدعی کا بأنى ( قوله علي مامر ) أى وهو 
أن الدعوى على وليه ( قوله وإن قل ) شامل لما لايتمرّل » وهو ظاهرإن ادعى بقاء العين » فإن.كانت تالفة فلا 
لأنه لامطالبة ,عا لايتموّل ( قوله لم بازمه قبوله ) مفهومه جواز القبول » ويدل عليه قوله وله تحليفه لأنه لابأمن الخ 
( قوله من غير إقرار) أى من المدعى عليه (ة له وله تحليفه ) أى للمدعى 


( فصل ) فى جواب الدعوى 

( قوله فنبه ول یټنبه ) لعل المرادلم يحب مع زوال نحو جهله . وسيأتى فى كلامه ماقد يدل عليه ( قوله لم يكن 
ها أن تحلف غلى الأقل) قالوا لأنه يناقض ماادعته أوّلا اه . وظاهره أن حلفها المنى أنه تزوجها بخمسة مثلا . 
وحينئذ فقوم إلا بدعوى جديدة مشكل لأنها لانخرج بها عن المناقضة . والظاهر أن المراد بالذى تحلف عليه 
بدعوى جديدة استحقاقها للخمسة مثلا لا أنه نكحها باللحمسة . وعبارة الرافعى : أما إذا أسنده : أى إلى عقد 
كا إذا قالت المرأة نكحتى مسين وطالبته به ونكل الزوج فلا بمكنما الحلف على أنه نكحها ببعض اللحمسين 
لأنه يناقض ماادعته أولاء وإن استأنفت وادعت عليه ببعض الذى جرى النكاح عليه فا زعمت وجب أن يجوز 
ها الحلف عليه اننبت . فقوله ببعض الذى جرى النكاح عليه صريح فيا ذكرته فعلم أنه ليس ها أن تدعى بعد بأنها 
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المدعى أن يحلف يمين الرد فقال حصمه أنا أبذل المال بلا يمين فيلزمه الحا كم بأن يقر وإلا حلف المدعى ( وإذا 
ادعى مالا مضافا إلى سبب كأقرضتك كذا كفاه فى الحواب لاتستحق ) أنت ( على شيئا ) أو لايلزمنى تسلم 
شی ء إليك ( أو ) ادعى عليه ( شفعة كفاه ) فى ابمحواب ( لاتستحق على شيئا ) أو لايلزمنى تسلم شىء إليك 
( أو ) ادعى عليه ( شفعة كفاه ) فى الحواب ( لاتستحق على شيئا أو لاتستحق ) على ( تسللم الشقص ويحلف 
على حسب جوابه هذا ) ولا يشترط التعرض لنى تلك اللحهة لأن المدعى قد يصدق فيها » ولكن عرض ما أسقطها 
من نحو أداء أو إبراء أو إعسار أو عفو ف الثانية وإن أقرٌ بهالم يجد بينة فاقنضت الضرورة قبول إطلاقه » ومر فى 
بابه كيفية دعواها وجواب دعوى الوديعة لم تودعنى أو لاتستحق على" شيثا أو هلكت أو دفعتها دون قوله لم 
يازمنى دفع ولا تسلم شیء إليك لأنه لايازمه ذلك بل التخلية » وجواب دعوى ألف صداقا لايلزمنى دفع 
شى ء إليها إن لم يقر بالزوجية وإلالم يكفه وقضى عليه بمهر المثل إلا إن ثبت خلافه » وقد شنعوا على جهلة القضاة 
بمبادرتهم إلى فرض مهر المثل بمجرد عجزها عن حجة » والصواب سؤاله » فإن ذكر قدرا غير ما ادعته نحالفا 2 
فإن حلفا أو نكلا وجب مهر المثل أو حلف أحدها فقط قضى له عا ادعاه » ویکی فى جواب دعوى الطلاق 
أنت زوج : والنکاح ليست زوجتى ولا يكون طلاقا » فلو صدقها سلمت له » ولو أنكر وحلف حل نحو 
أخنها . ولیس لا تزوج غيره حنی يطلقها أو يموت وتنقضى عدتما . وینبغی للحاكم أن يرفق به ليقول : إن كنت 
نحا فهى طالق ( فإن أجاب بنى السبب المذكور ) بأن قال ما أقرضتى أو ما بعتنى أو ماغصبت ( حلف عليه ) 
كذلك ليطابق المين الإنكار » ولو تعرض لنى السبب جاز لكن لو أقام المدعى به بينة لم تسمع بينة المدعى عليه 
بأداء أو إبراء لأنه كذبها بنفيه السبب من أصله ( وقيل له الحلف بالنى المطلق ) كنا له أن يجيب به فى الابتداء » 
وعلم مما قررناه أنه لز ادعى دينا وهو موٴجل ولم یذ کر الأجل كفاه فى جوابه لايلزمنى تسليمه الآن ويحلف عليه » 
ولو ادعى على من حلف لايلزمنى تسلم شی ء إلياث بأن حلفك إنما كان لإعسار والآن أيسرت “معت دعواه » 
ويحلف له مالم تتكرر دعواه بحيث يظن به التعنت › ويستثنى من الاكتفاء بلا تستحق على شيئا مسائل کا إذا 
أقر بأن هيع مافى داره ملك زوجته ثم مات فأقامت بينة بذلك فقال الوارث هذه الأعيانلم تكن إذ ذاك فلا يكقى 
حلفه على آنا لاتستحقها ( ولو کان بيده مرهون أو مكرى واد عاه مالكه كفاه ) فى الحواب ( لایازمی تسليمه ) 


(قوله ف الثانية) أى الشفعة :وقوله ومر فى بابه أى الإقرار (قوله وإلال يكفه) أى لأن من اعرف بسبب يوجب 
شيا لابكفيه فى نی ما يوجبه ذلك السبب جواب مطلق مثل لايستحق على" شيثا بل لابد من إثبات عدم ما أوجبه 
السبب بطريقه ( قوله ولو تعرض لنى السبب ) متصل بقول المصنف كفاه ف الحواب لايستحق على الخ » ولو 
قدمه لكان أوضح ( قوله وهو موئجل ) أى فى نفس الأمر ( قوله فأقامت بينة بذلك ) أى بأن جميع الخ ( قوله 
لم تكن إذ ذاك ) أى فيكت منه بذلك 


نكحها بأقل ( قوله وإلا حلف المدعى ) لعل علته مامر قبله ( قوله وقضى عليه بمهرالمثل ) انظره مع مابعده 
( قوله بمبادرتهم إلى فرض مهر المثل الخ ) لعله فيا إذا أجاب بأنه لم ينكحها بهذا القدر حى يفارق ماقبله » وإلا 
فإذا كان جوابه لایازمنی دفع شىء إلا كيف يسئل عن القدر فليراجع ( قوله حل نحو أخّها ) أى ظاهرا وكذا 
باطنا إن صدق كما هو ظاهر من نظائره( قوله ولو تعرض لنى السبب جاز ) لا حاجة إلى هذا مع ماقبله » وحق 
العبارة : ولو تعرض لنى السبب وأقام المدعى به بينة الخ » على أنه تقدم له حلاف هذا وأنه تسمع من المدعى 
عليه البينة حينئذ بما ذكر فليراجع ( قوله فلا یکی حلفه الخ ) أى بل يحلف لا أعلم أن هذه ولاشيئا منها كان 


44م 
لأنه جواب مقيد » ولا از مه التعرض للملك ( فلو اعرف ) نه ( بالملك واداعى الرهن والإجارة ) وكذبه المدعى 
( فالصحيح أنه لايقبل إلا ببينة ) فى دعوى الرهن والإجارة لأن الأصل عدمهما : والثانى يقبل لأن اليد تصدقه 
فى ذلك ( فإن عجزعنها وحاف ألا إن اعترف بالملك جحده ) مفعول حاف( الرهن أوالإجارة فحيلته أن يقول) 
ی الحواب ( إن ادعيت ملكا مطلقا فلا يلزمنى تسلم ) لمداعاك ( وإن ادعيت مرهونا ) أو مؤجرا عندى ( فاذكره 
لأجيب ) وعلى عكسه لو ادعى المرمبن وحاف الراهن جحو د الرهن لو اعترف بالدين بفصل فيقول إن ادعيت ألفا 
لی عندك بها كذا رهنا فاذكره لأجيب أو ألفا مطلقا لم يازمنى ( وإذا ادعى عليه عينا ) عقارا أو منقولا ( فقال 
ليس هی لى أو) أضافها من لا مك مخاصمته كقوله ( هى لر جل لا أعرفه أو لابنى الطفل ) أو الجنون أو السفيه » 
سواء أزاد على ذلك أنه ملكه أم وقف عليه أم لا كنا هوظاهر( أو وقف على الفقراء أو مسجد كذا ) وهو ناظر 
عليه ( فالأصح أنه لاتنصرف ) عنه ( الحبصومة ولا تزع ) العين ( منه ) لأن الظاهر ملكه لما بيده أو مستحقه » 
وما صدر منه ليس بمزيل ولم يظهر لغيره استحمّاق » ولا ينافيه قولهما نقلا عن الحويى لو قال للقاضى بيدى 
مال لا عرفت مالكه فالوجه القطع بأن القاضى يتولى حفظه لحمل هذا على ما إذا قاله لا فى جواب دعوى ٠‏ 
وحينئذ فيفرق بأن مأهنا قرينة قوية توايد اليد » وهو ظهور قصد الصرف بذاك عن الحاصمة فلم يقو هذا الإقرار 
على انتزاعها من يده » يخلافه ثم فإنه لا قرينة توئيده فعمل بإقراره ( بل يحلفه المدعى ) لا على أنها لنحو ابنه 
بل على ( أنه لا يلزمه التسلبم ) للعين رجاء أن يقر أو ينكل فيحلف المد عى وتثبت له العين فى الأوليين والبدل 
للحيلولة ف البقية » وله تحليفه كذلك ( إن ) كان للمدعى بينة أو ( لم تكن ) له ( بينة ) وفيا إذا كان له بينة وأقامها 
يقضى بها وفيه تفصيل للبغوى » والوجه الثانى أنها تنصرف عنه لأنه لايبرأ من الدعوى » ولا سبيل إلى تحليف 
الول ولا طفله » ولا تغنى إلا البينة » ويتزع ا حاكم العين من يده ٠‏ فإن أقام المدعى بينة على الاستحقاق أخذها 
وإلا حفظها إلى أن يظهر مالكها ( وإن أقرّ به ) أى المذكور ( لمعين حاضر تمكن مخاصمته ونحليفه ) 


( قوله جحده) بسكون الحاء اه محن ( قوله ومستحقه ) أى استحقاقه ( قوله والبدل للحيلولة ) أى وحيث 
كان البدل الحيلولة كان للْقيمة وإن كانت العين مثلية 


موجودا ف البيت إذ ذاك كا فى التحفة ( قوله أو لابنى الطفل ) أى بحلاف نحو الطفل الفلانى وله ولى غيره كما 
سيأنى » وحينئذ فعنى قيهلم لاتمكن مخاصمته : أى ولو بوليه فی أمكنت مخاصمته بنفسه أو بوليه انصرفت 
الحصومة على ما سيأق ( قوله وهو ناظر عليه ) أى الوقف » فإن كان ناظره غيره انصرفت الحصومة إليه كا 
ذكره والد الشارح ( قوله وما صدر ليس بمزيل ) ومن ثم لو ادعاها لنفسه بعد سمع ( قوله والبدل للخيلوله ف 
البقية ) هو تابع فى هذا كالشهاب ابن حجر لما شرح اليج . وقد قال فيه الشباب البرلسى إنه وهم وانتقال 
نظر اه . والذى شرح الروض أنه إذا حلف المدعى يمين الرد فى هذه الصور ثيقت العين له نبه عليه ابن قاسم 
( قوله إن كان للمدعى بينة ) أى ولم يقمها ( قوله وفيه تفصيل للبغوى ) حاصل التفصيل أنه إذا كان الإقرار بعد 
إقامة البينة وقبل الحكم بها للمدعى حك له بها من غيرإعادة البينة ى وجه امقر له إن علم أن امقر متعنت فى إقراره 
وإلا فلا بد من إعادتها ء لكن فرض تفصيل البغوى فيا إذا أقر بها لمن تمكن مخاصمته . قال ابن قاسم : ويمكن 
الفرق اه . بل التفصيل غير متأ هنا إذ لايصح إقامة البينة فى وجه المقر له هنا فتأمل ( قوله أى المذ كور ) هو 
بجر المذكور إذ هو تفسير للضمير المجرور . وغرضه من هذا تأويل العين » إذ مرجع الضمير العين وهى مؤانثة 


— 0 — 
جمعه بين معين وحاضرللإيضاح إذ أحدهما مغنعن الآخرء وتقييده بإمكان خاصمته لیس معناه أنه إذا أقر به لمن 
لانمكن مخاصمته وهو ا محجور لاتنصرف اللحصومة عنه بل تنصرف عنه لوليه» وإنما ذكر ذلك ليرتب عليه قوله(سثل 
فإن صدقه صارت الحصومة معه ) لصيرورة اليد له ( وإن كذبه ترك فى يد ا مقر ) لما مر فى الإقرار ( وقيل يسلم 
إلى المدعى ) إذ لا طالب له سواه وزيفه الإمام بأن القضاء له بمجرد الدعوى محال ( وقيل يحفظه الحاكم لظهور 
مالكه ) كا مر فى الإفرار ( وإن أقر به لغائب فالأصح انصراف الحصومة عنه ويوقف الأمر حى يقدم الغائب ) 
لأن المال لغيره بظاهر إقراره بدليل أن الغائب لو قدم وصدقه أخذه . والثانى لاتنصرف وهو ظاهر نص الختصر 
لأن المال فى يده . والظاهر أنه له فلا يمكن من درف الحصومة عنه بالإضافة لغائب قد يرجع وقد لايرجعم 
( فإن كان للمدعى بينة ) ووجدت شروط القضاء على الغائب ( قضى ) له ( بها ) وسلمت له العين . لايقال : هذا 
تبافت لأن الوقف ينافيه مافرعه عليه وعبارة أصله سالمة منه . لأنا بقول :لابافت فيه لأنه بان بهذا التفريع أن قبله 
مقدرا حيث لابينة » ومثل هذا ظاهر لايعترض مثله إلا لتنبيه للمراد من العبارة بأدنى تأمل ( وهو ) هنا ( قضاء 
على غائب فيحلف ) المدعى ( معها ) يمين الاستظهار كا مر لأن المال صار له بحكم الإقرار ( وقيل ) بل قضاء 
( على حاضر ) فلا يحيف معها ثم انصراف الحصومة عنه فى الصور المتقدمة والوقيف إلى قدوم الغائب إنما هو 
بالنسبة للعين المدعاة ٠‏ أما بالنسبة لتحليفه فلا إذ للمدعى طلب حلفه أنه لايلزمه التسلم إليه : فإن نکل حلف 
المدعى وأخخذ بدل العين المدعاة بناء على الأظهر المار أواخر الإقرار أنه لو أقر له به غرم له بدله للحيلولة بينهما 
بإقراره الأول » ولو أقام المد "عى بينة بدعواه والمدعى عليه بأنها للغائب عمل ببينته إن ثبتت وكالته وإلا م تسمع 
بالنسبة لثبوت ملك الغائب . والحاصل أن المقر مى زعم أنه وكيل الغائب احتاج فى ثبوت الملك للغائب إلى 
إثباتوكالته وأن العين”ملك للغائب » فإن أقامها بالملك فقط لم تسمع إلا لدفع الهمة عنه » ولو ادعى لنفسه حقا 


( قوله معين وحاضر للإيضاح ) يتأمل فإنه سيصرح بمفهوم حاضر ف قوله وإن أقر به لغائب وتقدم محترز معين 
فى قوله أو هى لرجل لا أعرفه الخ » فابلحمع بينهما لبيان الأقسام وتغايرها » وعبارة حج جمع بينبما وهو ظاهر 
فى عود الضمير لقوله تمكن مخاصمته ونخليفه وعليه فهىسالمة ما تقدم ( قوله ويوقف الأمر ) حيث لا بينة كا بأ 
( قوله لأن الوقف ) أى وقف الأمر إلى حضور ء الغائب » وقوله عليها : أى على العبارة ( قولهعمل ببينته ) أى 
بينة المدعى عليه (قوله فإن أقامها با ملاك فقط) أى لفلانالغائب ولم يثبت وكالته 


( قوله جمعه بين معين وحاضر للإيضاح ) ممنوع كا هو ظاهر وهذا تصرف منه فى عبارة التحفة ونصها عقب قول 
المصنف وتحليفه جمع بينهما : أى بين مخاصمته وتحليقه إيضاحا اننبت . فظن الشارح أن الضمير للمعين والحاضر 
فعبر عنه بما ذكره (قوله ليس معناه الخ ) أى فإنه فى هذا أيضا تنصرف عنه الحصومة لولى امحجور › لكن عبارة 
التحفة ليس لإفادة أنه إذا قر به الخ وهو أصوب ( قوله وهو انحجور ) انظر ماوجه هذا الحصر مع أن الوقف 
الذى ناظره غيره كذلك كا مر( قوله لايعترض مثله) عبارة التحفة : فلا يعترض بمثله إلا لتنبيه للمراد المتبادر من 
العبارة بأدنى تأمل ( قوله فى الصور) لعله فى. الصورة بزيادة تاء بعد الراء أى إذا أقر بها لحاضر ( قوله إذ للمدعى 
طلب حلفه الخ ) وحينئذ فلم ببق فرق بين قولنا لاتتصرف عنه الحصومة فها مر وبين قولنا هنا تنصرف + إلا أنه 
هناك بأحذ منه العين إذا بها على مامر فيه وهنا يأخذ بدها مطلقا » وإلا فى كل من الموضعين يحلفه ويقم عليه 
البينة كما علم ( قوله أنه لو 'أقر به ) أى بعد أن أقر به لآخركا بعلم من قوله بإقراره الأول 


الى ~~ 
فييا كرهن مقبوض وإجارة سمعث بيلته أنها ملك فلان الغائب لأن حقه لايثبت إلا إن ثبت ملك الغائب فيثبت 
ملكه ببذه البينة : ولا ينافيه مامر من أنه ليس له إثبات مال لغربمه حى يأخذ دينه منه لأن محل ذلك فى أصل العين 
الذى لا علقة له فيها . وهنا فى حت التوثق أو المنفعة مع تعلق حقه بها » وقول الشارح وصمحه فى الروضة كأصلها 
إنما حكاه بحسب سبق نظره . إذ ماححه فما من ذلك إنما هو تفريع على مقابل الأصح »ولو قال المدعى عليه هى لى 
وى يدى فأقام المد عى بيئة وحكم له الحا كم بها ثم بان كونها فى غير يد المدعى عليه فالأقرب عدم نفوذه إن 
كان ذو اليد حاضرا وينفذ إن كان غائبا وتوفرت شروط القضاء على الغائب » وعام ما مر أن من يدعى حقا 
لغيره ولم يكن وكيلا ولا وليا لاتسمع دعواه » ومحله إن كان يدعى حقا لغيرهي غير منتقل إليه » حلاف ما إذا 
كان منتقلا منه إليه ( وما قبل إقرار عبد) أى قن" ( به كعقوبة ) لآدى من قود أوحد قذف أو تعزيره ( فالدعوى 
عليه وعليه االحواب ) لثرتب الحكم على قوله لفصور أثره عليه دون سيده » أما عقوبة لله تعالى فلا تسمع الدعوى 
بها مطلقا كنا مر ( ومالا ) يقبل إقراره به ( كأرش ) لعيب وضمان متلف ( فعلى السيد ) الدعوى به » واالحواب 
إذ متعلقه الرقبة وهى حت السيد دون القن فلا تسمع به عليه ولا يحلف كالمتعلق بذمته لأثه فى معنى الموجل . نعم 
قطع البغوى بسماعها عليه إن كان للمدعى بينة » إذ قد يمتنع إقرار شخص بشى ء وتسمع الدعوى به عليه لإقامة 
البينة » فإن السفيه لايقبل إقراره بالملك وتسمع الدعوى عليه لأجل إقامة البينة . نعم الدعوى والحواب على القن 
فى نحو قتل خطأ أو شبه عمد بمحل اللوث مع أنه لايقبل إقراره وذلك لتعلق الدية برقبته إذا أقسم الولىوقد يكو نان 

عليهما كا فى نكاحه ونكاح المكاتبة لتوقف ثبوته على إقرارهما . 

(فصل) 

فى كيفية الحلف وضابط الحالف وما يتفرع عليه 

(تغلظ) ندبا وإن لم يطلبه الحصم بل وإن أسقطه كنا قاله القاضى (يمين مداع ) سواء فى ذلك المردودةومع الشاهد 
(و) يمين ( مدعىعليه) ومحل ذللك مالم يسبق من أحدهما حلف بنحوطلاق أن لايحلف يمينا مغلظة وإلافلا تغليظ » 


(قوله إلا إن ثبت ملك الغائب)ولاينافيه مامر من أنه ليس له إثبات مال الغربم (قوله وتوفرتشروط القضاء)أىبأن 
كانالغائب منكراأو متوارياأومتعززا أوفوق مسافة العدوى على مامر (قوله وقد يكونان علبهما ) أى السيد والقن . 

1 ( فصل  )‏ كيفية الجلف وضابط الحالف 

( قوله سواء فى ذلك الخ) وظاهره ولو کان ذلك فى دعوى لوث (قوله وإلا فلا تغليظ ) أى فلا يجوز 
( قوله من أنه ليس له إثبات مال لخربمه) يعنى مامر ثانيا فى كلامه . وإلا فقد مر له قبله أن له إثبات العين كما هنا 
ومر ما فيه ( قوله على مقابل الأصح ) أى عدم انصراف الحصومة »إذ يترتب عليه أيضا خلاف هل القضاء عليه 
فيه قضاء على غائب أو حاضر ؟ صح منهما فى الروضة كأصلها الثانى » وإلا فالذى فى الروضة كأصلها بناء على 
الأصح من انصراف الخصومة إنما هوتصحيح الأول( قوله وذلك لتعلق الدية برقبته) هوتعليل لعدم قبول|قراره . 
وعبارة الدميرى : فإنها أى الدعوى تكون على العبد » ولا يقبل إقراره به لأن الولى يقسم » وتتعلق الدية برقبة 
العبد اننبت . فقوله لأن الولى يقسم تعليل لسماع الدعوى عليه : أى لأنا إنما منعنا سماع الذعوى عليه فى غير 
هذه الصورة إذا تعلق المال برقبته » لأن من ترات سماع الدعوى نحليف المدعى عليه » وهو إنما بحل فيا يقبل 
إقرار ه فيه » وهنا لما لم يكن الحاف عليه “معت عليه الدعوى لانتفاء المحذور . 

( فصل ) ى كيفية الحلف 


"o —‏ 
والأوجه تصديقه فى ذلك بلا مين لأنه يلزم من حلفه طلاقه ظاهرا فساوى الثابت بالبينة ( فها ليس بمال 
ولا يقصد به مال ) كنكاح وطلاق ولعان وقود وعتق وولاء ووكالة ولو فى درهم وسائر مامر ما لايئبت 
برجل وامرأتين وذلك لأن المين موضوعة للزجر عن التعدى فغلظ مبالغة وتأكيدا للردع فها هو متأكد فى نظر 
الشرع وهو ماذكر » ومان قوله ( وق مال ) أو حقه كأجل وخيار حيث ( يبلغ ) المال ( نصاب زكاة ) وهو 
عشرون دينارا أو ماثنا درم وما عداهما أن يبلغ قيمته أحدهما . والأصل فى ذلك ما رواه الشافعى والببيى عن 
عبد الرحمن بن عوف : أنه رأى قوما يحلفون بين المقام ؟ والبيت فقال أعلى دم ؟ فقالوا لا » فقال فعلى عظم من 
المال ؟ قالوا لا » قال خشيت أن هاون بهذا المقام ؟ فخرج بالمال الاختصاص وبالنصاب ما دونه » كأن اختلفا 
متبايعان فى تمن فقال البائع عشرون والمشترى عشرة لأن التنازع إنما هو ىعشرة وذلك لأنه حقير فى نظر الشرع 
ولهذا لم تجب فيه مواساة » نعم لو رآه المحاكم الحراءة فى الحالف فعله وبحث البلقينى أن له فعله بالأمماء والصفات 
طلقا ( وسبق بيان التغليظ فى ) كتاب ر اللعان ) بالزمان والمكان كغيرهما » نعم التغليظ بحضور جمع أقلهم أربعة 
وبتكرير اللفظ لا أثر له هنا » ويندب بزيادة الأسماء والصفات أيضا وهى معروفة : ويسن أن يقرأ عليه - إن 
الذين يشتر ون بعهد الله وأبمانهم يمنا قليلا- وأن يوضع المصحف فى حجره ويحلف الذى بما يعظمه ما نراه بح لاهو » 
ولا يحوز التحليف بنحو عتق أو طلاق بل يلزم الحاكم عزل مافعله : أى حيث كان يعتقده كا لای › وقد 
يختص التغليظ بأحد الحانبين كما لو ادعى قن على سيده عتقا أو كتابة فأنكره السيد فتغلظ عليه إن بلغت قيمته 
نصابا » فإن رد المين على القن غلظ عليه مطلقا لأن دعواه ليست بمال ( ويحلف على البث ) وهو ابحزم فها ليس 
بفعله ولا فعل غيره كإن طلعت الشمس أو كان هذا غرابا فأنت طالق نعم لو ادعى اودع التلف ورد الهين 
على المدعى فإنه يحلف على نى العلم مع أن التلف ليس من فعل أحد» و ( فى فعله ) نفيا أو إثباتا لإحاطته بفعل 
نفسه أى من شأنه ذلك وإن صدر مئه ذلك الفعل حالة جنونه كا اقتضاه إطلاقهم ( وكذا فعل غيره إن كان إثبانا ) 
كبيع وإتلاف وغصب لتيسر الوقوف عليه ( وإن كان نفيا ) غير محصور ( فعلى نى العلم ) كلا أعلمه فعل كذا 
لعسر الوقوف على العلم به : والفرق بينه وبين عدم جواز الشهادة بالتی حيث کان غير محصور أنه يكتى ىايمين 


للقاضى ذلك ( قوله والأوجه تصديقه ) أى فى أنه حاف أن لايحلف الخ ( قوله وبالنصاب مادونه ) أى وإنكان 
لينم أو لوقف ( قوله نعم لو رآه الحا کم ) أى فا دون النصاب ( قوله مطلقا ) أى فى المال وغيره بلغ نصابا أم لا ُ 
وشمل ذلك الاختصاص ٠‏ فقضيته أن له تغليظ المين فيه ( قوله وأن يوضع المصحف فى حجره ) أى ولم يحلف 
عليه لأن المقصود تخويفه بحلفه بحضرة المصحف ( قوله ولا يوز النحليف ) أى من القاضى › فلو حالف وفعل 
انعقدت يمينه حيث لا إكراه منه ( قوله فتغلظ عليه ) أى السيد ( قوله لأن دعواه ليست بعال ) أى وإن كان حلفه 
مفوتا للمال على السيد ( قوله كلا أعلمه فعل كذا ) أى غيرى 


( قوله ولو فى درهم ) أى لأن المقصود من الوكالة إنما هو الولاية ( قوله وبحث البلقينى أن له فعله ) هذا 
التعبير يقتضى أنه يمتنع عليه التغليظ بغير الأسماء والصفات » فانظر هل هو كذلك وما وجهه ( قوله كإن طاعت 
الشمس أو كان هذا غرابا فأنت طالق ) أى ثم ادعت عليه الزوجة أنها طلعت الشمس أو أن الطائر كان غرابا 
فأنكر' ليحلف على البت أنها لم تطلع أو أنه لم يكن غرابا ( قوله والفرق بينه وبين عدم جواز الشهادة بالتى الخ ) 
قد يقال : لامخالفة بين المسثلتين حى يحتاج للفرق » فكما لانجوز الشهادة بالنى المذكور لايحلف عليه وإنما يحلف 
على تى العلم » والذى فى شرح الروض النسوية بينبما . فإن قلت. : مراد الشارح أن النى غير الحصور “2 فيه 


س اھ س 
بأدنى ظن » لاف الشهادة لأبد فيها من الظن القوئ القريب من العلم كا مر أما الحصور فيحلف فيه على البت 
كا هو قضية تجويزهم الشهادة به . وقول البلقينى : وقد يكلف الحلف على البت"ففعل غيره الى كحلف البائع 
أن عبده لم يأبق مثلا وكحلف مداعى النسب المين المردودة أنه ابنه مثلا وحلف مدين أنه معسر وأحد الزوجين 
المين المردودة أن صاحبه به عيب رد أوله بأنه حلف على فعل عبده والحلف فيه على البت ولو نفيا : وثانيه بأنه 
يرجع إلى أنه ولد على فراشه وهو إثبات والحلف فيه على البت وإن لم يكن فعله » وثالئه ننى املك نفسه على شى ء 
مخصوص » ورابعه بأنه فعله تعالی وهو حلف على فعل الغير إثباتا » قال : والضابط أنه يحلف بتا فى كل بمين 
إلا فما يتعلق بالوارث فيا ينفيه » وكذا العاقلة بناء على أن الوجوب لا فى القاتل » وأورد عليه مسائل مرت 
فى الوكيل فى القضاء على الغائب وف الوكالة فها لو اشترى جارية بعشرين وأن المشترى لو طلب من البائع أن 
يسلمه المبيع فادعى عجزه الآن عنه فأنكر المشترى فإنه يحلف على نی علمه لعجزه ( ولو ادعى دینا لمورثهفقال 
أبرأنى ) منه أو استوفاه أو أحال به مثلا ( حلف على ) البت إن شاء أو على ( نى العلم بالبراءة ) لأنه حلف على فى 
فعل الغير ؛ ويشترط هنا وق كل ما يحلف المنكر فيه على نى العلم التعرض ف الدعوى لكونه بعلم ذلك . قال 
البلقينى : ومحله إن عل المدعى أن المدعى عليه يعلمه وإلا لم يسغ له أن يداعى أنه يعلمه أى لم يجز له ذلك فیا بينه 
وبين الله تعالى إلا أن يوجه إطلاقهم بأنه قد يتوصل به إلى حقه إذا نكل المدعى عليه فيحلف هو فسومح له فيه 
( ولو قال جى عبدك ) أى قنك ( على" بما.يوجب كذا فالأصح حلفه على البت ) إن أنكز لن قنه ماله وفعله 
كفعل نفسه ولذا ممعت الدعوى عليه . والثانى على ن العام لتعلقه بفعل الغير » أما فعل قن مجنون أو يعتقاد وجوب 
طاعة الآمر فيحلف فيه على البت قطعا لأنه كالبهيمة ( قلت : ولو قال جنت بهيمتك) على زرعى مثلا ( خلف على 
البت قطعا . والله غلم ) لأنه إنما ضمن لتقصيره فى حفظها فكان من فعله » ومن ثم لو كانت بيد من يضمن فعلها 
كستأجر ومستعير فالدعوى والحلف عليه فقط كما بحثه الأذزعى وغيره وسبقه إليه ابن الصلاح فى الأجير 


( قوله كحلف البائع أن عبده لم يأبق ) عبارة امختار : أبق العبد يأبق ويأبق بكسر الباء وضمها ( قوله رد" أوله ) 
قضية الرد بما ذكر أن البائع يكلف الحلف بأن العبد ما أبق عنده إذا ادعى المشترى أنه كان أبقاه فى يد البائع » 
وقضية ما ذكروه ف الرد بالعيب أنه يكفيه أن يقول مايلزمنى قبوله أولايستحق على الرد أونحوذلك » فلعل المراد 
بما ذكره البلقینی أنه إذا ذكر السبب كلف الحلف علىالبت فلا ينافيه الاكتفاء بنحولایازمنی قبوله فليراجع (قوله 
بناء على أن الوجوب لاف القاتل ) أى على الراجح ( قوله فإنه ) أى المشترى : وقوله حاف : أى : الوارث 
(قوله أن يدعى أنه يعلمه) أى وعلية فلو لم يقل أنت تعلمه وصمم على عدم القول مقتصرا علىقوله أبرأنى مورك 
هل يتعين على المدعى عليه الحلف على البت أو يحلف الآن على ننى العلم لتصمم المدعى على عدم نسبة العلم إليه ؟ 
فيه نظر » وقضية قوله إا يحلف على نى العلم إذا قال المدعى أنت تعلم الأول فليراجع ( قوله ولو قال جنى عبدك ) 


على نى العلم ولا يجوز الشهادة فيه على نى العلم . قلت : هذا مع أنه لاتقبله العبارة إلا بتأويل لايلائمه التعليل 
( قوله أنه ابنه مثلا ) انظر أى نی فىهذا ( قوله فيا ينفيه ) أى من فعل المورّث ( قوله وكذا العاقلة ) أى تحلف 
( قوله بناء على أن الوجوب لاق القاتل ) انظر مفهومه ( قوله أو معتقد وجوب طاعة الآمر) أى والآمر السيد كا 
هو ظاهر » أما إذا كان الآمر غيره فظاهر أن الأمر منوط به ( قوله ى الأجير ) أى الصادقة به عبارة الأذرعى 
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( ويجوز البت بظن مؤ كد يعتمد ) فيه ( خخطه أو حط أبيه ) أومورثه الموثوق به بحيث يرجح عنده بسببه وقوع 
مافيه : بحلاف ما لو استوى الأمران » وضابطه أن يكون بحيث لو وجد فيه مكتوبا أن على لفلا نكذا لم يتعلف 
على نفيه بل يطيب خاطره بدفعه » ومن الأغراض البوزة الحلف أيضا نكول حصمه : أي الذى لايتورع مثله 
عن المين » وهو محق كا أشار إليه البلقينى » وظاهر إطلاقه جواز ذلك وإن لم يتذكر وهو ماف الشرحين 
والروضة هنا . وقال الأذرعى : إنه المشبور وهو المعتمد » وإن نقلا فى الشرحين والروضة فى أوائل القضاء عن 
الشامل اشتراط النذكر ( ويعتبر ) فى البمين موالامها وطلب الخصم لها من الحاكم وطلب الحا كم لا من توجهت 
عليه و( نية القاضى ) أو نائبه أو احكم أو المنصوب للمظالم وغيرهم من كل من له ولاية النحليف ( المستحلف ) 
واعتقاده مهدا كان أو مقلدا لانية الحالف واعتقاده بدا كان أو مقلدا أيضا لثلا تبطل فائدة الأبمان وتضيع 
الحقوق » والخبر مسلم و العين على نية المستحلف » وحمل على القاضى لأنه الذى له ولاية الاستحلاف : أما لو حلفه 
نحو غربمه من لا ولاية له فى التحليف أو حلف هو ابتداء فالعيرة بنيته وإن أثم بها حيث أبطلت حق غيره ٠‏ وعليه 
يحمل خبر « بمينك مايصدقك عليه صاحبك » ( فلو ورى ) الحالف بالله ولم يظلمه خخصمه . كما بحثه البلقينى 
ر أو تأوّل خلافها ) أى المين ( أو استثنى ) أو وصل باللفظ شرطا ( بحيث لايسمع القاضىلم يدفع ) غنه ( ]ثم اجمين 
الفاجرة ) وإلا لبطلت فائدة المين من أنه يباب الإقدام عليها حوفا من الله تعالى ¿ أما من حلف بنحو طلاق فتنفعه 
التورية والثأويل » وأما من ظلمه خخصمه فی نفس الأمر كأن ادعئ عليه وهو معسر فحلف لايستحق على شیا : 
أى تسليمه الآن فكذلك أيضا > نعي إن كان الحلف يرى ذلك مذهبا اعتبرت نيته حينئذ » والتورية قصد مجاز 
أى العاقل الذى لايعتقد وجوب طاعة الآمر "كما يعلم من قوله بعد أما فعل الخ ( قوله بظن موکد ) أى قوئ 
(قوله وهومحق ) أى المدعىعليه محق : يعنى أنه إذا كان المدعى عليه منعادته أنه إذا كان عقا فها يقول لايمتنع 
من المين ورد المينعلى المدعى كان الرد مسوغا للف المدعى على البت »لأن رد. المد عى عليه الموصوف با ذكر 
يفيد المدحى الظن ال كد بثبوت الحق على المدعى عليه ( قوله ويعتبر فى العين موالانها ) أى عرفا » ويظهر أن المراد 
عرفهم فيا بين الإيجاب. والقبول كما فى البيع اهحج رحمه الله. والمراد بالموالاة أن لايفصل بينقوله والله وقولهمافعلت 
كذا مثلا ( قوله وئيةالقاضى المستحلف الخ) قال البلقينى عله ما إذا لم يكن الحالف مقا فيا نواه وإلا فالعبرة بنيته 
لابنية القاضى » فإذا ادعى أنه أخذ من ماله كذا بغير إذنه وسأل رده وكان إنما أخذه مندين له عليه فأجاب بنقى 
الاستحقاقفقالخصمهللقاضى حلفه أنه لم يأخذ منمالى شيثابغير إذنى وكان القاضى یری إجابته لذلكفللمدعى عليه 
أنيحلف أنه لم بأحذ شيئا من ماله بخير إذنه وينوى بغير الاستحقاق ولايأثم بذلك »وما قاله لایناف ما یأتی فى مسئلة 
تحليف الحنى الشافعى على شفعة الحوار فتأمل اه شرح روض . وهو مستفاد من قول الشارح ول يظلمه خصمه 
كا بحثه البلقينى ( قوله من كل من له ولاية ) أى أما من لا ولاية له كبعض العظماء أو الظلمة فتنفع التورية عنده 
فلاكفارة عليه وإن أثم الحالف إن لزم منها تفويت حق » ومنه المشد " وشيوخ البلذان والأسواق فتنفعه التورية. 
عندهم سواء كان الحلف بالطلاق أو بالله ( قوله فالعبرة بنيته ) أى فلاكفارة عليه ( قوله أما من حلف بنحو 
طلاق ) أى من الحاكم ظاهره وإن كان القاضى ممن يرى ذلك . ونقل ذلك حج ونازع فيه ٠‏ وقوّة كلامه تقيد 
اعتهاد المنازعة . ثم رأيت قوله نعم ( قوله اعتبرت نيته ) أى المستحلف 


( قوله فيه ) هذا تغيير موضوع امن إذ يصير ضمير يعتمد الشخص بعد أن كان للظن : وعبارة التحفة الظن 
بدل قوله فيه ( قوله نعم إن كان ا نحلف الخ ) محل هذا قبل قوله وأما من ظلمه خخصمه الخ فهو موئخر عز, محله 


هه 
هجر لفظه دون حقيقته كا له عندى درهم : أى قبيلة أو قميص : أى غشاء القلب أو ثوب : أى رجوع وهو 
هنا اعتقاد حلاف ظاهره لشبهة عنده واستشكال الاستثناء بأنه لابمكن فى الماضى » إذ لايقال أتلفت كذا إن شاء 
الله . أجيب عنه بأن المراد رجوعه لعقد اليين وخرج بحيث لايسمع مالوسمعه فيعذره ويعيد الين ولووصل.ا 
كلاما لم يفهمه القاضى منعه وأعادها » وضابط من تلزمه امين فى جواب الدعوى أو التكول أنه كل ( من 
توجهت عليه يمين ) أى دعوى صحيحة كا فى الحرر » أو المراد طلبت منه يمين ولو من غير دعوى كطلب قاذف 
ادعى عليه عين المقذوف أو وراثه أنه ما زنى وحينئذ فعبارته أحسن من عبارة أصله فزعم أنها سبق قلم غير 
تبح و ( لو أقر بمطلوبها ) أى المين أو الدعوى لأن مؤادهما واحد١‏ لزمه ) وحينئذ فإذا ادعى عليه بشى ء كذلك 
( فأنكره حلف ) للخبر الما » ولو قال أبرأتتى عن هذه الدعوى لم يحلفه على نفيه لأن الإبراء منها لا معنى له » ولو 
علق طلاقها بفعلها فادعته وأنكر لم يحلف على نى العلم بوقوعه : بل إن ادعت فرقة حلف على نفيها على مامر 
فى الطلاق أنه لا يقبل قوها فى دلك وإلا فلا : ولو ادعى عليه شفعة فقال إنما اشتريت لاببى لم يحلف ٠‏ ولو ظهر 
غريم بعد قسمة مال المفلس بين غرمائه فادعى أنهم يعلمون دينه لم يحلفوا . أو ادعت أمة الوطء وأمية الولد فأنكر 
السيد أصل الوطء لم يحلف ٠‏ ومرّف الزكاة أنه لامجب على المالك فيها يمي ن أصلا » ولو ادعى على أببه أنه يلغ 
رشيدا وأنه يعم ذلك وطلب بمينه م يحلفه مع أنه لو أقر به انعزل وإنلم يثبترشد الإبن بإقرار أبيه أوعلى قاض أنه 
زوجه مجنونة فأنكر لم يحلف مع أنه لو أقر قبل أو الإمام على الساعى أنه قبض زكاة فأنكر لم يحلف أيضا » ولو 
ثبت لزيد دين على عمرو فادعى علن خالد أن هذا الذى بيدك لعمرو فقال بل لى لم يحلف لاحال رده العين على 
زيدفيحلف فيفضى لحذور وهو إثبات ملك لشخص بيمين غيره » ولو قصد إقامة بينة عليه لم تسمع ونظر فيه 
الشيخ » ويوئيده قول ابن الصلاح لو أقرَ خالد بأن الثوب لعمرو بيع ف الدين » ولو كان له حق على ميت فأئبته 
وحكم له به ثم جاء بمحضر يتضمن ماكا للميت وأراد أن يثبته ليبيعه فی دینه و )م يوكله الوارث فى إثباته فالأحسن 
القول! يحواز ذلك انى . وصرّح بمثله السبكى فقال للوارث والوصى والدائن المطالبة بحقوق الميت انهى . ومر 
أن قوم ليس للدائن أن يدعى على من عليه دين لغريمه الغائب أو الميت وإن قلنا إن غرم الغريم غرم لايخالف 


( قوله أى قبيلة ) فى نسخة صلة "وعتارة ج درم : أى قبيلة » كذا قاله شارح ؛ والذى فى القاموس إطلاقه 
على .الحديقة ولم يذكر القبيلة وهو الأنسب هنا (قوله واستشكال الاستثناء) أى المذكور فى قول المصنف 
أو استتنى ( قولهلم يحلفه ) أى لم يحلف المدعى عليهالمدعى » وقوله لأن الإبراء منها : أى الدعوى ( قوله لم يحلف) 
أى ويئخذ الشقص من الابن بما اشترى به له( قوله لم يحلفوا )أى بل يطلب منه إثبات الدين فإن أثبته زاحمهم 
وإلا فلا ( قوله فأنكر السيد أصل الوطءلم يحالف ) لعل وجهه أنه لافائدة فى إثبات أمية الولد بتقدير إقراره لأنما 
إنما تعتق بالموت » نعم لو أراد بيعها فادعت ذلك فينبغى تحليفه لأن بيعها قد يفوت عتقها إذا مات السيد ( قوله 
ويوئيده ) أى تنظير الشيخ وهذا التأييد معتمد وقوله ثم جاء محضر : أى حجة 


( قوله حلاف ظاهره) أى اللفظ ( قوله ولو قال أبرأتنى عن هذه الدعوى ) قصده ببذا استثناء هذه المسائل 
من الضابط المد كور مع أن الصورة الأولى من مدخول الضابط › لان لو أقرّ بمطلوبها لم يلزمه شیء "كا مر 
(قوله ويؤيده) أى يؤيد النظر ( قوله بحقوق الميت ) شمل الدين والعين » لكن الشارع حمله على العين بدليل قوله 
وصرح بمثله : أى بمثل ما قاله ابن الصلاح » وهو ليس إلا فى العين » وبدليل قوله الآثى لا يخالف ذلك 
للفرق بين العين والدين ( قوله ومر أن قوم ليس للدائن الخ) لم يمر ذلك بلالذى مر له فى شروط الدعوى أنه 
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ذلك للفرق بين العين والدين وخرج بلو أقر إلى آخره نائب المالك كوصى ووكيل فلا يحلف لأنه لايقبل إقرار» : 
نمم لو جرى عقد بين وكيلين تحالفا كا مر وهذا مستنى أيضا » وكالوصى فیا ذكرناه ناظر الوقف فالدعوى 
على هؤلاء ونحوه, إنها هى لأقامة اليئة إذ إقرارهم لابقبل ولا يحلفون إن أنكروا ولو على تى العلم إلا أن يكون 
الوصى وارثا » ولو أوصت غير زوجها فادعى آآخر أنه ابن عمها ولا بينة له لم تسمع دعواه على الوصى والزوج 
لأنها إنما تسمع غالبا على من لو أقرٌ بالمدعى به قبل » وهنا لو صدقه أحدهمالم يقبل لأن السب لايثبت بقوله . نعم 
إن كان الزوج معتقا أو ابن عم وآخذناه بإقراره بالنسبة للمال وإن أنكر الخصم وكالة مدع لم يحلفه على نى العلم 
لن له طلب إثباتها وإن قر بها ( ولا يحلف قاض على تركه الظلم فى حكمه ولا شاهد أنه لم يكذب ) لارتفاع 
منصبهما على ذلك وإن كانا لو أقرا بى المدعى به لاينفع المدعى » وعدل عن تصريح أصله ببذا الاستثناء لأنه 
غير تيح الحروج هذا من قوله توجهت عليه دعوى لما مر أن هذين لاتسمع عليهما الدعوى بذلك » وخرج 
بقوله فى حكه غيره فهو فيه كغيره ( ولو قال مدعى عليه أنا صبى ) والوقت يحتمل ذلك (لم يحلف ) لأن بمينه 
تثبت صباه والصبى لايحلف ( ووقف ) الأمر (حتى يبلغ ) ثم يدعى عليه وإن کان لو أقر بالبلوخ فى وقت احماله 
قبل » ومن ثم ادعى أن هذه من المستثنيات من الضابط » نعم لو سبى كافر فأنبت فادعى استعجال الإنبات بدواء 
حلف » فإن نكل قتل ( والمين تفيد قطع الخصومة فى ال حال لابراءة ) من الحق لأنه صلى الله عليه وسلم أمر حالفا 
با حر وج من حق صاحبه أى كأنه علم كذبه كا رواه أحمد ( فلو حلفه ثم أقام بينة ) بمدعاه أو شاهدا ليحلف مع 
(حكم بها ) وكذا لو ردت الهين على المدعى فتكل ثم أقام بينة » والحصر فى خبر « شاهداك أو بمينه ليس لك إلا 
ذاك » إنما هو حصر لحقه فى النوعين : أى لا ثالث هما . وأما منع جمعهما فلا دلالة للخبر عليه » وقد لاتفيده 
البينة كنا لو أجاب مدعى عليه بوديعة بنى الاستحقاق وحلف عليه » فلا تفيد المدعى إقامة البينة بأنه أودعه لأنها 
لاتخالف ماحلف عليه من ننى الاستحقاق . قاله البلقينى . واو اشتملت الدعوى على حقوق فله التحليف على 
بعضها دون بعض لا على كل منها بمينا مستقلة مالم يفرقها فى دعاوی كا قاله الماوردى؛ ولا يكلف جمعها فى دعوى 


( قوله للفرق بين العين والدين) أى بأن العين احص رحقه فيها ولا تشتبه بغيرهابخلاف الدين ( قوله لايقبل إقراره ) 
أى: وإن وكله ف الإقرار ( قوله ونحوهم ) كالوديع والقم ( قوله ولو أوصت ) أى وماتت ( قوله فادعى ) أى 
شخص آخر ( قوله أنه ابن عمها ) أى ليرث منها ( قوله وهنا لو صدقه أحدهما )أى الوصى أو الزوج ( قوله لأن 
النسب ) إنما يثبت بقوله : أى المدعى للنسب لأنه الوارث فى زعمه وإقراره على نفسه بالنسب لا أثر له ( قوله 
لارتفاع منصبهما عن ذلك ) يوذ منه أن احكم ونحوه من تقدم ف التورية يحلف وهو ظاهر للعلة المذكورة 
(قوله بہذا الاستفناء) هو قوله ولا يحلف قاض الخ › وهو استثناء معنى من قوله ومن توجهت عليه يمين الخ 


ليس له أن يدعى بشىء للغريم دينا أو عينا » وحمل كلام السبكى على ما إذا كان الحق ثابتا فيرفع الأمر إلى 
الحاكم ليوفيه منه » ومر فى هامشه أن ابن قاسم ذكر أله بحث معه فى الحمل الذى ذكره هنا فبالغ فى إنكاره 
(قوله وهذا مستننى أيضا ) أى من المفهوم » بخلاف مامرٌ فإنه من المنطوق ( قوله وإن كان لو أقر الخ ) عبارة 
التحفة وإن كانا لو أقر انتفع المدعى به ( قوله ومن ثم ادعى أن هذا من المستثنيات ) ى والواقع أنها ليست منها 
لأن الإقرار بالبلوغ ليس مقصود الدعوى لأنها ليست.بالبلوغ بل بشىء آخر وإن توقف المقصود على البلوخ 
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واحدة » ولو أقام بينة ثم قال هى مبطلة أو كاذبة سقط تمسكه بها لا أصل الدعوى ( ولو قال ) من توجهت 
له مين أبرأنك عنها سقط يحقه منها بالنسبة لتلك الدعوى فقط فله استئناف دعوى وتحليفه . وإن قال ( المدعى عليه ) 
الذى طلب تحليفه ( قد حلفنى مرة ) على هذه الدعوى عند قاض آخر أو أطلق ر فليحلف أنه لم يحلفنى ) عليها 
( مكن ) من ذلك مالم تكن له بينة ويريد إقامها فيمهل له ثلاثة أيام ( فى الأصح ) لأن ماقاله محتمل . ولا يجاب 
المدعى لو قال قد حلفنى أنى لم أحلفه فليحلف على ذلك لثلا يتسلسل الأمرء فإن نكل حلف المدعى عليه يمين الرد 
واندفعت الحصومة عنه . والثانى المنع لأنه لايمن أن يدعى المدعى أنه حلفه على أنه ما حلفه » وهكذا فيدور 
الأمر » هذا كله إذا قال قد حلفنى عند قاض آخر » فإن قال عندك أيها القاضى فإن حفظ القاضى ذلك لم يحلفه 
ومنع المدعى ما طلبه وإنْلم يحفظه حلفه ولا تنفعه إقامة البينة علية فى الأصح لأن القاضى مى تذكر حككه أمضاه » 
وإلا فلا يعتمد البينة ولو قال المدعی قد حلفت أنى أو بائعى على هذا مكن من تحليفه على نى ذلك أيضا ٠‏ فإن 
نكل حلف هو » وكذا لو ادعى على مقر له بدار فى يد المقر فقال هى ملكى لا ملك المقر لاك فقال قد حلفته 
فاحلف أنك لم تحلفه فيمكن من تحليفه ( وإذا أنكر ) مدعى عليه فأمر بالحلف فامتنع ( و نكل ) عن اليين ( حلف 
المدعى ) بعد أمرالقاضى له البين المردودة إنكان مدعيا عن نفسه لتحول البين إليه( وقضى له ) بالمدعى به : أى 
مكن منه فقد صرح ف الروضة بأنه لايحتاج بعد المين إلى القضاء له به (ولا يض ) له (بتكوله) أى الخصم وحده 
وما ذهب إليه أبو حئيفة وأحمد من القضاء به وحده رد بنقل مالك رضى الله عنهم فى موطته الإجماع قبلهما عن 
حلاف قوهما » وصح أنه صلى الله عليه وسلم رد اليين على صاحب التق ( و!اتكول ) يحصل بأمور منها ( أن 
يقول ) بعد عرض المین عليه ( آنا ناكل أو يقول له القافى احلف فيقول لا أحلف ) لصراحتهما فيه . ومن ثم 
لو طلب العود إلى الحلف ولم برض المدعى لم يحب كما اعتمده وإن نازع فيه جمع » ورجح البلقينى اعتبار الحكم 


( قوله سقط تمسكه بها ) أى ولا تعزير عليهم ولا عليه ( قوله ولا تنفعه إقامة البينة عليه ) أى التحليف 
(قوله فقال ) أى الشخص ( قوله إن كان مدعيا عن نفسه ) قيد به أحذا من قول المصنف الانى : ولو ادعى 
ولى صبى دينا له على آخر الخ ( قوله الإجماع قبلهما ) أى الإجماع الكائن قبلهما من تقدم عليهما . والإجماع 
حجة لاوز مخالفته ( قوله رد المين على صاحب الحق ) أى وقضى له به » ووجه الدلالة منه أنه لم يكتف 
بالنكول ( قوله ومن ثم لو طلب ) أى المدعى عليه ( قوله العود إلى الحا ) أى بعد حك الحا کم بالنكول 
( قوله مالم تكن له ببنة ويريد إقامتها ) يتأمل ( قوله عند قاض آآخر ) أى أو أطلق كما مر ( قوله لا ملك 
المقر لك ) لعل الوجه لا ملكك لأن الإقرار إخبار عن الحق السابق ٠‏ وعبارة الأذرعى : لو أقر رجل بدار 
فى يده لإنسان فجاء رجل وادعى بها على المقر له فأجابه «أنك حلفت الذى أقرلى بها تسمع دعواه وله نحليفه 
قال : ولو أقام بينة تسمع » وإن نكل فللمقر له أن يحلف أنه حلفه > هذا إذا ادعى مفسرا بأن هذه الدار 
ملكى منذ كذا ولم تكن ملكا لمن تلقيت منه > فأما إذا ادعى مطلقا فلا يقبل قول المدعى عليه بأنك حلفت من 
تلقيت الماك منه لأنه يدعى ملك الدار من المدعى عليه لا من تاتى الملك منه اه ( قوله لم يحب کا اعتمده ) أى بعد 
عرض المين عليه ثلانا كا يعلم ما اتی واعلم أن الشہاب ابن حجر قال عقب هذا مانصه : وسیعلم مما بأنى فى 
مسئلة المرب أن محل قولهما هنا م يحب ما إذا وجه القاضى العين على المدعى ولو بإقباله عليه ليحلفه » فقول شيخنا 
كغيره هنا فإنه وإنلم يحكم به مرادهم وإنلم يصرح بالحكم به إلى آخر ما ذكره ما حاصله النسوية بينماهنا والسكوت 
الآتى.فى أنه لابد من حكم القاضى حقيقة أو تنزيلا . والشارح أسقط ما ذكره ابن حجر وعول عليه تبعا له فيا 
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لكونه عبنهدا فيه » ومن التكول أيضا أن يقول له قل بالله فيقول بالرحمن كا أطلقوه . نعم نجه تقييده أخذا مما 
بی فيمن تومم فيه الجهل بإصراره على ذلك بعد علمه بوجوب امتثال أمر الخاكم » وكلامهم هنا صريح 
فى الاكتفاء بالحلف بالرحمن وهو ظاهر خلافا للبلقينى » ولو قال له قل بالله فقال والله أو تالله ففيه وجهان : 
أرجحهما أنه غير ناكل كمكسه لوجود الاسم » والتفاوت إنما هو فى جرد الصلة فلم يوثر » ولو امتنع من التغليظ 
فى شىء ما مر كان ناكلا خلافا للبلقينى ( فإن سكت ) بعد عرض اعون عليه لا لنحو دهشة ( حك القاضى 
بنكوله ) بأن يقول له جعلتك ناكلا أو نكلتكبالتشديد لامتناعه » ولا يصير هنا ناكلا من غير حكم لآن ما صدر 
منه ليس صريح نكول » ويندب أن يعرضها الحاكم عليه ثلاثا وهو فى الساكت آ كد » ولو تومم منه جهل حكم 
التكول وجب عليه تعريفه بأن يقول له إن نكولك يوجب حلف المدعى وأنه لاتسمع بينتك بعده بإبراء أو نحوه » 
فلو حكم عليه ولم يعرفه نفذ إذ هوالمقصر بعدم تعلمه حكم النکول ( وقوله ) أى القاضى ( للمدعى ) بعد امتناع 
المدعى عليه أو سكوته ( احلف ) وإقباله عليه ليحلفه وان م يقل احلف ( حكم ) منه ( بتكوله ) أى منزل مئزلة 
حكله به فليس للمدعى عليه أن يحلف إلا إن رضى المدعى » و بما تقرر هنا وفيا مر علم أن للخصم بعد نكوله العود 
إلى الحلف وإن كان قد هرب وعاد مالم يحكم بنكوله حقيقة أو تنزيلا وإلا م يعد له إلا برضا المدعى » فانم يحلف 
لم يكن المدعى الحلف فى يمن مردودة لتقصيره برضاه بحلفه » ولو هرب الخصم من مجلس الحكم بعد نكوله وقبل 
عرض الخاكم العين على المدعى امتنع على المدعى حلف المر دودة على ما قاله الرافعى عن البغوى ؛ وله طلب حلف 
غر بمه بعد إقامة شاهد واحد » وحينثذ فلا تنفعه إلا البينة الكاملة لتقصيره » ولو نكل فى جواب وكيل المدعى ثم 
حضر الموكل فله تحليفه من غير تجديد دعوى ( والعين المردودة ) من المدعى عليه أو من الحاكم على المدعى 
( فى قول ) أنها (كبينة ) يقيمها المدعى ( وف الأظهر كإقرار المدعى عليه ) لأنه بتكوله يتوصل إلى الحق فأشبه 


كا بعلم من قوله الآنى : وبا تقرر هنا وفيا مر علم أن للخصم بعد نكوله الخ ( قوله من توم فيه ) أى ظهر فيه 
( قوله حلافا للبلقينى ) نبه به على مخالفة البلقينى فيه » وإلا فهو معلوم ظاهر من الأبمان ( قوله من غير حكم ) أى 
أو ما فى معناه من طلب تحليف المدعى کا يأتى ( قوله وهو فى الساكت ) أى العرض من القاضى على الساكت 
آ كد ( قوله فلوحكم عليه ولم يعرفه نفذ ) أى وأتم بعدم تعليمه 


بأتی فى قوله بعد امتناع المدعى عليه » وى قوله وبا تقرر علم الخ > والظاهر أن الشارح أسقط هذا قصدا هنا 
لاعماده إطلاق الشیخین بدليل أنه تبرأ من الحكم فى قوله الآنى ولو هرب اللحصم من مجلس الحكم بعد نکوله قبل 
عرض الحاكم الخ حيث قال على ما قاله الرافعى الخ » لكنه تيع ابن حجر فى قوله الاآنى بعد امتتاح المدعى عليه 
وى قوله وبا تقرر علم الخ فتأمل ( قوله وهو ظاهر ) انظر هل الحلف بغير الرحمن من الأسماء والصفات مثله 
( قوله وهو فى الساکت ۲ كد ) ظاهر هذا أنه يعرض عليه بعد تصريحه بالتكول ( قوله بعد امتناع المدعى عليه ) 
الأصوب حذفه لما مر أن الامتناع صريح نكول فلا يحتاج إلى حكم خلافا للبلقينى > وقد مر أنه تبع فى هذا ابن 
حجر ( قوله وبا تقرر علم الخ ) قدمنا أنه تبع فى هذا أيضا ابن حجر وم يقدم هو مايعلم منه هذا ( قوله فإن لم 
يحلف ) أى بعد رضا المدعى ( قوله الحلف فى يمين مردودة ) عبارة التحفة لم يكن للمدعى حلف المردودة( قوله على 
ما قاله الرافعى ) أى وإلا فا قدمه فى صدر المسثلة التكول خلافه » وهذا التبرى يدل على أنه أسقط ما قدمناه عن 
ابن حجر قصدا لعدم اعمّاده إياه وإن تبعه فيا نبهنا عليه ( قوله وحينئذ فلا تنفعه إلا البينة ) أي وليس له الحلف 
مع الشاهد ( قوله فله تحليفه ) عبارة الأنوار : فله أن يحلف انت » فالضميرف فله للموكل › وعبارة الأنوار 


مدقوظ ب 
إقراره » وعليه يحب الح بفراغ المدعى منها وإن لم يحكم به الاك (فلو أقام المدعى عليه) بعدها ( بينة ) أو حجة 
أخرى ( بأداء أو إبراء ) أو نحوهما من المسقطات (ل تسمع ) لتكذيبه ها بإقراره ؛ ولا فرق فى ذلك بين أن يكون 
المدعى به دينا أو عينا . وإن نقل الدميرى عن علماء عصره أنهم أفتوا بسماعها فيا إذا كان المدعى به عينا » قال : 
وأشار إليه المصنف بقوله بأداء أو إبراء » وما ذكراه بعد هذا فى أثناء الركن الحامس من سماعها وصححه البلقينى 
وصوبه الزركشى مفرع على أنها كالبينة » والأصح خلافه ( فإنلم يحلف المدعى ولم يتعلل بشى ء سقط حقه من 
ابمين ) لإعراضه فليس له العود إليها ولو فى مجلس آخر » إذ لولم نقل بذلك لأضره ولرفعه كل يوم إلى قاض 
( وليس له مطالبة الخصم ) مالم تقم بينة كا لو حلف المدعى عليه » ومحل ذلك حيث توقف ثبوت الحق على يمين 
المدعى وإلا لجيحتج لمينه كنا لوادعى ألفا من تمن مبيع فقال المشترى أقبضتك إياء فأنكر البائع فإنه يصدق بيمينه 
فإنه نكل وحلف المشترى انقطعت اللحصومة » وإن نكل أيضا ألزم بالألف لا للحكي بالنكوم بل لإقراره بلزوم 
المال بالشراء ابتداء . ومثله مالو ولدت وطلقها ثم قال ولدت قبل الطلاق فاعتدى فقالت بل بعده فيصداق 
بيمينه » فإن نكل وحلفت فلا عدة ون نكلت أيضا اعتدات لا للنکول بل لأصل بقاء النکاح وآ ثاره فيعمل به 
مالم يظهر دافع ( وإن تعلل ) المدعى ( بإقامة بينة أومراجعة حساب ) أو استفتاء أو ترو ( أمهل ) حا كا أفى به 
الوالد رحمه الله تعالى ( ثلاثة أيام ) فقط لثلا يضر بالمدعى عليه فيسقط حقه من المين بعد مضيها من غير عذر 
( وقيل أبدا ) لأن العين حقه فله تأخيرها كالبينة ( وإن استمهل المدعى عليه حين استحلف لينظر حسابه ) أو 
طلب الإمهال وأطلق كما فهم بالأولى (لم يمهل ) إلا برضا المدعى لأنه جبور على الإقرار أو اليين » بحلاف المدعى 
فإنه مختار فى طلب حقه فله تأخيره ( وقيل ) يمهل ( ثلاثة ) من الأيام للحاجة » وخرج بينظر حسابه ما لو استمهل 
لإقامة حجة بنحو أداء فإنه مهل ثلاثة أيام كما مر ( ولو استمهل فى ابتداء الحواب ) لنظر حساب أو مراجعة عالم 
( أمهل إلى حر امجلس ) إن شاء القاضى كا جرى عليه ابن المقرى تبعا لما اقتضاه كلامهما > والقول بأن المراد 
إن شاء المدعى "كا جرى عليه الشارح مردود كا أفاده البلقينى بأن هذا غير محتاج له إذ للمدعى ترك الدعوى من 
أصلها . وينبغى على الأول حمل ذلك على ما إذا لم يضر الإمهال بالمدعى لكون بينته على جناح سفر » والأوجه أن 


( قوله وإن نكل ) أى المشترى ( قوله لا النكول ) أى ليس عدم العدّة للنكول ( قوله وإن تعلل المدعى بإقامة 
بيئة ) أقول : فيه أنه طلق والطلاق يوجب العدة ولم يأت بدافع هما » فالقياس أن يأتى فى وجوبما مافى الرجعة 
من الغضيل قراجعه 

أصوب ( قوله في المت وليس له مطالبة الحصم ) أى إن كانت الدعوى تتضمن المطالبة » فإن كانت تتضمن دفع 
الحصم كا ف المسثلتين الأتيتين لم يندفع عنه » وبهذا يعلم ما فى قول الشارح : ومحل ذلك الخ كما سيأنى التنبيه عليه 
( قوله كا لو ادعى عليه ألفا من ثمن مبيع الخ ) لايخى أن هنا دعوتين الأولى من البائع وهى المطالبة بالمْن ٠‏ والثانية 
من المشترى وهى دعوى الإقباض ٠‏ فإلزام المشترى بالألف إنما هو باعتبار نكوله عن اليين المردودة بالنسبة 
لدعواه فلم يندفع عنه خصمه » إذ مقصود دعواه دفع مطالبة البائع فهو على قياس ما فى كلام المصنف فلا حاجة 
لقول الشارح ومحله الخ وكذا يقال فى المسثلة بعدها فتأمل ( قوله مردود "كا أفاده الإلقيى بأن هذا غير محتاج له 
الخ ) قال الشهابء ابن حجر : وفيه نظر لان مراد ذلك القول إن شاء المدعى إمهاله وإلالم مهل . قال : وإتما 
الذى يرده أن هذه مدة قريبة جدا وفيها مصلحة المدعى عليه من غير مضرة على المدعى فلم بحتج لرضاه اه . لكن 
نازعه ابن قاسم فيا ذكره . قلت : ونما يرد کون المراد إن شاء المدعى أنه لو كان کذلاث ل يكن للتقييد يآخر الجلس 


TOS 
المراد بامجلس مجلس القاضى > وكالتكول ما لو أقام شاهدا ليحلف معه فل يحلف ؛ فإن علل امتناعه بعذر أمهل‎ 
ثلاثة أيام وإلا فلا . واعلم أنه لو ادعى عليه ولم يحلفه وطلب منهكفيلا حتى يأتى ببيئةلم يلزمه  وما اعتاده القضاة‎ 
من خخلاف ذلك محمول كنا قاله الإمام على خوف هربه . أما بعد إقامة شاهد وإنلم يزك فيطالب بكفيل » فإن‎ 
) امتنع حبس على امتناعه لا على الحق لعدم ثبو ته ( ومن طولب بزكاة فادعى دفعها إلى ساع آخر أو غلط خارص‎ 
أو مسقطا آخرسن” تحليفه فإن نكل لم يطالب بشىء ( و ) أما إذا ( ألزمناه المين ) على رأى ( فنكل وتعذر رد‎ 
ابمين ) لعدم انحصارالمستحق ( فالأصح ) على هذا الضعيف ( أنها توئخذ منه ) لا للحكم بالنكول بل لأن ذلك هو‎ 
مقتضى ملك النصاب والحول أو طولب يجزية بعد إسلامه وكان قد غاب فقال أسلمت قبل نمام السنة وقال العامل‎ 
بل بعدها حلف المسلم » فإن نكل أخذ منه لتعذر ردها فإن ادعى ذلك وهو حاضر لم يقبل وأخذت منه : ولو‎ 
فإننكل لم يعط لا للحكم بنكوله بل لآن الموجب لإثبات‎ ٠ ادعى ولد مرتزق بلوغه باحتلام لإثبات اسمه حلف‎ 
امه وهو الحلف لم يوجد » ولو نكل مدع عليه بمال ميت بلا وارث أو نحو وقف عام أو على مسجد حبس‎ 
إلى أن يحلف أو يقر » وكذا لو ادعى وصى ميت على وارث أنه أوصى بثلث ماله للفقراء مثلا فأنكر ونكل عن‎ 
العین فيحبس إلى أن يقر أو خلف ( ولو ادعى ول صبى ) أومجنون ولو وصيا أو قبا ( دينا له ) على آخر ( فأنكر‎ 
ونكل لم يحلف الولى ) كا لايحلف مع الشاهد لأن إثبات اللحق لإنسان بيمين غيره مستبعد فيوقف للباوغ والإفاقة‎ 
وقيل يحلف ) لأنه المستوف له ( وقيل إن ادعى مباشرة سببه ) أى ثبوته بسبب باشره بنفسه ( حلف ) لأن العهدة‎ ( 
تتعلق به وإلا فلا ء ولا ينافيه ما تقدم فى الصداق لأنه إنما يحلف ثم على أن العقد جرى على كذا وهو فعل نفسه‎ 
› وإن ترتب عليه اسنحقاق المولى عليه ذلك » بخلاف ما هنا فإنه يحلف على أن موليه يستحق كذا وهو ممتنع‎ 
ومر حكم مالو وجب لمولى عليه على مثله دين ولوادعى موليه دينا وأثبته فادعى الخصم نحو أداء أذ منه حالا‎ 
. وأخرت المين على نى العلم إلى كاله كنا مر‎ 


( فصل ) فى تعارض البينتين 


إذا ( ادعیا) أى اثنان أ یکل منهما ( عينا فى يد ثالث )لم ينسبها ذو اليد إلى أحدهما قبل البينة ولا بعدهار وأقام 


(قوله ثلاثة أيام) أى من وقتالدعوى (قوله مجلس القاضی) أى مجلس هذين الحصمين لايجوز منه لغيرهإلا آخر 
انار ( قوله لم يلزمه ) أى المدعى عليه ( قوله على رأى ) أى ضنعیف ( قوله ولا ينافيه ماتقدم ) أى منأنه يحلف 
( قوله فادعى الخصم نحوأداء ) أى كنا لو ادعى الوصى دينا استحقه اليم بالإرث من أبيه وأثبته فادعى الخصم 
أنه دفع الال لأنى الينيم قبل موتهفيوئخذ المال منه حالا ولا يخر لبلوغ الصبى ليحلف أنه لايعلم أن مورثه أبرأه . 
( فصل ) فى تعارض البينتين 
( قوله فى تعارض البينتين ) أى وما يتعلق به كما لو ذكر ملكا مطلقا والبينة سببه 


وجه » إذ له ترك الحق بالكلية ( قوله وكالنكول ) يعنى كامتناع المدعى من بين اليد فى التفصيل المار ( قوله 
والخول ) معطوف على ملك ( قوله أى ثبوته بسبب باشره ) أى بخلاف حلفه على نفس السبب فإنه جائز كما 


بعل ما يأ . 
( فصل ) فى تعارض البينتين 
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كل منهما ) بها ( بينة سقطتا ) لتعارضهما ولا مرجح فأشبه الدليلين إذا تعارضا بلا ترجيح » وحيئئذ فيحلف لكل 
منهما يمينا فإن أقر ذو اليد لأحدهما قبل البيئة أو بعدها رجحت بينته ( وى قول تستعملان ) صيانة هما عن الإلغاء 
حسب الإمكان فتنزع من ذى اليد » وعليه ( فى قول تقسم ) أى العين بينهما بالسوية لبر أنى داود بذلك » وحمله 
الأول على أن العين كانت بيدهما ( وى قول يقرع ) بينهما فن خرجت له القرعة رجح لحبر فيه مرسل وله شاهد » 
وأجاب الأول بحمله على أنه كان فى عتق أو قسمة ( وى قول يوقف ) الأمر ( حى يتبين ) ال حال ( أو يصطلحا ) 
لأن إحداهما صادقة والأخرى كاذبة فيوقف » كما لو زوج المرأة وليان ونسى السابق ولم يرجح واحدا من 
الأقوال لعدم اعتنائه بها لتفريعها على الضعيف » وأصحهما الأخير ( و ) على النساقط ر لو كانت ) العين (فى يدهما 
وأقاما بينتين ) فشهدت بينة الأوّل له بالكل ثم بينة الثانى له به ( بقيت ) بيدهما ( كما كانت ) لانتفاء أولوية أحدهما 
على الآخر ٠‏ نعم يحتاج الأول إلى إعادة بينته للنصف الذى بيده لتقع بعد بينة الحارج بالنسبة لذلك النصف ؛ 
ولوت بينة كل منهما له بالنصف الذى بيد صاحبه حكم له به وبقيت بيدهما لا يجهة سقوط ولا ترجيح بيد ؛ 
أما إذا لم تكن بيد أحد وشهدت بينة كل له بالكل فتجعل بينبما » وتحل النساقط إذا وقع تعارض حيث لم يتميز 
أحدهما بمرجح وإلا قدم وهو بيان نقل الملك على ما يأ » ثم ما اليد فيه للمدعى أو لمن أقر له به أو انتقل له منا 
ثم شاهدان على شاهد وبمين » ثم سبق تاريخ ملك أحدهما به بذكر زمان أو بیان أنه ولد یملکه مثلا ثم بذكر 
سبب الملك » وتقدم أيضا ناقلة على مستصحبة للأصل ومن تعرضت لكون البائع مالكا عند المبيع ومن قالت ونقد 
لن أو هو «الك الآن على من لم تذكر ذلك ولا ترجيح بوقف ولا بينة انضم إليها حكم بالملك على بينة ملك بلا 
كنا قاله الأسنوى والعراق وغيرهما خلافا للبغوى › ولا فرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب كما هو 

ظاهر » إذ أصل الحكم لا ترجيح به » فأولى حكم فيه زيادة على الآخر » فإن تعارض حكان كأن أثبت كل 
( قوله رجحت بينته ) ولو زاد بعض حاضرى مجلس قبل إلا إن اختفت القرائن الظاهرة على أن البقية ضابطون 
له من أوّله إلى آخره فقالوا لم نسمعها مع الإصغاء إلى جميع ما وقع وكان مثلهم لاينسب للغفلة فى ذلك فحيئئة 
يقع التعارض کا هو ظاهر » لأن النى امحصور يعارض الإثبات الحزلى کا صرحوا به اه حج . وقول حج 
ولوزاد: أىصفة مثلا(قولهوأصحهما الأخير) أى أصحالأقوال الضعيفة (قوله نعريحتاج الأول إلى إعادة بينة)أى 
الذى أقام البينة أولا(قوله ولاترجيح بيد) أى بل بالبينة الى أقيمت» وعبارة شيخنا الزيادى : قوله فهو لهما: أى 
بالبينة القائمةلا باليد السابقة على قيام البيتتين » والفرق بينهما كا قال بعضهم الحاجة إلى الحلض ف الثانى لاالأول (قوله 
أو م نأقر له به) أى فلو أقر به لهما جميعا » فقياس ما تقر رأن يكون بينهما نصفين فليتأمل اه سمعلى منبج . وقوله 
ثم شاهدان وكالشاهدين رجل وامرأتان أو أربع نسوة فیا يقبل فيه على ما بأتی مع ما نذكره ( قوله ولا فرق بين 
الحكم بالصحة ) أى فبينتين شهدت إحداهما بالملك والأخرى بالحكم فيتساويان » سواء شهدت بينة الحكم به 
( قوله فى المتن بقيت كما كانت ) قال البلقينى : هذا يقتضى أن الحكم باليد الى كانت قبل قيام البينتين 

وليس كذلك » وإنا تبى بالبينة القائمة . قال : والفرق بينهما الاحتياج إلى الحلف فى الأول دون الثانى اه . وعليه 
فلا يتأق قول الشارح كغيره وعلى التساقط ( قوله نم يحتاج الأول إلى إعادة بينته الخ ) هذا لايتأنى على القول 
بالتساقط كما لايخنى ونما يأنى على ما قاله البلقينى فتأمل ( قوله ثم ما اليد فيه ) الصواب حذف لفظ ما كما فى التحفة 
لأنها واقعة على الشى ء المدعى فلا يصح الإخبار به عن قوله وهو الذى هو راجع إلى المرجح ( قوله إذ أصل الحكم 
لاترجبح به فأولى حك فيه زيادة الخ ) قال الشهاب ابن قاسم : يوه, أن هذا فى تعارض حكن أحدهما بالصحة 
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أن معه حكا لكن أحدهما بالصحة والآخر بالموجب . اتجه تقديم الأول لاستلزامه ثبوت الماك بحلاف الثالى . 
واعلم أن الحاکم می أجمل حكا بأن لم يثبتاستيفاءه وشرائطهالشرعية مل على الصحة حيث كاذموثوقا بعلمهودينه » 
وقد ذكر المصنف هذه المر جحات بذكر مثلها فقال ( ولو كانت ) العين ( بيده ) تصرفا أو إمساكا ( فاقام 
غيره بها ) أى بملكها من غير زيادة ( بينة و ) أقام ( هو ) بها ( بينة ) بینت‌سبب ملكه أم لا أو قالت كل اشراها 
أو غصبها من الآخر ( قدم ) من غير يمين ( صاحب اليد ) ويسمى الداخل لأنه صلى الله عليه وسلم قضى بذلك 
كنا رواه أبو داود وغيره ولترجح بينته ون كانت شاهدا ويمينا على الأخرى وإن كانت شاهدين . ومن ثم 
لو شبدت بينة المدعى بأنه اشتراه منه أو من بائعه مثلا أو أن أحدهما غصبها قدم لبطلان اليد حينئذ ١‏ ولا يكى 
قوما يد الداخل غاصبة كا ذكره جمع . فإن قالت بينته غصبها منه والثانية اشتراها منه قدمت لأأنها تثبت نقلا 
صحيحا » وكذا لو قالت يده بحق لأنها تعارض الغصب فيببى أصل اليد . ولو أقام بينة بأن الداخل أقر له بالملك 
قدمت ولم تنفعه بينته بالملك إلا إن ذكرت انتقالا من امقر له . وتقدم من قالت اشتراه من زيد وهوملكه على من 
قالت و هو فى. يده وتسلمه منه . نعم يتجه أن ذات اليد أرجح من قائلة وتسلمه منه . ومن انمزع شيئا بحجة صار 
ذا يد فيه بالنسبة لغير الأول . فلو ادعى عليه آخر وأقام بينة مطلقة أعاد بينته ورجحت بيده : ولو أجاب ذو 
اليد باشتريتها من زيد فأثبت المدعى إقرار زيد له بها قبل الشراء فأثبت المدعى عليه إقرار المدعى بها لزيد قبل الشراء 
وجهل التاريخ أقرت بيد المدعى عليه إذ يده لم يعارضها معارض . ولو أقامت بنت واقف ويف محكوم به بينة 
بأنه ملكها إياه وأقبضه ذا قبل وقفه تمليكا لازمالم يفدها شيئا لر جح الوقف باليد . قبل وحكم الحاكم ء وإعا 
سجه هذا إن کان الترجيح من مجموع الأمرين . أما إذا قلنا إن حكم الحا ک لاير جح فالأوجهتقديمبينتها. ولاعبرة 
باليد لأن بينته القليك نسختها وأبطلها ورفعت يد الواقف صربحا . ولو ادعيا لقيط بيد أحدهما فاقام كل بينة 


مطلقا أو مع الصحة أو الموجب ( قوله وقد ذكر المصنف هذه المرجحات ) أى فى الحملة فإنه لم يستوعبها كما 
يعلم من تقیع کلامه ( قوله ولو أقامت بنت واقف ) أى أو غيرها حي ثكانت العين فى يده ( قوله بأنه ملكه یاه ) 
أى وأقبضه ها : وقوله لم يفدها شيئا ضعيف ( قوله إن كان الترجيح من مجموع الأمرين ) أى بأن قلنا إن كلا 
من اليد وحكم الحاکم مرجح ( قوله فالأوجه تقديم بیتہا ) معتمد ( قوله وأقام كل بينة ) أى أنه ملكه 

والآحر بالموجب فا معنى مقابلته با بعده اه : أى مع أن فرض المسئلة أن الحكم فى أحد الحانبين فقط » فإن كان 
مراد الشارح كالشباب ابن حجر أن أصل الحكم لاترجبح به فلا نظر لكونه بالصحة أو بالموجب فلا نام 
الأولوية . إذ لايلزم من عدم الر جيح بالأعم عدم الترجيح بالأخص الذى فيه . زيادة مع أنه لايناسب قوله بعد 
على الآخر فتأمل ( قوله أو غصبها ) انظرصورته بالنسبة لبينة الداخل . وكذا يقال فى قوله الآنى فإن قالت بينة منه 
وإنثانية اشتر اها منة إلا أن يقال فها يأنى إن المراد بالثانية بينة الداخل فتكون الأولى بينة الحارج وربا دل عليه 
ماعقبه به ( قوله ولترجح بيئته ) أى بيده ( قوله ولا یکنی قوها يد الداخل غاصبة ) وجهه كا ف التحفة أنه جرد 
إفتاء'( قوله فإن قالت بین منه ) أى غصبها ( قوله وتقدم من قالت اشتراه من زيد وهو ملكه ) أى وإنكانت 
هى بينة ا حارج . ومثله كما سيأتى ما لو قالتبينته إنه اشتراها من زيد منذ سنين وقالت بينة الداخل إنه اشتراها 
من زيد سنة . فإنها تقدم بينة الحارج لأنها أثبتت أن يد الداخل عادية بشرائها من زيد بعد ما زال ملكه كما سيأق 
فى شرح قول المصنف . وأنه لو كان لصاحب المتأخرة يد قدمت والحاصل أن محل قوم يقدم ذو اليد ما لم يعلم 
حدو يده کا نبه عليه الشهاب ابن حجر فما يأنى «قوله لتر جيح الوقف باليد) أى يد الواقف حينالوقف الى حكها 
مستمر كنا يعلمما بأنى ( قوله وإنما يتجه هذا)أىعدم إفادة ماذكر ( قوله أما إذا قلنا إن حكم الحا کر لایر جح الخ) 
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استويا لأنه لايدخل تحت اليد ( ولا تسمع بينته إلا بعد ) سماع ( بينة المدعى ) وإن لم تزك إذ الحجة إعا 
تقام على خصم » وأفهم كلامه عدم سماعها بعد الدعوى » وقبل البينة لأن الأصل فى جانبه اعون فلا يعدل عنها 
مادام ت كافية . نعم يتجه كما بحثه البلقينى سماعها لدفع نهمة نحو سرقة ومع ذلك لاب من إعادتما بعد بينة الحارج ٠‏ 
ولو اختلف الزوجان فى أمتعة دار ولو بعد الفرقة : فن أقام بينة على شى ء فله > وإلا فإن كان فى يدها حلف 
كل مهما لصاحبه وهو بينهما بالسوية » وإن حاف أحدهما دون الآخر قضى للحالف واختلاف ورلهما وورثة 
أحدهما والآخر كذلك › وسواء ما يصلح للزوج كسيف ومنطقة › أولازوجة كحلى وغزل ٠‏ أو هما كدراهم 
ودنائير » أو لايصلح هما صحف وها أميان » ونبل وتاج ملك وهما عاميان ( ولو أزيلت يده ببينة ) حسا بأن 
سلم المال للحصمه أو حكنا بأن حكم عليه به فقط ( ثم أقام بينة بملكه مستندا إلى ماقبل إزالة يده واعتذر بغيبة 
شهوده ) مثلا ( معت وقدمت ) لأن يده أزيلت لعدم الحجة » فإذا ظهرت حكم بها ونقض الأول ( وقيل لا) 
تسمع ولا ينقض الحكم بها لأن تلك اليد قضى بز واا فلا يعود حكلهما » وزيفه القاضى أبو الطيب بأنه لاف 
الإجماع » وليس هنا نقض اجتّهاد باجتهاد لأن الحكم إنما وقع بتقدير عدم المعارض » فإذا ظهر حمل به > وكانه 
استتى 4 الحكم وخرج بمستندا إلى آخره شهادتها ملك من غير اسنناد فلا تسمع ( ولو قال الخارج هو ملکی 
اشتريته منك فقال ) الداخل ( بل ) هو ( ملكى وأقاما بينتين ) بما قالاه ( قدم الحارج ) لزيادة علم بينته بالانتقال 
ولذا قدمت ببنته لو شهدت أنها ملكه وإنما أودعه أو أجره أو أعاره للداخل أو أنه أوبائعه غصبه منه وأطلقت بينة 
الداخل > ولو ادعى كل" أنه اشتراه من صاحبه وأقام بينة ولا تاريخ قدم صاحب اليد ؛ ولو تداعيا حيوانا أو 
دارا أو أرضا ولأحدهما متاع عليها أو فيها أو اتفقا على الحمل والزرع أو قامت به بينة قدمت على البينة الشاهدة 
بالملك المطلق لانفراده بالانتفاع فاليد له » وبه فارق ما لو كان لأحدهما على العبد ثوب لأن المنفعة فى لبسه للعبد 
دون مالكه فلا يد له » فإن اختص المتاع ببيت كانت اليد له فيه خاصة › ولو أخذ ثوبا من دار وادعى ملكه 
فقال ربها بل هو ثونى أمر الآخذ برد إلثوب حيث لابينة لأن اليد لصاحب الدار » كنا لو قال قبضت منه ألفا فى 


( قوله.ومع ذلك لابد من إعادتها ) أى ولو كانت هی الأولى بعينها ( قوله ولو اختلف الزوجان فى أمتعة دار ) 
وليس منالمرجحات كون الدار لأحدهما فيا يظهر (قوله ولو بعد الفرقة) فى نسخة: فن أقام بينة على شى ء فله» 
وإلافإن كان ف يدهبا حلف كل منهما لصاحبه وهوبينهما بالسوية ؛وإن حلف أحدهما فقط ألخ (قوله ولااختصاص 
لأحدههما ١‏ ) ككونه فى خزانة له أو صندوق مفتاحه بيده ( قوله واعتذر بغيبة شهوده ) مفهومه أنه لولم عتذر 
بما ذكر لم ترجح بينته » وصرح به فى شرح المنبج حيث قال بخلاف ما إذالم يعتذر بما ذكر فلا ترجيح ١‏ وكتب 
شيخنا اثريادى على قوله واعتذر ليس بقيد اه . وعبارة سم عليه وتقييد المباج وغيره بالاعتذار تمثيل مر اه 


قد يقال : بل وإن قلنا إنه يرجح للعلة الآتية ( قوله إذ الحجة إنما تقام على خصم ) فيه أن المدعى خصم ولو قبل 
إقامته البينة ( قوله مثلا) أشار به إلى أن قول المصنف واعتذر بغيبة شهوده ليس بقيد وإنما هو نجرد المثيل 
والنصوير كما صرح به غيره » فالاعتذار ليس بقيد فتسمع بينته وإنل يعتذر ( قوله أو أنه أو بائعه غصبه منه الخ ) 
هذه كالى بعدها تقدمتا ( قوله ولو تداعيا حيوانا الخ ) عبارة التحفة : ولو داعيا دابة أو أرضا أو دارا لأحدها 
متاع عليها أو فيها أو الحمل أو الزرع باتفاقهما أو بينة قدمت على البينة الشاهدة الخ ( قوله فإن اختض بمتاع) عبارة 


(1) قول امحشى ( قوله ولا اختصاص لأحدخما ) ليس موجودا بنسخ الشرح الى بأيدينا اه مصححه . 
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عليه أو عنده فأنكر فإنه يمر برده له ولو قال أسكنته دارى ثم أخرجته منها فاليد للساكن لإقرار الأول له بها 
فيحلض أنها له » ولېس قو له زرعلى تبرعا أو بإجارة إقرارا له بيد » ولو تنازع مكثر ومكر فى متصل بالدار كرف 
أو سلم مسمر حلف الثانى أومنفصل کتاع فالأول للعرف » وما اضطرب فيه يكون بينهما إن تحالفا لانتفاء المرجح 
( ومن أقر لغيره بشى ء) حقيقة أوحكا (ثم ادعاه لم تسمع ) دعواه ( إلا أن يذكر انتقالا ) مكنا من المقر له إليه 
لأن إقرار المكلف مئاخذ به حالا وما لا وإلالم يكن له كبير فائدة » ويتجه وجوب بیان سبب الانتقال فى هذا 
ونظائره كا مال إليه فى المطلب تبعا للقفال وغيره للاختلاف فى سبب الانتقال > وما بحثه غيره من الفرق بين الفقيه 
الموافق القاضى وغيره أخخذا مما ذكروه ف الإخبار بتنجس الماء رد بأنه يحتاط هنا فوق مابحتاط له ثم بل لاجامع 
بينهما » إذ وظيفة الشاهد التعيين لينظر القاضى ف المعينات ويرتب عليها مقتضاها » وادعى الزركشى أن نص الام 
على عدم اشتراط بيان السبب وأن الحمهور عليه ؛ ولو ادعى عليه عبنا فأنكر فأقام المدعى بينة أنه أقرٌ له بها فأقام 
صاحب اليد بينة أنها ملكه قدمت بينة الإقرار على تلك لعدم ذكرهاسبب الانتقال فاحتمل اعمادها ظاهر اليد » 
وتقدم فى الإقرار أنه لو أقر بأنه وهبه كذا وملكهلم يكن إقرارا بالقبض لاحمال اعتقاده حصوله بمجرد العقد ‏ 
وحينئذ فتقبل دعواه بعد ذلك وإن لم یذ کر انتقالا > نعم بظهر تقييده أخذا من التعليل با إذا كان ممن يشتبه عليه 
الحال ( ومن أخذ منه مال ببينة ثم ادعاه لم يشرط ذكر الانتقال فى الأصح ) لأن البينة لم تشبد إلا على التلى حالا 
فلم يتسلط أثرها على المستقبل وبه فارق مامر فى امقر ء وقضيته أنها لو أضافت لسبب يتعلق بالمأخوذ منه كانت | 
كالإقرار وهو ما بحثه البلقیی » والثانى يشترط كالإقرار ( والمذهب أن زيادة عدد ) أو نحو عدالة ( شبود أخدهما 
لاترجح) بل يتعار ضان لكا الحجة من الطرفين : ولآن ماقدرهالشرع لايختلف بالزيادة والنقص كدية الحر والقديم 
نم كالرواية . وفرق الأول با مر وبأن مدار الشهادة على أقوى الظنيين » ومنه يوؤخذ أنه لو بلغت تلك الزيادة 
عدد التواتر رجحت وهو واضح لإفادسها حينئذ العلم الضرورى وهو لايعارض ( وكذا لو کان لأحدهما رجلان 
وللآحر رجل وامرأتان) أو أربع نسوة فما يثبت بشهادتهن لككال الحجة من الطرفين اتفاقا » وقيل قولاك ؛ 
ووجه الترجيح زيادة الوثوق بقوهما ولذلك يثبت بہما ما لا يثبت برجل وامرأتين ( فإن كان للآخر شاهد وین 
رجح الشاهدان ) والشاهد والمرأتان والأربع نسوة فما يقبلن فيه ( فى الأظهر ) للإجماع على قبول من ذكر دون 


( قوله أو منفصل كتاع ) شمل مالو توقف عليه كمال الانتفاع بالدار كا لو تنازعا فى سلم يصعد منه إلى مكان 
فى الدار وهو ما ينقل » وقضيته تصديق المكترى » وقياس ماصرحوا به من أنه لو باع دارا دخل فيها ماکان 
متصلا بها أو منفصلا توقف عليه نفع متصل كصندوق الطاحون أن المصدق هنا المكرى » وقد يقال المتبادر 
من قوله كتاع أن المراد من يتمتع به صاحب الدار فيها كالأوانى والفرش فيخرج مثل هذا فلا يصدق فيه المكترى 
بل المككرى ( قوله حقيقة أو حكا ) كالثابت بالمين المردودة ( قوله فتقبل دعواه ) أى الملكية ( قوله والأربع 
نسوة ) قضيته إمكان التعارض بين الشاهد والمين وبين أربع من النسوة > وهو مشكل لأن الشاهد والمين نما 
يقبلان فى المال أو مايقصد به المال : والنسوة إثما يقبان فى الرضاع والبكارة و نحوهما ما لاتطلع عليه الرجال 0 


التحفة : فإن اختتص المتاع بيت ( قوله إذ وظيفة الشاهد الخ ) لايخى أن الكلام هنا فى سماع الدعوى وعدمه 
لاف سماع الشهادة وعدمه » ولا تلازم بينبما فى الصحة وعدمها ( قوله والقديم نم ) الحاصل أن ف المسثلة طر يقين 
أحدهما القطع بعدم الترجيح وهى المشار إلا فى المن » والثانية قولان : جديد يوافق طريقه القطع > والثانى 
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الشاهد واببين » نعم لوكان معهما يد قدما لاعنضادهما بها وبحث الشيخ أنهما لوتعارضا لغصب هذا لما فى يده 
والشاهدان بملكه قدم الشاهد والعين لأن معهما زيادة علم » قال : ويحتمل العكس لأن الثانية حجة اتفاقا مع قوة 
دلالة اليد انى . والثانى أوجه » ومقابل الأظهر يتعادلان لأن كلا منهما حجة كافية فى المال ( ولو شهدت ) 
البينة ( لأحدهما ) أى متنازعين فى عين بيدهما أو يد ثالث أولا بيد أحد ( بملك من سنة و ) شهدت بينة أخرى 
( للآخر ) بملكه لها ( من أكثر ) من سنة وقد شبدت كل منهما بالملك حالا أو قالت لانعلم مزيلا له لما يأنى من 
أن الشهادة بملك سابق لاتسمع بدون ذلك ( فالأظهر ترجيح الأكثر ) لأنها أثبت ملكا فى وقت لم تعارضها فيه 
الأخرى » أما شهادتما فى وقت تعارضها فيه فيتساقطان فى محل التعارض ويعمل بصاحبة الأكثر فها لاتعارض 
فيه والأصل ف کل ثابت دوامه . والثانى لاترجبح وبتعارضان لن المقصود إثبات الماك فى الحال ولا تأثير 
للسبق لأنه غير متنازع فيه » ولو كانت بيد متقدءة التاريخ قدم قطعا أو متأخرته فسيأق ٠‏ وقد ترجح بتأخر 
التاريخ وحده كما لو ادعى شراء عين بيد غيره وأقام بينة وقد بان مستحقا أو معيبا وأراد رده واسترجاع الفن 
وأقام صاحب اليد بينة بأنه وهبه من المدعى ولم توئر خا تعار ضتا. فإن أرختا حكم بالأخيرة أفى به القفال (ولصاحبها 
أى المتقدمة ( الأجرة والزيادة الحادثة من يومئذ ) » أى من يوم ملكه بالشبادة لأنها تمرة ملكه : نعم لو كانت 
العين بيد الزوج أوالبائع قبل القبض لم يلزمه أجرة كنا علم مما مر فى بابهما ( ولو أطلقت بينة ) بأن لم تتعرض لزمن 
الملك(وأرخت بينة)ولايد لأحدهما واستويا فىأن لكل شاهدين مثلا وم تبين الثانية سبب الملك( فالمذهب أنهما 
سواء ) فيتعارضان » وعجرد التاريخ غير مرجح لاحيّال أن المطلقة لو فسرت فسرت با هو أكثر من الأول . نعم 
لو شبدت إحداهما بدين والأخرى بإبراء من قدره رجحت هذه لأنه إنما يكون بعد الوجوب » والأصل عدم 
تعدد الدين » مخلاف ما لو أثبت على زيد إقرارا بدين فأثبت زيد إقرار المدعى بعدم استحقاقه عليه شيئا فإنه لايوثر 
كنا مر ف الإقرار لاحال حدوث الدين بعد ولأن الثبوت لايرتفع بالننى الحتمل » ومن ثم صرح ف البحر بأنه 
لو أثبت أنه أقر له بدار فادعى أن المقرَله قال لاشى ء لى فيها احتمل تقدبم الأول وإنكانت اليد للثانى لر جوع الإقرار 
الثانى إلى الننى ا معض » أما إذا كان لأحدهما يد وشاهدان وللآخر شاهد ويمين فتقدم اليد والشاهدان » وكذا 
البينة المتعرضة لسبب اللاك كنتج أو أثمر أو نسح أو حلب من ملكه أو ورثه من أبيه > ولا أثر لقولهما بنت 
دابته من غير تعرض لملكها. وقيل كا فى الروضة تقدم المؤرخة لأنها تقتضى الماك قبل ا حال » بخلاف المطلقة ء 
ويوكيد الإشكال قوله الآثى لأن كلا منهما حجة كافية الخ . ويمكن تصويره بما لو حصل التنازع بينهما في عيب 
تحت الثياب فى أمة يؤدى إلى المال أو فى حرّة لتبعيض المهر مثلا ( قوله من يوم ملكه بالشهادة ) أى وهو الوقت 
الذى أرّخت به البينة لا من وقت الحكم فقط ( قوله فإنه لايؤثر ) أى إقرار المدعى ( قوله من غير تعرض لملكها ) 


القديم الذى ذكره الثشارح( قوله نعم لوکان معهما يد قدما ) أى كما مر ( قوله کا لو ادعى شراء عبن بيد غيره الخ ) 
هذه تفارق ما مر من حيث إن كلا من المتداعيين موافق » على أن العين ملك المدعى » وإنما خلافهما ق سيب 
املك » لكن لم يظهر لى وجه العمل بالمتأخرة هنا فليتآمل ( قوله وقد بان) أى العين بمعنى المبيع ( قوله نعم لو كانت 
العين بيد الزوج أو البائع) لعل صورتهما أن العين بيد اأزوج فاد عت الزوجة أنه أصدقها إياها وأقامت بينة 
مورخ وأقام آخر ببنة كذلك أنه باعها منه فالملك لمن تقدم تاربخ بينته ولا أجرة له » لأن كلا من البائع والروج 
لا تلز مه أجرة فن استعماله قبل القبض( قوله ولا يد لأحدهما ) أىيدا تجح بأن انفرد باليد فدخل فى ذلك ما إذا 
كانت اليد لما أو لأحدهما أو لثالث ( قوله وكذا المتعرضة للسبب ) أى والصورة أن المدعى تعرض له فى دعواه 
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قال الأول : لكنها لاتنفيه ( و ) المذهب ( أنه لو كان لصاحب متأخرة التاريخ يد قدمت) لأنهما متساويتان فى 
إثبات الملك فى الخال فيتساقطان فيه وتبى اليد فيه مقابلة الملك السابق : وهى أقوى من الشهادة على الملك السابق 
بدليل أنما لاتزال بها ٠‏ وقيل العكس » وقيل يتساويان لأن لكل جهة ترجيح ثلاثة أوجه فى الروضة كأصلها . 
أما لو كانت سابقة التاريخ شاهدة بوقف والتأخرة الى معها يد شاهدة بملك أو وقف قدمت صاحبة اليد . 
قال البلقينى : وعليه جرى العمل مالم يظهر أن اليد عادية باعتبار ترتبها على بيع صدر من أهل الوقف أو بعضهم 
.غير سبب شرعى فهناك يقدم العمل بالوقف » وهو ظاهر » وقد اعتمده غيره . ونی الأنوار على فتاوى القفال 
ما يرئيده » وبه يعلم أنه لو ادعى عينا فى يد غيره وأنه اشتراه من زيد منذ سنتين فأقام الداخل بينة أنه اشعراه من زيد 
منذ سنة قدمت بينة الخارج كها دل عليه كلام البلقينى كجمع من المتقدمين > لأنها أثبتت أن يد الداخل عادية 
بشرائه من زيد بعد زوال ملكه عنه ٥‏ ولا نظر لاحال أن زيدا استردها ثم باعها للآخر لأن هذا خلاف الأصل 
والظاهر : وظاهر كلام ابن المقرى كالروضة وأصلها تقديم بينة ذى اليد الصورية هنا وإن تأخر تاربخ يده » 
والمعتمد الأول . وحينئذ فيقيد به إطلاق الروضة . وهذا لو ابتاعا شيئا من وكيل بيت المال وأقام كل بينة ببيع 
حعيخ قدم الأسبق لسبتى التاريخ مع الاتفاق على أن الملك لبيت المال : ولا عبرة بكون اليد للثانى ( و ) المذهب 
( أنها لو شبدت بملكه أمس ولم تتعرض الحال لم تسمع حتى يقولوا ولم يزل ملكه أو لا نعلم مزيلا له ) أو نبين 
سببه لأن دعوى الملك السابق لاتسمع فكذا البينة ولأنها شهدت له با لم يدعه : وليس فى قول الشاهد لم يزل ملكه 
شبادة بنى محض لأن الشىء قد يتقوى بانضمامه لغيره كشهادة الإعسار » وفى قول تسمع من غير هذا القول 
أى بنت دابته ( قوله ثلاثة أوجه) أى ففيه ثلاثة أوجه ( قوله قدمت صاحبة اليد ) منه يوئخذ جواب حادثة وقع 
السوكال عنها » وهى أن جماعة بأيديهم أماكن يذ كرون أنها موقوفة عليهم وبأيديهم تمسكات تشهد لم بذلكفنازعهم 
آخرون وادعوا أن هذه الأماكن موقوفة على زاوية وأظهروا بذلك نمسكا » وهو أنه يقدم ذو اليد حيث لم يثبت 
انتقال عمن وقف على من بيده الأماكن إلى غيره وإن كان تاريخ غير واضع اليد متقدما ( قوله قدمت بينة الحارج ) 
معتمد( قوله هنا) أشار به إلى قوله وبه يعلم أنه لوادعى عينا الخ( قوله والمعتمد الأول ) هو قوله وقدمت بينة الخارج 


كا يعلل مما بأتی آخر الفصل ( قوله لكنها لاتنفيه ) قال الحلال عقب هذا مانصه : وف الشرح حكاية طريقين 
طارد للقولين فى المسئلة السابقة وقاطع بالتسوية وكيف فرض فالظاهر النسوية انى اه ( قوله فى المن وأنه 
لوكان لصاحبمتأخرة التاريخ يد قدم )عله كما يعلم مما يأنى ماإذا لم يذكركل من البینتین الانتقال لمن شېد له من 
معين متحد كزيد » وأما قول الشہاب ابن حجرسواء أذ كرتا أو إحداهما الانتقال لمن تشهد له من معين أم لا وإن 
اتحد ذلك المعين فقد ناقضه بذكره عقبه ما سيق فى الشارح من قوله وبه يعلم أنه لو ادعى الخ ( قوله وأما لو 
كانت ) الخ لا وجه للتعبير بأما هنا ؛ وعبارة التحفة: وسواء : أى فا ذكره المصنف أشبدت كل بوقف أم 
ملك كا أفى به ابن الصلاح واقتضاه قول الروضة بينتا املك والوقف تتعارضان كبينى الملك . قال البلقينى : 
وعلل ذلك جرى العمل مالم يظهر أن اليد عادية باعتبار ترتبها على بيع صدر من أهل الوقف الخ ( قوله كالروضة 
وأصلها ) أىكالمهاج ( قوله لأن هذا خلاف الأصل والظاهر ) قال فى التحفة : نعم يوتخذ ما يأق فى مسئلة 
تعويض الز وجة أنه لابد أن يثبت الحارج هنا أنها كانت بيد زيد حال شرائه منه وإلا بقيت بيد من هی بيده اه . 
وكأن الشارح لايشترط هذا لأنه حذفه من هنا ومن مسثلة تعويض الزوجة الآنية » إلا أنه اشترط ذلك فى مواضع 
تأق فليراجع معتمده ( قوله فيقيد به إطلاق الروضة ) أى کا قيدنا به كلام الهاج 
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ويثبت بها الملك أمس ويستصحب » ومنهم من قطع بالأول وقد تسمع الشهادة وإنلم تتعرض للملك حالا كنا‎ 
بای فى مسئلة الإقرار كما لو شهدت أنها أرضه وزرعها أو دابته ننجت نی ملكه أو أئمرت هذا شجرته فى ملكه‎ 
وهذا الغزل من قطنه أو الطبر من بيضته أمس أو بأن هذا ملكه أمس اشتراه من المدعى عليه به أو أقر له به أو‎ . 
ورثه أمس وكأن شهدت بأنه اشترى هذه من فلان وهو يملكها أو نحوه فيقبل وإن لم يقل إنها الآن ملك المدعى‎ 
أو بأن مورثه تركه له ميراثا أو. بأن فلانا حكم له به فيقبل » وذلك لأن الملك ثبت بهامه فيستصحب إلى أن يعام‎ 
زواله » يخلافها بأصله لابد أن ينضم إلبها إثباته حالا » وكأن ادعى رق شخص بيده فادعى آخر أنه کان له‎ 
أمس وأنه أعتقه فتقبل بينته بذلك » إذ القصد بها إثبات العتق وذكر الملك السابق وقع تبعا » ولو قال لغريمه‎ 
كانت بيدك أمس لم يكن إقرارا له باليد فضلا عن الملك لأن اليد قد تكون عادية » بخلاف كانت ملكك أمس‎ 
لأنه صربح ف الإقرار له به أمس فيوئاخطذ به » ولوادعى من بيده عين شراءها من زيد من شهر فادعت زوجته‎ 
أنها تعوضتها منه من شہرین وأقام كل بينة » فإن أثبت أنها كانت بيد الزوج حالة التعريض حك لا بها وإلا‎ 
بقيت بيد من هى بيده الآن > كذا قيل » والأوجه تقديم بينها مطلقا لاتفاقهما على أن أصل الانتقال من زيد‎ 
فعمل بأسبقهما تاريما ( وتجوز الشهادة ) بل يتجه وجوبها إن انحصر الأمر فيه على أن الحائز يصدق بالواجب‎ 
بملكه الآن استصحابا لما سبق من إرث وشراء وغيرهما ) اعّادا على الاستصحاب لأن الحاجة تدعو إليه » إذ‎ ( 
لايمكن استمرار الشاهد مع صاحبه داتما لايفارقه ححظة لأنه مى فارقه لحظة أمكن زوال ملكه عنه فتتعذر عليه‎ 
» الشبادة » نعم يشترط أن لايصرح فشهادته بأن مستنده الاستصحاب » فإن صرح به لم تقبل عند الأ كرين‎ 
ونبه‎ ٠ لكن يتجه حمله على ما إذا ذكره على وجه الريبة والردد » فإن ذكره لحكاية حال أوتقوية قبلت معه‎ 
: الأذرعى على أنه لاتجوز الشهادة بملك نحو وارث أو متب أو مشتر مالم يعلم ذلك المنتقل عنه . قال الغزى‎ 
وأكثر من يشهد يعتمد ذلك جهلا ( ولو شهدت ) بينة ( بإقراره ) أى المدعى عليه ( أمس بالملك له ) أى المدعى‎ 
: استديم ) حكم الإقرار وإن لم يصرح بالملك حالا لأنه أسنده إلى تحقيق > ولولا ذلك لبطلت فائدة الأقارير‎ ( 
فإذا لم ينضم له ليزم حالا‎ ٠ وفارق الشبادة بالملك المتقدم بأن ذاك شهادة بأمر يقي فاستصحب وهذه بأهر ظنى‎ 
لم يوئر . قال الإمام : وكذا الحكم لو شهدت بأنه اشتراها أمس من ذى اليد لأن الشراء من الخصم والإقرار منه مما‎ 
يعرف يقينا » ولیس "كما لو شهدت بالشراء أمس من غير ذى اليد لأن نفس الشراء من الغير لايكون حجة على‎ 
) ذى اليد ( ولو أقامها ) أى الحجة ( بملك دابة أو شجرة ) من غير تعرّض للك سابق (لم يستحق ثمرة موجودة‎ 
. يعنى موبرة ( ولا ولدا منفصلا) عند الشبادة لأنهما ليسا من أجزاء الدابة والشجرة و لذا لايتبعهما فى البيع المطلق‎ 

( قوله فتقبل بينته ) أى الثانى ( قوله والأوجه تقديم بينتها ) أى الزوجة ( قوله مالم بعلم ) أى الشاهد 


(قوله وقد تسمع الشهادة وإن لم تتعرض للملكحالا كا يأنى الخ ) هذه أمثلة لما زاده على المتن فما مر بقوله أو تبين 
سببه ( قوله فادعت زوجته ) أى زوجة زيد ( قوله والأوجه تقديم بينتها مطلقا)ظاهره وإن لم تتعرض لكونها بيد 
الزؤجعند التعويض وقدقدمنا مافيه (قوله قال الغزى وأ كثر من يشهد الخ) هذا من كلام الأذرعى أيضا لا من كلام 
الغرى ٤‏ وعبارته : واعلم أنه إنما تجوزله الشهادة للوارث والمشترى والمهبونعوهم إذا كان م جوز لهأن يشبد 
للمنتقل منه إليه بالملك » ولايكى الاستناد إلى جرد الشراء وغيره مع جهله بملك البائع والواهب والموصى والمورث 
ونعوم قطعا و أكثر من يشهد يعتمد ذلك جهلا اه .وقد عل منه مرجع الإشارة الذى أهمله الشارح (قوله من غير تعرض 
ملك سابق) ظاهره وإن قامت قرائن قطعية على تقدم الملك وكان ترك ذكر الل كالسابق لنحوغباوة. لكن بحث 


۳۹۸ س 
ولأن البينة لاتثبت الملك بل نظهره فكنى تقدمه عليبا بلحظة ( ويستحقحلا) وثمرة لم توكبر عند الشبادة ( فى الأصح ) 
تبعا للأم والأصل كا لو اشتراهما » ولا اعتبار باحتّالكون ذلك لغير مالك الأم والشجرة بنجو وصية لأنه حلاف 
الأصل › ومقابله اجټال للإمام لاحمال كو نه لغيره بوصية . أما إذا تعرضت للك سابق على حدوث ماذكر 
فيستحقه فعلم أن حكم الحاكم لاینعطف على مامضى للحواز أن يكون ملكه لها حدث قبل الشهادة ( ولو اشترى 
شيثا ) وأقبض ننه ( فأخل منه بحجة ) أى بينة ( مطلقة ) بأن لم تصرح بتاريخ الملك ( رجع على بائعه ) الذى لم 
يصدقه ( بالمن ) لمسيس الحاجة وإن كان مقتضى الأصل السابق عدم الرجوع لاحّال انتقال الماك من المشترى 
المدعى وتكون المبايعة حضيحة » ونخرج بحجة الى هى البينة هنا كا تقرر ما لو أخذ منه بإقرار أو بحلف المدعى بعد 
نكو له لأنه المقصر » وبمطلقة ما لو أسندت الاستحقاق إلى حالة العقد فير جع قطعا بل لا حاجة إليه كما قاله البلقينى 
إذ لو أسندت لما بعد العقد رجع أيضا على مقتضى كلام الأععاب خلافا القاضى لأن المستندة لذلك الزمن حكمها 
بالنسبة لما قبله حكم المطلقة » وببائعه بائع بائعه فلا رجوع. له عليه لأنه لم يتليف منه » وبلم يصدقه مالو صدقه 
على أنه ملكه فلا يرجع عليه بشی ء لاعترافه أن الظالم غيره . نعم لو كان تصديقه له اعهادا على ظاهر يده أوكان 
ذلك فى حال الحصومة ل يمنع رجوعه حيث ادعى ذلك لعدره حينئذ » ومن ثم لو اشترى قنا وأقر برقه ثم ادعى 
حرية الأصل وحكم له بها رجع بشمنه ولم بمنع ذلك اعترافه برقه لاعتماده فيه على ظاهر اليد » ولو أقر مشتر لماع 
ملك المبيع لم يرجع بان على بائعه ولم تسمع دعواه عليه بكونه ملكا للمقر له حى يقم بينة به ويرجع عليه بالمن » 
نعم له تحليفه أنه ليس ملكا للمقر له فإن أقر أخذناه به ( وقيل لا ) يرجع المشترى على بائعه بان ( إلا إذا ادعى 
ملكا سابقا على الشراء) لينتى احمال الانتقال من المشترى إليه وانتصار البلقينى له وإن ل يقله أحد قبل القاضى » 
وأن الأول يلزمه محال عظم وهو أن المشترى يأخذ النتاج والمْرة والزوائد المتصلة كلها وهو قضية صحة البيع 


( قوله فأخذ منه ) أى المشترى وقوله لمسيس أى لقوّة ( قوله وانتصار البلقينى ) وى حاشية شيخنا الزيادى 
نقل هذا عن الغزالى . 


الأذرعى أن ذلك مثل التعرض للملك السابق . قال : ويشبه حمل إطلاقهم عايه ( قوله لاتثبت الملك ) قال الدميرى : 
وإن شئْت قلت لاتنشئه ( قوله الذى لم يصدقه ) أى لم يصدقه المشترى ( قوله وإن كان مقتضى الأصل السابق ) 
بعنى ما علم ما قدمه وهو أنه احاتم للمدعى بالملك إلا قبيل الشهادة کا يعلم مما سيذكره عقب هذا ( قوله بل 
لاحاجة إليه ) يعنى قول المصنف مطلقا لأن مقتضى كلام الأححاب خلافا القاضى صاحب الوجه الآنى أنه يرجع 
مطلقا سواء أسندت لما قبل العقد أم لما بعده أملم تسند فلا حاجة لتقييد المصنف الموهم قصر الرجوع على الصحيح 
على الأخير » لكن فها ذكره من عدم الاحتياج إلى ما ذكر نظر ظاهر » بل هو محتاج إليه لأجل الحلاف كنا علم 
( قوله وأقر برقه ) أى أقر المشترى » وقوله ثم ادعى حرية الأصل : أى ادعى العبد ( قوله ولو أقر مشتر الخ ) 
هذا هو عبن ما قدمه فى قوله ما لو أذ منه بإقرار الخ غير أنه زاد هنا عدم سماع الدعوى لقيام البينة ( قوله حى 
يقم بينة به ) حى هنا تعليلية لا غائية بقرينة ما بعده ( قوله فانتصار البلقينى الخ ) انظر ما وجه هذا التفريع وهو 
فى بعض النسخ بالواو بدل الفاء ( قوله قبل القاضى ) أى الحسين فهو الذى أبدى هذا الوجه وحمل إطلاق الأصعاب 
عليه ( قوله وأن الأول ) انظر هو معطوف على ماذا . واعلم أن الغزالى سبق البلقينى إلى ما قاله حيث قال : عجيب 
أن بنرك فى يذه نتاج حصل قبل البينة وبعد الشراء ثم هويرجع على البائع اه . فا قاله البلقينى إنما هو إيضاح لكلام 
الغزالى . وأجيب عنه أيضا بأن أخذ المشترى للمذكورات لايقتضى حة البيع » ونما أحذها لأنها ليست مدعاة 


۳4 : 
ويرجع على البائع بالمن وهو قضية فساد البيع » رد بام من تعليل الرجوع والروائدكالعين لا كالمن » وقد 
تقر رأولا أن حكمها غير حكم زوائدهاءوءل الحلاف حيث قبض المشترى المبيع وإلا رجع بان قطعا تازيلا 
لذلك منزلة هلاك المبيع قبل القبض ( ولو ادعى ملكا ) لعين بيد غيره ( مطلقا ) بأن م یذ کر له سببا ( فشهدوا له) 
به (مع ) ذکر(سببه لم يضر) ما زادوه فى شهادتهم لأن سببه تابع له وهو المقصود وقد وافقت البينة فيه الدعوى » 
نم لايكون ذكره, للسبب مرجحا لذكرهم له قبل الدعوى به » فإن جد د المدعى دعوى الملك وسببه فشهدوا له 
بذلك رجحت حینئذ ( وإن ذكرسببا وهم سببا آخر ضر ) فی شهادهم لمناقضها الدعوىء والفرق بين هذا وما 
لوقال له على" ألف من من عبد فقال المقر له لا بل من ثمن ثوب حيث لم يضر أنه لايعتبر ف الإقرار المطابقة » 
بحلاف الشبادة فلا بد من مطابقها للدعوى . 


(فصل ) 

فى اختلاف المتداعيين فى نحو عقد أو إسلام أو عتق 
إذا اختلف ف قدر ما اكترى من دار أو أجرته أو هما كأن ( قال أجرتك البيت ) سنة كذا ( بعشرة ) مثلا 
( فقال بل ) أجرتتى (جميع الدار ) المشتملة عليه ( بالعشرة وأقاما بينتين تعار ضا ) سواء أطلقتا أم إحداها أم اتحد 
تاريخهما أم اختلف مع اتفاقهما على أنه لم جر سوى عقد فقط فتسقطان لمناقضتهما ن. كيفية العقد الواحد فيتحالفان 
ثم يفسخ العقد كا علم مما مر » ويفارق مالو شهدت بينة بألف وأخرى بألفين حيث ثبت ألفان بأنهما لايتنافيان 
لأن الشبادة بالألف لاتنى الألفين وهنا العقد واحد ( وف قول يقدم المستأجر ) لاشهال بينته على زيادة علم وهى 
اكتراء جميع الدار > أما إذا اختلف تاريخهما ولم يتفقا على ذلك فتقدم السابقة » ثم إن كانت هى الشاهدة بالكل 
لغت الثانية أو بالمبعض أفادت الثانية صصة الإجارة فى الباق . قال الرافعى : ولك أن تقول محل التعارض ف المطلقتين 
وف المطلقة والمؤرخة إذا اتفقا على ذلك » وإلا فلا تعارض بحواز أن يكون تاريخ المطلقتين متلفا وتاريخ المطلقة 
غير تازيخ المئرخة فيثبت الزائد بالبينة الزائدة . ويمكن رده بأن مجرد احمال الاختلاف لايفيد وإلا لم بحكم 

( فصل ) فى اختلاف المتداعيين فى نحو عقد أو إسلام 
( قوله أوأجرته) أى القدر( قوله ثم يفسخ العقد) أى ويرجع المستأجر بالأجرة إن كان دفعها له وترجع 
الدار الموأجر ( قوله وم يتفقا على ذلك ) أى على أنه لم بجر إلا عقد واحد ( قوله أفادت الثانية صمة الإجارة ف الباق) 
وظاهره أن مالك العين لايستحق على المستأجرسوى العشرة » وعلى هذا فا معنى العمل بسابقة التاريخ مع أنه على 
هذا الوجه إنما عمل بمتأخحرة التاريخ »إلا أن يقال : إن المراد من العمل بها نى التعارض » ثم إن كانت شاهدة بالكل 


أصالة ولاجزءا من الأصل مع احمال انتقاها إليه اه : أى فعدم الحكي بها للمدعى لعدم ادعائه إياها وانتفاءكونها 
جزءا من مدعاه وعدم الحم مها للبائم لاحمال الانتقال. . 
( فصل ) ف اختلاف المتداعيين 
( قوله فی قدر ما اكترى من دار أو أجرته أو هما ) أى وإن م يذكر هو ولا المصنف إلا الأول فى التصوير 
( قوله سنة كذا) إنما قيد بكذا لأنه لايصح بدونه كا هو ظاهر › والمراد سنة متصلة بالعقد أو بمداة ماضية كا 
لى ( قؤله. أو بالبعض ) أفادت الثانية صحة الإجارة ف الباق : أى بالقسط من العشرة الثانية كما هو ظاهر 
ا و ا 7غ - نهاية امحتاج م8 


ولام ١‏ 
بالتعارض فى أكثر المسائل » وقد يدعى تأبيده بقول المصئص الآنى.؛ وكذا إن أطلقتا أو إحداھا إلا أن يجاب 
بأن العقد الموجب للثمن متعدد ثم يقيئا فساعد حال احتلاف الزمن فعملوا به لقوة مساعده . وأما هنا فليس فيه 
ذلك فلم يؤثر فيه جرد جواز الاختلاف ( ولو ادعيا ) أى من اثنين (شيئا فى يد ثالث ) فإن قر به لأحدها سلم 
له وللآخر تحليفه »ذو أقر بلهأيضا غرم له بدله : وإن أنكر ما ادعياه ولا ببنةحلف لكل منہما يمينا وترك فى يده 
( و ) إن ادعياشيئا على ثالث و ( أقام كل منهما بينة أنه اشتراه ) منه وهو بملكه أو وسلمه إليه ( ووزن له نه فإن 
اختلف تاريخ حكم للأسبق ) منهما تار يها لأن معهازيادة على : و لأن الثانى اشتراه من الثالث بعد زوال ملكه عنه : 
ولا نظر.لاحمال عوده إليه لأنه حلاف الأصل ٠‏ بل والظاهر ويستثنى كا قاله البلقينى ما لو ادعى صدور البيع 
الثانى ىزمن الحيار وشهدت بينة به فتقدم > وللأول المن وما لو تعرضت المتأخرة لكونه ملك البائع وقت البيع 
وشهدت الأولى بمجرد البيع فتقدم المتأخرة أيضا . وخرج بقوله ووزن له ننه مالو لم تذكره . فإن ذكرته إحداهما 
قدمت ولو متأخخرة لأنها تعرضت لموجب التسلم ( وإلا ) بأنلم يختلف تاريخهما بأن أطلقتا أو إحداهما أو أرختا 
بتاريخ متحد ( تعار ضتا ) فتتساقطان » ثم إن أقر لأحدهما فذاك وإلاحلف لكل بمينا ويرجعان عليه بالمن لثبوته 
باليبنة » وسقوطهما إنما هو فيا وقع فيه التعارض وهو العقد فقط › ومحله حيث لم يتعرضا لقبض المبيع وإلا قادمت 
بينة ذى اليد » ولا رجوع لواحد منهما بالمن لأن العقد قد استقر بالقبض . وعلم ما تقرر فى هذه وما قبلها أن 
حكمها واحد ف التعارض وتقدم الأسبق » وكأن المصنف إنما خالف أسلوبهما الموهم لتخالف أحكامها لأجل 
فالعمل بها على ظاهره لإلغاء الثانية : وإلا قى الحقيقة عمل بمجموع البينتين > وغاية الأمر أن ماشهدث به الأولى 
وافقنما نليه لثانية (قوله وقد يدعى تأبيده ) أى الرد ( قوله فى زمن اللحيار ) أى للبائع أو لهما ( قوله وبحله ) أى 
لتعارض ( قوله وغ ما تقرر ى هذه ) هى قول المصنف ولو ادعيا الخ » وما قبلها هى قول المصنف قال أجرتك 


( قوله منعدد ثم يقينا) أى بقتضى البينتين لأن العقد الصادر من أحد المدعبين غير الصادر من الآلحر يقينا : 
بخلاف ماهتا فإن العاقد واحد فجاز اتحاد العقد وتعدده . وببذا يندفع ما نازع به الشهاب بن قاسم فى الحواب 
أذ كور : ولعله نظر إلى ما فى نفس الأمر مع أنه ليسالكلام فيه . ولو نظرنا إليه لأحتمل انتفاء العقد بالكلية 
فتأمل ( قوله وإن ادعيا شيئا على ثالث ) إنما عدل عن قول المصنف فى يد ثالث إلى ما قاله ليشمل ما إذا لم يكن 
فى يد البائع کا ستأتى الإشارة إليه ( قوله وهو بملكه أو وسلمه إليه ) هذا إنما يشرط فى صمة الدعوى إذا كان 
المدعى به بيد غير من يدعى عليه البيع » أما إذا كان فى يده فلا حاجة إلى ذلك كما صرحوا به » وإن أوهم صنيع 
الشارح اشتراطه مطلقا على أنه تقدم له فى الفصل المار ما يقتضى أنه لايشترط ذلك مطلقا كما نبهنا عليه ثم فليراجهم 
( قوله ف الین حكم للأسبق ) أى ولا بأتى هنا ما قدمه فی المسثلة السابقة من أن محلها إن ل يتفقا على أنه لم جر سوى 
عقد واحد » إذ الصورة أن العاقد مختلف » فلا يتأتى اتحاد العقدء فا وقع للشهاب ابن قاسم هنا سمو ( قوله مالو 
لم تذكره ) سكت عن حه » وظاهر ما بعده أن الحكم عدم عصة هذه الشهادة إذ لا إلزام فيها ( قوله وإلا قدمت 
بينة ذى اليد ولارجوع الخ ) كان الأصوب وإلا فلار جوع لواحد منهما.ثم إن كان فى ید أحدهما قدمّت بينته . 
واعلم أن الماوردى جعل فى حالة التعارض أربع حالات » لأن العين إما أن تكون فيد البائع أو يد أحد المشتر بين 
أو فى يدهما أو فى يد أجنى . إلى أن قال : الحالة الثانية أن تكون العين فى يد أحدهما » ثم ذكر فيها وجهين 
مبنيين على الوجهين فى الر جيح بيد البائع إذا صدق أحدهما » قال : فإ رجحناه بيده وبينته : أى وهو الأصح 
كا أشار إليه الشارح بقوله وإن أقر لأحدهما فذاك رجع الآخر بالمّن الذى شهدت بينته إلى آخر ما ذكره» فا ذكره 


— ”د 
الللاف » ويجرى ذلك فى قول واحد اشتر ينها من زيد » وآخر اشترينها من مرو على الوجه المذ كور وأقا يينتين 
كذلك فيتعار ضبان ويصدق من العين فى يده فيحلف لکل منہما أو يقر ( ولو قال كل منهما ) أى المتداعيين 
والمبيع فى يد المدعى عليه ( بعتكه بكذا ) وهو ملکی 3 فإن لم يقل ذلك لم تسمع دعواه فأنكر ( وأقاظاتما ) أى 
البينتين بما قالاه وطالباه بان ( فإن اتحدا تاريخهنها تعارضتا ) وتساقطتا لامتناع كونه ملكا فيرمن واحد لكل 
منبما وحده ». فيحلف لكل منہما كا لولم يكن لكل واحد مهما بينة » وإن كان لأحدهما بينة قضى له وحلف 
للآحر ( وإن اختلف ) تاريخهما ( لزمه المنان ) لأن اتناف غير معلوم والجمع ممكن > لکن يشترط أن يكون 
بينهما زمان يمكن فيه العقد الأول ثم الانتقال من المشترى إلى البائع الثانى ثم العقد الثانى » فلو عين الشهود زمنا 
لايتأق فيه ذلك لم باز م الْنان ويحلف حینئذ لكل ( وكذا ) یاز مه انان( إن أطلقتا أو ) أطلقت ( إحداهما ) وأرّخت 
الأخرى (فى الأصح ) لاحتمال اختلاف الزمن › وحيث أمكن الاستعمال لم يحكم بالإسقاط .و الثانى أنبما كتحدق 
التاريخ لأنْ الأصل براءة المشترى فلايوثخذ إلا باليقين » وفارقت هذه ما قبلها بأن العين تضيق عن حقهما معا 
فتعار ضتا » والقصد هنا الْنان والذمة لاتضيق عنهما فوجبا » وشهادة البينة على الإقرار كهى على البيعين فيا ذكره 
ونقل نى الأنوار عن فتاوى القفال أنه او شهد بأنة باع عاقلا وآخحران بأنه نون ذلك اليوم عمل بالأولى » أو بأنه 
باع جنونا قد"ما » وى فتاوى القاضى نحوه » وهو لو قالت بينة إنه أقر بكذا يوم كذا فقالت أخرى كان جنونا 
ذلك الوقت قدمت لأن معها زيادة علم > وقيده البغوى بمن لم يعرف أنه جن" وقتا ويفيق وقتا وإلا تعارضتا ( ولو 
مات ) شخص ( عن ابنين مسلم ونصراى فقال كل منهما مات على دينى ) فارثه ولا بيئة ( فإن عرف أنه كان 
نصرانيا صدق النصرانى ) بيمينه لأن الأصل بقا ءكفره ( وإ نأقاما بينتين مطلقتين ) عا قالاه ( قدم ا مسل ) لاختصاصا 
بمزيد عام لآنما ناقلة من النصرانية إلى الإسلام والأخرى مستصحبة ها » وكذا كل مستصحبة وناقلة » ومنه تقديم 
بينة الحرح على بينة التعديل على مام ( ون قيدت ) إحداهما ر أن آخر كلامه إسلام ) أى كلمته وهى الشادة 
(وعكسته الأخرى ) فقيدت أن آآخر كلامه النصرانية كثالث ثلاثة ( تعارضتا ) وتساقطتا لتناقضهما لأنه يستحيل 
موته علیہما فيحلف النصرانى › وکذا لو قيدت بينته فقط > وقيد البلقينى التعارض با إذا قالت كل آخر كلمة 
تكلم بها ومكثا عنده إلى أن مات . وأما إذا اقتصرت على آخر كلمة تكلم بها فلا تعارض فيه لاحتال أن كلا ٠‏ 


البيت الخ ( قوله وفارقت هذه ) هى قول المصنف ولو قال كل منهما ألخ وما قبلها هى قول المصنف ولو ادعيا 
عينا فى يد ثالث الخ ( قوله وقدم المسلم ) أى بينته ( قوله فلا تعارض فيه ) أى وتقدم بيئة المسلم 


الشارح حالة من تلك الأحوال الأربعة » ويكون محل قول الماوردى فيبا رجع الآخر بان ما إذالم تتعرض بينته 
لقبض المبيع »> ؤظاهر أن مثلها فى ذلك غيرها من بقية الحالات » لكن قول الشارح وإلا من قوله وإلا قدمت بينة 
ذى اليد شامل لما إذا تعرض كل من البينتين لقبض ابيع » وما إذا تعرضت له إحداهما فقط » مع أن قوله ولا 
رجوع لواحد منهما بان خاص با إذا تعرض كل مهما لذلك وإلا اختص عدم الرجوع يمن تعرضت بينته لذلك 
كا هو ظاهر مما مر > ومر فى كلام الماوردى أن من العين فى يده لا زجوع له مطلقا ( قوله فقالت أخرىكان 
عجنونا ذلك الوقت ) قال ابن قاسم : إن أريد وقت الإقرار كان نحو مامرعن القفال كما قال لكن لايحتاج إلى 
تقبيد البغوى المذكور » وإن أريد بالوقت يوم الإقرار فليس نحو مامر عن القفال بل الموافق.له حينئذ تقديم الأول 
فليتأمل اه ( قوله وكذا لو قيدت بينته ) هو كذا فى نسخ الشارح بهاء الضمير » لكن عبارة الروضة بينة بلا هاء 


VY —‏ 
اعتمدت ما معته منه قبل ذهابها عنه ثم استصحب حاله بعدها . ولو قالت بينة إسلام علمنا تنصره ثم إسلامة 
قدلمت قطعا › والأوجه عدم الاكتفاء هنا بمطلق الإسلام والتنصر إلا من فقيه مواق للحاكم كا مر فى نظيره »> 
فقد قالوا يشترط فى بینة النصرانى أن تفسر كلمة التنصر » وق وجوب تفسير بينة المسلم كلمة الإسلام وجهان : 
مهما نعم لا سما إذا لم يكن الشاهد منأهل العلم أوكان مالفا للقاضى فبا يسم بدالكافر (وإن ل يعرف دينه وأقام 
كل )منهما ( بينة أنه مات على دينه تعار ضتا ) أطلقتا أم قيدتا لفظه عندالموت لاستحالة أعمالمما : فإن قيدت واحدة 
وأطلةت الأخرى اتج تعار ضما وإذا تعار ضتا ولا بينة لأحدهما وحاف كلللآخر يمينا والمال بيدهما أو بيذ 
أحدها تقاسماه نصفين إذ لامر جح : أو بيدغير هما فالقول قوله . ثم التعارض إتماهو بالنسبة لنحوالإرث »لاف نحو 
الصلاة عليه و تجهيزه لم ودفنه ی مقابر المسلمين » ويقول المصلى عليه فى النية والدعاء إن كان مسلما وظاهر 
كلامهم و جوب هذا القول . ويوجهبأن التعار ضهنا صيره مشكوكاف دينه فصاركالاختلاط السابق فى الخنائز » ولو 
قالت بينة مات فى شوال وأخرى فى شعبان قدمت لأنها ناقلة مالم تقل الأولى رأيته حيا فى شوال وإلا قدمت على 
المعتمد » أو بری من مرضه الذى تبرع فيه وأخرئ مات منه قدمت الأول على الأوجه خلافا لابن الصلاح حيث 
ذهب إلى التعارض لأنها ناقلة ( ولو مات نصرانى عن أبنين مسلم ونصراق فقال المسلم أسلمت بعد موته فالميراث 
بيننا فقال النصرانى بل ) أسلمت'( قبله ) فلا إرث اك ( صدق المسلم بيمينه ) لأن الأصل استمراره على ديته فيحلف 
ویرت ومئله کا فى انحر وحذفه للعلم به مما ذكر المفهم أنه لافرق فى تصديق السام بين اتفاقهما على وقت موت 
الأب وعدمه مالو اتفقا على موت الأب فى رمضان وقال المسلم أسلمت فى تشوال والنصرانی فى شعبان ( وإن 


أقاماهما ) أى البينتين با قالاه ( قدم النصرانى ) لأن بينته ناقلة والأخرى مستصحبة لدينه فع الأول زيادة علم 2 


( قوله وإنلم يعرف ) قد يقال : هذا لايتأق مع قوله أوّلا مسلم ونصرانى لأنه يلزم من نصرانية أحدهما نصرانية 
الأ ر ك بأن يدعى كل من اثنين علىشخص أنه أبوهما ويصدقهما ف ذلك ( قوله فالقول قوله ) 
أى ی آنه لأحد المدعيين (قوله بل أسلمت قبله) وينبغى أن المعية كالقبلية 


وهى الأصوب ( قواه والأوجه عدم الاكتفاء هنا ) يعنى فقول المصنف وإن قيدت أن آخر كلامه الخ ( قوله 
فقد قالوا الخ ) عبارة التحفة : ثم رأيتهم قالوا يشترط فى بينة النصرانية أن تفسر كلمة التنصر وفى وجوب تفسير 
ببنة الملم كلمة الإسلام وجهان . ونقل ابن الرفعة والأذرعى عدم الوجوب عن جمع » ثم رجح الوجوب سيا 
من شاهد جاهل أو حالف للقاضى انہت ( قوله وأقام كل منهما ) أى من النصرافى والمام كا هو ظاهر السياق » 
وانظر ما صورة ابن نصرانی وأب لايعرف دينه ( قوله تقاسماه نصفين ) قال الزيادى : وإنكان أحدهما ذكرا 
والآخر أنثى اه : أى مع أنه لو ثبت مدعى الأنثى لم تأخذ سوى النصف : وهذا نظير ما ذكروه فا لو ادعى 
رجل عينا وآخر نصفها وهی ف يدهما وأقاما بينتين حيث تبى هما نصفين ( قوله فالقول قوله ) أى فى أنه لنفسه 
أو لأحدهما كذا فى حاشية الشيخ , وقد قيده فى الأنوار بأنه يدعيه الغير لنفسه فليراجع ( قوله بخلاف نحوالصلاة ) 
أى فإنه يجعل فيه کسلم بدليل ما بعده ( قوله ولو قالت بينة ءات ىشوال الخ ) لايظهر لوضع هذا هنا محل بل هو 
عين قول المصنف الآنى وتقدم بينة المسلم على بينته » غاية الأمر أن المصنف فرضها فى صورة خاصة › على أن 
قوله هنا مالم تقل الأولى رأيته حيا الخ ناقضه شرح المن الذى أشرنا إليه كا سيأق التنبيه عليه( قوله لأنها ناقلة) علة 
للأوجه ( قوله المفهم أنه لافرق الخ ) لك أن تقول حيث كان ذلك مفهومامن إطلاق المأن فهو من مشمولاته ومن 
أفراده فهو مذكور ف الان بحيث أنه لو ذكره ثانياكان تكريرا فلا ينبغى هذا الصنيع الوم خلاف ذلك فتأمل 


— لال 

وتقيند البلقينى ذلك ما إذالم تقل بينة المدلم علمنا تنصره حالة موت أبيه وبعده ولم تستصحب فإن قالت ذلك قد مت 
وإلا لزم الحكم بر دته عند موت أبيه » والأصل عدم الردة حل نظر » والأوجه قياسا على ما يأأى ى رأيناه حيا 
فى شوال التعارض فيحلف المسلم ( فلو اتفقا ) أى الابنان ر على إسلام لابن فى رءضان وقال المسام مات الأب 
فى شعبان وقال النصرانى ) مات ( فى شوال صدق النصرافى ) بيمينه لآنالأصل بقاء الحياة ( وتقدم بينة المسلم على 
بينته) إن أقاما بينتين بذلك لأنها ناقلةمن الحياة إلى الموت فى شعبان والأخرىمستصحبة الحياة إلى شوال . نعم إن 
قالت رأيناه حيا فى شوال تعارضيا كا قالاه فيحلض النصرانى كا مر" . أما إذال يتفقا على وقت الإسلام فيصدق 
المسلم كا مر لأصل بقائه على دينه وتقدم بينة النصرانى لأنها ناقلة مالم تقل بينة المسلم عاينا الأب ميتا قبل إسلامه 
فيتعارضان » ولو مات عن أولاد وأحدهم عن ولد صغير فوضعوا يدم على المال فلما كمل ادعى مال أبيه 
وبإرث أبيه من جده فقالوا مات أبوك فى حراة أبيه » فإن كان ثم بينة عمل بها وإلا فإن اتفقهو وهم على وقت 
موت أحدهما واختلف ف أن الآخر مات قبله أو بعده حلف من قال بعده لأن الأصل دوام الحياة وإلا صداق 
فى مال أبيه وهم ى مال أبيهم فلا يرث الحد” من ابنه وعكسه » فإذا حلفا أو نكلا جعل مال أبيه له ومال الح هم 
( ولو مات عن آبوین کافرین وابنين «سلمين ) بالغين ( فقا لكل ) من الفريقين ( مات على ديننا صداق الأبوان 
بالهين ) لأن الولد محكوم بكفره فى الابتداء تبعا هما فيستصحب حى يعام خلافه (وى قول يوقف 
حن يتبين أو يصطلحوا) لتساوى الحالين بعد بلوغه وإسلامه وكفره لأنا إتمانحكم بالتبعية فى صغره . فأما إذا 
بلغ فلا . قال فى زيادة الروضة : وهذا أرجح :دليلا » لكن الأصح عند الأصعاب الأول . أما عكس ذلك 
بأن عرف للأبوين كفرسابق وقالا أسلمنا قبل بلوغه أوأسام هو أو بلغ بعد إسلامنا وأنكر الابنان ولم يتفقوا على 
وقت الإسلام فى الثالثة فإنه يصدق الابنان لأن الأصل بقاء الكفر » وإن لم يعرف للأبوين كفر أو اتفقوا على 
وقت الإسلام فى الثالثة صدق الأبوان عملا بالظاهر والأصل بقاء الصبا » ولو شهدت بأن هذا لم مذكاة أو حم 


(.قوله تعارضتا ) انظر هذا مع قوله فيا مر » ولو قالت بينة مات فى شوال وأخرى فى شعبان حيث ذكر ثم ف 
هی قوله أو بلغ بعد إسلامنا ( قوله ولو شهدت ) أى البينة 


( قوله نم إن قالت رأيناه حيا فى.شوال تعارضتا الخ ) تقدم له اعمّاد تقديم الشبادة بالموت فى شوال حينئذ 
كا نبهنا عليه » ولا خی أن الذى يحب نسبة اعهّاده للشارح ماهنا إذ من المرجحات ذكر الشى ء فى مله » ولأأنه 
جع ماهنا أصلا » وقاس عليه ما استوجهه قريبا ردا على البلقينى فى شرح المئن الذى قبل هذا » ولقاعدة العمل 
باحر قولى الجتہد وإن ذكر ف الأول ما يشعر باعهاده كما مر بيان ذلك فى الكلام على الحطبة خلافا لما وقع 
للشارح هناك » على أن ما اعتمده فيا مر لم يظهر له «ستند » فإن حاصل هافى هذه المسثلة أن إهام الحرءين اعترض 
الأسماب فى إطلاق تقديم بينة المسلم بأن بينة النصرانى تثبت الحياة فى شعبان لأنها تشهد على الموت فى شوال » 
والموت إنما يكون عن حياة والحياة صفة ثابتة يشهد عليها كالموت » قال : فليحك, بتعارضهما . قال الرافعى : 
وتبعه المصنف » والوجه أن تراعى كيفية الشهادة » فإن اختلفت البينة فتر جح الى تنقل » وإن شهدت بينة النصرافى 
بأنهم عاينوه حيا فى شوال تعارضتا » فا اعتمده الشارح فا مر لايوافق إطلاق الأعضاب ولا تفصيل الشيخين ؛ 
ويوخذ ما ذكرناه م رجح آخر للتعارض وهو موافقة الشيخين فتأمل ( قوله عملا بالظاهر ) ى فى الأول › وقوله 


— لإ 
حلال وغكست أخرى قدمت الأولى أخذا من قوهم يقبل قول المسلم فيا لو جاء المسام إليه بلحم بصفات السام 
وقال هو مذكى وقالالمسلم هذا لم ميتة فلا يلزمنى قبوله لأن اللحم فى الحياة بحرم الكل فيستصحب حى تعلم 
ذكاته » فعلم أن الأولى ناقلة عن الأصل فقدمت » ويتجه كا أفبى به الوالد رحمه الله تعالى التعارض فى بينة شهدت 
بالإفضاء وأخرى بعدمه ولم بمض بينهما مايمكن فيه الالتثام وإن بحث بعضهم تقديم الأولى لزيادة علمها بالنقل 
عن الأصل لأن الشاهدة بعدمه معار ضة لمثبته فالعمل بعد التعارض على الأصل وهو عدم الإفضاء ( ولو شهدت 
بينة أنه أعتق فى مرضه ) أى الذى مات فيه ( سالما وأخرى ) أنه أعتق فيه ( غانما وكل واحد ثلث ماله ) ولم جز 
الورئة ( فإن اختلف تاريخ ) للبينتين ( قدم الأسبق ) لأن التبرعات المنجزة فى مرض الموت يقدم منها الأسبق 
فالأسبق "كما مر ولآن معها زيادة علم (وإن اتحد) التاريخ (أقرع ) بينهما لعدم المزية لأحدهما ء نع إن انحد بمقتضى 
تعليق وتنجيز كإن أعتقت سال ما فغائم حر ثم أعتق سالما فيعتق غام معه بناء على تقارن الشرط والمشروط وهو 
الأصح تعين السابق بلا إقراع لأنه الأقوى والمقدم فى الرتبة كما مر ( وإن أطلقتا ) أو إحداهما ( قيل يقرع ) بِينهما 
لاحتال المعية والترتيب ( وقيل فى قول يعتق م نكل نصفه . قلت : المذهب يعتق من كل نصفه ١‏ والله أعلم ) 
لاستوائهما والقرعة ممتنعة إذ لو أقرعنا لم نأمن خروج الرق” على السابق.مع أن له حق الحرية فيلزمه إرقاق حر 
وتحرير رقيق فوجب المع بينهما لأنه العدل » ولا نظر للزوم ذلك فى النصف لأنه سل منه فى الكل ( ولو 
شبد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم وهو ثلثه ) أى ثلث ماله ( ووارثان حائران ) أو غير حائزين وإنما قيد بهما 
لما بعده ( أنه رجع عن ذلك ووضى بعتق غانم وهو ثلثه ثبتت ) الوضية الثانية ( لغائم ) لأمهما أثيتا للرجوع عنه 
بدلا مساويا فلا همة وكون الثانى أهدى بلحمع المال الذى يرثونه بالولاء بعيد فلم بقدج تهمة . أما إذا كان دون 
ثلثه فلا يقبلان فا لم يثبتا له بدلا للهمة » وف الباق خلاف تبعيض الشهادة وقد مر ( فإن كان الوارثان ) 
الحاثزان ( فاسقين لم ثبت الرجوع ) لعدم قبول شهادة الفاسق ( فيعتق سالم ) بشهادة الأجنبيين لأن الثلث يحتمله 
ولم يثبت الرجوع فيه ( و) يعتق ( من غانم ) قدر ما يحتمله ( ثلث ) الباق من ( ماله بعد سالم ) وهو ثلثاه بإقرار 
الوارثين الذى تضمنته شهادتهما له وكان سالما هلك أو غصب من الركة موٌاخذة للورثة بإقرار هم . أما غير 
الحائزين فيعتق من غاكم قدر ثلث حصهما . 

( قوله وإن بحث بعضهم ) مراده ابن حجر ( قوله لأن الشاهدة ) علة لقوله ويتجه الخ( قوله تعين السبابق ) وإما 
قدما وقعا معا على ما قدمه من اتحاد العلة والمعلول لما أشار إليه بقوة المنجز فى الرتبة» وخرج بما ذكره المصنف 
بقوله وكل واحد ثلث ماله مالو حرجا من الثلث فيعتقان أحدهما بالتنجيز والآخر بالتعليق . 


والأصل : أى ف الثانية والتعليل ها ( قوله ولم بض بينهما مابمكن فيه الالتثام ) كان الظاهر أن يقول وقد مضى 
بينهما مايمكن فيه الالتثام لأنه إذا لم بمض ذلك فالشاهدة بالإفضاء كاذبة ولا بد › إذ الصورة كما هو ظاهر من 
كلامه أنها الآن غير مفضاة فتأمل ( قوله وإن بحث بعضهم ) هو الشهاب ابن حجر . واعلم أن الشهاب ابن قاسم 
نقل إفتاء والد الشارح هذا فى حواشيه » ثم قال عقبه أقول : ولا خی ما فيه ( قوله كا مر ) أى فبا إذا لم تكن 
بينة ( قوله وى الباق خلاف تبعيض الشهادة ) قال فى شرح الببجة : فإن بعضناها عتق نصف سالم الذى لم.يثبتا له 
بدلا وكل غائم وامجموع قدر الثلث وإن م نبعضها وهو نص الشافعى فى هذه المسثلة عتق العبدان الأول بالأجنبيين 
والثانى بإقرار الوارثين الذى نضمنته شهادتهما له إن كانا حائزين وإلا عتق منه قدر حصهما اه . قال ابن قاسم : 
وقوله وإن م نبعضها الخ هوا معتمد . قال : وأقول قوله واممجموع قدرالثلث لعله فرض غائما قدر السدس فليتأمل اه 


— Vê — 


(فضل ) 
فى القائف الملحق للنسب عند الاشتباه بما حصه الله تعالى به 

وهو لغة : تنبع الأثر والشبه . والأصل فيه خبر الصحيحين « أنه صلى الله عليه وسلم دحل على عائشة ذات 
يوم وهومسرورققال :ألم ترى أن جز زا المد.لحى دخخل علىفرأى أسامةبن زيد وزيداعليهما قطيفةقدغطيارءوسهما 
وبدت أقدامهما فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض » قال أبو داود : كان أسامة أسود وزيد أبيض . قال 
الشافعى رضى الله عنه : فلو لم يعتبر قويه منعه من الجازفة لأنه صلى الله عليه وسلم لايق على خخطل ولا يسر إلا 
بالحق ( شرط القائف ) ماتضمنه قوله ( مسلم عدل ) أى إسلام وعدالة وغيرهما من شروط الشاهد السابقة ككونه 
ناطقا بصيرا غير حجور عليه وغير عدو لمن ينى عنه ولا بعض لمن يلحق به لأنه شاهد أو حاكمع والأوجه كا 
قاله البلقينى عدم اعتبار سمعه خلافا لما قاله فى المطلب عن الأععاب ( جرب ) حبر « لاحكم إلا ذو تجربة» 
وكا يشترط عل الاجتهاد فى القاضى . وفسر الحرر التجر بة بأن يعرض عليه ولدق نسوة ليس فيهن” أمه ثلاث مرات 
م فى نسوة ھی فيين . فإذا أصاب فى کل فهوجرب اننبى وهو صربح فىاشتراط الثلاث : واعتمده ف الروض 
كأصلها » لكن قال الإمام : العبرة بغلبة الظن وقد تحصل بدون ثلاث » وكونه مع الام ليس بشرط بل للأولوية 
فيكى الأب مع رجال وكذا سائر العصبة والأقارب . واستشكل البارزى خلو أحد أبويه منالثلاثة الأول بأنه 
قد يعلم ذلك فلا تبى فيين فائدة » وقد يصيب ف الرابعة اتفاقا » فالأولى أن يعرض مع كل صنف ولد لواحد 
منم أو فى بعض الأصناف ولا تخص به الرابعة » فإذا أصاب ف الكل علمت جر بته حينئذ انى . وكون ذلك 
أولى ظاهر فهو غير مناف لكلامهم (والأصح اشتراط ) وصفين آخحرين علما من العدالة المطلقة وإنما صرح بهما 
للخلاف فيهما وهما الحرية والذكورة فلايصح الإلحاق إلا من (حر ذكر ) كالقاضى والثانى لا کالمفی ( لاعدد ) 
فیکنی قول واحد والثانى لابد من اثنين كالمزكى (ولاكونه مدبحيا ) أى من بنى مدلج لأن القيافة نوع علم » فن 
علمه عمل به فيجوز كونه من ساثر العرب بل والعجم . والثانى يشترط لرجوع الصحابة لبنى مدلج دون غيرهم » 
وقد بخص الله جماعة بنوع من الفضائل والمناصب كا خص قريشا بالإمامة ( فإذا تداعيا مجهولا ) لقيطا أو غيره 
ر عرض عليه ) أى على القائف مع المتداعيين إن كان صغيرا » إذ الكبير لابد" من تصديقه كا مر فى الإقرار 


( فصل ) و القائف 
( قوله الملحق ) صفة كاشفة بحسب الاصطلاح ( قوله إن مجززا ) أى بم وزايين معجمتين اه حج ( قول 
فلو لم يعتبر قوله منعه ) أى وعلى هذا فيجب العمل بقوله ويثاب على ذلك وهل تجب له الأجرة على ذلك أم لا؟ 
فيه نظر ء والأقرب الأول ( قوله ولد فى نسؤة ) ويجوز له نظرهن” للضرورة ( قوله لكن قال الإمام الخ ) معتما 
ر قوله من الثلاثة الأول ) أى الثلاث مرات الأول الخ 


( فصل ) ف القائف 
ر قوله متتبع الأثر والشبه ) يقال قاف أثره من باب قال إذا تنبعه مثل قى أثره » ويجمع القائف على قافة 
( قوله قال أبو داود : وكان أسامة أسود الخ ) وعكسه الشيخ إبراهم المروروذى . وقال غيره : كان زيد 
أحضراللون وأسامة أسود اللون ( قوله ليره لاحكم إلا ذو تجربة ») الاستدلال قد يفيد قراءة يجرب ف المان بكسر 
الراء فانظر هل هو كذلك ( قوله علما من العدالة المطلقة ) أى المطلقة فى كلام المصنف حيث لم يقيدها بقيد » 


۳۷۹ س 

(فن ألحقه به حقه ) کا مر فی اللقيط والمجنون كالصغير » وألحق به البلقينى مغمى عليه و ناما وسكران غير متعد » 
وما ذكره فى النائم بعيد جدا ( وكذا لو اشترك نی وطء) لامرأة أو استدخلت ماءهما : أى الحترم كا قاله البلقينى 
( فولدت ممكنا منهما وتنازعاه بأن وطا بشببة ) كأن ظنها كل أنها زوجته أو أمته ولا تنحصر الشبهة ذلك فقد 
ذكر بعض صورها عطفا للخاص على العام فقال ( أو ) وطئا ( مشتركة لما ) فى طهر واحد » وإلا فهو للثانى 
كا يوخذ م نكلامه الآ نی قياسا لتعذر عوده إلى هذا لان بينهها صورا لابمكنعوده إليها ( أو وطى' زوجته وطلق 
فوطها آخر بشببة أو نكاح فاسد) كأن نكحها فى العدة جاهلا بالحال (أو) وطى* ( أمته وباعها فوطتها المشترى 
ونم يستبرئ واحد منهما ) فيعرض عليه ولو مكلفا » فن ألحقه به منهما لحقه » إن لم يكن قائف أو تحير اعتبر 
انتساب الولد بعد كاله › قال البلقينى : لو كان الاشتباه للاشتراك فى الفراش لم يعتبر إلحاق القائف إلا أن بكم 
خاكم ذكره الماوردى وحكاه فى المطلب عن ملخص كلام الأععاب ( وكذا لو وطئ ) بشبهة ( منكوحة ) لغيره 
نکاحا تبحا كافى انحر واستغنى عنه بقوله الآ فى نكاح صميح (فى الأصح) ولا يتعين الزوج للإلحاق لأنه 
موضع الاشتباه . والثانى يلحق الزوج لقوة الفراش » ولا يكى اتفاق الزوجين على الوطء بل لابد من بينة به لآن 
للولد حقا فى النسب وتصديقهما ليس بحجة عليه » فإن قامت به بينة عرض على القائف وهذا ماذكره المصندف 
فى الروضة هنا وهو المعتمد وإن لم يذكره فى اللعان > واعتمد البلقينى الاكتفاء بذلك الاتفاق » نعم يلحق بالبينة 
تصديق الولد المكلف لما تقر رأن له حقا (فإذا ولدت لما بين ستة أشهر وأربع سنين من وطتهما وادعياه ) أو لم 
يدعياه ( عرض عليه ) أى القائف لإمكانه منهما ( فإن تخلل: بين وطثيهما حيضة ف)الو لد ( للثانى ) وإن ادعاه الأول 
لظهور انقطاع تعلقه به ( إلا أن يكون الأول زوجافى نكاح يح ) أى والثانى بشبة أو نكاح فاسد غلا ينقطع 
تعلق الأول لأن إمكان الوطء مع الفراش قائم مقام نفس الوطء والإمكان حاصل بعد الحيضة › واحترز بالصحر 

عما لو كان الأول زوجا فى نكاح فاسد فإنه ينقطع تعلقه ويكون للثانى على الأظهر لأن المرأة فى النكاح الفاسد 


( قوله وما ذكره ف الام بعید ) أى بل وف المغمى عليه والسكران حيث كان القائم بهما قريب الزوال ( قوله 
لتعذر عوده ) أى القيد الآتى فى كلامه وهوقول المصنف فإن تخلل بين الخ (قوله إلا أن يحكر حاكي)أى بإلحاق 
القائف ( قوله وهو المعتمد ) أى.فحيث لا بينة يلحق بالزوج 


والشى ء إذا أطلق ينصرف للفرد الكامل ( قوله غير معتد) وإنلم يعرض لأأنه كالصاحى ويصح انتسابه ( قوله ذكره 
الماوردى ) عبارة الماوردى الفصل الرابع ثبوت الحكم بلحوق النسب بقول القافة » وهو معتبر باستلحاق النسب 
واستلحاقه على ضربين : أحدهما أن يكو ن لاشرا کھما فى فراش فلايصح الحاقه بالقافة إلا بحكي الحا كم . لأ نالفراش 
قد أوجب هما حقا وأوجب عليبما حقا فى إلحاقه بأحدهما ونفيه عن الآخر وألحق عليهما للولد وبالعكس » 
ولذلك وجب إلحاقه بأحدهما وإن لم يتنازعاه » ولم بجز لأحدهما أن يسلمه لحر فكان أغلظ من اللعان الذى 
لايصح إلا بحكم الا > وقال قبل ذلك مانصه : الثالث أن يثبت فراش كل منهما وثبوته معتبر بحاهما » فإن 
كان أحدهما زوجا والآخخر ذا شببة. ثبت فراش ذى الشبهة بتصديق الزوج ولم يعتبر فيه تصديق الموطوءة إلا إن 
كانت خلية » وإن لم يكن فيهما زوج اعتبر تصديق الموطوءة لكل منهما إن كانت خلية » وإلا فالزوج صار 
داخلا معهما ف التنازع اه المقصود منه . لكن سبأنى فى الشارح أن فراش الشبهة لايثبت بقول الزوجين بل لابد 
من بينة به أو تصديق الولد المكلف ( قوله فإن قامت به بينة عرض على القائف ) أى ليلحقه بالزوج » ولا يكن 
اتفاق الزوجين على الوطء : أى على وط ء الشيهة أوبصاحب الشہہة ‏ ثم يحكم الحا کی باحاقه بمن ألحقه به كا مر 


PWV = 

لاتصير فراشا مالم توجد حقيقة الوطء (وسواء فيهما ) أى المتنازعين ( اتفقا إسلاما وحرية آم لا ) کا مر فى اللقيط 
لأن النسب لابختلف مع صمة استلحاق العبد » هذا إن ألحق بنفسه » وإلا كأن تداعيا أخخوة مجهول فيقدم الحر 
لما مر أن شرط الملحق بغيره أن يكون وارثا حائزا ويحكم بحريته وإن ألحقه بالعبد لاحمال أنه ولد من حرة : 
ولو ألحقه قائف بشبه ظاهر وقائف بشبه خی قدم لأن معه زيادة بحذقه وبصيرته » وفها إذا ادعاه مسلم وذى 

يقدم ذو البينة نسبا ودينا » فإنلم تكن وأحقه القائف بالذى تبعه ى نسبه فقط ولا حضانة له . 
أى الإعتاق المحصل له » وهو إزالة الرق عن الآدى لا إلى مالك بل تقربا إلى الله تعالى » وهو من اللم قربة 
بالإجماع . والأصل فيه قوله تعالى - فلك رقبة - وقوله ‏ وإذ تقول للذى أنم الله عليه أى بالإسلام ‏ وأنعمت 
عليه أى بالعتق » وخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال « أبما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل 
عضومنه عضوا منه من النارحنى الفرج بالفرج ٠‏ وله ثلاثة أركان : معتق » وعتيق » وصيغة . وبدأ بالأوللأنه 
الأصل فقال ( إنما يصح من ) حر كله مختار ( مطلق التصرف ) ولو كافرا حر بيا كسائر التصرف المالى فلا يصح 
من مكاتب ومبعض ومكره ومحجور ولو بفلس . نعم لو أوصى به السفيه أو أعتق عن غيره بإذنه أو أعتق المشترى 


( قوله هذا إن لحت بنفسه ) اسم الإشارة راجع إلى قوله وسواء فيهما الخ ( قوله ولا حضانة له ) أى فلايكون له 
حق فى تربيته وحفظه ولايحكم بكفره تبعا له » وأما التفقة فيطالب بها مقتضی دعواه أنه ابنه . 
كتاب العتق 
وليس من خصائص هذه الأمة لورود آثار تدل على ذلك فليراجع ( قوله أى الإعتاق ) أشار به إلى أن العتق 
يجاز من باب إطلاق المسبب وإرادة السبب » وهذا مبنى على أن التق لازم مطاوع لأعتق » إذ يقال أعتقت العبد 
فعتق » وجوز بعضهم استعماله متعديا فيقال عتقت العبد وأعتقته وعليه فلا حاجة إلى التجوز ( قوله وهو ) أى 
شرعا » وقوله لا إلى مالك هو قيد لبيان الواقع لا للاحتراز . وقد يقال دفع به توهم أن يراد به إزالة ملكه عنه ولو 
إلى غيره فيصدق بالبيع واهبة ونحوهما ( قوله وهو من المسلم قربة ) ظاهره وإن تعلق بحث أو منع أو تحقيق خبر 
وليس مرادا لما يأتى من أن تعليقه إنما يكون قربة إذا لم يتعلق به حث أو منع الخ ( قوله حى الفرج بالفرج ) 
نص على ذلك لأن ذنبه أقبح وأفحش ( قوله ومبعض ) لايقال : المبعض مطلق التصرف فيا ملكه ببعضه الحر فلم 
برج بقوله مطلق التصرف . لأنا تقول : المراد بذلك هو الذى لايمتنع تصرفه بحال » والمبعض يمتنع عليه التصرف 
ی غير نوبته إن كان بینہما مهايأة » ونی كثير من الأمور عند عدم المهابأة على أنه حارج بقوله حر كله ( قوله 
ومكره ) أى بغير حت » أما إذا اشترى عبدا بشرط العتق وامتنع منه فأكره عل ذلك فإنه يعتق لأأنه إكراه بحق » 
زاد شيخنا الزيادى أيضا : ويتصور ف الولى عن الصبى فى كفارة القتل ( قوله نعم لوأوصى به السفيه ) أى أو 
عن البلقينى ( قوله ودينا ) ومعلوم أن محل إلحاقه حينثذ بالذى فى الدين إن لم تكن أمه مسلمة : 
كتاب العتق 
( قوله أى الإعتاق احصل له ) بل مر عن تجرير المصنف أن العتق مصدر أيضا لعتق بمعنى أعتق ( قوله لا إلى 


مالك ) لاحاجة إليه فى هذا التعريف ٠‏ وإنما يحتاج إليه من عبر بإزالة الماك بدل إزالة الرق ليخرج الوقف لأن 
م4 ېاي نحتاج م 


¬ ۴۷۸ 
المييع قبل قبضه أو الإمام قن بيت المال على ما يأ والولى عن الصبى فى كفارة قتلأو راهن موسر لمرهون أو , 
وارث موسر لقن التركة صح . وبما تقرر علم أن شرط العتيق أن لايتعلق به حق لازم غير عتق يمنع بيعه كرهن . 
والراهن معسر » خلا نحو إجارة واستيلاد » ولو باع قنا فاسدا وقال لمشتريه أعتقه فأعتقه عتق عن البائع: خعلافا 
للماوردى إذ العتق لايقدح فيه الحهل › والعبرة فيه وسائر العقود بما فى نفس الأمر لا بجا فظن المكلض» ومن 
ثم صرحوا بأنه لو قال غاصب عبد لمالكه أعتق عبدى هذا فأعتقه جاهلا نفد على المالك ( ويصح تعليقه ) بصفة 
محققة ومحتملة بعوض وغيره كجنون السيد لما فيه من التوسعة لتحصيل القربة » وهو غير قربة إن قصد به حث 
أو منع أو تنحقيق خبر وإلا فقربة » ويجرى ف التعليق هنا ما مر فى الطلاق من كون المعلق بفعله مباليا أولا , ولا 
يشرط لصحة التعليق إطلاق التصرف بدليل صمته من نحو راهن معسر ومفلس ومرتد» ولا يرد على المصنف أن 
وقف المسجد نحرير » ولا يصح تعليقه لأن حد العتق السابق يخرجه على أن المرجح فيه مته مع التعليق كا مر 2 


ا مبعض بعتق ما ملكه ببعضه الحر أو دبره أو علق عتقه بصفة بعد الموت لأنه بالموت يزول عنه الرق فيصير أهلا 
للولاية ( قوله والإمام لقن ) الام زائدة لوقوعها معترضة بين الفعل المتعدى ومفعوله ( قوله على ما يأنى ) والمعتمد 
منه عدم الصحة ( قوله وبا تقرر علم أن شرط العتيق ) لعله علم من عدم نفوذ العتق من المفلس ومن الراهن المعسر 
بتعلق حق الغرماء والمرمهن بالعتيق ( قوله بخلاف نحو إجارة ) أى فلا تمنع إعتاقه وإن أعتفه على عوض مواجل » 
والفرق بينه وبين الكتابة حيث لاتصح من الموئجر أن المكاتب لايعتق إلا بأداء النجوم والموئجر عاجز عن التفرخ 
لتحصيلها والعتق يحصل حالا » وإن تأخر أداء ما علق عليه فأشبه ما لو باع لمعسر بشمن فى ذمته ( قوله ولو باع 
قنا فاسدا ) أى بیعا فاسدا ( قوله لابقدح فيه اهل ) أى بكونه باقيا على ملكه أو خرج عنه فهو باعتبار نفس 
الأمر وكيل عن امالك الملتمس للإعتاق ( قوله كجنون السيد) أى فلو قال السيد لعبده إن جننت فأنت حر عت 
العبد يحنون السيد » وهذا قد يخالفه ما يأتى من أن العبرة فى نفوذ العتق بوقت الصفة دون وقت التعليق » إلا أن 
يصور ما يأنى بصفة يحتمل وقوعها فى زمن الحجر ون خلافه » وما هنا بصفة لا يمكن وقوعها فىغير الحجر 
فاعتبر وقت التعليق هنا لثلا تلغو الصفة من أصلها لو اعتبر وقت وجود الصفة » وهذا الفرق بناء على ما يأتى هنا 
من أن العبرة فى نفوذ العتق بحالة وجود الصفة » لكن سيأتى له فى آخر كتاب التدبير أن الأصح أن العبرة بوقت 
التعليق وعليه فلا إشكال ٠‏ فيمكن تصوير ما هنا على نفس الصفة › ويوجه بأن التعليق على نفس الصفة يصير 
الصفة كأنها واقعة فى وقت التعليق فلا يخالف ما سيأنى ( قوله وهو ) أىالتعليق غير قربة مفهومه أن العتق ارتب 
عليه يكون قربة » یقعضی ذلك قول حج وهو قربة إجماعا ( قوله وإلا فقربة ) أى حيث كان من مسلم كا مر 
( قوله بدليل صعته ) أى التعليق ( قوله ومرتد) أى لأن العبرة ف التعليق بوقت وجو د الصفة ( قوله على أن المرجح 
فيه ) أى الوقف 


الملك فيه له تعالى ( قوله على ما يأنى ) الذى يأنى له الحزم بعدم الصحة لاغير ؛ وقد تبع هنا ابن حجر وذاك ذكر 
كلاما هناك سوّخ له هذا التعبير ( قوله علم أن شرط العتيق ) قال ابن قاسم : وقد يقال هذا الضابط غير موجود 
واستيلاد ) هو مثال لما تعلق به حق العتق ( قوله وهو غير قربة ) أى التعليق ( قوله وإلا فقربة ) أى من 


الل ار 


A —‏ — 
وأفهم عة تعليقه أنه لايتأثر بشرط فاسد کشرط خيار أو تأقيت فيتأبد» نعم إن اقترن بما فيه عوض أفسده ور جع 
بقيمته نظير مامر فى النكاح » ويمتنع الرجوع عن التعليق بقول بل بنحو بیع ولا يعود بعوده » ولا يبطل تعليقه 
بصفة بهد الموت بموت المعلق فليس للوارث تصرف فيه إلا إن كان المعلق عليه فعله وامتنع منه بعد عرضه عليه 
ولو قال إنحافظت على الصلاة فأنت حر فالذى أفى به بعضهم أنه يعتق إن حافظ عليها : أى الحمس وإن لم يصل 
غيرها كا هر ظاهر » ويقدر ذلك بسنة كاستبراء الفاسق ( و ) نصح ( إضافته إلى جزء ) من الرقيق معين كيدك 
أو شائع كنصفك ( فيعتق كله ) الذى له من موسر ومعسر > والأوجه ضبطه با مر فى الطلاق سراية كنا مر 
نظيره فى الطلاق » وقد لايعتق كله بأن وکل وكيلا ی عتق عبده فأعتق نصفه عتق فقط » واستشكال الأسنوى له 


( قوله وأفهم حصة تعليقه ) أى العتق ( قوله وبمتنع الرجوع ) أى لايعتد به ( قوله بل بنحو بيع ) أى بل 
يصح الرجوع بنحو بيع فهى انتقالية ( قوله ولا يعود ) أى التعليق » وقوله بعوده : أى الرقيق إلى ملك البائع 
( قوله ولا يبطل تعليقه بصفة ) هذا مصوّركا هو صريح الافظ با إذا كان المعلق عليه بعد الموت » بحلاف 
ما لو أطلقه كإن دخلت الدار فأنت حر » فإن التعليق يبطل بالموت كا هو ظاهر وإن کان يتوهم خلافه من 
هذه العبارة » وإنما م يبطل فى الأول لأنه لما قيد المعلق عليه بما بعد الموت صار وصية وهى لاتبطل بالموت اه 
سم على حج . وسيأتى ما يصرح بذلك وهو أنه إذا علق بصفة وأطلق اشترط وجودها فى حياة السيد » وقول سم 

وهی لاتبطل بالموت مالو وكله فى إعتاق جزء مبهم فأعتقه فهل يسرى أو لا ؟ فيه نظر » والأقربالأول لاله من 
باب التعبير بابحزء عن الكل صيانة لعبارة المكلف عن الإلغاء ( قوله إلا إن كان المعلق عليه فعله ) أى العبد 
( قوله أى الحمس) أى فلا يتركها إلا لضرورة كنوم أوجنون ٠‏ والظاهرأن المراد أنه لايترك فعلها أداء حى لو 
حرج صلاة عن وقنها بلا عذر فاتت الحافظة » ثم رأيته نى حج ( قوله ويقدر ذلك ) أى قوله إن حافظ ( قوله 
سراية ) أى من أنه يصح التعليق بأ جزء ليس فضلة كاليد ونحوها ( قوله فى عتق نصيبه ) فى نسخة : فى عتق 
عبده فأعتق الخ » وهى الصحيحة الموافقة لما بأتى عن شرح الروض . وحاصله أنه لو وكله فى إعتاق كل العبد 
أو بعضه فخالف الموكل وأعتق دون ما وكله فى إعتاقه وهو نصف العبد أو ربعه مثلالم يسر ( قوله فأعتق نصفه ) 
أى نصف النصيب الموكل ف إعتاقه » فلو كان له نصف ووكله فى إعتاقه فأعتق نصف النصف نفذ العتق فيه 
وهو الربع » قال حج : ولو وكله فى إعتاق جميعه فأعتق بعضه عتق فقط » وبى مالو وكله فى إعتاق يده مثلا 
فأعتقها فهل يلغو أو يصح ويسرى إلى الجميع ؟ فيه نظر ؟ وقد يظهر من قوله فى عتق نصيبه الخ الثانى حيث 
اقتصر فى تصوير عدم السراية على الحزء الشائع وهو الأقرب صونا لعبارة المكلف عن الإلغاء ما أمكن . وقد 


( قوله أفسده ) أى أفسد الشرط العوض ( قوله ويمتنع الرجوع عن التعليق بقول بل بنحو بيع ) لايخى ما ف 
هذه العبارة » وعبارة التحفة : وليس لعلقه رجوع بقول بل بنحو بيع الخ ( قوله ولا يبطل تعليقه بصفة بعل 
الموث الخ ) قال الشباب ابن قاسم : هذا مصوّر كا هو صريح اللفظ بجا إذا كان المعلق عليه بعد الموت » 
يلاف مالو أطلقه كإن دخلت الدار فأنت حر فإن التعليق يبطل بالمو ت ( قوله والأوجه ضبطه ) أى احزء كأن 
وکل وكيلا فى عتق عبده انظر هل مثله ما إذا وكله فى عتق البعض فقط » فإن كان مثله فا وجه التخصيص 
فى التصوير » وإن لم يكن مثله فا وجه الفرق > مع أن المتبادر أنه أولى بالحكم مما هنا ( قوله سراية ) راجع لقول 


. (قوله وقول ابن قاسم الخ) هكذا النسخ الى بأيديناء وهو غير ظاهر مع أن قوله لو وكله إلخ سيق بعينه فى الصحيفة الآنية تأمل‎ )١( 
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بأنه لو وکل شريكه فى عتق نصيبه فأعتقه الشرياث سرى لنصيبه قال : فإذا حكم بالسراية إلى ملك الغير هنا فى 
ملكه أولى » رد بأن الذى سرى إليه العتق هنا ملك المباشر للإعتاق فيكى فيه أدنى سبب › وأما ثم فالذى سرى 
إليه غير ملك للمباشر فام يقو تصرفه لضعفه على السراية » إذ الأصح فما أن العتق يقع على ما أعتقه ثم على الباق 
بها » ون رجح الدميرى مقابله أنه بقع على الجميع دفعة واحدة » أما إذا كان لغيره فسيأتى ولابد فى الصيغة من 
لفظ يشعر.به أو إشارة أخرس أو كتابة مع نية ( وصريحه ) ولو مع هزل أو لعب ( تحرير وإعتاق ) أى ما اشتق 
منهما لورودهما فى الكتاب والسنة متكررين » أما نفسهما كأنت تحرير فكناية كأنت طلاق » أما أعتقك الله أو 
الله أعتقلك فصريح فيبما كطلقلك الله أو أبرأك الله » ويفارق نحو باعلك الله أو أقالك الله حيث كانت كناية 
لضعفها بعدم استقلالها بالمقصود › بخلاف تلك » ولو كان اسمها قبل ندائها حرة عنقت بقوله ها ياحرة مالم يقصد 
نداءها بذلك الاسم > بخلاف مالو كان أسمها به حال ندائهاء فإن قصد نداءها بذاك أو أطلق ل تعتق وإلاعتقت» 
ولو زاحمته أمته فقال ھا تأخرى ياحرة وهو جاهل بهالم تعتق » ولا يشكل عليه مامر فى نظيره من الطلاق لوجود 
المعارض القوى هنا وهو غلبة استعمال حرة فى مثل ذلك ال معنى للعفيفة عنالز ناء ألا ترى أنه لو قيل له أمتلك زانية 
فقال بل حر وأراد عفيفة قبل بل وإن أطلق فيهما يظهر للقرينة القوية هناء ولو قال لمكاس خوفا منه على قنه هذا 
حر عتق ظاهرا لا باطنا » واعتمد الأسنوى خلافه کا اقتضاه كلامهم فى أنت طالق لمن بحلها من وثاق-مجامع 
وجود القرينة الصارفة فيهما »> وصوب الدميرى الأول » وهو المعتمد قياسا على ما لو قيل له أطلقت زوجتك 
فقال نعم قاصدا الكذب وإن رد بأن الاستفهام منزل فيه االحواب على السؤال كما صرحوا به فلم ينظر فيه لقصده 
وبفرض المساواة ليس هنا قرينة علىالقصد بحلاف مسئلتنا ء وقوله لضارب قنه عرد غيرك حر مثللكلاعتق بهكما لوقال 
لقنه ياخحواجا ولوقال لغيره أنت تعلم أنه حر” كان إقرارا بحريته بحلاف أنت تظن » أوقال لقنه افرغ من العمل قبل العشاء 
يقال : إنما اقنصر على الشائع لأن السراية فيه جمكنة لحصوها من عتق نافذ » وأما اليد فلا يتصور إعتاقها وحدها 
فيضعف القول بالسراية منها . بوبنی أيضا مالو وكله فى إعتاق جزء مبهم فأعتقه فهل يسرى أولا ؟ فيه نظر › 
والأقرب الأول لأنه من باب التعبير بالحزء عن الكل صيانة لعبارة المكلف عن الإلغاء ( قوله سرى لنصيبه ) أى 
لنصيب الوكيل نفسه ( قوله فإذا حكم بالسراية إلى ملك الغير ) أى وهو الموكل » وقوله هنا راجع لقوله لو وكله 
( قوله أما إذا كان لغيره فسيأتى ) ی أما إذا كان باق العبد لغير الموكل فسيأنى فى قوله ولو کان عبد لرجل نصفه 
ولآخر ثلئه ولآخحرسدسه ( قوله كناية لضعفها ) أى الصيغة وقوله بعدم استقلالها منه يعلم أن ما يستقل به الفاعل 
ما لايحتاج إلى قبول ذا أسنده له تعال ىكانصريحا » وما لا يستقل بهكالبيع إذاأسنده لله كان كناية » وكتب أيضا 
حفظه الله قوله بعدم استقلالها : أى فإنه لابد معها من القبول ( قوله فإن قصد بذاك ) أى أو أطلق ليخالف ماقبله 
( قوله واعتمد الأسنوى خلافه ) أى فقال لايعتق ظاهرا ولا باطنا ( قوله بحلاف مسئلتنا ) حيث قصد بذلك أنه 
لاتسلط للضارب على عبد غيره كا أنهإلاتسلط على الحر وأطلق كما هو ظاهر ( قوله ولو قال ) أى السيد ( قوله 
قبل العشاء) ليس بقيد ( قوله كان إقرارا بحريته ) أن فن كان صادقا عتق باطنا وإلا عتق ظاهرا لا باطنا 
المصنف فيعتق كله : أى لاتعبيرا بالحزء عن الكل » وهو وجه ثان ف ‌المسثلة : وللخلاف ثمرات ف المطوللات 
( قوله وأما ثم فالذى سرى إليه ) عبارة التحفة : فالذى يسرى إليه بلفظ المضارع وهى المناسبة للحكم وهو 
عدم السراية ( قوله أما أعتقتك ) لاوجه للتعبير بأما هنا ( قوله واعتمد الأسنوى خلافه ) أى فلا يقع عنده لاباطنا 
ولا ظاهرا ( قوله وبفرض المساواة ) هذا من جملة كلام الراد وهو ابن حجر : أى وبفرض مساواة ماهنا لما لو 
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وأنت حر وقال أردت حرا من العمل دين أو أنتحرمثلهذا العبد عتق المشبه أو مثل هذا عتقا: الأول بالإنشاء 
والثانى بالإقرار ومن ثم لوكذب لم يعتق باطنا ( وكذا فك رقبة ) أى ما اشتق منه فإنه صربح ( فى الأصح ) 
لوروده فى الكتاب وترجمة الصريح صريحة وإشارة الأخرس كهى ف الطلاق . واكش أنه كناية لاستعماله 
فى العتق وغيره ( ولا يحتاج ) الصربح ( إلى نية) بل يعتق به وإن لم يقصد إيقاعه وهو معلوم من نظائره ولإما 
ذكره توطثة لقوله ( وتحتاج إليها كنايته ) وإن انضم إليها قرينة لاحتالها غير العتق ء ويتجه أن يأنى هنا فى 
مقارنة النية لها مامر نظيره ى الطلاق ( وهى ) أى الكناية كثيرة > وضابطها كل ما أنبأ عن فرقة أو زوال ملك 
فنها ( لاملك) أو لابد أو لا أمر أو لا إمرة أو لاحكم أو لاقدرة (لى عليك لا سلطان ) لى عليك ( لاسبيل ) لى 
عليك ( لاخدمة ) لى عليك زال ملكى عنك ( أنت ) بفتح التاء وكسرها وإن كان بضد ما خاطبه به إذ لا أثر للحن 
هنا ( سائبة أنت مولاى ) أنت سيدى أنت لله لأنها تشعر بإزالة الملك مع احّاها لغيره » ووجهه فى مولاى أنه 
مشترك بين المعتق والعتيق » وكذا ياسيدى كا رجحه فى الشرح الصغير وهو الأصح » وإن رجح الزركشى مقابله 
وقوله أنت ابنى أو بنتى أو أنى أو أى إعتاق إن أمكن من حيث السن وإن عرف كذبه ونسبه من غيره أو بای 
كناية ( وكذا كل ) لفظ ( صربح أو#كناية للطلاق ) أو للظهار » وهو كناية هنا كا مر مع ما استثى منه كاعتد 
واستبر ئ رخمك للعبد فإنه لغو وإن نوى العتق لاستحالته » ومن ثم لو قال لقنه أعتق نفسك فقال أعتقتك كان 
لغوا أيضا » بخلاف نظيره من الطلاق » وعم مما تقرر أن الظهار كناية هنا دونه هناك ( وقوله لعبد أنت حرة ولأمة 
أنت حر صربح ) تغليبا للإشارة ( ولو قال ) له ( عتقتك إليك ) وعبر فى الحرر عنه جعلت عتقلك إليك وكانه 
حذفه لعدم الاحتياج إليه أو ( خيرتك ) من التخبير » وقول الحرر فى بعض نسخه حررتك غير يح لأنه صربح 
تنجيز كا مر ( ونوى تفويْض العتق إليه فأعتق نفسه فى المجلس ) أى مجلس التخاطب, بأن لايوؤخر بقدر 
مابنقطع به الإيجاب عن القبول على ماقيل » والأقرب ضبطه با مر فى الع لأن ماهنا أقرب إليه من البيع 
فهو كتفويض طلاقها لها وحينئذ فهو بمعنى قوله فى الروضة فى الحال بدل المجلس ( عتق ) كا فى الطلاق فيأق 
هنا مامر فى التفويض ثم » وجعلت خيرتك إليه صربح فى التفويض لايحتاج إلى نية » وكذا عتقك إليك » فقوله 


(قوله وقالأردت حرامن العمل دين) أى فيعتق ظاهرا لا باطنا (قوله کھی فالطلاق) أى فإن فهمها کل أحد 
فصريحة أو الفطن دون غيره فكناية وإلا فلغو( قوله مامر. نظيره فى الطلاق) والمعتمد منه أنه يك مقارنها بحزء 
من الصيغة ( قوله إعتاق ) الظاهر أن المراد بطريق المؤاخذة اھ سم على ححج : أى فيعتق ظاهرا لا باطناء ويفبغى أن 
عله حيث قصد به الشفقة والحنوً» فلو أطلق عتق ظاهرا وباطنا ( قوله إن أمكن ) وإلاكان لغوا ( قوله صريح أو 
كناية ) وأما لو قال لعبده أنا منك حر فليس بكناية » بخلاف أنا منك طالق فإنه كناية » وفرق بينهما بأن النكاح 
وصف للزوجين » بخلاف الرق فإنه وصف للمماوك اه متن البيجة وشرحها الكبير . أقول : ويفبغى أن يكون محل 
كونه غير كناية عنا مالم يقصد به إزالة العلقة بينه وبين رقيقه وهى عدم النفقة ونحوها بحيث صار منه كالأجنى 
وإلا کان كناية ( قوله واستبرئ رحمك ) أى وكأنت على كظهر أن للعبد فإن معناه لا يتأ فى الذكر » بخلافه 
للأنى فإنه يكون كناية ( قوله وعل ما تقرر ) ى هنافى قوله أو للظهار هوكناية ( قوله أن الظهار كناية هنا ) 
أى فى الأنثى دون الذكر أخذا من قوله قبل مع ما استثنى منه الخ ( قوله :ا مر فى الخلع ) أى فيختفر الكلام اليسير 
قيل له طلقت زوجتك الخ وإن أوهم سياق الشارح خلاف ذلك » ثم هو م يتعرض رد هذا الرد ( قوله وقوله أنت 
ابنى أو ابنتى أو ى ف ارط نى المحرر عنه إلخ ) عبارة التحفة نصها : عبارة أصله 


AY —‏ 5 
ونوى قيد فى خيرتك فقط » ولو قال وهبتك نفسك ونوى العتق عتق ولم يحتجلقبول »أو المليك عتق إن قبل فورأ 
كا فى ملكتلك نفسك » ولو أوصى له برقبته اشترط القبول بعد الموت ( أو قال أعتقتك على ألف أو أنت حر 
على ألف فقبل ) فى الحال كا فى الروضة كأصلها ( أو قال له العبد أعتقنى علىألف فأجابه عتق فى الحال ولزمه 
الألف ) فى الصور الثلاث الخلع > بل أولى لنشوف الشارع للعتق وهو من جانب المالك معاوضة فيها شوب 
تعليق » ومن جانب المستدعى معاوضة نازعة إلى جعالة كما علم من باب الطلاق » ويأتى ف التعليق بالإعطاء 
ونحوه هنا مامر فى خلع الأمة » وقوله فى الحال له فائدة ظاهرة وهى دفع توهم توقف العتق على قبض الألف 
فسقط القول بأنه لغو » وإنما ذكره فى أعتقتك على كذا فقبل فإنه يعتق حالا والعوض موئجل » فلعله انتقل نظره 
إلى هذه » على أن توجيه ما ذكر غفلة عن كون المصنف ذكره عقب ذلك » وحيث فسد بم يفسد به الخلع كأن 
قال أعتقتك على خر أو على أن تخدمنى أو زاد أبدا أو إلى حتى مثلا عتق وعليه قيمته » أو تخدمنى عشرسنين 
عتق ولزمه ذلك » فلو خدمه نصف المدة ثم مات فلسيده ف تركته نصف قيمته » ولا يشترط النص على كون 
المدة تلى العتق خلافا للأذرعى لانصرافها إلى ذلك . ولا تفصيل الخدمة عملا بالعرف كما مر نظيره فى الإجارة 
( ولو قال بعتك نفسك بألف ) ف ذمتك حالا أو مجلا تؤديه بعد العتق ( فقال اشتريت فالمذهب صمة البيع ) 
كالكتابة بل أولى لأن هذا ألزم وأسرع »وذ كر الربيع قولا أنه لايصح البيع لأن السيد لايبايع عبده » فن الأصصاب 
من أثبته وضعفه » ومنهم من قطع بما ذكره المصنف قال : وهذا من تخريج الربيع ( ويعتق فى الخال وعليه ألف ) 
عملا بمقتضى العقد» ولا خيار فيه لأنه عقد عتاقة لابيع » واحترز بقوله بألفعما لوقال له ببذا فلايصح لأنه لايملكه 


هنا كا اغتفر ثم ( قوله عتق إن قبل ) وينبغى أن مثله مالوأطلق ويرجع فى نية ذلك إليه ( قوله اشرط القبول ) أى 
ولو على التراخى ( قوله عتى فى الحال ) أى فورا حيث ل یذ کر السيد أجلا » فن ذكره ثبت فى ذءته كذلك » 
ويحب إنظاره فى الحالة الأولى إلى اليسار كالديون اللازمة للمعسر( قوله نازعة) أى مائلة (قوله ثم مات) أى العبد 
وقوله فلسيده فى تركته نصف قيمته : أى لأنه لما فات العوض انتقل إلى بدله وهو القيمة لا أجرة مثله بقية المدة 
( قوله ولا يشترط النص ) أى فلو نص على تأخخير ابتدائها عن العقد فسد العوض ووجبت القيمة كا يفيده قوله 
بعد لانصرافها إلى ذلك ( قوله عملا بالعرف ) أى وعليه فلو طرأ للسيد مايوجب الاحتياج فى خدمته إلى زيادة ما 
كان عليه حال السيد وقت العقد فهل يكلفها العبد أو يفسد العوض فها بى وبحب قسطه من القيمة ؟ فيه نظر » 
والأقرب أنه يكلف خدمة ما كان متعارفا هما حالة العقد ( قوله وذكر الربيع ) أى المرادى لأنه المراد عند إطلاق 
الربيع كما ذكره الأسنوى فى الطبقات ( قوله وعليه أ لف ) أى فى ذمته ( قوله لأنه لايملكه ) أى ومع ذلك يعتق 


جعلت الخ ( قوله بل أولى ) هذا بالنسبة لأصل العتق( قوله غفلة عن كون المصنف ذكره عقب ذلك ) أى ذكر 
قوله نى الحال ف المسثلة الآتية عقب هذه : أى وذكره ذلك ف المحلين المتعاقبين يبعد كونه صادرا عن انتقال 
نظر » وبهذا يندفع قول ابن قاسم كأنه في غير هذا الكتاب . ثم قوله ثم إن کو نه ذكره عقب ذلك لايناى انتقال 
النظر لأن الجمع بين المسثلتين لاينافى انتقال النظر من حكم إحداهما إلى حكم الأخرى كا هو فى غاية الظهور ) 
فدعوى الغفلة ممنوعة بل لعلها غفلة اه . ويحتمل أيضا أن غفلة هذا المعترض من حيث كونه خص الاعتراض 
بالمسئلة المتقدمة مع توجهه على المسثلة الى ذكرها المصنف عقبها » والشهاب ابن قاسم فهم أن الضمير فى ذكره 
راجع إلى مسئلة إلى شہر ولیس كذلك کا علمت ( قوله با يفسد به الخلع ) أى عوضه 
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( والولاء لسيده ) كا لو كائية » ولو باع وكيل بيت المال عبده من نفسه لم يصح كا قاله الأصفهانى شارح 
المحصول علا بقولم إن الإمام فى مال بيت المال كالولى" فى مال اليتيم والولى يمتنع عليه التبرع ل بعلم مما 
بأتى فى الكتابة كهذا البيع ولو بأضعاف قيمته » لأن مايكسبه قبل العتق ملك لبيت المال وبعد العتق لايدرى 
حاله » ولو قيل لمالك قن" من هذا امال فقال هذا الغلام وأشار ل لم يعتق » وإنما كان قوله لغيره بعى هذا إقرارا 
له بالملك لأن إضافة الملك لمن عرف رقه جوز بقع كثيرا » بخلاف البيع فإنه لايكون إلا من مالك حقيقة ( ولو 
ا امل ) مملوكة له هى وحملها ( أعتقتك ) وأطلق ر أو أعنفتك دون حملك عتقا ) لدخوله ى بيمها ف الأولى 
رنه كالمزء منها فى الثانية » فأشبه مالو قال أعتقتاك إلا يدك » ويخالف مالو قال بعتك الخارية دون حملها فإنه 
لايصح البيع لأن العتق لايبطل بالاستئناء لقوته ( ولو أعثقه عنق ) حيث نفخت فيه الروح وإلا لغا على الأصح 
(دونها) وفارق عکسه بأنه لكو نه فرعها بتص ور تبعيته لها ولا عكس » ولو قال مضغة هذه الأمة حرة كان إقرارا 
بانعقاد الولد حرا » فإن زاد علقت بها منى فى ملكى كان إقرارا للأمة بأمية الولد ( ول وكانت لرجل وا حمل لآخر) 
بنحو وصية (لم يعن أحدهما بعت الآعر ) لأنه لا استتباع مع اختلاف المالكين ز وإذا كان بينهما عبد ) أو أمة 
( فأعتق أحدها كله أو نصيبه ) كنصيى منك حر أو نصفك حر وهو يملك نصفه ( عتق نصيبه ) موسرا كان 
أم معسرا وأمامنصيب شريكة ( فإن كان معسرا بى ) عند الإعتاق ( الباق لشريكه ) ولا سراية لفهوم الحديث الآنى 
(وإلا) بأن كان موسرا وتو من ملك فاضلا عن جميع مأيترك للمفلس مما نی بقيمته ( سرى إليه ) أى إلى نصيب 
شريكه مالم يئبت له الإيلاد بأن استولدها مالكه معسرا لخبر الصحيحين « من أعتق شركا له فى عبد وكان له مال 
يبلغ تمن العبد قوم عليه العبد قيمة عدل وأعطى شركاءه حصصهم وعتق علية العبد » وإلا فقد عتق عليه ماعتق » 
وقيس با فيه غيره مما مرء ون رواية للدارقطنى ؛ ورق منه مارق » قال الحافظ : وروايةالسعاية مدرجة فيه 
وبفرض ورودها حملت جمعا بين الأحاديث » على أنه يستسعى لسيده الذى لم يعتق : يعنى يخدمه بقدر نصيبه لثلا 


وتجب قيمته كا لو قال له أعتقتك على خر ( قوله والولاء لسيده ) أى ولوكان كافرا ونم يرثه اه خطيب » وفائدته 
أنه قد ب السید فیرثه وعكسه كعكسه ( قوله عبده ) أى عبد بيت المال ( قوله لأن إضافة الماك لمن عرف رقه 
تجوز ) ی بل قد تكون حقيقة كأن ملكه سيده أو غيره وقلنا بصحته على الضعيف ( قوله أو أعتقتك دون ملك 
عتقا ) ظاهره ولو كان الحمل علقة أو مضغة أو نطفة أخذا من قوله بعد ولأأنه كابلحزء منها ومن قوله ولو أعتفه 
عق حيث تفخت فيه الروح ( قوله حيث نفخت فيه الروح ) الظاهر أن اراد بلوغه » أو أن تفخ الروح الذى 
دل عليه كلام الشارع وهو ماثة وعشيرون یوما ( قوله فإن زاد علقت ببا منى فى ملكى ) أى فان لم یزد ذلك لاتصير 
مستولدة »> وظاهره عدم الاستيلاد وإن أقر بوطثها . وق شرح المبج مانصه :وقال النووى: ينبغى أن لاتصير 
أى مستولدة حى يقر بوطثها لاحّال أنه حر" من وطء 'أجنى بشبهة اه فليراجع . وقد بوجه كلام مر بأن جرد 
الإقرار بوطتها لايستدعى کون الولدامنه بلحواز كونه متأخرا عن الحمل به من غيره أو متقدما عليه بزمن لامكن 
كونه منه ( قوله عند الإعتاق) متطلق بمعسرا » ولو وصله به وأخر قوله بی کان أوضح ( قوله بأن استولدها 
مالكه) أى النصف ( قوله يبلغ تمن العبد ) أى تمن مايخص شريكه من العبد وامراد بالمن هنا القيمة 

(قوله وأما تصيب شريكه ) کان يفبغى أن يقول عقب هذا : ففيه تفصيل نظير ما فى التحفة ( قوله عند الإعتاق ) 
صواب ذكر هذا قبل فوله بى "كا ف التحفة (قوله ورواية السعاية) لفظ الرواية « فإن م يكن له مال قوم العبد قيمة 
مدل ثم استسعى لصاحبه فى قيمته غير مشقوق عليه » ( قوله يعنى يخدمه الخ ) لاج عدم تأنى هذا االحواب 
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يظن أنه يحرم عليه استخدامة » ولو باع شقصا بشرط الحيار له ثم أعتق باقيه والخيار باق سرى وإن أعسر بحصة 
المشترى لكنه بالسراية يقع الفسخ حينئذ فلا شركة فلا يرد ( أو إلى ما أيسر به ) من قيمته ليقرب حاله من الحرية » 
ولو كان لثلاثة فأعتق اثنان منهما نصيبهما معا وأحدهما موسر فقط قوم جميع مالم يعتق عليه وحده ( وعليه قيمة 
ذلك يوم الإعتاق ) أى وقته لأنه وقت الإتلاف كجناية على قن سرت لنفسه يعتبر قيمته وقنها لاوقت موته 
( وتقع السراية بنفس الإعتاق ) لظاهر الحبر المذكور » نعم يستثنى مالو كاتب الشريكان ثم أعتق أحدهما نصيبه 
فإنه يحكم بالسراية بعد العجز عن أداء نصيب الشريك » فإن فى التعجيل إضرارا بالسيد لفوات الولاء وبا مكاتب 
لانتقطاع الكسب عنه ( وف قول ) لايقع الإعتاق إلا ( بأداء القيمة ) أو الاعتياض عنها حبر « إن كان موسرا 
فبقوّم عليه قيمة عدل » وأجابوا بأنه إنما يدل على أن العتق بالتقويم لابالدفع > وحينئذ فيدل للأول لأنه إنما قوم 
لأنه صار متلفا وإنما يتلف بالسراية ( وى قول ) يوقهف الأمر رعاية للجانبين » فعليه ( إن دفعها ) أىالقيمة ( بان 
أنها ) أى السراية حصلت ( بالإعتاق ) وإلا بان أنه لم يعتق ( واستيلاد أحد الشريكين الموسر يسرى ) إلى حصة 
شريكه كالعتق بل أولى لأنه فغل وهو أقوى وهذا نفذ من مريض من رأس المال » لاف إعتاقه فإنه من الثلث. 
أما من المعسرفلا يسرى كالعتق إلا من والد الشريك لأنه ينفذ منه إيلاد كلها ( وعليه ) أى الموسر ( قيمة ) ما أيسر 
به من ( نصيب شريكه ) لأنه أتلفه بإزالة ملكه عنه ( وحصته من مهر مثل ) لاستمتاعه بملك غيره حيث تأخر 
الإتزالك عن مغيب الحشفة كما هو الغالب » وإلالم يلزمه حصة مهر لأن الموجب له تغييب الحشفة فى ملك 


( قوله بشرط اللخيار له) أى أو هما (قوله مالم يعتق عليه وحده) أى دون المعسر(قوله أى وقته) وسیاتی أن إيلاد 
أحد الشريكين نافذ مع اليسار »عليه فلو كان معسرا وقت الإحبال أوالعلوق ثم أيسر بعد فهل يئثرذلك فيحكم 
بنفوذ الإعتاق والعلوق من وقنهما أولا ؟ ويفرق بين الإعتاق فيحكم بعدم نفوذه لآنه قول إذا رد لغا » وبنفوذ 
الاستيلاد لأنه من قبيل الإتلاف ؟ فيهنظر » وقضية قول الشارح فى آخر أمهات الأولاد والعبرة ىاليسار وعدمه 
بوقت الإحبال الخ أن طرو اليسار لا أثر له » وقياس ما فى الرهن من أنه لو أحبلها وهو معسر فبيعت فى اللدين 
ثم ملكها نفذ الإيلاد أنه هنا كذلك إذا ملكها ( قوله عن أداء نصيب الشريك ) أى لا من عتق أحدهما ( قوله 
لانقطاع الكسب عنه ) لعل المراد بانقطاعه عدم حصول ما كسبه قبل العتق له . لأنا لو قلنا بالسراية بطلت الكتابة » 
وببطلانها یتبین أن ماكسبه للسيد ( قوله إلى حصة شريكه ) أى حيث كان موسا بالكل.وإلا ففيا أيسر به فقط 
كا بأتى ( قوله فلايسرىكالعتق ) أى ويكون الولد حرا فيغر م لشريكه قيمة نضفه عباب اه سم على منهج . 
وسيأق ف كلام الشارح فى أمهات الأولاد حكاية حلاف فيه » وظاهره أن المعتمد منه أنه مبعض ( قوله إلا من 
والد الشريك ) كأن كانت بينه وبين ولده ( قوله وإلا م يلزمه ) ولو تنازعا فزعم الواطئ تقدم الإنزال الشريك 
تأخره صدق الواطئ فيا يظهر عملا بالأصل من عدم وجوب المهر وإن كان الظاهر تأخر الإنزال » ويحتمل 
تصديق الشريك لأن الأصل فيمن تعدى على ملك غيره الضمان حى يوجد مسقط ولم نتحققه وهذا أقرب » 
مع قوله قوم عليه ومع قوله فى قيمته (قوله لكنه بالسراية يقع الفسخ الخ) قال ابن قاسم : بل قد يقال لاش ركة حقيقة 
حين الإعتاق أيضا لأنه إذا كان الحيار له فلك المبيع له فليتأمل اه ( قوله قيمة عدل ) تمامه « ولا وكس ولا شطط 
ثم يعتق » ( قواه إلا من والد الشريك ) صورة المسثلة أن أحد الشريكين الذى هو والد الشريكالآخراستولدها » 
وعبارة كتب الأستاذ : ولو كان الشريك المستولد أصلا لشريكه سرى وإن كان معسرا كنا لواستولد ابحارية 
الى كلها له اه ابن قاسم 
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غيره » وهو منعف لما يأنى أن السراية تقع بنفس العلوق : واعماد جمع وجوبها مطلقا مببى على مرجوح کا يعلم 
من التعليل الآنى بوقوع العلوق فى ملكه وبذلك يندفع الفرق بين هذا : وما مر فى الأب بأنه إنما قدار الملك فيه 
لحرمته » ويجب مع ذلك فى بكر حصته من أرش البكارة ( وتجرى الأقوال) المارة ( فى وقت حصول السراية ) 
إذ اعلوق هنا كالعلوق ثم ( فعلى الأول ) وهو الحصول بنفس العلوق( والثالث ) وهو التبين ( لانجب قيمة حصته 
من الولد ) لانعقاده حرا على الأول بحصول العلوق فى ملكه ولتنزل استحما قالسراية منز لة حصول الملك على 
الثالث وعلى الثانى تحب ( ولا يسرى تدبير ) لبا القن من مالك كل أو بعض لأنه ليس إتلافا بحوازبيع المدبر 
فيعتق بموت السيد ما دبره فقط لإعسار الميت » وحصوله فى الحمل ليس سراية بل تبعا كعضو منها ( ولا يمنع 
السراية دين) حال ( مستغرق ) بدون حجر ( فق الأظهر ) لأنه مالك لما فى يده نافذ التصرف فيه ولذا نفذ إعتاقه » 
والثانى يمنع لأنه معسر بحل له أحذ الركاة . قال البلقينى : ولا حاجة لمستغرق فى جر يان “لحلاف » ولو كان بالدين 
الحال رهن لازم ليس له غيره ولا يفضل منه شى ءلم يسرقطعاء ولوعلق وهو مستقل ثم وجدت الصفة وهو محجور 
عليه لم يسر بناء على الأصح أن العبرة فى نفوذ العتق بحالة وجود الصفة ( ولو قال لشريكه الموسر أعتقت نصيبك 
فعليك قيمة نصيبى فأنكر ) ولا بينة ( صدق المنكربيمينه ) إذ الأصل عدم العتق ( فلا يعتق نصيبه ) إن حلف وإلا 
حلف المدعى واستحق قيمة نصيبه » ولا يعتق نصيب المنكر لأن الدعوى إنما سمعت عليه لأجل القيمة فقط » 
وإلا فهى لاتسمع على آخر أنك أعتقت حى يحلف » نعم إن كان مع الشريك شاد آخر قبلا حسبة : أى إن 
كان قبل دعواه القيمة كا بحثه الزركشى للهمته حينئذ ( ويعتق نصيب المدعى بإقراره إن قلنا يسرى بالإعتاق ) 
مواخذة له بإقراره » وأفهم أنه لايعتق على القولين الأخير ين بإقراره وه وكذلك » نم لو نكل المدعير عليه وحلف 
المدعى المين المردودة عتق جزما لكن بإقرار المدعى عليه لأن المين المردودةكالإقرار( ولا يسرى إنى نصيب 
وكتب أيضا لطف الله به : قوله وإلا"؛ أى بأن يقدم أو قارن ( قوله مطلقا ) أى تقدم الإنزال أولا ( قوله وجب 
مع ذلك فى بكر حصته من أرش البكارة ) ينبغى أن حل هذا إن تأخر الإنزال عن إزالها وإلا فلا يحب ها أرش 
ولعله لم ينبه عليه لبعد اعلوق من الإنزال قبل ز وال البكار5( قوله لم یسر قطعا ) أى لأنه معسرء ولا تشكل هذه 
ا مر من أن الدين لابمنع السراية لأن ذلك مفروض فيمن له مال يدفع منه حصة شريكه بخلاف هذا ( قوله لم ير 
بناء على الأصح الخ ) يتأمل هذا فإن الأصح فها يأنى آخخر كتاب التدبير أف العبرة بوقت التعليق حى لو علق مستقهه 
ووجدت الصفة بعد الحجر عت نظرا لحالة التعليق » وقد يقال : ماهنا مبنى على مقابل الأظهر فها يأتى ( قوله 
راستحق قيمة نصيبه ) أى وعتق بذاك نصيب المنكر لأن المين المردودة كالإقرار لكن سيأ عن شرح المج 
مايخالفه ( قوله لېمته حينئذ ) أى أمالله كان بعد دعواه القيمة فلا ّهمته فهو تعليل مقر ( قوله وإن قلنا يسرى ) 
معتمد ( قوله عتق جزما ) أى نصيبه فقط على ما يقتضيه قوله السابق ولا يعتق نصيب المنكر الخ › لكن قوله 


( قوله قال البلقينى ولا حاجة لمستغرق فى جريان لحلاف ) قال فى التحفة : فلو أوجبت السراية مائة وهى عنده 

وعليه مسون م یسر على الضعيف إلا فى اللحمسين ( قوله لم یسر قطعا ) أى ولا يقال إنه موسر بالرهن ( قوله بناء 

على الأصح أن العبرة الخ ) نبه الشيخ فى ال حاشية على أن الشارح ناقض هذا ف آخر التدبير ( قوله إن حلف الخ ) 

فيه أن عدم العتق على إطلاقه وليس مقيدا بالحلف » فكان ا مناسب ثم إن حلف فلا يستحق عليه المدعى القيمة وإلا 

حلف المدعى واستحقها ( قوله وإلا فهى لاتسمع على آخر أنك أعتقت حى يحلف ) أى إذ الدعوى بما ذكر 

غير مسموعة فلا يترتب عليها حلف أى فالعين فى كلام المصنف إنما هو لأجل القيمة كا قرره ( قوله عتق جزما ) 
۹ - نهاية استاج - ۸ 
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المتكر ) وإن أبسر المدعى لأنهلم بنش عتقا فهو كا لو قال شريك لآخخر اشتريت نصيبى فأعتقته فأنكر فإنه يعتق 
نصيب المدعى ولا يسرى ( ولو قال لشريكه ) اموسر أو المعسر ( إن أعتقت نصيبك فنصيبى حر ) فقط أو زاد 
( بعد نصيبك فأعتق الشريك ) المقول له نصيبه ( وهو موسر سرى إلى نصيب الأول إن قلنا السراية بالإعتاق ) 
وهو الأصح ( وعليه قيمته ) أى قيمة' نصيب المعلق . ولا يعتق بالتعليق لأنه اجتمع على النصف تعليق وسراية » 
والسراية أقوى لأنها قهرية تابعة لعتق نصيبه لا مدفع لها . والتعليق قابل للدفع بالبيع وتحوه . فإن قلنا بالتبين 
فالحك كذلك إذا أديثْ القيمة خلافا لما يوهمه كلامه . وإن قلنا بالأداء فممن يعتق نصيب المعتق وجهان ف 
الروضة . رجح البلقنى السراية عند الأداء . ويعتق عن المنجز لا عن المعلق > واحترز المصنف بقوله وهو 
موسر عما لو کان معسرا فيعتق على كل واحد منهما نصيبه تنجيزا فى الأول ومقتضى التعليق فى الثانى ( فلو قال ) 
لشريكه إن أعتقت نصيبك ( فنصيى حر قبله ) أو معه أو حال عتقه ( فأعتق الشريك ) الحخاطب نصيبه ( فإن 
كان المعلی معسرا عق نصيب كل عنه والولاء لما » وكذا إن كان موسرا وأبطلنا الدور ) اللفظى الآتی بيانه لأن 
اعتبار المعية والحالية بمنعهما والقبلية ملغاة لاستحالة الدور المستلزمهنا سد باب عتق الشريك فيصير التعليق معها 
كهو مع المعية والحالية ( وإلا ) بأنلم نبطل الدور فى صورة القبلية ( فلا يعتق شى ء) على واحد منهما لأنه لو تف 
إعتاق المقول له فى نصيبه لعتق نصيب القائل قبله » ولو عتق السرى ولو سرى لبطل عتقه فيلزم من نفوذه عدم 
نفوذه » وهذا يوجب الحجر على امالك المطلق التصرف فى إعتاق نصيبه نفسه » ثم ضعفه الأصماب لما فيه من 
الحجر على الغير نی ملكه . هذا كله إن لم ينجز المعلق عتق نصيبه وإلا عتق عليه قطعا وسرى بشرطه ( ولو كان ) 
أى وجد ( عبد لرجل نصفه ولآخر ثلثه ولآخر سدسه فأعتق الآخران ) بكسر اللحاء كا بخطه ليوافق ما ف الحرر 
لا التقييد : إذ لو أعتق اثنان منهم أى اثنين كانا فا كذلك » قاله ىالروضة ( نصييهما ) بالتثنية ( معا ) بأن 
لم يفرغ أحدهما منه قبل فراغ الآخر أو وكل وكيلا فأعتقه بلفظ واحد ( فالقيمة ) للنصف الذى سرى إليه العنتق 
( عليهما نصفان على المذهب ) لأن ضمان المتلف يستوى فيه القليل والكثير "كا لو مات من جراحا هما امختلفة . 
والطريق الثانى حكاية قولين أحدهما هذا » والثانى يحب على قدرالملكين كنظيره من الشفعة » وفرق الأول بأن 
الأحذ بالشفعة من فوائد الملك ومرافقه كالمرة وهذا سبيلهسبي لضان المتلف.ومحل الحلاف ما إذا كانا موسرين 
فإن كان أحدهما'موسرا فقط قوم عليه نصيب الثالث قطعا ( وشرط السراية ) أمران أحدهما اليسار كا علم مما مر 


هنا لكن بإقرارالمدعى عليه الخ قد يخالفه » وهو الموافق لفولم اليين المردودة كالإقرار إذ مقتضاه أن يعتق جميعه ٤‏ 
لكنه غير مراد كنا يصرح به قول المصنف ولا يسرى إلى نصيب المنكر » وعبارة شرح المبج : فإن نكل عن 
المين فحلف المدعى استحق القيمة وم يعتق نصيب المنكر أيضا لآن الدعوى إنما توجهت للقيمة لا للعتق ام 
( قوله تنجيزا فى الأول ) أى ف المعتق الأول وهو من نجز العتق ( قوله أو وكل وكيلا ) الفرق بين هذه وبين 
ماتقدم من أنه لو وكل فى إعتاق نصيبه من عبد فأعتق الوكيل نصف النصيب حيث لايسرى الإعتاق إلى باقيه أنه 
ثم لما حالف الوكيل موكله فما أذن له فى إعتاقه كان القياس إلغاء إعتاقه » لكن تفذناه فا باشر إعتاقه لتشوف 
الشارع للعتق ولم يسر لباقيه لضعف تصر فه بامخالفة لموكله وهنا لما نىا أمره به نزل فعله» ماز لة فعلموكله ‏ وهو 


فيه نظر .: لأنه لو فرض أن المدعى عليه أقر بالعتق صريحا لايعتق نصيب المدعى حيث قلنا إن السراية إنما تقع 
بالآداء أو أنها موقوفة کا هو ظاهر جما مر ( قوله وأبطلنا الدور ) أى فى مسئلة قبله ( قوله قوم عليه ) أى كما مر 
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ثانيهما (إعتاقه ) أى تملكه بدليل التفريق الآنى ( باخختياره ) ولو بنسببه فيه كأن اهب بعض قريبه أو قبل الوصية 
له به »> وخرچ بذلك مالو عتق عليه بغير اختياره . لايقال : رج به عنق المكره لأن ذاك شرط لأصل العتق وما 
هنا شرط للسراية مع وقوع العتق ثم عتقه عليه بغير اختياره له صور كثيرة منها الإرث ( فلو ورث بعض ولده ) 
مثلا ( م يسر ) ماعتق منه إلى باقيه لأنه لاسبيل إلى السراية من غير عوض لما فيه من الإجحاف بالشريك ولا 
بعوض » لأن التغربم سبيله سبيل غرامة المتلف ولم يوجد منه صنع وقضد إتلاف » ومنها الرد بالعيب » فلو باع 
شقصا من يعتق على وارثه كأن باع بعض ابن أخيه بثوب ومات ووارثه أخبوه ثم اطلع مشترى الشقص على 
عيب فيه وز ده فلا يسرىكالإرث » فإن وجد الوارث بالثوب عيبا ورد واسترد الشقص عتق عليه وسرى على 
الأصح لاختيازه فيه » وقد تقع السراية من غير اختيار كأن وهب لقن" بعض قريب سيده فقبله فيعتق ويسرى 
على ما بأتى وعلى سيده قيمة باقيه . وأجيب عنه بأن فعل عبده كفعله كا مر فى الدعوى عليه ( والمريض ) مرض 
. اموت في عتق التبرع ( مغسر إلا فى ثلث ماله ) فلو أعتق فى مرض .موته نصيبه ولم يخرج من الثلث غيره فلا سراية 
وكذا إذا خرج نصيبه وبعض نصيب شريكه فلا سراية فى الباق لما مر فى الوصية » لكن قال الزركشى : التحقيق 
أنه كالصحيح » فإن شنى سرى » وإن مات نظر الثاثه عند اموت » فإن خرح بدل السراية من الثلث نفذ وإلا 
بأن رد الزائد ». والفرق بينه وبين المفلس تعلق حق الغرماء أما غير التبرع "كما لو أعتق بعض رقيقه عن كفارة 
مرتبة بنية الكفارة فيسرى ولا يقتضر على الثلث ( والميت معسر ) مطلقا فلا سراية عليه لانتقال تركته لور ثته بموته 
( فلو أوصى بعتق نصيبه ) بعد موته (لم يسر ) ون خرج كله من الثلٹ للأنتقال المذكور » ومن ثم لو أوصى 
بعتق بعض عبده لم یسر أيضا إلى باقيه . نعم لو أوصى بالتكميل سرى لأنه حينئذ اسنبى لنفسه قدر قيمته من الثلث » 


لو باش رالإعتاق بنفسه سرى إلى باقيه فكذا وکیله » نبه على ذلك ىشرح الروض (قوله باختياره) ولیس من ذلك 
مالو استدخلت ماءه اترم بعد خروجه وحملت منه فلا سراية ( قوله ويسرى على ما يأنى ) أى على ما يأى من 
الحلاف والمعتمد منه عدم السراية ( قوله فلا سراية فى الباق ) معتمد ( قوله لكن قال الزركشنى التحقيق الخ ) هو 
عند التأمل لايخالف ماقبله فى الحكم لما قرره فيه من أنه إذا خرج بعض حصة شريكه من الثلث مع حصته عتق 
ماخرج- وب الزائد » ومفهومه أنه إذا حرج کله من الثلث عتق جميعه ( قوله فإن شی سری ) أى إن کان موسرا 
( قوله عن كفارة مرتبة ) قضيته عدم السراية فى الخيرة ويوجه بأنه لما م يخاطب بخصوص العتق بل بالقدر المشرك 
الحاصل فى كل من الحصال كان اختياره الخصوص العتق كالتبرع » وعليه فيجب عليه خصلة غير العتتي لآن 
بعض الرقبة لايكون كفارة فليراجع ( قوله ولا يقتصر على اثلث ) أى لأنها وجبت عليه كاملة ( قوله مطلقا ) أى 
خلف تركة أم لا ( قوله للانتقال المذكوى ) أى فى قوله لانتقال تركته 


( قوله ولو بنسببه ) كان المناسب خلاف هذا الصنيع لآن هذا جواب ثان عن عدم ملاءمة التفريع الآتى فى المن 
لقوله إعتاقه . والحواب عنه من وجهين : الأول إبقاء الإعتاق على حقيقته وتقدير شىء يتنزل عليه التفريع 
ويكون التفريع دليل التقدير » وهذا هو الذى أشار إليه بقوله أو تملكه الخ . والثانى استعمال الإعتاق فيا يشمل 
ا يت ا يي 
فيا مر المرض بمرض الموت فكان ينبغى حذفه فيا مر حی يتأ تفصيل الزركشى ( قوله نعم لو أوصى الخ ) هو 
استدراك على الان . ش 


لخ - 
وقد يسرى كما لو كاتبا أمنهما ثم ولدت من أحدهما واختارت المضى على الكتابة ثم مات وهى مكاتبة فيُعتق 
نصيب الميت ويسرى وبأخذ الشريك من تركة اميت القيمة » ولو أوصى بصرف ثلته ف العتق فاشترى الوصى 
منه شعصا وأعتقه سرى بقدر ما ينى من الثلث لأن الوصية تناولت السراية . 


( فضل ) ف العتق بالبعضية 

إذا ( ملك ) ولو قهرا ( أهل تبرع أصله ) من النسب وإن علا الذكور والإناث ( أو فرعه ) وإن سفل كذلك 
( عتق ) عليه بالإجماع إلا داود الظاهرى » ولا حجة له فى خبر مسلم « لن بجزی ولد والده إلا أن يجده مملوكا 
فيشتريه فيعتقه » لأن الضمير راجع للشراء المفهوم من يشريه لرواية فيعتق عليه والولد كالوالد يجامع البعضية » 
ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم « فاطمة بضعة منى » أما بقية الأقارب فلا يعتقون » وخبر « من ملك ذا رحم 
حرم فقد عتق عليه » ضعيف » وخرج بأهل تبرع » والمراد به الحر كله المكاتب والمبعض إذ لاعتق عليهما 
لاستعقابه الولاء وهما غير أهل له » ولا يصح احترازه بذلك عن الصبى وانجنون لما يأتى أنهما إذا ملكاه عتق 
عليهما » وكذا من عليه دين مستغرق كما علم مما مر » وبا تقر اندفع قول الشار حلم يقصد له مفهوم › ولا يناق 
ماقررناه فى المبعض ما يأتى من نفوذ إيلاده فيا ملكه ببعضه الحر لأنه حينئذ أهل للولاء لانقطاع الرق بموته » وما 
لو ملاك ابن أخيه فات وعليه دين مستغرق وورثه أخوه فقط › وقلنا بالأصح إن الدين لابمنع الإرث نفذ ملك 
ابنه ولم يعتق عليه لأنه ليس أهلا للتبرع فيه لتعلق حق الغير به وقد يملكه آهل التبرع » ولا يعتق فى صور ذكرها 


( قوله وقد يسرى ) أى على امیت ( قوله ثم مات ) أى من ولدت منه . 
( فصل ) فى العتق بالبعضية 
( قوله والولد كالوالد بجامع البعضية ) 
( فرع ) لو ملك زوجته الحاصل منه الظاهر أن الحمل يعتق فلو اطلع على عيب امتنع الرد فها يظهر ووجب 
له الأرش ( قوله بضعة ) بفتح الباء ( قوله لانقطاع الرق بموته ) أى زوال آثاره بالموت » وعلى هذا فلو تصوز 
أن شخصا وطها بعد موتها أو انفصل منه على وجه عترم فأدخله شخص فرج الميتة فحملت منه وأنت بولد فهل 
هو حر تبعا لأمه للعلة المذكورة أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب الأول ( قوله نفذ ملك ابنه ) أى ملك لابنه ولم الخ 


( فصل ) ى العتق بالبعضية 
( قوله بالإحاع إلا داود الظاهرى ) قد يقال : إن كان خلاف داود إتما جاء بعد انعقاد الإجماع فهوخارق للإجماع 
فیکنی ف دفعه خرقه » ولا يتأن الاستثناء وإنكان خلافه قبل انعقاد الإجماع فلا إجماع ( قولهوالولدكالوالد الخ) 
فيه أنه لم يقدم دليلا مستقلا فى الوالد حى يقيس عليه الولد » وخبر مسلم إنما جاء به فى مقام الرد على نمسك 
داود به لاللاستدلال.» وهو لعا استدل بالإجماع لاغير (قوله بضعة ) هوبفتح أوله( قوله والمراد به الحركله ) أى 
حيث لم يتعلق بالرقيى حق الغير بدليل قوله الآتى وما لو ملك ابن أخيه الخ (قوله وما لو ملك ابن أخيه الخ ) 
معطوف على المكاتب والمبعض ( قوله وورثه أخوه فقط وقلنا بالأصح إن الدين لابمنع ) يجب الضرب على هذا 
هنا لأن مسثلة إرث الأخ المذكور ستأقى قريبا وأن فرعه لايعتى عليه » وأيضا فالذى علم تما مر أن الدين لاإمنع 
العتى فقط وهو ليس فى التحفة » وإتما اقتصر فيا على قوله وكذا من عليه دين مستغرق كما علم ما مر اه عطفا 


84 
بعض الشراح ولا تخلو عن نظر ( ولا ) يصح أن ( يشترى الولى لطفل ) ومجنون وسفيه ( قريبه ) الذى يعتق*عليه 
لأنه لاغبطة له فيه ( ولو وهب ) قريب له (أو أوصى له) به ( فإنكان ) الموهو بأو الموصى به ( کاسبا) أى 
له كسب يكفيه (فعلى الولى قبوله ويعتق) على المولى عليه لانتفاء تضرره › ولا نظر لاحمال عجزه فتجب مونته 
لأنه خلاف الأصل مع أن المنفعةمحققة والضرر مشكوك فيه ( وينفق ) عليه ( م نكسبه ) لاستغنائه به عن القريب » 
هذا إن وهب له جميعه » فلووهب له بعضه والموهوب له موسر لم يجز للولى قبوله وإن كا نكاسبا ٠‏ لآنه لو قبله 
لملكه وعتق عليه وسرى فتجب قيمة حصة الشريك فى مال المحجور عليه : ويفرق بينه وبين قبول العبد بعض 
قريبسيده . وإن سرى على ما يأتى بأن العبد لايلزمه رعاية مصلحة سيده من كل وجه فصح قبوله إذا لم.يلزم 
السيد الموئنة » وإن سرى لتشوف الشارع للعتق والولى يلزمه رعاية مصلحة المولى عليه من كل وجه فلم يجز له 
التسبب فى سراية يلزمه قيمتها ( وإلا ) بأنلم يكن كاسبا ( فإن كان الصبى ) ونحوه ( معسرا وجب ) على الولى 
( القبول ) لانتفاء وجوب النفقة على المولى عليه ولا نظر لاحمال يساره لما مر ( ونفقته فى بيت المال ) إن كان 
مسلما ولیس له من يقوم بها . أما الذى فينفق عليه منه قرضا كا قالاه فى موضع وذكرا فى آخر أنه تبرع ( أو 
موسرا حرم ) قبوله وم يصح لتضرره بإنفاقه عليه واعلم أن فرض المصنف الكلام فى الكاسب مثال مع أنه لايتأق 
إلافى الفرع إذ الأصل تلزم نفقته وإن كان كسوبا : والمراد أنه مى ل يلزم المولى عليه التفقة لإعساره أو لكسب 
الفرع أو لكون الأصل له منفق آخر لزم الولى القبول وإلا فلا ( ولو ملك فى مرض موته قريبه ) الذى يعتق عليه 
( بلا عوض ) كإرث ( عتق ) عليه ( من ثلثه ) فلو لم يكن له غيره لم يعتق سوىثلثه ( وقيل ) يعتق ( من رأصس 
المال ) وهو المعتمد » والأصح ف الروضة كالشرحين : وجرى عليه البلقينى وغيره فيعتق جمبعه وإن لم تملك 
غيره لآنه لم يبذل مالا والملك زال بغير رضاه ( أو ) ملكه ( بعوض بلا محاباة ) بان كان بثمن مثله ( فن ثلثه ) 
يعتق ما وف به لأنه فوت ثمنه على الورثة من غبر مقابل ( ولا يرث ) هنا إذ لو ور ث لكان عتقه تبرعا على الوارث 
فيبطل لتعذر إجازته لتوقفها على إرئه المتوقف على عتقه المتوقف عايها فيتوقف كل من إجازته وإرثه على الآخر 
فامتنع إرثه » بخلاف من يعتق من رأس المال لعدم التوقف . وما تقرر فى التعليل هو الصحبح لا ما قاله الشارح 
من أن عتقه من الثلث و صية ولا يجمع بينهما وبين الإرث ( فإن كان عليه ) أى المريض ( دين ) مستغرق له عند 
موته ( فقيل لايصح الشراء ) لئلا يماكه من غير عت ( والأصح صحته ) إذ لاخلل فيه ( ولا يعتق بل يباع لادين ) 
إذ موجب الشراء الك والدين لايمنع منه فلم بمنع صحة الشراء وعتقه معتبر من الثلث والدين يمنع منه كما يمنع الدين 
( قوله فى مال الحجور عليه ) قد يقال : إن المعتمد فى مسئلة العدكما يأتى عدم السراية لكونه :حل فى ملك السيد 
قهرا » وعليه فا المانع من أن يقال بوجوب القبول على الولى وعدم السراية على الصبى لأنه لم يملك باختياره إلا 
أن يقال فعل الولى لما كان بطر يت النيابة عن الصبى لولايته عليه نز ل قبوله منز لة فعل الصبى فكأنه ملك باختياره > 
ولاكذلك العبد ( قوله لما مر ) أى من العمل بالأصل وهو عدم اليسار هنا وعدم العجز ثم ( قوله ونفقته فى بيت 
امال ) أى تبرع ( قوله كا قالاه فى موضع ) معتمد ( قوله زال بغير رضاه ) أى وإن وجد السبب باختياره كما 
لو ملك بهبة أو وصية ( قوله بلا حاباة ) قال فى المصباح : حبوت الرجل حباء بالكسر والمد : أعطيته الثبىء من 
غير عوض . ثم قال : وحاباه محاباة : سامحه . مأخوذ من حبوته إذا أعطيته اه ( قوله بخلاف من يعتق من 
رأس المال) يوأخذ منه أن التبرع على الوارث إنما يتوقف على الإجازة حيث كان من الثلث 


على قوله الصبى وانجنون . ثم رأيت نسخة من الشارح كالتحفة ( قوله إذ موجب الشراء الملك إلى قوله الشراء ) 


80م 

العتق بالإعتاق › ويخالف شراء الكافر للمسلم لأن الكفر بمنع الملك للعبد المسلم ( أو ) ملكه ( بمحاباة ) من بائعه له 
كأن اشتراه بخمسين وهو يساوى مائة ( فقدرها ) وهو خمسون فى هذا المثال ( كهبة ) فيحسب نصفه من رأس 
المال على الأصح المار ( والباق من الثلث ولو وهب لعبد ) أى قن غير مكاتب ولامبعض ( بعض ) أى جزء 
( قريب ) أى أصل أو فرع ( سيده فقبل وقلنا يستقل به ) أى بالقبول ‏ ولايحتاج إلى إذن السيد وهو الأصح 
( عئق وسرى وعلى سيده قيمة باقيه ) لأن قبوله حينئذ كقبول سيده شرعا » وهذا ماجزم به الرافعى هنا » لکن 
بحث فى الروضة عدم المراية لأنه دحل فى ملكه قهرا كالإرث وجريا عليه ف الكتابة وهو المعتمد » أما إذا كان 
السيد بحيث تاز مه نفقة البعض فلا يصح قبول العبد له جز ما » وأما المكاتب فيقبل ولا يعتق على السيد لأن الملك له 
نعم إن عجزه عتق البعض ولم يسر لعدم اختيار السيد مع استقلال المكاتب وإن كان هو المعجز له لأنه إنما قصد 
التعجيز والملك حضل ضمنا . وأما المبعض فإن كان ثم مهايأة فىنوبة نفسه لا عتق » وف نوبة سيده كالقن 
ون لم تكن مهابأة ما يتعلق به قن وما يتعلق بسيده يأتى فيه ما مر . ش 


(فصل) 
فى الإعتاق فى مرض الموت و بيان القرعة فى العتق 
إذا ( أعتق) تبرعا ( فى مرض موته عبدا لابملك غيره) عند موته ( عتق ثلثه ) ورق ثلثاه لأن المريض إنما 
بنفذ تبرعه من ثلثه » نعم إن مات فى حياة السيد مات رقيقا كله كا قاله الصيدلانى , وأجاب به الشيخ أبوزيد 
فى مجلس الحمودى فرضيه وهوالمعتمد ‏ لأن مايعتق ينبغى أن يحصل للور ثة مثلاه ( فإن كان عليه دين مستغرق) 
وأعتقه تبرعا أيضا (لم يعتق شى ء منه ) مادام الدين باقيا لأن العتق حينئذ كالوصية والدين مقدم عليها ؛ ومن ثم 
لو أبرأ الغرماء منه أو برع به أجنبى عتق ثلثه » أماإذا كان نذر إعتاقه حالة ته ونجره فى مرضه فيعتق كله كا 
لو أعتقه عن كفارة مرتبة وخرج بالمستغرق غيره فالباق بعده كأنه جميع المال فينفذ العتق فى ثلثه ( ولو 
أغتى ) فى مرض موته ( ثلاثة) معا كقوله أعتقتكم ( لابملك غير هم قيمتهم سواء ) ولم تجز الورثة (عتق أحدهم ) 


(قوله أى فيتخيرفيه! بعد وصفه بالقن ) تسمعه فإن القن هو الى لم يتعلق به سبب العتق ( قوله أصل أو فرع 
سيده ) أىء الذى تلزمه نفقته أخخذا من قول الشارح أما إذا كان السيد الخ ( قوله وسرى ) ضعيف . 
( فصل ) فى الإعتاق فى مرض الموت 
( قوله وبيان القر عة ) أى وما يتبع ذلك كعدم رجوع الوارث با أنفقه ( قوله وهوالمعتمد ) وقال حج بموت 
كله حرا على الأصح › ثم قال : ومن فوائد موته حرا انجرارولاء ولده من موالى أمه إلى معتقه ( قوله أما إذا 
كان نذر إعتاقه ) ممترز قوله تبرعا ( قوله ولم تجز الورثة ) أى فبا زاد على الثلث ( قوله عتق أحدهم ) وهل يجوز 
علة لصحة الشراء ومابعلبه علة لعدم العتى مع أنه قدم تعليل الأول فى قوله إذ لاخلل (قوله ولايحتاج إلى إذنالسيد) 
أى إذا لم تلزمه نفقته كا ذكره فى التحفة هناء ولعله ساقط من نسخ الشارح من الكتبةبدليلأخذه مفهومه الالى . 
( فصل ) ف الإعتاق فى مرض الموت 
( قوله لأن مايعتى منه محصل للورثة مثلاه ) عبارة غيره : لأن مايعتى ينبغى أن محصل للورثة مثلاه : أى 


(۲) ( قول امحشى : قوله أى فيتخير فيه الخ ) كذا بالأصل » وليس فى نسخ الشرح الى بأيدينا فليحرر . 


۳۹~ 
يعنى أميز عتقه ( بقرعة ) لأنها شرعت لقطع المنازعة فتعينت طريقا فلو اتفقوا على أنه إن طار غراب ففلان حزه 
أو من وضع صبى بده عليه حر لم جز ولآن رجلا من الأنصار أعتق ستة ملوكين له عند موته لم یکن له مال یرهم 
«فدعا بهم صل الله عليه وسلم فجزأهم ثلاثة ثم أقرع بينهم » فأعتق اثنين وأرق أربعة » رواه مسلم» والمراد 
جز أهم باعتبار القيمة لن عبيد الحجاز لاتختلف قيمنهم غالبا » ولو مات بعنههم أدخيل فى القرعة » فإن قرع رق 
الاخران وتبين موته حرا فيتبعه كسبهويور ث (وكذا لوقال أعتقت ثلدكم أو ثلدكم حر ) فيقرع بينهم لتتجتمع الحرية 
ف واحد وليتميز الحر عن غيره ( ولو قال أعتقت ثلث كل عبد ) منكم ( أقرع ) لما مر ( وقيل يعتق من كل 
ثلثه ) ولا إقراع لتصريحه بالتبعيض ء وهذا هوالقياس لولا تشوف الشارع إلى تكميل العتق المتوقعف عل القرعة » 
ولو قال ثلث كل حر بعد موتى عتق ثلثه ولا إقراع إذ لاسراية ف العنق بعد الموت ( والقرعة ) علمت مار 
ف القسمة وتحصلف هذا امال بأحد أمرين : أوّهما ( أن يوئخذ ثلاث رقاع متساوية ) ثم ( يكتب فى ثنتين ) 
منها رق وف واحدة عتق ) إذ الرق ضعف الحرية ( وتدرج فى بناذق كا سبق) ثم ( وتخرج واحدة باسم أحدهم. 
فإن خر ج العتقعتق ورق' الآخران ) بفتح الحاء(أوالرق” رق وأخرجت أخرىباسم آخر) فإن خر ج العتق عق 
ورق الثالث وإلا فالعكس ولو اقتصرعلى رقعتين جازأن يكون فى واحدة رق" و أخرى عتق کار جحهالبلقينى 
كالإمام وهو أوجه ما ذهب إليه ابن التقيب من وجوب الثلاث» وزعم أنكلامهم يدل عليه ( و ) ثانيهما أنه 
( بحوز أن يكتب أسماواهم ) فى الرقاع ( ثم تخرج رقعة ) والأولى إخراجها ( على الحرية ) لا الرق لأآنه أقرب إلى 
فصل الأمر ( فن خرج اسمه عتق ورقا ) أى الباقيان لانفصال الأمر بهذا أيضا » وقضية عبارته أولويةالأول › 
لكن صوب جمع من المتقدمين أولوية الثانى لأن الإخراج فيه مرة واحدة » يخلافه فى الأول فإنه قد يتكرر ( وإن ) 
لم تكن قيمتهم سواء كأن ( كانوا ثلاثة قيمة واحد مائة وآخر مائتان وآخر ثلياثة أقرع ) بينهم ( بسهمى رق 
وسهم عتق ) بأن يكتب فى رقعتين رق" وفى واحدة عتق ويفعلى مامر ( فإن خرج العتق لذى المائتين عنق ورقا ) 
أى الباقيان لأن به يتم الثلث (أو لذى الثلهائة عتق ثلثاه ) لأنهما الثلث ورق باقيه والأخران ( أو ) خرجت ر للأول 


التفريق هنا بين الوالدة وولدها إذا أخرجت القرعة أحدهما أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب الأول لأن التفريق إنما 
يمتنع بالبيع وما فى معناه ( قوله لم يحز ) أى لأنه لم ينشأ عن فعل اختيارى ( قوله فدعا بهم ) أى طلبهم ( قوله فإن 
قرع ) أى خرجت له القرعة ( قوله لولا تشوف الشارع إلى تكميل العتق المتوقف على القرعة ) قضيته أنه إذا قال 
أعتقتكم أو أعتقت ثلا أو ثلشكم حر بعد موتى عتق واحد لابعينه والقرعة كا سبق . ويرد عليه أنه إذا قال أعتقت 
ثلنكم أو ثلشكم حر كان بمنزلة مالو قال أعتقت ثلث كل واحد لن الإضافة للعموم ودلالة العام كلية محكوم فيها 
على كل فرد فرد فكان كما لو قال أعتقت ثلث فلان وثلث فلان » ولعلهم لم ينظروا إلى ذلك بناء على أن ثلنكم 
مضاف إلى المجموع وأن دلالته من باب الكل لا الكلية» وثلث المجموع من حيث هومجموع واحد فليتأمل ( قوله 
عق ثلثه) أى ثلث كل حر( قولهجاز أن يكون فى واحدة ) أى بأن يكون ثم إنخرج العتق ابتداء لواحد عتق ورق 
الآخران » وإن خر ج الرق لواحد احتيج لإعادتها بين الآخرين بواحدة رق وأخرى عتق ( قوله أولوية الثانى ) 


ولم حصل م هناشى ء لأن الإرث إنما يكونبعد الموت والمريض حينئذ لم لف شيئا ( قوله جاز كما رجحه البلقيى 


الخ ) قال الشيخ : ثم إن خرج العتق لواحد عتق ورق الأخران 3 وإن خرج الرق لواحد احتيج لإعادما بين 
الأخحرين بواحدة رق وأخرى عتق ( قوله لأن الإخراج فيه مرة واحدة ) أى بالنظر للأولى الذى قدمه من الإخراج 


ا 
عتق ثم يقرع بين الآخرين بسهم ورق وسهم عتق ) فى رقعتين ( فن خرج ) العتق على اسمه ( تمم منه الللث) 
وإن حرج للثانى عتق نصفه أو للثالث فثلثه والاريق الأخرى جائزة هنا : فإن خرج اسم الأول عتق ثم يخرج 
أخرى فإن حرج امم الثانى عتق نصفه أو الثالث عتق ثلثه ( وإن كانوا ) أى المعتقون معا ( فوق ثلاثة ) لابملك 
غيرهم (وأمكن توزيعهم بالعدد والقيمة ) فى جميع الأجزاء ( كستة قيمنهم سواء ) ومثلهم سخة قيمة ثلاثة ماثة مائة 
وثلاثة نمسون خسون( جعلوا اثنين اثنين ) فيضم كل خسيس لنفيس ( أو ) أمكن توزيعهم ( بالقيمة دون العدد ) 
فى كل الأجر اءكخمسة قيمة أحده, مائة واثنين مائة واثنين مائة جعل الواحد جز ءا والاثنان جزءا ثانيا والائنان 
جزءا ثالثا أوفى بعضها (كستة قيمة أحدهم مائة وقيمة اثنين مائة و) قيمة (#ثلاثة مائة جعل الأول جز ءاوالاثنان 
جزءا والثلائة جزءا ) وأقر ع كا سبق ء وؤعتق الاثنين إن خرجوافق ثلث العدد ثلث القيمة . فقوله دون العدد 
صادق ببعض الأجز اء فى مقابلئه للمثبت قبله فى جميع الأجزاء فلا اعتراض على كلامه . ولا يخالفه ماق الروضة 
كأصلها من جعلالستة المذكورة مثالا للاستواء ف‌العدد دون القيمة نظرا إلى أن القيمة مختلفة فلا يمك نالتوزيع 
مها فى الكل » مخلاف العدد فإنه يمكن الاستواء فيه وإنكان لانظر إلى القيمة ى ذاك دحل . وهذا قال الشارح : 
لاتتأق التوزيع بالعدد دون القيمة : أى مع قطع النظر عنها أصلا . وأجاب الشيخ عن هذا التناقض بين ما فى 
الكتاب والروضة بأن إمكان الستة المذكورة صالح لإمكان التوزيع بالقيمة دون العدد نظرا إلى عدم تأنى توزيعها 
بالعدد مع القيمة ولعكسه نظرا إلى عدم تأتى توزيعها بالقيمة مع العدد . وهو راجع لما تقرر أولا إذ عدم التأى 
من كل من الأمرين إنما هو بالنظر لما مر : وقد يقال: لا منافاة أيضا بينهما من وجه آخر . وهو أن عبارة 
الكتاب كأصله مصرحة بالتوزيع : وأما الروضة وأصلها فعبر بالنسوية وبين التوزيع والنسوية فرق ظاهر 
لصدقها فى الستة المذكورة ولو مع قطع النظر عن القيمة بخلافه فصح جعل الروضة كأصلها ها مثالا لما ذكراه ؛ 
وبه يتضح أن قول الشارح لايتآتى التوزيع بالعدد دون القيمة لايناى قول الروضة كأصلها وإن أمكن النسوية 
بالعدد دون القيمة كستة إلى آخره ( وإن تعذر ) توزيعهم ( بالقيمة ) وبالعدد بأنلم يكن لم ولا لقيمتهم ثلث 
ححيح ( كأربعة قيمهم سواء » فنى قول يجزعون ثلاثة أجزاء واحد ) جزء ( وواحد ) جزء ( واثنان) جزء لأآنه 
أقرب إلى فعله صلى الله عليه وسلم ( فإن حرج العتق لواحد عتق ) كله سواء أكتب الرق والعتق أم الأسماء ( ثم 
أقرع ) بين الثلاثة الباقين بعد تجزتهم أثلاثا ( لتتمبم الثلث ) فن خرج له سيم الحرية عتق ثلثه » هذا مادل عليه 
كلامهما وهو يرد مافهمه جمع من الشراح من بقاء الاثنين على حاهما 3 ثم ترددوا فا إذا حرجت لاثنين هل 


أى الأمر الثانى وكان الأولى التعبير فها قبله بالأول ليطابق قوله أولا أمرين الخ ( قوله والطريق الأخرى ) أى 
كتابة الأسماء ( قوله فى كل الأجزاء ) المراد أنه لايمكن جعل الحمسة أجزاء متساوية فى العدد أصلا » لاف 
الستة فإنه بمكن جعلها متساوية فى العدد دون القيمة فهى عكس مثال اللحمسة حيث أمكن تجزئة اللحمسة بالقيمة 
دون العدد ( قوله إن حرج ) أى العتق مما ( قوله مثالا لما ذكراه ) أى فى قوله للاستواء فى العدد دون القيمة 
( قوله وبه يتضح ) أى بقوله وأجاب الشيخ الخ 

على الحرية ( قوله فيضم كل تفيس الخ ) أى ف المثال الذى زاده ( قوله فى كل الأجزاء ) أى إذا لم يكن التوزيع 
بالعقد مع القيمة فى شى ء من الأجزاء : يعنى أنه لم يتوافق ثلث العد وثلث القيمة.» كذا قاله ابن قاسم : أى 
بخلاف مثا المصنف فإنه توافق فيه ثلث الغدد وهو الاثنان مع ثلث القيمة ( قوله إن حرج ) أى العتق هما 
( قوله وأجاب الشيخ عن هذا التناقض ) أى بحسب الظاهر . 


— 5 
يعتق من كل سدسه أم يقرع بينهما ثانيا ٠‏ فن قرع عت ثلثه زاد الزرکشی أن الآ ل مقتضى كلامهم لانيم جعلوا 
الاثنين بمثابة الواحد ( أو ) حرج العتق ( للائنين ) الجعولين جزءا ( رق الآخران ثم أقرع بينبما ) أى الاين 
( فيعتق من حرج له العتق وثلث الآحر ) لأن بذلك يتم الثلث ( وفى قول يكتب اسم كل عبد ى ر قعة ) فالرقاع 
أريع ثم يخرج على العتق واحدة بعد أخرى إلى أن يتم الثلث ( فيعتق من حرج ) أولا ( و ) تعاد القرعة بين الباقين . 
فن حرجت له ثانيا بان أن ثلثه هو الباى من الثلث فيعتق ( ثلث الباق ) وهو القارع ثانيا لأن هذا أقرب إلى فصل 
الأمر . وفى بعض النسخ الثانى بالمثلثة والنون وصوبت ( قلت : أظهرهما الأول . و الله أعلم) لما مر أن جرهم 
ثلاثة أجزاء أقرب لما مر فى الخبر ( والقولان فى استحبابه ) لأن المقصود يحصل بكل ( وقيل ) فى ( إيحاب ) 
والمعتمد الأول إن انتصر للثانى جمع وادعى أنه نص الم ومقتضى كلام الأكرين . أما إذا أعتتق عبيدا مرتبا 
فلا قرعة بل يعتق الأول فالأول إلى تمام الثلث ( وإذا أعتقنا بعضهم ) أى الأرقاء ( بقرعة ) فظهر مال للميت م يعلم 
به حال القرعة ( وخرج كلهم من الثلث عتقوا ) أى بان عتقهم وأنهم أحرار نجرى عليهم أحكام الأحرارمن حين 
إعتاقه ( و ) يكون (لم كسبهم ) ونحوه كأرش جناية ومهر أمة وتبعية ولدها هما ( من يوم ) أى وقت ( الإعتاق 
ويبطل نكاح أمة زوجها الوارث بالملك ٠‏ ويلزمه مهرها بو طا : ولو زی أحدهم وجلد خسين. كل حده إن 
كان بكرا ورجم إن كان ثيبا » ولو كان الوارث باع أحدهم أو رهنه أو أجره بطل بيعه ورهنه وإجارته ويلزم 
المستأجر أجرة المثل » فإن كان أعتقه بطل إعتاقه وولاؤه للأوّل . أو كاتبه بطلت الكتابة ورجع على الوارث 
با أدى وصار حرا فى جميع الأحكام ( ولا يرجع الوارث بما أنفق عليهم ) إذ لا موجب للرجوع به 
( وإن خرج بما ظهر عبد آخر ) فيا إذا أعتق من ثلاثة واحدا ( أقرع ) بين الباقين فن خرج له القرعة عتق ( ومن 
عتق بقرعة حكم بعتقه من يوم الإعتاق » وتعتبر قيمته حينئذ ) أى حين الإعتاق لأنه تبين بالقرعة أنه كان حرا 
قبله ( وله كسبه ) ونحوه ما مر ( من يومئذ غير حسوب من الثلث ) لحدوثه على ملكه ( ومن بی رقيقا قوم يوم 
اموت ) لأنه وقت استحقاق الوارث » ومحل ذلك إن كانت القيمة يومه أقل” أو م تختلف فلا ينافيه ما فى 
الروضة كأصلها أنه يعتبر أقل قيمة من وقت الموت إلى قبض الورثة للتركة لأنها إن كانت وقت الموت أقل 
فالزيادة على ملكهم أو وقت القبض أقل فا نقص قبل ذلك لم يدخل فى يدهم فلا بحسب علہم کخصوب أو 
( قوله أن الأول ) هو قوله هل يعتق من كل سدسه ر قوله والمعتمد الأول ) أى لأنه أقرب إلى فصل الأمر لأنهلم 
يحتج معه بعد خروج القرعة الثانية إلى أخرى » بخلاف الأول ( قوله ويلزمه مهرها ) أى الواطئ من الوارث أو 
الأجنى وإن كان الأول هو الأقرب ( قوله وولاوه للأول) أى الميت( قوله ورجع ) أى العبد . وقوله فى جميع 
الأحكام : أى کا تقدم ( قوله ولا يرجع الوارث بما أنفق عليهم )ويظهر أنهم يرجعون عليه بما استخدمهم فيه 
لابما خدموه » وهو ساكت أخذا ما مر فى غصب الحر اه حج : أى فلو اختلفوا صدق الوارث لأن الأصل 
براءة ذمته : وكلام حج هنا كما ترى مفروض فيا لو جهل كل من المستخدم والعبيد بالعتق . وب أنه يقع كثيرا 
أن السيد يعتق أرقاءه ثم يستخدمهم » وقياس ماذكر هنا عن حجوجوب الأجرة لم حيث استخدمهم وعدمها 
إذا خدموه بأنفسهم » ويحتمل وهو الأقرب أن يفرق بين مالوعلموا بعتق أنفسهم فلا أ ة لم وإن استخدمهم 
السيد لن خدمتهم له مع علمهم بالعتق تبرع منهم وبين ما إذالم يعلموا بالعتق لإحفاء السيد إياه عنم فيكون حالم 
ماذكر سواء كانوا بالغين آم لا » فإن للصبى المميز اتحتیارا ء ريأتى ذلك أيضا فيا يقع كثيرا من أن شخصا يموت وله 
أولاد مثلا فيتصرف واحد منهم فى الزراعة وغيرها والباقون يعاونونه فى القيام بمصالحهم منزراعة وغيرها ( قول 
أنه يعتبر ) أى من أنه الخ 

۰ = اة المحتاج - م 
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صائع من التركة قبل أن يقبضوه ( وحسب ) على الوارث ( من الثلثين هو وكسبه الباق قبل الموت ) ظرف لكسبه 
( لا الحادث بعده ) لأنه حدث على ملك الورئة حى لو کان على سيده دين بيع فى دينه والكسب لاوارث لايقضى 
شى ء منه ( فلو أعتق ثلاثة لابملك غير هم قيمة كل ) منهم ( ماثة فكسب أحدهم ماثة ) قبل موت سيده ( أقرع 
فإن خرج العتق للكاسب عتق وله الماثة ) لما مر أن من عتق يكون له كسبه من وقت عتقه ( وإن خرج لغيره 
عتق ثم أقرع ) بين الكاسب وغيره لتعمم الثلث ( فإن حر جت ) القرعة ( لغيره عتق ثلثه ) وبى ثلثاه مع ا لمكقسب 
وكسبه للورثة وذلك مثلا قيمة الأول وما عتق من الثانى ( وإن حرجت له ) أى للمكتسب ( عتق ربعه وتبعه ربع 
كسبه ) ويكون للوارث الباق منه ومن كسبه مع العبد الآخر وذلك ماثتان وخسون ضعف ماعتق › لأأنك إذا 
أسقطت ربع كسبه وهو خسة وعشرون ببنى من كسبه مسة وسبعون مضافة إلى قيمة العبيد الثلاثة يصير انجموع 
ثلزائة وخسة وسبعين ثلثاها ماثتان وخمسون للورثة والباق وهو مائة وخمسة وعشرون للعتق » ويستخرج ذلك 
بطريق الحبر والمقابلة بأن يقال : عتق.من العبد الثانى شى ء وتبعه من كسبه مثله يبى للورثة ثلهاثة إلا شيئين تعدل 
مثلى ما عتق وهو مائة وشىء فثلاه ماثتان وشيثان وذلك يعدل ثلمائة إلا شيئين فتجبر وتقابل فاثتان وأربعة 
أشياء تعدل ثلائة بسقط منها الماثتان يبت مائة تعدل أربعة أشياء فالشى ء خسة وعشرون » فعلم أن الذى عتق من 

العبد ر بعه وتبعه ريع كسبه . 


( فصل ) فى الولاء 

بفتح الواو والمد" من الموالاة : أى المعاونة والمقاربة > وهو شرعا : عصوبة ناشئة عن حرية حدثت بعد 
زوال ملك متراخية عن عصوبة النسب تقتضى للمعتق وعصبته الإرث وولاية التكاح والصلاة عليه والعقل عنه . 
والأصل فيه قبل الإجماع أخبار كخبر « إنما الولاء لمن أعتق » وخبر « الولاء لحمة كلحمة السب » بضم اللام 
وفتحها ( من عتق عليه رقيق بإعتاق ) منجز أو معلق » ومنه بيع القن من نفسه لما مر أنه عقد عتاقة ( "د بم 
:وتدبير ) والعتق فی هذه الأحوال اختيارى وفيا بعدها قهرى ولذا غاير العاطف » فقال ( واستيلاد وقرابة وسراية 
فولاؤه له ) للخبرين المارّين ( ثم لعصبته ) المتعصبين بأنفسهم يقدم الأقرب فالأقرب كا مر ف الفرائض » 
والرتيب إنما هو بالنسبة لفوائد الولاء المثرتبة عليه من إرث وولاية تزويج وغيرها » لا بالنسبة لثبوته فإنه ثبت 
لعصبته معه فى حياته » ومن ثم لو تعذر إرثه به دونهم ورثوا. به كا لو أعتق كافرا ومات نی حياته وله 
نون من دين العتيق فإنهم يرُونه ٠‏ ثم المنتقل إلييم الإرث به لا إرثه : فإن الولاء لاينتقل كا أن النسب للإنسان 


به على الكسر فى الطرف الآحر فيصير أحد الطرفين ثلهائة والآخحر ماثتين وأر بعة أشياء فيسقط المعلوم من الطرفين 
وهو مائتان من كل منهما الباق مالة من الثلائة تقابل بينها وبين الأربعة أشياء الباقية بعد إسقاط المائتين من 
الطرف الاخخر وتقسم المائة عليها تحص كل شى ء خمسة وعشرون . 


( فصل ) ق الولاء 
( قوله بض اللام ) اقتصر عليه ى انختار ؛ وقوله الإرث به : أى بالولاء ( قوله كما أن النسب للإنسان ) 


(قوله حدثت بعد زوال ملك ) انظر ما الحاجة إلى هذا بعد قوله ناشئة عن حرية متراخية عن عصوبة النسب 


هوم 


لاينتقل بموته . وسببه أن نعمة الولاء لاتختص به : ولذا قالوا : إن الولاء لايورث وإنما يورث به . أما العصبة 
بغيره كبنت مع ابن أو مع غيره كالأخت معها فلا يرث به » وخرج بقول المصنف من عتق عليه إلى آخره من 
أقر بحرية قن" ثم اشتراه فإنه يحكم عليه بعتقه ويوقف ولاوئه » ومن أعتق عن كفارة غيره بعوض أو غيره وقد قدر 
انتقال ملكه للغير قبل عتقه فولائه لذلك الغير » ووقع فى شرح فصول ابن اهام للماردينى أنه إذا أعتق عن 
الغير بغير إذنه يكون الولاء للمالك » بخلاف ما إذا كان بإذنه أو بغير إذنه لكنه فى معرض التكفير فإنه يعتق 
عمن أعتق عنه والمعتق نائب عنه فى الإعتاق » وهو غير صميح لتوقف الكفارة على النية المتوقفة على الإذن ( و ) 

ما تقرر أنه (لاترث امرأة بولاء) يثبت لغيرها » فإذا كان للمعتق ابن وبنت أو آم وأب أو أخ وأحت ورث 
الذكر دون الأنثى لأن الولاء أضعف من النسب المتراختى » وإذا تراخى النسب ورث الذكور دون الإناث . ألا 
ترى أن ابن الأخ والعم وبنيهما يرثون دون أخواتهم » فإذالم ترث بنت الأخ وبنت | ووالعمة فبنت المعتق أولى 
أن لاترث لأنها أبعد منهن” ( إلا من عتيقها و ) كل متم إليه بنسب أو ولاء نحو ( أولاده) وإن سفلوا ( وعتقائه ) 
وعتقاء عتقائه وهكذا للخبر ‏ إنما الولاء لمن أعتن » فجعل الولاء على بربرة لعائشة رضى الله عنها » ولأن نعمة 
إعتاقها شملهم كما شملت المعتق فاستتبعوه فى الولاء . وهذه أبسط مما فى الفرائض فلا تكرار » وخرج بمنتم 
من علقت به عتيقة بيد العتق من حر أصلى فإنه لا ولاء عليه لأحد ( فإن عتق عليبا أبوها ثم أعتق عبدا فات 
بعد موت الأب بلا وارث ) له ولا لأب بأن مات عنها وحدها ( فاله لبنت ) لا لكونها بنت معتقه بل لأنها معتقة 
معتقه » هذا إن لم يكن للأب عصبة » فإن كان كأخ وابن عم قريب أو بعيد فيراث العتيق له ولا شى ء لها لأن 
معتق المعتق يتأحر عن عصوبة النسب . وقد غلط فى هذه المسثلة أربعمائة قاض غير المتفقهة فإنهم جعلوا الميراث 
للبنت لكونها أقرب وهى عصبة له بولائها عليه » وسبب غلطهم غفلهم عن أن المقدم فى الولاء المعتق فعصبته 
فعتقه فعصبته فعتق معتقه فعصبته ‏ وحكى الإمامغلط هولاء فیا إذا اشترى أخ أحت أباهها فعنق عليهما ثمأعتق 


أى وذلك أن النسب عرد القرابة الذى يجمع مفرقها ولايتصور فيه انتقال( قوله ويوقف ولاژه ) أى إلى الصلح أو 
تبين الخال ( قوله وقد قدر ) أى العوض بأن أذن له الغيروهو المكفر عنه للمالك فى الإعتاق » أو كان المالك وليا 
محجور لزمته كفارة بالقتل » فإن امالك إذا أعتقه عن الإذن أو المولى عليه قدر دخوله فى ملكهما قبل العتق 
( قوله يكون الولاء للمالك ) معتمد ( قوله وهو غير ححيح ) أى قوله فى معرض التكفير » فى كان الإعتاق بغير 
إذن من وجيت عليه الكفار ة كان الولاء للمعتق( قوله وعلم مما تقرز) أى من قؤله المته بين بأنفسهم الخ ( قوله وقد 
غلط فى هذه ) هی قوله فإن کان كأخ الخ ( قوله ثم أعتق ) ی الأب 

بين بهذا والذى بعده خاصة الولاء وثمرته » وإلا فهما غير محتاج إليهما فى التعريف ( قوله وقد قدر انتقال ملكه 
للغير ) ألى بأن كان العتق بإذنه بشرطه ( قوله لتوقف الكفارة على النية الخ ) هذا التعليل بوهم وقوع العتق عنه 
لكن لا عن الكفارة » وظاهر أنه ليس كذلك ( قوله يثبت لغيرها ) يلزم عليه صيرورة الاستثناء فى امن منقطعا 
بعد أن كان متصلا ويلزم مهرها : يعنى الواطئ ( قوله وکل متم إليه بنسب ) أى إن لم سه رق کا سيق ( قوله 
فجعل الولاء على بر برة الخ ) أى لأن هذا الخبر وارد فيا ( قوله ولأن نعمة إعتاقها شملبم حأى أولاده وعتقاءه » 
وقوله كما شملت المعتق هو بفتح المثناة » وقوله فاستتبعوه صوابه فتبعوه كا هو كذلك فى نسخة ( قوله هذا إن 
لم يكن للأب عصبة ) عبارة التحفة : أما إذا مات عنها وعن أخى أبيها الخ فجعل هذا مفهوءقوله فها مر أوللأب؛ 
وهذا هو الأصوب . 


اوم - 
قنا ومات ثم مات العتيق فقالوا ميراثه هما لاشتراكهما فى الولاء > وهو غلط بل الإرث له وحده ( والولاء 
لأعلى العصبات ) كالنسب لقول عر وعئان الولاء للگبر » وهو بضم الكاف وإسكان الباء بمعنى الأكبر فى 
الدرجة لاتكبير السن إذ لافرق بين الصغير والكبير » ومثل هذا لاإيكون إلا عن توقيف » فلو مات معتق عن 
ابنين وثبت هما ولاء العتيق فات أحدها عن ابن هرثلاء العتيق للابن لأنه لو قدر موت المعتق حينئذ لم يرثه إلا 
الابن » ولو مات المعتق عن ثلاثة بنين ثم مات أحدهم عن ابن وآخر عن أربعة وآخر عن خسة فالولاء بين 
العشرة بالسوية فيرلؤأن العتيق أعشارا لاستواء قربهم ( ومن مسه رق ) فعتق ( فلا ولاء عليه إلا لمعتقه وعصبته ) 
فإن لم يوجد فالمال لبيت المال ولا ولاء عليه لمعتق الأصول بحال لأن نعمة من أعتقه أعظم من نعمة من أعتق 
بعنضى أصوله” ولأن عتق المباشرة أقوى ( ولو نكح عبد معتقة فأتت بولد فولاؤه لمولى'الأم ) لأنهم أنعموا عليه 
لعتقه بعتقها ( فإن أعتق الأب انجر ) الولاء ( إلى مواليه ) لأن الولاء فرع النسب وهو للآباء دون الأمهات وإنما 
ثبت لموالى الأم لعدمه من جهة الأب » فإذا أمكن عاد إلى موضعه : ومعنى الانجرار أن ينتطع من وقت عتق 
الأب عن موالى الأم » فإذا انجر إلى موالى الأب فلم يبق منهم أحد لم یر جع إلى موالى الأم بل يكون الميراث لبيت 
المال ( ولو مات الأب رقيقا وعتق الح ) أبوالأب وإن علا دون أنى الأم (انجر ) الولاء ( إلى مواليه ) أى الحد 
لأنه كالأب ر فإن أعتق الحد" والأب رقيق انحر ) إلى مواليه أيضا ( فإن أعتق الأب بعده اجر ) من موالى الحد 
(إلى مواليه) ويستقر( وقيل) لاينجرلموالى الحد بل(یبیلوالى الأم حى بموت الأب) رقيقا (فينجر إلى موالى الحد) 
لأن وجوله مانع فإذا مات زال الماع (ولوملك هذا الولد) الذى من العبد والعتيقة ( أباه جر ولاء إخوته) لأأبيهمنموالى 
الأم ( إليه) لأن أباه عت عليه فيثبت له عليه الولاء وعلى أولاده من أمه أوعتيقة أخرى(وكذا ولاء نفسه) يجره إليه 
(فى الأصح ) كإخوته (قات : الأصح المنصوص لايحره» والله أعلم ) بل یبیلوالی أمه ولا لثبت له على نفسه وهو 
محال » ولهذا لو اشترى العبد نفسه أ وكاتبه سيده وأخذ منه النجوم أو المنعتق وكان ولاؤه للسيد . 


هو لغة : النظر فى عواقب الأمور . وشرعا : تعليق عتق بالموت وحده أو مع شى ء قبله > سمى به لأن الموت 
دبر الحياة » ولا يرد عليه العتق من رأس المال فى إن هت فأنت حر قبل موتى بشبر فمات فجأة لأنه ليس فيه 


( قوله فولاء الغتيق للابن ) أى دون ابن الابن ( قوله ويستقر ) أى فلو انقطعت موالى الأب لايعود إلى موالى 
لحد بل يكون الإرث لبيت المال ( قوله ولاء إحوته إليه ) أى إلى نفسه ( قوله أو عتيقة أخرى ) يوأخذ منه أنه 
لايشترطق الإخوة كولمم أشقاء » بل مى كان على إخوته ولاية ولاء الجر من مواليهم إليه » ويصرح بذاك قوله 
جر ولاء إخوته لأبيه من موالى الأم » فإنالإخوة للأب والأم وبالإخوة للأب وحده . 


( قوله أو مع شی ء قبله ) أى أما تعليقه بالموت مع شی ء بعده فتعليق عتق بصفة كا يأنى ( قوله فات فجأة ) 


کتاب التدبير 
( قوله أو مع شی ء قبله) أى بخلافه مع شی ء بعده فإنه تعلیق عتق بصفة كما سبأنی (قوله سمى به لن الموتالخ) 
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تعليق بالموت وإنما يقبين به أنه عتق قبله . والأصل فيه قبل الإجماع تقريره صلى الله عليه وسلم لمن دبر غلاما 
لابملك غيره عليه . وأركانه : مالك . ويعتبر فيه تكليف إلا السكران . واختيار ومحل . ويعتبر فيه كونه قنا 
غير أم ولد كا يعلمان ما يأنى ؛ وصيغة . وشرطها الإشعار به لفظا كانت أو كتابة أو إشارة . وهى صريح أو 
كناية » و ( صريحه ) ألفاظ ٠‏ منها ( أنت حر بعد موتى أو إذا مت أو مى مت فأنت حر ) أوعتيق ( أو أعتقتك ) 
أو حررتك ( بعد مو ) ونحو ذلك م نكل مالا يحتمل غيره : وما نازع به البلقينى فى أعتقتك أو حررتك من أنه 
وعد » نحو إن أعطيتى ألف درهم طلقتك رد بأن ما بعد اموت لايحتمل الوعد . بخلاف ما فى الحياة ( وكذا 
دبرتك أو أنت مدبرعلى المذهب ) إذ التدبير معروف ف الحاهلية وقرره الشرع واشتبر معناه فلا يسنعمل فى غيره 
وبه فارق ما يأنى فى كاتبتك أنه لابد أن ينضم إليه » فإذا أديت فأنت حر أو حوه . ولأنها قد تستعمل فى الحار جة 
وقيل فيهما قولان نقلا وتمخريحا . أحدهما أنهما صريحان: والثانى كنايتان الحلوهما عن لفظ الحرية والعتق . ويصح 
تدبير نحو نصفه » وإذا مات السيد عتق ذلك الخزء ولا سراية . وى دبرت يدك مثلا وجهان : أصحهما أنه تدبير 
صحيح فى جميعه لأن كل تصرف قبل التعليق تصح إضافته إلى بعض عله وما لا فلا . وظاهر أنه لو لفظ بصريح 
التدبير عجمى لايعرف معناه لم يصح وأنه لو كسر التاء للمذكر وفتحها للموانث لم يضر ( ويصح بكناية عتق ) 
وهی ماتمل التدبير وغيره ( مع نية كخليت سبيلك بعد موتى ) أو إذا مت فأنت حر ونحو ذاك لأنه نوع من 
العتق فدخلته كنايته . ومنها صريح الوقف كحبستك بعد مونى وعلم منه اعتبار مقارنها للفظ . وبأتى فيه مامر ف 
الطلاق وأن كنايات العتق كناية فيه وأن اشتهارها فى الاستعمال لايلحقها بالصريح ( ويجوز مقيدا كأن مت 
فى ذا الشهر أو ) هذا ( المرض فأنت حر ) فإن وجدت الصفة المذكورة ومات عتق وإلا فلا . ونبه بقوله ف ذا 
الشبر على أنه لابد لصحته من إمكان وجود ماقيد به : فلو قاله : إن مت بعد ألف سنة فأنت حر لم يكن تدبيرا 
كا قاله فى البحر . ونقله الزركشى وأقره وهو ظاهر : ويشهد له نظائره ( ومعلقا ) على شرط ( كإن دخات ) 
الدار ( فأنت حر بعد مونى ) لأنه إما وصية أو تعليق عتق بصفة وكل منهما يقبل التعليق ( فإن وجدت الصفة ومات 
عتق وإلا ) بأن لم توجد ( فلا ) يعتق ( ويشترط الدخول قبل موت السيد ) كسائر الصفات المعلق عليها ٠‏ وإن 
مات السيد قبل الدخول فلا تدبير ويلغى التعليق . وقد علم أنه لايصير مدبرا إلا بعد الدخول ( فإن قال إن ) أو 


أى أو عرض لابستغرق شهرا كما يوأحذ ذلك من قوله ف الفصل الآنى عند قول امن ويعتق من الثلث والحيلة ى عتق 
جميعه بعد الموت الخ( قوله واختيار) ينبغى أن محل اشتراط الاختيار مالم ينذره فإن نذره فأكره على ذلك صح 
تدبيره( قوله وما نازع به البلقينى فى أعتقتك) أى المسبوق بقوله إذا مت کا هوالفرض ( قوله من أنه وعد ) أىفيكون 
لغوا ( قوله ولأنها قد تستعمل ) أى الكتابة ( قوله وتخريجا ) أىمن الكتابة ر قوله ومالا فلا ) أى إلا الكتابة فإنه 
لايصح تعليقها وتصح إضافها إلى جزء لايعيش بدونه ( قوله لم يصح ) أى فيشترط هنا كالطلاق قصد اللفظ 
معناه ( قوله ومنها صريح الوقف ) قضيته أن كنايته ليست ف العتق ٠‏ وقياس كناية الطلاق أنها كنأية هنا ( قوله 
وبأ فيه مامر فى الطلاق ) والمعتمد منه الاكتفاء بقار نا بعض الصيغة ( قوله أو هذا المرض ) أى سواء كان 
اموت بالمرض أو بغيره فيه كأن اتهدم عليه جدار ( قوله ويشهد له نظائره ) كا لو أقت نكاحها بألف سنة 
فى النحفة قبل هذا مانصه : من الدبر : أى التدبير مأخوذ من الدبر سمى به الخ . ووجه القسمية عليه ظاهر 
( قوله ومات ) ينبغى حذفه إذ الصفة هو موكه فى الشهر أو المرض المشار إليهما كا لايخى ( قوله وكل منهما يقبل 
التعليق ) مثال تعليق التعليق مامر فى باب الطلاق فى نحو إن أكلت إن دخلت . فالأول معلق على الثانى ومن ثم 
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إذا (مت ثم دخلت فأنت حر ) كان تعليق عتق على ضفة و ( اشترط دول بعد موت ) عملا بمقتضى ثم ولو 
أى بالواو كإن مت ودخلت فأنت حر فكذلك » إلا أن يريد الدخول قبله فيتبع » وهذا مانقله ف الروضة عن 
البغوى . قال الأسنوى : ونقل عنه أيضا قبيل الخلع ما يوافقه وهو المعتمد وإن حالف ف الطلاق فجزم فيا لو 
قال إن “دخلت الدار وکلمت زيدا فأنت طالق بأنه لافرق بين تقدم الأول وتأخره » ثم قال : وأشار نى التتمة 
إلى وجه اشراط تقدم الأول بناء على .أن الواو تقتضى الترتيب » وقول الزركشى إن الصواب عدم الاشراط هنا 
كا هناك وإلا فا الفرق » يرد بأن الفرق أن الصفتين المعلق عليهما الطلاق من فعله فخير بينهما تقديما وتأخيرا. وأما 
الصفة الأول فى مسئلتنا ليست من فعله » وذكر الى من فعله عقبها يشعر بتأخرها عنبا ( وهو ) ى ال.خول بعد 
الموت ( على التزاخى ) بمعنى أنه لايشترط فيه الفور لا أنه يشترط فيه التراحى وإن كان قضية ثم > لكن وجهه أن 
خصوص التراخى لاغرض فيه يظهر غالبا فألغى النظر إليه بخلاف الفور فى الفاء » إذ لو عبر بها اشترط اتصال 
الدخول بالموت ٠‏ ولوقالإذا مت فأنت حر إن دخلتأوإن شت ونوى شيئا عمل به وإلا حمل على الدخول أو 
المشيثة عقب الموت لأنه السابق إلى الفهم من تأخير المشيثة عن:ذكره ( وليس للوارثبيعه ) ونحوه من كل مزيل 
للملك ( قبل الدخول ) وعرضه عليه » إذ ليس له إبطال تعليق الميت وإن كان للميت أن يبطله » کا لوأوصى 
لرجل بشىء ثم مات ليس للوارثبيعه وإن كان للموصى أن يبيعه » ولو نجزعتقه هل يعتق أولا ذهب بعفهم 
إلى ذلك » والأوجه عدمه حيث كان يخرج كله من الثلث لما يلزم عليه من إبطال الؤلاء الميت وهومقصود . 
أما مالايزيل الملك كزيجار فله ذاك . وأما لو عرض عليه الدخول فامتنع فله بيعه لاسا حيث كان عاجزا لامنفعة 


(قوله فكذلك ) أى اشترط دخول بعد الموت( قوله وأشار فالتتمة إلى وجه اشتراط تقدمالأول) أى هناوهوالموت 
ى قوله كان مت ( قوله أن الصفتين المعلق عليهما الطلاق من فعله ) أئ المعلق المتبادر منه أنهما من فعل المتكلم 
فتكون الصيغة إن كلمت بضم التاء » وقضية قوله بعد وأءا الضفة الأولى الخ تقتضى خلافه فإن الدخول فيهما 
من فعل العبد » فلعل المراد هنا من فعله : يعنى من فعل المعلق على فعله وهو الرأة ‏ قوله وأما الصفة الأولى ) هى 
الموت ( قوله ونوى شيثا ) أى من الفور أو التراخى » ويعلم ذلك منه بأن خير به قبل موته ( قوله أو المشيئة عقب 
الموت ) أى فورا ( قوله من تأخير المشيثة ) وعليه فلو قدم ذكر المشيئة على الدخول هل يكون الحكم كذلك ؟ 
فيه نظر ء وقضية قول الآني أما لو صرح بوقوعها بعد الموت أو نواه فيشترط وقوعها بعده بلا فور أنه هناكذاك 
( قوله من كل مزيل للملك) قال مم على حج نقلا عن طب أنه يحرم عليه وطوها أيضا لاحمال أن تصير مستولدة 
من الوارث فيتأخر إعتاقها ( قوله وعرضه عليه ) أى من الوارث ( قوله ولو نجز ) أى الوارث › وقوله هل 
يعتق : أى عنه » وقوله إلى ذلك أى المعتق عنه ( قوله والأوجه عدمه ) أى العتق ( قوله فله ذلك ) ظاهره وإن 
طالت المدة » ثم بعد الإجارة لو وجدت الصفة المعلق عليها هل تنفسخ الإجارة من حينئذ أولا » وإذا قيل يعدم 
الانفساخ فهل الأجرة للوارث أو للعتيق لانقطاع تعلق الوارث به فيه نظر » والأقرب الأنفساخ من حيثذ لأنه 
تبين أنه لايستحق المنفعة بعد موته ( قوله فله بيعه ) أى مالم يرجع اه حج بأن يريد الدخول. بعد امتناعه منه » 


لا تطلق إلا إن فعلت الأول بعد الثانى كما مر (قوله كان تعليق عتق بصفة ) أى لا تدبيرا کا سيأ ( قوله 
أن الصفتين المعلق عليهما الطلاق من فعله ) كان الظاهر أن يقول من فعلها » ويجوز جعل الضمير للمعلق فتكون 
التاء فى کلمت ودخلتمضمومة (قوله ولو نجزعتقه ) أى الوارث (قوله لأن المعلق عليه ليس هوال موت وحده) 
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فيه إذ يصي ركلا علبه ر ولو قال ذا مث ومضى شهر ) أى بعد موتى ( فأنت حر ) فهر تعليق عتق بصفة أيضا 
( فللوارث استخدامه ) وكسبه ( فى الشېر ) کا له ذلك فما مر قبل دخو له الدار لبقائه على ملكه ( لا ببعه ) و نحوه 
لما مر ء وسبق ها يستفاد منه أن الصورئين ليسا تدبيرا لآن المعلق عليه ليس هوالموت وحده ( ولو قال إن) 
أو إذا ر شئت ) أو أردت مثلا ( فأنتمدبر أو أنت حر بعد موتى إن شئت ) وقد أطلق ( اشترطت المشيثة ) أى 
وقوعها فى حياة السيد ( متصلة ) بلفظه بأن يأنى بها فى مجلس التواجب قبل موت السيد نظير المار فى الماع لآن 
الخطاب بقتضى ذلك » إذ هو تمليك كالبيع والهبة . ومحل ما ذكره من الفورية : إذا أضافه للعبد كما علم من 
تصويره : فلو فال إن شاء زد أو إذا شاء زيد فأنت مدبر لم يشترط الفور كما قاله الصيمرى ف الإيضاح وجزم به 
الماوردى » بل مى شاء فى حياة السبد صار مدبرا ولو على التراخى » لأن ذلك من حيز العتق بالصفات فهو 
تتعليقه بدخول الدار . قال : والفرق أن التعليق بمشيئة زيد صفة يعتبر وجودها فاستوىفيها قرب الزمان وبعده 
و تعليةه بشيئة العد تملياث فاختلف فيه قرب الزمان وبعده . وعلم من اعتبار المشيئة عدم الرجوع عنها حى لو 
شاء العتتی ثم قال لم أشأ لم يسمع منه : وإن قال لا شاوه ثم قال أشاء فكذلات ولم يعتق . والحاصل أنه می كانت 
المشيئة فورية فالاعتبار بما شاءه أولا . أومتراخية ثبت التدبير بمشيئته له . سواء أتقدمت مشيثته له على رده أم 
تأخرت عنه : أما لوصرح بوقوعها بعد الموت أو نواه فيشترط وقوعها بعده بلا فور ( فإن قال مى ) أو مهما 
مثلا ( شت فللتراخى ) لأن نحو مبى موضوعة لار مان فاستوى فيا جميع الأزمان وإن موضوعة للفعل فاعتبر فيا 
زمان الفعل . لكن يشترط وقوع المشيثة قبل مو تالسيد مالم يصرح با مر أو ينوه ( ولو قالا ) أىكل من 
شريكين ( لعبدهما إذا متنا فأنت حر لم يعثتق حى موتا ) لتو جد الصفتان . ثم إن ماتا معا كان تعليق عتق بصفة 
لا تدبيرا لأنه تعليق بموتين أو مرتبا صار نصيب آخرهما موتا موت أوَهما مدبرا لأنه حينئذ معلق بالموت وحده 
لاف نصيب أوَهما (فإن مات أحدهما فليس لوارثه بيع نصيبه ) ونحوه من كل مزيل للملك لأنه صار مستحقا 


والمراد الرجوع قبل بيعه وإن تراخی ( قوله لما مر) أى فى قوله إذ ليس له إبطال الخ (قوله ليس هوالموت وحده ) 
أى ولامع شی ء قبله ( قؤله ف مجلس التواجب ) أى وهو أن يأتى به قبل طولالفصل كما قدمه ف العتق ف قوله 
والأقرب ضبطه بمامر فى الخلع : أى وهو يغتفر فيه الكلام اليسير ( قوله بل می شاء) أى سواءتقدم منه ودام 
أم لا ( قوله حی لو شاء) أى العبد ( قوله ثم قال لم أشأ) أى بمعنى رجعت عن المشيثة » وليس المراد أنه أنكر 
المشيثة من أصلها ( قوله فكذلك ) أى لايصح منه فلا يعتق ( قوله أما لو صرح بوقوعها ) أىالمشيئة من الأجنبى 
أو من العبد ( قوله بلا فور ) قد يشكل هذا على مامر فيا لو قال إذا مت فأنت حر إن دخلت أوشئت من أنه إن 
لم ينو شيئا اتشترط الفور ٠‏ إلا أن يقال : الفرق ماتقدمت الإشارة إليه فى كلامه من أن الور هو المتبادر إلى الفهم 
عند التقديم : يعنى حيث رتب قوله فأنت حر بالفاء على ما قبله واعتبر المشيثة قيدا فيه ( قوله ولو قالا) أى مما 
أو مرتبا 

أى ولا مع شىء قبله ( قوله قبل موت السيد ) لاحاجة إليه ( قوله لأنه تعليق بموتين ) عبارة الأذ. ى : ثم إن ماقا 
مما فی كاق الروبانی وجه أن الحاصل عتق تدبير لاتصاله بالموت . قال الرفعى رحمه الله : والظاهر أنه عت 
بحصول الصفة لتعلق العتق بموتهوموت غيره » والتدبير أن يعلق العتق موت نفسه وإن ماتا مرتبا فعن أب إتماق 
لاتدبير أيضا > والظاهر أنه إذا مات أحدهما يصير نصيب الثانى مدبرا لتعلق العتق بموته » وكأنه قال إذا مات 


لشفو س 


للعنق بموت الشريك وله نحو استخدامه وكسبه . وفارق ما لو أوصى بإعتاق عبد فإن الكسب بعد الموت له لأنه 
يحب إعتاقه فورا فكانمستحقا له حال اكتسابه ( ولایصح تدبير ) مكره و( جنون ) حالة جنونه ( وصى لابميز 
وكذا مميز فى الأظهر ) لإلغاء عبار نهم ورفع القلم عنهم . والثانى الصحة لأن الححر عليه لمصلحته › والمصلحة هنا 
فى جوازه لأنه إن عاش لم يلزمه و ن مات حصل له اواب ( ويصح من سفيه ) أى حجور عليه بالسفه وكذا 
بالفلس أيضا : إذ لاضرر فيه مع صحة عبار مهما ومن سكران ( وكافر أصلى ) ولوحربيا كما يصح استيلاده وتعليقه 
العتق بصفة لصحة عبار ته وملكه ( وتدبير المرتد” يبنى على أقوال ملكه ) فإن بقيناه صمح أو أنز لناه فلا أو وقفناه . 
فن أسلم بانت صحته وإلا فلا ( ولو دبر ) قنا ( ثم ارتد لم يبطل ) تدبيره ( على المذهب ) بل إذا مات مرتدأ عتق 
القن صيانة لحقه عن الضياع لأن الردءة توكثر فى العقود المستقبلة دون الماضية بدليل عدم فساد البيع والهبة السابقين 

عليما . والطريق الثانىالقطع بالبطلان والثالث البناء على أقوال الك ( ولو ارد المدير لم ينطل ) تدبيره وإن صار 
دمه مهدرا لبقاء الملك فيه كما لايبطل الاستيلاد والكتابة با . ولو حارب مدبر لسام أوذى فسبى امتنع استرقاقه 
لن فيه إبطالا احق السيد ( ولحربى حمل مدبره ) وأم ولده الكافرين الأصليين ( إلى دارهم ) وإن دبره عندنا وأنى 
الر.جوع معه لان أحكام الرق” حيعها باقية . بحلاف المكاتب كتابة صحيحة لابرد إلا برضاه : وچ بقولى 
الأصليين المرتدان فيمنع من حملهما لبقاء علقة الإسلام : وفى معنى المرد القن اللابر أو المعلق يصفة أو المكاتب 
لمتتقل من ملة إلى أخرى حيث قلا لايقبل منه إلا٣لإسلام‏ کا هو ظاهر ٠‏ وعلم تقرر أنه لا يمنع من ن المكاتب 
كتابة فاسدة كما هو ظاهر تعليلهم ( ولو كان لكافر عبد مسلم فدبره ) ) بعد إسلامه ولم يزل ملكه عنه ( تقس ( 
تدييره ( وبيع عليه )لما فوبقاء ملكه عليه من الإذلال وهذا عطف بیان لمراده بالتقض بين به خصوله بمجرد البيع 
عليه من غير توقف على لفظ ( ولو دبر كافر كافرا فأسلم ) العبد (ولم يرجع السيد ف فالتديير ) بأنلم يزل ملكه عنه 
( تزع هن سيده ) ويرك ىيد عدل ويستكسب دفعا للذل ولا يباع لتوفع حريته ( وصرف كسبه إليه ) أى السيد 
کا لو أسلمت أم ولده ( وف قول يباع ) لثلا يى فى ملك كافر وحمل الشارح كلامه على الم جح وهوصمة 
الرجوع عنه بالقول » وماقررنا به كلام المصنف تبعا للأذر رعى قد لايتأى مع قوله تزع من سيده . وق قول 


(قوله وقفناه ) معتمد ( قوله ثم ارتد ) أى السيد ( قوله ولو ارتد المدبر لم يبطل ) وفائدته تظهر فا لو عاد 
إلى الإسلام ولو بعد مدة بأن اتفق عدم قتله لتواريه مثلا ( قوله امتنع استرقاقه ) هذا مخالف لما قدمه ى فصل 
نساء الكفار الخ ء وعبارته ثم بعد قول المصنف : ويجوز إرقاق زوجة ذى متنا وشرحا مانصه . وكذا عتيقه 
الصغير والكبير رالعاقل والجنون فى الأصح يجوز استرقاقه إذا لحق بدار الحرب لكونه جائزا فى سيده لو لحق بها 
فهو أولى اه . فإن قلت : يمكن الفرق بين ما هنا فما ٺو سبى فىحياة السيد فهو ماله لم يخرح عن ملكه . وما هناك 
بالعتق صار مستقلا . قلت : ينافية عموم قوله امتنع استرقاقه فإنه شامل لما لو سى فق حياة السيد و بعد موته . 
وصرح بہذا الشمول الدميرى (قوله فيمنع من حملها) أى وإن رضیا ( قوله کا هو ظاهر تعليلهم ) أى من أنه 
مستقل ( قوله بعد إسلامه ) أى من أخذه ( قوله نقض تدبيره ) أشعر بصحة التدبير وهو ظاهر . ويدل عليه قوله 


شريكى فنصيى مدبر ( قوله ولو حارب مدبر للم أو ذى ) ماذكره فى المسا ام واضح . وأما فى الذى فلا يتضح 
إن كان السبى فى حياة السيد , اما بعد موته فيجوز استرقاقه كا مر فى السير فكان للأولى الاقتصار على الم 
ر قوله قد لا يتأتى الخ ) أى لأنه يصير قوله ولم يرجع السيد بال معنى الذى ذكره غير فيد . إذ لامفهوم له حيندذ 


ا أفؤمه 

يباع إلا أن يقال إنه أزال ملكه عنه لكافر آحر فرصح على بعد ( وله ) أى السيد غير المحجور عليه ولوليه ( بيع 
المدبر ) وهبتة وكل تصرف يزيل الملك لأنه صلى الله عليه وسلم باع مدبر أنصارى فى دين عليه » رواه الشيخان › 
وروی مالك فى الموطأ والشافعى والخاكم وصمحه عن عائشة أنها باعت مدبرة لها حر ہا ولم ینکر عليها ولا خالفها 
أحد من الصحابة : واحمّال بيعه فى الأول للدين رد بأنه لو كان كذلك لتوقف على طلب الغرماء ولم يثبت ذلك » 
ولا ینای ماتقرر قول الراوى نى دين عليه إذعجرد كون البيع فيه لايفيد أنه لأجله فحسب لتوقفه حينئذ على الحجر 
عليه وسوثال الغرماء فى بيعه ولم يغبت واحد منهما » > على أن قضية عائشة كافية فى الاحتجاج ( والندبير تعليق عتق 
بصفة ) لأن صيغته صيغة تعليق ( فى قول وصية ) للعبد بالعتق نظرا إلى لى أن إعتاقه من الثلث ( فلو باعه) أو وهبه 
وأقبضه ( ثم ملكهلم بعد التدبير على المذهب ) لأن زؤال الملك يبطل كلا من الوصية والتعليق وكا لايعود الحنث 
فى الهين » وفى قول على قول التعليق يعود على قول عود الحنث ف القسم ( ولو رجع عنه بقول ) ومثله إشارة 
أخرس مفهمة وكتابة مع نية ( كأبظلته فسخته نقضته رجعت فيه صح ) الرجوع ( وإن قلنا) بالمرجوح إنه (وصية) 
لمامر ف الرجوع عنها ( وإلا) بأنْلم نقل وصية بل تعليق عتق بصفة "كما هو الأصح (فلا) يصح بالقول كسائر 
التعليقات ( ولو علق مدبر ) أو مکاتب أى عتق أحدها ( بصفة صح ) كا يصح تدبيره » وكتابة المعلق عتقه 
بصفة والتدبير والكتابة محا مما ( و ) من ثم ( عتق بالأسبق من ) الوصفين ( الموت ) أو أداء النجوم ( والصفة ) 
تعجيلا للعتق فإن سبقت الصفة المعلق بها عتق بها أو الموت فبه عن التدبير أو الأداء فبه عن الكتابة ( وله وطء 
مدبرة ) ولنم يعزل عنها لبقاء ملكه عليها كأم الولد مع أنهلم يتعلق بها حق لازم ( ولا يكون ) وطؤه ها ( رجوعا ) 
عن التدبير ( فإن أولدها بطل تدييره ) لطر و الأقوى على الأضعف بدليل نفوذه من رأس المال فيرتفع به حه 
کا يرتفع النكاح بملك اليين ( ولا يصح تدبير أم ولد ) لأنها تستحق العتق با موت بجهة هى أقوى منه » والأضعف 
لايدخل على الأقوى ( ويصح تدبير مكاتب ) كا يصح تعليق عتقه بصفة ( وكتابة مدبر ) لموافقتها لمقصد التدبير 
فيكون كل منها مدبرا مكاتبا ويعتق بالأسبق كا مر » فإن مات السيد عتق بالتدبير ولا تبطل الكتابة على الأصح 
فيتبعه كسبه وولده » فإن عجز فى مسئلة الكتابة عنه ثلث ماله عتق بقدرة وبى الباق مكاتبا » فإذا أدى قسطه 
عتق وإن مات وقد دبر مكاتبا عتق بالتدبير ول تبطل الكتابة كما قاله ابن الصباغ » وقال الأسنوى : إنه الصحبح » 
وبه جزم فى البحر وهو المعتمد خلافا للشبخ أنى حامد » وعلى الأول يتبعه كسبه وولده كا مر نظيره . 


جت 


فها مر » ويشترط ف امحل كونه قنا غير أم ولد ء وفائدته أنه لو مات السيد قبل بيع القن حكم بعتقه ( قوله 
واحټال ببعه فى الأول ) هو قوله باع مدبر أنصارى ( قوله وعلى الأول ) أى المعتمد . 


( قوله إلا أن يقال إنه أزال ملكه عنه لكافر ) انظر ما صورته ( قوله أى غير المحجور عليه ) أى 
أما هو فلوليه 


وه - نهاية المحتاج ¬ ۸ 


— 4س 


(فصل) 
ف حكر حمل المدبرة والمعلق عثقها بصفة وجناية.المدبر وعتقه 

( ولدت مدبرة من نكاح أو زنا لايثبت للولد حك التدبير فى الأظهر ) لأنه عقد يقبل الرفع فلا يسرى للولد 
الحادث بعده كالرهن . والثانى يثبت كا يتبع ولد المستولدة أمه وخرج بولدت ولدها قبل التدبير فلا يتبع جزما . 
وما لو كانت حاملا عند موت السيد فيتبعها جزما ( ولو دبر جاملا ) يملكها وحملها ولم يستثنه ( ثبت له ) أى الحمل 
وإن انفصل فى حياة السيد ( حكم التدبير على المذهب ) لأنه كبعض أعضائها كا يتبعها فى العتق والبيع . والطريق 
الثانى إن قلنا الحمل بعلم فدبر رإلا فالقولان فى المسثلة الأولى ( فإن ماتت ) الأم فى حياة السيد ( أو رجع فى تدبيرها 
بالقول ) على القول به ( دام تدبيره ) وإن انفصل ( وقيل إن رجع وهو متصل فلا ) يدوم تدبيره بل يتبعها فی 
الرجوع كا يتبعها فى التدبير » وفرق الأول بقوة العتق وما يئول إليه ولو خصص الرجوع بها دام قطعا » أما 
إذا استثناه فلا يتبعها » ومحل ذلك حيث ولدته قبل الموت وإلا تبعها لأن الحرة لاتلد إلا حرا: أى غالبا » ويعوف 
کونہا حاملا حال التدبير عا مر أول الوصايا ( ولو دبر حملا ) وحده ( صح ) تدبيره كما يصح إعتاقه دونها ولا 
يتعدى إليها لأنه تابع ( فإن مات ) السيد ( عتق ) الحمل( دون الأم ) لما تقرر أنه تابع ( وإن باعها ) مثلاحاملا 
( صح ) البيع ( وکان رجوعا عنه ) أى عن تدبير كا لو باع المدبر ناسيا لتدبيره ( ولو ولدت المعلق عتقها ) بصفة 
ولدا من نكاح أوزنا (لم يعتق الولد ) لأنه عقد يلحقه الفسخ فلم يتعد" له كالرهن والوصية ( وفى قول إن عتقت 
بالصفة عتق ) كو لد أم الولد » وجوابه ماتقرر أن هذا قابل الفسخ وتعمم جريان الحلاف هو ماصرح به المصنف 


( فصل ) فى حكم حمل ا مدبرة والمعلق عتقها بصفة وجناية المدبر وعتقه 

( قوله وعتقه ) أى وما ينبع ذلك كالتنازع فى المال الذى بيد المدبر ( قوله ولو دبر حاملا ) أى نفخت فيه 
الروح أم لا أخذا من قول الشارح الآنى ويعرف كونها حاملا الخ (قوله على القول به ) أى المرجوح ( قوله دام 
قطعا ) أى تدبير الحمل ( قوله أما إذا استثناه ) ولعل الفرق بين هذا وبين مالو قال أعتقتك دون حملك حيث 
يعتقان معا ضعف التدبير ( قوله أى غالبا ) ومن غير الغالب مالو أوصى بأولاد أمته ثم أعتقها الوارث ( قوله با 
مر أول الوصايا ) أى بأن انفصل لدون ستة أشهر من التدبير أو أكثر ولم يوجد وطء بعده يحتمل كون الولدمنه 
( قوله كما يصح إعتاقه ) يوتخذ من التشبيه بالعتق أنه يشترط لصحة التدبير بلوغه أو إن نفخ الروح فيه كا تقدم 
( قوله ولدا من نكاح ) أى بعد التعليق وقبل وجود الصفة . أما الموجود عند أحدهما فيعتق بعتقها كا بعلم من 


( فصل ) ف حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة وجناية المدبر وعتقه 
( قوله من نكاح أو زنا) أى مثلا . وإلا فثله ما لو أنت به من شببة حيث حكنا برقه أومن نكاح فاسد و نحو 
ذللث بما ذكره والد الشارح ( قوله بالقول على القول به ) أى أو بالفعل إن تصور كا ذكره ابن حجر . قال ابن 
قاسم : هل من صوره ما لو أو لدها كا تقدم اه . ولا بخن عدم تأيه مع قول المصئف وقيل إن رجع وهو متصل 
فلا إذ لابمكن إيلادها وهو متصل ( قوله وتعممم جريان الالاف ) يعنى فى كون الولد موجودا عند التغليق حلا 
ھا جرى ی كونه حادثا بعد التعليق الذى صوروا به كلام المصنف ٠‏ وإن قال ابن الصباغ إن الموجود عند 
التعليق يتنعها قطعا . وتبعه ابن الرفعة . وقال غيرهما : إنه يتبعها قطعا إذا كان موجودا عند وجود الصفة . 


EE 
فى تصحيح التنبيه وهو قياس مامر فى ولد المدبرة » ومن ثم يأتى هنا على الأصح نظير تفصيله المار خخلافا لا‎ 
قطع به ابن الرفعة من التبعية فيا إذا اتصل عند التعليق » وقطع غيره بها أيضا إذا اتصل بوجو د الصفة وقد عنقت‎ 
بها وإن حدث بعد التعليق » وعل ماذكر ف المتصل بالتعليق ما إذا بى أو بطل بموتها قبل الانفصال أو بغيره‎ 
بعده » يخلاف ما لو بطل بغيره قبله فلا تبعية » ولم يبنالمصنف هذا التفصيل على المعتمد للعلم به مما قدمه فى ولد‎ 
المدبرة كا تقرر فلا اعتراض عليه ( ولا يقبع ) عبدا ( مدبرا ولده ) قطعا لأن الولد يقبع أمه رقا وحرية لا أباه فكذا‎ 
فى سبب الحرية ( وجنايته ) أى المدبر ( كجناية قن ) فإذا جى بيع فى الأرش لبقاء الرق فيه كا قبل التدبير مكن‎ 
السيد من البيع وغيره فكان كغيره  وابخمناية عليه كالحناية على القن" » ولا يلزم سيده أن يشترى بما أخذه من‎ 
قيمته من يدبره ( ويعتق بالموت من الثلث كله أو بعضه بعد الدين ) حيث لم يكن مستغرقا لما رواه ابن مر رضى‎ 
الله عنما : المدبر من الثلث موقوفا لا مرفوعا ولأنه تبرع يلزم بالموت فأشبه الوصية › وأشار بقوله بعد‎ 
الدين إلى أنه لو لم يكن دين ولا مال سواء عت ثلثه » فإن کان ثم دين مستغرق لم يعتق منه شی *» فإن استغرق‎ 
بعضه عتق ثلث مابيق منه والحيلة فى عتق جميعه بعد الموت » ولوكان ثم دين مستغرق أن يقول أنت حرقبل‎ 
مرض موق بيوم وإن مت فجأة فقبل موتی بيوم» فإذا مات بعد التعليقين بأكثر من يوم عتق من رأس المال‎ 
ولا سبيل عليه لأحد ( ولوعلق ) ف فته (عتقا على صفة تختص بالمرض کن دخلت) الدار ( فى مر ض موق فأنت‎ 
حر عت ) عند وجود الصفة ( من الثلث ) كا لو نجزعتقه حينئد ( وإن احتملت ) الصفة ( الصحة ) أى الوقوع‎ 
) فیا كالمرض » فإنلم يقيد الصفة به کن دخلت فأنت حر بعد موتی بيوم ( فوجدت ف المرض فن رأس امال‎ 
فبعتق ( فى الأظهر ) نظرا حالة التعليق لأنه عنده لم ينهم بإبطال حق الورئة » ومحل ذلك إن وجدت الصفة بغير‎ 
احتيار السيد كطلوع الشمس › وإلا فن الثلث قطعا لاحتياره العتق فى المرض». ولو علقه كاملا فوجدت وهو‎ 
» جور عليه بفلس فكا ذكرأو جنون أو سفيه عتق قطعا وفارق ذينك بأن الحجر فيهما بحت الغير بحلاف هذين‎ 
والثانى من الثلث اعتبارا بوقت وجود الصفة فإن العتقحينئذ يحصل ( ولو ادعى عبده التدبير فأنكره فليس‎ 


قوله ومن ثم يأنى هنا على الأصح نظير الخ ( قوله المدبر من الثلث ) أى غتقه يكون من الخ ( قوله فإذا مات بعد 
التعليقين ) هو ظاهر فيا لو قال إذا مت فجأة فأنت الخ » أما لوقال أنت حر قبل مرض موت بيوم فإتما يظهر 
ذلك إذا عاش سيا أكثر من يوم قبل امرض ( قوله فكنا ذكر ) أى من إجراء الأظهر ومقابله فيه بقرينة قوله أو 
مجنون أو سفيه عتق قطعا » وعليه فالعبرة في هذا على الأظهر بوقت التعليق » فلعل قوله فها سبق قبيل قول 
المصنف ولو قال لشريكه الموسر أعتقت الخ من أن العبرة بوقت وجود الصفة مبنى على مقابل الأظهر ( قوله 
حلاف هذين ) هما السفه واالحنون . 

وسيأق ذلك فى قول الشارح خلافا لابن الرفعة الخ > لكن مم أفهم قوله ومن ثم ينی هنا على الأصح نظير تفصيله 
المارّ » على أنه قد مر فى ولد المدبرة أنه إذا كان متصلا عند وجود الصفة الى هى موت السيد أنه يتبعها جزما 
من غير حلاف فليحرر ( قوله لما رواه ابن عمر ) عبارة التحفة احبر فيه الأصح وقفه على رواية ابن عر ( قوله 
بأكثر من يوم ) أى فى مسئلة الفجأة » ولا بد من حمته يوما قبل المرض فى المسئلة الثانية » نبه عليه الشيخ( قوله 
کطلوع الشمس ) أى وكفعل نحو العبد کا هوظاهر ( قوله فكما ذكر ) أى من التفصيل بين الاختيار وعدمه 
( قوله عتن.قطعا ) لعل صوابه مطلقا : أى سواء أوجدت الصفة باختياره أم بغير اختياره للفرق الذى ذكره » 
وما فى حاشية الشبخ غير ظاهر ( قوله ذينك ) أى المريض والمحجور بالفلس . 


ff 
برجوع ) و وإن جوزنا الرجوع بالقول كما أن جحو ده الردة والطلاق ليس إسلاما ورجعة » وقال ى موضع آخر‎ 
أنه رجوع والمعتمد ماهنا (بل يحلف ) السيد ما دبره لاحمال أنه يقر :فإن نكل حلف العبد وثبت تدبيره وله‎ 
فع اليين بإزالة ملكه عنهزولو وجد مع مدبر مال) أو اختصا ص (فقال كسبته بعد موت السيد وقال الوارث) بل‎ ١ 
قبله صداق المدبر بيمينه ) لأن اليد له فير جح » وهذا بخلاف ولد المدبرة إذا قالت ولدته بعد موت السيد فهو‎ ( 
حر وقال الوارث قبله فهو قن فإن القول قول الوارث: لاما لما ادعت حريته نفت أن يكون ها عليه يد وإن‎ 
سمعت دعواها لمصلحة الولد ( وإن أقاما بينتين قدمت بينته ) أى بينة المدبر لاعتضاده باليد . فلو أقام الوارث‎ 
بينة بأن هذا المال كان فى يد المدبر فى حياة سيده فقال المدبر كان فى يدى لكن كان لفلان فلكته بعد موت‎ 
. السيد صداق أيضا‎ 
كتاب الكتابة‎ 
كسر الكاف : وقيل بفتحها كالعتاقة وهى لغة الضم والجمع > وشرعا عقد عتق بلفظها بعوض منجم‎ 
وسمى كتابة لا فيه من ضم نجم إلى آخحر > وقيل لأأنه يرتفق بها غالبا وهى خارجة عن قواعد‎ . e 
المعاملات لدورانها بين السياد ورقيقه لآنها بيع ماله بماله . والأصل فيا قبل الإجماع قوله تعالى  والذين يبتغون‎ 
وخبر « من أعان غارما أو غازيا أو مكاتبا فى فك رقبته‎ SS اماتخ بكاوم‎ SE 
أظله الله فى ظله ظله يوم لا ظل إلا ظله) وخبره المكاتب عبد ما بى عليه دره ؛ روأتما الحا كم وصبح إسنادهما ؛‎ 
والحاجة داعية إلا لأن السيد قد لاتسمح نفسه بالعتق مانا » والعبد لايتشمر للكسب ثشمره إذا علق عتقه‎ 
» بالتحصيل والأداء فاحتمل فيه مالم يحتمل فى غيره كنا احتملت الحهالة فى ربح القراض وعمل ابحعالة للحاجة‎ 
قال الرويانى : وهى إسلامية لاتعرف فى الحاهلية . وأركانها : قن » وسيد » وصيغة » وعوض ( هى مستحبة إن‎ 
طلبها رقيق أمين قوی على كسب ) ينى بمرانته ونجومه كما يدل عليه السياق  واعتبار الأمانة خشية من تضييع‎ 
ويوخذ منه أن المراد بالأمين من لايضيع المال وإن لم يكن عدلا لتركه نحو صلاة » ويتمل أن المراد‎ ٠ مايحصله‎ 
الثقة : أى الذى لم يعرف بكثرة إنفاق ما بيده على الطاعة لأن مثل هذا لايرجى عتقه بالكتابة » وإنمالم تحب خلافا‎ 


كتاب الكتابة 
ر قوله كالعتاقة ) أى كما أن العتاقة بالفتح فقط وعبارة الختار وكذا العتاق بالفتح والعتاقة ( قوله وابجمع ) 
عطف عام على خاص ( قوله وسمى ) أى العقد ( قوله .فلك رقبته ) الضمير فيه للمكاتب لأن ما يأخذه سبب 
لتخليص رقبته من الرق : ويحتمل عوده لكل من الغارم والمغازى والمكاتب : ويكون المراد يفك الرقبة تخليصه 
( قوله بل يلف السيد)انظر ماوجهه وما وجه سماع دعوى العبد ومافائدتبامع أن من شروط الدعوىأن تكون ملزمة . 
كتاب الكتابة 
( قوله لأنه يوثق بها ) عبارة القوت لآنها توثق بالكتابة من حيث كونها موئجلة منجمة ( قوله فاحتمل الخ ) 
فى هذه العبارة مالا مى . وكأنه مفرع على مافهم من قوله والحاجة الخ » كأنه قال : وبسبب الحاجة احتمل الخ » 
ويشير إنى ذلك قوله بعد للحاجة ( قوله ويحتمل أن المراد الثقة الخ ) عبارة التحفة : ويحتمل أن المراد الثقة لكن 
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لحمع من السلف لظاهر الأمر فى الآية لا فما من الحطر وهو بيع ماله بماله والإباحة والندب من دليل آخخر ( قيل‎ 
أو غير قوی ) لأنه می عرفت أمانته أعين بالصدقة والركاة : ورد بأن فيه ضررا على السيد ولا وثوق بتلك‎ 
الإعانة : قيل أوغير أمين لأنه يعان للحرية ورد" بأنه يضيع ما يكسبه ( ولا تكره بحال ) بل هى مباحة وإن انتفت‎ 
الشروط السابقة لأنها قد تفضى إلى العتق + نعم إن كان الرقيق فاسقا بسرقة أو نحوها وعام سيده أنه لو كاتبه مع‎ 
العجز عن الكسب لاكتسب بطريق الفسق . قالالأذرعى : فلا يبعد تحريمها لتضمنها المكين من الفساد » وهو‎ 
قياس حرمة الصدقةوالقرض إذا على من آحذها صرفهما فى حرم وإن امتنع العبد مہا وقد طلبها سيده لم يجبر عليها‎ 
كعكسه ( وصيغا ) لفظا أو إشارة أخرس أو كتابة تشعر بها وكل هن الأولين صريح أو كناية فن صراعها‎ 
ركاتبتك ) أو أنت مکاتب ر على كذا ) كألف ( منجما ) بشرط أن بنضم إلى ذاك قوله ( إذا أديته ) مثلا ( فأنت‎ 
حر) لان لفظها يصلح للمخارجة أيضا فاحتيج لقييزها بإذا وما بعدها. ولا يتقيد بما ذكر بل مثله فإذا برت منه‎ 
ویشمل‌برئت منه حصول ذلك بأداء النجوم والبراءة الملفوظ بها : وفراغ الذمة‎ ٠ أو فرغت ذمتك منه فأنت حر‎ 
شامل للاستيفاء والبراءة باللفظ . قال البلقينى : لو قال كاتبتك على كذا منجما الكتابة الى صل فما العتق كان‎ 
. كافيا فى الصراحة لأن القصد إخراج كتابة اخراج ( ويبين ) وجوبا قدر العوض وصفته با مر فى السلم كما بأق‎ 
إن كان بمحل العقد نقد غالب لم يشترط بيانهكالبيع ور عدد النجوم ) استوت . أو اختافت تم لا اكوا‎ : 
ثلاثة كنا بای ر وقسط کل نحم ) آی ما يؤدى عند حاول كل نجم لأا عقد معاوضة فاشيرط فيه معرفة العوض‎ 
ويطاق على المال المرؤدى عنه كما‎ ٠ كالبيع وابتداء النجوم من العقد : والمراد هنا بالنجم هو الوقت المضروب‎ 
أن فى قوله أو اتفقت النجوم » وما يلغز به هنا أن يقال عقد معاوضة يحكم فيه لأحد المتعاقدين بماك العوض‎ 
هنا وإلا فالثقة هو العدل ( قوله لأنه أمر بعد الحظر ) أى المنع > والأمر بعد الحظر لايقتضى الوجوب ولا الندب‎ 
ومن ثم قال : والندب من دليل آخر( قوله فلا يبعد تحريمها ) ومثل ذلك ما لو غلب على ظن السيد أن مايكسبه من‎ 
امباحات يصرفه فى المعصية فتحر م كتابته لتأديها إلى تمكينه من المعصية با يكسبه » وكتب أيضا لطف الله به قوله‎ 
فلا يبعد تحريمها : أى ومع ذلك فإن ملك ما يكسبه كأن حصله من غير جهة الحر مة وصرف ماكسبه من الحرمة‎ 
ف مو'نته مثا ثم أدى ماملكه عن النجوم عتق وإلا فلا( قوله إذا أديته) أى آ تیته کا يأق یکلام » والتعبير بالآأداء‎ 
لاغائب من وجود الأداء فى الكتابة وإلا فيكنى كما قال جمع أن يقول إذا برئت أو فرغت ذمتك منه فأنت حر أو‎ 
ينوى ذلك + ويأتى أن نحو الإبراء يقوم مقام الأداء » فالمراد به شرعا هنا فراغ الذمة اه حج . وقول حج : ويأق‎ 
أى بعد قول المصنف فن أدى حصته الخ : ومنها يعم أنه لافرق بين قوله إذا برئت أو فرغب ذمتك فقول الشارح‎ 
بالنسبة للبراءة أنه يعتق بأداء النجوم والبراءة الملفوظ بها وبالنسبة لفراغ الذمة يعتق بالاستيفاء » والبراءة باللفظ‎ 
ليس لفرق بين البراءة وفراغ الذمة بل جرد تفئن فى التعبير » ثم قضية ما ذكر أنه لايعتق بالبراءة إذا كانت الصيغة‎ 
) إذا أديت فأنت حر : وسيأق ما يخالفه فى قوله وهذا يعتق بالإبراء مع انتفاء الأداء ( قوله الى يحصل فيها العتق‎ 
أى مع ذكر بقية الشر وطمن بیان كل نجم وما يوئدى فيه وإلاكانت فاسدة (قوله نعملايحب كونما ثلاثةكايأق»‎ 
بشرط أن لايعوف بكثرة إنفاق مابيده الخ ( قو له ولا تكره محال ) نعم تكره كتابة عبد يضيع كسبه فى الفسق,‎ 
واستيلاء السيد بمنعه كما نقله الزيادى عن البلقببى ( قوله وإن انتفت الخ ) الواو للحال وهى ساقطة من بعض‎ 
النسخ » والمراد انتفاء الشروط أو بعضها ( قوله لتضمنها القكين من الفساد ) كان الأولى لتضمنها الحمل على‎ 
الفساد ( قوله بشرط أن ينضم إلى ذلك قوله الخ ) أى أو نية كما سيأتى ( قوله نعم لايح بكونها الخ ) هو استدراك‎ 
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والمعوض معا » إذ السيد يمللك النجوم فيه بمجرد العقد مع بقاء المكاتب على ملكه إلى أداء جميع النجوم » وقول 
بعضهم ملغزا فيه بأنه ملوك لا مالك له مبنى على مرجوح » وهو أن المكاتب مع بقائه على الرق لا مالك له ( ولو 
ترك لفظ التعليق ) للحرية بالأداء ( ونواه ) بقوله كاتبتك على كذا ( جاز ) الحصول المقصود ومحل ذلك فى 
الصحيحة » أما الفاسدة فلا بد فيها من التلفظ به ( ولا يكنى لفظ كتابة بلا تعليق ولا نية على المذهب ) لما مر من 
كون الكتابة تقع على هذا العقد وعلى الخارجة فلا بد من تمييز باللفظ أو النية » وى قول من طريق ثان مرج 
يكنى كالتدبير » وفرق الأول بأن التدبير مشبور فى معناه » بحلاف الكتابة لايعرف معناها إلا الحواص ( ويقول 
المكاتب ) على الفور ( قبلت ) كغيره من القعود فلا يكنى قبول الأجنبى . ويتجه عدم الاكتفاء بقبول وكيل العبد 
لأنه لايصير أهلا للتوكيل إلا بعد تمام القبول » ويكى استيجاب وإيجاب ككاتبنى على كذا فيقول كاتبتك » 
ونما م يكف الأداء بلا قبول كالإعطاء فى الخلع لأن هذا أشبه بالبيع من ذلك . لايقال : تعبير أصله بالعبد أولى 
من تعبيره بالمكاتب إذ لايصير مكاتبا إلا بعد القبول . لأنا نقول : إطلاق المكاتب علية صحيح باعتبار الأول كا 
فى قوله تعالى ‏ إنى أرانى أعصر خرا ‏ وقد اتفق البلغاء على أن الجاز أبلغ( وشرطهما ) أى السيد والقن ( تكليف ) 
واخثيار فنهما. كا يعم من باب الطلاق ولا يعتبر فيهما الإيصار فلو كانا أميين جاز ( وإطلاق ) للتصرف فى 
السيد لما تقرر أنها كالمبيع فلا تصح من محجور عليه ولو بفلس وإن أذن الولى . والقول بأنه مطلق التصرف فى 
مال موليه غير ميح » إذ تصرفه منوط بالمصلحة » واعتبار الإطلاق فى المكاتب لإخراج المرهون والموأجر الآنى 
ذلك فی كلامه فلا تصح كتابتهما ويصح كونه سفيها » ولا يصح من مكاتب لعبده وإن أذن له سيده فيه » ولا 


أشار به إلى أن النجوم فى كلام المصنف أريد بها ما فوق الواحد ( قوله لايعرف معناها إلا الخحواص ) فى 
توجيه الأول بأن الكتابة مشتركة ما يغنى عن هذا الفرق ( قوله إلا بعد تمام القبول )-ظاهره وإن أذن له السيد 
فى التوكيل ( قوله ویکنی استيجاب ) أى واستقبال وقبول كا لو قال السيد اقبل الكتابة أو تكاتب منى بكذا 
إلى آخر الشروط فقال العبد قبلت ( قوله فيقول کاتبتاك ) أى فورا كنا فهم من الفاء ( قوله واخميار ) أى فلا 
تصح من مكره » وينبغى أن محل ذلك مالم ينذر كتابته » فإن نذ رها فأكره على ذلك صحعت الكتابة لآن الفعل هم 
الإكراه حى كالفعل مع الاختيار » ثم هذا ظاهر إن كان النذر مقيدا بزمن معين كرمضان مثلا وأخر الكتابة إلى 
أن بی منه زمن قليل ٠‏ فن لم يكن كذلك كأن كان النذر مطلقا فلا جوز [كراهه عايه لآنه لم يلتزم وقتا بعينه 
حى يأثم بالتأخير عنه » فلو أكرهه على ذلك ففعل لم يصح هذا » ولو مات من غير كناية للعبد عصى فى الحالة 
الأولى من الوقت الذى عين الكتابة فيه وى الجالة الثانية من آحر أوقات الإمكان.( قوله ف السيد ) أى والعبد 
بالمعنى الآنى ( قوله وإن أذن الولى) غاية أخرى فى عدم الصحة من امحجور عليه ء والمراد امحجور عليه بالفلس 
أن يزيد دينه على ماله وهو غير «ستقل فيحجر القاضى على وليه فى هاله فلا تصح الكتابة من ولیه وهو ظاهر ؛ 
ولا منه ون أذن له وليه فیا ( قوله والقول بأنه ) أىالولى ( قوله واعتبار الإطلاق ) أى الذى أفهمه قول المصنف 
على ظاهر المأن فى جمعه النجوم ( قوله بأنه ملوك ) الباء زائدة لأنه مقول القول فكان الأولى حذفها ( قوله رج ) 
هو وصف لقول ( قوله لإخراج المرهون والمؤجر) قد يقال : إن عدم الإطلاق فى هذين ليس راجعا هما » وما 
يرجع للسيد فيهما فلا يصح تصرفه فيهما » والأولى كونه احترازا عن المأذون الذى حكر الحاكم بصرف أكسابه 
لأرباب الديون الآثى فى كلامه "كما صنع العلامة الأذرعى » على أن الشارح قصر الإطلاق ف الجن على السيد فلا 
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من مبعض لانتفاد أهليتهما الولاء » ولا تصح كتابة دأذون له حكم الحاكم بصرف أكسابه لأرباب الديون‎ 
وكتابة المريض ) مرض الموت محسوبة ( من الثلث ) ولو بأضعاف قيمته لأن كسبه ملك السيد ( فإن كان له‎ ( 
نثلاه ) أى مثلا قيمته عند الموت ( حت كتابة كله ) سواء أكان ما خلفه ما أداه الرقيق أم من غيره الحروجه من‎ 
الثلث ( فإن لم يملك غيره ودی فى حياته مائتين ) كاتبه عليهما ( وقيمته ماثة عتق ) كله عليهما لبقاء مثليه للورثة‎ 
» وهذا كالمثال لما قبله ( وإن أدى مائة ) كاتبه عليها ( عتق ثلثاه ) لأن قيمة ثلثه مع المإئة المئداة مثلا ما عتق منه‎ 
أما إذا لم يخلف غيره ولم يود إلا بعد موت السيد ولم تجز الورثة فإن زاد على الثلث صح ف ثلثه فقط » فإذا أدى‎ 
حصته من النجوم عتق ( ول وكاتب مرتد ) قنه ولو مرتدا أيضا ( بنى على أقوال ملكه فإن وقفناه ) وهو الأظهر‎ 
بطلت على الحديد ) القائل بإبطال وقف العقود وهو الأصح أيضا » وعلى القديم لاتبطل بل توقف » فإن أسلم‎ ( 
بان صحنها وإلا:فلا » ومحل الحلاف مالم يحجر عليه الخاكم › وقلنا لاحصل الحجر بنفس الردة » فإن حجر عليه لم‎ 
تصحح الكتابة قطعا » وقيل لا فرق » وقد مرت هذه المسثلة فى كثاب‌الردة فى ضمن تقسم فلا تكرار وتصح من‎ 
» حرنى وغيره ( ولا تصح كتابة ) من تعلق به حق لازم نحو ( مرهون ) وجان تعلق برقبته مال لأأنه معرض للبيع‎ 
وإنما صح عتقه لأنه أقوى ( ومكرى ) لأن منافعه مستحقة للمستأجر » ومثله موصى بمنفعته بعد موت الموصى‎ 
ومغصوب لايقدرعلى انتزاعه( وشرط العوض كونه دينا ) إذ لا ملك له يرد العقد إليه ولا بد من وصفه بصفات‎ 
اللي نعم المنجه الاكتفاء هنا بنادر الوجود وإن ل يكف ثم ( مرجلا ) لأنه المتقول عن السلف واللحلف ولأنه‎ 


وإطلاق الخ وقوله ويصح كونه أى العبد ( قوله ولآ تصح كتابة مأذون) أى عبد مأذون الخ » وذلك لأنه عاجز 
عن السعى فى تحصيل النجوم ( قوله أما إذا لم يخلف غيره ) محترز ما تضمنه قوله فإن كان له مثل إذ المتبادر منه 
أنه بملك المثلين زيادة على العبد ( قوله فإن زاد على الثلث) أى ما أداه على الثلث الخ » والمراد أن ماأداه العبد بعد 
موت السيد لا اعنبار به فلا تنفذ الكتابة فى شى ء زاد على الثلث نظرا لمال الكتابة » وعبارة سم على حج قوله 
فإن أدى حصته الخ : قال ف الروض : ولا يزيد العتق بالأداء لبطلانها فى الثلثين : أى لايزاد فى المكاتبة بقدر 
نصف ما أدى وهو سدس لبطلانها فی الثلثين اه . ووجه توهم زيادة العتق بقدر نصف ما أدى أنه لو کان قيمته 
مائة » فإذا أدى ثلثها بعد موته حصل للورئة مائة ثلثا العبد وثلث الماثة والمجموع مائة فينبغى أنه يعتق منه قدر 
نصفها ليكون ماعتق الثلث وذلك نصف الذى نفذت الكتابة فيه وقدر نصف ٠١‏ أدى وهو السدس والمجموع 
نصغه وقيمته خسون » ثم رأيت نسخة حميحة من حج ولم تجز الورثة فها زاد الخ وعليها فلا إشكال ( قوله ولو 
مرتدا ) أى أما لو كان العبد وحده مرتدا صمت كتابته شرح المج » وعليه فيقال صح قبوله مع الردة لأنه لايوجد 
منه شى ء إلا إذا أسلم فلاتفويت على السيد ( قوله وقلنا ليحصل المبجر بنفس الردة ) وهو المعتمد على ماق يعض 
نسخ الشارح ثم » وى أكيرها عدم اعتبار هذا القيد فيصير محجورا عليه بنفس الردة ( قوله ويصح من حرف ) 
أى وقد شمل ذلك قول المصنف تكليف وإطلاق » وشمل أيضا المنتقل من دين إلى دين فتصح كتابته لبقاء ملكه 
وإن كان لايقبل منه إلا الإشلام ( قوله ومكرى ) ظاهره وإن قصرت المدة . ويوجه بأنه لما كان عاجزا فى أل 
الملدة نزل مئزلة مالو كاتبه على منفعة لم تتصل بالعقد ( قوله لأن منافعه مستحقة ) وهذا بخلاف مالو أعتقه على 
عوض مراجل فإنه يصح وتقدم الفرق بينهما ( قوله وإن م يكف ثم ) والفرق أن عقد السلم معاوضة محضة المقصود 
منبا حصول المسلم فيه فى مقابلة رأس المال فاشترط فيه القدرة على تحصيله وقت الحلول » وأيضا فالشارع 


ينسجم معههذا كا لايخى ( قوله ومثله موصى بمنفعته الخ ) هذا ما تعلق به حق لازم » فكان الأولى عطفه على 
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عاجز حالا  وإ نما م يكتف به عما قبله لأن دلالة الالتزام كا قاله ابن الصلاح لايكتى بها فى الخاطبات » وهذان‎ 
وصفان مقصودان › ولو أسلم إلى المكاتب عقب العقد للكتابة ففيه وجهان : أعحهما الصحة ( ولو منفعة ) فى‎ 
الذمة كما يجوز جعلها تمنا وأجرة فتجوز على بناء دارين فى ذمته موصوفين فى وقتين معلؤمين » ولا بأس بكو نما‎ 
ولو فى الذمة حالة لقدرته على الشروع فيها حالا » وتصح بنجمين قصيرين ولو فى مال كثير كالسام إلى معسر‎ 
فى مال كثير إلى أجل قصير » ول وكاتب قنه على خدمة شهرين وجع لكل شهر نجمالم يصح ؛ أو على خدمة رجب‎ 
ورمضان فأولى بالفساد : ولا بد من اتصال الخدمة والمنافع المتصلة بالأعيان بالعقد » ويمتنع تأخيرها عنه أو على‎ 
» خدمة شهر من الآن : وعلى إلزام ذمته خياطة ثوب موصوف بعده جاز لأن المنافع ا لتزمة فى الذمة تتأجل‎ 
» مخلاف المتعلقة بالأعيان لايجوز شرط تأجيلها » ومن ثم لم تصح على ثوب يوادى نصفه بعد سنة ونصفه بعد سنتين‎ 
أما إذا لم يكن دينا فإن كان غير منفعة عين لم تصح الكتابة وإلا حت على ماتقرر ويأنى ( ومنجما بنجمين ) ولو‎ 
إلى ساعتين وإن عظم المال ( فأكر ) لأنه المأثور ولما مر أنها مشتقة من ضم النجوم بعضها إلى بعض وأقل‎ 
مايحصل به الضم اثنان ( وقيل إن ملك ) السيد ( بعضه وباقيه حر لم يشرط أجل وتنجم ) لأنه قد يملك ببعضه الحر‎ 
مايئد يه ورد بأن المنع تعبد اتباعا لما جرى عليه الأوّلون لأنها حارجة عن القياس فيقتصر فيها على ما ورد ( ولو‎ 
كاتب على ) منفعة عين مع غيرها مجلا نحو ( خدمة شبر ) مثلا من الآن ( ودينار ) فى أثنائه وقد عينه كيوم‎ 
بمضى منه ( عند انقضائه ) أو خياطة ثوب صفته كذا نى أثنائه أو عند انقضائه ( صحت ) الكتابة لأن المنفعة مستحقة‎ 
حالا والمدة لتقديرها : والدينار إنما يستحق المطالبة به بعد المدة الى عينها لاستحقاقه » وإذا اختلف الاستحقاق‎ 
حصل تعد د النجم فعلم أن الأجل إنما يكون شرطا ىغير منفعة يقد رعلى الشروع فيها حالا » وأن الشرط ف المنافع‎ 
المتعلقة بالعين اتصاها بالعقد » بخلاف الملتزمة فى الذمة » وأن شرط المنفعة المتصلة بالعقد » ويمكن الشروع فيها‎ 


متشوف للعتق فاكتى فيه بما ودی إلى العتق ولو الحلا ( قوله وإنهالم يكتف به ) أى قله مجلا وقوله عا 
قبله : أى قوله دينا ( قوله ولو أسلم إلى المكاتب ) هو بالبناء المفعول ليشمل السيد وغيره ( قوله وتصح بنجمين 
قصيرين ) كساعتين ( قوله لم يصح ) أى لأنهما يع دان نجما لتواليهما ( قوله فأولى بالفساد) أى لعدم اتصال خدمة 
رمضان مع تعلقها بعين العقد بالعقد ( قوله موصوف بعده ) أى الآن ولو قبل فراغ الشهر كا بی » ولو عبر بفيه 
أو بعده كان أوضح ( قوله على ثوب ) أى على خباطة ثوب ليكون المعقود عليه منفعة ( قوله وإلا صمت على 
ماتقرر ) أى من اتصاها بالعقد ( قوله ويمكن الشروع) أى والحال . 


ما قبله : وتأخير لفظ مثله إلى مسئلة المغصوب فتأمل ( قوله ولا بأس بكونها ولو فى الذمة حالة) لايخى صعوبة 
المئن حينئذ » والذى فى شرح المبج نصه : ولا تخلو المنفعة فى الذمة من التأجيل وإن كان فى بعض نجومها تعجيل 
فالتأجيل فيا شرط فى الحملة ومثله فى التحفة ( قوله فأولى بالفساد ) قال بعض مشانخنا : لعل وجه الأولوية أن 
الشهرين المتواليين يمكن التصحيح فيبما يجعلهما نجما وضم نجم آخر إليه » بخلافرجب ورمضان إذ لايمكن 
جغل رمضان من النجم الأول لانفصاله عن رجب ولا نجما آخر لفوات شرط اتصال المنفعة بالعقد ( قوله ومن 
ثملم تصح على ثوب يرد نصفه الخ ) أى بأن وصف الثوب بصفة السلم كا فى الروض » ووجه ترتبهذا على 
ما قبله أنه إذا سلم النصف ف المدة الأولى تعين النصف الثانى للثانية والمعين لايحوز تأجيله كا قاله فىشرحه » 
وما ىحاشية الشيخ غير حميح ( قولهاتباعا لما جرى عليه.الأولون ) فى كون هذا علة للتعبد نظر ( قوله كيوم 
بحضى منه ) لعله سقط قبله لفظ أو 


س44 
عقبه بضميمة جم حر إليها كالمثال المذكور وأن شرطه تقدم زمن الحدمة » فلو قدم زمن الدينار على زمن 
الخدمة لم يصح ويتبع فى الحدمة العرف فلا يشترط بيانها » ولو كاتبه على خدمة شهر ودينار فرض ف الشهر وفاتت 
اللحدمة انفسخت فى قدر الخدمة وف الباق خلاف» والأصح منه الصحة ( أو ) كاتبه ( على أن يبيعه كذا ) أو 
يشترى منه كذا ( فسدت) الكتابة لأنه كبيعتين فى بيعة ( ولو قال كاتبتك وبعتك هذا الثوب بألف ونجم الألف) 
بنجمين فأكث رككاتبتك وبعتك هذا إلى شهرين توادتى منهما خسمائة عند انقضاء الأول والباق عند انقضاء الثانى 
( وعلق الحرية بأدائه ) وقبلهما العبد معا أو مرتبا ( فالمذهب صحة الكتابة ) بقدر ما بخص" قيمة العبد من الألف 
الموزعة عليها وعلى قيمة الثوب تفريقا للصفقة ( دون البيع لتقدم أحد شقيه على أهلية العبد لمبابعة السيد . والطريق 
الثانى أن فيه قولى الجمع بين ممتللى الحكم » فنى قول يصحان وف قول يبطلان ( ولوكاتب عبيدا ) أو عبدين کا 

بالأولى صفقة واحدة ( على عوض ) واحد ( منجم ) بنجمين أوأكثر ( وعلق عتقهم بأدائه ) ككاتبتكم على 
ألف إلى شهرين إلى آخخر مامر ( فالنص صصنها) لاتحاد مالك العوض مع اتحاد لفظه ( ويوزع ) المسمى ( على قيمهم 
يوم الكتابة ) لأن سلطنة السيد زالت حينئذ ٠‏ فإذا كانت قيمة أحدهم مائة والآخر ماثتين والآخر ثلهائة فعلى 
الأول سدس المسمى وعلى الثانى ثلثه وعلى الثالث نصفه ( فن أدى حصته عتق ) لوجود الأداء ولا يتوقف عتقه 
على أداء غيره وإن عجز غيره أو مات » ولا يقال علق العتق بأدائهم لأن الكتابة الصحيحة يغلب فيها حكم المعاوضة 
وهذا يعتق بالإبراء مع انتفاء الأداء ( ومن عجز ) منهم ( رق ) لأنه لم يوجد الأداء » ومقابل النص قول مخرج 
مما لو اشترى عبيد جمع بشمن واحد فإن النص فيه البطلان ( وتصح كتابة بعض من باقيه حر ) بان قال كانبت 
مارق منك لابعضه لما يأتى وذلك لإفادتها الاستقلال المقصود بالعقد ( فلوكاتب كله ) ولو مع علمه بحرية باقيه 
( صح فالرق ف الأظهر ) تفريقا للصفقة . فإذا أدى قسط الرق من القيمة عتق ( ولوكاتب بعض رقيق فسدت 
إن كان باقيه لغيره ول يأذن ) فى كتابته لعدم استقلاله حينئذ » وأفاده تعبيره بالفساد إعطاء أحكام الكتابة الفاسدة 
الآنبة ها » ولا يستفاد ذلك من تعبير أصله بالبطلان إذ هذا الباب يفتر ق فيه الفاسد والباطل ر وكذا إذا أذن )فيها 
( أوكانءله على المذهب ) لأنه حيث رق بعضه لم يستقل بالكسب سفرا وحضرا فيناق مقصود الكتابة » ولأنه 
لمكن صرف سهم المكاتبين له لأنه يصير بعضه ملكا لماللك الباق فإنه من أكسابه » حلاف ما إذا كان باقيه حرا . 
والطريق الثانى القطع بالمنع » ويستئنى صور كا لو أوصى بكتابة قنه فلم برج من الثلث إلا بعضه ولم تجزالورثة 


( قوله والأصح منه الصحة) وعلى الصحة» فإذا دى نصيبه هل يسرى على السيد إلى باقيه أو لا ؟ فيه نظر : وقياس 
ما يأتى ف إبراء أحد الشريكين السراية . وقد يفرق بأن المبرئ عتق عليه نصيبه باخنياره فسرى إلى حصة شريكه » 
وما هنا لم تعتق فيه حصة ماأد اه العبد باختيارالسيد فلا سراية » إذ شرطها كون العتق اخختياريا لمن عتق عليه وهو 
واضح . وقد يقال : فرق بين كو :الباق لغيره وبين كونه له كما فى مسئلتنا ‏ فإن العبد كله هنا لواحد » وهو لو 
أعتق جزءا منه سرى إلى باقيه معسراكان أو موسرا » وإن كان عليه دين فقد يقال بالسراية هها لحصول العتق عليه 
هنا ون لم يكن باختياره ( قوله فقول يصحان ) معتمد على الطريق الثانى ( قوله يغلب فيها حكم المعاوضة ) أى 
وكأنه كاتب كل واحد منهم على انفراده وعلق عتقه على أداء مايخصه ( قوله ولهذا) أى ولكون المغلب فيها معبى 
ا لمعاو ضة يعتق الخ » ولونظر إلى جهة التعليق توقف العتقعلى الأداء (قوله ومقابل النص ) الراجحالذىعبر عنه بالنص 
فها سبق (قوله لا بعضه ) أى بعض مار ق (قوله فإذا أدى قسطالرق من القيمة) أى موزعا باعتبارالقيمة أخذامن 
قوله قبل يقدرمايخص قيمة العبد هن الألف الموزعة الخ (قوله لعدم استقلاله) أى العبد (قولهأوكان له) أىللمكاتب 
٣ه‏ - نباية امحتاج - ۸ 


سا 


فإنه تصح كتابة ذلك البعض ض أو كاتبه وهو مريض ولم يخرج من الثلث إلا بعضه ولم تجزالورئة أو أوصى بكتابة 
البعض أو كان الباق موقوفا على مسجد أو جهة عامة على مابحثه الأذرعى أو كاتب البعض ف مرض موته وهو 
ثلث ماله (ولوکاتباہ ) أى عبدهما سواء استوى ملكهما فيه أم اختلف ( مها أو وكلا) من كاتبه أو وكل أحدها 
الآخر ( صح ) ذلك ( إن اتفقت النجوم جنسا ) وعددا وأجلا وصفة ( وجعل ) عط .على صح ( المال على نسبة 
ملكيهما ) لثلا يؤدى إلى انتفاع أحدهما بملك الآخر . فإن انتى شرط مما ذكر كأن جعلاه على غير نسبة ا لكين 
أو اختلفت ف ىنس أو العدد أو الأجل أو الصفة فسدت ( فلو عجز ) المكاتب ( فعجزه أحدهما ) وفسخ 
الكتابة ( وأراد الآخر إبقاءه ) أى العقد فى حصته وإنظاره ( فكابتداء عقد) على البعض : أى هو مثله فلا يجوز 
وإن أذن الشريك كا مر ( وقيل يجوز ) قطعا وإن منع فى الابتداء لأنه يحتمل فى الدوام ما لا يحتمل فى الابتداء 
( ولوأبرأ ) أحد المكاتبين القن ( من نصيبه ) من النجوم ( أو أعتقه ) أى نصيبه منه أو كله ( عتق نصيبه ) منه 
( وقوم ) عليه ( الباق) وعتق عليه والولاء كله له ( إن كان هوسرا ) وقد عاد رقه بأن عجز فعجزه الآخر : لأنه 
لما أبرأه من جميع مايستحقه أشبه مالو كاتب كله وأبرأه من النجوم » أما إذا أعسر أو لم يعد إلى الرق وأدى حصة 
الشريك من الننجوم فيعتق نصيبه عن الكتابة ويكون الولاء هماء وخرج بالإبراء والإعتاق مالو قبض نصيبه فلا 
يعتق وإن رضى شريكه بتقديمه لأنه ليس له تخصيص أحدهما بالقبض . 
( فصل ) 
فى بيأن الكتابة الصحيحة وما يلزمالسيد ويندب له ويحرم عليه » وما لولد المكاتب والمكاتبة 
من الأجكام ؛ وبيان امتناع السيّد من القبض ومنع المكاتب من التزوج والتسرى 
وبيعه للمكاتب أو لنجومه وتوابعلما ذكر 
( يلزم: السيد. ) أو .وارثه ( أن نحط عنه ) أى المكاتب فى الكتابة الصحيحة دون الفاسدة 


(قوله أو کاتبه) أى كله وبه يغايرقوله الآآتى أو كاتب البعض الخ(قوله أوجهة عامة) مفهومه أنه لو كان باقيه موقوفا 
على معين لم تصح الكتابة وهو ظاهر كا لو كان باقيه لشخص آخر ( قوله أو أعتقه ) أى بأن نجز-عتقه ( قوله وقد 
. عاد رقه) أى والحال ( قوله أما إذا أعسر ) بى مالو أعسر المبرئْ عن قيمة نصيب شريكه وقد عاد إلى الرق فهل 
يضر ذلك ف الحصة التى أبرأ مالكها من نجومها أولا ؟ فيه نظر » وظاهر عبارته الثانى حيث عبر بأو فإن التقدير 
معها إذا أعسر رعاد إلى الرق أو أيسر المعتق ولم يعد العقد إلى الرق » وهو مشكل فا لو أعسر المبرئ وعاد 
إلى الرق بأنه ينبين به أنالكتابة للبعض فتكون فاسدة.وقد يحاب بأن العتق المنجز لاسبيل إلى رده فاغتفر لكونه دواما 
فأشبه مالوأعتق أحد الشريكين وهومعسر حصته (قوله وأد ىحصة) أى بأن أدى فهوعطف سبب علي مسبب . 
( فصل ) ف بيان الكتابة الصجيحة 
م يذكر فى هذا الفصمل ماتمتاز به الكتابة الصحيحة عن غيرها ولكنه علم مما مر قبله أن الكتابة الصحيحة هى 


( قوله فى اتن على نسبة ملكيهما ) أى سواء صرحا بذلك أم أطلقا كا صرح به فى التحفة وكان ينبغى للشارح ذ كره 
لينسجم معه المفهوم الآلى : 
( فصل ) فى بيان الكتابة الصحيحة 
( قوله فى بيان الكتابة الصحيحة ) لعل مراده بيان أحكام الكتابة الصحيحة فيكون قوله وما يلزم السيد الخ 


ا“ 
مقدما له على مؤن التجهيز (جزءا من المال) المكاتب عليه (أويدفعه) أىجزءا من المعقود عليه بعدقبضه أومن جفسه | 
لامنغيره كالزكاة مالم يرضص به( إليه ) لقوله تعالی - وآ توه من‌مال‌الله الذى آتاكم ‏ والأمرللوجوب لانتفاء 
الصارفٍ عنه » وأفهم كلامه عدم وجوب ذلك حيث أبرأه من ال محميع : وكذا لو کاتبه فى مرض هوته وهو ثلث 
ماله أو كاتبه على منفعته ( والحط أولى ) من الدفع لأنه المأثور عن الصحابة . ولأن المقصود إعانته ليعتق وهى 
فى الحط محققة وف الدفع موهومة فإنه قد ينفق المال ى جهة أخرى » والأضصح أن الحط أصل والإيتاء 
بدل ( وف النجم الأخير أليق ) لأنه حالة الحلوص من الرق ومعنى أليق أفضل ( والأصح أنه یکی ) فيه ( مايقع 
عليه الاسم ) أى اسم المال ( ولا يختلف بحسب امال ) قلة وكثرة لأنهلم يصح فيه توقيف » إذ قوله تعانى- من مال 
الله يشمل القليل والكثير » وما ورد فى خبر أن المراد به ربع مال الكتابة الأصح وقفه على على رضى الله عنه 
فلعله من اجتّهاده » ودعوى أنه لايقال من قبل الرأى فهو فى حكم المرفوع منوعة . والثانى ينبغئى أن يكون قدرا 
يليق بالحال ويستعين به على العتق دون القليل الذى وقع له (و) الأصح ( أن وقت وجوبه قبل العتق ) أى يدخل 
وقت أدائه بالعقد ويتضيق إذا بى من النجم الأخير قدرما بنى به من مال الكتابة كا مر ٠‏ فإن لم يود قبله أدى 
بعده وكان قضاء . والثانى بعده كالمتعة ( ويستحب الريع ) للخبر امار . ولقول إسمى بن راهويه أجمع أهل 
التأويل على أنه المراد فى الآية ( وإلا ) بأن لم يسمح به ( فالسبع ) اقتداء بعمر رضى الله عنه ( ويحرم ) على السياه 


المستوفية لما يعتبر فيها من الأركان والشروط › وعبارة حج : فصل فى بيان مايلزم السيد الخ (قوله مقدما له 
على مؤن التجهيز ) أى تجهيز السيد لو مات وقت وجوب الأداء أو الحط وذلك بأن م يبق من مال الكتابة إلا قدر 
مايجب الإبتاء » أما لو مات السيد قبل ذلك الوقت وجب تجهيزه مقدما على مايحب فى الإيتاءلما يأ من أنه يدخل 
وقته بالعقد ويتضيق إذا بى من النجم الأخير قدر ما بنى به من مال الكتابة ( قوله مالم يرض به ) أى العبد ( قوله 
وكذا) أى لاحط » وليس المراد أنكلامه أفهم ذلك » وقوله وهو ثلث ماله : أى ولو بضم النجوم إلى غيرها من 
امال ( قوله أى اسم المال ) هو صادق بأقل متمول كشى ء من جنس النجوم قيمته درهم نحاس ولو كان امالك 
متعددا وهو ظاهر . ويغرق بينه وبين مامر فى المصرًاة من أن الصاع يتعدد بتعدد البائع » وتعدد المشعرى با 
صلى الله عليه وسلم قدر الين لكونه عجهولا بالصاع لثلا بحصل النزاع فيا يقابل اللبن امحلوب فى يد اشر ى » 
فشمل ذلك ما لو كان اللبن تافها جدا . فاعتبر مايخص كل واحد بالصاع لعدم تفرقة الشارع فما يضمن به بین 
القليل والكثير . وكتب سم على منبج قوله متمول ع انظر لو كان المتمول هو الواجب فى النجمين هل يسقهك 
الحط اه ؟ أقول : الأقرب عدم السقوط ٠‏ وينبغى أن حط بعض ذلك القدر ( قوله الأصح وقفه ) ومقابله أنه 
رفعه إلى الى صلى الله عليه وسلم » وعبارة الحلى : وروى عنه : أى عن على رفعه إلى النى صلى الله عليه وسلم 
(قوله کا مر ) انظر ىأى محل مر ( قوله وكان قضاء) أى مع الإثم بالتأخير ( قوله وإلا فالسيع ) قال البلقينى : 


نه 


من عطف التفسير ».وإلا فهو لم يبين فى هذا الفصل ماهية الكتابة الصحيحة . ومن ثم ل يذكر هذا فى التحفة 
(قوله والأصح أن الحط أصل ) قال الشهاب ابن قاسم : مامعنى أصالة الحط مع أن الإيتاء هو المنصوص ف الآية؟ 
قال : إلا أن يراد بها أرجحيته فى نظرالشرع . وإنما نص على الإيتاء لفهم الحط منه بالأولى . قال : ثم رأيت 
شرح غاية الاختصار الحصنى مانصه : قال بعضهم : والإيتاء يقع على الحط والدفع إلا أن الحط أولى لأنه 
أنقع له : وبه فسر الصحابة رضى لله عنهم اه (قوله أى اسم المال) عبارة المنبج : أقل متمول ( قوله للخيرالمار) 


¥ : 

( وطاء مكاتبته ) كتابة صميحة كالز نخعية لاخنلال ملكه وخر وج لكاب عنه + فلو شرط فى الكتاية وطأها 
فشدت وكالوطء سائر الاستمتاعات ومثلها المبعضة ( ولا حد فيه ) عليه لشبهة الماك لكن يعزر مخ الغلم به كهى 
إن طاوعته ( ويحب مهر ) واحد وإن تعدد وطاوعته للشبهة أيضا ( والولد ) منه حر ) نسیب لعلوقها به فى ملكه 
( ولا جب قيمته “على المذهب ) لانعقاذة حرا . غلى أن حق الملك فى ولدها للسنيد وإن حملت به من عبدها على 
ما أن » والحلاف مببى على حكم ولدها من غيره (:وصارت ) به (مستولدة مكاتبة ) إذ نقصودها واجد وهو 
الغتق ( فإن عجزت عتقت مموئه.) غ الإیلاد وعتق معها أولادها الحادثون بعده وإن أدث النجوم عتقت عن 
. الكتابة وتبغها كبا وولدها . فإن ات اليد قبل عجزها عتقت عن الكتابة "كل لو :نز عتق مكائبه ( وولدها) 
أى المكاتبة لإبقيد الإيلاد الرقيق الحادث بعد كتابتها وقبل عتقها ( من نكاج أو زنا مکاتب ) أى.يثبت له جكم 
المكاتن نن الأظهر يتبعها رقا وعتقا ) لأن الو لد بتبع أمه رقا وضده . فكذا ف سبب العتق كولد أم الولد.. 
.والثائى لا پل يكون هنا للسيد لأن الكتابة عقد يقبل الفسخ فلا يثبث بحكه فى الولد كولد المرهونة ٠‏ نعم إن عتقت 
بغير جهة ااكتابة'بأن رقت ثم عتقت يجهة أخرىلم يتبعها حينئذ كالم ( وليس عليه ) أى الولد ( شى ء) من 
النجوم لعذذم التزامة لها ر والحق) أى حق المزك ر فيه ) أى الولد ( للسيد).لا للأم ( وى قول ) الحق لا ) أى 
المكاتبة لأنه تكاتب عليها . وقفسية كلام أصل الرؤضة أن ولدها من عبدها ملك ها قطعا لكن نازع فيه البلقيى 
( فلو قتل فقيمته ) تجب ( لذى الحق ) منهما ( والمذهب أن أرش جنايته عليه ) أى الولد فا دون النفس ( وكسبه 
ومهره ) إذا كان أنثى ووطئت بشبهة ( يتفق منها عليه ) ومراده بالنفقة مايشمل ا مون( وما فضل وقف .فإن عتق 
فله وإلا فللسيد) كا أ نكسب الام لها وإن عتقت . فإن رقت وارتفعت الكتابة فلاسيد . وقيل لايوقف بل يصرف 
للسيد كا تصرف له قيمته لو قتل : هذا كله إن قلنا إن الحق فى الولد للسيد . فإن قلنا إنه للأم فهو ها تستعين به 


بی بينهما : أى الربع والسبع السدس . وزوی الببيق عن ایی سعید مولى أى أسيد أنه كاتب عبدا له على آلف 
درهم ومائی درم : قال فأتيته بمكاتبتى فرد على مائة دره, اهازيادى : أى ومع ذلك فلا يوذ منه سنية السدسن 
بخصوصه ٠‏ لأنه وإن كان فوق السبع. وأفضل من الاقتصار عليه لايلزم منه سنه مى حيث خخصوصه ( قوله 
وكالوطء سائر الاستمتاعات ) وما النظر بشهوة . أما بدونها فيباح لما عدا مابين السرة والركبة ( قؤله وإن 
تعد ) يستثنى منه ما لو وطئ بعد أداء المهر فإنه يتكرر اه شيخنا الزیادی ( قوله على ما يأنى ) أى فى قوله وقضية 
كلام أصل الروضة الخ ( قوله عتقت عن الكتابة ) أي فيتبعها كسبها وولدها الحادث بعد الكتابة وقبل الاستيلاد » 
وهذا هو فائدة كون العتق عن الكتابة ( قوله بأن رقت ) بأن عجزها أو عجزت نفسها ( قوله أن ولدها من 
عبدها ) ای بأن زنى بها ( قوله لکن نازع فيه البلقینی ) معتمد : أى فیکون كولدها من غيرها وسيأق 
مافيه ( قوله وقيل لايوقف ) مقابل قوله وما فضل الخ : وى نسخة تقديمه على قوله ولا يعتق الخ وهى الأولى 


تقدم أن الأصح وقفه . وأنه يقال من قبل الرأى فلا يصح الاحتجاج به ( فوله. وخخروج الأكساب عنه ) 
. يتأمل وليس هو ف التحفة ( قوله والحادئون بعده ) أى بعد الإيلاد ( قوله فإن مات السيد قبل عجزها عتقت عن 
الكتابة ) أى لاعن الإيلاد خلافا للوجه الثانى : فعلى هذا الولد الحادث بعد الكتابة وقبل الاستيلاد هل يتبعها فيه 

الحلاف الآنى كا قاله الأذرعى : أى يخلافه على الوجه الثانى فإنه يتبعها قطعا ( قوله كالم ) ينبغى حذفه وهو 
ساقط ف نسخة ( قوله مايشمل امون ) عبارة التحفة : مايش :لل سائر الموّن 
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ی كتابتها ( ولا يجتق شىء من المكاتب حى يئدى اللجميع ) أى جميع المال المكاتب عليه تحبر « المكاتب عبد 
ما ببى عليه درهم » ومثلى الأداء الإبراء والحوالة به لا عليه ( ولو أت ) المكاتب ( بال فقال السيد هذا حرام ) أى 
ليس ملكك ( ولا بينة ) له بذلك ( حلف المكائب ) أنه ليس بحرام أو ( أنه حلال ) أو أنه ملكه وصد قه عملا 
بظاهر اليد » نعم لوكان الأصل فيه التحريم كالاحم وقال هذا حرام اتجه وجوب استفصاله . فإن قال إنه سرقة 
فكذلك » أو ميئة وقال بل ملكى أو حلال مدق السيد إذ الأصل عدم النذكية كنظيره نى السلم . والأوجه أن 
محل ذلك مالم يقل ذكيته وإلا صدق لتصر#هم بغبول بر الكافر والفاسق عن فعل نفسه كقوله ذغت هذه . 
وعلى هذا حمل ماحث أنه ينبغى تصديق العبد : وأما توجيه إطلاقه بتشوف الشارع لاعتق فردود بأن فيه إضرارا 
بسيده حيث ازم بقبول ما يحكم بنجاسته لأن من رأى هما وشلق فى تذ کیته يحرم عليه أ كله ( ويقال للسباء تأخذه 
أو تبر يه عنه ) أى عن قدره وهوخبر بمعنى الإنشاء لتعنته» واحمّرز بقوله ولا بينة عا لو أقام السيد بينة بمدعاء 
فإنه لاير وتسمع منه لأن له فيا غرضا ظاهرا وهو الامتناع من الحرام . قال الرافعى : كذا أطلقه جماعة » وشرط 
الصيدلانى أن يعين المغصوب هذه وإلا فلا . وقد صرح به الماوردى أيضا والأوجه الإطلاق ( فإن أى قبضه 
القاضی ) وعتق إن لم يبق عليه شىء ( وإ نكل المكائب ) عن الحلف ( خلف السيد ) وكان كإقامته البينة ( ولو 
خرج المؤدى ) من النجوم ( مستحقا رجع السيد ببدله ) لفساد القبض ( فإن كان ) ٠اخزج‏ مستحقا أو زيفا رف 
النجم الأخير ) مثلا ( بان ) ولو بعد موت المكاتب أو السيد ( أن العتق لم يقع ) ابطلان الأداء ( وإن كان ) السيد 
( قال عند أخذه ) أى متصلا بالقبض ( أنت حر ) أو أعتقتك لبنائه ذلك على ظاهر الحال وهو صعة الأداء وقد 
تين خلافه » أما إذا قال ذاك منفصلا عن القبض والقرائن الدالة على كونه رتبه على القبض لم يقبل منه قوله أنه 
بناه على ظاهر الحال "كما رجحاه » وقول الغزالى لا فرق قيده ابن الرفعة با إذا قصد الإخبار عن حاله بعد أداء 


ر قوله أى إلى المال المكاتب عليه ) ظاهره حى يودى الجميع وعبارة حج بعد ماذكره الشارح ماعدا مايحب إيتاؤه 
وقضيته أنه يعتق مع بقاء القدر المذ کور» وما ذكره حج هنا مخاليف لما يأتى للشارح فى الفصل الآنى من أنه إذا 
بی ما ذكر يرفعه لقاض يجبره على دفعه أو بحكم بالتقاص إنر ه » فلعل المراد ما ذكره هنا أن مامحب إيتاواه لايسوغ 
معه الفسخ من السيد» حى لو فسخ لم ينفذ فسخه لا أنه يعتق بمجرد بقائه > وعلى هذا فلو مات العبد فالأقرب أنه 
يرفع الأهر للقاضى بعد موته ليحكم بالتقاص إن رآه وعتق العبد فيموت حرا ويكون ماكسبه لوراته ويوافق ماقاله 
حج ماتقدم الشارح من أنه لو لم يد قبله أدى بعده وكان قضاء ( قوله فكذلك ) أى المصدق المكاتب ( قوله 
لتصريحهم بقبول خبر الكافر ) أى ولو حربيا ومرتدا ( قوله للعتق ) متعلق بقوله وأما توجيه الخ ( قوله والأوجه 
الإطلاق ) أى فلا فرق بين أن بعين المخصوب أم لا ( قوله وكان كإقامت البينة ) برد عليه أن ايبين المردودة كالإقرار 
على الراجح » وعليه فلعله إنما قال كإقامة البينة لتقدم حكم البينة هنا فأحال عليه ( قوله مستحقا ) أو زيفا اه حج 
( قوله أو زيفا ) أ ىكأن خرج نحاسا » بخلاف الردىء فإنه لا يتبين به عدم العتق كما يعلم من قوله الانى وإن حرج 
معيبا الخ ( قوله وإن كان ) غاية ( قوله أما إذا قال ) محترز قوله متصلا بالقبض ( قوله وقول الغزالى لافرف ) 
أى بين أن يقوله متصلا أو منفصلا ( قوله قيده ابن الرفعة ) معتمد 

(قوله لاعليه) أى فإنه لايعتق بحوالة السيد عليه بالنجوم : أى لعدمصعة الحوالة كما مر فى بابها وإن أوه م كلامه بها 
(قوله تسمع منه) أىوإنتفممنت إثباته ملك الخير (قوله وكان كإقامته اليينة) انظر هلا قال كإقرار المكاتب( قوله ف 
امن ول وخر جالمؤدى مستحقا) أى أو زيفا كما ف التحفة (قوله لم يقبل منه) أى فى الظاهر كا يدل عليه كلامه. أماالباطن 


E 
. النجوم » فإن-قصد إنشاء العتق برئ وعتق > وتبعه البلقينى وزاد أن حالة الإطلاق كحالة قصد أإنشاء العتق‎ 
وتوزع فيه وأنه فى الحالين يعتق عن جهة الكتابة ويتبعه كسبه وأولاده » ولو قال له المكاتب قلته إنشاء فقال بل‎ 
إخبارا صدّق السيد القرينة . قال الرافعى : وهذا السياق يقتضى أن مطلق قول السيد محمول على أنه حر بجا أدى‎ 
وإنم يذكر إرادته اه . ونظير ذلك من قیل له طلقت امرأتنك فقال نم طلقنها ثم قال ظننت أن ما جرى بيننا طلاق‎ 
فلا يقبل منه إلا بقرينة (وإن خرج معيبا فله رد”ه ) أو رد" بدله إن تلف أو ببى وقد حدث به عيب عنده ( وأخذ‎ 
بدله ) وإن قل" العيب لن العقد إنما يتناول السلم » وبرده أو بطلب الأرش يتبين أن العتق لم يحصل وإن کان قال‎ 
له عند الأداء أنت حر كامر » وإن رضى به وكان فى النجم الأخير بان حصول العتق من وقت القبض ( ولا‎ 
یزوج ) المكاتب( إلا بإذن سيده) لأنه عبد كا مر فى احبر ( ولا يسرى ) يعنى لايطأ ملوکته ولنم يعزل ( بإذنه‎ 
على المذهب) لضعف ملكه وخوفا من هلاك الأمة بالطلق : وإنما أوّلنا نى التسرى بنى الوطء لأن التسری يعتبر‎ 
فيه أمران : حجب الأمة غن أعين النامئ » وإنزاله فيها . ومقابل المذهب الحواز بناء على أن العبد يلات بتمليك‎ 
) سيده ( وله شراء الحوارى لتجارة ) توسيعا له فى طرق الاكتساب ( فإن وطثها ).ولم يبال بمنعنا له ( فلا حد‎ 
لشببة املك وكذا لامهر إذ لو وجب عليه لكان له ( والولد ) من وطثه ( نسيب ) لاحق به لشبية الماك ( فإن ولدته‎ 
فى الككتابة ) أى فى حال کون أبيه مكاتبا أو مع عتقه ( أو بعد عتقه ) لکن ( لدون ستة أشبر ) منه ( تبعه رقا‎ 
وعتقا ) ولم يعتق حالا لضعف ملكه ومع كونه ملكه لايماك نحوبيعه لأنه ولده ولا يعتق عليه لضعف ملكه بل ش‎ 
يتوقف عتقه على عتقه وهذا معنى أنه مكاتب عليه ( ولا تصير مستولدة ف الأظهر ) لأنما علقت بمماوك فأشبيت‎ 
الأمة المنكوحة » والثانى تصير لأنه يثبت للولدحق الحرية من سيدها حيث تكاتب عليه وامتنع بيعه فثبت لها حرمة‎ 
الاستيلاد . وأجاب الأول بأن حق الحرّية للولد م يثبت بالاستيلاد فى الملك بل لمصيره ملكا لأبيه "كما لو ملكه بهية‎ 
ر وإن ولدته بعد العتق لفوت ستة أشهر ) أو لستة أشهر من العتق كما فى الروضة » ولا مخالفة بينه وبين ماق‎ 
الكتاب لأنه لابد من زيادة الحظة وقد اعتبرها المصنف ى بعض الصور كما سيعلم مما نقرره فی قوله وكان يطوّها‎ 
وحذفها من الروضة لعل بها فتغليظ الكتاب هو الغلط ( وكان يطوئها ) ولو مرة مع العتق أو بعده وأمكن كون‎ 
الولد من الوطء بأن ولدته لستة أشبر فأكثر منه . ويعل ما تفرر من فرض ولادته بعد العتق لستة أشهر أو أكثر‎ 
أن التقييد بالإمكان المذكور إنما هو فى صورة الأكثر من الوطء . وأما إذا قارن الوط ء العتق فيلزم الإمكان منه‎ 
» لأن الفرض أنه لستة بعد العتق ( فهوحر وهى أم ولد ) لظهورالعلوق بعد الحرّية تغليبا لها فلا نظر لاحماله قبلها‎ 
فإن انتتى شرط مما ذكر بان لم يطأ مع العنق ولا بعده أو ولدته لدون ستة أشبر من الوطءلم تكن أم ولد لعلوقها‎ 


(قوله فإن قصد إنشاء العتق) بى ما لو أطلق وهو مازاد البلقيى أنه كحالة الإنشاء لكن فى حاشية شيخنا الريادى 
أنه كان لوقصد الإخبار اه وهوظاهر لوجود الفرينة الدالة عليه ( قوله لدون ستة أشهر منه) أى من الوطء ( قوله 
تبعه رقا ) التعمم ظاهر حيث ولدته قبل العتق » أما بعده فهو عتيق بعتقها فليس فيه تعميم 

دائر مع إرادته وإن انتفت القرائن كما لايخى ( قوله ولو قال له المكاتب قلته إنشاء الخ ) انظر هل هذا فى صورة 
الاتصال أو صورة الانفصال ( قوله ونظير ذلك ) أى ماذكر فى صورة الانفصال كما يدل عليه قوله فلا يقبل 
منه إلا بقرينة ( قوله لأن النسرى يعتبر فيه أمران الخ ) أى وذلك لايشترط هنا ( قوله فى بءض الصور ) أى صورة . 
الوطء بعد العتق لزيادة المدة حينثذ علىستة أشبر بلحظة الوطء بعد العتق كما قاله سم ( قوله إتما هو الخ ) قال 
سم : يتأمل معنى هذا الکلام» فإنه قد يقال: بل يحتاج لذلك التقييد فى صورة الستة أيضا لصدقها مع الوط ءمع 
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به فى حال عدم عة إيلاده ( ولو عجل ) المكاتب ( النجوم ) قبل محلها بكسر الحاء أى وقت حلوها أو بعضها 
قبل محله ل يحبر السيد على القبول إن كان له فى الامتناع ) من قبضها ( غرض ) صحبح كنظيره المار فى السلم 
(كرئنة حفظه ) أى مال النجوم إلى عله أو علفه كا فا محرر . وما قبله يغنى عنه لأنه مثال ( أو خحوف غليه ) 
كأن كان زمن خوف أو إغارة لما فى إجباره من الضرر حينئذ . ولو كاتبه فى وقت نهب ونحوه وعجل في هلم 
تحبر أيضا لأنه قد يزول عند امحل . وكذا لو كان يواكل عند ا محل طريا . قال البلقينى : أو لثلا يتعلق به زكاة 
( وإلا) بأنلم يكن له غرض فى الامثناع ( فيجبر ) على القبول لأن للمكاتب غرضا صعيحا فيه وهو العتق أو تقريبه 
من غير ضرر على سيده . والأوجه كا قاله البلفنى أن يقال هنا بنظيره المار من الإجبار على القبض أو الإبراء ‏ 
وإِنما حذف هنا به . وحينئذ فیفرف بينه وبين هامر فى السلم حيث اعتبر ثم حلول الدين بأن الكتابة موضوعة 
عنى تعجيل العتق ما أمكن فضيق فيها بطلب الإبراء ( فإن ى ) قبضه لعجز القاضى عن إجباره أو لكونه لم جحد 
فيه ( قبضه القاضى ) عنه وعتق المكاتب إن حصل بالموادى شرط العتق لأنه نائب الممتنع كما لو غاب » وإتما 
م يقبض دين الغائب فى غير هذا لأن الغرض هنا العتق وهوحاصل بذلك : وثم سقوط الدين غنه وبقاوؤه فى ذمة 
المديون أصلح للغائب من قبض القاضى له لأنه يصير أمانة بيده » ولو أحضره له فى غير بلد العقد ولنقله موانة أو 
كان ثم خوف ل يحبر وإلا أجبر كما قاله لاور دی ( ولو عجل بعضها ) أى النجوم ( قبل امحل لیبرنه م نالباق) أى 
بشرط ذلك من أحدهما ووافقه الآخر( فأبرأه ) مع الأخذ (لم يصح الدفع ولا الإبراء) للشرط الفاسد ولأنه يشبه 
ربا الجاهلية كان أحدم إذا حل الديون يقول لغريمه اقضه أو زد : فإن ل يقضه زاد فى الدين والأجل ويلزم 
السيد رد ما أخذه ولاعتق ٠‏ نملو أبرأة عالما بفساد الدفع صح وعتق كا بحثه الز ركش ىكالأذرعى أخذا من كلام 
المصنف .ويحرى ذلك فى كل دين عجل بهذا الشرط .. ولو أوصى لآخر بنجوم الكتابة فعجز المكاتب فعجزه 
الموصى لهل ينفذ وكان ردا للوصية كا يوئخف ذلك من قول الماور دى مايؤديه بعد ذلك يكون للورثة ( ولا يصح 
بيع النجوم ) لأنه بيع مالم يقبض وما م يقدر على تسليمه إذ العبد يستقل بإسقاطه ( ولا الاعتياض غلبا ) من 
المكاتب لعدم استقرار ها : وهذا هو المعتمد . وإن اعتمد الأسنوى وغيره ما جريا عليه فى الشفعة من صحته للزومها 
من جهة السيد مع تشوف الشارع للعتق ( فلو باع)ها السيد لحر ( وأدا ) ها المكاتب ( إلى المشترى لم يعتق فى 
الأظهر ) وإن ضمن البيع الإذن فى قبضها . لأن المشترى يقبض لنفسه بحكم الشراء الفاسد فلم يصح قبضه فلا 
عتق » والثانى يعتق لأن السيد سلطه علىالقبض فأشبه الوكيل » فإن أدى إلى السيد عتق لامحالة (ويطالب السيد 
المكاتب ) بها ( و ) يطالب ( المكاتب المشترى با أخذه منه ) لما مر من فساد قبضه . وفارق المشترى الوكيل 
بأنه يقبض لنفسه "كنا تقرر : ومن ثم لو علما فساد البيع وأذن له السيد فى قبضها كان كالوكيل فيعتق بقبضه ( ولا 
يصح بيع رقبته ىالحديد ) حيث كانت الكتابة صميحة ولم يرض بذاك كا لاتباع أم الولد » وفارق المعلق عتقه 


(قوله وما قبله) .٠‏ قوله كونه حفظه (قوله وهو العتق) أى إذا أدى الجميع (قولهأوتقريبه ) أى إذا أدى بعضه (قوله 
وعتق المكاتب. إن حصل) قيد ف قوله وعتق لا فى قبض القاضى لآن ما أحضره المكاتب يقبضه القاضى و إن كان بعض 
النجوم ( قوله ولنقله موانة ) أى لها وقع ( قوله لم ينفذ ) أى تعجيل الموصى ( قوله فلو باعها) على خلاف منعنا منه 


العتق ومع الوطء بعد.العتق » ولا بمكن خينئذ كون الولد من الوطء .ففائدة ذلك التقييد فى صورة الستة 
الاحتراز عن هذه الحالة اه ( قوله يغنى عنه ) أى لأن خفظه شامل الحفظ روحه » ولعل هذا أولى ما أشارإليه 
الشارح ( قوله أو لكونه لم يجده . إن كان المعنى أن المكاتب لم يجد القاضى لم يتأت مع قول المصنف قبضه القاضى 
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بصفة بأن ذاك يشبه الوصية فجاز له الرجوع عنه : بخلاف المكاتب . وأما شراء عائشة ابر يرة مع كتابنها فقد كان 
بإذنها ورضاها فيكون فسخا منها ويرشد له أمره صلى الله عليه وسل بعتقها » ولو بقيت الكتابة لعتقت بها والقديم 
نم . وعليه لاتنفسخ الكتابة بالبيع بل تنتقل إلى المشتّرى مكاتبا . والأوجه كما بحثه البلقينى جواز ببعه من نفسه 
كأم الولد وكبيعه من غيره برضاه فإنه يكون فسخا للكتابة كنا قررناه لابیعه بشرط عتقه کا دل عليه قولهما لايصح 
بيعه بيعا ضمنيا خلافا لما يحثه البلقينى هنا ( فلو باعه ) السيد ( فأدى ) النجوم ( إلى المشترى فى عتقه القولان ) 
السابقان فى بيع نجومه أظهرهما المنع ( وهبته ) وغيرها ( كبيعه ) فتبطل أيضا : وكذا تبطل الوصية به إذكانت 
منجزة : بخلاف مالو علقها بعدم عتقه ( ولیس له بيع ما ف يد المكاتب وإعتاق عبده) أى عبد المكاتب ( وتزوج 
أمته ) وغير ذلك من التصرفات لأنه معه فى المعاملات كالأجنى ٠‏ ونبه بذكر التزويج هنا على منع ما سواه 
بالأولى فلا تكرار فيه مع ذكره ذلك فى النكاح لغرض آخر ( ولو قال له رجل أعتق مكاتبك ) عنك ( على كذا ) 
سواء أقال على" أم لا خلافالمن قيد بالأول ( ففعل عتق ولزمه ما ازم ) كا لو قال ذلك فى أم الولد وهو بمازلة 
فداء الأسير . أما لو قال أعتقه عنى على كذا فلا يعتق عن السائل بل عن المعتق ولا يستحق شيئا من المال + ولو 

علق عتقه على صفة ثم وجدت عتق كا مر وبرئ عن النجوم فيتبعه كسبه . 


( فصل ) 
ف بيان لزوم الكتابة من جانب وجوازها من آخر : وما يترتب عليها ٠‏ وما يطرأ عليها من فسخ 
أو انفساخ وجناية أو الحناية عليه ء وما يصح من المكاتب وما لايصح 

( الكتابة ) الصحيحة كا يعلم من كلامه الآ نى ( لازمة من جهة السيد ) لأنها عقدت لالحظ السيد فكان فيها 
كالر اهن لأنها حق عليه وعلم من لزومها من جهته أنه ( ليس له فسخها ) لکن صرح به ليرتب عليه قوله ( إلا 
أن يعجز عن الأداء ) عند امحل ولو عن بعض النجم فله فسخها ٠‏ ولا يتوقف فسخه على حا كى ولا تنفسخ بمجرد 
عجزه من غير فسخ + ا لو عجز عما يحب حطه عنه امتنع فسخه » وحينئذ فيرفع الأمر للحا ليلزم السيد 
بالإيتاء والمكاتب بالأداء 3 أو يحكم بالتقاص إن رآه مصلحة ¢ وإ نما لم محصل التقاص بنفسه لانتفاء شرطه الآنى 
( قوله أعتق مكاتبك عنك ) وكذا إن أطلق فا يظهر اه حج واقتضاه كلام المبج (قوله عتق) أى من الآن وفازٌ 
السيد بما قبضه من المكاتب من النجوم ( قوله بل عن المعتق ) أى لأن فى عتقه عن السائل تمليكا له وهو باطل 
فألغى تقييد الإعتاق بكونه عن السائل وبنى أصله . 

( فصل ) فى بيان لزوم الكتابة 

( قوله لأنها حق عليه) أى مطلوبة منه حيث توفرت الشروط » فإذا كاتب العبد فقد فعل ما طلب منه وصار 
الحق فى إبقائه وعدمه للمكاتب ( قوله امتنع فسخه ) أى فلو اختلفا صدق السيد وجاز له الفسخ حيث ادعى أن 
الباق أكثر مما يحب فى الإيتاء وحلف عليه ( قوله لانتفاء شرطه الآنى ) من اتفاق الدينين فى الحنس والحلول 
وإن كان المعنى أن المكاتب أو القاضى لم جد السيد لم يتأت مع قول المصنف فإن أبىو لعل المراد الثانى وكان قد 
هرب مثلا بعد الإباء : وقوله فيه لهس ف التحفة والأولى حذفه ( قوله بل عن المعتق ) أى كالى قبلها . 

( فصل ) فى لزوم الكتابة من جانب وجوازها من آخر 

( قوله أوالحناية عليه) لم يتقدم للضمير مرجع (قوله الصحيحة) لعله قيد به لأجل طرف العبد ( قوله والمكاتب 

بالأداء) أى بأداء ما أوتيه وانظرهل له إلزام بالخط (قوله إن رآه مصلحة) أى مع انتفاء شرطه للمصلحة الى أشار 
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وسیأتی أن له فسخها أيضا إذا غاب وكذا لو امتنع مع القدرة على الأداء ( وجائزة للمكاتب فله ترك الأداء وإ 
كان معه وفاء ) لان الحظ فيا له فأشبه المرتين ( فإذا عجز نفسه ) بقوله آنا عاجز عن کتابی مع تركه الأداء ولو 

مع القدرة عليه وهذا تصوير : والمدار إما هو على الامتناع فى امتنع من الأداء عند انحل ( فللسيد الصبر والفسخ 
بنفسه ) فهو على التراختى لأنه مجمع عليه لا اجنہاد فيه فلم يشترط فيه الحاكم ( وإن شاء بالحاكم ) إن ثبقت الكتابة 

عنذة وجلول التجم والعتجز ببإفراد أو ببئة ( وللمكاتب ) وإنلم يعجز نفسه ( الفسخ ) ها (فى الأصح ) كا يفسخ 
المر نهن الرهن : فإذا عاد للرق قأكسابه حميعها لسيده إلا اللقطة عا لى مامر : والثانى المنع إذ لاضرر فى بقائها ( ولو 
استمهل المكاتب ) السيد ( عند حلول النجم ) لعجزه عن الأداء حينئذ ( استحب ) له استحبابا مؤكدا ( إمهاله ) 
إعانة له على العتق » ء نعم يلزمه الإمهال بقدر مايخرج المال ل من عله ويزنه ونحو ذلك : ويتجه لزومه ماذكر لما 
تاج له من أ كل وقضاء حاجة ٠‏ وأنه لايتوسع ف الأعذار هنا توسعها فى الشفعة والرد بالعيب لأن الحق واجب 
بالطلب فلم يج تأخيره إلا للأمر الضرورى لونحوه ١‏ ومن ثم كان الأقرب أن المدين فى الدين الحال بعد مطالبة 
الدائ: ئن له كالمكاتب فيا تقرر للزوم الأداء له فورا بعد الطاب ( فإن أمهل ) السيد ( ثم أراد الفسخ فله ) لأن الحال 
لايتأجل ( وإن كان معه عروض أمهله )و جوبا ( ليبيعها ) لأنها مدة قريبة ( فإن عرض كساد ) أو غيره ( فله أن 
لايزيد فى المهلة على ثلاثة أيام ) لتضرره وألزمناه الإمهال بأكثر منها وهذا هو الأصح ٠‏ وإن اقتضى كلام 
الروضة كأصلها إمهاا ل دون يومين فقط كما لو غاب ماله لظهور الفرق بينهما بأن مانع البيع لاضابط له فقد يزيد 
تمنه وقد ينقص فأنيط الأمر فيه تمايطول عرفا وهو ما زاد على الثلاثة له . وأما الغائب فالمدار فيه على مايجمله 
كالحاضر أولا . وقد تقرر فيا مر أن مادون المر حلتين كالحاضر نخلاف مافوق ذلك ( وإنكان ماله غائبا أمهله ) 
وجوبا ( إلى زارا كان هون ن لأنه بمتزلة الحاضر ( وإلا) بأن غاب لمرحلتين فأكثر( فلا) يلزمه 


والاستقرار > ولعل صورة المسثل أن القيعة من غير جنس النجوم وإلا فا المائع من التقاص ٠‏ الهم إلا أن يقال : 
إن مايحب حطه فى الإيتاء ليس دينا على السيد وإن وجبت دفعه رفقا بالعبد » > ومن ثم جاز للسيد أن يدفع من غير 
النجوم ( قوله إلا اللقطة ) أى فالأمر فيها للقاضى ( قوله بقدر مايخرج المال ) أى ويعذر لمائع يطرأ كضياع 
المفتاح أو نحوه. فيمهل لذلك أخذا مما يأقى من أنه لو غاب ماله دون مرحلتين أمهل ( قوله ويتجه لزومه ما ذكر ) 
أى من الإمهال ( قوله أمهله وجوبا ) أى فلو تبرع عنه أجنبى بالمال ليس للقاضى قبوله حواز أن لايرضى 
المكاتب يتحمل منته ( قوله لتضرره ) آئ بمنعه من الوصول إلى حقه وإن لم يكن محتاجا إليه ( قوله وإن اقتضى 
كلام الروضة ) أى أولا اه حج ( قوله بأن مانع البيع لا ضابط له) فلا ينا مانقله الشارح الحلى عن البغوى وغيره 
( قوله لأنه بمنزلة الحاضر) ظاهره وإن عرض له ما يقتضى الزيادة على ثلاثة ة أيام » وهو محتمل حيث كانت الزيادة 


إليها ( قوله لأنه مجمع عليه الخ ) تعليل لأصل المن ( قوله لزومه ما ذكر ) أى لزوم السيد الإمهال ( قوله ومن 
فهم رجوع الضمير) أى ضمير أراد وعبارة القوت : وفهم شارح عن المصنف أن المريد للفسخ العبد ولوس 
بصواب وإن كان الحكم صحصيحا إذا قلنا للعبد الهسخ > ونا أر راد المصنف ثم أراد السيد الفسخ كا قاله الأصعاب 
ومافى انحر ملخص من الهذيب وكلامه نص فى ذلك اننبت ( قوله لأنها مدة قريبة ) أى مدة البيع ( قوله وإن 
اقتضى كلام الروضة ) هذا بالنسبة لما أفهمه الن من لوم إمهاله ثلاثة أيام 


. ۸ ¬ لباية اماج‎ - or 
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إمهال لطول المدة وللسيد الفسخ ( ولو حل النجم ) ثم غاب بغير إذن السيد أو حل" ( وهو ) أى المكاتب (غائب) 
إلى مسافة القصر بحلاف غيبته فها دونها كا اعتمده الزركشى وغيره قياسا على غيبة ماله : وبحث ابن الرفعة أن 
غيبته فى مسافة العدوى كسافة القصر وإن عجز عن الحضور لنحو مرض أو خوف ( فللسيد الفسخ ) من غير 
حاكم لتعذر الوصول إلى الغرض وكان من حقه أن بحضر أو يبعث المال » وقيده البلقينى نقلا عن جمع ونص 
الأم بما إذالم ينظره قبل الحذول أوبعده ولا أذن له فى السفر كذلك وإلا امتنع عليه الفسخ » وليس لنا إنظار لازم 
إلا فى هذه الحالة ( فلوكان له مال حاضر فليس التقاضى الأداء منه ) بل بمكن السيد من الفسخ حالا لأنه ربا لو 
حضرامتنع من الأداء أو عجز عنه (ولا تنفسخ) الكتابة ولو فاسدة (يجنون) أو إعماء (المكاتب) ولا بالحجر عليه 
بسفه للزومها من أحد الطرفين كالرهن . وإنما ينفسخ بذلك العقود الحائزة منهما . ثم إن م يكن له مال جاز للسيد 
الفسخ فيعود قنا وتلزمه مونته . فإن تبينله مال نقض فسخه وعتق واعتبر الإمام كونه فى يد السيد وإلا مضى 
افخ کا لو غاب ماله واستحسناه وإن كان له مال آنى الحاكم وأثبت عنده الكتابة وحلول النجم وطلب حف 
وحلف بمين الاستظهارعلى بقاء استحقافه ( ویودی ) إليه حينئذ (القاضى ) من ماله ( إن وجد له مالا) وم يستقل 
السيد بالأخذ ولو من محجور عليه وكانت المصلحة ظاهرة فى عتقه بأن م يضع به لأنه ينوب عنه لعدم أهليته » 
لاف غائب له مال حاضر . أما إذالم تظهر المصلحة له فى ذلك امتنع على الحاكم الأداء منه ٠‏ وعلى السيد 
الاستقلال بالأخذ ر ولا ) تنفسخ ( يحنون ) أو إغماء ( السيد ) ولا بموته أو الحجر عليه للرومها من جهته (ويدفع) 


يسيرة عرفا بحيث بقع مثلها كثيرا للمسافر فى تلك الحهة ( قوله ثم غاب بغير إذن ) أى فإن أذن له وانظره إلى 
حضوره فليس له الفسخ اه شيخنا الزيادى وهو معنى قوله الآثى وقيده الخ . فلو جعله رز قوله بغير إذن کان 
أوضح ( قوله لاف غيبته فيا دونب ) معتمد : وقوله ومح ابن الرفعة ضعیف ( قوله فللسيد فسخ ) ويفبغى أنه 
لو ادعى الفسخ بعد حضو ر العبد وإرادة دفعه المال لم يقبل منه ذلك إلا ببينة كنا لوادعى أحد العاقدين بعد لزوم 
اليع الفسخ فى زمن الميار حيث صدق الا للفسخ ( قوله وقيده البلقنى ) أى قيد جواز فسخ السيد ( قوله ور 
إذن له فى السفر كذلك ) أى قبل الحلول أو بعده ( قوله وإلا امتنع عليه ) معتمد ( قوله ولا با حجر عليه بسفه ) 
أى أو فلس أيضا » وإئما اقنصر عى السفه لما يأتى من أن الفاسدة تنفسخ يحجر السفه على السيد ( قوله فإن 
تبين له مال نقض ) أى حکم بانتقاضه لعدم وجود مقتضيه باطنا ولا يتوقف على نقض القاضى ( قوله وعتق ) 
وقياس ماتقدم فا لو أعتق فى مرض موته عبيدا م يخرجوا من الثلث ثم تبين له مال من أن الوارث لايرجع با 
أنفق عليه أن اليد هنا لايرجع بها أنفقه ( قوله واعتير الإمام كونه ) أى المال » وقوله فى يد السيد ضعيف 
ر قوله آتی الحاكم ) أى أن السيد الحاكم الخ ( قوله ولم يستقل ) أى والحال ( قوله وعلى السيد ) أى وامتنع على 
الخ ( قوله الاستقلال بالأخذ ) أى حى لو أخذ ل يعتق بذلك 


( قوله وإن عجزعن الحضورلنحومرض أوخوف) هوغاية أصلالفسخ الآنى :ثم رأيت فى نسخة حذف الواو 
من قوله وإن فهو قيد لما قبله (قوله جاز للسيد الفسخ) أى بعد الحلول كما يدل عليه السياق فليراجع (قوله حينئذ) 
هذا ذكره نى التحفة بين الواو وبين قول المصنف يؤدى وهو ظاهر (قوله وم يستق ل السيد بالأخذ ) قيد فى المن : أى 
أما إذا استقل بالأخذ فإنه يعتق حصو ل القبض امتح خحلافا للإمام والغزالى وهومقيد بالمصلحة أيضا كا يعلرمايأق 
(قوله وکانت المصلحة ظاهرة ) هو قيد ثان فى ان وانظر معنى قوله ولومن محجور عليه (قوله وعلىالسيد الاستقلال) 
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وجوبا المكاتب النجوم ( إلى وليه) إذا جن” أو حجر عليه أو وارثه إذا مات لأنه قائم مقامه ( ولا يعتق بالدفع 
إليه) أى الجنون لانتفاء أهليته فيسترده المكاتب لبقائه على ملكه » نعم لو تلف فى يدهلم يضمنه لتقصيره بالتسليم له 
بل للولى” تعجیز ه إذالم.يبق ىيده شىء ( ولو قتل) المكاتب ( سيده ) عمدا ( فلوارئه قصاص »فان عى على دية 
أو قتل خطأ أحذها ) أى الدية ( ما معه ) وما سيكسبه إن لم يختر تعجيزه لأن السيد مع المكاتب ف المعاملات. 
كالأجنى فكذا فى الحناية » وقضية كلامه وجوب الدية بالغة ما بلغت » وهو المعتمد كما رجحه البلقيى وحكاه 
عن نص الأم وامختصر » وإن اقتضى كلام الروضة كأصلها وجوب الآقل من قيمته وأرش ابلحناية كالحناية على 
آجنی › ويأنى الفرق بینہما على الأول ( فإنلم يكن ) نی يده مال أو کان ولم يف بالأرش ( فله ) أى الوارث 
( تعجیزه ف الأصح ) لأنه يستفيد به رده إلى محض الرق" : وإذا رق سقط الأرش فلا يتبع به بعد عتقه کن ملاك 
عبدا له عليه دين » والثانى لا لما مر ( أوقطع ) المكاتب ( طرفه ) أى السيد ( فاقتصاصه والدية كما سبق ) فى قتله 
لسيذه وقد مر ما فيه ( ولو قتل ) المكاتب ( أجنبيا أو قطعه ) عمدا وجب القعساص فإن اختار العفو ( فعفا على 
مال أوكان) ما فعله ( خط ) أو شبه عمد ( أخذ ما معه وما سيكسبه الأقل من قيمته والأرش ) لآنه منع نفسه 
بالكتابة من البيع فلز مه الأقل كالسيد فأم الولد » والفرق بين هذه وجنايته على سيدَة على ما فى الكتاب أن حق 
السيد متعلق بذمته دون رقبته لأنها ملكه فلزمه جميع الأرش ما فى يده كدين المعاملة > بخلاف جنايته على الأجنبى 
لن حقه يتعلق بالرقبة فقط ( فإن لم يكن معه شى ء ) قدر الواجب ( وسأل المستحق ) وهو الجنى عليه أو وارئه 
(تعجيزه عجزه القاضى ) أو السيد كما قاله القاضى » وما بحثه ابن الرفعة أخذا من كلام التغبيه ومن أن بيع المرهون. 
فى الحناية لايجتاج إلى فك الرهن أنه لايحتاج هنا لتعجيز بل يتبين بالبيع انفساخ الكتابة يرد بأن الأوجه الأخذ 
بإطلاقهم » ويوجه بأن قضية الاحتياط للعتق التوقف على التعجيز » ويفرق بينه وبين الرهن وإ عا يعجزه فيا يحتاج 
لبيعه فى الأرش فقط إلا أن يتأتى بيع بعضه فما يظهر ( وبيع ) منه ( بقدر الأرش ) فقط إن زادت قيمته عليه 
لأنه الواجب (فإن بى منه شى ء بقيت فيه الكتابة) فإذا أدى حصته من النجوم عتق (وللسيد فداوه) بأقل الأمرين 
ويلزم المستحق للقبول لتشوف الشارع للعتق ( وإبقاؤه مكاتبا ) على حاله لما فيه من ابلحمع بين حقوق الثلاثة ٠‏ 
( قوله نعم لوتلف فى يده ) أى السيد» وقوله لتقصيره : أى المكاتب ( قوله أوقتل خطأ ) أى أوشبه عمد فراده 
بالحطأ ما قابل العمد » وقوله أخذها : أى الوارث (قوله وإن اقتضى كلام الروضة كأصلها ) حكاه الحلى مقابلا 
للمئن فقال وف قول إن كانت الدية.أكثرمن القيمة أخذ القيمة ( قوله ويأنى الفرق بينهما ) أى فى قوله والفرق بين 
هذه وجنايته على سيده على الخ ( قوله أخذ ما معه ) أى أخذ المجنى عليه أو وارثه ( قوله وجنايته على سبده ) أى 
حيث وجبت فيها الدية بالغة ما بلغت ( قوله لأن حقه ) أى الأجنى ( قوله عجزه القاضى ) أى وجوبا ( قوله أو 
السيد ) أى فإن امتنعا من ذلك أثما وبي الحق متعلقا بذمة المكاتب . وظاهره أيضا جريان ذلاث واو بعد اجى عليه 
عنهما ( قوله ويفرق بينه وبين الرهن ) أى با تقدم من أن العتق يحتاط له بحلاف الرهن ( قوله وبيع منه بقدر 
الأرش فقط ) لو تعذر بيع: البعض ف هذا بيع الكل وما فضل يأخذه السيد. كذا قال الزركشى إنه القياس 
وفيه نظراه سم على منهج ( قوله لما فيه منالجمع:بينحقوق الثلاثة ) أىالسيد والمكاتب والجى عليه 
أى وامتنع على السيد الاستقلال ( قوله لما مر ) أنى فى قوله وإذا رق سقط الأرش : أى فلا فائدة له فيه ودفع 
بتعليل الأصح المار ( قوله ف المن فعفا علىمال ) هو أجود وأعم من تعبير احرر بالدية كداقاله الأذرعى وإن 
ادعى شارح أن المراد بالمال هنا الدية ( قوله والفرق ) معطوف على التوقف ( قوله لتشوفالشارع العتق ) قضيته 
أنه لو كان غير مكاتب وفداه السيد أنه لايلز مه القبول فليراجع 


f 
وعلى مستحق الأرش القبول ويفديه بأقل الأمرين ( ولو أعتقه بعد الحناية أو ابره عتق ولزمه الفداء ) لأنه فوت‎ 
) عليه الرقبة كنا لو قتله . يلاف ما لو عتق بالأداء بعد الحناية ( ولو قتل المكاتب بطلت ) كتابته ( ومات رقيقا‎ 
) لفوات محلها » وللسيد مايتركه بالملك لا الإرث » وعليه موانة تجهيزه وإن م يرك شيئا ( ولسيده قصاص على قاتله‎ 
العامد ( ا لمكا ) له لبقائه بملكه (وإلا) أى وإن لم يكن القاتل مكافئا ( فالقيمة ) له هى الواجبة لأنها جناية على‎ 
عبده » هذا كله إن قتله أجنى » فان قتله سيده لم يلزمه سوى الكفارة كا قاله فى المحرر وحذفه للعلم به نما قدمه‎ 
فى بابها » بمخلاف ما إذا قطع طرفه( ويستقل ) المكاتب ( بكل تصرف لا تبرع فيه ولا خطر ) كبيع وشراء وإجارة‎ 
بشمن المثل لأن مقصود عقد الكتابة تحصيلالعتق وهو إنما محصل بالكسب فكن من جهات الكسب ( وإلا ) بأن‎ 
كان فيه تبرع كهبة أو حطر كبيع نسيئة أو بدون ثمن المثل ومثله كل حسوب من الثلث لو وقع فى مرض الموت‎ 
فلا ) يستقل” به وإن أخذ بذلك رهنا أوكفيلا لأن أحكام الرق جارية عليه » ونقل البلقينى عن النص امتناع‎ ( 
) تكفيره بالمال مع أنه لاتبرع فيه : والأوجه أذله قطع نحو سلعة غلبت فيه السلامة وإن كان فيه خطر ( ويصح‎ 
مافيه تبر أو حطر( بإذن سيده ف الأظهر ) لأن المنع نما هو حقه وكإذنه قبوله منه تبرعه عليه أو على مكاتب له‎ 
آخربأداء ماعليه » نمم ليس له عتق ووطء وكتابة ولوبإذنه كنا بآ » والثانی نظ رإلى أنه يفوت غرض الغاق (ولو‎ 
اشترى من يعنق على سيده صح) ولا يعتق على السيد سواء أكان المبيع كله أو بعضه لاستقلال المكاتب بالملك‎ 
فإن حجز وصار لسيده عتق ) عليه لدخوله فى ملكه ولا يسرى إلى باقيه وإن اختار سيده تعجيزه كما مر ف‎ ( 
) العتق ( أو ) اشتری من يعتق ( عليه ) لو کان حرا (لم يصح بلا إذن ) من سيده لأنه يتكاتب عليه كنا يأنى ( و‎ 
شراوئه له ( بإذن ) منه ( فيه القولان فى تبرعاته ) أظهرهما الصحة ( فإن صح ) الشراء ( تكاتب عليه ) فيتبعه رقا‎ 
وعتقا ويمتنع عليه نحو بیعه ( ولا يصح إعتاقه وكتابته ) لقنه ( بإذن) من سيده ( على المذهب ) لتضمنها الولاء وهو‎ 
غير آهل له » نعم لو أعتقه عن سيده أو غيره بإذنه صح وكان الولاء للسيد . والثانى يصح عملا بالإذن ويوقف‎ 


( قوله ويفديه بأقل” الأمرين ) هذا علم من قوله أولا فداه بأقل الأمرين ( قوله لم يلزمه سوى الكفارة ) 
أى مع الإثم إن كان عامدا ر قوله مخلاف ما إذا قطع طرفه ) أى فإنه يلزمه أرشه ( قوله وإن أخذ) 
غاية ( قوله امتناع تكفيره بالمال) معتمد ( قوله مع أنه لاتبرع فيه ) وأن ما تصدق عليه به مما يوؤكل ولا يباع 
عادة له التبرع به احبر بربرة اه حج . وقول حج اله التبرع به ظاهره كشرح المج وإن كان له قيمة ظاهرة 
وهو ظاهر حيث جرت العادة بإهداء مثله للأكل » بل لو قيل بامتناع أأخذ عوض عليه ف هذه الحالة لم يكن 
بعيدا ( قوله غلبت فيه ) أى القطع ( قوله وكإذنه قبوله ) أى قبول السيد من العبد ماتبرع به العبد عليه 
( قوله كنا مر فى العتق ) أى من أنه لو وهب لرقيق بعض سيده عتق » ولا يسرى على المعتمد لعدم ملكه له اختيارا 
( قوله أو اشترى من يعتق عليه ) أى العبد نفسه ( قوله بإذنه ) أى السيد ( قولهوكان الولاء للسيد) هو ظاهر فها 
لو أعتقه عن سيده أما حيث أعتقه عن غيره فالذى يظهر أن الرلاء فيه للغير لأن غايته أنه هبة ضمنية لغير السيد 
فهى تبرّع وهو جاثر على الغير بإذن السيد » اللهم إلا أن يقال : المراد أن سيده أذن له أن يعتقه عن الغير من غير 
هبة له فيكون تبرعا محضا بالإعتاق من غيره وليس بيعا ولا هبة فيلغو وقوعه عن الغير ويقع عن السيد لأنه لما 
كان الإعتاق من المكاتب وتعدر وقوعه عنه لعدم أهليته للولاء صرف إلى سيده تنفيذا للعئق ما أمكن 

(قوله آی وإن .يكن القاتل مكافتا ) أى أو كان قتله غير عمد ( قوله بشمن المثل ) أى وأجرة المثل ( قوله وكان 
الولاء السید ) أى فى مسثلته کا هو ظاهر . 


کے 
الولاء والطريق الثانى القطع بالأول : ويصح نكاحه بإذنه على المذهب . 


(فصل) 
فى بيان ماتفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة وما توافق أو تبين فيه الفاسدة الصحيحة 
وتحالف المكاتب وسيده أو وارثه وغير ذلك 
( الكتابة الفاسدة لشرط)فاسد كأن شرط كو نكسبه بينهما أو أن عتقه يتأخر عن أداء النجوم ر أو عرض ) 
فاسد كأن كاتبه على نحو ازير ( أو أجل فاسد) كأن أجل بمجهول أو جعله يجما واحدا أو كاتب بعض القن" 
( كالصحيحة فى استقلاله ) أى المكاتب ( بالكسب ) لأنه يعتق فيها بالأداء كالصحيحة » والأداء إنما يكون 
بالكسب فتكو ن بمازلة الصحيحة فيه › وخرج بها الباطلة وهی الى اختل” بعض أركانها كاختلال بعض شروط 
العاقدين السابقة . وكالعقد بنحو دم وكفقد إيجاب أو قبول فهى لاغية إلا فى نحو تعليق عتق صدر ممن يصح 
تعليقه : وكذا يفترقان فى الحج والعارية والخلع (و) فى (أنخذ أرش الحناية عليه و ) نى أحذ أمة ماوجب ها من 
( مهر ) عقد صحيح أو وطء ب(شبهة) لأنهما فى معنى الاكتساب ( وق أنه يعتق بالأداء ) للسيد عند امحل بحكم 
التعليق لوجود الصفة ولكون المقصود بالكتابة العتق ل يتأثر بالتعليق على الفاسد ومن ثم لم يشاركه عقد فاسد فى 
إفادة ملك أصلا ( و ) ف أنه ( يتبعه ) إذا عتق ( كسبه ) الحاصل بعد التعليق وولده من أمته ولو مكاتبة فيقكاتب 


(قوله ويصح نكاحه بإذنه على المذهب) صرح بما عل من قول المصنف السابق ولايتزوج إلا بإذف سيدهتتمها للأقسام. 
( فصل ) ى بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 

( قوله أو جعله جما واحدا ) أو اغير ذلك كان اه حج . وهى أولى لأن الفساد فى كتابة البعض ليس لفساد 
الأجل ولا العوض » بل لأن الرقيق لايستقل فيها بالتردد لاكتساب النجوم كا تقدم( قوله فتكون بمتزلة الصحيحة فيه ) 
أىالاستقلال › وقوله وخرج بها: أى الفاسدة ( قوله وكالعقد بنحودم) لعل وجدجعل الدم ما اختل” فيه ركن › 
مخلاف الحمر واللحمزيرحيثجعلا من العوض الفاسد أنالدم لما لم يكن من شأنه أنيقصد أصلا جعل وجو ده كالعدم 
فكأن الكتابة بلا عوض فكانت باطلة: بخلاف الحمر والحئزير فإن كلا منهما يقصد ف الحملة فجعلا من العوض 
الفاسد( قوله إلا ى نحو تعليق) أى بأن علق بإعطائه نحو دم ( قوله صدر من يصح تعلبقه ) أى فلا تكون لاغية بل 
يعتق معها الرقيق عند وجو د الصفة ( قوله وكذا يفترقان) أى الباطلة والفاسدة ( قوله وى أخذ الأرش) أى حيث 
كانت الحناية من أجنى ٠‏ فإن كانت من السيد لم يأخذ منه شيثا فى الفاسدة دون الصحيحة اه سم على شرح 
اليجة : أى فلو قطع أجنى أو السيد طرفه فى الصحيحة لزم كلا الأرش › بخلاف مالو قطع السيد طرفه فى 
الفاسدة فلا شى ء عليه وعليه الأرش فى الصحيحة ( قوله لم يتأثر بالتعليق ) يعنى فلو علق بإعطاء نحم واحد فسدت 
ومع ذاك إذا دفع المعلق عليه عتق . وليس المراد نها إذا اشتملت على تعليق فاسد لم تتأثر وتكون صعيحة ( قوله 
ومن ثم لم يشاركه ) أى العقد الصحيح عقد الخ ( قوله وولده ) أى المكاتب ( قوله ولو مكاتبة ) أخذها غابة 


( فصل ) فيا تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 
( قوله وكذا يفترقان) يعنى الفاسد والباطل 
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عليه ويعتق بعتقه » نعم لا يلزم السيد نفقته مالم يحتج وإن لزمته فطرته كما قاله الإمام والغزالى وجزم به غير هما 3 
يجوز للسيد معاملته ( وكالتعليق ) بصفة ( فى أنه لايعتق بإبراء ) عن النجوم ولا بأداء الغير عنه بتيرع أو وكالة 
لعدم وجود الصفة ‏ وإنما أجزأ فى الصحيحة لكون المغلب فيها المعاوضة فالأداء والإبراء فيها واحد ( و ) فى أن 
كتابته ( تبطل بموت سيده ) قبل الأداء لحوازها من الخانبين ولعدم حصول المعلق عليه » ولا يعتق بالأداء للوارث 
بخلاف الصحيحة . نعم إن قال فإن أديت لی أو لوارثى لم تبطل ( و ) فى أنه ( يصح ) نحو بيعه أو هبته وإعتاقه 
عن الكفارة و ( الوصية برقبته) وإن ظن صعة الكتابة لأن العبرة بما فى نفس الأمر رو )فى أنه ( لايصرف إليه سهم 
المكاتيين ) لأنها جائزة من الحانيين فالأداء فيها غير موثوق به » وف أنه بمنعه من السفر ولا يها ولا يعتق 
بتعجيل النجوم . وبما تقرر علم أن فى كل من الصحيحة والفاسدة عقد معاوضة وأن المغلب فى الصحيحة معى 
المعاوضة وف الفاسدة معنى التعليق ( وتخالقهما ) أى الفاسدة الصحيحة والتعليق ( فى أن للسيد فسخها ) بفعل 
كبيع أو قول كأبطلتها . ولا بحصل عتقه بأدائه بعد الفسخ لأن تعليقها فى ضمن معاوضة لم يسام فيها العوض كا 
بأتى فلم يلزم » وإطلاق الفسخ فيا فيه تجوز لأنه إنما يكون فى صميح : وقيد المصنف بالسيد لكونه ينع عليه 
المسخ فى الصحيحة كا قدمه وكذا فى التعليق . وأما العبد فله فسخ الصحيحة والفاسدة مون التعليق وف أنها تبطل 
بالحجر على السيد بسفه لا فلس وبنحو إتمائه مخلاف الحجر على العبد ونحو إغنائه (و ) فى ( أنه لايملاك ما يأخحذه ) 
للخلاف فيها » وعبارة شرح الروض : وهل يتبع المكاتبة كتابة فاسدة ولدها طريقان المذهب نعم كالكسب اه 
( قوله نعم لايلزم السيد نفقته ) أى المكاتب قد بوهم أن السيد فى الصحيحة تلزمه نفقة المكاتب وليس مرادا إلا 
إن احتاج » فالاستدراك بالنظر المجموع. فإن الفطرة تلزم فى الفاسدة دون الصحيحة ( قوله بتبرع أو وكالة ) 
أى عن الرقيق ( قوله لعدم وجو د الصفة) أى حي ثكانت الصيغة إذا أديته فأنت حر ( قوله وإتما أجزأ) أى ماذكر 
من الإبراء وأداء الغير وهل يجب على السيد القبول فها لو تبرّع عنه الغير أولا ؟ فيه نظير ‏ وال قرب عدمه فيدفعه 
للعبد إن أراد التبرع عليه( قوله ولا يعتق بالأداء للوارث ) ومثله وکیل السمد اه حج ( قوله ولا يصرف إليه سهم 
المكاتبين ) أى وعليه فلو أخذ من سهم المكاتبين ولم يعلم بفساد كتابتة زدفعه للسيد ثم فسادها اسرد مته مادفعه 
إليه على ما اقتضاه شرح الروض ( قوله ولا يطوها ) أى فى الصحيحة › بحلاف الفاسدة كما يفيده كلام المج 
فكان الأولى حذف لا ( قوله وبما تقرر علم أن فى كل من الصحيحة ) عبر بنى ولم يقل أن كلا من الخ إشارة إلى 
أن عقد الكتابة فيه شيئان معاوضة وتعليق » فليس عقد معاوضة صرفة كا يشير إليه قوله ون المغلب الخ ( قوله ولا 
بحصل عتقه بأدائه بعد الفسخ ) أى بخلاف التعليق فإنه لايبطل بالفسخ لما مر من أن التعليق لايبطل بالقول : 
فإذا أدى بعد فسخ السيد له عتق لبقاء التعليق ( قوله وإطلاق الفسخ فيها فيه تجوز ) لكنه لما كان للفاسدة عرات 
تنرتب عليها كالصحيحة عبر بالفسخ تنبيها على أن له إبطال تلك العلقة ( قوله وف أنها تبطل بالحجر على السيد 
بسفه ) أى بخلافها فى الصحيحة فإنها لاتبطل بالحجر بالسفه » ويدفع العوض إلى وليه كا تقدم إن كان متقوما : 
أى :وقد تلف ما قبضه السيد من العبد » وعبارة حج به : أى بعينه إن بى . وإلا فثله فى المثلى وقيمته فى المتقوم 
إن كان الخ » وعليه فليتأمل قوله فليس الراد قسم المثلى الخ ٠‏ فإن ماله قيمة إن كان مثليا فقد تقدم فى قوله و بمثله 
(قوله وإن لزمته فطرته ) هذا هو المقصود من الاستدرالك» وكذا قوله مالم يحتج : وإلا فصدر الاستدراك مما توافق فيه 
الفاسدة الصحيحة ( قوله وإعتاقه ) هو بالرفع كا أشار إليهبمغايرة العاطف وإلا لزم تغيير إعراب المنن ( قوله ولا 
يطها ) الصواب حذف لا 
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لكون العقد فاسدا ( بل يرجع المكاتب به) أى بعينه (إن) كان باقيا و بثله إن کان مثليا وقيمته إن ( كان متقوما ) 
يعنى له قيمة "كا فى المحرر فليس المراد قسم المثلى . أما مالا قيمة له كحمر فلا يرجع بعد تلفه على سيده بشىء » 
نعم یتجه رجوعه فى محر م غير متقوم كجلد ميتة لم يديغ مادام باقيا ( وهو ) أى السيد يرجع ( عليه ) أى المكاتب 
( بقيمته ) لأن فيها معنى المعاوضة » وقد تلف المعقود عليه بالعتق لعدم إمكان رده فهو كتلف مبيع فاسد فى يد 
المشترى فيرجع فيه على البائع بما أدى ويرجع البائع عليه بالقيمة » والمعتبر هنا القيمة ( يوم العتق ) لأنه يوم 
التلف . وحل ما تقرر أخذا مما مر فى نكاح المشرك فى حق ا مسلم » فل وكات ب كافركافرة على فاسد مقصود كخمر 
وقبض ف الكفر فلا تراجع ( فإن تجانسا ) أى اتفق مايرجع به العبد وما يستحقه السيد عليه فى الحنس والنوع 
والحلول والأجل إن قلنا يحريانه فى المواجلين المتفقين والأصح خلافه والاستقرار وهما نقدان ( فأقوال التقاص ) 
الآتبة ( ويرجع صاحب الفضل به ) إن فضل له شىء كالبيع الفاسد › وما تخالف الصحيحة الفاسدة أيضا 


وإلا فهو متقوم با لعنى المصطلح عليه فلم يشمل امثلى » اللهم إلا أن يقال : مراده من التأويل بما له قيمة شمول عبارة 
المصنف لكل من الثلى والمتقوم . وحيث قال وبمثله فى المثلى أراد تفصيل ما يحب عليه ( قوله إن كان متقوما ) 
هل العبرة فى القمية بوقت التذف أو القبض أو أقصى القع ؟ فيه نظر » وقياس المقبوض بالشراء الفاسد أن يكون 
مضمونا بأقصى القع ( قوله يعنى له قيمة ) أى ليشمل المثلى ( قوله كجلد ميتة لم يدبغ ) كأن صورة المسثلة أنه 
لو كان المأخوذ حيوانا فات له فله أخذ جلده » وقد يقال لا حاجة لذلك لأنه لا مانع أن صورتما أنه كاتبه على 
'جاود ميتة فهى فاسدة "كما لو كاتبه علىخمر . ويجاب بأنه لا حاجة لذلك حى يتصور رجوع بعد التلف اه سم 
على حج . بل الظاهر أن تصويره بالحيوان غير حيح لأنه بتلفه فى يده تلزمه قيمة الحيوان وحيث لم يتلف يحب 
رده ( قوله فهو کتلف ميبع فاسد ) أى فاسد بيعه » ولا فالمبيع لايتصف بالفساد ( قوله فل وكاتب كافر كافرة ) 
أى أو كافرا فلو قال كافرا كان أوضح ر قوله والحلول ) قد يقال لاحاجة إلى اشتراط اتفاقهما فى الحلول إذ 
لايكونان إلا حالين › ولا يتصور اختلافهما فيه إذ القيمة المستحقة للسيد لاتكون إلا حالة » وما يرجع به المكاتب 
إن كان عين ما دفعه فهوعين لا دين فلا يوصف بحلول ولاتأجيل » وإن كان بدله فلا يكون إلاحالا » وكذا 
يقال فى قوله والاستقرار لايتصور اختلافهما فيه اه مم . وقد يجاب يأن هذه شروط للتقاص لا بقيد كونه متعلقا 
بالسيد والعبد وإن كان ذلك هو الظاهر من العبارة هذا وعلم من تفسير التجانس بما ذكر أنه ليس المراد به جرد 
الاختلاف فى الحنس بل المراد به القائل الصادق بجميع ما ذكر ( قوله والأجل ) الواو بمعنى أو . 


( قوله فى المعن بل يرجع المكاتب به مع ماذكره الشارح فيه) عبارة التحفة مع الممن نصها : بل يرجع فيا إذا عتق 
بالأداء المكاتب به : أى بعينه إن بى .وإلا فثله فى المثى وقيمته فالمتقوم إن كان متقوما : يعنى له قيمة اهت . 
وأسقط منها الشارحمايوئدى معنى قوله فى المتقوم » ولعل فى النسخ سقطا من النساخ »وقول المصنف إن كانمتقوما قيد فى 
كل من مسثلى الرجوع بالعين والبدل.وعبارة اليج وشرحهوق أن المكاتب يرجع عليه بما أداه إن ب ىأوبدله إن 
تلف وهذا من زيادتى » هذا إن كان له قيمة هو أولى من قوله إن كان متقوما ٠‏ مخلاف غيره كخمر فلا یر جع 
فيه بشی ء إلا أن يكون محتر ما كجلد ميتة لم يدبغ فيرجع به لا ببدله إن تلف اننہت ( قوله بعد تلفه ) وكذا إن 
كان باقيا وهو غير محر م كنا قدمناه عن الميج . ( قوله والأجل الخ ) الأصوب حذفه » وانظر مامعنى اشتراط 
الحلول والاستقرار هنا مع أن مانحن فيه لايكون فيه الدينان إلا حالين مستقرين » لأن ما على السيد بدل متلف 
وما على العبد بدل رقبته الى حكمنا بعتقها ( قوله وما تخالف الخ ) ينبغى حذف لفظ ما 
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فى عدم وجوب إيتاء فيها وعدم ة الوصية بنجومها » وف أنه إذا أعتق يجهة الكتابة لم يستتبع ولدا ولاكسبا » 
وف عدم منع رجوع الأصل وعدم حرمة النظر على السيد » وى عدم وجوب مهر عليه لو وطثّها وفى غير ذلك » 
بل أوصلها بعضهم إلى ستين صورة ( قلت : أصح أقوال التقاص سقوط أحد الدينين بالآخر ) أى بقدره منه 
إن اتفقا فى جميع مامر (:بلا رضا) من صاحبيهما أو من أحدهما لأن مطالبة أحدهما الآخر بمثل ما عليه عناد لافائدة 
له وهذا فيه شبه بيع تقديرا » والنبى عن بيع الدين بالدين إما خصوص بغير ذلك لأنه يغتفر فى التقديرى 
مالايغتفرىغيره » وإما عله فى بيع الدين لغير من عليه (والثانى) إنما يسقط ( برضاهما ) لأنه إبدالذمة بأخرى فأشبه 
الحوالة ( والثالث ) يسقنط ( برضا أحدهما ) لأن للمدين أداء الدين من حيث شاء ( والرابع لايسقط > والله أعلم ) 
وإن تراضيا لأنه فى حكم المعاوضة كإبدال الدين بالدين وهو منبى عنه . أما إذا اختلفا جنسا أوغيره مما مر فلا 
تقاص” كا لو كانا غير نقدين وها متقومان مطلقا أو مثليان ولم يترتب على ذلك عتق » فإن ترتب عليه جاز لتشوواف 
الشارع له ( فإن فسخها السيد ) أو العبد ( فليشهد ) ندبا احتياطا خوف التزاع ( فلو أدى المكاتب المال فقال 
السيد ) له ( كنت فسخت ) قبل أن توادى ر فأنكره ) العبد أى أصل الفسخ أوكونه قبل الآداء ( صدق العبد بيمينه) 
لن الأضل عدم ما ادعاه السيد فلزمته البينة ( والأصح بطلان ) الكتابة ( الفاسدة يجنون السيد وإمائه والحجر 
عليه ) بالسفه ( لايحنون العبد) لأن الحظ له » فإذا أفاق وأدى المسمى عتق وثبت التراجع . والثانى بطلانها يجنونها 
لحوازهما من الطرفين . والثالث لا فيهما لآن المغلب فيها التعليق وهو لايبطل ولفظ الإجماء من زيادته على اأحرر » 
ولو اقتصر عليه لفهم المنون بالأولى ( ولو ادعى كتابة فأنكره سيده أو وارئه صدآقا ) أى کل منہما بالمین لن 
الأصل عدمها (ويحلف الوارث على تى العلم ) والسيد على البت كا علم ما مر ء وادعاها السيد وأنكر العبد جعل 
إنكاره تعجيزا منه لنفسه › نعم إن اعرف السيد مع ذلك بأداء المنال عتق بإقراره » والأقرب تقييد ذلك عا إذا 


( قوله فى عدم وجوب إيتاء ) الأولى حذف فى . وعبارة حج أنه لا يجب فيبا إيتاء ( قوله إذا عتق بغير جهة 
الكتابة )١‏ كأن نجز السيد عتقه ( قوله ونى عدم منع رجوع الأصل) يعنى أن الأصل إذا وهب ولده عبدا وكاتبه كتابة 
صحيحة امتنع عليه الرجوع فيه بخلاف الفاسدة ( قوله وهما متقومان مطلقا ) ترتبعتق أولا( قوله فسخها ) أىالفاسدة 
اه على . ومثلها الصحيحة إذا ساغ لاسيد فسخها بأن عجز المكاتب نفسه أو امتنع أو غاب على مامرء ولعله إغا 
قصره على الفاسدة لأن الفسخ بها لايتوقف على سيب ( قوله فلو أدى المكاتب المال ) أى أو أراد تأديته للسيد 
( قوله والحجر عليه بالسفه ) أى لا بالفلس كا تقدم ( قوله لايجنون العبد) أى فلا تبطل به الصحيحة كا تقدم 
فى كلام المصنض فيها ( قوله فإذا أفاق ) قضيته أنه ليس للقاضى أن يئدى من ماله إن وجد له مالا » وتقدم 
فى الصحيحة أنه يوّدى ذلك إن رأى له مضلحة فى الحرية » وى شرح الروض مانصه : فلو أفاق فأدى المال 
عتق وتراجعا » قال فى الأصل : قالوا وكذا لو أخذ السيد فى جنونه » وقالوا ينصب الحاكم من يرجع له » 
قالوا : وينيغى أن لايعتق بأحذ السيد هنا وإن قلنا يعتق فى الكتابة الصخيحة لأن المغلب هنا التعليق والصفة المعلق 
عليها الأداء من العبدلم توجد اه ( قوله تعجيزا منه لنفسه ) أى فيتمكن السيد من الفسخ الذى كان ممتنعا عليه ولا 


( قوله وفى أنه إذا عتق يجهة الكتابة م يستبع ولدا ولاكسبا ) هذا يناقض مامر له قبيل قول المصنف وكالتعليق 
فى أنه لأيعتق بإبراء مع قول المصنف ويتبعه كسبه » فالصواب زيادة لفظ لا قبل قوله يجهة الىكتابة لكنه 
لايكون حينئذ مما تخالف فيه الصحيحة ( قوله لأن للمدين أداء الدين من حيث شاء ) أى وكل منهما مدين 


(1) (قول احثى : قوله إذا عحق بنير جهة الكتابة ) النى فى نسخ الشرح الى بأيدينا إذا أعتق يجهة الكتابة فليحرر أده . 
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نعمد الإنكار من غير عذر ( ولو اختلفا نی قدر النجوم ) أى الأوقات أو مايؤدى كل نجم ( أو صفتها ) أراد بها 
ما يشمل الخنس والنوع والصفة وقدر الأجل ولا بينة أو لكل منهما بينة ( تحالفا ) كا مر فى البيع وغيره » نعم 
إن كان اختلافهما يفضى لفسادها كما لو اختلفا هل وقعت على نحم واحد أو أكثر صدق مدعى الضحة بيمينه 
نظير مامر ( ثم ) بعد التحالف ( إن لم يكن ) السيد ( قبض مايدعيه لم تنفسخ الكتابة فى الأصح ) قياسا على البيع 
( بل إن لم يتفقا ) على شى ء ( فسخ القاضى ) الكتابة . والثانى تنفسخ » وقضية كلامه.تعين فسخ القاضى لكر 
الأصح فى التحالف عدمه : بل هما أو أحدهما أو الحاكم وهو المعتمد » على أن تنصيص المصنف على فسخ 
القاضى لاينى غيره وذهب الزركشى إلى الأول ر وإن كان ) السيد ( قبضه ) أى ما ادعاه بهامه ( وقال المكاتب 
بعض المقبوض )ل تقع به الكتابة وإنما هو ( وديعة ) يعنى أودعته إياه ولم أدفعه عن جهة الكتابة ( عتق ) لاتفاقهما 
على وقوع العتق على التقديرين ( ورجع هو ) أى المكاتب ( با أدى ) جميعه ( و ) رجع ( السيد بقيمته ) أى العبد 
لأنه لايمكن رد العتق ( وقد يتقاصان ) حيث توفرت شروط التقاص المارة بأن تلف المودى وكان هو أو.قيمته 
من جنس قيمة العبد وصفتها ( ولو قال كاتبتك'وأنا جنون أو محجور على ) بسفه طرأ ( فأنكر العبد) وقال بل 
كنت عاقلا ( صدق السيد ) بيمينه كما فى انحر ( إن عرف سبق ما ادعاه ) لقوة جانبه بذلك بكون الأصل بقاءه 
ومن ثم صدقناه مع كونه مدعيا للفساد على حلاف القاعدة : وإنمالم يصدق من زوج ابنته ثم ادعى ذلك وإن عهد 
لتعلق الحق بثالث بخلافه هنا ( وإلا ) بأنلم يعرف ذلك ( فالعبد ) هو المصدق بيمينه لضعف جانب السيد والأصل 
عدم ما ادعاه ( ولو قال السيد و ضعت عنك النجم الأول أو ) قال وضعت ( البعض فقال ) المكاتب( بل ) وضعتة 
النجم ( الأخير أو الكل صدق السيد ) بيمينه لأنه أعرف بإرادته وفعله » وإتما تظهر فائدة اختلافهما إذا كان 
النجمان مختلفين فى القدر : فإن تساويا فلا فائدة ترجع إلى التقدم والتأخر ٠:‏ وإدخال المصنف الألف واللام على 
البعض والكل قليل ( ولو مات عن ابنين وعبد فقال ) مما وهما كاملان ( کاتبی أبوكا » فإن نكر ) ذلك 
( صدقا ) بيمينهما على نى علمهما بكتابة أبيهما » وهذا وإن عل من قوله آ نفا أو وارثه لكنه أعاده ليرتب عليه قوله 
( وإن صدقاه ) أوقامت بذلك بينة ( نمكاتب ) عملا بقوهما أو البيئة ( فإن أعتق أحدهما نصيبه ) أو أبرأه عن 
نصيبه من النجوم ( فالأأصح ) أنه ( لايعتق ) لعدم تمام ملكه ( بل يوقف ٠‏ فإن أدى نصيب آخر عتق كله وولاؤه 


ينفسخ بنفس التعجيز لما مر من أن ا مكاتب إذا عجز نفسه خير سيده بين الصبر والفسخ » ومن ثم عبر هنا بقوله 
جعل إنكاره تعجيزا ولم يقل فسخا ( قوله من غير عذر ) أى وتقبل منه دعوى العذر إن قامت عليه قرينة ( قوله أو 
محجور على بسفه ) قيد به أخذا من قوله إن عرف ( قوله لتعلق الحق بثالث ) وهو الزوجة » ومثل النكاح البيع » 
ولو قال كنت وقت البيع صبيا أو مجنو نا م يقبل وإن أمكن الصبا وعهد انون لأنه معاوضة محضة والإقدام عليها 
يقتضى استجماع شرائطها » بحلاف الضان والطلاقوالقتل اه شيخنا الزيادى : أى فإنه يقبل منه ذلك إن عرف 
( قوله على البعض والكل ) الأولى بعض وکل ( قوله صدقا بيمينهما ) هو ظاهر إن وقعت الدعوى عليهما بأن كانا 
حاضرين : فإن وقعت الدعوى على أحدهما وصدق كاتب نصيبه ووقف نصيب الآخر إلى حضوره فإن حلف 
كاتب عليه أيضا وبقيت حصة الآخر على الرق ( قوله فإن أعتق ) أى نجز عتقه ( قوله فالأصح أنه لايعتق ) 


( قوله لم تقع به الكتابة) أراد إصلاح المتن فتأمل (قوله وقال بل كنت عاقلا ) لعل الأصوب كنت كاملا كما 
فى عبارة غيره ( قوله لقوة جانبه بذلك الخ ) أى لآن الأصل بقاوة فقوى جانبه 
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للأب ) لأنه عتق بحكم الكتابة ثم يفتقل إليهما بالعصوبة( وإن عجزقوم على المعتق إن كان موسر ) وقت العجز 
وولاؤه كله له ( وإلا ) أى وإن كان معسرا ( فنصيبه حر والباق قن للآخر . قلت : بل الأظهر )الذى قطع به 
الأععاب ( العتق ) فى الحال لما أعتق ( والله أعلم ) وكذا | لو أبرأة أحدهما عن نصيبه من النجوم ء وكا لو 
كاتبا قنا وأعتق أحدهما نصيبه لكن لاسراية هنا لأن الوارث ثائب الميت وهو لاسراية عليه » ومن ثم لو عتق 
نصيب الآخر بأداء أو إبراء أو إعتاق كان الولاء على ا مكاتب للأب ثم هما عصوبة كا مر وإنعجزه بشرطه عاد قنا 
ولا سراية لما تقر أن الكتابة السابقة تقتضى حصول العتق بها والميت لاسراية عليه ( وإن صدقه أحدهما فنصيبه 
مكاتب ) موثاخذة له بإقراره » ولا يضر التشقيص لأجل الحاجة كا لو أوصى بكتابة عبد فلم خر ج إلا بعضه 
(ونصيب المكذب قن ) لأن القول قوله بيمينه استصحابا لأصل الرق فنصف الكسب له ونصفه للمكاتب ( فإ 
أعتقه المصدق ) أى كله أو نصيبه منه ( فالمذهب أنه يوم عليه إن كان موسرا ) لزعم منكر الكتابة أنه رقيق كله 
هما » فإذا أعتق صاحبه نصيبه سرى إليه عملا بزعبه كا لو قال لشريكه أعتقت نصيبك وأنت موسر فإنه يؤاخذ 
إقراره وبحكم بالسراية إلى نصيبه » لكن لما أثبنت السراية فى هذه محض إقرار ذى النصيب لم تيجب له قيمة . وأما 
ما فى مسثلتنا فهى إنما تثبت استلزاما لزعم المنكر لا لإقراره فكانت إتلافا لنصيبه فوجبت قيمته له : وخرج 
بأعتق عتقه عليه بأداء أو إبراء فلا يسرى وف قول لايقوم فلا يعتق ٠‏ وقطع بعضهم بالأول واستشكال جمع السراية 
من حيث إن حصة المصداّق محكوم بكتابتها ظاهرا ٠‏ والمصداق لم يعترف بغير ذلك . ويزعم أن نصيب شريكه 
مكاتب أيضا : ومقتضاه عدم السراية فكيف يلزم المصداق حكمها مع عدم اعترافه بموجبها . أجيب عنه بأن 
المكذب يزعم أن الجميع قن" »> ومقتضاه نفوذ إعتاق شريكه وسرايته کا لو قال شريكه فى عبد قن قد أعتقت 
نصيبك وأنت موسر فإنا نوئاخذه ونحكم بالسراية إلى نصيبه > لكن هناك لم يلزم شر يكه القيمة لعدم ثبو تإعتاقه 
وهنا لم تثبت السراية بإقرار المكذب.. وهى من أثر إعتاق المصداق وإعتاقه ثابت ٠‏ فهو بإعتاقه متلف لنصيب 
شريكه بالطريق المذكور ويضمن قيمة ما أتلفه . 
كتاب أمهات الاولاد 
خم المصنضكتابه بأبواب العتق رجاء أن يعتقه الله من النار» وأخرعنها هذا الكتاب لأنالعتق فيهيستعقب الموث 
الذىهوخاتمة أمرالعبد فى الدنيا ويترتب العتق فيهعلى عمل عمله العبد فىحياته » والعتق فيه قهرىمشوب بقضاء أوطار 
ضعيف ( قوله ثم ينتقل إليهما ) أى الولاء ( قوله لکن لما أثبت السراية فىهذه ) أى فى قوله كا لو قال لشريكه 
( قوله وأما ما فى مسئلتنا ) هی قوله فالمذهب ( قوله فهى إنما تثبت ) هی قوله ويحكم بالسراية إلى نصيبه ( قوله 
فإنا ناذه ) أى القائل وبحكم بالسراية إلى نصيبه ( قوله ويضمن قيمة ما أتلفه ) أى فوته العتق عليه ء وهذا من 
الإسناد المجازى » والأصل مافوته المصدق على المكذب بالعتق . 
كتاب أمهات الأولاد 
ر قوله لان العتق فيه يستعقب ) الأولى يعقب الخ ( قوله والعتق فيه ) أى فى هذا الباب ( قوله أو طار ) أى 
کتاب أمهات الأولاد 


( قوله وأحر عنها ) الأنسب وأحر منها ( قوله ويترتب العتق هيه على عمل الخ ) انظر وجه دخول هذافى 
مناسبة الم ( قوله والعتق فيه قهرى ) هذا هو الذى جعله فى التحفة مناسبة انلحم . أى لأأنه بسبب قهريته أقوى من 
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وهو قزبة فى حق من قصد به حصول ولد وما يترتب عليه من عتق وغيره » وقد قام الإجماع على أن العتق من 
القربات سواء المنجز والمعلق . وأما تعليقه فإن قصد بحت أومنع أوتحقيق خبرفليس بقربةءإلا فهو قربة » والأصح 
أن العتق بالافظ أقوى من الاستيلاد لترتب مسببه عليه فى الحال وتأخره فى الاستيلاد ولحصول السبب بالقول قطعا 
بحلاف الاستيلاد لحواز موت المستولدة أولا ولأن العتق بالقول مجمع عليه » بخلاف الاستيلاد . وأمهات : 
يضم الحمزة وكسرها مع فتح المي وكسرها حع أمهة أصل أم أو حع أم » وأصلها أمهة بدليل حمعها على ذلك قاله 
الجوهرى . قال : وقال بعضهم الأمهات للناس والأمات للبيائم » وقال غيره : يقال فيهما أمهات وأمات » لكن 
الأول أكثر فى الناس والثانى أكثر فى غير هم وأنشد الزعخشری للمأمون بن الرشيد : 

وإنما أمّهات الناس أوعية مستودعات وللآباء أبناء ٠‏ 
والأصل ف الباب مجموع أحاديث عضد بعضها بعضا » كخبر أنه صلى الله عليه وسلم قال فى مارية أم” إبراهم ش 
لما ولدت « أعتقها ولدهاء أى أثبت لها حق الحرية رواه الحاكي » وقال : إنه صيح الإسناد » وصححه ابن حزم 
أيضا » ورواه ابن ماجه بسند ضعيف . قال الزركشى : وذكر ابن القطان له إسنادا آخر وقال إنه جيد اھ . 
وقول عائشة رضى لله عنها « ماترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة» رواه ابن 
حبان فى صحيحه والبييق . وكانت مارية من حملة الخلف عنه » ول يثبت أنه أعتقها فى حياته ولا علق عتقها بوقاته 0 
وخبر الصحيحين عن أنى سعيد ٠‏ قلنا : يارسول الله إنا تأت السبايا ونحب أتمانهن” فا ترى ف العزل ؟ 


أغراض ( قوله فى حق من قصد به ) أى بالوطء الموّدى لاإحبال ( قوله والأصح أن العتق باللفظ أقوى) أى من 
حيث الثواب. » وقد يوئخذ من هذا أنه لايترتب على عتق المستولدة مايتر تب على الإعتاق المنجز باللفظ › ومنه 
أن الله تعالى يعتق بكل عضو من العتيق عضوا منالمعتق ( قوله أو جمع أم ) أى أو هو جمع أم” بدليل جمعها 
علن ذلك( قوله لکن الأول) وهو أمهات على هذا القول( قوله وأنشد) هذا يحرى على القولين( قوله للمأمون) أى 
من كلام المأمون لا أنه خاطبه به ( قوله وكانت مارية من جملة الخلف عنه / أى فدل” ذلك على عتفها بوفاته صلى 


غيره » ولا دخل لقوله مشوب الخ فى ذلك » وإنما هو جرد فائدة كا يعلم من التحفة › لکن سیأتی فى الشرح أن 
الأصح أنالعتق باللفظ أقوى ( قوله وهو قربه ) لعل الضمير لقضاء أوطار ( قوله وما يترتب عليه من عتق وغيره ) 
الواو بمعنى أو كا لايخى » وانظر ما المراد بالغير ( قوله سواء المنجز والمعلق ) انظر الإيلاد من أيمما ( قوله 
والمعلق ) شمل ما إذاكان التعليق لحث أو منع أو نحقيق خبر > وفيه وقفة لاتخنى ( قوله ‏ الأصح أن العتق باللفظ 
أقوى ) أى العتقالمنجز بدليل تعليله ( قوله والأصح أن العتق ) أى المنجر كا هو ظاهر ( قوله جمع أمهة الخ ) 
عبارة الحوهرى : الأمهة أصل قولم أم » واللجمع أمهات وأماتاتتبت . والشارح أوهم بقوله قاله الجوهرى أن 
ذلك كله مقول الحوهرى ولیس كذلك کا علمت ( قوله بدليل جمعها ) أى واللجمع يردا شياء إلى أصوها ( قوله 
وأنشد الزمخشرى للمأمون ) أى أنشد من شعر المأمون » وإلا فالمأمون ماث قبله بأزمنة كثيرة فقد مات الشافعى 
فى زمنه ( قوله عضب بعضما بعضا ) أى إن الدليل لايتقوّم إلا بالنظر لجموعها لأن الصحيح منها ليس صريحا 
فى المراد » والصريح فيه لیس بصحيح ( قوله فى الحديث فا ترى فى العزل ) ظاهر هذا اللفظ أنه يستشيره فى أمر 
العزل وعدمه لا أنه يسأله عن الحكم من الحل والحزمة ويدل له الحواب » وقوله صلی الله عليه وسلم «ما غليكم أن 
لاتفعلوا ؛ معناه : أن لاتفعلوا ما ألم عليه من العزل بأن تنزلوا فيهن إذ لاياز م من الإتزال الإحبال كا أشار إليه 
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فقال : ماعليكم أن لاتفعلواء ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهى كائنة » وفى رواية للنسالى « فكان منا من يريد 
أن يتخذ أهلا ومنا من يريد البيع فيراجعنا فى العزل ؛ الحديث » وفى رواية لمسلم « فطالت علينا الغربة ورغبنا 
فى الفداء وأردنا أن نستمتع ونعزل » قال البييى : لولا أن الاستيلاد يمنع من نقل الملك وإلالم يكن لعزم لأجل 
محبة الأنمان فائدة . وخبر ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم « قال أبما أمة ولدت من سيدها فهى حرة عن دبر 
منه » روأه ابن ماجه والدارقطى والبييق وال حا کم > وصحح إسناده » وقال ابن حجر : له طرق . وى رواية 
للدارقطنى والبييى من حديث ابن عباس أيضا « أم” الولد حرة وإن كان سقطا » وخبر « أمهات الأولاد لايبعن 
ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع منها سيدها مادام حيا » فإذا مات فهى حرة » رواه الدارقطنى والبييى وصصحا 
وقفه عن تمر رضى الله عنه : وخالف ابن القطان فصحح رفعه وحسنه وقال رواته كلهم ثقات . وخبر 
الصحيحين « إن من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها » وى رواية « ربها» أى سيدهاء فأقام الولد مقام أبيه وأبوه 
حر فكذا هو . وقد استنبط عمر رضى الله عنه امتناع بيع أم الولد من قوله تعالى - فهل عسيم إن توليم أن 
تفسدوا والأرض وتقطعوا أرحامكم ‏ فقال : وأى قطيعة أقطع من أن تباع آم امری“ منكم . وكتب إلى الآفاق : 
لاتباع أم امرئ منكم فإنه قطيعة وإنه لايحل . رواه الببيى مطولا . وإنما قدمت ذكر الآدلة لأن رتبة الدليل العام 
التقديم ١‏ وقد قال الفخر الرازى : إن المحققين جرت عادتهم بأنهم يذ كرون أول الباب ماهو الأصل والقاعدة 
ثم خر جون عليه المسائل( إذا أحبل أمته فولدت حيا أو ميتا أو ما يحب فيه غرة ) كضغة فيها صورة آدى ظاهرة أو 
خفية أخبر بها القوابل ويعتبر أربع منهن" أو رجلان خبيران أو رجل وامرأتان ( عتقت بموت السيد ) لما مرء 
ولان ولدها كابحزء منها وقد انعقد حرا فاستتبع الباق كالعتق : لكن العتق فيه قوة من حيث صراحة اللفظ فأثر 
فى الخال وهذا فيه ضعف فأثر بعد الموت . ولما روى الببيق عن ابن عمر أنه قال « أم الولد أعتقها ولدها 


لله عليه وسلم ( قوله فقال ما عليكم ) أى ماعليكم ضرر فى عدم العزل ( قوله ما من نسمة كائنة ) أى فى عام الله ؛ 
وقوله إلا وهى كائنة : أى مخلوقة مصورة ( قوله أبما أمة ) مبتدأ وما زائدة ( قوله فهى حرة عن دبر) أي بعد 
آحر جزء من حياته . قال فى المصباح : الدبر بضمتين وسكون الباء حلاف القبل من كل شى ء » ومنه يقال لآخر 
الأمر دبر . وأصله ما أدبرعنه الإنسان اه ( قوله أم الولد حرّة ) أى آيلة للحرية ( قوله يستمتع منها) أى من 
أم" الولد ( قوله إن من أشراط الساعة ) إنما كان ذلك من أشراط الساعة لأنه إنما يكون عند كرة الفتوحات وكرة 
الحوارى بأيدى المسلمين وذلك من علامات الساعة . وقيل إنما كان ذلك من أشراطها لأن السيدقد يطأ أمته 
فتحبل منه أو تلد ثم يببعها رغبة فى مہا . فإذا كبر ولدها اشتراها وهو لايدرى أنها أمه فيصدق أنها ولدت سيدها 
المالك: لها صورة ( قوله وقد استنبط عر الخ ) لايقال : لاحاجة إليه مع ما تقدم من الأحاد يث . لآنا نقول : 
احالف فى ذلك قد وول الأحاديث بأن مارية إنما حرم بيعها احتراما له صلى الله عليه وسلم كنا حرمت زوجاته 
على غيره بعده ( قوله وكتب إلى الآفاق ) أى النواحى ( قوله والقاعدة ) عطف تفسير ( قوله إذا أحبل أمته الخ ) 
وى خصائص الحيضرى أن الحكم ارتب على . الاستيلاد حاص ببذه الأمة ( قوله لما مر ) أى من الأدلة 


ى الخواب فتأمل ( قوله إن من أشراط الساعة ) ليس هذا من الحديث وإما بين به الشارح المراد » ويحتمل أنه 
رواية أخرى فايراجع( قوله وأبوه حر فكذا هو ) انظرماوجه دلالته علىرحريتهما ( قوله أو رجلان ) معطوف‌علی 
القوابل ( قوله ولأن ولدها ) أى ممن له الإعتاق فلا يرد نحو الموطوءة بظن الحرية تأمل ( قوله من حيث صراحةاللفظ) 
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ون کان سقطاء‌وصرح ابنعباس بروايته عن حمرء نمم لومات بعد انفصال بعضه ثم انفصل باقيه لم تعتق إلابعام 
انفصاله : وشمل قوله أحبل إحباله بوطء حلال أو حرام بسبب حيض أو نفاس أو إحرام أو فرض صوم أو 
اعتكاف . أو لكونه قبل استبرائها » أو لكونه ظاهر منها ثم ملكها قبل التكفير » أو لكونها محرما له بنسب أو 
رضاع أو مصاهرة » أو لكونما مزوجة أو معتداة أو مجوسية أو وثنية أو مرتدة أو مكاتبة ‏ أو لكونها مسلمة وهو 
كافر : وتعبيره بالإحبال جرى على الغالب » فلو استدخلت.ذكره أو ماءه الحتر م وعلقتمنه ثبت إيلادها وعتقت 
بموته : وعلم من تعبيره بالإحبال أنه لابد أن يكون بحيث يولد مثله : وأنه لافرق بين كونه عاقلا وعجنونا ومختار 
ومكرها ومحجورا عليه بسفه . وشمل كلامه مالو اشترى زوجته ثم وطثها وأتت بولد يمكن كونه من وطئه 
فى التكاح ومن وطئه فى ملك المين : ومحل ماذكره إذا لم يتعلق بالأمة حق الغير وإلالم ينفذ الإيلاد كا لو أولد 
راهن معسر مرهونة بغير إذن الم رهن إلا إن كان المرتهن فرعه كما بحثه بعضهم ٠‏ فإن انفلك الرهن نفذ نى الأصح › 
وكا لو أولد مالك معسر أمته الحانية المتعلق برقبتها مال : إلا إن كان الجنى عليه فرع مالكها . وكا لو أولد محجور 
فلس أمته كما رجحه السبكى والأذرعى والدميرى وهو المعتمد . وإن ذهب الغزالى إلى النفوذ ورجحه فى المطلب 
وقال البلقينى وابن النقيب : إنه الذى بظهر القطع به لآن حجر الفلس دائر بين حجر السفه والمرض وكلاهما 
ينفذ معه الإيلاد : فقد رد بأنه امتاز عن حجر المرض بعموم الحجر عليه فيا معه وعن حجر السفه بكونه لحق 
(قوله ون کان سقطا ) تقدم نظيره منحديث ابن عباس فيجوز أنه قاله ثم لعلمه به عن عمر أوأنه قاله اجنهادا منه أو 
لروايته عن غير مر( قوله نعم لومات) أىالسيد ( قوله لم تعتق ) أى لم يتبون عتقها الخ ( قوله وعتقت بموته )ومن 
استدخال الى مالو ساحقت زوجته أمته أو إحدى أمتيه الأخرى فنزل ما بفرج المساحقة فحصل منه حمل فتعتق 
بموته كا سيأ ( قوله بحيث يولد مثله ) ظاهره أنه إذا أتت به لتسع سنين ومدة إمكان الحمل حكم باستيلادها. 
وإنلم يحكم ببلوغه » وسيأتى التصربح بخلافه فى قوله ولو وطى* صبى لم يستكئل تسع سنين الخ ( قوله وثمل 
كلامه ) لعل وجه الشمول أن المراد من قوله إذا أحبل الأعم من كونه أحبلها نى الملك يقينا أو احّالا : وقد 
يتوقف فى الى بالاستيلاد من أصله مع احتال أن العلوق قبل الملك : والأصل عدم الاستيلاد فحقه أن لايثبت 
الشك إلا أن يقال إن الحادث يقدر بأقرب زمان فإضافته إلى ما بعد الملك أقرب لكن يشكل هذا على ما ياتى 
عن الصيدلانى الآنى بعد قول المصنف ولا تصير أم ولد إذا ملكها من قوله قال الصيدلانى » وصورة ملكها حاملا 
أن تضعه قبل ستة أشور الخ ( قوله نفذ فى الأصح ) ومثله مالو ببعت ف الدين ثم ملكها ( قوله فرع مالكها ) وينبغى 
أن مثل ذلك مالو ورث الخانية فرع مالكها فيتفذ إيلاد المالك كا لو أحبلٍ ملك فرعه فليراجع أو يفرق بينهما 
بأنها فى هذه الصورة حيث حرجت عن ملك الأصل وم يحكم باستيلادها عد تبالنسبة للفرع كا لو ملكها من 
أجنى . وقد يويد الفرق قوله الآنى قبيل وعتق المستولدة من رأس المال » والفرقبينهما ثبوت الاستيلاد فى الأولى 
بالنسبة للسيد لملكه إياها حالة علوقها فى الأولى بخلاف الثانية ( قوله فقد رد) أى ما ذهب إليه الغزالى 
أى ف الحملة؛ أوالمراد بالصراحة اللفظ اموادى للعتق ولو بواسطة النية وإلا وردت الكناية ( قوله لم تعتق إلا بام 
انفصاله ) سبأتى أنها إذالم تضع إلا بعد الموت أنه يتبين عتقها بالموت . ولعل المراد مثله هنا وإلا فا الفرق 
فليراجع ( قوله ثم ملكها قبل التكفير ) أى ثم وطئها حينئذ ( قوله أنه لابد أن يكون یولد مثله ) انظر ما المراد بكونه 
يولد لمثله : فإن كان المراد بأن بلغ مظنة البلوغ الذى هو تسع سنين ناقض ما سبأتی قريبا أنه لو وطئ' صبى استككل 
تسع سنين أمته الخ . فلعل المراد هنا بيولد مثله بأن ثبت بلوغه فليراجع. ( قوله وشم لكلامه الخ ) فيه وقفة › إلا أن 
يكون الراد بقوله أحبل ولو احتالا ( قوله بعدم الحجر عليه ) يعنى المريض + وكان.ا لأصوب حذف لفظ عدم 


f 
الغير » وكا لو أولد وارث معسر جارية تركة مورثه المديون وكا لو أقر محجور سفه بإيلاد أمته ولم بثبت كونما‎ 
: فراشا له فإنه لايقبل وتباع إن اخختاره الولى . فإن ثبت كونبها فراشا له ووادته لمدة الإمكان ثبت الإيلاد كنا مر‎ 
ولو أقر بنسبه ثبت نسب الولد وحريتهوأنفق على المستلحق من بيت‌المال وكا لو أولد معسر جارية تجارة عبده‎ 
» المأذون المديون بغير إذن العبد والغرماء . وكا لو أولد أمة نذرالتصدق بثمنها أو بها بخلاف ما لونذر إعتاقها‎ 
ويجاب بمنع استثنائها لزوال ملكه عنها بمجرد نذره التصدق بها أو بشمنهاءوكا لوأولد وارث أمة نذر مورثه إعتاقه‎ 
وكا لوأو لد وارث أمة اشتراها مورثه بشرط إعتاقها لأن نفوذه مانع من الوفاء بالعتق عن جهة مورثه . وقول الزركشى‎ 
لو اشترى الاين أمة بشرط العتق فأحبلها أبوه فالظاهر نفوذ إيلاده وتئخذ منه القيمة وتكون كقيمة العبد المشترئ.‎ 
بشرط العتق إذا قتل . والأصح أنها للمشترى فكذا هنا تكون للولد رد بأنها لما منع الشارع من بيعها وسا باب‎ 
نقلها على المشترى أشببت مستولدة الابنفلاتصير مستولدة للأب . فلا يقال إن إيلاد المشترى إياها نافذ فكذا‎ 
إيلاد أبيه لأن الوفاء بالشرط مع إيلاد المشترى بمكن ولا كذلك إيلاد أبيه . وكا لو أولد وارث أمة أوصى مورثه‎ 
بإعتاقها . وهى تخرج من الثلث فلا ينفذ لإفضائه إلى إبطال الوصية . وكا لو أولد مكاتب أمته فلا ينفذ . ويحرم‎ 
عليه وطواها وإن أذن له سيده لضعف ملكه . ولو أولد المبعض أمة ملكها ببعضه الحر نفذ إيلاده كما اقتضاه‎ 
إطلاق المصنف وصححه البلقينى وغيره . وجزم به الماوردى . ولا يشكل عليه كونه غير أهل للولاء لأنه إنما‎ 
يثبت له بموته . فإن عتق قبله فذاك وإلا فقد زال مافيه من ارق بموته . ولو وطئ صبى لم يستكمل تسع سنين اأمته‎ 
فولدت لأكثر من ستة أشهر لحقه ولم يحكم ببلوغه ول يثبت إيلاده لأن النسب يكلى فيه الإمكان والأصل بقاء‎ 
صغره وعدم عة تصرفه والأصل عدم المانع من إزالة ملكه عن الأمة » وخرج بقول المصنف أمته إيلاد المرتد‎ 
فإنه موقوف كلكه وإيلاد الواقف أو الموقوف عليه الأمة الموقوفة فإنه لاينفذ » وما لو استدخلت منى سيدها‎ 


( قوله وتباع إن اختاره ) أى البيع الول بأن رآه مصلحة ( قوله فإن ثبت کونہا فراشا له ) أى بأن شهدت بينة 
بوطتها لإقراره به ( قوله ولوأقر) أى السفيه . وهذه مسئلة استطرادية . وقوله بنسبه : أى بنسب مجهول( قوله ويجاب 
بمنع استثنائها ) أى من كلام المصنف وإلا فهى على التقديرين لاتصير مستوادة ( قوله بشرط العتق ) أى أو نذر 
إعتاقها ( قولهلم يستككل تسع سنين ) صوابه استكل تسع سنين . ويدل عليه قوله لن النسب یکی فيه الإمكان » 
فإن مادون التسع لايمكن فيه الإحبال . وعبارة حج : وكأن وطئ' صبى له تسع سنين أمته فولدت لأكثر من 
ستة أشهر فيلحقه وإن م يحكم ببلوغه اه . اللهم إلا أن يقال : لم يستكمل تسع سنين على التحديد وقد قاربما ميت 
يكون وطوه قبل كال التسع بما لايسع حيضا وطهرا بناء على أن التسع تقريبية فى الى كالحيض » وقد مر أن 
المعتمد فى الى أنها فيه تحديدية . ويوئيد ما قاله حج قوله السابق أنه لابد أن يكون بحيث یولد مثله ( قوله فإنه 
لاينفذ ) وانظر هل للولد حز للشبهة أو رقيق لامتناع الؤطء عليهم ٠‏ فيه نظر : والأقرب أنه رقيق ف المسائل 
وإدخال الباء على الحجر فيكون الضمير للمفلس » وى نسخة بعموم الحجر عليه وهى الأصوب › ولعل عدم 
حرف عن عموم ( قوله لو أقر حجور سفه الخ ) قد يقال : لاترد عليه لأن الإيلاد م يثبت » ألا ترى أنه ينفذ منه 
إذا ثبت ( قوله كما مر ) لعله فى بابه ( قوله ولو أقر بنسبه ) انظر الضمير لمن يرجع ( قوله لزوال ملكه عنما ) 
أى وإنما صح بيعه ها إذا كان نذر لها لأن الشارع أثبت له ولاية ذلك ( قوله لأن الوفاء بالشرط مع إبلاد المشترى 
ممكن ولاكذلك إيلاد أبيه ) أى لأنا لو قلنا به ثبت الملك له فيتعذر على الابن العتق ( قوله ويحرم عليه وطوها الخ ) 
لاحاجة إليه هنا وقد مر ( قوله لم يستككل تسع سنين ) صوابه استكمل الخ ( قوله والأصل عدم المانع ) المناسب ء 
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افر م بعد موته فإنها لاتصير أم ولد لانتفاء مدكه ها حال علوقها وإن ثبت نسب الولد وما بعده وورث منه لكون 
المى' ترما » ولا يعتبر كونه محترما حال استدخاها خلافا لبعضهم › فقد صرح بعضهم بأنه لو أتزل فى زوجته 
فساحقت بنته فحبلت منه ځقه الولد ء وكذا لو مسح ذكره بحجر بعد إنزاله فى زوجته فاستجمرت به أجنبية 
فحبلت منه » واستثتى من مفهوم كلامه مسائل يثبت فيا الإيلاد : الأولى إذا أحبل أمة مكاتبه . الثانية إذا أحبل 
أصل حر أمة فرعه الى لم يولدها وإن كان معسرا وتجب عليه قيمنها » وكذا مهرها إن تأخر الإنزال عن مغيب. 
الحشفة . الثالثة لو وطى* أمة اشتراها بشرط الحيار للبائع بإذنه لحصول الإجازة حينئذ . الرابعة جارية المغنم إذا 
وطنها بعض الغانمين وأحبلها قبل القسمة واخختيار القلك فقد أحبلها قبل ملكه لشى ء منها » والولد حر نسيب إن 
كان الواطئ موسرا › وكذا معسرا کا نقلاه عن تصحيح القاضى أنى الطيب والرويانى وغيرهما » وينفذ الإيلاد 
فى قدر حصته إن کان معسرا ويسرى إلى باقيها إن كان موسرا لأن حق الغائم أقوى من حق الأب ف مال ابنه» 
كذا فى الحاوى الصغير تبعا لقول العزيز الظاهر المنصوص نفوذه » ورجحه الإمام وجرم به البغوى »› لكنه نقل 
عدم نفوذه عن العراقيين وكثير من غير هم وجعله فى أصل الروضة المذهب » ثم فرع عليه أنه لو ملكها بعد بشببة 
أو بسبب آخر هل ينفذٍ الإبلاد ؟ فيه قولان كنظائره فى مرهونة وجانية ونحوهما أظهرهما النفوذ » ويحتمل أن يريد 
بنظائره إيلاد أمة اقفير بشببة أو نكاح » ولا ينافيه ترجبح النفوذ هنا إذ لايلزم من جريان الحلاف الاتحاد فى التر جيح 
ويفرق بقوّة حق الغانم . الحامسة الى يملك بعضبها إذا أحبلها سرى الإيلاد إلى نصيب شريكه إن كان موسرا 
كالعتق » فإن كان معسرا فلا إلا إذا كان شريك المولد فرعا له كا لو أولد الأمة الى كلها لفرعه » وحيث سرى 
الإيلاد فالولد حر كله وإلا فا محكى عن العراقيين أنه حر كله ولا يتبعض . وحكى الرافعى فى السير فى أمة المغنم 
تصحيحه عن القاضى أنى الطيب والماوردى وغيرهما » وصححه فى الشرح الصغير وأصل الروضة » وحكى 
الرافعى فى آخر الكتابة القول بالتبعيض عن أنى إسحق وأن البغوى قال إنه الأصح وجعله فى أصل الروضة 
اثلاث لأن الموطوءة ليست أمته وهذه الشبهة ضعيفة ( قوله وورث منه ) لعل حككة الإرث مع كونه لم يكن حملا 
حين الموت أنهم اكتفوا بوجوده منيا بعد موته فحيث انعقد الولد منه بعد نزل منز لة وجوده وقت الموت ( قوله 
وكذا لو مسح ذكره ) أفهم أنه لو ألقت امرأة مضغة أو علقة فاستدخلها امرأة أخرى حرة أو أمة فحلها الحياة 
واستمرت حتى وضعتّها المرأة ولدا لايكون ابنا للثانية» ولا تصير مستولدة الواطئ لو كانت أمة لأن الولد ل ينعقد 
من منى الواطئ ومنيها بل من منى الواطئ والموطوءة فهو ولد لما . وينبغى أن لاتصير الأولى مستولدة به أيضا 
حيث لم يخرج منها مصورا ( قوله الثالثة لو وطى ) قد بمنع استثناء هذه لأنه بالوطء مع الإجازة دخلت فى ملكه 
فلم تحبل إلا أمته ( قوله بإذنه ) متعلق بقوله لو وطئ أمة ( قوله وكذا معسرا ) معتمد › وقوله كذا فى الحاوى 
معتمد : أى أنه ينفذ الإيلاد فى قدر حصته الخ ( قوله قال إنه الأصح ) أى التبعيض 

والأصل بقاء المانع من إزالة الخ فتأمل ( قوله حال استدخالها ) أى بخلافه عند الإنزال فلا بد" من كونه على وجه 
محترم كما مر ( قوله ثبت فيها الإيلاد ) أى مع انتفاء كونها أمته ( قوله وجب عليه قيمتها الخ ) لا حاجة إليه هنا 
وقد مر ( قوله وينفذ الإيلاد فى قدر حصته ) انظر ما المراد بقدر حصته ( قوله لأن حق الغائم الخ ) هذا التعليل. 
إنما كان مقتضاه نفوذ الإيلاد فى جميعها مطلقا فتأمل ( قوله كذا فى الحاوى الصغير ) يعنى أصل الحكم لا ماذكر 
معه ( قوله تبعا لقول العزيز الخ ) فيه أن الذى نقله عن العزيز إطلاق النفوذ لا التفصيل ( قوله لكنه ) ملعله العزيز 
( قوله فالولد حر كله ) أى مطلقا ( قوله وإلا ) أى بأنلم یسر 


Si 
الأصح » وقال الرافعى : فى الكلام على وط ء أحد الشريكين هل يكون الولد حرا كله أو نصفه ؟ قولان أظهر هما‎ 
الثانى . وقال فى باب مايحرم من النكاح : ولو قدر على نكاح من بعضها حر فهل له نكاح الأمة امحضة » تردد‎ 
فيه الإمام لأن إرقاق بعض ال ولد أهون من إرقاق كله اه . قال بعضهم : فالتبعيض هو المعتمد إلا فى ولد أمة ا لمخم‎ 
إذا أحبلها بعض الغانمين وإن كان معسرا لقوة الشبهة فيها كما يوحذ مما مر » وكذا ولد المشتركة بين المبعض وسيده‎ 
فإذا زال بعتقه عمل‎ ٠ لأن المانع من نفوذ استيلاده فى الحال إثما هو كونه ليس من أهل الولاء لما فيه من الرق‎ 
المقتضى عله حيث كان موسر عند الإحبال فيثبت الإيلاد . السادسة الأمة الى يملك فرعه بعضما إذا أو لدها الأب‎ 
اموسر سرى الإيلاد إلى نصيب الشريك الأجنى أيضا  فإن كان معسرا م يسر . ويجاب عن هذه المسائل بأن‎ 
الأصح فيها تقدير انتقال الملك قبيل العلوق فلم بقع الإيلاد إلا فى ملكه » وخرج بقوله أو مانجب فيه غرة مالو‎ 
قلن إنه أصل آدى ولو ببى لتصوّر فإنه لايثبت الإيلاد كا لاتجب به الغرة وإن انقضت به العدة » وأفاد كلامه أن‎ 
ولو سبيت مستولدة كافر زال ملكه عيها ولم تحت بموته‎ ٠ أم ولد الكافر المسلمة لايجبر على إعتاقها بل يحال بينهما‎ 
ولو قهرت مستولدة الحربى سيدها عنقت فى ال حال » وشمل قوله عتقت بموته‎ ٠ وكذا مستولدة الحرلى إذا أرق‎ 
مالو قتلته فإنها تعتق بموته وإن استعجلت الشبىء قبل أوانه لأن الإحبال كالإعتاق » ولهذا يسرى إلى نصيب‎ 
الشرياث فلا يقدح القتل فيه كا لو قتل من أعتقه ونجب ديته فى ذمتہا  وما لو مات سيدها قبل وضعها ثم وضعته‎ 
 ىلقع لدة يحكم فيها بثبوت نسبه منه فإنه يقيين عتقها بموته وها أكسابها بعده . وإسناد أحبل إلى الضمير عباز‎ 
ويسمى مجازا حكيا وعجازا فى الإثبات وإسنادا مجازيا خو أنبت الربيع البقل . وأنث المصنف ولدت وعتقت لانه‎ 
: يحب تأنيث الفعل بتاء ساكنة فىآخر الماضى وبتاء المضارعة فى أول المضارع إذا كان فاعله مونثا فى مسئلتين‎ 
إحداهما أن يكون ضميرا متصلا . وثانيهما أن يكون متصلا حقيى التأنيث : وإتما قال قال عتقت بموت السيد وم‎ 


( قوله قال بعضهم الخ ) معتمد ( قوله إلا نى ولد أمة ) أى فإن الولد كله حر ولم ينفذ الاستيلاد إلا فى النصف إن 
كان معسرا على مام عن الحاوى ( قوله لن المانع من نفوذ استیلاده) الأولى اعتاقه لما مر فى كلامه من أن إيلاده 
نافذ فى الحال يخلاف الإعتاق (قوله وأفاد كلامه) عبر به دون أفهم »لاف سابقه لأن إفادة امن له بدلالة المنطوق 
دون المفهوم ( قوله ولوقهرت)أى بحيث تنمكنمن التصرف وإن تخلص بعد ذلك ( قوله عتقت ف الحا ) أى لله 
بدخل ف ملكها بذاك وبدخوله فىملكها حرجت عن ملكه فتعتق لأنما لم خرح لمالك فتصير حرة (قوله وجب ديته 
فى متها ) أى حيث لم يوجب القتل قصاصا وإلا اقتص مها ( قوله وإسناد أحبل إلى الضمير مجاز عقلى ) لعل 
وجهه أن علوق الأمة إنما هو بخلق الله سبحانه وتعالى وإن نسب الوط ء للسيد وتزول المى فالوطء سبب والعلوق 
من الله والإحبال هو العلوق ٠‏ وقد بمنع لكونه عقليا بهذا الطريق لآن الفاعل الحقيى اصطلاحا هو من قام به 
الفعل » ومنه مات عمرو مع أن الفعل القائم به بعحض خلق الله تعالى لادخل له فيه . إلا أن يقال المنسوب الواطئ 
والقَائم به الوطء . وأما تخلق الولد ف‌الرحم فبمحض خلق الله تعالى لادخلللواطئ فيه ولا قام به التتخلق . وكثيرا 


( قوله كا يوئخذ ما مر ) يتأمل ( قوله وكذا ولدالمشتركة بين المبعض وسيده فإنه حر كله ) ولا منع نفوذ الإيلاد 
ماذكره بعد ولا يلزم من عدم نفوذ الإيلاد عدم حرية الولد ( قوله وأفاد كلامه ) انظر ما وجه الإفادة ( قوله مجاز 
عقلى) أى من حيث إنالإحبال إا هو فعل الله تعالى بالحقيقة وقد أسنده إلى السيد فقوله إلى المضمر : أى لامن 
حيث كونه مضمرا وإن أوهمه كلامه » وتحقيق الجاز العقلى هنا ظاهر كا ذكرناه خلافا لما فى حاشية الشيخ 
( قوله إحداهما أن يكون) يعنى مرفوعه( قوله وثانيهما أن يكون متصلا) يعنى اسما ظاهرا ليس بينه وبينه فاصل : 
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يقل کو ته مع أنه أخصر ليفيد أن كل من أحبل أمته ولم ينفذ إيلاده لمانع لاتعتق بموته والحياة ضد الموت وهو 
عدم اطبا وير حه عفار تة ارو سد » وتیل عدم اميا ع من شال ا طباه وقبل عرض بضاد اقول عاق 
خلق الموت والحياة ورد بأن المعنى قدر وار ( أو ) أحبل ( أمة غيره بتكا ) لاغرون فيه حريتها أو زنا 
( فالولد رقيق ) تبعا لأمه فيكون لمالك أمه بالإجماع > إذ الفرع يتبع الأب : فى النسب والأم فى الرق والحرية 
وأشرفهما فى الدين وإيحاب البدل وتقرير الحزية وأخفهما فى عدم وجوب الزكاة وأخسهما فى النجاسة وتحريم 
الذبيحة والمناكحة » ويطلق الرقيق على نقيض الغليظ والشخين ( ولا تصير أم ولد ) له ( إذا ملكها ) لانتفاء 
العلوق بحر إذ ثبوت الحرية للأم فرع ثبو نما للولد » فإذا انعقد الولد رقيقا لم يتفرع عنه ذلك : ولو ملكها حاملا 
من نكاحه عتق عليه الولد كما فى الحرر : ومعلوم أن ولد المالك انعقد حرا . قال الصيدلانى : وصورة ملكها 
حاملا أن تضعه قبل ستة أشهر من يوم ملكها > أو لابطوها بعد الملك وتلده لدون أربع نين » ولو كان سيد 
الأمة المنكوحة ممن يعتق عليه الولد لكونه بعضا له فإنه يصير حرا » ولو نكح أمة غر بحريتها فالولد قبل العلم حر 

كنا ذكره المصنف ق ايار النكاح » أو نكح حر جارية أجنى نم ملكها ابنه أو عبد جارية ابن ثم عتق لم ينفسخ 
النكاح > فلو أولده لم يثبت الإيلاد كما قاله الشيخ أبو حامد والعراقيون والشبخ أبو على والبغوى وغير هم ور جحه 
الأصفونى وجزم به ابن المقرى والحجازى لأنه رضى برق ولده حين تكحها . ولأن النكاح حاصل حون 
فيكو ن واطثا بالنكاح لابشببة الملك :لاف ماإذا لم يكن نكا اح . وقيل يثبت وبه قال الشيخ أبومحمد ومال إليه 
الإمام ورجحه البلقيق ٠‏ ولو تزع أمة بحجة ثم أحبلها م كدب مهه نقيل قوله وإن وافقه امقر له ٠‏ لكنه 
يغرم نقصها أو قيمتها والمهر وتعتق عوته ويوقف ولاؤها » فإنلم جد حجة فحلف المنكر وأحبلها ثم أكذب 


مايوجد الوط ء ولا يحصل منه حبل فكان الإسناد مجازا عقليا ( قوله ليفيد أن كل من أحبلالخ ) لعل وجهالإفادة 
أنه حيث قام به مانع لم يكن له عليها سيادة حال الموت . ( قوله ويطلق الرقيق ) أى لغة ( قوله ولو ملكها حاملا 
من نكاحه ) بخلاف مالو ملك الحامل منه من زنا فلا يعتق عليه لعدم نسبته له شرعا ( قوله عتق عليه الود ) أى ولا 
تصير به أم ولد ( قوله وصورة ملكها حاملا ) أى على وجه يعتق فيه الولد ولا تصيرمستولدة ( قوله لكونه بعضا 
لق باد رت خنخمى بنج نلا ذا حلوا إن ولد E‏ 
أى للمقر له ( قوله و تعتق عوته ) أى الذى أكذب نفسه 


أى بخلاف ما إذا كان المرفوع متفصلا عنه بنحو المفعول : نحو ٠‏ أتى القاضى بنت الواقف ٠‏ (قوله ليفيد أن 
كل من أحبل أمته) انظر ماوجه الإفادة من هذا دون ذاك؛ وإنما يظهر إذاكان المانع خصوص انتقاها عن ملكه » 
وعبارة التحفة تبيه القياس بموته » لكن لما أوهم العتق وإن انتقلت عنه بمسوغ شرعى أظهر الضمير ليبين أنها غا 
تعتق إن كان سيدها وقت الموت انبت ( قوله ضد الحياة ) المناسب لتفسيره المذكور أن يقول نقيض ا حياة ( قوله 
ويعبر عنه بمفارقة الروح احسد) فيه نظر لأن ا مفارقة فرع الوجود فهومن تقابل العدم والملكة لامن تقابل النقيضين 
فلا يظهر إلا أن يكون عبارة عن القيل المذكور بعده ( قوله ومعلوم أن ولد المالك الخ ) هذا لاتعلق له جا قبله كما 
لای فانظر ماوجه إ إيراده هنا ( قوله وصورة ملكها حاملا أن تضعه الخ) فى هذه العبارة مساهلة لاتخى والمقصود منها 
ظاهر ( قوله فالولد قبل العلم الخ) أى فالولد الحادث قبل العام الخ :أى بحلاف الحادث بعده (قوله وقيل يثبت) أى 
وينفسخ النکاح ( قوله لكنه یغرم نقصها وقيمتها ) أى للمقر له ومثل هذا فى التحفة وانظر ما المراد بالنقص المغروم 
مع القيمة » وسيأق آنحرمسئلة ى ,الكتاب نقلا عن أصل الروضة أنه يغرم قيمها وقيمة الولد واازير . وسيأتى م أنه 
وه - نهاية اممتاج - ۸ 
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نفسه وأقر بها له فكنا مر » وبی ما لو أولدها الأول ثم الثانى ثم أكذب الثانى نفسه والأقرب ثبوت إيلادها الأول 
لاتفاقهما عليه آخرا ويازم الثانى له قيمة الولد والمهر والنقص ( أو بشبة ) كأن ظنها زوجته الحرّة أو أمته كا فى 
الحررولعله حذفه للعلم به مما حرج به وهومالوظنبازوجته الأمة فإن الرلد رقيق من قوله أولا بنكاح لاإن ظنها 
مشتركة بينه وبين غيره أو أمة فرعه أو مشتركة بين فرعه وغيره خلافا لبعضهم ( فالولد حر ) عملا بظنه أما لو ظنها 
زوجته الأمة فالولد رقيق وسواء أكان الواطئ حرا أم رقيقا » ولوكان لشخص زوجتان حرة وأمة فوطي الأمة 
ظانا أنها الحرة فالأشبه كما قاله الزركشى أن الولد حر كا فى أمة الغير إذا ظنها زوجته الحرة » وأطلق المصنف 
الشبهة ومقتضى تعليلهم إرادة شببة الفاعل فتخرج شببة الطريق وهى الحهة الى أباح الوطء بها عالم فيكون الولد 
فيها رقيقا » وهو ظاهر لانتفاء ظن الزوجية والملك » ولو وطئ جارية بيت المال حد فلو أولدها فلا نسب ولا 
إيلاد سواء الغنى والفقير لأنه لامجب فيه الإعفاف ٠‏ أو وطئ جارية أبيه أو أمه ظانا حلها له » أو أكره على الوطء 
فالذى يظهر كا قاله الأذرعى أن الولد رقيق ( ولا تصير أم ولد ) له ( إذا ملكها فى الأظهر ) لأن الولد وإن 
انعقد حرا لكنها علقت به ىغير ملك امین فهو كا لوعلقت به منه فى النكاح ولأن الاستيلاد لم يثبت فى الخال » 
فكذلك بعد الملك كا لو أعتق رقيق الغير ثم ملكه ولأن الكتابة والتدبير لايثبتان فى مثل ذلك حالا ولا مآلا 
فكذلك الإيلاد . والثانى تصير لأ نها علقت بحر وهو سبب أى الحرية بعد الموت » وشمل كلام المصنف مالو غر 
بحرينها أو شراها شراء فاس دا فأولدها ثم ملكها > ومحل الحلاف ف الحر فلو وطىئ العبد أمة غيره بشبهة فأحبلها ثم 
عتق وملكها لم تصر أم ولد له قطعا لأنه لم ينفصل من حر ( وله ) أى السيد ( وطء أم الولد ) منه لما مر ولبقاء 
ملكه عليها ؛ وحكى الترمذى فيه الإجماع واستثتى مسائل يمتنع وطوها فيها كأم ولد الكافر المسلمة وأم ولده 
حرم كأخته من رضاع وأم ولد موطوءة لفرعه وأم ولد مكاتبه وأم ولد مبعض وإن أذن مالك بعضه وأمةلم ينفذ 
إيلادها لرهن.وضعى أو شرعى أو بلحناية وأمة مجوسية أو وثنية وأمة موصى بمنافعها إذا كانت ممن نحبل فاستولدها 
الوارث فالولد حر وعليه قيمته يشترى بها عبد ليكون مثلها رقبته للوارث ومنفعة للموصى له ويلزمه مهرها 


( قوله فكنا مر) أى من عدم قنوله قوله ( قوله لاتفاقهما عليه آخرا ) أى بإكذابه نفسه ( قوله أو مشتركة ) أى فلا 
يكون الولد حرا ( قوله وهى اللحهة الى أباح الوطء الخ ) كأن أباحه سيد الأمة وطأها عند من يقول يجوازه بإباحة 
السيد فأنت بولد فإنه لايكون حرا ( قوله فلا نسب ولا إيلاد ) أى وعليه المهر حيثلم تطاوعه ( قوله أو وطوء 
جارية أبيه أو أمه) أى ومثله بالأولى ما لو وط جاريةزوجته ظانا ذلك (قوله أن الولد رقيق) أى ولا حد عليه 
إذا كان ممن يخى عليه ذلك للشبهة وهل يثبت نسبه منه فى الصور الثلاث آم لا ؟ فيه نظر » وظاهر اقتصاره على 
نى الحرية فى هذه دون نى النسب والتصربح بنفيهفيا قبلها ثبوته فى الثلاث فيترتب عليه الإرث إذأ عتق وعدم 
القتل بقتله إلى غير ذلك من الأحكام فليراجع ( قوله كا لو أغتق رقيق الغير ) أى تعديا أو لظنه ملكه ر قوله أو 
شرعى ) أى كأمة التركة ( قوله فاستولدها الوارث ) أى سواء علم بحرمة الوطء أم لا 

يحرم عليه وطوها حى يستبر ئها من المنتزعة منه . وظاهر أن محل الحرمة إن كان صادقا فى [ كذابه نفسه ( قوله فكا 
مر ) أى فيجرى ف المدعى عليه نظير مامر نى المدعی ( قوله وسكت ) انظر مرجع الضمير ( قوله ويلزم الثانى 
له قيمة الولد ) علم منه أنه لايحكم بحريته ( قوله لا إن ظنہا مشتركة ) هو معطوف على قوله كأن ظها زوجته الحرة 
أو أمته : أى وإلا فالولد رقيق فى هذه الثلاث كنا رجحه والده. قحواشى شرح الروض ( قوله فتخرج شببة 
الطريق ) أى أما شببة الملككالمشتركة فقد مرت فى كلامه نا ( قوله لما مر) لعل مراده الأدلة المارة أول الباب 
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وتصير أم ولد فتعتق بموته مسلوبة المنفعة وليس له وطوها إلا بإذن الموصى له بالمنفعة : بحلاف من لاتحبل 
فيجوز بغير إذنه كما صمحه فى أصل الروضة : وكأمة تجارة عبده المأذون المديوت لايحوز له وطوها إلا بإذن العبد 
والغرماء کا مر » فإن أحبلها وكان معسرا ثبت الإيلاد بالنسبة إلى السيد فينفذ إذا ملكها بعد أن بيعت كالمرهونة » 
ولا يجوز له الوطء قبل يعها إلا بالإذن : وكأم ولد المرتد لايحوز له وطورها فى حال ردته »> وكأم ولد ارتددت 
وأم ولد كاتبها » ويجاب بأنه لاحاجة إلى استثناء هذه المسائل لأن امتناع الوطء فيها لمعارضة أمر آخر كما تقرر 
لا من حيث كونها أم ولد ( واستخدامها وإجا رما ) لا من نفسها لما مر ولبقاء ملكه عليها وعلى منافعهاء وإ عا 
امتنع بيعها ونحوه لتأكد حق العتق فيها وخالفت المكاتب حيث امتنع استخدامه وإن كان ملكه عليه باقيا لما فيه 
من إبطال مقصود عقد الكتابة وهو تمكنه من الاكتساب ليوئدى النجوم فيعتق . ولهذأ لو كانت أم ولد مكاتبة 
بأن سبقت الكتابة الاستيلاد أو عكسه لم يكن له استخدامها ولا غيره ما ذكر » وله أيضا كتابتها لأنه يملك كسبها » 
فإذا أعتق معلى .صفة جاز . وفارق جوازا إجارتها وإن كانت بيعالمنافعها منع إجارة الأضحية المعينة كبيعها 
بخروجها عن ملكه بالكلية بخلاف المستولدة ٠‏ وعلم من جواز إجارها جواز إعارتما بالأإولى ولو أجرها ثم مات 
فى أثناء المدة عنقت وانفسخت الإجارة . ومثلها المعلق عتقه بصفة والمدبر . خلاف ما لو أجر عبده ثم أعتقه 
فإن الأصح عدم الانفساخ . والفرق تقدم سبب العتق بالموت أوالصفة على الإجارة فين بحلاف الإعتاق وهذا 
لو سبق الإيجار الاستيلاد ثم مات السيدل تنفسخ لتقدم استحقاق المنفعة على سبب الغتق ( وأرش جناية عليها ).لما 
مر من بقاء ملكه عليها . فلو قتلها جان ضمن قيمّها : وكذا لو غصبها غاصب وماتت فى یده» ولو أبقت فى يده 
غرم قيمتهاءثم إذا مات سيدها استردها من تركته لعتقها » وكذا لو غصب عبدا فأبق وغرم قيمته ثم أعتقه سيده » 
بحلاف ما لو قطع جان يد أم الولد وغرم أرشها ثم عنقت بموت السيد لايسترد الأرش لأنه بدل الطرف الفائت 
وم يشمله العتق : وهذا بخلاف المكاتبة فإن أرش اللحناية عليها هاء ولو شهداثنان على إقرار السيد بالإيلاد وحكم 
بهما ثم رجعا لم يغرما لأن الملك باق فيا ولم يفوتا إلا سلطنة البيع ولا قيمة ها بانفرادهاء فإذا مات سيدها غرما 
قيمتها لورثته » ولا يخالفه ما فى أصل الروضة فى الرجوع عن الشبادة من أنهما لو شبدا بعتق عبد وقضى به 
القاضى ثم رجعا غرما قيمة العبد ولم يرد العتق سواء أكان المشبود بعتقه قنا أم مدبرا أم مكاتبا آم أم ولد له اه 
لأنهما شبدا بالعتق الناشى ء عا ذكر ( وكذا تزويجها بغير إذنها فىالأصح ) لما مروللكه الرقبة والمنفعة كالمدبرة . 
( قوله وانفسخت ) أى رجع المستأجر بقسط المسمى على الأركة إن كانت وإلافلا مطالبة له على أحد ( قوله ثم 
مات السيد لم تنفسخ ) أى الإجارة وينفق عليها من بيت المال : فإن لم يكن فيه شی أو منع متوليه فعلى مياسير 
المسلمين ( قوله لما.مر ) أى بأن لم ينتزعها السيد سواء كان عدم انتزاعه لمانع أم لا( قوله ولو أبقت فى يذه ) 
أى الغاصب ( قوله نم إذا مات سيدها ) أى بعد أخذه القيمة > وقوله استردها : أى الغاصب ( قوله ثم عنقت 
موت السید) ی أو تنجيزه عتقها ( قوله عما ذكر ) أى من الاستيلاد ( قوله بغير إذنها ) أى بكرا أو ثيبا کان 
( قوله وليس له وطرها الخ ) هذا هوالمقصود من الاستثناء ( قوله فإن أحبلها ) أىفيا إذا وطنْها بغير إذن (قوله ولا 
يحوزله الوطء قبل بيعها ) قد يقال أى حاجة إلى هذا إلا أن يقال : إن المراد الوطء بعد الإيلاد وهو وإن كان 
معلوما أيضتا إلا أنه مغاير لما قبله ( قوله وكأم ولد كاتبها ) قد مر هذا نفا ( قوله كما تقرر ) أى فی بهضها لا فی 
كلها أو المراد كا تقرر فى أبوابها ( قوله فإذا أعتقها على صفة جاز ) يتأمل ( قوله بالموت ) هو متعلق بالعتق : 

أى تقدم سبب العتق الحاصل بالموت ( قوله وهذا) أى ما فی المتن 
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والثانى لا يجوز إلا برضاها لأنها ثبت لحاحق العتق بسبب لايملك السيد إبطاله . والثالث لا جوز وإن رضيت لأنها 
ناقصة فى نفسبا وولاية الولى عليها ناقصة فأشبهت الصغيرة فلا يزوّجها أحد برضاها » وظاهر أنه لوثبت الإيلاد 
فى بعضها زوجها السيدان بغیر إذنها على الراجح . والحلاف أقوال كا ذكره الرافعى وغيره » ولو كان سيدها 
مبعضا ل يروج أمته بحال » قاله البغوى قال : لأن مباشرته العقد ممتنعة إذ لا ولاية له مالم تككل الحرية » وإذا 
امتنعت مباشرته بنفسهامتنعت إنابته غيره » وتزويجها بغير إذنه ممتنع فانسد” باب تزويجها . قال الأذرعى : 
وتعليله دال على البناء على أن السيد يزوج بالولاية » والأصح أنه إنما يزوج بالملك فيصح تزويحه » وقد قال 
البلقينى ما قاله البغوى ممنوع لأن تزويج السيد أمته با ملك وهو مؤجود والكافر لايزوج أمته المسلمة » بحلاف 
مالو كان السيد مسلما وهى كافرة ولو وثنية أو مجوسية لأن حق المسلم فى الولايةآ كد : ألا ترى أنه يئبت له الولاية 
عليها بالجهة العامة ويزوجها اححااكم بإذنه وحضائة ولدها ها وإن كانت رقيقة لتبعيته ها فى الإسلام ( ويحرم بيعها ) 
لما مر من الأحاديث وأجمع التابعون فن بعدهم عليه . قال المصنف فى شرح المهذب : هذا هو المعتمد فى المسثلة 
إن قلنا الإجماع بعد الحلاف يرفع الحلاف » وحينئذ فيستدل” بالأحاديث وبالإجماع على نسخ الأحاديث فى بيعها . 
قال الصيمرى وغيره : وأجمعوا على المنع إذا كانت حاملا بحر : ونما اختلفوا بعد الولادة ولهذا احتج ابن سريج 
ف الودائع بالاتفاق على أنها لاتباع فى حال الحبل قال : فدلالة اتفاقهم قاضية على حك ما اختلفوا فيه بعد 
الولادة » ونقض هذا الاستدلال بالحامل بحر من وطء شبهة فإنها لاتباع فى حال الحبل وتباع بعدالوضع . وأجيب 
عنها بقيام الدليل فيها يجواز البيع بعد الوضع بخلاف أم الولد » ونص" الشافعى رضى الله عنه على منغ بيعها فى 
خسة عش ركتابا » ولوحكم قاض جوازبيعها نقض قضاؤه لحالفته الإجماع » وماكان ف بيعها منخلاف بين القرن 
الأول فقد انقطع وصار مجمعا على منعه » وأما خبر أنى داود وغيره عن جابر ‏ كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد 
والننى صلى الله عليه وصلم حى لانرى بذاك بأسا » فأجيب عنه بأنه منسوخ وبأنه منسوب إلى انى صلى الله عليه 
وسلم استدلالا واجنهادا فيقدم عليه مانس إليه قولا ونصا وهو الأحاديث المتقدمة » وبأنه صلى الله عليه وسلم 
م يعلم بذاك كما ورد فى خبر الخابرة عن ابن عمر : كنا تخابر لانری بذاك بأسا حبى أخبرنا رافع بن خديج أنه 
صلى الله عليه وسلم نجى عن امخابرة فتركناها . وزاد الحاكم فيه : لانری بذلك بأسا فى زمن أبى بكر »> فلما كان 
عمر نهانا فانهينا.. ورواه الببيى بدون هذه الزيادة وقال: يحتمل أن النى صلى الله عليه وس لم يشعر بذاك ٠‏ ويحتمل 
صاقلها فدخل منيه فى فرجها بلا إيلاج فهى باقية على بكار تما » وإن ولدت وزالتالحلدة فهى بكر لأنهالم تزل 
بکارتما بوطء فى قبلها(قوله أنه لو ثبت إيلادها فى بعضها) أى بأن كانت مشتركةعلى مامر (قوله فيصح تزويجه ) 
أى المبعض على المعتمد ( قوله بخلاف ما لو كان السيد مسلما وهى كافرة ) أىفإنه يزوّجها ( قوله يرفع الحلاف ) 


( قوله ولو وثنية أو مجوسية ) أى بخلاف المرتدة إذ لاتزوج بحال كما مر بسط ذلك فى النكاح ( قوله بإذنه ) أى 
الكافر ( قوله وما كان فى بيعها الخ ) هذا ومابعده يغنى عنه مامر عقب المن ( قوله استدلالا واجتہادا) أى منا 
أخذا بظاهر قول جابر والنبى صلى الله عليه وسلمحى لانری بذلك بأسا ( قوله كما ورد ى خبر انخابرة ) غرضه من 
سياق هذا بیان أنه لايئزم من قول الصحانى لانرى بذلك بأسا أن النى صلى الله عليه وسلم اطلع عليه » لكن قد 
يقال إنه لا دليل فى ذلك لأنه لم ينص فيه على أنه فى حياة الى صلى الله عليه وسلم » بخلاف خبر جابر على أن 
جزمالشارح بأندصلى الت عليه وسلم لم يطلع عليه واستناده فيه إلى جرد ما ذكره فيه مالا يخى ( قوله وزاد الحاكم ) 
يعنى فى أمهات الأولاد بدليل ما بعده 


— 2 
أن يكون ذلاث قبل اہی أو قبل ما استدل به عمر وغيره من أمر النبى' صلى الله عليه وسلم على عتقهن : ومن فعله 
منهم م ببلغه ذلك اه . وهو ظاهر فی أن قوله لائرى بالنون لا بالياء . وقال الیہنی : ليس فى شی ء من الطرق أنه 
اطلع عليه اه . وکنا يحرم بيعها لايصح . وحل ما ذكره المصنف إذا لم يرتفع الإبلاد فإن ارتفع بأن كانت كافرة 
وليست لمسل وسبيت وضارت قنة صح جميع ذلك : ويستئنى من ذلك مسائل يجوز بيعها : الأولى المرهونة رهنا 
وضعيا أو شرعياحيث كان المست ولد معسرا حال الإيلاد . الثانية الحانية وسيدها كذلك . الثالثة مستولدة المفلس . 
الرابعة بيعها من نفسها بناء على أنه عقد عتاقة وهو الأصح وكبيعها فى ذلك هبنها كا صرح به البلقنى والأذرعى ؛ 
بخلاف الوصية بها لاحتياجها إلى القبول وهو إنما يكون بعد الموت والعتق يقع عقبه . قال الأذرعى : وددت 
لو قيل يجواز بيعها ممنتعتق عليه بقرابة . وقال الزركشى : يفبغى صحة بيعها من تعتق عليه كأصلها أو فرعها أى 
ومن أقر بحريتها اه . وهومردود . الحامسة إذا سبى سيد المستولدة واسترق فيصح بيعها ولا تعتق بموته . السادسة 
إذ كانت حربية وقهرها حربى آخر ملكها . وقد مر أنه تجوز كتابة أم الولد ( ورهنها وهبتها ) أما الحبة فلأنها تقل 
ملك إلى الغير . وأما الرهن فلأنه تسليط على ذلك فأشبه البيع . والحاصل أن حك أم الولد حك القنة إلا فيا ينتقل 
به الملاك أو يؤدى إلى انتقاله ٠‏ وإتما صرح المصنف يرهنها مع فهمه من تعريم بيعها اتنبيه على أن تعاطى العقود 
الفاسدة حرام وإن لم يتصل به المقصود كا نص عليه فى الأم . كذا قاله الزركشى والدميرى ؛ ولا تصح الوص 
بها ولا وقفها ولا تدبيزها . وظاهر أن أم الولد الى يجوز ببعها لعلقة رهن وضعى أو شرعى أو جناية أو وها 
تمتنع هبتها ( ولو ولدت من زوج أو زنا فالولد للسيد يعتق بموته كهى ) لن الولد بيع أمه فى الرق والحرية وكذا 
فى سبيها اللازم : وعلم هن قوله يعت بموته أنه لافرق بين أن تكون موجودة آم لا : فلو مانت قبل موت السيد 
بی الاستيلاد نى حق الولد » وهذا أحد المواضع اللى يزول فيها حكم المتبوع ويبى حكم التابع كما فى تلج 
الماشية فى الزكاة . والولد الحادث بين أبوين مختانى الحكم على أربعة أقسام : الأول مايعتبر بالأبوين جميعا کا فى 
الأكل وحل الذبيحة والمناكحة والركاة والنضحية به وجزاء الصيد واستحقاقهم سهم الغنيمة . والثانى 
مايعتبر بالأب خاصة وذلك فى سبعة أشياء : النسب وتوابعه . والحرية إذا كان من أمته أو من أمة غر جريا 
أو ظنها زوجته الحرة أو أءته أو من أمة فرعه . والكفاءة والولاء فإنه يكون على الولدلموالى الأب . وقدر الحزية 
ومهر المثل . وسهم ذوى القرلى . والثالث مايعتبر بالأم خاصة وهو شيئان . والحرية إذا كان أبوه رقيقا ٠‏ والرق 
إذا كان أبوه حرا وأمه رقيقة إلا فى صور ولد أمته ومن غر بحرينها ومن ظنها زوجته الحرة أو أمته وولد أمة فرعه 
وحمل حر بية من مسلم وقد سبقت . والرابع ما يعتبر بأحدهما غير معين وهو ضربان : أحدها ما يعتبر بأشرفهما 


معتمد (قوله رهنا وضعيا ) أى بأن رهنها امالك فى حياته والشرعى بأن يموت وعليه دين فال ركة مرهونة به رهنا 
شرعيا ( قوله وسيدها كذلك ) أى معسرا حال الإبلاد (قوله وهو مردود) أى قول الأذرعى ( قوله على أن تعاطی 
العقود الفاسدة حرام ) ونقل عن حج فی الرواجر أنه كبيرة فليراجع 5 لكن تقدم للشارح فى الشهادات أنه صغيرة 


(قوله علىعتقهن)متعلق باستدل" وانظرما المراد بأمره صلى التمعليه وسل ( قولهالأولى المرهونة الخ) هذه والمسائل الثلاث 
بعدها لاتستانى لأن صعة بيعها لعدم صحعة إيلادها "كا مر" ( قوله بخلاف الوصية بها ) أى لنفسها : أى فتحرم : أى 
لتعلق العقد الفاسد ( قوله وجزاء الصيد ) أى ما يجعل جزاء لصيد فا إذا كان أحد أبويه جز ى ى الحزاء والآخر 
لابجزى ( قوله واستحقاق سهم الغنيمة ) أى بالنسبة للمركوب کا إذا كان متولدا بين مايسهم له وما يرضخ له 
( قوله لوال الأب ) أى حيث أمكن فلا يرد أنه قدلريكون لموالى الأم قبل عتق الأب ر قوله وقدراحزية ) يتأمل 


اكات 
كا ف الإسلام والحزية يتبع من له كتاب » وثانيهما مايتبع فيه أغلظهما كا فى ضهان الصيد والدية والغرة . والضرب 
الثانى ما يعتبر بأخسهما والمناكحة والذبيحة والأطعمة والأضحية والعقيقة واستحقاق سهم الغنيمة وولد المدابرة 
والمعلق عتقها بصفة لايتبعها فى العتق إلا إن كانت حاملا عند العقد أو وجود الصفة وولد المكائبة الحادث بعد 
الكتابة يتبعها رقا وعتقا بالكتابة » ولا شىء عليه لاسيد . وولد الأضحية والهدى الواجبين بالتعيين له أكل جميعه 
كا مر فى الكتاب تبعا لأصله : وجرى جماعة على أنه أضحية وهدى فليس له أكل شى ء منه بل يحب التصدق 
يجميعه » وولد المبيعة يتبعها ويقابله جزء من المّن . وولد المرهونة والحانية والمؤجرة والمعارة والموصى بها أو 
بمنفعتها : وقد حملت به فى الصورتين بين الوصية وموت الموصى سواء أولدته قبل الموت أم بعده » وولد الموقوفة 
وولد مال القراض والموصى مخدمها » والموهوبة إذا ولدت قبل القبض لايتبعها . أما إذا كانت الموصى ببا أو 
منفعنها حاملا به عند الوصية فإنه وصيه » أوحملت به بعد موت الموصى أو ولدته الموهوبة بعد القبض وقد حملت به" 
هعد الهبة فإنه يتبعها لحصول الماك فيها للقابل حينئذ . فإن كانت الموهوبة حاملا به عند المبة فهو هبة . وأو رجع 
الأصل فى الموهوبة لايرجع فى الولد الذى حملت به بعد الهبة وولدته بعد القبض وولد المغصوبة والمعارة والمقبوضة 
بيع فاسد آوبسوم ‏ والمبيعة قبل القبض يتبعها فى الضمان لأن وضع اليدعليه تابع لوضع اليد عليهاء وحمل الضمان فى ولد 
المعارة إذاكان موجودا عند العارية أو حادثا وتمكن من رده فلم يرد ه وولد المرتد إن انعقد ف الردة وأبواه «رتدان 
فرتد . وإن انعقد قبلها أو فيها أو أحد أصوله مسلم فسلم وقد علم أنه لو جز عتق أم الولد أو المديرة لم يتبعها ولدها 
بحلاف المكاتبة » وأنه لوكان ولد أم الوند أنثى لم يجز للسيد وطوها لأنه إنما شبهه بها فى العتق بموت سيده ٠‏ وحل 
ماذكره المصنف إذالم تيع .إفإن بيعت فى رهن وضعى أو شرعى أو فى جناية ثم ملكها المستولد هى وأولادها فإنها 
تصير أم ولد على الصحيح » وأما أولادها فأرقاء لايعطون حككها لأنهم ولدوا قبل الحكم باستيلادها . أما 
الحادثون بعد إيلادها وقبل بيعها فلا يجوز له بيعهم وإن بيعت أمهم للضرورة لأن حق المرتهن واغْينى عليه مثلا 
لاتعلق له بهم فيعتقون بموته دون أمهم » بخلاف الحادثين بعد البيع لحدوثهم فى ملك غيره » وى قوله كهى جر 
ضمير الغائبة بالكاف وهو شاذ ( وأولادها قبل الاستيلاد من زنا أو زوج لايعتقون بموت السيد وله بيعهم ) 


( قوله فى النجاسة ) أى وذلك ف النجاسة الخ ( قوله وولد المبيعة) أى الذى لم ينفصل ( قوله لايرجع فى الولد ) 
أ لاينفذ رجوعه فيه ( قوله وأما أولادها ) أى الذين وجدوا منها بعد البيع وقبل عودها إلى ملكه 


(قوله وثانييما) ظاهره انی الضربين وليس كذلك فإن الضر ب الثانى سيأنى ولعل ف العبارة سقطاء وأنه قسم الضرب 
الأول إلى قسمين أو نوعين مثلا فسقط من الكتبة ونما وهذا ثانيهما (قوله والضرب الثانى ما يعتبر بأخسهما الخ) 
هذا يغنى عنه مامر فى القسم الأولوهومايعتبر بالأبوين حميعا لأنه إذا اعتبر فى حله أو ىإجزائه كل من الأبوين علم 
أنه لاحل" أو لايجحرى إذا كان أحدهما ليس كذلك. وقد زاد هنا النجاسة والعقيقة فكان عليه أن يزيد هناك 
الطهارة والعقيقة » على أن ما ذكره فى هذه الأقسام يغنى عنه القاعدة الى قدمها عند قول المصنف أو أمة غيره 
بنكاح فالولد رقيق ( قوله فى النجاسة ) أى وذلك فى النجاسة ( قوله عند العقد) أى عقد التدبير . وقوله أو وجود 
الصفة : أى فى المعلق عتقه ففيه لف ونشر مرتب ( قوله وولد المبيعة ) يعنى حملها بخلافه فيا بعده فإن المراد فيه 
الولد المنفصل ( قوله وولد مال القراض ) يراجع ( قوله فإن كانت الموهوبة ) يعنى الى قبضت » فقوله والوهوبة 
إذا ولدت قبل القبض لايتبعها على إطلاقه › وانظر مایرتب على الحكم بکون ولدها موهوبا أو تابعا ( قوله وأبواه 
مرتدان ) أى ولیس له أصل مسام ( قوله لأنه إنما شبهه الخ ) برد عليه نحو حرمة بيعها ( قوله هی وأولادها) أى 


۳4 سه 

لأنهم حدثوا قبل أن يثبت سبب الحرية » بخلاف الحادثين بعد الاستيلاد فلو لم ينفذ الاستيلاد لإعسار الراهن ثم 
اشتراها حاملا من زوج أو زنا » قال الإمام : هذا موضع نظر يجوز أن يقال تتعدى أمية الولد إلى احمل » وهو 
الظاهر لأن الحرية فيا تأكدت تأكدا لايرتفع والولد متصل : بخلاف حمل المدبرة فإن التدبير عرضة للارتفاع » 
ويجوز أن يخرج على القولين فى سراية التدبير إلى الحمل : نقله الزركشى ثم قال : وهذه الصورة ذكرها الرافعى 
عن فتاوى القاضى حسين فقال : لو وط أمة الغير بشببة فأحبلها وقلنا لو ملكها تصير أم ولد » فلو أنه اشتراها 
حاملا من زوج أو زنا فهل يحكم للولد بحرية أمه حى يعتق بموت السيد كالحادث بعد اللاك ؟ أجاب لا بل يكون 
. قنا للمشترى له بيعه لأن الاعتبار يحالة العلوق اه . والفرق بينهما ثبوت الاستيلاد فى الأولى بالنسبة إلى السيد لملكه 
إياها حالة علوقها الأول لاف الثانية ( وعتق المستولدة من رأس المال) مقدما على الديون والوصايا لظاهر 
الأحاديث كخبر « أعتقها ولدها » وسواء استولدها فى الصحة أم المرض أم نجز عتقها ى مرض موته » ولا نظر 
إلى مافوته من منافعها الى كان يستحقها إلى موته لأن هذا إتلاف فى مرضه فأشبه ما لو أتلفه ى طعامه وشرابه » 
وبالقياس على من تزوج امرأة بأكثر من مهر مثلها فى مرض موته وهذا الح جار فى أولادها الحادثين الأرقاء له 
ولو أوصى بها من الثلث لقصد الرفق بالورثة فهل ينفذ كما تصح الوصية بحجة الإسلام من الثلث » قال الرركشى : 
الظاهر المنع لأن المستولدة كالمال الذى يتلفه فى حال المرض بالأكل والشرب فلا يحسب من الثلث وهى تعتق 
من رأس المال بمجرد الموت فليس للوصية هنا معنى . وجزم بذلك الدميرى . قال بعضهم : وفيه نظر » إذ 
محصل هذه الوصية أن قدر قيمة أم الولد المتلفة تزاحم وصاياه رفقا بورثته » ولو أتلف عينا فى مرض موته 
وأوصى بأن تكون قيمّها محسوبة من ثلثه رفقا بورثته لم يتجه إلا الصحة اه . وما قاسه وقاس عليه مردود ٠‏ ولو 
جت أم الولد لزم السيد فداوثها بأقل الأمرين من قيمتها يوم الحناية ومن أرش الحناية وإن ماتت عقبها لمنعه من 
يعها بإحبلها وجنابنها كواحدة فى الأظهر » وإنما قال وعتق المستولدة من رأس المال ولم يقل وعتقها مع أنه 
أخصر لثلا يوهم عود الضمير إلى أقرب مذكور وهی من ولدت من زوج أو زنا » والحكم المذكور شامل ها 
ولغيرها . ولو أنت أمة شريكين بولد من کل منہما وادعى كل سبق إيلاده فإن كانا موسرين ولم يعلم السابق 
فليس أحدهما أولى من الآخر فيوئمران بالإنفاق عليها » فإذا مات عتق كلها للاتفاق على ثبوت استيلادها ووقف 
( قوله يحوز أن يقال تتعدى الخ ) ضعيف ( قوله فى سراية التدبير ) معتمد ( قوله قال الزركشى الظاهر المنع ) 
معتمد ( قوله لم يتجه إلا الصحة ) ضعيف ( قوله وما قاسه ) من حة الوصية بأم الولد منالثلث ‏ وقاس عليه من 
أن من أتلف عينا وأوصى بقيمّها من الثلث صح ( قوله ولو أتت أمة شريكين بولد) أى برلد حدث بعد وطء 
كل منهما ( قوله فإذا ماتا عت كلها ) أى وأما الولداتنازع فيه فحكه أنه بلحق من ألحقه به القائف حيث أمكن 


الحادثين بعد البيع "كا يعلم مما بعده والصورة أنه بعد انفصاطم إذ مسئلة الحمل ستأقى ( قوله الغائبة ) لا حاجة إليه 
بل الأولى حذفه لإيبامه ( قوله لإعسار الراهن ) فى هذه العبارة مساهلة لاتخى ( قوله ذكرها ) يعنى ذكر نظيرها 
( قوله والفرق الخ ) غرضه من هذا الرد على الزركشى فى دعواه أن هذه هى صورة الإمام ( قوله بخلاف الثانى ) 
فيه نظر > فإن الغرض فيه أيضا أنا قلنا بشبوت الاستيلاد فكان الكانى فى الفرق ملكه إياد! حال العلوق فى الأولى 
دون الثانية ( قوله كخبر أعتقها ولدها ) أى حيث أطلق فيه العتتق . إذ لو بى منها شىء إلى عتق لم يصدق ظاهر 
الخبر ( قوله زاحم وصاياه) لعل ثم إن لم يف الثلث يجميعها عند المزاحمة يحكم بعتق باقيها من رأس المال فليراجع 
( قوله وقاس عليه ) أى من قوله ولو تلف عينا فى مرض موته الخ ( قوله بولد م نكل منہما ) أى بان أولدهاكل 
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الولاء بين عصبتيهما حى يتبين الحال » وإن مات أحدهما م يعتق شى ء منها لاحتال أنبا مستولدة الآخر » وإن‎ 
كانا معسرين ثبت إيلاد کل منهما فى قدر نصيبه » فإذا ماتا فالولاء بين عصبتيهما كذلك . وإن كان أحدها‎ 
موسرا والآخر معسرا ثبت الإيلاد فى نصيب الموسر إذ لاتراع للمعسر فيه والتزاع فى نصيب المعسر إذ كل منهها‎ 
يدعيه » فإذا مات الموسر أولا عتق نصيبه وولاوؤه لورثته : فإذا مات المعسر بعده عتق نصيبه وولاوه موقوف ء‎ 
وإن مات المعسر أولا م يعتق شى ء منها » فإذا مات الموسر بعده عنقت كلها وولاء نصيب الموسر لورثته وولاء‎ 
الآخر موقوف » أما لكان الاختلاف عكسه فقال كل منهما للآخر أنت وطئت أولا فسرى إلى نصيى وها‎ 
موسران أو أحدهما فقط فقال البغوى يتحالفان ثم ينفقان عليها . فإن مات أحدهها فى صورة يسارهمالم يعتق نصيبه‎ 
لاحمال صدقه أن الآخر سبقه وعتق نصيب الى لإقراره ووقف ولاؤه » فإذا مات عنقت كلها ووقف ولاء‎ 
الكل » فإذا مات الموسر فى الصورة الثانية أولا عتقت كلها نصيبه بموته وولاواه لعصبته ونصيب المعسر بإقراره‎ 
ووقف ولاه : وإن مات المعسر أولا لم يعتق منها شىء لاحمال سبق الموسر + فإذا مات الموسر عتقت كلها‎ 
وولاء نصيبه لعصبته وولاء نصيب المعسر موقوف › ولو کانا معسرين فكما لو ادعى كل منهما أنه أولدها قبل‎ 
إيلاد الآخخر لها وقد مر حكه والعبرة فى اليسار وعدمه بوقف الإحبال : ولوكان له ثلاثة أخوة فى أيديهم أمة‎ 
١ وولدها وهو مجهول النسب فقال أحدهم هی أم ولد أبينا والابن أخونا . وقال الآخر ھی آم ولدى وولدها منى‎ 
وقال الآخر هی جاریی وولدها عبدى ل ثبت نسب الولد من أيهم ويثبت من الثانى . والولد حر بقول الأول‎ 
والثانى : ويعتق على الثانى نصيب مدعى الرق هن الولد وينفذ إيلاده ى نصيبه من الامة ويسرى إلى حق مدعى‎ 
الماك إن كان موسرا . فإن كان معسرا فلا . وذلك بعد التحالف بين الثانى والثالث فقط لآن القائل هى أم ولد‎ 
أبينالم يدع لنفسه شيئا على الآخرين فلا يلقهما » نعم إن ادعت الأمة ذلك وأنها عنقت بموت الأب حلفهما‎ 
على ننى علمهما بأن أباهها أولدها » وأما الآخران فكل منهما يدعى ما فى يد صاحبه هذا يقول هی مستولدتى وهذا‎ 
: يقول هی ملکی فيحلف كل منهما على ننى مدعى الآخر فى الثلث الذى فى يده . قال فى الروضة فى كتاب العتق‎ 
والقائل هى أم ولد أبينا لاغرم له لأنه لايدعى شيئا ولا عليه . والذى يدعى الإيلاد يلزمه الغرم لمدعى الملك‎ 
لاعترافه بأنه فوت عليه نصيبه من الأمة والولد . كذا عللوه . ومقتضاه أن تكون الصورة فيا إذا سلم أنه كان‎ 
لمدعى الرق فيها "نصيب بالإرث أو غيره وإلا فلا يلزم من قوله مستولدة كونها مشتركة من قبل . ويغرم لثالك‎ 
ثلث القيمة فى الأصح لأنها فى يد الثلاثة حكما . قال بعضهم : قد يقال یکتنی باليد عن تسلم نصيب مدعى الرق له‎ 


لحقوقه بكل منهما بأن كان بین وطء كل منهما وولادته فوق ستة أشهر ( قوله والذى يدعىالإيلاد يلزمه الغرم ) 


منہما ولدا : أى واشتبها كأن ماتا » وهذا هو صريح العبارة : والتفصيل الآنی لایتآتی إلا فيه ما هو ظاهر 
خحلافا لما وقع فى حاشية الشيخ ( قوله أنت وطثت ) يعنى أحبلت ( قوله فسرى إلى نصيى ) فيه نظر بالنسبة 1] 
إذا كان الموسر أحدهما فقط . إذ لايتأتى قوله للآخر فسرى إلى نصبى . وكذا بالنسبة إلى قوله ولوكانا معسرين 
الآ نى إذ هذا مسلط عليه ( قوله كل منهما ) يعنى من المعسرين ( قوله لم ينبت نسب الولد من أبيهم ) أى لأن المقر 
به غير جائز ( قوله ولا عليه ) معطوف على له الأول ( قوله يلزمه الغرم لمدعى الماك ) وسبأنی قريبا مايغرمه له 
( قوله ثلث القيمة ) أى قيمة الأم والولد كما علم من قوله المار لاعترافه بأنه فوت الخ ( قوله لأنها ى يد الثلاثة 
حك ) انظره مع أن دعوئ الأول أنها عتيقة هى وولدها . إلا أن يكون ذلك بالنظر لماله من الولاء . لكن قد 
ینای هذا مامر فى قوله لأنهلم يداع لنفسه شیثا فليراجع ولينظر حكم الولاء على الأم ( قوله قال بعضهم ) أى جوابا 


444 
فاليد تقتضى الاشتراك بعد تحالفهما فيغرم مدعى الإيلاد لمدعى الملك وإن لم یلم كوئه يستحق فيها نصيبا اه . 
ولو وطئ شريكان أمة مما وأتت بولد وادعيا الاستبراء وحلفا فلا نسب ولا إيلاد » وإن م يدعياه فله أحوال : 
أحدها أن لابمكن كونه من أحدها بأن ولدته ل كير من أربع سنين من وطء الأول ولأقل من ستة أشهر من 
وط ء الثانى أو لأكثرمن أريع سنين من آخخرهما وطأ فكا لو ادعيا الاستبراء , الثانى أن يمكن من الأول دون الثانى 
بأن ولدته لما بين أقل مدة الحمل وأكثرها من وط ء الأول ولما بين دون أقل مدة الحمل من وطء الثانى فيلحق 
الأول ويثبت الإيلاد فى نصيبه : ولا سراية إن کان معسرا » فإ نكانهموسرا سرى . الثالث أن يمكن من الثانى دون 
الأول بأن ولدته لأكثر من أربع سنين من وقت وطء الأول ولما بين ستة أشهر وأربع سنين من وطء الثانى 
فيلحقه ويثبت إيلاده فی نصيبه » ولا سراية إن کان معسرا وإن كان موسرا سرى . الرابع أن يمكن كونه من كل 
منهما بن ولدته لما بين ستة أشور وأربع سنين من وط ء كل منهما وادعياه أو أحدهما فيعرض على القائف ٠‏ فإن 
تعذر أمر بالانتساب إذا بلغ » ولو كان له أمة خلية ذات ولد فقال هذا ولدى من هذه لحقه إن أمكن ولا تصير 
أم ولد له ء فإن قال استولدها به فى ملكى أو علقت به فى ملكى أو هذا ولدى منها وهی فى ملكى من عشر سنین 
والولد ابن سنة مثلا ثبت نسبه منه كنا مر فى بابه وهى أم ولد له : والعلوق فى الملك مقتض لثبوت أمية الولد 
مالم بمنع منه مانع والأصل عدمه وجرد احهال المانع ليس مانعا . ولو كانت مزوجة فال ولد للزوج ولا أثر لإلحاق 
السيد : ولو كانت فراشا لسيدها لإقراره بوطتها لحقه الو لد بالفراش ولا حاجة إلى الإقرار . ولا يعتبر إلا الإمكان 
وسواء أجرى الإقرار فى الصحة أم المرض . وى أصل الروضة قبيل التدبير نقلا عن فتاوى الفاضى الحسين أنه 
لو قال مضغة هذه الحارية : أى أمته حرة فهو إقرار بأن الولد انعقد حرا وتصير الأم به أم ولد . قال المضنف : 
ويفبغى أن لاتصير حى يقربوطبها : أى فى ملكه لأنه ختمل أنه حر من وطء أجنى بشببة الى . وهو ظاهر . 
وفى فروع ابن القطان : لو قالت الأمة الى وطتها السيد ألقيت سقطا صرت به أم ولد فأنكر السيد إلقاءها ذلك 
فن المصدق ؟ وجهان : قال الأذرعى : الظاهر أن القول قول السيد لأن الأصل معه لاسما إذا أنكر الإسقاط 
والعلوق مطلقا : وفها إذا اعترف بالحمل احال . والأقرب تصديقه أيضا إلا أن تمضى مدة لايش الحمل منتسبا 
إليها اه . ولو اتفقا على أنها أسقطت وادعت أنه سقط مصور وقال بل لا صورة فيه أصلا فالظاهر تصديقه أيضا 
لأن الأصل معه . قال فى البيان . وإذا صارت الأمة فراشا لر جل ومعها ولد فأقرت بأنه ولد لغيره لم يقبل قوها بل 
القول قول صاحب الفراش ٠‏ ولو تنازع السيد والمستولدة فى أن ولدها ولدته قبل الاستيلاد أو بعده فالقول قول 


أى وهو الثلث ( قوله ولو وئ شريكان أمة مما ) أى على حلاف منعنا لكل منهما من الوطء ( قوله لإقراره 
بوطئها ) أى أو شبدت به بينة ( قوله الظاهر أن القول قول السيد ) معتمد (قوله إلا أن تمضى مدة لايبى الحمل الخ) 
أىلأنالظاهر أنه لم يبق إلى ذلك الوقت فتصدق » ولا نظر لاحمال موته فى بطم لأن الأص لعدمه فالظاهر تصديقه 


عا اقتضاه التعليل ( قوله فيعرض على القائف الخ ) انظر لو ألحقه القائف بأحدهما أو انتسب هو بعد بلوغه هل 

يثبت حكم الإيلاد ( قوله وهی فى ملكى من عشر سنين ) انظر هل مثله ما إذا علمنا أنها فى ملكه هذه المدة وم 

يذكره ( قوله والولد ابن سنة مثلا ) انظر هل مثله ما إذا كان ابن سبعة أولا لاحّال أنها علقت به قبل الك 

وحملت أكثر مدة الحمل يراجع ( قوله ثبت نسبه منه ) لاحاجة إليه لأنه مر ( قوله احتال المانع ) أى كرهن مثلا 

( قوله ولو كانت) أى الأمة غير المزوجة ( قوله إلا أن تمضى مدة الخ ) قال شيخنا فى حواشيه : ولا نظر لاحّال 

موته فى بطنها لأن اللأصل عدمه ( قوله بل القول قول صاحب الفراش ) بل قضية مامرحوقه به وإنلم يدعه فليراجع 
ته - أباية اتاج - م 
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السيد والرارث وتسمع دعواها لولدها حسية » ولو كان لأمته ثلاثة أولاد ولم تكن فراشا له ولا مزوجة فقال 
أحدهم ولدى. فإن عين الأوسط لم يكن إقراره يقتضى الإستيلاد فالآخران رقيقان وإن اقتضاه بأن اعرف بإيلادها 
فى ملكه لحقه الأصغر أيضا للفراش › وإن مات قبل التعيين عين الوارث » فإن تعذر فالقائف › فإن تعذر فالقرعة» 
ثم إن کان إقراره لايقتتفى إيلادا وخرجت القرعة لواحد عتق وحده وم ينبت نسبه » ولايوقف نصيب أبن ء 
وإن اقتضاه فالصغير نسيب على كل تقدير ويدخل فى القرعة ليرق غيره إن خر جت القرعة له » فإن خر جت لغيره 
عتق معه . وقال اضحب الطبرى : اخثلف أهل العلم فى النطفة قبل تمام الأربعين على قولين : قيل لايثبت لها حكم 
السقط والوأد » وقيل لها حرمة ولا يباح إفسادها ولا التسبب فى إخراجها بعد الاستقرار فى الرحم » بخلاف العزل 
فإنه قبل حصوها فيه » قال الزركشى : وف تعاليق بعض الفضلاء قال الكرابيسي : سألت أبا بكر بن أنى سعيد 
الفراق عن رجل سى جاريته شرابا لنسقط ولدها فتال : مادامت نطفة أو علقة فواسع له ذلك إن شاء الله تعالى اه. 
وقد أشار الغزالى إلى هذه المسثلة ف الإحياء فقال بعد أن قرر أن العزل خلاف الأولى ما حاصله : وليس هذا 
كالاستجهاض والوأد لأنه جناية على موجود حاصل » فأوّل مراتب الوجود وقع النطفة فى الرحم فيختلط عاء 
المرأة فإفسادها جناية » فإن صارت علقة أو مضغة فالحناية أفحش » فإن تفخت الروح واستفرت الحلقة زادت 
الحناية تفاحشا > ثم قال : ويبعد الحكم بعدم تحر يه . وقد يقال : أما حالة نفخ الروح فا بعده إلى الوضع فلا 
شلك فى التحريم : وأما قبله فلا يقال إنه حلاف الأول بل حتمل للتنزيه والتحريم » ويقوى التحريم فيا قرب من 
زمن النفخ لأنه حر يمه » ثم إن تشكل فى ضورة آدى وأدر كته القوابل وجبت الغرة . نعم لو كانت النطفه من زنا 
فقد يتخيل الحواز فلو تركت حى نفخ فيها فلا شلك ف التحريم » ولو كان الوطء زنا والموطوءة حربية فلا 
شلك أنه غير تّرم من اللحهتين. وقد سثل ابن اللبان عن مسلم زنى بذميةماحكم الولد فىالإسلام ؟ فلم يحب فيه 
بشىء » فقال له السائل : إن ابن حزم ذكرف كتاب الحهاد أن الولد مسلم اعتبارا بالدار » وعند هذا فلا شلك 
فى احترامه لاسما إذا قصد بالوطء قهرها فإنه يملكها کا قاله القاضی الحسين وغيره اه ما قاله الزركشى . وقال 
الدميرى : لايخنى أن المرأة قد تفعل ذلك بحمل زنا وغيره » ثم هى إما أمة فعلت ذلك بإذن مولاها الواطئ لها وهى 
مسئلة الفرانى أو بإذنه وليس هو الواطئ . وهى صورة لانخى » والنقل فيها عزيز » وى مذهب ألى حنيفة شير . 
فى فتاوى قاضیخان وغيره أن ذلك يجوز ء وقد تكلم الغز الى عليبا فى الإحياء بكلام متين غير أنهلم يصرحبالتحريم اھ . 


( قوله فقال أحدم ولدى ) أى فقال السيد أحدهم الخ ( قوله والوأد ) أى قتل الأطفال ( قوله فزاسع ) أى 
جائر( قوله اعتبارا بالدار) ضعيف 


( قوله فن عين الأوسط ) ومثله هنا مالو عين غيره كنا هو ظاهر » وإنما تظهر فائدته ف قوله وإن اقتضاه الخ 
( قوله وإن مات قبل التعيين ) هذا مقابل قوله فإن عين الأوسط . وسكت عا إذا عين الأكبر أو الأصغر 
والحكم فبهما ظاهر ما ذكره ( قوله عت وحده ) أى حكم بعتقه : أى عملا بقوله هذا ابنى إذ هو من صيغ العتق 
كنا مر فى بابه » وقوله ولم يثبت نسبه : أى لن القرعة لا دخل ها ف النسب ( قوله ويبعد الحكم بعدم تحريمه ) انظر 
مرجع الضمير ( قوله ويقوى التحريم ) أى احهال التحريم ( وله فقد يتخيل الحواز ) أى من غير كراهة يقرينة 
السياق ( قوله من الحهتين ) لعل محل هذا قبل نفخ الروح وإلا فيناى ما قبله ( قوله زنى بذمية ) لعل صوابه حريبة 
بدليل قوله فیا سيأق لاسها إذا كان قصد بالوطء قهرها الخ ( قوله مسلم باعتبار الدار ) انظر هل الصورة أنه 
وطتها فى دار الإسلام ( قوله وهی مسئلة الفراتی ) الذى مر عن الفراتى أن السيد ستى جاريته 
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والرلجح تحريمه بعد نفخ الروح مطلقا وجوازه قبله . وأما مسثلة ابن حزم فقد أفتى الوالد رحمه الله فيها بأن الولد‎ 
كافر » وبين أن كلام ابن حزم مردود . وقال الزركشى : هذا كله فى استعمال الدواء بعد الإنزال » فأما‎ 
قبله فلا منع منه » وأما استعمال الر جل والمرأة دواء لمنع الحبل فقد سثل عنها الشبخ عز الدیں فقال : لايحوز للمرأة‎ 
ذلك وظاهره التحريم » وبه أفى العماد بن يونس » فسئل عا إذا تراق الزوجان الحران على ترك الحبل هل يجوز‎ 
التداوى لمنعه بعد طهر الحيض . أجاب لايحوز اه . وقد يقال : هولايزيد على العزل » ولیس فيه سوى سد باب‎ 
النسل ظنا وإن الظن لايغنى من التق شيثا » وعلى القول بالمنع فلو فرق بين مايمنع بالكلية وبين مايمنع ى وقت‎ 
: هون وقت فيكون كالعزل لكان متجها . وى شرح التنببه للبالبى نحو هذا اه كلام الزركشى . قال الأصماب‎ 
فيمن لم يجد أهبة النكاح يكسرها بالصوم ولا يكسرها بالكافور ونحوه» وعبر البغوى بقوله ویکره أن يحتال فى قطع‎ 
شهوته اه . وفهم جمع من كلام الرافعى والمصنف ترم الكافورونحوة . وصرح به ضاحب الأنوار وغيره . وجمع‎ 
. بينهما يبحمل الحواز على ما يفتر الشبوة فقط ولا يقطعها ولو أراد إعادتما باستعمال ضد تلك الأدوية لأمكنه‎ 
والحرمة على حلاف ذلك . والعزل حذرا من الولد مكروه وإن أذنت فيه المعزول عنبها حرة كانت أو أمة لأنه‎ 
طريق إلى قطع النسل . قال الشيخ أبو محمد فى تبصرته والقفال فى فتاويه : أصول الكتاب والسنة والإجماع‎ 
منظافرة على حرم وطء السرارى اللاتى يحلبن اليوم من الروم'والهند وغيرهما إلا أن ينصب الإمام من يقسم‎ 
اغنام من غير حيف ولا ظلم . وعارضهم الفزارى فأفی بأن الإمام لابجب عليه قسمة الغنائم بحال ولا خميسما‎ 
ولا تفضيل بعض الغائمين وحرمان بعضهم » وزعم أن سيرة رسول,الله صلى الله عليه وسلم تقتضى ذلك . ورد‎ 
عليه المضنف قوله بأنه خارق للإجماع فيه هذا إن كان مأخوذا بالقهر » فإن كان مسروقا أو مختلسا خمس أيضا‎ 
. على المشبور خلافا للإمام والغزالى » وقد تقرر أن ما يأخذه الحربىمن مثله بملكه وأن الحربىإذا قهر حربيا ملكه‎ 
والنص أن ما حصله أهل الذمة من أهل الحرب بقتال ليس بغنيمة فلا ينزع منهم » فحل ماذكره الشيخ أبو محمد‎ 
وإلا فا يباع من السرارى ولم يعلم حاله والأمر فيه محتمل لذلك لايكون من‎ ٠ وغيره فيا علم أنه من غنيمةلم تخمس‎ 
هذا القبيل » وكان بعض المتورعين إذا أراد التسرى بأمة اشتراها من وكيل بيت المال»وظاهر أن من له حق‎ 
فى بيت المال يجوز له تملك الأمة بطريق الظفر لأن المرجع. فبها حينئذ إلى بيت المال للجهل بالمستحقين . وق‎ 
فإذا تغير الحال‎ ٠ كلام التاج ابن الفركاح أن الغلول ف الغنيمة يحرم ماكانت الغنيمة تقسم على الوجه المشروع‎ 
جاز لمن ظفر بقدر حقه وبما دونه أن يختزله ويكتمه اه . ومقتضاه جواز الأخذ ظفرا فى الغنيمة فضلا عن بيت‎ 
المال . لكن المصنف نقل فى المجموع عن الغزالى وأقره أنه لو لم يدفع السلطان إلى كل المستحقين حقوقهم من‎ 
بيت المال فهل يجوز لأحدهم أخذ شى ء من بيت امال ؟ قال فيه أربعة مذاهب : أحد ها لايجوز لأنه مشترك ولا‎ 


( قوله فأما قبله ) أى استعمال مايكنع الحبل قبل إنزال الى حالة الحماع مثلا ( قوله وقد يقال هو لايزيد على 
العزل ) معتمد أى والعزل مكروه فيكون هذا كذلك ( قوله فلو فرق الخ ) معتمد ( قوله يحرم ما كانت الغنيمة 
تقسم) أى مدة كون الغنيمة تقسم على الخ ( قوله أن يخزله ) أى يأخذه ( قوله لامجوز لأنه مشارك )معتمد» وقوله 


( قوله بعد نفخ الروحمطلقا ) انظرولوكان منحربية (قوله وقال الزركشى هذا) أى ماذكر م نالإجهاض . وصورته 
فى الاستعمال قبل الإنز الأن تستعملدواء يوجب أنها إذا حملت أجهضت »وأما استعمالالدواء المانع لاحبلفسيأق 
بعد ( قوله بعد طهر الحيض ) انظر ما الحاجة إليه ولعل صورة السوال كذلك ا قوله أصول الكتاب والسنة والإجماع ) 
الإضافة إليها بيانية ( قوله وعارضهم ) كان الظاهر وعارضهما ( قوله يحوز له تملك الأمة ) أى ولا يحتاج إلى 
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شرى حصته منه حبة أو دانق أو غيرهيا قال الغزالى وهذا غلو لايجوز . والثانى بأحذ كل يوم مايكفيه . والثالث 
كفاية سنة . والرابع ما يعطى وهو حقه والباقون مظلومون قال وهذا هو القياس لأنه ليس مشتركا كالغنيمة 
والميراث لأن ذلك ملك لم »حى لوماتوا قم بين ورثتهم وهنا لايستحق وارئه شيئا » وهذا إذا صرت إليه مايليق 
صرفه إليه اه . وبالأول جزم ابن عبد السلام فى قواعده » ومقتضاه إلحاق ذلك بالأموال المشتركة وأن الأخذ 
ظفرا ما يستحقه فى بيت المال لايجوز وإن منع المتكلم فى أمره المستحق . ونقل الزركشى عن ابن عبد السلام منع 
ذلك » وهو موافق لما سبق عنه من منع الأحذ حيث ل يدفع السلطان إلى كل المستحقين حقوقهم . وف فتاوى 
المصنف : أن السلطان إذا أعطى رجلا من الحند .من المغنم شيئاء فإن م يكن السلطان خمسه ولهيقسم الباق قسمة شرعية 
وجب اللحمس فى الذى صار إلى هذا » ولا بحل له الانتفاع بالباق حى يعلم أنه حصل لكل من الغانمين قدر 
حصته من هذا » فإن تعذر عليه صرف ما صار إليه إلى مستحقه لز مه دفعه إلى القاضى كسائر الأموال الضائعة هذا 
إذالم يعطه ذلك على سبيل النفل بشرطه اه . ويخذ ما سبق عن المجموع نقلا عن الغزالى الفرق بين مال الغنيمة وبين 
مال بيت الماك ء قال بعضهم : وهو ظاهر . ولو ادعى جارية فى يد رجل فأنكر فأقام المدعى بينة أو حلف بعد 
نكول المدعى عليه وحكم له بها وأوادها ثم قال كذبت فىدعواى وحلى والخارية لمن كانت فى يده م يقبل قوله 
فى إبطال حرية الولد ولا استيلادها لأن إقراره لايلزم غيره . ولكن عليه قيمة الولد والأم مع المهر » وليس له 
وطوها بعد ذلك مالم يشترها منه » فإن مات عتقت وولاوها موقوف » فإن وافقته الحارية على الرجوع لم يبطل 
الإيلاد » ولو أن صاحب اليد أنكر وحلف وأولد الحارية ثم عاد وقال كنت مبطلا فى إقرارى والحارية للمدعى 
فالحكم فى المهر وقيمة الولد وابحارية والاستيلاد على ماسبق فى طرف المدعى قاله فى أصل الروضة وفيا ذكرناه 
كفاية ٠‏ وإنما أطلنا الكلام فىهذا المقام لسوال بعض الفضلاء لنا نى ذلك لشدة الحاجة له ( وبالله التوفيق ) هو 
خلق القدرة والداعية إلى الطاعة كا مر . وقال إمام الحرمين :.خلق الطاعة والحذلان ضده : ولما كان تأليف 
كتابه هذا من أفضل الطاعات أشار إلى التبرى من الحول والقوة لاختصاص التوفيق بالله تعالى كنا يوئخف من 
تقديمه الحار والمجرور فالتوفيق به تعالى لا بغيره ( الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا نهدى لولا أن هدانا الله ) 
أتى به اقتداء بأهل الحنة حيث قالوا ذاك فى دار الحزاء المجعولة خاتمة أمرهم > وهذا قال الأستاذ أبو الا 
القشيرى : هذا اعتراف منهم وإقرار بأنهم لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه من حسن تلك العطيات وعظم تلك المراتب 


وهوحقه أى والحال ( قوله بشرطه ) وهوأن يفعل ف العدو نكاية تقتضى تمييزه عنغيره با دفعه له (قوله ولوادتمى 
جارية فى يد رجل ) هذه علمت.من قوله السابق ولو نزع أمة بحجة ثم أحبلها ثم أكذب نفسهلم يقبل قوله الخ . 
الشراء المدكور وَانظره » مع أن الظافر إذا ظفر بغير جنس حقه لايملكه بل يبيعه ويتملك به جنس حقه » وقد مر 
أنه لاحل له وطء جارية بيت المال ولا تصير أم ولد له وإن كان فقيرا ( قوله وهو حقه ) لعل الواو لاحال فهو 
قيد يمخرج به مازاد على حقه ‏ لکن قد يغنى عن هذا قوله الآنى وهذا إذا صرف إليه الخ ( قوله ولو اداعى جارية 
فى يد رجل فأنكز الخ ) قد مرت هذه المسئلة آ نفا مع زيادة ( قوله وليس له وطوها الخ ) هذا بالنظر للظاهر كا 
لاخى وقد مرت هذه أيضا با فبها ( قوله ولما كان تأليف كتابه هذا من أفضل الطاعات ) أى والطاعات إنما. 
تكون بمحض توفيق الله تعالى لاحول ولا قوة للعبد فيها كما أشار إليه بما ذكره بعد( قوله ولهذا قال الأستاذ الخ ) 
لم أدر مرجع هذه الإشارة › ولا يصح أن يكون مرجعها ماذكره قبلها کا لای » فكان ينبغى أن وط لها بش ء 
مما بعدها ( قوله من حسن تلك العطيات ) لعله بفتح السين فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف ؛ ويناسيه إضافة 
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العليات يجهدهم واستحقاق فعلهم » وإما ذلك ابتداء فضل منه ولطف ء فلذلك تم به المصنف ما أنعم الله به 
من هذا التألييف العظم ذى النفع العم الموصل إن شاء الله تعالى إلى الفوز جنات النعيم إشارة لذلك » وعقب ذلك 
بالصلاة الى جمعها من اختلاف الروايات فى الصلاة على انى صلى الله عليه وسلم شكرا لما أولاه من إنعامه 
بحسم » لأنه الآثى بأحكام هذه الشريعة السمحة من عند ربه ا حك المضمنة لهذا الممباج القويم بقوله ( الهم صل 
على سيدنا محمد عبدك ورسولك انى الأنى » وعلى آل محمد وأزواجه وذريته کا صليت على إبراههم وعلى آل 
إبراهيم » وبارك على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته کا باركت على إبراهم وعلى آل براه فى العالمين 
إنك حميد مجيد » واختم لنا بير > وأصلح لنا شأننا كله » وافعل ذلك بإخواننا وأحبابنا وسائر المسلمين ) . 

وكا ختمنا بالكلام على العت قكلامنا فنسأل الله تعالى أن يعتق من النار رقابنا » ويجعل إلى الحنة مصيرنا ومآبنا » 
ويسهل عند سؤال الملكين جوابنا » ويثقل عند الوزن حسناتنا : ويثبت على الصراط أقدامنا » ويمتعنا بالنظر 
إلى وجهه الكريم فهو غاية آمالنا » وأن يجعل ذلك خالصا لوجه إلهنا » وأن يجعله حجة لنا لاحجة علينا ٠‏ حى 
نتمنى أننا ما كتبناه وما قرأناه . ونسأله أن يتم بالصالحات أعالنا ‏ وأن يفعل ذلك بنا وبوالدينا وجميع المسلمين . 

ونتم الكتاب بما بدأنا به من حمد الله الذى يبدى ويعيد » والصلاة والسلام على نبيه ا لخصوص بعموم الشفاعة 
يوم الوعيد » ونعوذ به من احور وفتنة الأمل البعيد » وسآله الفوز يوم يقال فلان شى وفلان سعيد . 

وكان الفراغ من تأليفه على يد فقير عفو ربه وأسير وصمة ذنبه مولفه ٠‏ محمد بن أحمد بن حمزة » الرملى 
الأنصارى الشافعى غفر الله ذنبه » وستر عيبه » ورحم شيبه . 

بتاريخ يوم الجمعة الغراء تاسع عشر جمادى الآخزة سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة من الهجرة النبوية على 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام » أحسن الله خير تمامها . 

تم مجريد هذه الحواشى المفيدة الى أملاها محقق العصر ونادرة الدهر شيخنا شيخ الإسلام أبو الضياء والنور 
على الشبراملسى شيخ الإفتاء والتدريس بجامع الأزهر وخادم السنة الشريفة وحديئها الصحيح الأنور › رحمه الله 
تعا ى بمنه وكرمه . 


عظم إلى مابعده فى الفقرة الثانية ( قوله بجهدم واستحقاق عملهم ) أى لان تعالى لايستحق عليه ٹی ء كنا هو مذهب 
أهل السنة ( قوله وإنما ذلك ابتداء فضل ) لأن نفس الأعمال من فضل الله تعالى » فالمنة له فيها وهو الذى يستحق 
الشكر عليها » ومع ذلك فهو سبحانه وعد بوعده الصادق أن بجعل هذا.مترتبا على هذا » وهذا هو المشار إليه بقوله 
سبحانه ‏ وتلك الحنة الى أورثتموها بما كتم تعملون ‏ فلا تناق بين هذه الآية وبين ما قرره الشارح الموافق لقوله 
صلى الله عليه وسلم ‏ لن يدخل أحدكم اللحنة عنله » ( قوله المتضمنة لهذا المنباج القوبم ) أى الطريق الواضح المشاهد 
الذى لاعوج فيه وهو ما عليه أمر ملته » ويحوز أن يراد بالمتباج الكتاب فهو على حذف مضاف : أى المتضمنة 
لأحكام هذا المنباج القويم ( قوله وعلى آل محمد ) أى مومنى جميع أمته كا هو اللائق بمقام الدعاء وليشمل الصحب 
وعليه فعطف الأزواج والذرية من عطف الأخص ( قوله وكا ختمنا بالكلام على العتق كلامنا ) أى تفاولا بالعتق 
من النار كما قالوه فى حكمة خم الأصعاب كتبهم الفقهية به > وحينئذ فقوله فنسأل الله الخ : معناه نسأله أن يحقق 
“هذا الذى أملناه بهذا التفاوئل » والضمير فى ختمنا وما بعده الظاهر أنه للشارح والمصنف » نعم الضميران فى نسأله 
وف جوابنا نما يليقان بالشارح فقط » والمراد بلخم الم الإضاق › والله سبحانه أعلم ١‏ 
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وال أسأل » وبرسوله أتوسل 3 أن ينفع به کا نفع بأصله > وأن يغفر لمن نظر فيه بعين الإنصاف ودعا 
لمؤلفه بأن يدركه ربه جل وعلا يحى الألطاف » وبأن يمتعه بالنظر إلى وجهه ٠‏ ويمده بالإسعاف › وحسينا الله 
ونعم الوكيل > ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 


وذلك على شرح شيخ مشايخه شيخ الإسلام الشمس محمد الرملى على منهاج الإمام النووى » جعل الله ذلك 
خالصا لوجهه الكريم بمنه وكرمه آمين . 

تحريرا فى أوائل شهر ربيع الأول سنة إجدى وثمانين بعد الألف على يد مجرده الغمدة الفاضل الشيخ محمد 
القرشى من طرر نسخة العلامة الفاضل الشيخ أ-ند البمنبورى مستملى الحواشى المرقرمة من لفظ شيخنا المشار إليه 
وعرضها مرة بعد أخترى عاما بعد عام عليه . والله تعالى ولى" العناية والتوفيق ٠‏ والمداية إلى سواء الطريق . 


وقد نمت بحول الله وقوته هذه الحواشى على شرح المباج لشيسخ مشايخ الإسلام محمد شمس الدين الرملى رمه 
لله تعالى على يد منشئها أفقر عباد الله وأحوجهم إلى عفوه أحمد بن محمد عبد الرزاق ١‏ بن محمد بن أحمد المغرلى 
أصلا والرشيدى منشأ . غفر الله له ولوالديه ومشايخه وأحبائه ولجميع المسلمين ٠‏ فى اليوم السابع والعشرين من 
شبر شعباں من عام ستة وثمانين وألف ٠‏ جعلها الله خالصة لوجهه الكريم . ونفع بها القع العميم . والحمد لله 
الذى هدانا هذا وما كنا لنبتدى لولا أن هدانا الله : والصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم الأنبياء » سيدنا ومولانا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين » والحمذ لله رب العالمين . 


(1) ( قول المحشى : محمد عبد الرزاق الخ ) كذا فى نسخة المؤلف › وفى غيرها ابن عبد الرازق اه , 
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عهرس 
الحزء الثامن ۰ 
من نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج وحواشيها 


باب قاطع الطريق 

إن قتل وأخذ مالا قتل ثم صلب 

من أعانهم وكثر جمعهم عزر بحيس وتغريب وغيرهما 

فصل في اجتماع عقوبات على شخص واحد لو اجتمع حدود 
لله تعالى قدم الأخف منها فالأاخف 

كتاب الأشربة 

من غص بلقمة أساغها بخمر إن لم يجد غيرها 

الأصح تحريم الخمرة صرفاً لدواء وعطش وبيان حدّ الحرّ إن 
شربها 

حد الرقيق وما يح به 

ما يوجب الحد وما لا يوجبه 

الأعضاء التي لا يقام الحد عليها 

فصل في التعزير 

يجتهد الإمام في جنسه وقدره 

كتاب الصيال 

يدفع الصائل بالأخف فالأخف 

لو عزر ولي ووالٍ وزوج ومعلم فمضمون 

لو ضرب شارب الخمر بنعال وثياب فلا ضمان على الصحيح 
لو فعل سلطان بصبيّ ما منع منه فمات فدية مغلظة في ماله 
من حجم أو فصد بإذن لم يضمن يجب ختان لذكر وأنثى 

من ختن الصبي في سن لا يحتمله فمات لزمه قصاص 

فصل في حكم إتلاف البهائم 

إن كانت الدابة وحدها فأتلفت زرعاً أو غيره نهاراً ضمن 
صاحبها 

كتاب السير 

الخلاف في الجهاد هل هو فرض عين أو كفاية؟ 

ذكر أشياء من فروض الكفاية 

من فروض الكفاية جواب السلام على جماعة والكلام على 
السلام من حيث هو 

من لا يسلم عليهم 

من لا يجب عليهم الجهاد 

كل عذر منع من وجوب الحج منع الجهاد 

من يحرم عليهم الجهاد إلا بإذن؟ 

إن التقى الصفان أو شرع في قتال حرم الانصراف في الأظهر 
من هو دون مسافة القصر من البلدة كأهلها 

فصل في مكروهات ومحرّمات ومندويات في الجهاد وما 


اتد 

4 فصل في حكم الأسر وأموال أهل الحرب 

٠‏ إذا.سبي زوجان أو أحدهما انفسخ النكاح إن كانا حرّين 

7 للغائمين التبسط في الغنيمة 

V٤‏ الصحيح أن من رجع إلى دار الإسلام ومعه بقيّة لزمه ردها إلى 
العف 


۷ الصحيح أن سواد العراق فتح عنوة 

4 فصل في أمان الكفار 

١‏ لا يجوز أمان يضر المسلمين 

۳ لو عاقد الإمام علجاً يدل على قلعة جاز 

٥‏ كتاب الجزية 

كم من تعقد معهم الجزية 

AA‏ من لا جزية عليهم 

۰ يمنع كل كافر من استيطان الحجازء ما هو الحجاز؟ 

4 فصل في مقدار الجزية 

٤‏ يستحب للإمام إذا أمكنه أن يشرط عليهم إذا صولحوا في 
بلدهم ضيافة من يمرّ بهم من المسلمين 

۸ فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 

۹۹ ما يمنع منه الكقار وجوباً 

٤‏ ما ينقض عهد الكافر 

6 حكم من انتقض عهده من الكفار 

١‏ كتاب الهدنة 

۸ متى صحت الهدنة وجب علينا الكفٌ عتهم 

| لو شرط عليهم في الهدنة أن يردوا من جاءهم مرتداً منا لزمهم‎ ٠ 
الوفاء بذلك الخ‎ 

١‏ كتاب الصيد والذيائح 

١‏ لو شارك منجوسيّ مسلماً في ذبح أو اصطياد حرم 

۳ تحل ميتة السمك والجراد الخ 

٥‏ لو تردى بعير ونحوه في بئر ولم يمكن قطع حلقومه ومريئه فكناد 

۸ يسن نحر إبل وذبح بقر وغنم وغير ذلك من مسنونات الذبح 

٩‏ فصل يحل ذبح مقدور عليه وجرح غيره 

١‏ يحل الاصطياد بجوارح السباع والطير ككلب وفهد وباز 
وشاهين بشرط كونها معلمة وشرط تعليمها 

٤‏ فصل فيما يملك به الصيد وما يذكر معه 

١‏ كتاب الأضحية 

١‏ لا تعجب الأضحية إلا بالتزام 

۲ ما يسن لمريد التضحية 


۴۳ يجزىء البعير واليقرة عن سبعة والشاة عن واحد وأفضل 
الأضحية عند الانقراد 
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صحيفة 

5 شروط الأضحية 

5 وقت التضحية 

٨۸‏ إن تلفت الأضحية أو سرقت أو ضلت أو طرأ فيها عيب يمنع 
إجزاءها قبل الوقت أو فيه ولم يقع منه تفريط فلا شيء عليه 

٠١‏ إن تلفت المعينة بقي الأصل عليه في الاصح 

١‏ ما يباح وجوب التصدّق من الأضحية 

7 ولد الاضحية الؤاجبة بذبح وجوباً» ومن لا يضحي 

٥‏ فصل في العقيقة 

7 من تسن عنه العقيقة وما هي العقيقة وما يسن فعله فيها؟ 

٩‏ ما يسن فعله مع المولود؟ 

كتاب ما يحل ويحرم من الأطعمة السمك حلال كيف مات 

١‏ ما يعيش في بر وبحر كضفدع حرام وما يحل من حيوان البرّ 

۳ ما يحرم من حيوان البرّ 

6 ما لا نص فيه إن استطابه أهل يسار وطباع سليمة من العرب 
في حال رفاهية حل وإن استخبثوه فلا 

۷ لو تنجس طاهر كخل حرم 

ماكسب بمخامرة نجس كحجامة مكروه 

4 من خاف على نفسه موتاً أو مرضاً مخوفاً ووجد محرماً لزمه 
أكله 

١‏ لو وجد مضطر طعام غائب أكل منه وغرم 

٤‏ كتاب المسابقة على نحو الخيل 

٥‏ ما تصح عليه المسابقة 

5 الأظهر أن عقدها لازم لا جائز 

۹ شرط المناضلة 

۳ کتاب الإيمان 

٩‏ لو قال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو برىء من الإسلام فليس 

٠‏ من حلف على ترك واجب أو فعل حرام عصى ولزمه الحدنث 
وكفارة الخ 

7 فصل في صفة الكفارة 

7 فصل في الحلف على السكنى والمساكنة وغيرهما مما يأتي 

5 فصل في الحلف على أكل وشرب مع بیان ما يتتناوله بعض 
المأكرلات 

۳ فصل في مسائل متثورة ليقاس بها غيرها 

١‏ لو حلف لا أفارقك حتى أستوفي حقي منك فهرب ولم يمكنه 
إتباعه لم يحنث 

4 فصل في الحلف على أن لا يفعل كذا 

7 حلف لا يأكل طعاماً اشتراه زيد لم يحنث بما اشتراه مع غيره 

۸ كتاب النذر 

٤‏ لو نذر فعل مباح أو تركه لم يلزمه 

8 فصل في نذر النسك والصدقة والصلاة وغيرها 

٥‏ كتاب القضاء 

8 شروط القاضي 

٠‏ من يتولى القضاء عند تعذر جمع شروط القاضي؟ 


تمحفيقة 


٤‏ فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله» وما يذكر معه 

۹ فصل في آداب القضاء وغيرها 

4 الأحوال التي يكره فيها القضاء» وما يندب للقاضي فعله 

١‏ فصل في التسوية وما يتبعها 

6 شرط المزكي كشاهد مع معرفته الجرح والتعديل 

8 باب القضاء على الغائب 

١‏ فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس الحكم سواء أكان 
بمحل ولاية الحاكم أم لا 

4 فصل في بيان من يحكم عليه في غيبته وما يذكر معه 

۳ باب القسمة 

۲ كتاب الشهادات 

٤‏ شروط العدالة 

6 يحرم اللعب بالنرد على الصحيح 

۷ يجوز دف لعرس وختان وكذا غيرهما في الاصح 

٩‏ ما هي المروءة وما شروطها 

۲ من ترد شهادته 

٠١‏ فصل في بيان قدر النصاب في المشهود المختلف باختلاف 
المشهود به ومستند الشهادة» وما يتبع ذلك 

٠١‏ فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 

فصل في الشهادة على الشهادة 

۷ فصل في الرجوع عن الشهادة 

۳ کتاب الدعوى والبينات 

۹ ما هو المذّعى؟ 

۷ فصل في جواب الدعوى» وما يتعلق به 

١‏ فصل في كيفية الحلف» وضابط الحالف وما يتفرّع عليه 

٠‏ فصل في تعارض البينتين 

4 فصل في اختلاف المتداعيين في نحو عقد أو إسلام أو عتق 

٠١‏ فصل في القائف الملحق للنسب عند الاشتباه بما خصه الله 
تعالى به 

۷ كتاب العتق 

۸ فصل في العتق بالبعضية 

٠١‏ فصل في الإعتاق في مرض الموت» وبيان القرعة في العتق 

٤‏ فصل في الولاء 

۷ کتاب التدبير 

۲ فصل في حكم المدبرة والمعلق عتقها وجناية المدبر وعتقه 

٠٠٤‏ كتاب الكتابة 

٠‏ فصل في بيان الكتابة الصحيحةء وما يلزم السيد ويندب له 
ويحرم عليه الخ 

5 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب وجوازها من اخرء وما 
يترتب عليها الخ 

١‏ فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة» وما توافق 
أو تباين فيه الخ 

5 كتاب أمهات الأولاد 


